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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فإن علوم الشريعة مهمة للمجتهد والفقيهء وبعضها يكمل بعضاً في بنائه 
العلمي» ومن تلك العلوم علم القواعد الفقهية؛ فقد لقي عناية كبيرة من 
العلماء لفوائده المتعددة» ا من الأدوات ال تعين المجتهد فق اجتهاده» 
وتسهل للفقيه جمع ما تفرق من مسائله. 

ونظراً لمنزلة القواعد الفقهية فقد اهتم العلماء بالتأليف فيها على مر 
العصور» وفي جميع المذاهب» وک فن مؤلفاتهم فيها او لعامة طلبة 
العلم والباحثين. 
التي تخدم الفقه عموماء ولذلك لا يتجه نظر المؤلف نحو تخصيص بعض 
القواعد التي تتصف بصفة معينة بالبحث أو الدراسة» وسار على هذا المنهج 
بعض المتأخرين» وبعضٌ المعاصرين من أصحاب الرسائل العلمية الذين 

وف الستق الع تبتك العم يشة التعدية ,وقد تلك تلك اله 
التجديد في التأليف في القواعد الفقهية» ومن ذلك جمعٌ القواعد التي تخدم 
موضوعاً معيناًء كجمع القواعد الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة» أو 
فى المسائل الطبية» أو فى فقه الأقليات» أو فى وسائل الإثبات» أو فى 
الحقوق» أو نحو ذلك. 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ومن التجديدٍ الذي طرحه بعض الباحثين المعاصرين جمعٌ القواعد التي 
يكون بينها رابط محددء كجمع القواعد المشتملة على القياس» أو جمع 
القواعد المشتملة على خلاف» أو جمع القواعد المشتملة على الترجيح. 

وقد جاءت رسالة الدكتوراه للشيخ عبدالرحمن بن عزاز آل عزاز لخدمة 
المجال الأخيرء وهو جمع القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح» مع توثيقها 
ودراستها. 

والقواعدٌ الفقهية المشتملة على الترجيح كثيرةً ومتعددة» كقاعدة (درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح) وقاعدة (المتعدي أفضل من القاصر) 
وقاعدة (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو 
زمانها)» وقد جمع الباحث في رسالته من هذا النوع ما يقارب مائة وعشرين 
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قاعلة. 


وقد بذل الباحث جهداً كبيراً في جمع تلك القواعد وتوثيقها ودراستهاء 
ومن خلال إشرافي على تلك الرسالة رأيت فيها جهداً كبيراًء وعملاً دؤوباء 
وک فد الاعف ولوقت الذي يبذله في البحث عن أي معلومة تخدم بحثه. 
ومميزات الرسالة ستظهر جلية لمن يقرأ فيهاء ومن أبرز مميزاتها : 
- أهمية الموضوع الذي تخدمه - وهو الترجيح - والترجيح إنما يحتاج إليه 
عند التعارض» وعند التعارض يحتاج المجتهد والفقيه إلى ما يعينه على 
تقديم أمر على أمر. 
- حسن ترتيب الباحث للقواعد في رسالته» مع صعوبة ترتيب القواعد التي 
تخدم موضوعا واحدا . 
- ثراء المصادر في توثيق القاعدة. 
- اهتمام الباحث بصيغ القاعدة وألفاظها الأخرى» مع التعليق عليها. 
- عنايته بتجلية معنى القاعدة. 


E‏ فقوا سكاس مد تفي تعفن اروف فايطا 


المقدمة 

للقاعدة» وتحديد مجال عمل القاعدة» وبيان ارتباط ببعض القواعد 

ببعض» والفرق بين القواعد المتقاربة أو المتشابهة» وإيضاح كيفية التعامل 

في حال تعارض القاعدة مع غيرهاء وهي تنبيهات مهمة التقطها الباحث 

بدقيق نظره من مظان نادرة» وزوايا بعيدة» وأرى أن تلك التنبيهات جديرة 

بأن تكتب بماء العيون وتسطر بماء الذهب. 
- بيانه لحكم الترجيح الوارد في القاعدة» من جهة بيان كونه محل اتفاق أو 

خلاف» وتجلية الخلاف فيه إن كان محل خلاف. 
- حرصّه على الاستدلال لكل قاعدة» مع شح الأدلة على بعض القواعدء 

كما يعلم ذلك المتخصصون في القواعد الفقهية. 
- عنايته بالتمثيل للقاعدة بالأمثلة المناسبة لهاء واهتمامه بالتطبيقات 

المعاصرة. 

وأرى أن الجمعية الفقهية السعودية قد أحسنت باختيارها هذه الرسالة 
لنشرهاء ليسهل اطلاع الباحثين عليها وانتفاعهم منهاء فأسأل الله أن يجزي 
القائمين على الجمعية خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة الفقه 
وأصوله وقواعده. 
كتبه 
أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان 
الأستاذ في قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
ETA ۷‏ اه 


المقدمة ° 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رة رمك تدر ا أن ويا ك وسو له ال ت هة 
للعالمين» ومحجة للسالكين» وحجة على جميع المكلفين» قَرَق الله برسالته 
بين الهدى والضلال» والغي والرشادء والشك واليقين» فهو الميزان الراجح 
الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأعمال والأقوال» 
وبمتابعته والاقتداء به تميّز أهل الهدى من أهل الضلال» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرا» 
أما نعل: 


فإن من غلامة إرادة الله بالإنسان خيراً أن يفقهه فى ديته» ويُعلمه 
بشرعهء كما قال يلخ (من يرد الله به خيراً يفقهة 2 ا ومما هو 
معلوم أن خلاصة الفقه قواعذه وكلياته» ولذا فإن قواعد الفقه من أهم ما 
يجب على طالب العلم الاشتغال به؛ لأنها الوسيلة التي تكفل له ضبط فروعه 
وجزئياته» وتخريجها على أصولهاء وإلحاقها بكلياتها. 


قال شهاب الدين القرافى عن أهمية هذه القواعد: «وهذه القواعد مهمة 
ی الفقه» عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف» ويظهر 
ا الفقه ويُعرّف. وتتّضح مناهج الفتوى و تکشف › فيها تنافس العلماءء 


.)4/١( انظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه. كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقّهه 
في الدين» ص(۱۷)» رقم الحديث »)۷١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: 
النهي عن المسألة» ص(۱۷٤)ء‏ رقم الحديث .)٠١۳۷(‏ 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وتفاضل الفضلاء و يط الفقة قر اعدم استعقى عم تحفظ أقثر 
الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره 
بين 

وقال تاج الدين السبكي: «حقٌ على طالب التحقيق» ومن يتشوق إلى 
المقام الأعلى في التصور والتصديق» أن يُحْكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها 
عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض» ثم يؤكدها بالاستكثار من 
حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا 
ممنوع)”". 

ولما كانت القواعد الفقهية بهذه الأهمية والمنزلة فقد توجه النظر إليهاء 
والبحث في جانب منها ليكون موضوعاً لرسالة الدكتوراه التي أتقدم بها لقسم 
أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض» وهو جمع القواعد الفقهية المشتملة 
على الترجيح» وهي القواعد التي اعتنت بترجيح أمرٍ علي أمرٍ حال 
تعارضهما؛ وذلك لما لموضوع الترجيح من منزلة سامية» وقدر جليل» لاسيما 
عند تقابل الأمور وتعارضهاء وعدم القدرة على الجمع بينها. 


هذا وقد اعتنى العلماء في سائر العلوم بموضوع الترجيح عناية كبيرة؛ 
قَدَرَسَه علماء القرآن الكريم عند كلامهم عن"مشكل القرآن"., أو "موهم 
الاختلاف والتناقض'» ودرسه علماء الحديث الشريف عند كلامهم عن 
'مشكل الحريتق > أو "اغيدلاف الخد أو تاريل مشكل الحديت": 
ودرسه علماء الأصول في "مباحث التعارض والترجيح'» وكذلك تطرق له 
الفقهاء من ناحيتين : من الناحية العملية التطبيقية عند ذكرهم للفروع الفقهية» 
ومن الناحية التقعيدية عند ذكرهم للقواعد الفقهية. 


.)67”-517/١( الفروق‎ )١( 
.)٠١/۲( (؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 


المقدمة ۷ 


وموضوع الترجيح من الموضوعات المهمة؛ لأنه كما قال الزركشي : 
«القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل)”". 

وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة أن الإنسان في حياته العلمية أو 
العملية قد يجد نفسه أمام اختيارين أو أكثرء ولكل واحد منها دليل وسند 
ووجه من الترجيح يدعو إليه» ولا يستطيع الجمع بينهاء فليس أمامه حيئئذٍ إلا 
الترجيح» وهاهنا تضل أفهام» وتزل أقدام» ويلتبس الحق بالباطل» والصواب 
بالخطأء فعلى أي أساس يقع الأخذ أو الترك؟ وبأي مقياس يكون الاعتبار أو 
وتحكم» وبقدر ما تكثر وتتنوع الحالات المعروضة أمام الإنسان بقدر ما تكثر 
أخرى. 

ولأجل هذا وقع اختياري على موضوع: (القواعد الفقهية المشتملة على 


الترجيح» جمعاًء وتوثيقاًء ودراسة)؛ ليكون موضوعاً لرسالتي للدكتوراه. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ أهمية التقعيد الفقهي فيما يتعلق بضبط الجزئيات-والتي سبقت 
الإشارة إليها- وفي هذا الموضوع إبراز لجانب من جوانبه» وهو جمع القواعد 
التي اعتنت ببيان الراجح من المرجوح حال اجتماع أمرين وتقابلهما. 

- أهمية موضوع الترجيح فهو من الموضوعات المهمة والدقيقة» والتي 
تحتاج إلى فهم دقيق » وغوص على المعاني» وعدم الوقوف عند الظواهر» 
)١(‏ البحر المحيط »223١9/5(‏ ومما يبين أهمية موضوع التعارض والترجيح قول ابن الصلاح في 

مقدمته (7585): «وإنما يَكْمُل له الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه» الغواصون على 
المعاني الدقيقة)» وكذا قول الإمام النووي في تقريب الراوي مع شرحه تدريب الراوي (۲/ 


17 «هذا فن من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع العلماء والطوائف Ne‏ 
يَكمّل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون الغواصون على المعانى». 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فعلم التعارض والترجيح علم عظيم» لا يستغني عنه طالب العلم؛ إذ قواعده 
وضوابطه يفزع إليها -بعد الله تعالى-عند دفعه للتعارض الحاصل بين أمرين. 

“- أن هذا الموضوع ذو صلة بالواقع العلمي والعملي في حياة الناس؛ 
ذلك أن كل مكلف -سواءً في شؤونه العامة أو الخاصة- محتاحٌ لمعرفة 
الراجح من المرجوح حال التعارض؛ ليأخذ به ويمتثله» وبمعرفته بالراجح وأنه 
مبني على قواعد صحيحه فإن نفسه حينئذٍ تطمئن بذلك» وهذا يدعوه إلى 
الامتثال على بصيرة من أمره. 


-٤‏ أن العلم بالترجيح وبقواعده الضابطة له يؤدي إلى حفظ الحقوق 
والواجبات» فلا يقدم المرجوح ويؤخر الراجح» بل كل ينزل منزلته» ويعطى 
حقه الذي لهء من غير تعدٍ على حقوق غيره. 

ه- أن الترجيح هو أحد الطرق التي يرفع بها التعارض عند حصوله» 
وعند النظر في القواعد الفقهية نجد كثيراً منها قد نت على تقديم أمر على 
أمر حال اجتماعهما وتقابلهماء وفي جمع هذه القواعد ودراستها وإبرازها في 
مؤلف مستقل اختصار للطريق على طلبة العلم والمتفقهين والمفتين لمعرفة 
الراجح من المرجوح» والتمييز بينهماء وأن تكون تلك الترجيحات مطردة 
ومنتظمة» ومبنية على أساس علمي» لا أن تكون متناقضة ومختلفة» ومبنية 
على التشهي والهوى. 


5- اتصاف هذا الموضوع بالشمولية» فهو داخل في كل أبواب الفقه؛ 
إذ لا يخلو باب من أبوابه من وجود قواعد فقهية مشتملة على الترجيح فيه - 
سواءً أكانت عامة أو خاصة- وهذا يثري البحث بالمادة العلمية الغزيرة من 
جهة التقعيد والتطبيق. 

۷- جدة هذا الموضوع» حيث لم أجد من حَصٌّ هذا الموضوع من 
حيث الشمولية ببحث مستقل -فيما أعلم- في رسالة علمية» أو كتاب مطبوع» 
ففي دراسته وإخراجه إضافة جديدة للمكتبة العلمية. 


المقدمة 9 

أهداف الموضوع : 

-١‏ جمع القواعد الفقهية التي اعتنت بترجيح أمر على أمر حال 
اجتماعيما وتار هاا “وستصرفاء ويها تقسما علميا اسب وطييعة 
هذه القواعد من حيث لم شتاتها ووحدة موضوعها. 

١‏ - دراسة هذه القواعد دراسة علمية من جهة بيان معناهاء ودليلهاء 
والخلاف فيها إن وجدء والأمثلة عليها. 
تر جيحهم لاقن غل افر وذلك من خلال هذه القواعد؛ حتى يستفاد من هذه 
المسوّغات في تطبيقها على أمور وحالات أخرى لم ينص عليها العلماء. 

5- بيان أثر اختلاف العلماء في الترجيح في هذه القواعد على اختلافهم 
في الفروع والجزئيات. 

۵- معرفة جهود العلماء 52 هذا الجانب من العلمء ودقة استنباطهم ؛ 
وذلك من خلال جمع هذه القواعد الت ذكروهاء ودراستها» وإبراز الجهد 
الكبير الذي بذلوه في معرفة الراجح من المرجوح حال التعارض» وضبط ذلك 
بقواعد مؤصلة ومنضبطة. 

الدراسات السابقة: 

عند النظر في كتب أهل العلم والبحوث والدراسات الشرعية فإن الناظر 
يجد أن تناولهم لهذا الموضوع يأتي من جهتين : 
القواعد الفقهية المرجحة بحد ذاتها كوحدة موضوعية» بل يتناولون جوانب من 
هذا الموضوع وذلك من خلال منهجين : 

الأول: منهج الفقهاء حال تأليفهم في القواعد الفة لفقهنة عموما + فحن 
خلال عرضهم لهذه القواعد فإنهم يذكرون بين ثناياها القواعد الفقهية التي 


٠‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
اعتنت بترجيح أمر على أمرء من غير أن تكون عنايتهم منصبة على جمع هذه 
القواعد دون غيرهاء والكتب فى هذا المجال أشهر من أن تذكر. 

الثاني: منهج الأصوليين حال كلامهم عن الترجيح عموماً كأحد الطرق 
التي يدفع بها التعارض الحاصل بين الأدلة» من ذكرهم لأركان الترجيح› 
وأسبابه» ومنزلته بين طرق دفع التعارض» وأوجه الترجيح بين منقولين» 
ومعقولين» ومنقول ومعقول» وبعض القواعد الأصولية والفقهية في الترجيح› 
الترجيح بين الأدلة المتعارضة» دون تخصيص الحديث عن القواعد الفقهية 

أما المتأخرون فنجد أن هناك بحوثاً كثيرة ومؤلفات مستقلة في مباحث 
التعارض والترجيح» ومنها: 

- كتاب التعارض والترجيح عند الأصوليين» للدكتور محمد الحفناوي. 

- كتاب تعارض النصوص الشرعية» للدكتور عيسى زهران. 

- كتاب التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف البرزنجي. 

= “كناب أدلة التشريع المتعارضة» للدكتور بدران اني العينين. 

وهذه الكتب والبحوث كتب عامة في جميع أنواع التعارض بين الأدلة 
الشرعية والترجيح بينها. 

الحهة الثانية: من جهة الخصوص» بمعلى وجود دراسة متخصصة 
تناولت هذا الموضوع من هذه الحيثية. 
الدراسات السابقة لهذا الموضوع» وهي : 


المقدمة 1١‏ 
الدراسة الأولى: ما ذكره الدكتور محمد الروكى فى كتابه: "نظرية 
ا 

الأول: في القسم الأول من كتابه» والذي هو بعنوان: "التقعيد الفقهي 
والخلاف الفقهي". فقد ذكر في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم 
والذي هو بعنوان: "أصول التقعيد الفقهى ' أن أصول التقعيد الفقهى أربعة» 
هن" اق اطي اد اا واف با امه لا لور اليه 
اا وقد تكلم عن التقعيد بالترجيح في المبحث الرابع من هذا الفصل» 
وذلك من صفحة )١9١(‏ حتى صفحة (۳٠۲)ء‏ أي في ثلاث عشرة صفحةء 
وما ذكره يتلخص في النقاط الآتية : 

-١‏ بيّن المراد بالترجيح في أول كلامه» وذكر أن الترجيح كما يكون في 
الأحكام الجزئية فإنه يكون في الأحكام الكلية أيضاً. وأن هذا هو المراد 
بكون الترجيح مصدراً للتقعيد الفقهي» ثم ذكر أربعة أمثلة على ذلك. 

۲- رذ على من قال بأن الترجيح ليس دليلاً شرعياً لا للأحكام الجزئية 
ولا للأحكام الكلية بأن العمل بالراجح واجب» ثم استدل بأربعة أدلة على 
وجوب العمل بالراجح. 

۳- ذكر في ختام كلامه نماذج من القواعد الفقهية التي قعّدها الفقهاء 
بالترجيح» وعد ست قواعد منهاء هي : 

أ - الأخص مقدم على الأعم. 

ب - حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل . 
ج - ما لا بدل منه مقدم على ما منه بدل. 

د - القرباء مقدمون على الأقوياء في الإرث. 

ه - الكثرة تقدم على الرفعة. 

و - المضيق مقدم على الموسع. 


۱۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مكتفياً في ذلك بذكر نص القاعدة» ومعناها الإجمالي» وبعض الفروع 
الفقهية المبنية عليهاء وكان ذكره لها في حدود ثمان صفحات من صفحة: 
)١196(‏ إلى صفحة : .)3١7(‏ 
الموضع الثاني: في الباب الرابع من القسم الثاني من كتابه الذي عنون 
له ب"أثر التقعيد بالترجيح في اختلاف الفقهاء". وقد استغرق حديثه عن هذا 
الباب من الصفحة )01/١(‏ وحتى الصفحة (588). 

وما ذكره في هذا الموضع يتلخص في النقاط الآتية : 

-١‏ جعل كلامه في هذا الباب في فضلين: الأول تحت عنوان 
"اختلاف الفقهاء بسبب الترجيح ٠"‏ والثاني تحت عنوان "اختلاف الفقهاء 
بسبب التقعيد بالترجيح '. 

أما الفصل الأول فقد جعله في ثلاثة مباحث» هي : 

-١‏ حقيقة التعارض وصوره. 

۲ حقيقة الترجيح وصضوره: 

۳- دور التعارض والترجيح في اختلاف الفقهاء. 

وما ذكره في المبحث الأول والثاني لا يخرج عما يذكره الأصوليون في 
باب التعارض والترجيح حيث ذكر تعريف التعارض والترجيح» وبيّن صورهما 
في الأدلة» وأسباب التعارض» وأدلة نفي التعارض والتناقض في الشريعة. 

وفي المبحث الثالث الذي بعنوان "دور التعارض والترجيح في اختلاف 
الفقهاء" بِيّن أن التعارض والترجيح من أهم أسباب اختلاف الفقهاء» ثم ذكر 
تسعة أمثلة حصل فيها تعارض بين الأدلة واختلفت وجهات نظر الفقهاء في 
الترجيح فيها مما أدى إلى اختلافهم في أحكام الفروع. 

والأمثلة التي ذكرها هي مما يذكره الأصوليون ثمرة لاختلافهم في تقديم 
أمه على اجر حال ا رهما :وقد استغرق هذا الفضل اربع اربع شح 
(من صفحة: ۵٥۷۲‏ - حتى - .)5١7‏ 


المقدمة ۱۳ 
- في الفصل الثاني من هذا الباب والذي بعنوان: "اختلاف الفقهاء 
بسبب التقعيد بالترجيح " ذكر المؤلف أن الأحكام الكلية قد تتعارض بسبب 
تعارض أدلتها فيهرع العلماء إلى الترجيح» فينتج عن ذلك ترجيح بعضهم 
خلاف ما يرجحه الآخر من هذه الأحكام الكلية» الأمر الذي يؤدي إلى 
اختلافهم في الجزئيات والفروع المندرجة في تلك الأحكام الكلية» ثم بيّن 
هذا المعنى من خلال ذكره لخمس قواعد فقهية كأمثلة توضح هذا الأمرء 
وهذه القواعد هى : 
أ - الغالب مقدم على الأصل. 
ج - إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . 


و اا اوک ا وال مق و 


س 


ھ - إذا اجتمعت المباشرة والتسبب قدمت المباشرة. 

ثم تحدث عن هذه القواعد الخمس مكتفياً بذكر نص القاعدة» والمعنى 
الإجمالي لهاء وبعض قيودهاء وبعض الفروع المبنية عليهاء وقد استغرق هذا 
الفصل ستاً وعشرين صفحة (من صفحة: 5١‏ -حتى- 578). 

ومن خلال ملاحظة ما سبق يتضح الآتي: 

-١‏ أن المؤلف أشار إلى أهمية هذا الموضوع وهو الترجيح في القواعد 
الفقهية؛ حيث عدّه أصلاً من أصول التقعيد الفقهى» بل إنه عاب 

ية؟ حي من اصو : بل ! : 
الباحثين المعاصرين إغفالهم لهذا الجانب» أي من عدم عدّهم للترجيح أصلاً 

0N) we 1 

۲ استغرق الكلام عن التعارض» وأسبابه» وصوره» وصور الترجيح 
مما يذكره الأصوليون في كتبهم في باب التعارض والترجيح كثيراً من كلامه 


.)45-8/( انظر: نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 
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حتى بلغ ما يزيد على الأربعين صفحة من مجمل كلامه عن التقعيد 
E‏ 

۳- لم يتوسع المؤلف في تعريف الترجيح عند الأصوليين بل اكتفى 
بتعريف واحد» ولم يتعرض لاختلافهم في تعريفه» وكذا لم يتعرض المؤلف 
لأركان الترجيح» وشروطه. 

5- كان كلام المؤلف عن مسألة حكم العمل بالراجح مقتضباًء بل قد 
جاء ذكره لها عَرَضَاً وذلك أثناء ردّه على من قال إن الترجيح ليس دليلاً شرعياً 
في الأحكام الجزئية والكلية. 

ه- جميع ما ذكره من القواعد المبنية على الترجيح -والتي هي مجال 
بحثي- إحدى عشرة قاعدة» في أربع وثلاثين صفحة» وكان ذكره لها على سبيل 
التمثيل» مكتفيا في غالبها بذكر المعنى الإجمالي» وبعض الفروع المخرجة 
عليها ؛ إذ لم يكن قصده حصرها - وإلا فهي تفوق هذا العدد بأضعاف - وإنما 
كان مراده بيان أثر الترجيح في التقعيد الفقهي وفي اختلاف العلماء. 

-٦‏ لم يتعرض المؤلف لمسوّغات الترجيح التي كان يستند عليها الفقهاء 
في ترجيحهم والتي لا يكاد يخلّون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً إذا توفرت 
شروطها وانتفت موانعهاء فلم يكن قصده من بحثه ذكر هذه المسوّغات 
واستخلاصهاء وإنما كان مراده فقط بيان منزلة الترجيح وأثره في التقعيد 
الفقهي. وفي اختلاف الفقهاء في الأحكام الجزئية والكلية. 

الدراسة الثانية: بحث بعنوان(القواعد الفقهية في المفاضلة عند الحافظ 
ابن رجب" - كانه -) وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد 
العالي للقضاءء أعدّه: عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله السبهان» العام 
الجامعي : -١477‏ 477١اهء‏ وهو في )۳٠۸(‏ صفحة. 


(1) المصدر السابق (١الاه-؟١51).‏ 


المقدمة ه١1‏ 
والبحث مكوّن من تمهيد وفصلين : 


أما التمهيد (من صفحة: :)45-7١‏ فيشتمل على مبحثين: الأول: في 
التعريف بالحافظ ابن رجب» والثانى: فى أهمية المفاضلة» ومجالاتها. 


وأما الفصل الثانى (من صفحة: )١١7-585‏ فبعنوان: دراسة نظرية فى 
قاعدة المفاضلة» وقد تحدث فيه عن: معنى قاعدة المفاضلة» E‏ 
وأقسامهاء وأدلتها. 

وأما الفصل الثانى (من صفحة:5١١-75817)‏ فبعنوان: قواعد المفاضلة 
الفقهية المستخرجة من مؤلفات ابن رجب» وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: القواعد المتعلقة بحكم العبادة» وفيه قاعدتان. 

المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بصفة العبادة» وفيه خمس قواعد. 

المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالمكلف» وفيه ثلاث قواعد. 

المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالزمان» وفيه أربع قواعد. 

المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بالمكانء وفيه قاعدة واحدة. 

المبحث السادس: القواعد المتعلقة بالمشقة» وفيه قاعدتان. 

ومن خلال تأمل ما ذكره الباحث يتضح الآني: 

-١‏ المراد بالمفاضلة عند الباحث: تفضيل أمر على أمر لزيادة أجره 


عند الله تعالى. 


= الدمشقى» زين الدين» كان فقيهاًء عزفا مقرئاً وكان زاهداً. وأعظاء ومن مؤلفاته: 
القواعد الفقهية » وفتح الباري في شرح و البخاري» وجامع العلوم والحكمء والذيل على 
طبقات الحنابلة» توفى سنة (0لاه). 
انظر: الرد الوافر »)١١5(‏ والمقصد الأرشد (۲/ ١۸)ء‏ وذيل طبقات الحفاظ (751)» والبدر 
الطالع (۳۲۸/۱). 


۱٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

؟- المفاضلة - بحسب تعريف الباحث لها - هي أحد أوجه الترجيح؛ 
إذ الترجيح أعم» فكل مفاضلة ترجيح وليس العكس. 

۳- إن الباحث اقتصر على القواعد الفقهية في المفاضلة التي ذكرها ابن 
رجب في كتبه دون من عداه. 

-٤‏ إن البحث مقصورٌ على باب العبادات دون ما عداه من الأبواب؛ 
وذلك راجع إلى أن الباحث قد جعل سبب التفضيل هو زيادة الأجر في الأمر 
الفاضل على الأمر المفضول. 

-٥‏ مجموع ما ذكره الباحث من القواعد سبع عشرة قاعدة فقط. 

1- لم يكن الباحث معتنياً بالترجيح بمعناه الأصوليء لذا لم يقم 
بتعريفه» وبيان أركانه» وكذا لم يقم بذكر القواعد الفقهية التي تتعلق به» وكذا 
التي نصت على تفضيل وترجيح أمر على أمر في غير باب العبادات. 

وبناء عليه فمجال موضوع بحثي أعم وأشمل من ثلاث جهات: 

الأولى: أن موضوع بحثي ليس مقتصراً على ما ذكره عالم بعينه دون ما 
سواه» بينما هذا البحث قد اقتصر على ما ذكره ابن رجب في كتبه. 

الثانية: أن موضوع بحثي ليس مقتصراً على المفاضلة بل يشمل جميع 
أوجه الترجيح. 

الثالثة: أن موضوع بحثي ليس مقتصراً على باب العبادات بل يشمله 
ويشمل غيره من الأبواب. 

الدراسة الثالثة: المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات في كتابي 
الطهارة والصلاة» للباحث: سليمان بن محمد النجران» وهو كتاب مطبوع» 
وأصله رسالة ماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى» وهذا البحث مكون من ستة فصول» هي على النحو الآتي : 

الفصل الأول: (من صفحة: "5 إلى )١97‏ تمهيدي» فى التعريف 
الجاف يان را مسا و انبا ادر تن 1 


المقدمة 17 


الفصل الثانى: (من صفحة: ١94‏ إلى ۳۳۳) قواعد المفاضلة المتعلقة 
الغ روات U‏ عنم عفن قن ]لق درف AE‏ 
بهاء وقد ذكر فيه سبع قواعد» هي: العازم على الطاعة له أجر العامل إذا 
وجد المانع» لا ثواب إلا بنية» الثواب على قدر الإخلاص» الأفضل في 
الفرائض الإظهار وفى النوافل الإسرارء الأفضل أن يقصد المكلف الانقياد لا 
ما ظهر من الجكم E‏ الأفضل مقارنة النية للعبادة واستصحاب حكمها 
حتى نهاية العبادة» الأفضل تعليق النية على اليقين» فإن تعذر فعلى غلبة 
الظن» ولا يجوز بالمشكوك والموهوم. 

الفصل الثالث: (من صفحة: ٠١‏ إلى )٤١١‏ قواعد المفاضلة المتعلقة 
بمتابعة النبي كَل وفيه أربعة مباحث: تعريف المتابعة» وأهمية المتابعة» 
وأسباب ال فى المتابعة» وقواعد المفاضلة فى المتابعة» وقد ذكر فيه 
ثلاث قواعد» في كيل حالات التعبد الاقتصاد 3 الاستكران. هندية عليه 
الصلاة والسلام دائماً الأفضل وقد يكون لغيره مفضولاً. الخلطة أفضل من 
العزلة. 

الفصل الرابع: (من صفحة: ”48 إلى )٠٠١‏ قواعد المفاضلة المتعلقة 
بالحكم الشرعي» وفيه أربعة مباحث: تعريف وأنواع الحكم الشرعي» وقواعد 
المفاضلة المتعلقة بالحكم التكليفي» وقواعد المفاضلة المتعلقة بالحكم 
الوضعي» وقواعد المفاضلة المتعلقة بالاحتياط للحكم الشرعي. 


ومجموع ما ذكره في هذا الفصل سبع عشرة قاعدة» وهي على النحو 


- قواعد المفاضلة المتعلقة بالحكم التكليفي: جنس فعل المأمور به 
أعظم من جنس ترك المنهي عنه» جنس الفرض أفضل من جنس النفل» يقع 
التخيير بين الواجبات وإن كان بعضها أفضل من بعض» فرض العين أفضل من 
فرض الكفاية» يقدم فرضص الكفاية عند تعذر من يقوم به» عند تزاحم 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الواجبات يقدم: ما يخشى فواته على ما لا یخشی» ما لا يمكن قضاؤه على ما 
يمكن قضاؤه» ما ليس له بدل على ما له بدل» ما وجب بأصل الشرع على ما 
أوجبه المكلف على نفسه» من وجبت عليه واجبات فأداها أفضل ممن سقطت 
عنه بعذرء العدول عن الواجب المقدر إلى ما فوقه إذا كان من جنسه أفضل. 
1 - قواعد المفاضلة المتعلقة بالمندوب والمباح: أفضل رتب المندوب ما 
أمر به» النوافل المقيدة أفضل من النوافل المطلقة» فعل الطاعة أثناء التلبس 
بالعبادة أفضل من خارجهاء ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه» لا 
فضيلة في فعل أو ترك مباح لذاته. 

- قواعد المفاضلة المتعلقة بالحكم الوضعي : المبادرة إلى العبادات عند 
قيام أسبابها أفضل الأصل في الرخص أنها على الإباحة إلا ما رجع لحق 
الله ففعلها أفضلء الأداء مع الكراهة أولى من القضاءء من تلبس بعبادة 
بشرطها فلا يبطلها لأفضل منها. 

- قواعد المفاضلة المتعلقة بالاحتياط: الاحتياط لحيازة المصالح 
بالفعل» ولاجتناب المفاسد بالترك أفضل. 

الفصل الخامس: (من صفحة: 1240-707) الأزمنة والأمكنة الفاضلة 
والقواعد المتعلقة بهاء وفيه أربعة مباحث: حكمة تفضيل بعض الأزمنة 
والأمكنة في الشرع» والإجراءات الشرعية لتعظيم الأزمنة والأمكنة الفاضلة» 
وأنواع تفضيل الأزمنة والأمكنة» وقواعد المفاضلة المتعلقة بالأزمنة والأمكنة 
وقد ذكر فيه ثلاث قواعد» هي: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من 
المتعلقة بمكانهاء تفضيل الأزمنة والأمكنة بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي 
شرعية عبادات فيها على وجه الخصوص والتقييد» والعكس يقتضي ذلك» 
الأزمنة والأمكنة متفاضلة» وأفضلها ما اختاره بيه لعبادته. : 

الفصل السادس: (من صفحة: 91/5-9917) دراسة تطبيقية على كتابي 
الطهارة والصلاة. 


المقدمة 19 
ومن خلال تأمل ما سبق يتضح الآتي : 
إن هذه الدراسة خاصة بالقواعد والأحكام المتعلقة بالمفاضلة في باب 
العبادات» وقد عَرّف الباحث المفاضلة بأنها: ترجيح عبادة على غيرها من 
الشادات اة فا ودا قان خد الدراية خف عن هذا البح من 
خلال الأمور الآتية: 


-١‏ إن هذه الدراسة خاصة بالمفاضلة فى باب العبادات» وأما هذا 
الأبواب» من غير تخصيصه بباب العبادات» بل يشمله ويشمل غيره معه» 
وعليه فهذا البحث أعم وأوسع مجالاً من مجال تلك الدراسة. 


-١‏ إن هذه الدراسة لم تقتصر على جمع القواعد التي فيها ترجيح أو 
تفضيل أحد المتعارضين على الآخرء بل ذكر فيها كذلك القواعد التى تعتنى 
بأحكام التفضيل والمفاضلة» وإن لم يكن فيها ترجيح لأحد المتعارضين على 
الآخرء ومن تلك القواعد: لا ثواب إلا بنية» الثواب على قدر الإخلاص» 
يقع التخيير بين الواجبات وإن كان بعضها أفضل من بعض» تفضيل الأزمنة 
والأمكنة بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي شرعية عبادات فيها على وجه 
الخصوص والتقييد» والعكس يقتضي ذلك. وأما هذا البحث فالهدف الأساس 
منه جمع القواعد الفقهية التي فيها ترجيح لأحد الأمرين المتعارضين على 
الآخر ودراستهاء ما عدا الفصل الأول الذي فيه ذكر للقواعد المبيّنة لأحكام 
الترجيح العامة. 


۳- إن مجموع القواعد المذكورة في جميع فصول تلك الدراسة هي 
إحدى وثلاثون قاعدة» وأما هذا البحث فقد ذكر فيه مائة وست عشرة قاعدة» 


ولم يحصل الاتفاق بين البحثين إلا في ثمانٍ قواعد تقريباً» وبهذا يحصل 


.)55( انظر: المفاضلة في العبادات‎ )١( 


2 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الفرق الكبير بين تلك الدراسة وهذا البحث من جهة اتساع نطاق البحث» 
وعدد القواعد المذكورة. 

تقسيمات البحث : 

E a e a 
: وفهارس» وبيانها كالآتي‎ 

المقدمة : 

وتشتمل على أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات 
السابقة» وتقسيمات البحث» والمنهج فيه» والصعوبات التي واجهتني فيه 
وشكر وتقدير. 

التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية. 

المبحث الثاني : تعريف الترجيح. 

المبحث الثالث: أركان الترجيح. 

المبحث الرابع: الضابط في عد وجوه الترجيح وحصرها. 

المبحث الخامس: حكم العمل بالراجح. 

الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة. 

وفيه أربعة عشر مبحثاً : 

المبحث الأول: قاعدة: الجمع مقدم على الترجيح. 

المبحث الثاني : قاعدة: إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما. 


المبحث الثالث: قاعدة: لا تقدمن إلا بإذن ودليل. 


۲١ المقدمة‎ 

المبحث الرابع: قاعدة: اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من 
اعتباره بخ من الا شاه الخارجة عنه. 

المبحث الخامس: قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم 
أقواهما على أضعفهما. 

المبحث السادس: قاعدة: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته 
بالفوي. 

المبحث السابع : قاعدة: الترجيح بالقوة لا بالكثرة. 

المبحث الثامن: قاعدة: الترجيح يقع بالسيق. 

المبحث التاسع : قاعدة: طرفا الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان فى 
الذات أحق منه فى الحال. 

المح الاش قاد الفعل قد بكرن راجحا فى فة ولا يكرة 
ضمه لراجح آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاً. 

المبحث الحادي عشر: قاعدة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح. 

المبحث الثانى عشر: قاعدة: ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح 
للترجيح به. 

المبحث الثالث عشر: قاعدة: المرجوح كالمعدوم. 

المبحث الرابع عشر : قاعدة: القضاء بالترجيح ا يقطع حكم المرجوح 
بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 

الفصل الثاني : قواعد الترجيح في الأحكام. 


المبحث الأول: قاعدة: المأمور به أعظم من المنهي عنه. 


ف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث الثاني: قاعدة: إذا تعارض واجبان قدم آكدهما. 

المبحث الثالث: قاعدة: المضيق مقدم على الموسع. 

المبحث الرابع : قاعلة: تعجيل الواجب بعد دخول وفته أفضل من 
تأخيره. 

المبحث الخامس : قاعدة: الفرض أفضل من النفل. 

المبحث السادس: قاعدة: فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من 
فروض الكفاية. 

المبحث السابع : قاعدة: عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما. 

المبحث الثامن: قاعدة: ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة. 

المبحث التاسع : قاعدة : عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب. 

المبحث العاشر: قاعدة: عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون. 

المبحث الحادي عشر: قاعدة: ما يتردد بين الفرض والبدعة فإثباته 
أولى »ونين الشنة والبدعة فتركه: أولى: 

المبحث الثاني عشر: قاعدة: العبرة بوقت القضاء دون الأداء. 

المبحث الثالث عشر: قاعدة: تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه 
بدل. 

المبحث الرابع عشر: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 

المبحث الخامس عشر: قاعدة: إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر 
منهما. 

الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. 


المبحث الثاني : قاعدة: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم. 


المقدمة ۲۳ 
المبحث الثالث: قاعدة: يغلّب المسقط على الموجب. 
المبحث الرابع : قاعدة: الظاهر يقدم على الاستصحاب. 
الفصل الرابع : قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها. 


المبحث الأول: قاعدة: الخاص مقدم على العام. 

المبحث الثاني: قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. 

النيحة :الال اعد الا مسن اول من التاكيله 

المبحث الرابع : قاعدة: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى. 

المبحث الخامس : قاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز. 

المبحث السادس: قاعدة: المجاز الراجح مقدم على الحقيقة 
المرجوحة. 

المبحث السابع: قاعدة: إذا دار الوصف بين كونه حسياً وبين كونه 
معنوياًء فكونه حسياً أولى. 

المبحث الثامن: قاعدة: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه. 

المبحث التاسع: قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 

المبحث العاشر: قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة. 

المبحث الحادى عشر: قاعدة: المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى 
ا ' 

الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها. 

وفيه ستة مباحث : 


المبتحث الأول: قاعدة: المباشرة مقدمة على السبب. 


۲٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المبحث الثاني : قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم 
المبحث الثالث: قاعدة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً. 
المبحث الرابع: قاعدة: الفعل أقوى من القول في موجب الضمان. 
المبحث الخامس: قاعدة: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف 

موجبهما غلبت الإشارة. 
المبحث السادس: قاعدة: إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء. 
الفصل السادس : قواعد الترجيح في المقاصد والنيات. 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان 

أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك. 
المبحث الثانى: قاعدة: الاعتبار للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 

والمباني. 1 1 
المبحث الثالث: قاعدة: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا 

٠ ۰ NL 
المبحث الرابع : قاعدة: العبرة للملفوظ نصاً لا للمقصود.‎ 
المبحث الخامس: قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على‎ 

الأغراض. 
المبحث السادس: قاعدة: مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل. 
الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن. 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: قاعدة: الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن. 


Yo المقدمة‎ 


المبحث الثاني: قاعدة: ما يحصل على تقديرين أقرب وجوداً مما 
يحصل على تقدير واحد. 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهماء 
وكذا إذا تعارض ظاهران» أو ظاهر وأصل. 

المبحث الرابع: قاعدة: حكم الأصل أقوى من حكم الفرع. 

الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر. 

وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. 

الح اا اف اا عاي مان روفي اعا يا 
بارتكاب أخفهما. 1 1 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
أرجحهما. 

المبحث الرابع: قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

المبحث الخامس : قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة. 

المبحث السادس: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

المبحث السابع : قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 

المبحث الثامن: قاعدة: يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم. 

الفصل التاسع : قواعد الترجيح في العادات والأعراف. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

المبحث الثانى: قاعدة: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو 
المقارن السابق دون المتأخر. 


۲٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض العرف والشرع فيقدم العرف إن لم 
يتعلق بالشرع حكم. 

المبحث الرابع: قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات. 

وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط فى باب 
العبادات أولى. 

المبحث الثانى: قاعدة: المتعدي أفضل من القاصر. 

المبحث الثالث: قاعدة: العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على 
الفاضل. 

المبحث الرابع: قاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة 
بمكانها. 

المبحث الخامس: قاعدة: العبادة التى تفوت مقدمة على التى لا تفوت. 

المبحث السادس: قاعدة: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب 
الشفر لن تجانية اضر 

المبحث السابع: قاعدة: الرخص في العبادات أفضل من الشدائد. 

المبحث الثامن: قاعدة: العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان 
ذلك أولى من تركها. 

الفصل الحادى عشر: قواعد الترجيح فى العقود. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل 
على الفساد. 


المقدمة ۲۷ 

المبحث الثاني : قاعدة: العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما 
في ظن المكلف. 

المبحث الثالث: قاعدة: النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوع. 

الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق. 

وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا 
بمرجح. 

المبحث الثاني: قاعدة: إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد قدّم حق 
الغيلة 

المبحث الثالث: قاعدة: الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. 

المبحث الرابع: قاعدة: الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبداً بالأقوى. 

المبحث الخامس: قاعدة: الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق 
بالذمة. 

المبحث السادس: قاعدة: الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت 
لغير معين. 

المبحث السابع: قاعدة: الحق السابق يقدم على المتأخر. 

المبحث الثامن: قاعدة: الحق الذي له متعلق واحد مقدم على ما له 
متعلقان. 

المبحث التاسع: قاعدة: إذا اجتمع في المال حقان: أحدهما أخذ 
عوضه» والآخر لم يؤخذ عوضه. قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ. 

المبحث العاشر: قاعدة: ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي 
السب الو اتعد: 


۲۸ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: قاعدة: الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط. 


المبحث الثاني: قاعدة: متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط 


الآخر يبدأ بذلك. 


المبحث الثالث: قاعدة: إذا اجتمعت الحدود قدّم اها 

الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية: 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها. 
المبحث الثاني : قاعدة: تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي. 
المبحث الثالث: قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 
الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى. 

وفيه ثمانية مباحث : 


المبحث الأول: قاعدة: المدعي أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم 


بالكلام وإن بدأ المطلوب. 


المبحث الثاني: قاعدة: كل من دفع ضراً عن نفسه كان القول قولهء 


ومن ادع تيا لنفسه كان القول قول خصمه. 


المبحث الثالث: قاعدة: كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله. 
المبحث الرابع: قاعدة: كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه. 
المبحث الخامس : قاعدة: مالك أولى ممن نفى. 


امف الاي اغد ا كول نتن يكو وجوه اشر 


المقدمة 53> 

المبحث السابع: قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول 
قول الدافع. 

المبحث الثامن: قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة 
فالقول قول الغارم. 

الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات. 

وفيه تسعة مباحث : 

المت الأول قاغدة: تارمن اليه بوجت تخل قرافم 

المبحث الثاني : قاعدة: ما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن 
والاجتهاد. 

المبحث الثالث: قاعدة: الجرح مقدم على التعديل. 

المبحث الرابع: قاعدة: البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين 
الفاجرة. 

المبحث الخامس : قاعدة: إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بيئة القدم 

المبحث السادس: قاعدة: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد. 

المبحث السابع: قاعدة: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى 
قديت القن قبطل على الأحرف: 

المبحث الثامن : قاعدة: البينة أفوق من استصحاب الحال. 

المبحث التاسع: اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها. 

الخاتمة : 


وتشمل ما يأتي : 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۲-المقترحات والتوصيات. 


۳- فهرس الآثار 

5 - فهرس الأشعار 

4- فهرس الحدود والمصطلحات 
5- فهرس القواعد الفقهية 

۷ فهرس المسائل الفقهية 

۸- فهرس الأعلام. 


«- فهرس المصادر والمراجع. 

لات هرس الو صو عات 

الأول: منهج دراسة القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح : 

أتبع في دراسة القاعدة الفقهية المشتملة على الترجيح المنهج الآتي : 
-١‏ إيراد لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة» مع التوثيق. 


)١(‏ وقد حذفت أكثر هذه الفهارس في هذه الطبعة رغبة في تصغير حجم الكتاب. 


المقدمة ۳١‏ 
؟- بيان المعنى الإفرادي للقاعدة. 
۳- بيان المعنى الإجمالي للقاعدة. 
-٤‏ بيان الخلاف في الترجيح الوارد في القاعدة» ودراسته على ضوء 
منهج بحث المسائل الخلافية الآتي. 
-٥‏ إن لم يتبين خلاف في القاعدة اكتفيت بالاستدلال للترجيح الوارد 


5- إيراد أمثلة من الفروع الفقهية المبنية على القاعدة. 

الثاني: المنهج العام. 

ويتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته. 

وهو على ضوء النقاط الآتية: 

-١‏ الاستقراء التام لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

؟- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها. 

-٣‏ التمهيد للمسألة بما يوضحها -إن احتاج المقام لذلك-. 

: أتبع في دراسة التعريفات المنهج الآتي‎ -٤ 

أ - التعريف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرفي» 
حاف الاقفاق». اک ری ا ٠‏ 

ب - التعريف الاصطلاحي: ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء 
والموازنة بينهاء وصولاً إلى التعريف المختار وشرحه» ويقتصر 
ذلك على التعريفات الداخلة فى صلب البحث» وما عدا ذلك 
يعرف به تعريفاً موجزاً. 1 

ج - ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي» والتعريف الاصطلاحي. 


۳۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

: أتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي‎ -٥ 

أ - تحرير محل الخلاف فيها. 
ب - ذكر الأقوال في المسألة» ومن قال بكل قول» ويقدم القول 

الموافق للترجيح الوارد في القاعدة. 

ج - ذكر الأدلة لكل قول» مع بيان وجه الدلالة من الدليل. 
د دوکر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات› والجواب 
ه - ترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال» وبيان أسباب الترجيح. 

ثمرة عملية إن كان معنويا. 

ز - ذكر سبب الخلاف فى المسألة ما أمكن. 

5- العناية بضرب الأمثلة» مع الحرص على إضافة أمثلة جديدة غير 
الأمثلة المشهورة فى كتب القواعد الفقهية. 

۸- الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة» أو نصب دليل» أو 
مناقشته أو ضرب مثال» أو ترجيح رأي ...الخء وذلك بذكره فى صلب 
البحث» أو الإحالة على مصدره في الهامش. 

الأمر الثاني : منهج التعليق والتهميش: 

ويكون على ضوء النقاط الآتية: 

: بيان أرقام الآيات» وعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة قلت‎ -١ 
الآية رقم (.. .)» من سورة (كذا)ء وإن كانت جزءاً من آية قلت: من الآية‎ 


؟- في تخريج الأحاديث والآثار سأتبع المنهج الآتي : 

أ - بيان من أخرج الحديث. أو الأثر بلفظه الوارد في البحث» فإن 
لم أجده بلفظه خرجته بنحو لفظهء فإن لم أجده بلفظه أو بنحو 
لفظه خرجته بمعناه. 

ب - الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم 
بذكر الجزء والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً 

ج - إن كان الحديث بلفظه فى الصحيحين. أ 

د - إن لم يكن في أي منهما خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» 
مع ذكر ما قاله آهل الحديث فيه. 

۳- سأتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي : 

- إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه. 

ب - إن لم يكن له ديون وثقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب 
الل 

-٤‏ عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة» إلا إن تعذر الأصل 

إلى العزو بالواسطة. 

-٥‏ توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل 


چ 


- توثيق المعانى اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة 


إليها بالمادة والجزء» والصفحة. 


/ا - توثيق المعانى الاصطلاحية الواردة فى البعحث هن كتات 


المصطلحات المختصة بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه ذلك المصطلح. 


۳٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

8- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة» والبيان 

a‏ تين افيا معام إلى يار 

4- سأتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي : 

1 كان و ا ج 
« اسم العلم» ونسبه» مع ضبط ما يشكل من ذلك. 
6 مولده. 
شير کرت مدا او فقيهاً » أو لغوياً» ومذهبه الفقهي والعقدي. 
° أهم مؤلفاته. 
ه وفاته. 
۵ مصادر ترجمته. 

ب TD DD GOS‏ ال 
(أ)» وأن تقتصر الترجمة على الأعلام غير المشهورين في الفن 
الذي أكتب فيه. 

ج - أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز 
فيه العالم؛ فإن كان فقيها فيعتمد في الترجمة على كتب تراجم 
الفقهاء. وهى قد تكون مذهبية فيراعى فيها ذلك» وإن كان 
دا فیا عل كتب تراجم المحدثين» وهكذا. 

-١‏ تكون الإحالة إلى المصدر فى حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه 
والفورمتو العف د رن رسال الكل N A‏ علي E‏ 
الأمر الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية» والتنظيميةء ولغة الكتابة. 

وتراعى فيه الأمور الآتية: 

١‏ العناية بضبط الألفناظ التي يترتب.علئى عدم ضبظها شيء من 

الغموض» أو إحداث لبس. 


o المقدمة‎ 

؟- الاعتناء بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائية» 
والنحوية» ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي الأسلوب. 

۳ العناية بعللامات الترقيم» ووضعها فون مواضعها الصحيحة» ويقصد 
بها: النقط والفواصل» وعلامات التعليل» والتعجب» واللاستفهام» 
والهوامش» وبدايات الأسطرء ويكون خط الكتابة للمتن مقاس (۱۸)» 
والهامش مقاس .)١5(‏ 

- سأتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي : 

هذا الشكل: #€. 
ب - توضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل: 
Oe)‏ 

ج - توضع النصوص التي نقلتها عن غيري» على هذا الشكل: 

الصعوبات التى واجهتنى فى البحث: 

فان هذا الببحث كيّره من البعوتث:.قلما يخلو إعذاة تحت من 
صعوبات وعقبات» لاسيما مع ضعف النفس البشرية» ونقصها» وقلة حيلتها» 
وأهم الصعوبات التي واجهتني في أثناء إعداد هذا البحث ما يلي : 

-١‏ تعلق موضوع البحث بفنون عديدة من العلم» وهذا شأن البحوث 
المتعلقة بالقواعد الفقهية» فهى متعلقة فى الأصل بالقواعد الفقهية» ولها 
ارتباط واضح بأصول الفقه من حيث البناء والتأصيل» وبالفقه من حيث 
التمثيل والتفريع» وهذا الأمر يستدعي نفساً طويلاً من الباحث» ووقتاً ليس 
بالقصير» واطلاعاً على مصادر متعددة من فنون مختلفة. 


۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


7- اتساع نطاق هذا البحث» وعموم مجاله» فهو شامل لجميع الأبواب 
الفقهية» غير مقتصر على باب معين» أو مذهب محدد» مما يترتب عليه أن 
تكون القراءة موسوعية» شاملة لكل أبواب الفقه» واستخراج ما فيها مما له 
علاقة بموضوع البحث» وهذا قد شكل عبئاً كبيراً عليّ»ء لولا لطف الله 
وتوفيقه. 

۳- ما يحتاجه علم التعارض والترجيح من استحضار للأدلة» وقوة 
فيهاء مع فهم صحيح» وسلامة استنباط» خاصة أن الترجيح في القواعد أعظم 
خطراً من الترجيح في مسألة واحدة أو فرع فقهي واحد؛ لأن الترجيح في 
القواعد يترتب عليه تأثر جميع الفروع المندرجة تحت تلك القاعدة بذلك 
الترجيح أما الترجيح في الفرع الواحد فهو مرتبط بذلك الفرع لا يتعداه إلى 
غيره غالباً. 


ولهذ فإن الترجيح في القواعد يحتاج إلى تأملٍ كثيرٍء وإلى إنعام نظرٍ 
طويل في الأدلة» مع طول نفس في البحث عنهاء وبيان وجه الدلالة متها 
وبناء القاعدة عليها نينا أن ا حال ذكره للقاعدة المشتملة 
على الترجيح لا يذكر الأدلة الدالة عليها؛ لاستقرار تلك القاعدة عنده» مما 
يدعو إلى البحث عن تلك الأدلة التي استندت عليها تلك القاعدة» ثم البحث 
عن وجود ما يعارضها؛ وذلك للوصول إلى صحة تلك القاعدة» وما اشتملت 
عليه من ترجيح» وهذا الأمر قد جعل الجمل علي كبيراً؛ لما أعرفه عن نفسي 
من ضعف بصيرتي» وقلة بضاعتي في العلم الشرعي. 

5- ما مررت به من أحوالٍ وأمور خاصة حال إعداد هذا البحث» 
أهمّها وأشدها على نفسي: مرض والدتي مرضاً شديداً بعد تسجيل الموضوع» 
وقد استمر مرضها سنة كاملة ثم وفاتها بعد ذلك -رحمها الله ووالدي رحمة 
واسعة وأسكنهما فسيح جناته- الأمر الذي دعاني إلى ملازمتها طيلة تلك 
الفترة» لاسيما أني الابن الوحيد لها من الذكورء مما ترتب عليه انقطاعي عن 
القع تلك النهر اا 


المقدمة ۷ 
د وتقدير: 


أحمد الله الكريم المنان» وأشكره سبحانه على نعمه العظيمة» وآلائه 
ا :التي :لا كذ وله خي .وو دات أذ يك لى طب العم 
الشرعي» ووفقني لإنجاز هذه الرسالة والانتهاء منهاء فأشكره كك على تيسيره 
وتوفيقه » وأسأله سبحانه القبول والسداد» والهدى والرشاد. 


ثم أتقدم بالشكر لدولتي العزيزة -المملكة العربية السعودية- وحكومتها 
ا الى شرك م ا الشرعي جوز كه لدان والككر ر 
لجامعتي العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكلية الشريعة 
بالرياض» وقسم أصول الفقه» على ما بذلوه.من التسهيل والتيسير أثناء إعداد 
عله اسا 


وأتقدم بالشكر والعرفان لشيخي الجليل» وأستاذي الكريم» فضيلة 
الأستاذ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان» الأستاذ بقسم أصول الفقه 
في كلية الشريعة في الرياض» الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة من 
وقت اختيار موضوعهاء وإعداد مخططها وتسجيلهاء إلى إتمامها وإنهائهاء 
على كثرة أعماله وأشغاله» فنلت من سّعة علمه» ودقة فهمه» وحسن رأيه. 
وسديد توجيهاته» ما نفعني الله به كثيراً» وكان له الأثر البالغ -بعد توفيق الله 
تعالى- في إخراج هذا البحث بهذه الصورة» وذلك كله برحابة صدر منهء 
وطيب نفس» ودماثة خلق» ممّا جعلنى عاجزاً عن شكره» والوفاء بحقه» 
لجال سداق ao‏ وا نوارك لدي علبي وض 
وعمره» وصحته» وعقبه» ورزقه» وأن يكتب له التوفيق والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجمعية الفقهية السعودية؛ لتبتيها 
نكس هذه الرسالة ومتايعة ظباعتها» وأحضن : باللكر هن وتا 


۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فضيلة رئيسها الاستاذ الدكترر جميل بن عة المحسن الشلف» 
وفضيلة الشيخ فراس بن خالد الغنام أمين البحث والنشر العلميء 
فجزاهم الله عني خير الجزاءء وبارك في جهودهم» وجعل ذلك في موازين 

وأشكردايضا- آهل بيتي+ وكل من أسدى إلى عونا أو صنع إلى 
معروفاً من أساتذة وإخوة وزملاءء فجزى الله الجميع خير الجزاء. 

وبعد: فهذا عمل متواضع بذلت فيه كثيراً من الجهد والوقت؛ ليكون 
على اخ صورة ممكنةق واجتهدت فيه للوصول إلى الحق» وما توصلت إليه 
صواب فبفضل الله دَء وأسأله سبحانه المزيد من التوفيق والسداد. وما كان 
فيه من نقص أو قصور أو خطأ فهو منّى» وأسأل الله تعالى أن يعفو عنّىء» 

وَأسأل الله العظيم تأسنمائة الحسنى» وصفاته العلى أن يتقبل مني هذا 
العمل» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لكل من اطلع عليه» وأن يجعله 
في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» كما 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

كتبه 
عبدالرحمن بن عزاز بن محمد آل عزاز 


aama005@gmail.com 


١‏ 1 لترجيح 

+ هه - ال- ج 

لتعريف بالقواعد الفقهية وا 
١‏ لاا 


وفيه خمسة مباحث: 30 
لمبحث الأول: تعريف القواعد : 
۱ 9 لفقهية 
' 5 ف ال جيح. 
ا ث: أركان الترجيح. 1 
ث الثالث: ر ٠‏ 
- ظ بط في عَدّ وجوده الترجيح و 
: الضاد 7 > حصر 

المسلحث الرابع: 


۱ 5 
لصسرحث الد : 
۱ 1 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ١‏ 


البعت ازرل 
رنف قراف فة 


القواعد الفقهية مركبة من لفظين : أحدهما: القواعد» والثانى : الفقهية» 
وقد مجحل هذا المركب عَلَّمَاً ولقباً على علم معين» وهو علم القواعد الفقهية ؛ 
ولذا سأقوم ببيان معنى القواعد الفقهية على النحو التالي : 

تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً : 

ويشتمل على الآتي : 

تعريف القواعد: 

معناها في اللغة: القواعد جمع قاعدة» والقاعدة اسم فاعل مؤنث من 
تعد يقال تعد يقد قعودا فيو قاع وقاعدة» وماد الكلمة (كغد) تاق في 
اللغة بمعنى الجلوس» ونقيض القيام» يقال: قعد الرجل» أي: جلس» وتأتي 
معت اا أو ان ا0 يقال “توعد الست آي اس الى بدح 
عليهاء ومنه قوله تعالى: وإ رمم هر الَْوَاعِدَ م الت وَإِسَمَعِيلٌ4 [البقرة: 
۷ ومنه كذلك: قواعد الهودج: وهي تة وهي خشبات أربع 
معترضات في أسفله تركب عيدان الهودج فيهاء ومنه أيضاً: قواعد السحاب: 
وهى أصولها المعترضة فى آفاق السماء» شبهت بقواعد البناء» من جهة أنها 
ف أل التحايع و لفاك هينه ع 


ء)۲١۷( ومختار الصحاح‎ ء)۱٠۹‎ - ۱٠۸/٥( انظر: الصحاح (۲/ 42070 ومقاييس اللغة‎ )١( 
ولسان العرب (۱۱/ ۳۹( والقاموس المحيط )4۷( مادة (قعد).‎ 


۲< القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وكما يلاحظ فإِنْ ما تقدم من استعمالات للقاعدة هو في أمور حسيّة» 
وقد استعملت في أمور معنوية» ومن ذلك قواعد العلوم» كقولهم: قواعد 
الأصول» وقواعد الفقه» وقواعد النحوء ونحو ذلك» وهذا الاستعمال 
نيعت دن حية أن تلك علوم ج على هته قراف قبي أبس يلك 
العلوم» والعلوم مبنية عليها"'". 

القواعد في الاصطلاح: 

تعددت عبارات العلماء في تعريف القاعدة في الاصطلاح» والذي يظهر 
الام فيها تقاربهاء واشتراكها في كثير من المعاني» ومن هذه 
التعريفات : 
«هى القضايا الكلية)”". 

- «الأمر الكلي المنطبق على جميع as‏ 

- «الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم“ أحكامها 
e‏ 

- «حكم كل ينطبق على جزئياته لِيتعرف أحكامها منه»”". 
اقضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»””. 
- «صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها» . 


)١(‏ انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية أسبابه وآثاره (5؟). 

(۲) التوضيح بحاشية التلويح .)٠١ /١(‏ 

(۳) المصباح المنير (؟/ )۸١‏ مادة (قعد). 

(6) هكذا في المطبوع "يفهم' ولعل الأصح: تفهم. 

(5) هكذا في المطبوع "منها " ولعل الصحيح: منه؛ لأن الضمير يرجع إلى الأمر الكلي. 
(5) الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١١/١1(‏ 

.)١/۱( التلويح‎ )۷( 

(۸) التعريفات للجرجانى (۲۱۹). 

5 شر الک ت الطير 811/1 ف 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح < 

ومن خلال هذه التعريفات يمكن استخلاص الآتي: 

: إن بعض العلماء عبّر عن القاعدة بلفظ: "قضية". وبعضهم بلفظ‎ -١ 
"أمر"» وبعضهم بلفظ: "حكم". وبعضهم بلفظ: "صورة"» والتعبير بلفظ‎ 
'قضية " يشمل جميع أركان القضية» وهي: المحكوم عليه» والمحكوم به»‎ 
والحكم”'» والقضية تطلق على المركب التام المحتمل للصدق والكذب»‎ 
التشعمل على الحكم  : ولفظ *أمر» عام يعمل المفردات الكلية التي إلا‎ 
تكون قواعد”". ولفظ "الحكم" باعتبار حقيقته مجرد عن المحكوم عليه»‎ 
والمحكوم به» وهو وإن كان جزءا من القضية» ويمكن إطلاقه عليها من باب‎ 
إطلاق الجزء على الكل» إلا أنه إطلاق مجازي”* 2 وأما التعبير بلفظ‎ 
0 
والوضوح؛ لأن صورة المسألة صفتها ونوعها وخيالها في الذهن» فكان‎ 
التعبير بلفظ "القضية' هو الأولى؛ لتناوله لجميع الأركان -وهي: المحكوم‎ 
عليه والمحكوم به والحكم - على وجه الحقيقة.‎ 


؟- اتفقت تعريفات العلماء على وصف القاعدة بأنها كلية» وهذا أمر 
مهم وأساس في القاعدة لا يتم معناها إلا به» والمراد بكون القاعدة كلية: 
أنها محكوم فيها على كافة أفرادها؛ ومما يدل على ذلك: أن كثيراً من 
العلماء ذكروا في تعريفهم للقاعدة أنها تنطبق على جميع جزئياتهاء وهذا 


.)١۳( انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) قال التفتازاني في التلويح على التوضيح :)35١/١(‏ (إن المركب التام المحتمل للصدق 
والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم: قضية» ومن حيث احتماله الصدق والكذب: 
خبراً» ومن حيث إفادته الحكم: إخباراً» ومن حيث كونه جزءاً من الدليل : مقدمة» ومن حيث 
إنه يطلب بالدليل: مطلوباً» ومن حيث يحصل من الدليل : نتيجة» ومن حيث يقع في العلم 
ويسأل عنه: مسألة» فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات». 

(۳) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (77). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق. 


٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الانطباق راجع إلى كلية القاعدة؛ لأن القاعدة لا يمكن أن تكون كلية إلا 
وهي منطبقة 0 جميع مر جزئياتها”"". 


الاك 2 في كلية القاعدة» وإليه 0 الشاطبي بقوله: «إن الأمر 

الكلي إذا د ثبت» فتخلف بعض الجزئيات عن مة مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه 
000 

کلا). 


- ذكر العلماء أن القاعدة تنطبق على جزئياتهاء والمراد بالانطباق 
هنا: الاشتمال». فكون الكلى ينطبق على جزئيات؛ أي يشتمل عليها. 

والمراد بالاشتمال هنا الاشتمال بالقوة القريبة من الفعلء. لا الاشتمال 
الل لذا ع“ ا ا 0 هذا 0 فقال: «قضية كلية من 


ل القاعدة عبارة: 
الاو على عبد O O‏ + جرت عنها” عن 
أحكام جزئياتها " » والذي يظهر أنه لا حاجة لمثل هذه العبارات في تعريف 
القاعدة؛ لأنه قد سبقت الإشارة إلى أن معنى وصف القاعدة بالكلية أنها 
منطبقة ومشتملة على أحكام جزئياتهاء وبناء عليه فإن وجود لفظ "كلية" في 


.)١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الموافقات (۲/ ۸۲). 

(۳) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (76 - .)۲١‏ 

(©) هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» كان فقيهاًء لغوياً. قاضياًء 
قفد تولئ القضاء في الدولة'التعمانية في تركياء كم في يداف كم في القدشن .من امولفناته: 
الكليات» وتحفة الشاهان باللغة التركية في فروع الحنفية» وشرح بردة البوصيري» توفي سنة 
(95١٠ه).‏ 
انظر: هدية العارفين (2)579/6 والأعلام (78/5)» ومعجم المؤلفين .)٤۱۸/1(‏ 

(5) الكليات (۷۲۸). 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح 0 
التعريف يغني عن هذه الاعتبارات؛ حذراً من التكرار» ثم إن انطباق القاعدة 
على جزئياتهاء وتعرّف أحكامها منهاء تمثل ثمرة القاعدة» وهى التى تسمى 
بالتخريج» وفي التعريفات ينبغي أن لا تدخل ثمرة الشيء في حقيقته”"". 

ه- إنه لا بد أن يكون تحت كل قاعدة جزئيات متعددة» وأما ما ذكره 
ابن السبكى من أن القاعدة هى : «الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات 
كن فيفهم منه أن الكلى لا يكون قاعدة إلا إذا انطبقت عليه جزئيات 
كثيرة » فيخرج ما لپن له جزئيات كثيرة من أن يكون قاعدة» ولكن الذي يظهر 
أن الأمر ليس كذلكء. بل المقصود بالكثرة حصول التعدد. 


وبناء عليه فإن الذي يظهر لي أن التعريف الراجح في الاصطلاح للقاعدة 
نها : قضية كلية» وأن القواعد هى : القضايا الكلية. 

المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحی : 

لقد سبق بيان أن القاعدة تدل على معنى الأساس في الوضع اللغوي› 
والأسامن شااييئ عله خير رکون ولك الأشياء اة كق اعد الت 
وهى أسسه» ويكون كذلك فى الأشياء المعتوية» كما'هو الخال فى القواعد 
العلمية فإنها بمعنى الأساس؛ لابتناء الأحكام عليهاء كابتناء الجدران على 
الاسائن 


تعريف الفقهية : 


القواعد الفقهية نسبة إلى الفقه؛ وهذا القيد مخرج لجميع القواعد غير 
الفقهية» كقواعد اللغة» والحساب» والطب» و غيرهاء لذا سأقوم بتعريف 
الفقه في اللغة» والاصطلاح» ثم بيان المناسبة بينهما. 


)۱( القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (۷(. 
(۲) الأشباه والنظائر .)١١/١(‏ 


a‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تعريف الفقه : 

معناه في اللغة: الفِقَهُ مصدر لِمَّقِه يقال: فَقِه يَفْقَه فقهاً. اي 
اللغة: إدراك الشيء والعلم به والفهم له ومنه قوله تعالى : قال هول ارم 
لا كاد بَفْقَهُونَ حَدِيئًا» [النّسَاء: ۷۸]» ويقال: فَقَّهْتٌ فلاناً كذا وأفقهته إياه: 
فاه فققية غ a‏ - مثله» وقيل: بالضم إذا صار الفقه له 
سجية"" قال ابن الأثير”": «والفقه في الأصل: الفهمء واشتقاقه من الشق 
والفتح. يقال: قَقِه الرجل - بالكسر - يفقّه فِقهاً إذا فهم وعلمء وفَقّه - 
بالضم - يفقّه: إذا صار فقيهاً عالماً وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» 
وتخصيصاً بعلم الفروع منها)”*. 

معناه في الاصطلاح: عرف الفقه بتعريفات كثيرة» ولعل أشهر هذه 
التعريفات وأسلمها تعريف البيضاوي» حيث قال: «الفقه: هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». 


وهذا التعريف: اشتمل على غدة قود هى : 


والأفعال. 


)١(‏ انظر: الصحاح (5/ 207757 ومقاييس اللغة (5/ 557)» وأساس البلاغة »)٤١(‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر (۳/ 570)» والمغرب في ترتيب المعرب »)١547/7(‏ ومختار الصحاح 
.)۲٤۲(‏ ولسان العرب »)٠١ /٠١(‏ والقاموس المحيط »)١51١5(‏ مادة (فقه). 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 554)» ولسان العرب .)٠١/٠١(‏ 

)۳( هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري» مجد الدين» كان 
عالماً. محدثاًء قاضياًء بليغاً» مع ورع ورزانة عقل. من مؤلفاته: جامع الأصولء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر» توفى سنة (555ه). 
انظر: إنباه الرواة (۳/ ۲۵۷)ء ووفيات الأعيان (6/ ۱٤۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (488/71). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 5560). 

() منهاج الوصول مع شرحه السراج الوهاج للجاربردي »)8١ /١(‏ وانظر في تعريف الفقه : العدة /١(‏ 
۸) والبرهان »)/8/١(‏ والمستصفى /١(‏ 5)» والوصول 2)6١0/١(‏ والإحكام للآمدي 2)6/1١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول (۱۷)» وشرح الكوكب المنير »)5١/١(‏ وتيسير التحرير .)١١ - ٠١ /١(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۷ 
(الشرعية): يخرج به الأحكام غير الشرعية» كاللغوية والهندسية وغيرها. 
(العملية): يخرج به الأحكام الشرعية غير العملية» وهي الأحكام 

الاعتقادية. 
(المكتسب من أدلتها) : أي من أدلة الأحكامء ف فيخرج ما علم من غير 

دليل» كعلم النبي ب إذا تلقاه من الوحي» كما يخرج علم المقلد الذي لم 

يجتهد فى تحصيل الأدلة الشرعية. 
(التفصيلة): قيد يخرج به الأدلة الإجمالية» فالبحث فيها من شأن علم 

أصول الفقه لا الفقه. 
المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحی : 
نشترك الفقه بناءً على معناه اللغوي والاصطلاحى بوجود خاصية العلم 

في كل منهماء إلا أن الفقه بمعناه اللغوي عام في جميع الأشياء التي يحتاج 

المرء إلى العلم بها وفهمها. 
وأما الفقه بمعناه الاصطلاحي فهو خاص بالعلم بالأحكام الشرعية 

العملية دون ما سواهاء وعليه فإِنْ دلالة المعنى الاصطلاحى جزء من دلالة 
تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً على علم القواعد الفقهية : 
عرفت القواعد الفقهية بهذا الاعتبار بعدة تعريفات منها: 

-١‏ عرفها أبو عبدالله المقري"" بأنها: «كل كلي هو أخص من 


)١(‏ انظر في شرح هذا التعريف: الحاصل من المحصول (۲۲۹/۱)ء والإبهاج »274/١(‏ ونهاية 
السول /١(‏ ۲۷)ء والبحر المحيط 7١/١(‏ - ۲۲)ء وحاشية البناني /١(‏ 44)» وحاشية العطار 


على جمع الجوامع .)5١/١(‏ 
)۲( هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد القرشى المقّري التلمسانى المالكى» والمقري - نسبة 
إلى (مَقَرَة وهى البلدة التى انتقل جده منها - وقد كان أصولياًء فقيهاً» قاضياًء أديباًء محققاًء - 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الأصول؛ وسائر المعاني العقلية العامة» وأعم من العقودء وجملة الضوابط 


الخاه 207 


ê 57 (( 5‏ كح 5 كك 
-١‏ عرفها الحموي”" بأنها: "«حكم أكثري لا كلي» ينطبق على أكثر 
جات حرف أحكامها م 
E e TT‏ 
۳- عرفها الشيخ مصطفى الزرقا ' بانها: «أصول فقهية كلية في نصوص 
موجزة دستورية» تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت 
0( 
موضوعها) . 
-٤‏ عرفها الدكتور علي الندوي بتعريفين : 
الأول: «حكم شرعي في قضية أغلبية» يتعرف منها أحكام ما دخل 
a‏ 


= من مؤلفاته: القواعد» والحقائق والرقائق فى التصوف» والتحف والطرف» توفى سنة 
(5هلاه). 1 ١‏ 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة .)۱۹١/۲(‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (6/ 
۹4)». وشجرة النور الزكية /١(‏ “737). 

.)۲۱۲/۱( القواعد للمقري‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» الملقب بشهاب الدين» كان 
عالماء ومفتياء ومدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» ومصنفا لكتب كثيرة منها: غمز عيون 
البصائر شرح الأشباه والنظائر» وإتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية» وتذهيب الصحيفة بنصرة 
الإمام أبي حنيفة» توفي سنة (94١١ه).‏ 
انظر: هدية العارفين »)١55 /١(‏ والأعلام (۹/1)» ومعجم المؤلفين .)509/١(‏ 

(۳) غمز عيون البصائر .)0١/١(‏ 

(:) هو مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا الحنفي» ولد سنة (1401م)» كان فقيهاً» أديباً» وهو 
عالم معاصرء جمع بين علوم الشريعة وبعض العلوم العصرية من هندسة ورياضيات» وله 
مشاركات علمية» وسياسية» من مؤلفاته: الفقه في ثوبه الجديد وهو المدخل الفقهي العام 
والفعل الضار والضمان فيه» والاستصلاح» وله بحوث ومشاركات في مجمع الفقه الإسلامي» 
توفي سنة (570١ه).‏ 
انظر : علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب (؟/0757. 

(5) المدخل الفقهي العام (؟/ 9508). 

(5) القواعد للندوي .)٤۳(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۹ 


الثاني: «أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة» من أبواب 
متعددة ت القضايا التي تدخل تحت وغ 0 

ه- عرفها شيخي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشعلان بأنها: ١حكم‏ 
كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب6”) 

5- عرفها شيخي الدكتور يعقوب الباحسين بأنها: «قضية كلية شرعية 
EE E U EE‏ 

۷- عرفها الدكتور محمد الروكي بأنها: «حكم كلي مستند إلى دليل 
شرعي» مصوغ صياغة تجريدية محكمة» منطبق على جزئياته على سبيل 
الاطراد أو الأغلبية»“. 

۸- عرفها الدكتور محمد عبدالغفار الشريف بأنها: «قضية شرعية عملية 
كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها». 


رها الدكفون الحمد ب 0 بن حميد بأنها : «حكم أغلبي يتعرف 
منه حكم الجزئيات الفقهية ا 


-١‏ عرفها الدكتور ناصر الميمان بأنها: «حكم كلي فقهي ينطبق على 
فروع كثيرة» لا من باب» مباشرة» 


ومن خلال استعراض هذه التعريفات تر فيها يلحظ الآتى: 


.)45( المصدر السابق‎ )١( 

OED كاتا توا لعفف‎ E O) 

(0 ' القواعد الفقهية له (84). 1 

)1 نظرية اد 415 

A Ga E e) 
.)٠١١/١( مقدمة تحقيق القواعد للمقري‎ )5( 

(۷) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة .)١79/(‏ 


0° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
كما هو الحاصل في تعريف المقري؛ حيث أورد في تعريفه في وصف القاعدة 
عبارة: «أخص 0 الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وهه العبارة 
موهمة وملبسة؛ ويدل على ذلك حصول الاختلاف في تفسيرهاء حيث لا يعلم 
هل يقصد بالأصول القواعد الأصولية العامة» كالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والمفهوم وخبر الواحد. وكون الأمر للوجوب, والنهي للتحريم؟ أو 
أن مقصوده من الأصول ما توصل إليها عن طريق الاستقراء» وما علم من 
الدين بالضرورة» ورفع الحرج؟ 

فتفسير عبارته على القصد الأول يجعل القواعد الفقهية أخص من 
القواعد الأصولية» وتفسير عبارته على القصد الثاني يشكل عليه أن تلك 
الأمثلة من القواعد وليست من الأضول» وة فالتعريك مبهم وغامض» 
والتعريفات يجب أن تتسم بالوضوح"". 

ومن التعريفات الموهمة تعريف الشيخ مصطفى الزرقاء حيث ذكر في 
تعريفه لفظة «نصوص موجزة دستورية»» وهي مصطلحات عامة» وغير محددة؛ 
مما يحصل معها اللبس والإيهام”". 

كذلك التعبير بلفظ "أصل" أو "أصول" كما في تعريف الشيخ الزرقاء 
والندوي» فهو لفظ محتمل يشمل ما هو متسعء وما هو ضيق المجال”". 

؟- إن بعض التعريفات عبّرت عن القاعدة بأنها حكم» والحكم أحد 
أجزاء القضية» ولذا فالأولى التعبير بالقضية؛ لأنها أشمل وأتم» كما سبق 
بيانه عند تعريف القاعدة. 


'- حصول الدور الممتنع في بعض هذه التعريفات» كما في تعريف المقري 


)١‏ انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسين »٤١(‏ 57 - ٤٤)ء‏ وانظر - أيضاً -: شرح المنهج 
المنتخب الاح 6ق ونظرية التقعيد الفقهي )9 ت 6). 

(۲) القواعد الفقهية للدكتور الباحسين (59). 

(۳) المصدر السابق. 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ١ه‏ 


حيث استخدم في تعريفه للقاعدة ما يتوقف فهم معناه على فهم معناهاء وهو لفظ 
الا بط #الضابظ عند الخلا قاعلة فقهية لكنها من بات وان“ 


-٤‏ حصول الدور في بعضهاء حيث عرفت القاعدة الفقهية بأنها: حكم 
فقهي» أو قضية فقهية» وكان الأولى أن يقال كما في بعض التعريفات: قضية 
شرعية عملية؛ تجنباً لعدم تعريف الشيء بنفسه'". 

ه- حصول التكرار في بعضهاء كما حصل في تعريف الندوي عندما 
قال: «حكم شرعي في قضية أغلبية» فقد ذكر الحكم والقضية معاء وهو تكرار 
لا داعي له» حيث جمع بين الجزء وهو "الحكم' والكل وهو " القضية؛ لأن 
الحكم أحد أركان القضية» إذ القضية مكونة من ثلاثة أركان: الحكمء 
والمحكوم به» والمحكوم عليه» فكان الأولى أن يستغني بالكل عن الجزء 
SRE EE 5‏ 


- إدراج لفظ "أو" في التعريف الذي يدل على التردد وعدم الجزم» 
وهو مما عاب فن التعريفات» كما حصل ذلك فى تعريف الروكى» حيث 
قال: «منطبق على سبيل الإطراد أو الأغلبية». 

/ا- حصول الطول في بعضها - كما في تعريف المقري - وهو مخالف 
للعرف الجاري بأن التعريفات مبناها على الإيجاز والاختصار إن أمكن ذلك. 


- إدخال بعض الألفاظ التى يمكن أن يستغنى عنها حيث إنها لا تحدد 
ماهية المعرف» كقول الشيخ الورك ص 2 نصوص القاعدة بأنها 
"موجزة"» فهذا الوصف ليس ركناً ولا شرطاً في القاعدة» وإن كان أمراً 
مي ا 


.)54( القواعد الفقهية للدكتور الباحسين‎ )١( 
.)٥١ .49( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (68:0). 

.)59( المصدر السابق‎ )٤( 


o۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٩‏ ذكر بعضهم لفظ "مباشرة" ؛ للتمييز بين القاعدة الفقهية التي يتعرف 
منها أحكام جزئياتها مباشرة» وبين القواعد الأصولية التي لا يحصل منها ذلك» 
بل لا بد أن يضم إليها الدليل التفصيلي» ولكن هذا القيد يغني عنه وصف 
القتاعذة اها "فقهية "أو "شزعية عملية" كما أن هذا التتريق متلق اة 
التخريج التي هي من ثمرات القاعدة لا من ماهيتهاء فلا داعي لذكره إذن. 

-٠‏ أن بعض التعريفات غير مانعة» ومن ذلك تعريف الدكتور محمد 
عبد الغفار الشريف حيث يَدَخَل في تعريفه الضابط» والصحيح أنهما متمايزان. 

-١‏ أن أصحاب هذه التعريفات قد اختلفوا فى وصف القاعدة الفقهية 
هل هي كلية» أو أغلبية؟ ومنشأ الخلاف: أن من نظر إلى أصل القاعدة في 
كونها جامعة لكل الفروع التي تندرج تحتها رأى أنها كلية» ومن نظر إلى أن 
أكثر القواعد الفقهية حصل فيها استثناء لبعض الفروع رأى أنها أغلبية» 
والذي يظهر لي أن القواعد الفقهية كلية لا أغلبية لما يأتي : 

أ - إن القول بكلية القواعد قول بالبقاء على الأصل؛ إذ من شأن 
القاعدة أن تكون كلية» وخروجها عن مقتضى هذا الأصل. مشكوك فيه" . 

ب - إن الاستثناء لا يؤثر في كلية القاعدة؛ لما علم في الشريعة من أن 
الغالب الأكثري معتبرٌ اعتبار الكلي المطرد”"؛ ذلك أن الفرع المستثنى من 
القاعدة لا يؤثر في كليتها فيما بقي تحتها من الفروع والجزئيات» قال محمد 
هبة الله التاجي”؟) : «وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج» 


.)٥١( القواعد الفقهية للدكتور الباحسين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير .)٤٥ /١(‏ 

(۳) انظر: الموافقات (۲/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

)€( هو محمد هبة الله التاجي بن يحيى التاجي البعلبكي الحنفي» كان عالماً » قاضياًء من مؤلفاته : 
سلك القلائد فيما تفرق من الفرائد» وسهام المنية على منكر الأرشدية» والتحقيق الباهر في 
شرح الأشباه والنظائر» توفي سنة E‏ 
انظر: هدية العارفين (40/6).؛ ومعجم المؤلفين .)4١ /١١(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح o۳‏ 
فكما أن الدليل أخرج الفرع ا کال کا ا و 

- إن الفروع المخْرّجة من القاعدة قد يكون خروجها لعدم انطباق 
بعض شروط القاعدة عليهاء فلا تكون داخلة فى القاعدة أصلاً. أو لوجود 
OMS OSS MEGS‏ ين لوه 
و د 

د - إن الغالب فى القواعد الفقهية أنها قواعد كلية استقرائية» وعليه فلا 
بقاع فى كانسها ملف ضقي العرفات نيا لأن هذا هو شأن 
الاستقرائيات» وليست القواعد الفقهية من قبيل القواعد العقلية الذي يعتبر 
تخلف فرد من أفرادها قادحاً في كليتها”"". 

ومن خلال ذكر هذه التعريفات للقاعدة الفقهية» وما ورد عليها من 
ملحوظات ومناقشات» فإن الذي يظهر لي أن الأقرب في تعريف القاعدة 
الفقهية أن يقال بأنها : قضية شرعية عملية كلية جزئياتها من أبواب متعددة. 

وبعد أن تبيّن معنى القاعدة الفقهية» فإن المراد بالقاعدة الفقهية المشتملة 
على الترجيح -والتي هي محل البحث في هذه الرسالة- هي: كل قاعدة 
تضمنت أمرين جرى تقديم أحدهما على الآخر. 


ale 


جر 


0 


)١(‏ التحقيق الباهر (ج١‏ ورقة: 58/أ)» بواسطة: كتاب القواعد للحصني» تحقيق شيخي الأستاذ 
الدكتور عبدالرحمن الشعلان (۲۳/۱) هامش رقم (5). 

(۲) انظر: الموافقات (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 


o‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعببٌ المانفى 
تعريف الترجيح 


تعريف الترجيح في اللغة: 


ا ور لع له 


الترجيح مصدر رجح » يقال: رَحِحَ يرجح ترجيحاً» ومادة الكلمة (رجح) 
تدور حول معنى : الميلان» والرزانة» والثقل» يقال: رَجَحَ الميزان - بتثليث 
الجيم - يرجح رجوحاً ورجحاناً: مال وثقل» ورجح الشيء وهو راجح: إذا 
رزن» ويقال: ناوأنا قوماً فرجحناهمء أي كنا أرزن منهم» ورجح في مجلسه 
يرجح : ثقل فلم يخفء والرجاحة: الجلمء والعرب تصف الجلم بالثقل» 
والحليم بالثقيل» كما تصف ضده بالخفة» ورجح الشيء بيده: رَزَنَه ونظر ما 
ثقلهء والراج جح: الوازن» وأرجح الميزان أثقله حتى مال» وأرجحت لفلان 
فوح ها ]ذا اع واوا 


تعددت رودت الأصوليين ع لذا عادر من 00 
50 الى وجهت لهاء حتى ا إلى د اراي 


أولاً: تعريف الترجيح عند الحنفية : 
- عرفه فخر الإسلام البزدوي بأنه: «عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر 


(0) انظر: الصحاح »)"55/١(‏ ومقاييس اللغة (5894/7)» وأساس البلاغة »)٠١١(‏ ومختار 
الصحاح )11۸(< ولسان العرب (ه/ ؟11) والقاموس المحيط )71/9 مادة (رجح). 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح 00 
EY‏ 


- وعرفه عبدالعزيز البخاري” بأنه: «عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين 
ا انفد ذلك عه اعون سيو عار 
- وعرفه الكمال بن الهمام“ بأنه: «إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر 
نما ا 
ثانيا: تعريف الترجيح عند المالكية: 


- عرفه أبو الوليد الباجي بأنه: «بيان مزية أحد الدليلين على الآخر». 


مارو ف ي ال بأنه: «عبارة عن وفاء أحد الظنين على 
ا 


.)11 /5( أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» أصوليء فقيه» من مؤلفاته: كشف 
الأميزا ينود سر امول الترؤرق 4 وح التب الما وها ف أصول ال 
وشرح الهداية في الفقه» توفي سنة (٠"الاه).‏ 
انظر: الجواهر المضية (578/5)» وتاج التراجم (١)ء‏ والفوائد البهية (45 46). 

(۳) كشف الاسرار (4/ 40١74‏ ومثله تعريف النسفي في المنار مع شرحه كشف الاسرار (۲/ ٠٠٤‏ 
-ه5ة). 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الحنفي » الملقب بكمال الدين» 
والمعروف بالكمال بن الهمام» ولد سنة (١۷۹ه)ء‏ كان عالماً بالفقه» وأصوله» وبأصول 
الديانات» والتفسير» واللغة» والمنطق» من مؤلفاته: التحرير في أصول الفقه» وفتح القدير» 
وزاد الفقير» وكلاهما في الفقه» والمسايرة في أصول الدين» توفي سنة (851ه). 
انظر: الجواهر المضية (۲/ ٦۸)ء‏ والفوائد البهية (١۱۸)ء‏ والأعلام (5/ .)٠٠١‏ 

.)1617 التحرير مع تيسير التحرير و‎ )١( 

(5) إحكام الفصول .)١78/١(‏ 

(۷) هو أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري الأشبيلي المالكي» المعروف بابن العربي» ولد سنة 
0 أصولن ١‏ تقد مقس لتعدث» أدبب عن علطا المعضرل في :هلم الأضول: 
وأحكام القرآن» وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» توفي سنة (57 4ه). 
انظر: وفيات الأعيان (25957/54» والديباج المذهب (7587)» وطبقات المفسرين للسيوطي (40). 

(۸) المحصول في أصول الفقه ص(59١).‏ 


كه 


() 
(€) 
(0) 
(0 
(V) 
(A) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وغو ا اا جت ا اف ان الأمازة ا وی على مارا 


وعرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”'' بأنه: «تقوية أحد الدليلين 
الوا وي 


عرفه الفخر الرازي بأنه: «تقوية أحد الطريقين على الآخرء ليعلم الأقوى 
فيعمل بهء ويُطرح الآخر)”". 
وعرفه الآمدي بأنه: «اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر)””. 
وغرفة البييضاوي:بأنه + «تفوية إحدئ: الأمارتيق علق الأخرى عمل بها" 
وعرفه ابن السبكي بأنه : «تقوية أحد N‏ 

رابعاً : تعريف الترجيح عند الحنابلة : 


عرق ا الات عياف ب أ او اعم وام تسن EASES‏ 


منتهى الوصول (۲۲۲)» ومختصر المنتهى .)۳٠۹/۲(‏ 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجكنى الشنقيطى المالكى» ولد 
RNASE NEES‏ بلقا الفا ذا مكرك الدب REE‏ 
مؤلفاته: مذكرة في أصول الفقه» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وآداب البحث 
والمناظرة» ورحلة الحج» وألفية في المنطق» توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ 

انظر: الأعلام (5/ 55)» ومقدمة أضواء البيان ص (ذ). 

مذكرة أصول الفقه .)١١۷(‏ 

المحصول (7”91//0). 

.)۲۳۹/٤( الإحكام‎ 

المنهاج مع السراج الوهاج .)٠١۲۹/۲(‏ 

جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني (۲/ .)۳١١‏ 

هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلى» ولد سنة (477ه)», أحد أئمة 
a E ad‏ انيه شاع | E‏ 
N E OES OS E e a‏ 
الفقه» توفي سنة (١٠١ه). ٠‏ 1 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح لاه 


«تقوية إحدى العلتين على الأخرى»'' ثم قال: «ولا يصح الترجيح بينهما 
إلا أن تكون كل واحدة منها طريقاً للحكم لو انفردت؛ لأنه لا يصح 
ترجيح طريق على ما ليس بطريق»”". 
- وعرفه الطوفي”" بأنه: «تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في 
الا 
أو: «تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم 
لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة». 


- وعرفه ابن مفلح""' بأنه: «اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها)”". 


جو أ اا ا OOO OR IRIE‏ 


= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »)١١5/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۳٤۸/۱۹(‏ وشذرات 
الذهب (70//5). 

)١(‏ التمهيد (575/5). (۲) المصدر السابق. 

(۳) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي 
الحنبلي» الملقب بنجم الدين» ولد سنة (/181ه)» كان أصولياً» فقيهاًء شاعراًء أديباًء لغوياً. 
له كتب كثيرة في عدة فنون» من مؤلفاته: شرح مختصر الروضة في أصول الفقه» وتحفة أهل 
الأدب فى معرفة لسان العرب» والإكسير فى قواعد التفسير» توفى سنة (5١لاه).‏ 
انظر انیل على غ السنايلة 0 ES E‏ 


8). 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة (61/5/7). (5) شرح مختصر الروضة (515/7). 


(5) هو أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» الملقب 
بشمس الدين» ولد سنة (7الاه) ببيت المقدس» وهو الإمام العلامة الفقيه» الأصولي» 
الزاهد. العفيف» الورع» وقد أتقن علوماً كثيرة» وبرع في المذهب الحنبلي» من مؤلفاته: 
أصول الفقه» والفروع في الفقه» والآداب الشرعية» توفي : سنة (7لاه). 
انظر: البداية والنهاية »)708/١5(‏ والدرر الكامنة (0/ ١)ء‏ والأعلام (۷/ .)٠١١‏ 

(۷) أصول الفقه لابن مفلح (5/ .)١158١‏ 

(۸) هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي» تقي الدين» 
والمعروف بابن النجارء ولد سنة (۸۹۸ه)» كان أصولياًء فقيهاً. لغوياًء انتهت إليه رئاسة 
المذهب الحنبلي في عصره» من مؤلفاته: شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» ومنتهى 
الإرادات» وشرحه: معونه أولى النهى فى الفقه» توفى سنة (91/7ه). 


مه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
اثقوية أحد الأمارتين على الأخرئ لدليل)7". 
ومن خلال النظر فى هذه التعريفات والتأمل فيها يلحظ الآتى: 


-١‏ إن العلماء اختلفوا في الترجيح هل هو من فعل المجتهد. أو هو 
صفة للأدلة؟ وبناء على ذلك اختلفوا في تعريفه: 

فالذين قالوا إنه من فعل المجتهد عبروا في تعريفهم له بأنه: "إظهار قوة 
أحد الدليلين"» أو "بيان مزية أحد الطريقين ٠"‏ أو "تقديم أحد طريقي 
الحكم". 

والذين قالوا إنه صفة للأدلة» وأنه من عمل الشارع عبروا بأنه: "فضل 
أخد المساونيو على الاعر"» أو "اقتزان الأمارة ينا تقو بيه" أو "اقتران 
أحد الصالحين ". 

والراجح في هذا المقام أن الترجيح من فعل المجتهد, لا أنه صفة 
للأدلة أو من عمل الشارع"" قال الطوفي: «فالترجيح فعل المرجّح الناظر 
في الدليل» وهو تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم؛ 
لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة» والرجحان صفة قائمة بالدليل» أو 
مضافة إليه» وهي كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره)”". ثم قال: 
«فالترجيح فعل المرجّح» والرجحان صفة الدليل» ويظهر لك الفرق بينهما 
أيضاً: من جهة التعريف اللفظي» فإنك تقول: رجحت الدليل ترجيحاًء فأنا 
مُرَجّح. والدليل مُرَجَّح -بفتح الجيم- وتقول: رَجَحَ الدليل رجحاناً فهو 
راجح» ألا ترى أنك أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل» 


= انظر: كشف الظنون .)۱۸١۳/۲(‏ والنعت الأكمل .)١١(‏ والسحب الوابلة (۲/ »)۸٥ ٤‏ 
والأعلام 1/7( 

.)515/5( مختصر التحرير (۲۷۷)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية السول للإسنوي .)٤٤٥ /٤(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (519/5/7 - /50/9). 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح 9 
وأسندت الرجحان إلى الدليل؛ كذلك كان الترجيح وصف المستدل» 
الان و ل 


ولذا فالأولى في تعريف الترجيح أن يعبر عنه بلفظ يدل على أنه من فعل 
المجتهد» لا أنه صفة للدليل» كأن يقال: تقديم أحد الطريقين» أو بيان فضل 
اوو أو إظهاودقوة اچوا 

؟- إن بعض التعريفات أغفلت ذكر المجتهد في التعريف» مع العلم أن 
المجتهد ركن في الترجيح لا يقوم به إلا هو؛ ليخرج به ترجيح غير المجتهد؛ 


فإنه لا اعتداد به» ولا يصح تسميته عند أهل الأصول ترجيحاً”". 


۳- لم تنص بعض التعريفات على قيد 'المتعارضين" الذي هو صفة 
للطريقين أو للدليلين الذين بينهما تناف وتدافع؛ ليخرج به ما ليس بينهما 
تعارض؛ إذ الترجيح لا يكون إلا حيث وقع التعارض» ولولا التعارض لما 
احتاج المجتهد للترجيح» قال المرداوي”'' «لا يقع الترجيح إلا مع وجود 
التعارض» فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح» فالترجيح فرع التعارض» 
مرتب على وجوده». 


-٤‏ اختلفت عبارة المعرفين في تسمية المتعارضين» فبعضهم عَبَّر ب: 


.)٤٠١١/۸( شرح مختصر الروضة (1۷۷/۳). وانظر: التحبير‎ )١( 

(۴) انظر: التحبير »)4١14/4(‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي .)80/١(‏ 

(6) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي» الملقب بعلاء الدين» 
والمعروف بالمرداوي» ولد سنة (97هامهم) نبغ في فنون كثيرة من العلم» وبرع في الفقه 
والأصول. وانتهت إليه رئاسة المذهب فكان شيخه» ومصححه. ومنقحه» من مؤلفاته: تحرير 
المنقول وتهذيب علم الأصول» وشرحه: “الح والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف في مذهب الإمام أحمد» وتصحيح كتاب الفروع لابن مفلح في الفقه» توفي سنة 
(هللمهم). 
انظر: الضوء اللامع /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ والبدر الطالع »)447/١(‏ وهدية العارفين (075/1. 

(5) التحبير (۸/ ١٤٠٤)ء‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (515/5). 


1 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليلين» وبعضهم ب: الأمارتين» وبعضهم ب: الظنين» وبعضهم ب: 
المتماثلين» وبعضهم الطريقين» أو طريقي الحكم» وبعضهم ا الصالحين 
للبالالة عل لوطه 


ويؤخذ على التعبير بالدليلين: أنه يخرج الترجيح بين الأدلة الظنية 
والأمارات على القول بأن الدليل خاص بالقطعي دون الظني كما هو مذهب 
الحنفية» كما يخرج به الترجيح بين القطعي والظني» وكذا يخرج به تعارض 
الحكمين والقولين والوجهين والروايتين. 


ويؤخذ على التعبير بالأمارتين أو الظنين : خروج التعارض بين القطعي 
0D) 03‏ 
والظنى . 


ويؤخذ على التعبير بالمثلين» كما في تعريف البزدوي إنه: "عبارة عن 
فضل أحد المثلين" : أن إثبات الفضل فى أول التعريف ينافى القول بالمثلية 
والتساوي» كما يؤخذ عليه أن ذكر التعارض لا بد منه؛ لما سبق من أنه لا 


5 ا 
ترجيح بلا تعارض . 


ويؤخذ على التعبير بالصالحين للدلالة على المطلوب: أنه تعبير طويل 
مع وجود ما يقوم مقامه من العبارات المختصرة؛ د التعريفات مبناها على 
الإيجاز والاختصارء ثم إنه قد يفهم منه خروج الأدلة الظنية والأمارات من 
وقوع التعارض والترجيح بينهما. 


ولذا فلعل الأقرب التعبير بالطريقين؛ حيث إن الطريق أعم من الدليل» 
قال محقق المحصول للرازي تعليقاً على تعريف الترجيح: «يريد "بالطريق" ما 
هو أعم من أن يكون دلا أ انا 


.)١67* /#( انظر: تيسر التحرير‎ )١( 
.)٩٤ 241 28١ /۱( (؟) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي‎ 
.)5( المحصول (917//0"), هامش‎ )۳( 
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وقال الدكتور عبداللطيف البرزنجي: «المراد من الطريق: كل ما يوصل 
المكلف إلى الأحكام الشرعية» سواء كان الموصل الدليل الشرعي من الكتاب 
أو السنة» أو غيرهما من الأدلة المختلف فيها عند القائلين به وقد تقدم ذلك» 
أو كانا وجهين خرجهما إمام في المذهب. أو كان الوجهان كل واحد منهما 
لإمام» أو كانا قولين لإمام واحدء أو لإمامين» أو كانا روايتين مختلفتين» أو 
احتمالين لدليل واحد» كل ذلك داخل تحت كلمة "الطريقين")0". 

وعليه فلعل التعبير بالطريقين هو الأقرب إلى استعمالات الفقهاء في 
الترجيح بين الأقوال والروايات» وفي استعمالهم للترجيح الحاصل في القواعد 
الفقهية. 

ه- أضاف بعضهم إلى آخر التعريف لفظة 'ليعمل به" أي بالراجح, 
وهذا أمر متعلق بثمرة الترجيح وغايته» وثمرة الترجيح ليست من ذات 
المُعرّفء ولا من أركانه» لذا فإنه لا داعى لذكرها فى التعريف. 

5- أضاف بعضهم للتعريف لفظة: 'وإهمال الآخر' أو "ويطرح 
الآخر" أي المرجوح» ولكن هذا يرد عليه بأن الترجيح لا يوجب إهمال 
الدليل المرجوح بالكلية» ثم إن مسألة الإهمال متعلقة بثمرة الترجيح. وهي 
لضف دو :ذاه لدف 

۷- عبّر الفخر الرازي بلفظ "ليعلم الأقوى" وهو لفظ زائد لا حاجة 
له؛ لأن المجتهد لو علم أنه ليس بقوي لما تنو ا ا 2 ثم إن 
التعبير بهذا اللفظ يوحي بإخراج ما كان الترجيح طريقه الظن› ويحصر 
الترجيح في القطع الموجب للعلم» وهذا فيه نظر؛ إذ يكفي للترجيح حصول 

(6). f 
الظن”“.‎ 


.)47/١( التعارض والترجيح للبرزنجي‎ )١( 

(۲) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي .)81/١(‏ 
(۳) انظر: نهاية الوصول (0558/8. 

(5) انظر: الإبهاج (۲۲۳/۳). 


1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

۸- قول بعضهم "لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة'» أو تكون 
او ر ی و ا 
أن تخرج بها عدة أمورء منها: الترجيح بكثرة الأدلة» والترجيح بكثرة الرواة» 
والترجيح بموافقة أحد المتعارضين للكتاب» أو للسنة» أو للقياس» أو نحو 
ذلك» بناء على كونها ليست بمرجحات صحيحة”"'» ولكن الذي يظهر أن 
الصحيح خلاف ذلك؛ إذ إنها من المرجحات المعتبرة» ويصح الترجيح بهاء 
وبذلك يكون التعريف بإضافة مثل هذه العبارات تعريفاً غير جامع؛ لخروج 
مثل هذه المرجحات عنه مع أن الصحيح شموله لهاء لذا كان الأولى 
الاستغناء عنها". 


9- إن بعض التعريفات لم يذكر فيها سبب ترجيح أحد المتعارضين على 
الآخرء وهو وجود الدليل المرجح لهء وإثبات هذا في التعريف مهم؛ لأنه 
أحد أركان الترجيح الذي لا يصح إلا بها - كما سيأتي بيانه -. 


وبناء على ما سبق فإن الذي يظهر لي أن التعريف الأقرب للترجيح 
في اصطلاح أهل الأصول هو: تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين 
لد 


وأما عند الفقهاء فإن استعمالهم للترجيح أوسع منه عند الأصوليين» 
حيث يستعملونه للترجيح بين كل أمرين متعارضين ولو لم يكونا دليلين 
مباشرة» لذا فلو قيل في تعريف الترجيح عند الفقهاء بأنه: تقديم المجتهد أحد 
المتعارضين لدليل». لكان ذلك وجيهاء ومتسقا مع استعمالاتهم» لا سيما في 
الترجيح عندهم في القواعد الفقهية» كما سيظهر ذلك جلياً حال ذكرها - والله 
أعلم -. 


- 8١/١( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ .»)۱۹٠١/٤( انظر: الكافي شرح أصول البزدوي‎ )١( 
.)01 


(۲) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (۱/ .)۸١ - 8١‏ 
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المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحی : 
إن مما ينبغي معرفته أن استعمال الترجيح والرجحان حقيقة إنما هو في 
الأعيان الجوهرية والأجسام» تقول: هذا الدينار أو الدرهم راجح على هذا؛ 
لأن الرجحان من آثار الثقل والاعتمادء وهو من خواص الجوهر والأجسامء 
ثم استعمل في المعاني جار كأن يقال: هذا الدليل أو المذهب راجح على 
هذاء وهذا الرأي أرجح من ذلك . 
وخصوصاً مطلقاً؛ وذلك لأن الترجيح يطلق في اللغة على الميلان والثقل 
وا بينما هو خاص فق الاصطلاح ببيان قوة أحد المتعارضين» أ إظهار 
قوته» وأحقيته بالتقديم» فالمتعارضان بمنزلة كفتي الميزان» فإذا اتصف 
أحدهما بمزية لا توجد فى الآخر فقد صار بها أقوى وأثقل منه» فيكون العمل 
به أرجح وأميل إلى الصواب”". 


ale 


جر 


0 


.(VA ل‎ VY انظر: شرح مختصر الروضة وك‎ )١( 
والتعارض والترجيح للحفناوي (58 - 2.)5860 ونظرية‎ 2))494/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.(oAV) التقعيد الفقهي‎ 


:5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الثالتٌ 
أركان الترجيح 


تتضح أركان الترجيح من خلال النظر في التعريف الاصطلاحي 
للترجيح › وقد تبين من ذلك أن له ثلاثة أركان و 


الأول: وجود أمرين متعار ضين أو كان 


فا آن لأ يمكن الخد نيما معا ٠‏ اه اة امن العجل نهنا جا 
والجمع بينهما فإنه لا يشتغل بالترجيح؛ إذ الجمع مقدم على الترجيح”". 


وعدم الأموق لغار أن تكرن :ادل مقا عليه أو مكنا هاه 


أو أقوالاً لإمام واحد» أو ا أو قواعد أصولية أو فقهية» أو حججا 
وبينات» ونحو ذلك من سائر الأمور التي يحصل بينها تعارض وتقابل. 


الثانى : المرجّح به. 


)١(‏ انظر هذه الأركان في : التعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ ۱۳ - ۱۲۷)» وتعارض الأدلة 
الشرعية والترجيح عند الأصوليين للدكتور عبدالحميد أبو المكارم »)٠١١-٠١١(‏ ومسالك 
الترجيح التي ردّها ابن حزم »)۱۷٤(‏ ويوجد في كتب الأصول إشارات إلى هذه الأركان» 
انظر: العدة »)۱١۱۹/۳(‏ والإشارة للباجي (۳۳۰-۳۲۹)» وشرح اللمع (۳۹۱/۲)» 
والتلخيص (۲/ ٤۳۸۹-٤۳٩٤‏ والسرخسى »)١7/5(‏ والتمهيد (۲۰۱-۱۹۹/۳)» وميزان 
الأصول (1۸۷)ء والمحصول (0791/0» والإحكام للآمدي (۲۳۹/5)ء والبحر المحيط (35/ 
١1"‏ ). 

(۲) انظر: أصول السرخسي (5/؟١)»‏ وميزان الاصول (5417). 

(۳) سيأتي بيان ذلك مفصلاً عند ذكر قاعدة: "الجمع مقدم على الترجيح '. 
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وهو الفضل والمزية التي يترجح بها أحد الطريقين على الآخر؛ إذ لا بد 
حال الترجيح من وجود ميزة لأحد الطريقين المتعارضين على غيره حتى يتم 
تقديمه عليه» وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح وهو تحكم لا تبنى عليه الأحكام 
الشرعية» ولا يصح الاستناد عليه؛ لأنه مبني على الهوى والتشهي» والشريعة 
لا تبنى على ذلك. 

الثالث: المرجُح. 

من الأمور المقررة أن الترجيح لا يحصل إلا من مُرجح؛ لأنه فعل 
فلابد فيه من فاعل» والمَرَّجُح هو المجتهد الذي لديه القدرة على الاجتهادء 
ويحق له النظر والاستنباط» وحينئذٍ فلا يصح الترجيح ممّن ليس أهلاً لذلك» 

وأضاف بعضهم ركناً انا وهو: الترجيح ١‏ أوتقديم المجتهد للراجح. 
وبيان مزيته. 
و مك نان ماك فيقدمه عليه» فيكو - راج ومقابله : 
وقد يكون هذا البيان بالقول أو بالفغا". 

ولكن يمكن الاعتراض على هذا الركن من وجهين: 

الأول: أنه جَعل الترجيح ركناً في الترجيح» ولا ر يصح أن يجعل الشيء 
ركنا “فق ق 

الثاني: أن عملية تقديم الراجح على المرجوح إنما هي ثمرة للترجيح» 
وثمرة الشيء لا تكون من ذاته. 
)١‏ انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي 2)١75-1١171/7(‏ تعارض الأدلة الشرعية والترجيح عند 


الأصوليين للدكتور عبدالحميد أبو المكارم .)٠١١-٠١١(‏ ومسالك الترجيح التي ردّها ابن 
حزم .)1١07(‏ 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ثم لِيُعلم أن هذه الأركان إنما هي بناءً على المذهب الراجح في أن 
الترجيح من فعل المجتهد المرجّح» وأما بناءَ على مذهب من قال إن الترجيح 
من صفات الأدلة فإن للترجيح عندهم ركنين» وهما: 
-١‏ الأمران المتعارضان؛ وهما الراجح والمرجوح. 
۲- المرجّح به؛ وهو الفضل والمزية في أحد الأمرين ¿ المتعارضين 


2_3 
2 


0 


)۱( انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي ۳/۳ - «(ITY‏ وتعارض الآدلة الشرعية والترجيح 
لعبدالحميد أبو المكارم .)٠١١ - ۱١۱(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۷ 


البعبت الرابع 


الضابط في عد وجوه الترجيح وحصرها 


إن من المتقرّر عند أهل العلم أن المُرجحات يصعب حصرهاء بل 
يستحيل؛ لكثرتها وانتشارهاء وقد نص كثير من المؤلفين على أن ذكرهم 
لوجوه الترجيح إنما هو من باب التمثيل لا الحصر؛ ذلك أن حصرها بعيدء 
ومن رام حصرها فقد رام شططاً لا تتسع له قوة البشر”". 

وبناء عليه فقد لجأ كثير من العلماء إلى وضع ضابط وقاعدة كلية في 
الترجيح؛ استغناء بذلك عن تعداد وجوه الترجيح وحصرها. 


وضابط المرَجُحات: هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين 
على الآخر. 


قال المحلي”'': «والمرجحات لا تنحصر؛ لكثرتهاء ومثارها: غلبة 
الظن» أي: قوّته)”". 


)١(‏ انظر: الإحكام (٤/٤۲۸)ء‏ وشرح مختصر الروضة (”/ 40777 والإبهاج (۳/ 577)» والتحبير 
.)٤۷١ /۸(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 2017/8١‏ وإرشاد الفحول »)٤۱۹(‏ ومذكرة الشنقيطي 
(۳۳۹)» وضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين (۲۳۹). 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي المصري الشافعي» 
الملقب بجلال الدين» ولد سنة (١لاه)»‏ كان أصولياً» فقيهاًء متكلماًء نحوياً» مفسراً. من 
مؤلفاته: شرح جمع الجوامع في أصول الفقه» ومختصر التنبيه في الفقه» وشرح تسهيل الفوائد 
في النحوء وشرح الشمسية في المنطق» توفي سنة (8514ه). 
انظر: الضوء اللامع (۳۹/۷ - »)٤١‏ وشذرات الذهب »)۳٠٤ - ۳٠۳/۷(‏ والبدر الطالع 
.)١ ١6 /5(‏ 

(۳) شرح المحلي لجمع الجوامع )5١19/7(‏ مع حاشية العطار. 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وقال العطار”'': «قوله: ومثارهاء أي: ضابطهاء وإلا فهي مثار 
الظن)”". 

وقال المرداوي: «فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح: أنه متى اقترن 
اصطلاحى كعرف أو عادة» عاماً كان ذلك الأمر أو خاصاء أو قرينة عقلية» 
أو لفظية» أو حالية» وأفاد ذلك زيادة الظن: رجح به؛ لما ذكرنا من أن 
رجحان الدليل هو الزيادة فى قوته وظن إفادته المدلولء وذلك أمر حقيقى لا 
كلف .فى عه وان اکل مذ وي 


وقال الشوكاني: «اعلم أن وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلها: أن ما 
كان أكثر إفادة للظن فهو راجح » وقال - أيضاً -: «مدار الترجيح على ما 
يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية» فما كان 
مُحصّلاً لذلك فهو مرجح معتبر)”". 


)١(‏ هو أبو السعادات حسن بن محمد بن محمود العطار الأزهري» ولد سنة (١۹٠١١ه)»‏ فقيه 
شافعي» من علماء مصرء تولى مشيخة الأزهر سنة (١٤۲١ه)»‏ وقد نبغ في الهندسة والفلك. 
من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع في أصول الفقه» وحاشية على شرح 
التهذيب للخبيصي في المنطق» والإنشاء والمراسلات» وديون شعرء توفي سنة (0٠0؟١ه).‏ 
انظر: الأعلام (۲/ .»)۲۲١‏ والفتح المبين »)۱٤١/۳(‏ ومعجم المؤلفين (؟/ .)۲۸١‏ 

(؟) حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (؟/9١4).‏ 

(۳) التحبير (۸/ 7777 5). 

ء)ه١1١1/( هو أبو عبدالله محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكانى الصنعانى» ولد سنة‎ )٤( 
بهجرة شوكان باليمن» كان أصولياً» فقيهاًء مفسراء محدثاء مؤرخاء أديباً» نحوياًء وله‎ 
مشاركات فى كثير من الفنون» وكان مجتهداً» ومن كبار علماء اليمن. من مؤلفاته: إرشاد‎ 
الفحول افون الفقه» والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في الفقه» ونيل الأوطار‎ 
شرح منتقى الأخبار» وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» توفي سنة‎ 
.)ها١؟ه٠(‎ 

انظر: نيل الوطر (۲۹۷/۲)ء وهدية العارفين (۲/ »)٦١‏ ومعجم المؤلفين »)٥۳/١١(‏ 
والأعلام (05948/5). 
(0) إرشاد الفحول .)٤٠١(‏ (3) المصدر السابق (519). 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح 54 


وجاء فی "مراقی السعود " 
«وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلهالاا ينحصر 
قبطني ر تاعاقو التمحظحية:, قو ندئ تغارف ف 


ale 


رر 


.)٤١١( مراقي السعود‎ )١( 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


حكم العمل بالراجح 


اختلف الأصوليون في وجوب العمل بالراجح» وما ذكروه في هذه 


المسألة يرجع إلى قولين : 


القول الأول: إنه يجب العمل بالراجح» سواء كان المُرَجّح معلوماً أو 


ارا 


ودا فول حميون الغلياء وقد اخشقاره من الحفةة اودري > 


وال ي و O E‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


انظر: المحصول (/ ۳4۷( وشرح تنقيح الفصول »)٤١(‏ ونهاية الوصول )14/۸ 


»0١‏ وكشف الأسرار للبخاري »)2١77/4(‏ والتحبير »)85١/7(‏ وشرح الكوكب المنير 
(5194/5)» ومسلم الثبوت .)۲٠٤/۲(‏ 

انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (185/85 - .)١۳۷‏ 

انظر: أصول السرخسي (۱۳/۲ - .)١5‏ 

انظر: ميزان الأصول (588). 

والسمرقندي: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمرقندي الحنفي» الملقب بعلاء الدين» 
فقيه» أصولي» من كبار علماء الحنفية» من مؤلفاته: ميزان الأصول في نتائج العقول في 
أصول الفقه» وشرح الجامع الكبير في الفقه» وتحفة الفقهاء» توفي سنة (04179ه). 

انظر: الجواهر المضية »)١8/7(‏ والفوائد البهية ,)١5/(‏ والأعلام .)١١۷ /٥(‏ 

انظر: بذل النظر (585 - .)٤۸٥‏ 

والأسمندي: هو أبو الفتح محمد بن عبدالحميد بن الحسين الأسمندي السمرقندي الحنفي» 
الملقب بعلاء الدين» ولد سنة (۸۸٤ه)ء‏ كان أصولياء فقيهاً. مناظراً. من مؤلفاته : بذل النظر 
في أصول الفقه» وشرح الجامع الكبير في الفقه» والهداية في الكلام» توفي سنة (؟005ه). 
انظر: الجواهر المضية (؟/ ٤۷)ء‏ وتاج التراجم »)٤١(‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١ /٠١(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح الا 


وابن الساعاتي". والنسفي”"» وصدر الشريعة”"». والكمال ابن الهمام“» 
ذابخ غندالشكور””. 


00 


فم 


() 


(€) 
(0) 


(0 


ولاه ا او م a‏ 1 


انظر: بديع النظام (61857/5). 

وابن الساعاتي : هو أبو العباس أحمد بن على بن تغلب بن أبي الضياء البعلبكي البغدادي 
الحنفي» مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي» أحد كبار علماء عصره» وكان فقيهاً» أصولياًء 
أديباً. من مؤلفاته : بديع النظام في أصول الفقه» ومجمع البحرين في الفقه» توفي سنة (595ه). 
انظر: الجواهر المضية (١/۸٠۲)ء‏ ومفتاح السعادة (۲/ ۱۸۷)ء والفوائد البهية ص۲). 
انظر: المنار مع كشف الاسرار (0584/5. 

والنسفى: هو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمد النسفى الحنفى» حافظ الدين» كان 
ا اا ا ا 
ومدارك التنزيل في تفسير القرآن» وكنز الدقائق في الفقه» توفي سنة (١٠لاه).‏ 

انظر: الجواهر المضية /١(‏ ١۲۷)ء‏ والفوائد البهية ص(٠١٠)ء‏ والأعلام (50//4). 

انظر: التنقيح .)٠١١/۲(‏ 

وصدر الشريعة: هو عبيدالله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي» 
الشغروق صاز الشريعة الاين ووالده ستو الحريدة الأكترء ف أصولن ولد مشاركة 
في علوم أخرى» من مؤلفاته: التنقيح في أصول الفقه» وشرحه: التوضيح» وشرح وقاية 
الرواية فى الفقه» توفى سنة (۷٤۷ه).‏ 

انظر: الطبقات السنية (4/ 479)» والفوائد البهية (۹١۱)ء‏ والأعلام (191/4). 

انظر: التحرير مع تيسير التحرير (/ .)٠١٤ - ١81"‏ 

انظر: مسلم الثبوت .)5١05/7(‏ 

وابن عبدالشكور: هو محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي الحنفي» قاض من الأعيان» 
فقيه» أصولي» منطقي» من مؤلفاته : مسلم الثبوت في أصول الفقه» وسلم العلوم في المنطق» 
توفى سنة (9١١١ه).‏ 

انظر : أيجد العلوم (۳٠۷)ء‏ والفتح المبين (۳/ »)١757‏ والأعلام (ه/ .(AT‏ 

انظر: مقدمة ابن القصار .)١151(‏ 

وابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصار» شيخ 
المالكية فى عصره» كان فقيهاًء أصولياً»ء نظاراً» قاضياًء من مؤلفاته: مقدمة فى أصول الفقهء 
وعيون الأدلة فى مسائل الخلاف» توفى سنة (۳۹۷ه). 1 

انظر ترب المدارك (5/ 507 د أعلام النبلاء 42030١8 - 1١1//197(‏ والديباج المذهب 
(199). 


۷۲ 
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والباجي”'» وابن العربي» وابن الحاجب”“» والقرافي“» وابن جزي› 
چ . (VD‏ ت 507 (V(‏ 3 
والشريف التلمساني ¢ وعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي » ومحمد الأمين 
م 
الشنقيطى ‏ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


(Vv) 


(A) 
(4) 


وأخنازه من الشافعية” أبو إسخاق السبرادي 3 وإمام الحرمين''» 


انظر: الإشارة (779)» وإحكام الفصول (۲/ ۷۳۹ - .)۷٤١‏ 

انظر: المحصول له .)١6 2١59(‏ 

انظر: منتهى الوصول (YY)‏ ومختصر المنتهى مع شرح العضد (9؟97/7١5),‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤١١(‏ 

انظر: تقريب الوصول .)١57(‏ 

وابن جزي: هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزي الكلبي الغرناطي 
المالكى» ولد سنة (597ه).» وكان إماماً فى الأصول والفقه والتفسير والحديث واللغة 
والقزاءات راكاد ركان اا فاد سيرد الال هن امولفاتة ريب ازمر إلى غد 
الأصول» والتسهيل لعلوم التنزيل» والضروري من علوم الدين» توفي سنة (١5لاه).‏ 

انظر: الديباج المذهب (۲/ 715)» والدرر الكامنة (/ 7105)» وطبقات المفسرين للداودي 
41/6١‏ ). 

انظر: مفتاح الوصول (4۷). 

والتمساني : هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي الإدريسي المالكي» المعروف بالشريف 
الاالسياتي), ولد م ال ود برع قن التفد» راصول القفي» وال ال 
وأصول الدين» والعربية. من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ومثارات 
الغلط في الأدلة» توفي سنة (١لالاه).‏ 

انظر: نيل الابتهاج ص(770 - »)۲٠١‏ وشجرة النور الزكية ص(٤۲۳)»‏ والفتح المبين (۲/ 
4)). 

انظر: مراقى السعود ص١١١4).‏ 

وعبدالله الشنقيطي : هو أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن عطاء الله العلوي الشنقيطي المالكي» 
فقيه» أصولي. من مؤلفاته: مراقي السعود - منظومة في أصول الفقه -» وشرحها نشر البنود» 
وطلعة الأنوار - منظومة في مصطلح الحديث -» وشرحها هدى الأبرار» وأرجوزة في 
مكفرات الذنوب» توفي سنة (1576١ه).‏ 

انظر: هدية العارفين »)59١/١(‏ والأعلام (4/ 56)» ومعجم المؤلفين (18/5). 

انظر: مذكرة في أصول الفقه (07117. 

انظر: التبصرة »)901١(‏ وشرح اللمع (۳۹۱/۲). 


.)۷٤١/۲( والبرهان‎ ,»)575- ٤٤٥ /۲( انظر: التلخيص‎ )۱١( 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ف 


وا ل والخزالي ٠‏ راف وو 
(A) 4# 5‏ 
والبيضاوي” والصفي الهف" 2 وابن ن السبكي ٠‏ والإسنوي : 
31 
والزركشي : 
واو دو وتوا دو لوطلا" و 


.)559- 558 /8( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
وابن السمعاني: هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعاني الحنفي ثم‎ 
الشافعي» ولد سنة (477ه)» برع في الأصولء والفقه» والحديثء واللغة» وكان تقيأء‎ 
ورعاًء زاهداًء من مؤلفاته: قواطع الأدلة في أصول الفقه» والرد على القدرية» والانتصار‎ 
.)ه٤۸۹( لأصحاب الحديث» والبرهان فى الخلاف» توفى سنة‎ 
,)00 /0( وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ »)١١14/19( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
وطبقات الشافعية للإسنوي (؟59/5).‎ 

(۲) انظر: المنخول (07)» والمستصفى (5/ 97" - .)۳۹٤‏ 

(۳) انظر: المحصول (ه//91” - ۳۹۸). 

(5) انظر: الإحكام .)۲۳۹/٤(‏ 

.)۲۲۳/۳( انظر: المنهاج مع الإبهاج‎ )٥( 

(5) انظر: نهاية الوصول (۸/ 2559 3561). 
وصفي الدين الهندي: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي» الملقب بصفي 
الدين الهندي» ولد سنة (5545ه)» كان أصولياً » فقيهاً > متکلماً > قوي الحجةء ثاقب النظرء 
من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصولء والفائق في أصول الفقه» والزبدة في أصول 
الدين» توفى سنة (١٠۷ه).‏ 
ا “اللو الكامنة (5/ ۱۳۲)» وشذرات الذهب (5//ا”), والبدر الطالع (؟//181). 

(۷) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (51/7). 

(۸) انظر: التمهيد ص(0507). 
والإسنوي: هو أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» الملقب بجمال 
الدين» ولد سنة (5٠لاه)‏ كان فقيهاًء أضولياً لوا من مؤلفاته: نهاية السول» وزوائد 
الأصول» وكلاهما في أصول الفقه» والمبهمات على الروضةء ومطالع الدقائق» وكلاهما في 
الفقه» وطبقات الشافعية» توفى سنة (الالاه). 
انظر : الدرر الكامنة (۲/ »)٠٠١‏ وبغية الوعاة (۲/ 47 - 4۳)» والبدر الطالع (۱/ 017-1701 "). 

(9) انظر: البحر المحيط .)١١١/١(‏ 

.)1١19 /"( انظر: العدة‎ )٠١( 

.)501١/( انظر: التمهيد‎ )١١( 


”37 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


OO O‏ والطوفي”", وابن مفل“» والفوداوى و 
)00 
كما | ختاره ابن حزم من القلنا ل 0 
(N)‏ 


> ونصره الشوكاني من 
المتأخرين 
وعند إنعام النظر في كتب أهل الأصول وكلامهم فإن الذي يظهر أن هذا 
القول ليس على لدم حيث إنه لا يوجد خلاف في وجوب العمل بالراجح 
إذا كان المَرَجّح قطعياء وعليه فإن الخلاف ينحصر في حكم العمل بالراجح 
إذا كان المَرَجَح ظنياً» قال الصفي الهندي: «وهذا القسم هو المسمى 
بالترجيح المقطوع به» ولا نزاع فيه كما تقدم» وإنما النزاع في الترجيح 
بالمظنون» وهو الترجيح بالأوصاف والأحوالء. وبكثرة الأدلة على رأي)”". 


.)1١79 /۳( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (١٠)ء‏ وانظر: المسودة بتحقيق الذروي .)049/١(‏ 
والمجد بن تيمية : هو أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني 
الحنبلي» الملقب بمجد الدين» ولد سنة (١۹٠ه)ء‏ كان فقيهاًء أصولياًء مفسراًء محدثاً 
وتا من مؤلفاته: المنتقى من أحاديث الأحكام؛ والمحرر في الفقه. وأطراف أحاديث 
التفسير» توفى سنة (507ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۹۱/۲۲ - ۲۹۳)ء والذيل على طبقات الحنابلة ۴۲٤۹/۲(‏ - 
6 » وشذرات الذهب .)۲٥۷ /٥(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (/51/8). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١1585/5(‏ 

.)4١ 5 - 5١57 /۸( انظر: التحبير‎ )٥( 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (519/5 - 339١‏ /571). 

(۷) انظر: الإحكام له .)158/1١(‏ 

(۸) انظر: إرشاد الفحول ص(5٠5» .)٤١۷‏ 

(9) نهاية الوصول (8/١51”لان‏ ۲٠٠)ء‏ ومن أقوال الأصوليين أيضاً فى هذا المعنى: قول الجلال 
المحلي في شرحه على جمع الجوامع (۲/ :.)۳١١‏ «وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إلا ما 
رجح ظناً فلا يجب العمل به؛ إذ لا ترجيح بظن عنده» فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح. - 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح Vo‏ 

وقد نسب هذا القول لبعض الفقهاء» وللقاضي الباقلاني» ولأبي 
عبدالله البصري المعتزلى الملقب ب(جعل)0". 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: إجماع الصحابة و وسلف الأمة على العمل بالأرجح. 
وتقديم الأقوى» وترك الأدنى والأضعف» ويشهد لذلك ما غلم من أحوال 
السلف ووقائعهم في الاجتهاد من تقديم بعض الأخبار على بعض؛ لقوة الظن 
فيها على ما عارضهاء وكذا تقديم مسلك على مسلك» وطريق على طريق» 
والتمسك بما يتقوى بالترجيح من الظنين“. 


-١‏ أن الصحابة ور والسلف قدموا خبر عائشة -وها- في وجوب 


= وقال أبو عبدالله البصري: إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل» وإنما يجب 
العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا). 

.)519( وشرح تنقيح الفصول‎ »)78٠/0( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الوصول (۸/ »)”56٠‏ وشرح مختصر الروضة (1۷۹/۳)» وأصول ابن مفلح (4/ 
0١‏ »؛» وجمع الجوامع »)۳١١/۲(‏ والبحر المحيط (١/١٠٠ء »)١7١‏ والتحبير (۸/ 
۳,) ومراقى السعود »)5١١(‏ ويوجد فى التلخيص (154-55/8/7) ما يشير إلى نسبة هذا 
القول للباقلاني ويؤيدها. ۰ 

(۳) انظر: البرهان (۲/١٤۷)ء‏ وجمع الجوامع »07١/5(‏ ونهاية السول (4557/4). 
وأبو عبدالله البصري: هو الحسين بن علي البصري الحنفي المعتزلي» لقب ب(جعل)» وكان 
عالماء فقيهاًء متكلماًء داعية لمذهب المعتزلة. من مؤلفاته: أمالي في الفقه والكلام» وكتاب 
الإيمان» توفى سنة (59"اه). 
اا ane‏ 283 7ن توسير o OE‏ 4394 :والقرافد البوية 016 

(5) انظر حكاية هذا الإجماع في: البرهان (۲/١٤۷)ء‏ والتلخيص (؟477/1)» والمنخول (017)» 
والمستصفى (۲/ 794): والضروري »)۱٤٩(‏ والمحصول (٥/۳۹۸)ء‏ والإحكام (579/4 - 
١‏ ؛ ومنتهى الوصول (۲۲۲)» ومختصر المنتهى مع شرح العضد (۲/ ۳۰۹ - 207٠١‏ 
ونهاية الوصول ,.)””50١/8(‏ وكشف الأسرار ,.)١7/85(‏ والبحر المحيط ,)١17١/5(‏ 
والتحبير »)٤۱٤٤/۸(‏ وفواتح الرحموت .)۲٠٤/۲(‏ 


۷٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الغسل من التقاء الختانين» وهو: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان 
العا نانفك وحن الل غل كدو امن وير قشل زاتما لما شك 
الماء)"؛ لأن الظن في خبر عائشة -#نا- أرجح» من حيث إن نساء النبي 
يك أعلم من غيرهن في مثل هذا الأمر. 


؟- أن الصحابة ين والسلف قدموا خبر بعض أزواج النبي ىي من (أنه 
يك كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم”"؛ على ما 
رواه أبو هريرة يه عن رسول الله بي أنه قال: (من أدركه الفجر جنبأ فلا 
يصم)؛ ذلك أن نساء النبي ييه أعلم من أبي هريرة في مثل هذا الأمر. 


۳- أن أبا بكر الصديق ويه قبل خبر المغيرة بن شعبة وله في ميراث 
الا ا كيل بق دول وه ا يماط ذلك" ی دق ول 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» ص(97١)»‏ رقم الحديث (049. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب بيان أن الجماع كان في أول 
الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني» وبيان نسخه»ء وأن الغسل يجب بالجماع» 
ص(۱١۲-۱١٠)»‏ رقم الحديث .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباًء 
ص(۳۰۹)» رقم الحديث .)۱۹۲١(‏ 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
ص(۲٥٤)»‏ رقم الحديث .)11١9(‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
ص(507)»: رقم الحديث »)١١١9(‏ وأخرجه بمعناه: البخاري في صحيحه» كتاب الصومء 
باب الصائم يصبح جنبا» ص(9١2)5‏ رقم الحديث .)1١1955(‏ 

(5) هو الصحابي الجليل أبو عبدالله وقيل أبو عبدالرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن 
عدي بن الحارث بن الخزرج الأوسي الأنصاري» من فضلاء الصحابة» شهد بدراً والمشاهد 
كلها مع رسول الله يك وقد استخلفه رسول الله بء على المدينة في بعض غزواته» وهو من 
الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة» توفي بالمدينة سنة (۳٤ه).‏ 
انظر: الاستيعاب ("/ .)۱١۷۷‏ وأسد الغابة »)١١١/١(‏ والإصابة .)١۳/١(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح 7 
E‏ للك أن CONRAN‏ مضه عضا CE‏ 
قبولها. 

5- أن عمر وله قوّى خبر أبي موسى الأشعري ولي في الاستئذان لما 
تونلا مغه أبنو شعية الخدزي و دن ولك ٠٠‏ مما يدل علق أن كثرة الخلده 
تورث ظناً يجب العمل به. 1 

-٠٥‏ أن علياً ويه كان لا يقبل الرواية عن رسول الله بي إلا مع 
الحلف. إلا في الخبر الذي ينقله الصديق ويه فإنه كان يقبله من غير 
حلف”"؛ لوثوقه به وتيقنه صحة ما ينقله عن رسول الله كَلل. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه» كتاب: الفرائض» باب: في الجدة» ص(١55)»‏ رقم الحديث 
(252845)» والترمذي في سننه» كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الجدة» 
6 رق الحديك 4011430 السا في السك الجر كناب اراش باب 
ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم (5/ ۷۳)» رقم الحديث (1۳۳۹). وابن ماجة» كتاب: 
الفرائض» باب: ميراث الجدة» ص(۳۹۲)ء رقم الحديث (7154). ومالك في الموطأء 
كتاب: الفرائض» باب: ميراث الجدة» (۳/ ١۷۳)ء‏ رقم الحديث (١۱۸۷)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب: الفرائض» (17/ 202394٠‏ رقم الحديث »)1٠۳١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الفرائض» باب: فرض الجدة والجدتين» »)۲٤/١(‏ رقم الحديث 
(۷)». والحاكم في المستدرك كتاب: الفرائض» (071/5/4» رقم الحديث (۷۹۷۸). 
والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)5١5/1/(‏ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١180-١1/4/(‏ «إسناده صحيح لثقة رجالهء إلا أن 
صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة»» وقد 
ضعفه الألباني في إرواء الغليل )١15/5(‏ رقم الحديث (١۱۸)ء‏ وقال متعقباً الحاكم في 
تصحيحه: «وفيه نظر؛ لأن فيه انقطاعا. وقد اختلف فى إسناده» فرواه سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن قبيصة بهء أخرجه الحاكم. وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا الزهري قال مرة: قال 
قبيصة» وقال مرة: رجل عن قبيصة». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً. ص(817١1)»‏ 
رقم الحديث (5715). ومسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب الاستئذان» ص(2»)408 رقم 
الحديث .)۲٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الوتر» باب في الاستغفار» ص(775 - 2770 رقم الحديث 
»)067١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» ص(9١٠)»‏ 


۷۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

إلى غير ذلك من الأمثلة» بل كان الصحابة ون والسلف الصالح يرتبون 
بين الأدلة» ويقدمون بعضها على بعضء وكانوا لا يعدلون إلى الآراء 
والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منهاء وكانوا يرججحون بعض 
المسالك في الاجتهاد على بعض» ومن فتش عن أحوالهم» ونظر في وقائع 
اجتهادهم علم علماً لا يشوبه ريب أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من 
الظنين دون أضعفهما”". 


الدليل الثاني : إن الشارع قد عمل بالترجيح» وأمر باعتباره» والعمل به. 
ومما يدل على ذلك: 


-١‏ قول النبي ييه في الإمامة في الصلاة: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله...) الحديث”" فهذا تقديم للأقرأ لكتاب الله لإمامة الناس في الصلاة» 


وهو عمل بالترجيح › وتقديم للراجح. 


؟- لما بعث النبى بي بعض السراياء وأراد أن يُؤمّر عليهم أحدهمء 
استقرآهم القرآن. فوجد فيهم رجلا يحفظ سورة البقرة» ليس فيهم من يحفظها 


غيره» فامّره علي ؛ تر جیحا وا له بحفظها. 


= رقم الحديث (505)» وابن ماجة في سننه» كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أن الصلاة 
كفارة» ص(۱۹۹)ء رقم الحديث 2)١796(‏ وأحمد في المسند »)۱۷۹/١(‏ رقم الحديث 
(۲)» وابن حبان في صحيحهء كتاب: الرقائق» باب: التوبة» (۳۸۹/۲)ء رقم الحديث 
(257» والطبراني في المعجم الأوسط (1/ .)۱۸١‏ رقم الحديث »)٥۸٤(‏ والحديث قال عنه 
الترمذي: «حديث حسن). 

.)540- ۲۳۹/٤( والإحكام للآمدي‎ »)۱٤۳ - ١47 انظر: البرهان (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة؟ ص(۲۷۱)» رقم الحديث (5177). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة البقرة» ص(۷٤٦)»‏ 
زق العديت:(89/5): والشاكم فى مدرك كناب المدانتتك 411/59 زقم التعديك 
.)١2517(‏ والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۷۹ 


۳- لما كثر القتلى يوم أحدء أمر رسول الله يه بدفن الجماعة في القبر 
الواحد» وقدّم أكثرهم قرآناً في اللحد”". 
وبالجملة فالترجيح دأب الشارع حيث احتاج إليه”". 


الدليل الثالث: إن الشارع قد اعتبر العمل بالظاهر وأمر به عند تعذر 
القطع. وهذا يقتضي تقديم الراجح والعمل به. 

ومما يدل على ذلك: 

-١‏ قوله كلهِ: (نحن نحكم بالظاهر)”". 

-١‏ قوله ية : (عليكم بالسواد الأعظم)“. وهذا يقتضي تغليب الظاهر 
الراجح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» ص(4١2)5‏ رقم 
الحديث (1787). 

(۲) انظر هذا الدليل في : شرح مختصر الروضة (/51/4). 

(۳) هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي ييه ولا يصح نسبته له بء قال ابن كثير في تحفة 
الطالب :)١74(‏ «كثيراً ما يلهج به أهل الأصول» ولم أقف له على سندء وسألت عنه الحافظ 
أبا الحجاج المزي فلم يعرفه»» وقال في موافقة الخبر الخبر :)۲۷١ /١(‏ «هذا حديث اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء. ولا وجود له فى كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» 
وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه» واللخين تال" لا أصل له»» وقد أنكره جماعة من العلماء - 
كذلك - منهم: السيوطي في الدرر المنتثرة (0120» والسخاوي في المقاصد الحسنة »)٩١(‏ 
والعجلوني في كشف الخفاء .)571/١(‏ 
وهذا الحديث وإن كان لا يثبت بهذا اللفظء إلا أنه ورد في معناه حديث صحيح.» وهو قوله 
ك : (إنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه 
شيئاً بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها)ء وقد أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في 
صحيحه» كتاب : الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين» ص : (475)» رقم الحديث 
(۲۹۸۰). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: بيان أن حكم الحاكم لا يغير 
الباطن» ص : »)۷٥۹(‏ رقم الحديث .)١۷١۳(‏ 

(5:) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب عليكم بالسواد الأعظم» ص(75ه 
»)9٩۷ -‏ رقم الحديث .)390٠(‏ وعبد بن حميد في مسنده »)۳٦۷(‏ رقم الحديث »)۱۲۲١(‏ 


۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۳- أن الشارع صخح بناء الحكم على الظواهر كالفتياء والشهادة» وقيم 

المتلفات؛ لأن الظاهر صدقهاء والكذب فيها مرجوح» مما يدل على اعتبار 
200 

العمل بالراجح . ٍ 

الدليل الرابع: إنه إذا ترجح أمر على آخر فإمًا أن يعمل بهما جميعاء 
وهو باطل ؛ لأنه يلزم منه الجمع بين الضدين» او ا حي ينا وهو 
باطل أيضأً؛ لأنه يلزم منه تعطيل الدليلين» وهو على خلاف الأصل» أو يعمل 
بالمرجوح فقط» وهو أيضاً باطل؛ لأنه يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح 

(OD «. ۶ e e 

الدليل الخامس: إنه إذا ترجح أحد الظنين على الآخر كان العمل 
بالراجح متعيناً في عرف الناس» فكذا يجب من جهة الشرع؛ لأن الأصل 
تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية؛ لقوله كِليِ: (ما رآه 
المتلمون حا قيهن عند اله الم 


= والحديث ضعف إسناده ابن كثير في تحفة الطالب »)١59(‏ والغماري في الابتهاج في تخريج 
أحاديث المنهاج» ص(۷٠۲)»‏ وقال الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة (714) : «إسناده ضعيف 
جداً»؛ لأن فى إسناده معان بن رفاعة السلامى» وشيخه أبو خلف الأعمى وكلاهما ضعيفان. 
رها الحديت مداه سح ويدل عليه قول الي كل الأعليكم بالسماعة)ة وقد أخرجه 
الترمذي في سننه» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة» ص(۹۸-۳۹۷٤)»‏ رقم 
الحديث »)١٠٠١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وأخرجه النسائي في السنن 
الكبرى» كتاب: عشرة النساء» باب : خلوة الرجل بالمرأة» (٥/۳۸۸)ء‏ رقم الحديث (4570). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(١55).‏ 

(۲) انظر: نهاية الوصول (۸/ »)٠١١‏ وانظر كذلك: المحصول (٥/۳۹۸)ء‏ والإحكام (510/5). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ موقوفاً على ابن مسعود: الإمام أحمد في المسند (5/ 84). والحاكم في 
المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» (۳/ 84)» رقم الحديث (5550)» والطبراني في المعجم 
الأوسط (2)08/5 رقم الحديث (7507)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۷۷): «رجاله موثقون» وهو من قول ابن 
مسعود موقوفا عليه»» وقال الزركشي في المعتبر :)۳١١(‏ «لم يرد مرفوعاء والمحفوظ وقفه على 
ابن مسعود»» وقال العجلوني في كشف الخفاء (577"/7): «هو موقوف حسن). 

(5) انظر هذا الدليل في: المحصول »)۳۹۸/٥(‏ والإحكام للآمدي(٤/ 42751٠‏ ونهاية الوصول 
(/567”)» وكشف الأسرار .)١77/5(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۸١‏ 
أدلة القول الثانى : 
الدليل الأول: قوله تعالى : مروا يول الْأبصَرِ © [الحشر: ؟]. 
والعمل بالمرجوح اعتبار» فلا يكون حينئل للراجح ميزة على المرجوح تقتضي 
وجوب العمل به 00 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
الأول: أن هذا استدلال ظني في مقابلة الإجماع والأدلة القطعية التي 
ذكرها اسائ القول الأول ».والظق لا يقوئ على تعاض القطي 7" 
الثانى: أن الغاية من الآية هو الأمر بالنظر والاعتبار» وليس فيها ما 


ينافي القول بوجوب العمل بالراجح؛ فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي 


إيجاب غير 


الدليل الثاني : قوله يَلة: (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر). 

وجه الدلالة: أن الحكم بالمرجوح حكم بالظاهرء فجاز العمل بي“ 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أنه دليل ظنى فى مقابل الأدلة القطعية التى ذكرها أصحاب 
القول الأول» والظني لا يقوى على معارضة القطعي””. 


2050657 /۸( ونهاية الوصول‎ .)۲٤١ /٤(يدمآلل انظر: المحصول (١/۳۹۹)ء والإحكام‎ )١( 
.)١171/5( وكشف الأسرار‎ 

(؟) انظر: المحصول .)۳۹۹/٥(‏ ونهاية الوصول (۸/ 0506057. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۲٤۲۱/٤(‏ وكشف الأسرار .)۲٤١/٤(‏ 

(6) انظر: المحصول (١/۳۹۹)ء‏ والإحكام :»)755١/5(‏ ونهاية الوصول »)۴٠١۲/۸(‏ وكشف 
الأسرار .)١١١/٤(‏ 

.05057 /۸( ونهاية الوصول‎ .)۳۹۹/٥( انظر: المحصول‎ )٥( 


۸۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ويمكن أن يقال: إنه حديث لا يثبت عن النبي ييه -كما اتضح ذلك 
حال تخريجه _ وهذا كافي فى رده وعدم صحة الاستدلال به. 


الثاني: عدم التسليم بأن المرجوح من قبيل الظاهر؛ لأن الظاهر هو ما 
ترججّح أحد طرفيه على الآخرء وليس لطر كذلك في المرجوح مع وجود 
المخالف له فلا يكون المرجوح حينئظٍ ظاهر”'". 


الدليل الثالث: إن الترجيح عبارة عن عمل مظنون لا يستقل بنفسه 
دليلاً» والصحابة ون والسلف إنما اعتبروا وعملوا بالظنون المستقلة بنفسها 
دون ما لم يستقل» وعليه فإن الترجيح لا يكون مجمعاً على العمل به الأمر 
الذي يعني عدم اعتباره في الترجيح بالمظنون”". 


ونوقش: بعدم التسليم بالفرق بين الترجيح بالظن المستقل وغير 
المستقل؛ ذلك أن الإجماع المنقول عن الصحابة و والسلف منعقدٌ على 
وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل» كما هو منعقد على وجوب العمل بالظن 
المستقل» دون تفريق بينهما في ذلك» والأمثلة المذكورة على ذلك الإجماع 
شاهدة ا 


الدليل الرابع: إنه لو قيل باعتبار الترجيح في الأمارات لقيل بلزوم 
اعتبار الترجيح في البينات في الأقضية والحكومات» بجامع ترجيح الأظهر 
على الظاهرء لكن اللازم باطل بالاتفاق» فالملزوم مثله. 


وبيان ذلك: أنه لو تعارضت شهادة أربعة مع شهادة اثنين في قضية» فإن 
الظن الحاصل بشهادة الأربعة أقوى من الظن الحاصل بشهادة الاثنين» فكان 
ينبغي تقديم شهادة الأربعة والعمل بهاء ولكن لم يقل بهذا أحد. فدل ذلك 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)۲٤۲۱/٤(‏ وكشف الأسرار .)١١١ /٤(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح AY‏ 
على عدم اعتبار الترجيح في البينات» ويقاس عليه ما نحن فيه . 

ونوقش من وجهين: 

الأول: عدم التسليم بامتناع الترجيح في البينات في باب الشهادة» إذ 


يوجد من العلماء من يرى ذلك» فيرى تقديم قول الأربعة على قول الاثنين 
كالإمام مالك» والشافعي على قول له”". 


الثاني : على التسليم بما ذكرتم - من أنه لا اعتبار للترجيح بالكثرة في 
البينات في باب الشهادة - فلأن هناك فرقاً بين تعارض الأدلة وتعارض البينات» 
وليس كل ما ترجُح به الأدلة تُرجّح به الشهادة”". ومن تلك الفروق بينهما : 

-١‏ أن باب الشهادة مبنى على التعبدء ولذا لا تقبل دون لفظ الشهادة» 
حي انو ىن انعد لقي لسن لمان اترني a‏ 
شهادة مائة امرأة» ولا مائة عبد ولو كان على شىء يسيرء بخلاف تعارض 
الأدلة فإن مبناها على قوة الظن وغلبته. ۰ 


؟- أن اعتبار الترجيح والعمل به مبني على إجماع الصحابة وون 
والسلف» وقد ألِف منهم اعتبار ذلك فى باب تعارض الأدلة دون باب 


اة : 


)١(‏ انظر هذا الدليل في: التلخيص »)٤١۷ - ٤۳1/۲(‏ والمستصفى »)۳۹٤/۲(‏ والإحكام 
للآمدي(٤/ .)۲٤۱‏ ومنتهى الوصول (۲۲۲)» ومختصر المنتهى مع شرح العضد »)۳٠۹/۲(‏ 
ونهاية الوصول (۸/ 27567 وشرح مختصر الروضة (۳/ »)58٠‏ وكشف الأسرار (1757/5)» 
والإبهاج (۳/ ۲۲۳)» وفواتح الرحموت .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) انظر: التلخيص »)٤۳۷ - ٤۳1/۲(‏ والبرهان (۲/ »)۷٤١‏ والإحكام للآمدي(5/١55)غ2‏ 
ومنتهى الوصول (۲۲۲)» ومختصر المنتهى مع العضد »)58١/7(‏ ونهاية الوصول (۸/ 
۳“)» وشرح مختصر الروضة (”/581)» والإبهاج (۲۲۳/۳)ء والتحبير »)4١57/8(‏ 
وفواتح الرحموت .)۲١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: منتهى الوصول (557)» وفواتح الرحموت .)۲٠٤/۲(‏ 

(5) انظر: البرهان (۲/ ١٤۷)ء‏ والمستصفى (۲/ 07945 والإبهاج (۳/ ۲۲۳). 

.)۳۹٤ /۲( والمستصفى‎ .)٤۳۷ - ٤۳٦ /۲( انظر: التلخيص‎ )( 


۸٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۳- أن المقصود فى الشهادة فصل الخصومات». ولذا ضبطت بنصاب 
معين» ولو اعتبر الترجيح فيها بكثرة العدد لأدى ذلك إلى بقاء النزاع لا إلى 
غاية وأمد» وإلى تطويل الخصومات؛ فإنه إذا أقام أحد الخصمين شاهدين 
فربما يقيم الآخر ثلاثة شهودء ثم يرجع الأول فيقيم شاهدين آخرين حتى 
يصير شهوده أربعة» وهلم جراء فلم يحصل فصل الخصومة» والحاكم إنما 
نصب لفصل الخصومات» فكان اعتبار الترجيح في البينات في الشهادة مناقضاً 
لما لأجله نصب الحكام وشرعت الشهادة» ولهذا لم يعتبر» وهذا المعنى - لا 
شك - منتف في تعارض الأدلة عند المجتهد» ولذا اعتبر الترجيح فيها؛ عملا 
بالمقتضى وهو حصول غلبة الظن» وقوته» وزوال المانع"". 

الدليل الخامس : إنه عند حصول التعارض بين الدليلين المتعارضين» 
فإن في كل واحد منهما مقداراً هو معارض بمثله في الآخرء فيسقط حينئذٍ 
المثلان المتقابلان» ويبقى مجرد الرجحان» ومجرد الرجحان ليس دليلاً» وما 
ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه» وعليه فلا يعتمد على الرجحان» بل 
الأولى تخريج هذه المسألة على مسألة تساوي الأمارتين» والحكم هناك 
اختلفوا فيه على قولين: التخيير»ء أو التوقف» فكذلك ينبغي أن يجري القولان 
POE‏ 


ونوقش : بعدم التسليم بأن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان» بل 
هو حكم بالدليل الراجح. 

و اا تقل ا ا لراجع فط عا رها 
في الأمر المرجوحء وإنما يُسَلْم السقوط حال المساواة» ولا مساواة هناء 
فالراجح لم يعد مساوياً للمرجوح بل زائداً عليه» فيقدم عليه» ومثل هذا لو 
تعارضت بينتان» فقضي بأعدلهماء فليس معنى هذا أنه يقضى بمزيد العدالة 


E OD‏ مسر لمعي زر 
)۲( انظر: شرح تنقيح الفصول .)55١(‏ 


التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح ۸o‏ 


دون أصلهاء بل يقضى بأصل العدالة في البينة مع رجحانها على مقابلتهاء 
فكذلك الأمر هنا”". 


الترجيح : 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول» وهو مذهب الجمهور القائل : 
بوجوب العمل بالراجح؛ وذلك لقوة أدلته» وسلامتها من المعارض» ولو لم 
يكن له من الأدلة إلا حكاية إجماع الصحابة وه والسلف على وجوب العمل 
بالراجح» لكان ذلك كافيا في تصحيح هذا القول» ووجوب العمل به. 


دك 


أ 


.)٩۳( انظر: المصدر السابق» وتعارض أدلة التشريع وطرق التلخص منه‎ )١( 


الفصل الذرك 


القواعد الفقهية المبيّنة لآحكام الترجيح العامة 


وفيه أربعة عشر مبحثاً: 

المبحث الأول: قاعدة: الجمع مقدم على الترجيح. 

المبحث الثاني: قاعدة: إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما. 

المبحث الثالث: قاعدة: لا تقدمنْ إلا بإذن ودليل. 

المبحث الرابع: قاعدة: اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره 
بغيره من الأشياء الخارجة عنه. 

المبحث الخامس: قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما 
على أضعفهما. 

المبحث السادس: قاعدة: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي. 

المبحث السابع: قاعدة: الترجيح بالقوة لا بالكثرة. 

المبحث الثامن: قاعدة: الترجيح يقع بالسبق. 

المبحث التاسع: قاعدة: طرفا الترجيح إذا تعارضا كان الترجيح في الذات 
أحق منه في الحال. 

المبحث العاشر: قاعدة: الفعل قد يكون راجحاً في نفسه ولا يكون ضمه 
لراجح آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاً. 

المبحث الحادي عشر: قاعدة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح. 

المبحث الثاني عشر: قاعدة: ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به. 

المبحث الثالث عشر: قاعدة: المرجوح كالمعدوم. 

المبحث الرابع عشر: قاعدة: القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح 
بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۸۹ 


البعت زرل 
قاعدة: الجمع مقدم على الترجيح 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
TE‏ 5 )00 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الجمع مقدم على الترجيح» » كما 
- «الجمع أولى من الترجيح)”". 
- «الجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما)”". 
- «الجمع بين الأدلة أولى». 
- «الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع»“. 
- «إذا تعذر الجمع صرنا إلى الترجيح». 
- «الاشتغال بالترجيح عند تعذر العمل بهما أولى» فأمًّا مع إمكان العمل 
00 )۷( 
بالبينتين فلا معنى للمصير إلى الترجيح» . 
- «الجمع أصل عند التعارض» وعند التعذر يصار إلى الترجيح)”". 
)١(‏ السيل الجرار »)١١7//١(‏ والروضة الندية .)55٠0/7(‏ 
(۳) فتح القدير (۲/ 22707 ومرقاة المفاتيح (508/5). 
CENE EAD‏ 
() المجموع .)۲٠۹/۱(‏ 
0) تبيين الحقائق /٥(‏ ١٤۲)ء‏ وانظر: البحر الرائق .)٠١١/۸(‏ 


(۷) المبسوط »)2230١/١54(‏ وانظر: تبيين الحقائق .)۲٤۷ /٥(‏ والبحر الرائق .)٠١١/۸(‏ 
(۸) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (55). 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«الأصل عند تعارض الحجج الجمع إن أمكن» فإن تعذر فالترجيح)”". 
«عند تعذر الجمع نينا ' لايك أن كن نانك ا 
«إن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يرجع إلى الترجيح»”". 
«إن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح»› فإنه إنما يصار إليه عند عدم 
إمكان الجمع». 
«القضاء للآكد أولى إن تعذر العمل بهما»2". 
«إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح؛ لأنه إنما يشتغل بالترجيح 
خال تعذر العمل "نيمك أما عند إمكان العمل رهما غاا" . 
«إذا أمكن الجمع بين الحقين لم بعد اط ی 
«إذا تعارض على المكلف حقان» ولم يمكن الجمع بينهماء فلا بد من 
تقديم ما هو أكد فی مقتضی ا 
«مع إمكان استيفاء الحقين لا يجوز ترك أحدهما». 
«إن الحقين إذا أمكن استيفاؤهما لم يجز إسقاط أحدهما)”'". 
المصدر السابق (550). 


المبسوط »)١۱١١/۲١(‏ وقال في (۳/ :)٤۷‏ «ولما تعذر الجمع بينهما رجٌحنا». 
شرح ميّارة (۱/ 21١569‏ وانظر: الشرح الكبير للدردير »)۲۱۹/٤(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 


.)0 ١1/2 
/۳( وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب‎ .)١ /۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 
06 


المحيط البرهاني (۷/ .)٠٤١‏ 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (41/94)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو /١(‏ 
(٤‏ 

المهذب (۳۲۳/۱)ء والمبدع (۸/ ١۲۹)ء‏ وكشاف القناع (5/ .)٥٤١‏ 

.)١٠١ /١( الاعتصام للشاطبي‎ 

.)٠١١ /۱۳( المبسوط‎ 


.)١١/١( الحاوي الكبير‎ )٠١( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۹۱ 


- «حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما بالآخر)”". 

وكما يظهر فإن صيغ هذه القاعدة متقاربة اللفظ ومتحدة المعنى في 
الجملة؛ إذ تتفق كلها على أن الجمع هو المُقدم والأولى» وأنه لا يشتغل 
بالترجيح بين المتعارضين إلا عند تعذر الجمع بينهماء إلا أن بعض هذه 
الصيغ أعم من بعض» فبعض هذه الصيغ كان عاماً في جميع الأمور 
المتعارضة من غير تخصيص لها بالأدلة أو البينات أو الحقوق» وبعضها كان 
خاصاً بها؛ وذلك راجع إلى سياق الكلام الذي وردت فيه الصيغة» ولكن 
المعنى واحد» وهو: مهما أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى الترجيح»› إذ لا 
يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. 


معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

معناه في اللغة: الجمع مصدر للفعل جَمَعَ ) يقال: جمعت الشيء أجوعنة 
جمعاًء ومادة الكلمة (جمع) تدل على تضامٌ الشيء» وتأليف المتفرّق» يقال: 
جمعت القوم فهم مجموعون» ومله قوله تعالى: ملك وم تمع لَه الاس 4 
[هود: ة واجتمع ضد تفرق» » والمجتمع ضد المتفرق» والمجموع : ما 
اجتمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد» والجمع: أن تجمع 
شيئاً إلى شيء' ". 


والمراد بالجمع هنا: هو إعمال الأمرين المتعارضين بحمل كل منهما 


.)177/14( الحاوي الكبير‎ )١( 


8" :انر حقارييي O‏ ريهكان لم05 رتنا الغري 01/0 
والقاموس المحيط (/17ة) مادة (جمع). 


۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
)1( 

عل و 

المعنى الإجمالى : 

أنه إذا وجد تعارض بين أمرين فإن المقدم هو الجمع بينهماء وعليه فإنه 
لا يشتغل بالترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع» أما إذا أمكن الجمع فهو 

(۲) 23 

تنبيهات : 

أولاً: تعد هذه القاعدة من القواعد الأصولية في المقام الأول» فإنه 
حال التعارض بين الأدلة فإن المجتهد لا يلجأ للترجيح بينها إلا عند تعذر 
الجمع» أما حال إمكان الجمع فالترجيح غير جائز؛ إذ المتعين هو الجمع. 
الترجيح. 

EE‏ تعد هذه القاعدة شرطاً من شروط صحة الترجيح› إذ لا يصح 
الترجيح إلا عند تحققه» بمعنى أنه لا يصح اعتبار الترجيح والعمل به إلا عند 
تعذر الجمع بين الأمور المتعارضة» قال الشوكاني: «ومن شروط الترجيح التي 
لابد من اعتبارها: أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول» فإن 
أمكن ذلك تعين المصير إليه» ولم يجز المصير إلى الترجيح)””. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير (۱۷۳/۳)» وجمع الجوامع بحاشية العطار (۲/ 242504 والتعارض 
والترجيح للبرزنجي »)35١17/١1(‏ والتعارض والترجيح للحفناوي (7509)» وأصول الفقه الذي 
لا يسع الفقيه جهله »)57١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (؟؟/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)7515/١(‏ 

(۳) إرشاد الفحول .)5١09/(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۹۳ 


المتعارضة: «وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها: وجب ذلك N‏ 


١ 
٤ وهذه قاعدة مطردة)”‎ 


رابعاً: إن مدار تقديم الجمع على الترجيح مبني على إمكانية ذلك في 
واقع الأمرء وذلك يختلف بحسب الأمور المتعارضة» وأحوالهاء وبحسب فقه 
المجتهد وقدرته على الجمع بين الأدلة» ولذا فقد يستبين لمجتهد وجه في 
الجمع بين أمور متعارضة ما لا يستبين لمجتهد آخر. 


خامساً: إذا كان الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» فكذلك 
النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع؛ لأن أوجه دفع التعارض ثلاثة: 


الجمع» والترجيح» والنسخ» والجمع مقدم عليهما جميعاً على الصحيحء فلا 
يصار إلى الترجيح ولا إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. 


قال ابن حجر الهيتمي": «وأما مع إمكان الجمع بحمل كل من 
المتعارضين على حالة فلا تقديم؛ لأن تقديم أحدهما يستدعي بطلان الآخرء 
والجمع يستدعي العمل بكل من الدليلين» ولا شك أن العمل بالدليلين أولى 
من إلغاء أحدهما؛ لأن الإلغاء كالنسخ» وهو لا يعدل إليه متى أمكن غيره» 
فهذا هو الذي أوجب العدول إلى الجمع»”". 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ 22١95‏ وقال الشنقيطي في أضواء البيان :)٠١۸/۳(‏ «الجمع بين 
الأدلة واجب متى أمكن بلا خلاف». 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي» شهاب 
الدين 4 ولناسية و جرع فى الع و الي راي علو الا ع 
مؤلفاته : تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وشرح الأربعين النووية» والصواعق المحرقة على 
أهل الرفض والضلال والزندقة» والفتاوى الفقهية الكبرى» والفتاوى الحديثية» توفي سنة 
(۳ه). 
انظر: النور السافر »)۲٥۸(‏ وشذرات الذهب (۸/ ۳۷۰) والأعلام .)۲١٤/۱(‏ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .)۲۲۷/٤(‏ 


۹4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ساسا : إن صور الجمع بين المتعارضين متعددة ومختلفة وذلك بحسب 
نوعي المتعارضّين» والحالة التي حصل فيها التعارض» ومن أشهر صور 
الجمع التي يذكرها العلماء لا سيما إذا كان المتعارضان لفظين» هي: حمل 
العام على الخاصء والمطلق على المقيد"» وذلك بأن يحمل أحد 
المتعارضين على وجه» ويحمل الثاني على وجه آخرء بحيث لا يُعطل 
أحدهما بالكلية لأجل إعمال الآخر”". ۰ 


سابعاً: إن من شروط صحة الجمع أن يكون ممكناً. فإن لم يكن كذلك 
فإنه لا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن ذلك عدول عمًّا 
وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه» وهذا لا نو اي 


الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة: 

دلت هذه القاعدة على أن الجمع مقدم على الترجيح» ولكن هذا الأمر 
محل خلاف بين الأصوليين؛ إذ اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: إن الجمع مقدم على الترجيح. 

0 E Ss 
Es 


.)١٤١/۳( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) قال الفخر الرازي في المحصول ("/ :)١57‏ «وجب حمل المطلق على المقيدء لأن المطلق 
جزء من المقيد» والآتي بالكل آتٍ بالجزء لا محالة» فالآتي بالمقيد يكون عاملاً بالدليلين» 
والأان هيز :ذل كه قيب لا بكرن عامل AI NRE FCO ELO‏ 
فد إمكان العمل نيهم أرلى من اتان ا سحا وإهمال الأخنة 

(۳) انظر: المنثور (9/ .)١۳۲-۱۳۱‏ 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ وتقريب الوصول .)١55(‏ 

(5) انظر: المستصفى (۲/ »)۳۹٠١‏ والمحصول .)٤١١/٥(‏ 

(5) انظر: العدة (۱۹/۳١۱)ء‏ والتحبير (۸/ .)٤١۳۳-٤۱۳۲‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1 

ونا ول ال 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حكى جملة من العلماء الإجماع على تقديم الجمع على 
الترجيح» ومع ثبوت الإجماع فإنه لا يجوز المصير إلى غيره'". 

ويمكن مناقشته: بأن هذا الإجماع منقوض بخلاف الحنفية الوارد في 
القول الثاني. 

الدليل الثاني: من القواعد المقررة أن إعمال الكلام أولى من إهمالهء 


وفي الجمع بين المتعارضين يحصل الإعمال لها جميعاًء وأما حال الترجيح 
0 5 5. 5 )۳( 
فإنه يعمل بأحدهما ويهمل الآخرء والإعمال مقدم على الإهمال ". 


دليل القول الثاني : إن الإجماع والعقل قد دَلَّ كل منهما على وجوب 
العمل بالراجح» وفي تقديم الجمع على الترجيح تسوية بين الراجح والمرجوح 
في العمل» وهذا مخالف لوجوب العمل بالراجح» وحينئذ فإذا أمكن معرفة 
الراجح فإنه يعمل به» ولا يصح الجمع بينه وبين المرجوح» إما إذا تعذر 
معرفة الراجح فإنه حينئذ يعمل بالجمع لحصول التساوي“. 


ويمكن مناقشته: بأنه حال الجمع بين المتعارضين فإنا لم نسقط الراجح 


(۱) انظر: أصول السرخسي (5/ 42١0-١7‏ وفواتح الرحموت (149/5-:19). 

(۲) ومن أقوال العلماء في حكاية الإجماع: قال الشاطبي في الاعتصام: :)۲٤۷/١(‏ «وإن أمكن 
الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع- وإن كان وجه الجمع ضعيفاً- فإن الجمع 
أولى عندهم» وإعمال الأدلة أولى من إهمالها»» وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 
(474/4).» ونسب هذه المقولة للقرطبي: «فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول»» وقال الشيخ الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آي كتاب (44): «وإنما 
كان قول العلماء كافة: إن الجمع إن أمكن وجب المصير إليه». 

(۳) انظر: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله والأدلة عليها في صفحة .)١٠١(‏ 

.)398/0( انظر: المحصول‎ )٤( 


45 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ولم نترك العمل به بالكلية» بل قد عملنا به من وجه» والمحذور هو أن يترك 
الراجح بالكلية لأجل المرجوح» وفي الجمع لا يحصل هذا المحذور؛ لأن 
الإعمال حاصل لكلا المتعارضين» وإذا أمكن العمل بهما جميعاً مع عدم 
الإخلال بالراجح فإن هذا أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 


ويوجد أدلة جزئية تدل على مشروعية الجمع بين الأمور المتعارضة. 
وأنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكانه, ومن ذلك: 


- قوله مَك لمعاذ بن جبل ديه حين بعثه إلى اليمن: (فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإنْ هم أطاعوا 
لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم"''» قال الإمام النووي: فيه أنه يحرم على 
الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط» ويحرم على رب 
المال إخراج شر المال)”" مما يدل على أن في هذا جمعاً بين الحقين» حق 
المزكي وحق الفقراء”". 


-١‏ قوله كَِِ: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحهء كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء 
ورد في الفقراء حيث كانواء ص(۳٤۴۲)ء‏ رقم الحديث (1485). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين» ص(١”)»‏ 
رقم الحديث .)١19(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)٤٥۹-٤0۸/۱۳(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب: البيوع» باب: في زرع الأرض بغير إذن 
صاحبهاء ص(595).» رقم الحديث »275٠07(‏ والترمذي في سننه» كتاب: الأحكام» باب: 
ما جاء فيمن فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» ص ( 00777١‏ ا وأحمد في 
المسندء (601//78)»: رقم الحديث (17779)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 


المزارعة» باب : من زرع في أرض A E E‏ 1/0(« 
رقم الحديث .)١٠١۲۲(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۹۷ 


صاحب الأرض» فلصاحب الأرض الزرع؛ لأنه قد زرع فيها بغير إذنه» 
ولصاحب الزرع النفقة» مما يدل على أنه مع إمكان الجمع لا يُصار إلى 


أمثلة القاعدة: 


أكثر الأمثلة المذكورة لهذه القاعدة إنما هي من قبيل الجمع بين دليلين 
متعارضين من أدلة الشرع» وهذا في حقيقته تطبيق وتمثيل على القاعدة 
الأصولية؛ لأنها هي المعنية بأدلة الشرع»ء وأما القاعدة الفقهية فهي المعنية 
بتصرفات المكلف. 

ومما يمكن ذكره من أمثلة فقهية على هذه القاعدة ما يلي: 

-١‏ لو أن رجلا فائقه الضلاة جماعة فى سجن حه فان أتى مسجداً 
ل ا ل LA‏ ل E‏ 
مسجد حيه فحسن ؛ مراضاة اسه عد تل :فى انه برها E‏ كان قد 
دخل مسجد حيه فإنه يصلي فيه» وإن لم يكن قد دخله بعد فإنه يتبع الجماعة 
في مسجد آخرء وفي هذا جمع بين هذين الآمرين» ومع إمكان الجمع فإنه 
اوی قا 


-٣‏ لو أن شخصاً اجتمع عليه صوم نذر وصوم كفارة الظهار» وتردد في 
تقديم أحدهما على الآخرء فيقال: إن كان صوم النذر غير معين» كنذر صوم 
شهر أو أيام مطلقة أخره إلى الفراغ من صوم الكفارة؛ لاتساع وقت صوم 
النذر» وإن كان صوم النذر معيّناً كنذر صوم شهر رجب مثلاً» أخحر صوم 


= وأخرجه بنحوه: ابن ماجة في سننه» كتاب: الرهون» باب: من زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم. ص (07 037 رقم الحديث (25555. والحديث قال عنه الترمذي : «حسن غريب»» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (0/ .)701-190٠‏ رقم الحديث .)٠١١۹(‏ 

.)509-508/١7( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط .)151/-1557/1١(‏ 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الكفارة عنه» أو قدّمها عليه إن اتسع الوقت» وفي هذا جمعٌ بين الواجبين» 
والجمع مقدم من الترجيح”'. 

۴- لو أن حاجّاً أتى إلى عرفة في آخر الليل» وتردد بين البقاء فيها إلى 
آخر الفجر أو الذهاب إلى مزدلفة؛ لأدراك وقتهاء فيقال: إن عليه أن يبقى فى 
E ON aR N‏ مقا 
وحينئذ يكون قد جمع بين الأمرين» ومع إمكان الجمع لا يصار إلى 
الترجيح”". 

-٤‏ لو أن حاجّاً كان يلبي فسَلّم عليه آخرء فقد اجتمع عليه أمران: 
إكمال التلبية ورد السلام» فقيل: إنه يرد بعد الفراغ من التلبية؛ لأنه بهذا 
يكون قد جمع بين الأمرين» والجمع بين الأمرين مقدم على ترجيح أحدهما 
غل الا 


ه- لو أن امرأة مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض» أو بحج أَذِن 
لها زوجها فيه» فإنه ينظر إن كان وقت الحج متسعاً لا تخاف فوته» ولا فوت 
الرفقة فإنه يلزمها الاعتداد في منزلهاء لأنه حينئذ أمكن الجمع بين الأمرين- 
الحج والاعتداد في منزلها- فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخرء. وأما إن خشيت 
فوات الحج فحينئٍ تعذر الجمع فيلجاً للترجيح» فقيل بتقديم الحج والمضي 
فيه؛ لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق 
نيما “وهر جين ل 


1- لو أن شخصاً يريد طلب العلم والتفرغ له» لكنه إذا انصرف إليه 
سيؤدي ذلك إلى ترك التكسن والتجارة الت هى مصدر رزقه» فيقال: إن 


.)٥۲۷ /٥( ومطالب ولي النهى‎ .)۳۸١ /٥( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)٥١١/١( انظر: مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) انظر: الذخيرة .)۲۳١/۳(‏ 

(4) انظر: المغني »)١78/8(‏ وكشاف القناع .)٤۳١ /٥(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۹۹ 
كان يمكنه أن يدخل مع شخص مؤتمن في شركة مضاربة فيكون منه المال» 
ومن الآخر العمل» ويتفرغ هو لطلب العلمء فإنه يأخذ بذلك» لأنه بهذا 
يجمع بين الأمرين -طلب العلم وطلب الرزق- ومع إمكان الجمع لا يُصار 
إلى الترجيح. 

۷- لو أن بائعاً وجد عين ماله عند شخص قد أفلس» وكان المبيع 
شقصاً تغبت فيه الشفعة» فاختلف العلماء هل الأحق به البائع أو الشفيع؟ 
فقيل: يمكن الجمع في ذلك: بأن يدفع الشقص إلى الشفيع ويؤخذ منه ثمنه 
ويدفع إلى البائع؛ لأن في ا ها بين مراديهماء إذ مراد البائع الحصول 
على المال» ومراد الشفيع الحصول على الشقص» فأمكن تحقيق ذلك» ومع 
إمكان الجمع فإنه أولى من الترجيح”"'. 

۸- لو أن شخصاً غصب أرضاً فزرع فيهاء فأدركه صاحبها قبل 
الحصادء فإنه ليس له إجبار الغاصب على قلع الزرع» بل يخير صاحب 
الأروض جو ر كه روم إلى ا استغلال الأرض» وبين أخذه 
للزرع ويدفع إلى الغاصب نفقته» وهذا فيه جمع بي بين الحقين- سف 
الأرض وحق الغاصب- بغير إتلاف» والجمع أولى من الترجيح'") 

4- لو أن حمّالاً خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع» ثم اختلف هو 
وصاحب الدار في هذا المتاعء فإنه ينظر: إن كان الحامل يعرف ببيع ذلك 
وحمله فهو له؛ لأن الظاهر شاهد له. وإن كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب 
الدار؛ لأن الظاهر شاهد له» وفي هذا جمع بين الظاهرين» ومع إمكان الجمع 
لا يشتغل بالترجيح”" 

-٠‏ لو أن شخصاً قطع يد رجل وقتل آخرء فإنه عند القصاص تقطع يده أولاً 
)١(‏ انظر: المهذب (۳۲۳/۱). 


(۲) انظر: الكافي لابن قدامة (۲/ .)۳۹۹٩‏ 
(9) انظر: بدائع الصنائع كه ). 


لل القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ثم يقتل» سواء تقدم قطعه ليد الرجل أو تأخر؛ لأن في هذا جمعاً بين 
الحقين» حق المقطوع وحق المقتولء إذ لو قدم القتل لسقط حق المقطوع» 
ومع إمكان الجمع بين الحقين فإنه لا يجوز إسقاط أحدهما"". 


ale 


جر 


0 


.)١٤/5( انظر: الحاوي الكبير (/١١٠)ء والمهذب (۲/١۱۸)ء والكافي لابن قدامة‎ )١( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۰۱ 


البعببٌ الان 


5-9 


قاعدة: إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء 


إحداهما ؛ كالدليلين)»”''» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك: 


«المركبة من شائبتين إذا أمكن العمل بكل منهما عُيل)”". 
«وذلك [أي إعمال الشائبتين] أولى من تغليب أحد الشائبتين مطلقاً وتعطيل 
العو 
(إعمال الشبهين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما»“. 
وإعمال الشائبتين في هذه القاعدة قد قيس على إعمال الدليلين» ومن 


الصيغ التي يذكرها العلماء في إعمال الدليلين وما في معناهما ما يأتي : 


00 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


«العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما». 
الإغبال الدكن اول من إلشاع أده . 


القواعد للمقري (۱/ ۲۷۳). 

فتاوى السبكي (۱/ ۱۹۳). 

مواهب الجليل .)٠١/۱(‏ 

العناية شرح الهداية »)٠١/١١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام اا 

تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم .)۷۷/١(‏ وفتح الباري لابن حجر /٠ 27550/١(‏ 
© والفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۲۲۷). 

غاية الوصول (۱۳۹)ء وحاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (55/5). 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الإغمال الدلبليم :ولو من “وجة أولى من الغا ادها 
«(إعمال الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما»”". 
الإقماك الدتبليق ب أو مف إعمال احاح 
العمل لالاح واب بقدر اكان 
«العمل بالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها»”". 
«إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها»”. 
«الإعمال مقدم على الإهمال عند الإمكان»”". 
«الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما)””. 
امهنا أمكق العمل الم الا مطل اة مما 
«الأصل هو العمل بالبينتين ما أمكن؛ إذ هو عمل بالدليلين)””". 
5 فعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهماء ثم الثابت 
( : 
«البينات حجج فعند إمكان العمل بهما لا يجوز إلغاء أحدهما)”"". 


التقرير والتحبير .)١07//*(‏ 

الغناية شرع الهداية 854/13 

الفا شرح الما 453/0): 

بدائع الصنائع (5/ ۲۳۲). 

عمدة القاري (۲۱۸/۷). 

الاعتصام للشاطبي (1417/1). 

الأشباه والنظائر لابن السبكى .)١75 /١(‏ 

نيل الأوطار (۲۰۷/۹)» وأضواء البيان للشنقيطى »٤۳۱/۱(‏ 184/5). 
المحيط البرهاني (۸/ 080)» وانظر: الوسيط (478/98). 


.)9۸۷ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)55( وانظر: قواعد الفقه للمجددي‎ 22١7584 /٤( شرح كتاب السير‎ )١1١( 
.)۱١۳/۱١( المبسوط‎ )۱۲( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۳ 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

الشائبتين: 

في اللغة: الشائبتين مثنى شائبة» وهي مفرد الشوائب» من شاب يشوب 
نون« رماكة: كليس E E‏ شان بعتن لطا رقا ل لاني الي 
مرف لو أي: خلطهء وقيل: الشائبة واحدة الشوائب وهي : الأقذار 
اا 

وقيل الشائبة : الشيء الغريب يختلط بغيره الذي ليس من جنسه"”". 

والمراد بالشائبتين هنا: الأمارتان أو العلامتان أو الشبهان أو الدليلان 
اللذان ليسا صريحين في الدلالة» ففيهما شبهة وإِنْ قَلْتْءِ وعليه فيوجد فيهما 
فى الخلط وك لاوا دو ا يها وان قل الل . 

المعنى الإجمالي: 

لو وجد في أمر شبهان أو أمارتان بحيث يختلف حكمه عند حمله على 
إخذاهما دون الأخرى:'فإنه إن أمكن إعمالهما جميعا حمل كل وا جد على 
وجهء فإن هذا أولى من إلغاء إحداهما وإعمال الأخرى. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة لهاء وهي قاعدة "الجمع 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ ١۲)ء‏ ولسان العرب (۷/١۲۳)ء‏ والقاموس المحيط »)١77(‏ مادة 
(شوب). 

(؟) انظر: المعجم الوسيط .)٥١٠/١(‏ مادة (شوب). 

(۳) جاء في المصباح المنير :)١177-١71/١(‏ «وقولهم: ليس فيه شائبة مِلْك» يجوز أن يكون 
مأخوذاً من هذاء ومعناه: ليس فيه شيء مختلظ به وإِنْ قل» كما قيل: ليس فيه علقة ولا 
شبهة» وأن تكون فاعلة بمعنى مفعولة» مثل عِسَةٍ رَضِيَةِ » [الحَاقّة: ]۲١‏ هكذا استعمله 
الفقهاءء ولم أجد فيه نضَاًء نعم قال الجوهري: الشائبة واحدة الشوائب» وهي الأدناس 
والأقذار). 


٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مقدم على الترجيح ' بل هذه القاعدة تعد تطبيقاً لهاء فتلك القاعدة أعم وهذه 
أخص؛ لأن تلك تشمل جميع الحالات التي حصل فيها تعارض بأن يقدم 
الجمع فيها على الترجيح» سواء أكان المتعارضان دليلين أو شائبتين أو 
أمارتين أو شبهين أو نحوهما أما هذه القاعدة فقذ اقتضرت على الشائبتين 

ثانياً : إذا كان إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما فمن باب e‏ 
أنه أرجح من إلغاء كلا الشائبتين بالتوقف» وأخف من التوقف العمل بإحدى 
الشائبتين وإلغاء الأخرى» فأعلى المراتب إعمال كلا الشائبتين» ثم يليه إعمال 
إحداهما وإلغاء الأخرى» وأدنى المراتب إلغاء كلا الشائبتين وذلك بالتوقف. 

أدلة القاعدة: 

بما أن القاعدة عائدة إلى القاعدة السابقة» وهي قاعدة: الجمع مقدم على 
الترجيح» فإنه يستدل لهذه القاعدة بتلك القاعدة» وبما ورد عليها من أدلة؛ 
وذلك لأن في إعمال الشائبتين جمعاً بينهماء وأما في حال إعمال إحداهما 
وإلغاء الأخرى» فهذا فيه ترجيح» والجمع مقدم على الترجيح» ولذا فإن من 
ذكر هذه القاعدة فإنه قاسها على الدليلين فقال: «إعمال الشائبتين أرجح من 
إالغاء إخداهمًا 0 فكما أن الدليلين إعمالهما أرجح من إلغاء 
إحداهما فكذلك الحال في الشائيت ئبتين» وهذه هي حقيقة قاعدة : الجمع مقدم على 
الترجيح» ولذا فإنه يمكن تلخيص الأدلة على هذه القاعدة في الاي 


الدليل الأول: ما تقدم من أن الجمع مقدم على الترجيح؛ وفي إعمال 
الدليل الثاني: الاتفاق الحاصل على أن الإعمال أولى من الإهمال» 


والمتمثل في قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله؛ وهذا حاصل في العمل 
بالشائبتين جميعاً دون إلغاء إحداهما لأجل الأخرى. 


.)۲۷۳ /۱( القواعد للمقري‎ )١( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۰0 
الدليل الثالث : قياس اا الا في م فكما أن إعمال الدليلين 
قال المقري : «إعمال الشائة ا من إلغاء | a a‏ 


الدليل الرابع: أن إلغاء إحدى الشائبتين أو الدليلين بمنزلة نسخه» 
والنسخ لا يعدل إليه متى أمكن الجمعء فكذلك إلغاء الشائبة أو الدليل لا 
ا ي معن العمز: ا وا 

أمثلة القاعدة : 

-١‏ أن إزالة النجاسة اجتمع فيها شائبة المعقولية وشائبة العبادة» 
ومقتضى المعقولية: عدم اشتراط النية حين إزالة النجاسة» ومقتضى العبادة: 
أن لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهورء فجمع بعض العلماء بين الشائبتين 
فقال: لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهورء ولا تشترط النية فيها؛ لأن إعمال 
الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهماء وأما بعض العلماء فقد أعمل شائبة 
المعقولية وألغى شائبة العبادة» فقال: بجواز إزالة النجاسة بكل سائل طاهر 
مزيل لعين النجاسة وأثرهاء ولو لم يصح الوضوء منه. وأعمل بعضهم شائبة 
العبادة وألغى شائبة المعقولية» فقال: باشتراط النية لإزالة النجاسة. وما كان 
ف اعمال ا ین ر اول عم اإلعاء ا دا 


ان ال كاة فبها كناكيتان: ,شناكبة العبادةة وكناتية المونة الفالية 
كالنفقة» ومقتضى شائبة العبادة: أن النية تجب فيهاء بحيث لو أخرجت بغير 
يميق الا او نائبه لم تقع موقعهاء ومقتضى شائبة المؤنة المالية: أنها 
ل ا O‏ ل 
كالنفقة» فأعملت هاتان الشائبتان فقيل: إن الزكاة تجب فيها النية وتجب على 
)١(‏ القواعد للمقري (۲۷۳/۱). 


(؟) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (7171/4). 
(۳) انظر: القواعد للمقري (۲۷۳/۱). 


۱۰٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الصغير والمجنون» وهو أولى من إعمال إحدى الشائبتين؛ لأنه حال إعمال 
شائبة العبادة فقط فإنه يقال بعدم وجوب الزكاة على الصغير والمجنون لعدم 
تكليفهماء وحال إعمال شائبة المؤنة المالية فقط فإنه يقال بعدم وجوب النية 
فيها بحيث يلزم إنها تقع موقعها ولو لم توجد فيها النية» وإعمال الشائبتين 
أرجح من إهمال إحداهما”". 

۳- إذ وهب شخص لآخر هبة بشرط العوض» كأن يقول: وهبتك هذه 
السيارة على أن تهب لي السيارة التي معك». فقيل: إن هذا فيه شائبة البيع 
وشائبة الهبة» فيكون هبة ابتداء» وحينئذ يعتبر التقابض في العوضين»› ولا 
يثبت الملك لواحد منهما بدون القبض ويبطل بالشيوع. ويكون بيعاً انتهاء» فإن 
تقابضا صح العقد» وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية» وتستحق 
الشفعة فيه؛ لأنه بيع انتهاء» وعليه فقد اجتمع فيه جهتان: جهة الهبة لفظا 
وجهة البيع معنى» وأمكن الجمع بينهماء وكل ما اشتمل على جهتين وأمكن 
الجمع بينهما فإنه يجب إعمالها؛ لأن إعمال الشبيهين ولو بوجه أولى من 
اهال اده 


(۱) انظر: فتاوى السبكي (۱۹۳/۱)» وشرح مختصر الروضة (۱/ .)۱۸۳١-٠۱۸۲‏ 
(۲) انظر: شرح الهداية (۱۲/ 2717 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (۲/ ۳۷۸). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۰۷ 


لبت المالتٌ 
قاعدة: لا تقدمن إلا بإذن ودليل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «لا تقدمنٌ إلا بإذن ودلیل»» كما 


وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما ا 


(Vv) 
(A) 


«لا يترجح أحد المقصودين من غير دليل»”". 
ال يتين أخد الاين لادب 
دلا يقدم أحلٌ في التزاحم إلا بمرجح)”*. 
«لا يقدم على الحكم إلا بمرجح». 
«لا ترجيح بلا مرجح)"". 
د ا 6 
دلا يترجح أاحد الاحتمالين إلا بمر جح١‏ 
«الأشياء المتساوية لا يترجح بعضها على بعض إلا بمرجح)”". 


القواعد للمقري /١(‏ ۲۹۵). 

المبسوط (۱۹/ ۳۷). 

شرح السير الكبير (۳/ 801). 

الدر المختار .)٥٥۸/١(‏ 

فتاوى السبكى (۳۱۹/۱). 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/١٠)ء‏ والموافقات (1/4/4؟. ١/٤٠۳)ء‏ وأضواء البيان 
للشنقيطى (5/ .)۲۱١‏ 

عمدة القاري (111/97). 

درء تعارض العقل والنقل (41//8)» وانظر: زاد المعاد (554/6). 


٩۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «كل ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره» إلا عند قيام المعارض الراجح»› 
وکل ما ليس له ظاهر لا يترجح إلا بمرجح»'. 
- «لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له 
الع 
كما وررت بصيغ خاصة بالحقوق» ومن ذلك: 
- ١لا‏ يُقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح)”" 
- «لا يُقدم في التزاحم على الحقوق أحدٌ إلا بمرجح» . 
- «قاعدة في التزاحم على الحقوق: لا يُقدم أحدٌ على أحد إلا بمرجح)””. 
- «تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح)”". 
ومن خلال النظر في صيغ القاعدة يتضح أنها متحدة المعنى» ومتقاربة 
اللفظ. وقد دلت على أنه حال الترجيح لا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح 
وهو الدليل أو الإذن ممن له حق التقديم» وبعض الصيغ وردت بلفظ عام 
فتشمل جميع الأمور المتعارضة في جميع الأحوال» وبعضها وردت خاصة 
بالحقوق» ولا يعني ذلك أن القاعدة خاصة بالحقوق عند مَنْ أوردها بتلك 
الصيغة» ولكن لعل مقام الحديث هو الذي دعا إلى ذلك» أو لأن أكثر 
تطبيقاتها عنده في حال تزاحم الحقوق؛ إذ الأصل أن القاعدة ليست خاصة 
بالحقوق» بل تشملها وتشمل غيرها معها في كل أمرين حصل بينهما تزاحم 
وتعارض» ولذلك عبر بعض العلماء بقاعدة عامة في ذلك بقوله: لا ترجيح 
بلا مرجح» فإن المقام إذا كان يحتاج إلى ترجيح سواء كان في الأمور الدينية 


.)٤۸/۲( الذخيرة (۱۸/۳). وانظر: الفروق‎ )١( 

(۲) القواعد الكبرى .)4-8/١(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (57”)» وقواعد الفقه للمجددي (1١١)رقم‏ (۲۸۰). 
(4:) الأشباه والنظائر للسيوطي (:260» والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه .)١89(‏ 
(0) المنثور .)595/١(‏ 

(؟) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۳/ ۲۹۳). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۰۹ 


أو الدنيوية فإنه لا يرجح أحد المتعارضين على مقابله إلا بمرجح» والقاعدة 
بهذا اللفظ المختصر تشمل جميع حالات الترجيح» في جميع الأحوال 
والشؤون. 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 

بإذن: 

معناه في اللغة: الإذن مصدر لأَذِنء يقال: أذن بالشيء يأذن به إذناً» 
ومادة الكلمة (أذن) تدل على معنى العلم ا يقال: قد أذنت بهذا 
الأمرء اک علمت› وآذنني فللان» أي : أعلمني» ويله بإذني » أي : بعلمى» 
ويجور بأمري» وأذن له في الشيء ذا أيَاحَه ل 


المراد به هنا الإذن في هذه القاعدة لا يخرج عن معناه اللغوي. 
والمراد به: أن يكون التقديم بعلم وبأمر من يملك حق الإذن» بأن يكون قد 
أباح ذلك» وأن يكون المُقدَّم أو المُرَجّح أهلاً للترجيح 

دليل : 

معناه في اللغة: الدليل اسم لما يُستدل به أو للدّال» فهو فعيل بمعنى 
فاعل» من EE‏ له الطريق ا دلالة فهو دليل ودال» ومادة الكلمة 
(دلل) تأتي في اللغة بمعنى إبانة الشيء بأمارة تعلم» ومن ذلك سيت الأمارة 
في الشيء دليلاً» وتأتي في اللغة بمعنى الهداية» يقال: دلّه الطريق» إذا هدا 
فالدليل هو الهادي”". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /١(‏ ۷۷)» ولسان العرب .)٠٠١/١(‏ ومختار الصحاح 2»)١5(‏ والقاموس 
المحيط »)١5١5(‏ مادة (أذن). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (؟”/ 7859)» ولسان العرب (597/5)» والقاموس المحيط ».)١7597(‏ مادة 
(دلل). 


۱1۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وأما في الاصطلاح: فقد عُرّف عند الأصوليين بأنه: ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 

المعنى الإجمالي: 

أنه يشترط لصحة الترجيح بين الأمور المتعارضة أن يكون حاصلاً ممّن 
يملك حق الترجيح بأن يكون مأذوناً له فيه» وأن يكون عنده دليل معتبر يدل 
عليه حال الترجيح» وإذا اختل أحد هذين الأمرين فالترجيح مردود وغير معتبر 


تنبيهات : 

أولاً؛ دلت هذه القاعدة على أنه يشترط لصحة التقديم والترجيح أمران : 
أحدهما: أن يكون المُقدم أو المرجح مأذوناً له في ذلك» بأن يملك أهليّة 
الترجيح ويكون مأذوناً له فى ذلك» وال أن يكون ترجيحه وة ما 
على دليل معتبر شرعا. 


ثانياً: يُفهم من هذه القاعدة أنه إذا صدر ترجيح وتقديم من شخص غير 
مؤهل ولا مأذون له في الترجيح» أو صدر ممّن هو مؤهل للترجيح ومأذون له 
فيه ولكن من غير أن يستند في ترجيحه على دليل معتبر» فإن الترجيح في كلا 
الحالتين لا يجوز ولا يصح»› فيكون صاحبه آثماء ويكون تقديمه غير معتبر 
رعا 

ثالثاً: يُفهم من هذه القاعدة -أيضاً- أنه إذا لم يكن هناك تزاحم 
وتعارض» بحيث إنه يمكن الإتيان بجميع الأمور الواجبة وتحصيلها جميعاء 
فإن المكلف يلزم بالإتيان بها جميعاً» وليس هذا مجالاً لعمل القاعدة» فلا 
يجوز له حينئذٍ الترجيح بينهاء وتقديم بعضها وترك الآخرء بل إنه مأمور 


/١( والتحبير‎ 2»)4٠ /١( وشرح العضد على مختصر المنتهى‎ »)4/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.4۷ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ١1١‏ 
بالإتيان بها جميعاً ما دام يمكنه ذلك -وقد سبق بيان هذا في قاعدة: الجمع 
مقدم على الترجيح- وعليه فإذا قدّم أحد الأمور الواجبة عليه وأخر ما عداه 
إن فعله غير صحيح ويكون آثماً به؛ لأن جميع الواجبات لازمة في ذمته» 
ويمكنه تحضيلها جميعاء قل يعدو يدرك أي 'منهاءوأما مال القاقدة فإنما هو 
حال عدم القدرة على الإتيان بها جميعاً وتحصيلها في وقت واحدء فإنه في 
هذه الحال يرجح بينهما من قبل مَنْ هو مأذون له في الترجيح» عند وجود 
الدليل المرجح. 

رابعاً: أنه لا يتم الترجيح بين الأمور المتعارضة سواءً كانت حقوقاً أو 
وھا الا خد فقوتا وا عليه اا كان ج لعن ا المع اج 
حقاً ثابتاً في ذمة المكلف» والآخر ليس ثابتاً؛ إذ لم يقم سبب استحقاقه» فإنه 
في هذه الحال لا يصح الترجيح بين الحق الثابت وغير الثابت؛ لأن العمل 
حتماً سيكون بالحق الثابت» وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء فقال: «الترجيح 


لا يعتبر إلا بعد وجود سبب الاستحقاق)0". 


وعليه فإن مجال العمل بهذه القاعدة حينما تكون الأمور المتعارضة 
الود الفينة كيه E‏ ولكع A Og‏ هله الال 

خامساً: بعد أن دلت القاعدة على أن المُرجح لابد أن يكون مأذوناً له 
في الترجيح» فإن من معاني الإذن الأمور الآتية : 

-١‏ أن يكون المُرجح مأذوناً له في الترجيح من قبل الشرع» وهو 
المجتهد الذي استجمع شروط الاجتهاد في المشألة التي تتطلب الترجيح. 

-١‏ أن يكون المُرجح مأذوناً له في الترجيح ممّن يملك هذا الحق من 
الناس» وذلك مثل: أن يقول ولي المرأة لرجل: اختر من تشاء من هؤلاء 


(۱) تبيين الحقائق (/599). 


11۲۳ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الا و فو" ا ا السو وقد 
أذن لهذا الرجل في الترجيح» فيكون ترجيحه صحيحاً؛ لوجود الإذن. 


۳ أن يدل الدليل على ترجح شخص على غيره في أمرِء فيقوم 
بإسقاط حقه» ويأذن لغيره في التقدم عليه» وذلك مثل: صاحب السلطان إذا 
أذن لغيره في التقدم عليه في الإمامة. 


سادساً: بعد أن دلّت هذه القاعدة على أنه لا يقدم أحدٌ على أحدٍ حال 
التزاحم إلا بمرجح» فإن هذه المرجحات متعددة ومختلفة» وذلك بحسب 
أنواع الأمور المتعارضة واختلافهاء وتعدد درجاتها وتفاوتهاء ولذا فإن بعض 
العلماء حينما ذكر قاعدة التزاحم على الحقوق عَدّد أنواعاً من المرجحات أو 
أسباباً للترجيح على سبيل التمثيل لا الحصرء ومن هؤلاء الزركشي فإنه قال: 
«قاعدة في التزاحم على الحقوق: لا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح» وله 
EE‏ ا شق مهي ا بالقرعة Sa‏ نالفي ل 
و ر ا ۰ 


لبيك آدلة ام اشيات الترجيح محصورة في هذه» بل له أدلة وأسباب 
أخرى» والذي يظهر لي أن الضابط في الدليل المرجح المعتبر: أن يكون 
صحيحاً ومعتبراً شرعاًء وأن يكون صالحاً للترجيح به في المحل الذي سيُعمل 
به فيه ؛ ذلك أن بعض المرجحات هي من المرجحات المعتبرة شرعاء لكن لا 
علح ‏ ميم وبا در ب لعفل Eg E‏ 
دون موطن» وبناء عليه فمتى قام الدليل على مرجح أنه معتبر شرعاء وأنه 
صالح للترجيح به في محل النزاع والتعارض فإنه يرجح به» وإذا اختل أحد 
هذين الأمرين فإنه غير صالح للترجيح به بين الأمور المتعارضة. 


(۱) المنثور .)595/١(‏ 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي .)٠٥٥١١(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱11۳ 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد الثابتة في الشريعة» ولم أجد من خالف فيها أو 
ذكر فيها خلافاًء ولا ينبغي ذلك في حقهاء بل هي من القواعد المتفق على 
حكمها ؛ ذلك أن العلماء قد اتذ تفقوا على أن العمل بالراجح واجب» ولا يمكن 
معرفة الراجح إلا بالمرجح» وحينئدذٍ فإن الترجيح بلا مرجح يعارض هذا 
الحكم ويضاده؛ لأن الترجيح بلا مرجح يؤدي إلى ترك الراجح والإعراض 
عنه؛ لأنه تحكم مبني على التشهي والهوى وليس مبنياً على العمل بالراجح, 
وقد يكون الأمر المقدم هو المرجوح والمؤخر الراجح؛ لعدم قيام الترجيح 
ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة ما يلى: 
الدليل الأول: قوله تعالى: #ولا تَقُفُ ما لس لك يه عِلم * [الإسرّاء: 
05])» وقوله سبحانه: يتان آل آل س لوا ا ق لاش کک عو 
خُظلوتٍ الصيَطن لَه لك عَثن يط © إن : السو و 
آلو ما لا عمو [البَقَرَة: 39-154 3). 
وجه الدلالة: في هاتين الآيتين دلالة صريحة على تحريم القول على الله 
بلا علم» ومن قدّم أمرأ على أمرٍ بلا مرجح فهو من القائلين على الله بلا 
علم ؛ لانه لا بد من العلم بالمرجح حتى يصح الترجيح› وأما عند عدم ذلك 
فهو قول بلا علم وهو من اتباع خطوات الشيطان المنهي عنه. 
51 5 5 رامق الو الابما وتام , هي م 2م د م 
الدليل الثاني : قوله تعالى: «إوإن تطِعْ حر من فى الأرضٍ يضلوك عن 
سيل لَه إن يَتْمنَ إل الط وَإِنْ هُمْ إلا خرصو [الأنعام: 11]. 


2 


ا 


_ 


وجه الدلالة: أن من رجح بغير مرجح فإنه متبع للظن الفاسد والهوىء 
وليس متبعاً للعلم واليقين» وعليه فيدخل في عموم هذه الآية التي دلت على 
ذيه» وبيّنت أن اتباعه يؤدي إلى الضلال. ويّفهم من الآية أن من رجح بسبب 
صحيح وبدليل معتبر فإنه خارج عن الذم» بل هو محمود؛ لأنه متبع للعلم. 


١15‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الدليل الثالث: قول النبي كل لِمَنْ ادّعى حقاً على آخر: (شاهداك أو 
0000 
وجه الذلالة: دل الحديث على أن كل .من ادّعى أمراً فإنّ عليه البينة» 
والذي قم ا فلع أ حال تزاحمها هو مدع فتلزمه البينة» وعليه فإذا لم 
يأت بالبينة -وهي المَرَجُح- فان قوله مردود عليه ولا يصح اعتباره. 


الدليل الرابع: قول النبي كَلِ: (يؤُْمُ القوم اقرؤهم لكتاب اله فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يَؤُمَنَّ الرجل الرجلَ في 
سلطانه» ولا يعد في بيته على تكرمته”" إلا بإذنه). 

وجه الدلالة: دَلّ هذا الحديث على أن الأحق بالتقديم في الإمامة هو 
الأقرأ لكتاب الله. ثم الأعلم بالسنة» ثم الأقدم هجرة» ثم الأقدم إسلاماء 
فكان التقديم مبنياً على سبب ودليل مرجح وهو حصول أحد هذه الأمور على 
الترتيب في الشخص المقدم» مما يدل على أن التقديم والترجيح لابد له من 
دليل يدل عليه. 


وكذلك دَلَّ الحديث على أن الرجل لا يجوز له أن يتقدم على آخر 
ويكون إماماً له في سلطانه إلا بإذنِ من صاحب السلطان» مما يدل على أن 
التقديم لا يصح إلا بإذن ممن يملك ذلك الحق. 


الدليل الخامس: حديث: «كان النبي بي يجمع بين الرجلين من قتلى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: في الرهن في الحضرهء باب: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه فالبيّنة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» ص(505)» رقم 
الحديث .)۲١٠١ »۲٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة» ص(۷۱)» رقم الحديث (178). 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر :)١18/4(‏ «التّكرمة: الموضع الخاص 
لجلوس الرجل من فراش أو سرير» مما يُعَذّ لإكرامه» وهي تفعلة من الكرامة». 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 11٥‏ 
أحدٍ في ثوب واحدء ثم يقول: (أيُهما أكثر أخذاً للقرآن؟»» فإذا أشير له إلى 
اھا هھ ا 

وجه الدلاله: في هذا الحديث قدّم النبي بي في اللحد الأكثر أخذاً 
للقرآن على مَنْ دونه» فكان هذا التقديم مبنياً على سبب ودليل» مما يدل على 
أن التقديم والترجيح حال التزاحم لابد أن يكون له دليل يدل عليه. 


الدليل السادس: أن العلماء قد اتفقوا على أن العمل بالراجح واجب» 
المرجح» وحينئذٍ فإذا حصل ترجيح من غير المؤهل أو المأذون له» أو من 
غير دليل يدل عليه»ء فإنه لا يمكن الجزم برجحانه؛ إذ قد يكون المتروك هو 
الراجح» مما يؤدي إلى ترك العمل بالراجح» وهذا يعارض ما اتفق عليه 
العلماء من وجوب العمل بالراجح. 

الدليل السابع: أن الترجيح ممّن لا يملك حق الترجيح فيه افتيات على 
صاحب هذا الحق» وفيه تصرف فى ملك غيره بلا إذن» وكذا الترجيح من غير 
في غير ملكه بلا إذن» أو بناء الأحكام الشرعية على الهوى والتشهي. 

أمثلة القاعدة: 
حب أن أنبه إلى أن هذه القاعدة يمكن التمثيل عليها بالقواعد الآتية 
المذكورة فى هذا الست ف سائ :فصول و الا فة المذكورة عليها وال 

فمثلاً : إذا تعارض أمران + أحدهما فرض والآعر تفل فإ الفرضن 
مقدم؛ لوجود الدليل الدال على تقديم الفرضء وإذا تعارض المقتضي والمانع 


ا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيدء 
ص(٤۲۱)»‏ رقم الحديث .)١١٤۳(‏ 


1۱1٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
قدم المانع ؛ لوجود الدليل على تقديم المانع» وإذا تعارض الخاص مع العام 
قدم الخاص؛ لوجود الدليل على تقديم الخاص» وإذا تعارضت المباشرة مع 
السبب قدمت المباشرة؛ لوجود الدليل على تقديمها» وإذا تعارضت المصالح 
العامة مع الخاصة قدمت المصالح العامة؛ لوجود الدليل على تقديمهاء وإذا 
تعارض الغالب مع النادر قدم الغالب؛ لوجود الدليل الدال على ذلك» وهكذا 
فى سائر القواعد المذكورة فى هذا البحث فإنها صالحة للتمثيل بها على هذه 
القاعدة العامة التي لم تنص على مرجح محدد بل أطلقت في ذلك» مما يدل 
على ضحة التمثيل عليها بكل سبب:ومرجم دل الدلتل على اعتباره شرعاً. 

ومما يمكن التمثيل به: 

-١‏ لو أن امرأة حطبت من رجلين كل منهما كفؤٌ لهاء فقام غير وليها 
بتقديم أحدهما على الآخرء فإن تقديمه غير معتبر؛ لعدم الإذن له في ذلك» 

؟- لو قَدّم الأب أحد أولاده على البقيّة في العطية من غير سبب» فهو 


۳- لو زاد الزوج إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة من غير سبب» 
فهو ترجيح بلا مرجح» فيكون تصرفه غير صحيح» ويأثم به؛ لأنه لا تقديم 

-٤‏ لو زاد الزوج إحدى زوجتيه على الأخرى في القسم» بأن جعل لها 
ليلتين» والأخرى ليلة» من غير إذن الأخرى» فإن تصرفه غير صحيح» ويكون 
آثماً به؛ لأنه تقديم بلا إذن ودليل. 

6- إذا أراد قائد المعركة قسمة الغنائم بين أفراد الجيش» فإنه لا يجوز 
له أن يفضل أحد الجنود على غيره فى ذلك من غير سبب معتبر؛ لأنه تقديم 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 11۷ 

5- لو أنْ جهة ما أعلنت عن توفر وظائف شاغرة لديها فإنه لا يجوز أن 
يُقدمّ أحدٌ المتقدمين لها على غيره بلا سبب صحيح معتبر؛ لأنه ترجيح بلا 
مرجح » وتقديم بلا إذن ودليل. 

۷- إنه لا يجوز للمعلم أن يزيد أحد طلابه بقيّة زملائه فى 
ودليل. 

وما شيدكر هد أمقلة على تاعدة: ل يقدم أحد في التزاحم على 
الحقوق إلا بمرجح" فإنه صالخ للتمثيل به على هذه القاعدة. 


11۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعت الرايع 
قاعدة: اعتبار الشىء بذاته وبخاص صفاته أولى من 
اعتباره بخيره من الأشياء الخارجة عله 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «اعتبار الشىء بذاته ويخاص صفاته 
أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه» كما وردت بألفاظ وصيغ 
قريبة من هذاء ومن ذلك : 
دل #أعقا ره شه أولى من أععا ره ره 
= اعفار الشىء بدا ويخاص صقاتة أولى من اعقبار زمانهة7, 

ولا فرق بين هذه الصيغ إلا أن الصيغة الأخيرة ذكرت شيئاً واحداً من 
الأشياء الخارجة عن ذات الشىء وهو زمانه» ولا يعنى ذلك القصر على هذا 
الشىء دون الأشياء الأخرى الخارجة عن الذات» ولكن ورد التنصيض عليه 
دون غيره لمناسبة المقام ليس إلا. 

معنى القاعدة : 


المعنى الإأفرادي : 


ء)۱١١( معالم السنن للخطابي (١/١۷)ء والقواعد والضوابط الفقهية من معالم السنن‎ )١( 
.)۱١١( والقواعد للندوي‎ 

(۲) معالم السنن .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح السنة للبغوي »)١55-157/1(‏ وقد ذكر ذلك على سبيل التعليل فقال: «اعتباراً 
للشىء بذاته وبخاص صفاته ......... فكان أولى من اعتبار زمانه». 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۱۹ 
اعتبار: 


معناه في اللغة: الاعتبار مصدر للفعل اعتبر» يقال: اعتبر يعتبر اعتباراً» 
ومادة الكلمة (عبر) تدل على معنى النفوذ والمضيّ في الشيء» يقال: عبرت 
النهر والطريق أعبره عبراً وعبوراً إذا مضيت فيه وقطعته» والعابر: الناظر في 
الي و المع السكدل بالق عل التي 

المراد بالاعتبار هنا: الاعتبار هنا مأخوذ من معناه اللغوي» وهو 
الاستدلال بالشيء على الشيء» وعليه فيكون المعنى : إن الاستدلال على الشيء 


بشيء من ذاته وخاص صفاته ا من الاستدلال عليه بشيء خارج عنه. 


معناه فى اللغة: الذات اسمء وذات الشىء بمعنى نفسه وعينه وحقيقته 
وماهيته 

المعنى الإجمالى: 

إن الشيء:الواخنبإذا على نه حك وها الحكم لا يحصل إلا وجرد 
وصف» وكان لهذا الشيء عدة أوصاف مختلفة» منها ما يرجع إلى ذاته 
ويختص به لع ع 7 أمور کک فان إناطة 00 


WM, 
. عنه‎ 


تنبيهات : 
أولاً : تمثل هذه القاعدة أصادً من أصول الترجيح فى تقرير الأحكام 


O NO SU ETO)‏ ولنياة الدورق 005/93 بوالكافوس ابيط 6647 ا 
(عبر) 

© ف لان العو (0 40 والنضيائم الطين ( 001 راج العزوين 6۴167 ما 
(ذا). 

(6) انظر: القواعد والضوابط الفقهية من معالم السئن .)١١4(‏ 


١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


التي قد تكون مثاراً للإشكال للمكلف المتلبس بهاء بحيث يصعب عليه التمييز 
فيهاء لا سيما إذا كانت الأحكام قد علقت على أمور لها أوصاف متعددة منها 
ما هو راجع إلى ذات الشيء ونفسه» ومنها ما هو راجع إلى ما هو خارج عن 
ذاته» كأن تكون راجعة إلى زمانه أو مكانه أو نحو ذلك» فإنه المقدم حينئذٍ 


الورك :الاد إلى بذات ا2 


ثانياً: أول من ذكر هذه القاعدة ونص عليها هو الإمام الخطابي”' في 
كتابه "معالم السنن ""» وأول ما أوردها فيه في كتاب الحيض» باب: من 
قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» واستدل بها على أن المرأة المستحاضة 
تفرق بين الحيض والاستحاضة بالتمييز بين الدمين إن كان لها تمييزء ولا 
تأخذ بالأيام إلا إذا عدمت التمييز. 


ثالثاً: هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة أخرى وهى: "الفضيلة المتعلقة 
بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها' وسيأتي الحديث عن هذه القاعدة في 
المبحث الرابع من الفصل العاشر من هذا البحث. 


والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص؛ ذلك أن قاعدتنا هذه عامة غير 
مختصة بالعبادات» بخلاف تلك القاعدة فإنها خاصة بالعبادات» وكذلك أن 


قاعدتنا هذه لم تقتصر على المكان الذي هو خارج عن ذات الشيء» فهي عامة 
في جميع الأشياء الخارجة» أما تلك القاعدة فإنها قد نصت على المكان. 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد وقيل أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» والخطابي 
تلوس ة إن ع امه ا :ريل ا إلى وين ا اب :نميلع ی مه يرجم 
إليه » وقد کان فقيهاًء مدقا لون أديباً » وكان زاهداً ورا من مؤلفاته: معالم السنن فى 
شرح سنن أبي داود» وإعلام الحديث وهو شرح لصحيح البخاري» وغريب الحديث» فشان 
الدعاع» والعزلة» والغنية عن الكلام وأهله» توفى ابن (/8"م). 
انر قاف العا نة الكيرى 87 015 وبهية الوضاة 4643/13 وک الط ا 
۹۹). 

.(0/) (¥) 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۲۱ 

وكات ةا عي نواه عون N RNAS OOS‏ 
مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة؛ لأن المكان أمر خارج عن 
الذات» والمتعلق بالذات أولى بالتقديم والاعتبار» وهذا ما تدل عليه قاعدتنا 
من أن اعتبار الشىء بذاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه. 


رابعاً: إن الشيء إذا لم يمكن اعتباره بذاته وبخاص صفاته فإنه حينئذٍ 
يعتبر بغيره من الأشياء الخارجة عنه» فالمقدم هو اعتباره بذاته» فإذا تعذر 


ذلك فإنه يعتبر بغيره» قال الزركشى: (ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر 
)0 
(o‏ . 


أدلة القاعدة: 
لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. بل هذه 
القاعدة هي مقتضى النظر الصحيح»› والس السليم لنصوص الشريعة 


ومقاصدها الواردة في الترجيح بين الصفات وتقديم بعضها على بعض »© ويمكن 
الاستدلال لها بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: حديث فاطمة بنت أبي حبيش -يإنا-”" أنها كانت 
تستحاض» فقال لها: النبي ئ4 : (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)”". 


.)۱٤۸/۳( المنثور‎ )١( 

(۲) هى الصحابية الجليلة فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى القرشية 
CA a‏ 
انظر: الاستيعاب »)٤٤۷ /٤(‏ وأسد الغابة (۷/ ١٠۲)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (51/4). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود فى سننهء كتاب: الطهارةء باب: من قال توضأ لكل صلاةء 
ص(00): رقم الحديث (۹٤٠۳)ء‏ والنسائي في سئنهء كتاب: الطهارة» باب: الفرق بين دم 
الحيض والاستحاضة» ص(59)» رقم الحديث »)۲١١‏ والدارقطني في سننه» كتاب: 
الحيض» :»2207/١(‏ والحاكم في المستدرك كتاب: الطهارة» 2»)758١/١(‏ رقم الحديث 
(51). 


فل القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلال: أن النبي بيه بيّن أن الدم الخارج من المرأة إذا تميز 
بصفته المعروفة العائدة إلى ذاته وهي لونه فإنه يعتد بهذه الصفة» ويكون 
الحكم مبنياً عليهاء فيعتبر دم حیض» ولا يعتبر بوقت خروجه وزمانه وإن كان 
للمرأة أيام معلومة؛ لأن وقت الخروج صفة عائدة إلى أمر خارج عن ذات 
الحيض» واعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من 
الأشياء الخارحة E‏ 


الدليل الثاني : قوله &4: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة...)الحديث. 


وجه الدلالة: أن النبىيَلة اعتبر صفة القراءة فى الإمامة وقدمها على 
غيرها من الصفات ؛ وذلك لأن القراءة عائدة إلى 5 الصلاة» ومن أخص 
صفاتهاء حيث إنها متعلقة بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة» واعتبار 
الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنهء 
قال الخطان : الوإذا كانت ا ا مق خترورة الضلاة وكانت وكا مد أركانها 
صارت ا في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها)”". 


الدليل الثالث: إن الوصف العائد إلى ذات الشىء أقرب من الوصف 
العائد إلى أمر خارج عن الذات» فإذا تعارض الوصفان فيقدم الأقرب؛ لأنه 


= وأخرجه بنحوه: ابن حبان فى صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: الحيض والاستحاضة. (5/ 
)رقع اليك ۳0 0 لقي في السدق الكبرئ» كدات :شيعن باب 
المستحاضة إذا كانت مميزة» »07370/١(‏ رقم الحديث »)١559(‏ والحاكم في المستدرك» 
كتاب: الطهارة» (١/۲۸1)ء‏ رقم الحديث (11۸)ء والحديث صححه ابن حبان» وقال عنه 
الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم» وصححه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 20777 رقم 
الحديث (505). 

)١(‏ انظر: معالم السنن (١/١۷)ء‏ وشرح السنة للبغوي »)١55-١147/5(‏ والقواعد للنووي 
(0). 


(۲) انظر: معالم السنن .)١55 /١(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة رفن 


أقوى لقربه» بخلاف الوصف الأبعدء وقد قيل: «إن رجوع الشيء إلى الشيء 
من حيث هوء أليق به من رجوعه إليه لأمر خارج)7"© 


أمثلة القاعدة: 


الى أن ارا كان لحيضها ايام علو وخرج ما الم في .غير تلك 

الأيام» وكان الدم مميزاً بأن كانت فيه صفة دم الحيض» فإنها تعتبره حيضاً 

لتميزه» ولا تعتبره استحاضة لخروجه في غير أيام عادتها؛ لأن وصف الدم 

راجع إلى ذات الحيض» وأما الأيام فهي وصف خارج عن ذات الحيض» 

واعتبار الشيئع بذاتثه ونخاض:ضفاتة أولى من اغتبارة بغيره من الأشياء 
الخا a‏ 
٠. 3-0‏ 


۲- إن أداء الرجل للصلاة جماعة خارج التشحد أولى مم أدائها متفؤذاً 
داخل المسجد؛ لأن تحصيل الجماعة فضيلة تتعلق بذات العبادة» وأداء 
الصلاة في المسجد فضيلة تتعلق بمكان العبادة» وهو أمر خارج عن ذات 
العبادة» والمتعلق بذات الشيء أولى بالاعتبار من المتعلق بأمر خارج عنه”". 


- إن الاعتبار في بدو صلاح الثمر يكون بحدوث الحمرة أو الصفرة 
في الثمرة» دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالباً؛ وذلك لأن 
صفة اللون عائدة إلى ذات الثمرة» وأما الوقت فعائد إلى أمر خارج عن 
ذاتهاء واعتبار الشىء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء 
الغا OO‏ 
رجه عله 


.)۲۷۸ /۲( المواهب السنية‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن »)۷١/١(‏ وشرح السنة للبغوي »)١54-١57/7(‏ والقواعد والضوابط 
الفقهية من معالم السنن .)١١9(‏ 

(۳) انظر: المجموع (”/ .)١95‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)۲۱٤/۱(‏ والمنثور ("/ »)٥۳‏ 
والقواعد للحصني (۳/ ٤۳۷-١٠۳۷)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)۲۷٦-۲۷٥(‏ 

(4) انظر: معالم السنن (۲/ ١١ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية من معالم السنن .)١١5(‏ 


١15‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وسيأتى مزيد أمثلة لهذه القاعدة عند ذكر قاعدة: "الفضيلة المتعلقة 
بنفس العبادة أولنق من المتعلقة يمكانينا" + لما سبق اليه علية من وحود 
العلاقة بين القاعدتين. 


ae 


جر 


0 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ١"‏ 


قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان 
فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم 


أقواهما على أضعفهما»'» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن 
ذلك : 


«كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما)”". 

«كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع والعقل والعرف أقواهما»"”". 

«تقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى» . 
«القوي لا يعارضه اا 

«الأقوى أحق بالحكم من الأضعف»". 


«الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالأضعف”". 


القواعد للمقري -تحقيق الدردابي- (۲/ ۲۲۷). 
الفروق (۳/ 71"0). 

.)٤١/٤( الذخيرة‎ 

الحاوي الكبير (۱۷/ .)١١١۲‏ 

الهداية (۳/ .)۲۷١‏ والعناية شرح الهداية .)٠١١ /٠۳(‏ 
الحاوي الكبير .)١١۲/۱١(‏ 

الحاوي الكبير .)۳۲۳/۱١(‏ 


1۲١ 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«لا يُعارض القوي بالضعيف»”'. 
«لا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف» . 
«لا يجوز دفع الأقوى بالأضعف)". 
«لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف)0. 
«لا يترك الأقوى بالأدنى)2. 
دلا يقام القوي بال 
«الضعيف لا يدفع القوي ولكنه يندفع به»”". 
«الضعيف لا يكون دافعاً للقوي»“. 
«الضعيف لا يبطل الفوي)”, 
«الضعيف لا يفسد اك 
«الضعيف لا يعارض ا 
«الضعيف لا يرفع ال ر 
«الضعيف لا يزاحم الفر)7. 


.)۳۷١ /۷( المغنى‎ 

المغنى (04/8). 

.)۱۷١ /٤( بدائع الصنائع‎ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/1١)‏ 4). 

البحر الرائق (5/ .)٠٤١‏ 

القواعة والضوابط ا اة من ال ر0 

التسوط 00۸/67[ انظرة القر اعت والضوابظ الستخلفتة من التحرير ۷۷ 
المبسوط (0/ ۱۷۳). 

.)۲٠۲/۷( المبسوط‎ 


.)١66/١( المبسوط‎ )٠١( 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (ه/ل/ا18).‎ »)۱۷١ /۲( المبسوط‎ )١١( 
.)١77//8( المبسوط‎ )١١؟(‎ 

.)"/59 ۰٤۱/۱۷ 5١5 المبسوط (/ا/‎ )۳( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۲۷ 


(4) 


«الضعيف إلا يظهر مع ا 
«الضعيف إلا يظهر مع وجود القوي)”". 
«الضعيف لا يظهر فى مقابلة القوي)”". 
«الضعيف لا ينوب عن القوي». 


«الضعيف ساقط الاعتبار فى مقابلة القوي)0©. 
«الأقوى مقدم على ما دونه». 


«يقدم الأقوى)". 


(يقدم الأقوى فالا قوی). 
«الأقوى أو 


«يبدأ بالأقوى فالأقوى)7". 


(المعتين الا فوئ E‏ 


.)1١ 9/956 ۱۸٤ /۱۰١( المبسوط‎ 

المبسوط (59؟/ 00). 

المبسوط »)١191/17 ء۱۳١/۳ .19/5/١(‏ والهداية شرح البداية (۳/ /71). 

المبسوط (؟5١/08).‏ 

.)5١17//1١١( المبسوط‎ 

التقرير والتحبير (۳/ ۲۲۹). 

شرح كتاب السير »)١97/١(‏ وتبيين الحقائق »)۳٠۷/٤(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
.(AY /۸)‏ 

بدائع الصنائع (۷/ ۳۷۳). وتبيين الحقائق ».)١994/7(‏ والبحر الرائق (۸/ »)٠٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين (5517/5). 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة »22٠١4(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
17/1 01). 


.)67 590 المبسوط‎ )١( 
.)١ المبسوط (۷/ هات 64/۱۱(« وبدائع الصنائع (5/ 5ه‎ )۱۱( 
.)٠١١ /١( غمز عيون البصائر‎ )۱۲( 


1۲۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «المدار على الأقوى فالأقوى)7". 
وقد وردت كذلك ی موضوعات خاصة› ومن ذلك : 
- (إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما)”". 
ع عرفو و 
- «قاعدة: تعارض الواجبين أنه يقدم أقواهما». 
- 9(إذا دار أمر اللفظة بين أقوى الحالين وأضعفهماء كان حمله على الأقوى 
660 
او 
ومن خلال النظر والتأمل في صيغ القاعدة هذه يتضح أنها متحدة 
المعنى» ومتقاربة اللفظ؛ إذا كلها تشترك في أن القوي مقدم على الضعيف 
حال اجتماعهماء وإن اختلفت الألفاظ والعبارات في ذلك إلا أن مؤداها 
واحد. 
المعنى الإجمالى للقاعدة: 
آنه إذا وج أفراق اقل ا ا ف ال ولا تكن العمل نهنا جنها 
فإن الشرع يوجب تقديم الأقوى منهما على الأضعف؛ لأن الأضعف لا 
يعارض الأقوى» ولا يظهر في مقابلته» وعليه فإنه لا يجوز ترك الأقوى لأجل 
ا 
تنبيهات : 
أولاً: هذه القاعدة تعد أصلاً من أصول الترجيح العامة» فإن الضعيف 


.)55( المسح على الجوربين والنعلين‎ )١( 
.)00 5 /9( الحاوي الكبير‎ )0( 

(۳) الحاوي الكبير .)507//١9‏ 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى (؟/5). 

(5) شرح مختصر الروضة (5/ .)٥٤‏ 

(1) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۷/ 57 7). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۹ 


حال معارضته للقوي لا يجوز العمل به واعتباره» بل العمل يكون للقوي. 
وهو المقدم”"". 


كني يشترط لهذه القاعدة شرطان: أحدهما: عدم إمكان الجمع بين 
الأمرين المتعارضين» والآخر: حصول التفاوت بينهماء بأن يكون أحدهم 
أقوى من الآخرى» وعليه فإذا أمكن الجمع بينهما فلا ترجيح لأحدهما على 
الآخرء بل الواجب العمل بهما جميعاًء وإذا لم يمكن الجمع بينهما ولم 
يحصل التفاوت بينهما في القوة» بأن كانا متساويين» فإنه لا يرجح أحدهما 
على الآخر من جهة القوة» ولكن يمكن البحث عن مرجح خارجي يمكن معه 
تقديم أحدهما على الآخر كالقرعة أو نحوها. 

ثالثاً: إن الأسباب المورثة للقوة مختلفة ومتعددة» وكذلك هي مختلفة 
في درجاتها ومراتبهاء وكذلك هي مختلفة في أحوال ورودهاء فقد يكون أمرٌ 
من الأمور فى حالة هو الأقوى» ولكنه فى حالة أخرى يكون هو الأضعف 
لقوة مقابلهء فيقدم في الحالة الأولى ولا 5 في الحالة الأخرى. 

وقد وزد فى رها البحث. كر مق لامور والأسات القن "يعر بينا'قرة 
اسان و عليه. 1 

وبناء عليه فإن هذه القاعدة تبيّن الحكم العام حال التقابل والتعارض 
وهو أن القوي مقدم على الضعيف,. ثم عند إرادة الترجيح يبحث في كل حالة 
حصل فيها اجتماع وتقابل بين أمرين في درجة القوة الموجودة في أحدهماء 
والتحقق منهاء فإذا تم ذلك فإنه يقدم الأقوى. 

رابعاً: كما أن القوي مقدم على الضعيف فكذلك الأقوى مقدم على 
القوي ؛ ذلك أن هذه القاعدة دلت على أن القوي مقدم على ما دونه ایا كانت 


.)٤۷۷( انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير‎ )١( 


رلا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
درجته في القوة لكنه دون مقابله» فهو دونه وأضعف منه بالنسبة إليه » وإن كان 
له وجه في القوة لكن لا يصل إلى درجة مقابله. 

نامسا :هذه القاغدة من القواغة الشركة تين الفقهواصولهة :ولذلك 
فوقوع التعارض بين الأقوى وما دونه عند الفقهاء يكون في مورد الحكم لا 
في دليله» وأا وقوعه عند الأول ففي دليل الحكم» ومن ثم فهي فقهية 
باعتبار تقديم الأقوى على ما دونه فيما له صلة بمتعلق الحكم» وأصولية 
باعتبار ترجيح الأقوى على ما دونه في دليل الحكو”"'. 

سادساً: حكم هذه القاعدة هو الوجوب» فيجب تقديم القوي على 
الضعيف قال ابن السبكي : «الحكم بالأقوى واجب”"». وعليه فإنه لا يجوز 
ترك القوي لأجل الضعيف. ولذلك عبّر بعض العلماء عن هذه القاعدة بقوله: 
«لا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف»"» وقال بعضهم: «لا يجوز دفع 
الأقوى بالأضعف»» و «الأضعف بالنسبة إلى الأقوى في حكم العدم». 

سابعاً: بعض العلماء يذكر هذه القاعدة وينص عليها بصيغ خاصةء 
وذلك بحسب السياق الواردة فيه» بمعنى أنه لا يذكر مثلاً: أن القوي مقدم 
على الضعيف هكذا مطلقاً» بل تكون مقيدة بموضوع أو مسألة معينة» وهذا لا 
يعني أنها خاصة بذلك الموضع» بل هي عامة» ولكن لأجل سياق الكلام 
الواردة فيه قيدت بذلك» ومن أقوالهم في ذلك : 
( 


- «في باب الوصايا يقدم الأقوى فالأقوى» . 


-40/5( وانظر أيضاً: المحصول‎ »)١77/١١( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )١( 
.)09/5( والبحر المحيط‎ )١ 

(۲) فتاوى السبكي .)٥۲۹/۲(‏ 

(۳) المغنى (094/8). 

(4) بدائع الصنائع (11/1/8). 

(5) التقرير والتحبير (۳/۳)ء وانظر: فتح القدير .)٠١١/۳(‏ 

.(TVT /V) بدائع الصنائع‎ )( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۳۱ 
- «عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى)”". 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد المتفق على حكمها شرعاً وعقلاً وعرفاًء وقد 
ذكر ذلك القرافي بقوله: قاعدة: «كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع والعرف 
والعقل أقواهما)”". 

ولذلك لم أجد من خالف في هذه القاعدة أو ذكر فيها خلافاًء ولا 
ينبغي أن يخالف فيها؛ ذلك أنها من القواعد المستقرة والمطردة في الشريعة» 
والمتفق على حكمهاء ويمكن الاستدلال لها بالآتي: 


الدليل الأول: إجماع الأمة على وجوب العمل بالراجح -وقد سبق بيان 
ذلك- والراجح هو القوي» والمرجوح هو الضعيف» وحينئدذٍ فإذا تقابل 
الراجح القوي مع المرجوح الضعيف فالمقدم هو القوي. قال الفخر الرازي: 
«فإذا كان أحدهما راجحاً على الآخرء وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة 
مجمغة على أنه لا يجوز العمل الاعف غند وجوه الأقوق)” . 

الدليل الثاني: إن تقديم القوي على الضعيف حال التعارض هو مما 
أطبقت عليه العقول السليمة» واتفقت عليه العادات المستقيمة» فلا يوجد ذو 
عقل سليم» ولب حكيم» أو عادة مستقيمة» وعرف مطرد يخالف في أن 
القوي مقدم على الضعيف حال تعارضهماء وعدم إمكان الجمع بينهماء قال 
السرخسي: «عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى. عرف ذلك 
بنفضية العقولء: وشؤاهه الأضول > وقال القراف: «كل أمرين لا يجسعان 
يقدم الشرع والعرف والعقل أقواهما»””. ۰ 
)١(‏ المبسوط .)55/١١(‏ (۲) الذخيرة .)51١/5(‏ 


(۳) المحصول (5/ .)٤١‏ (5) المبسوط .)50/١١(‏ 
(5) الذخيرة 0275١ /٤(‏ وانظر: القواعد للمقري -تحقيق الدردابي- (۲/ ۲۲۷). 


ضن القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثالث: وجود كثير من الأدلة الجزئية الدالة على وجوب تقديم 
أل المتعارضين على الآخر؛ لكونه قو منه» كما میات بيان شىء من ذلك 
عند الاستدلال للقواعد الواردة فى هذا البحث”. 


أمثلة القاعدة: 


الأمثلة على هذه القاعدة لا تنحصرء وما سيذكر من أمثلةٍ على القواعد 
المشتملة على الترجيح الآتي ذكرها في هذا البحث فإنها صالحة للتمثيل بها 
على هذه القاعدة» ومما يمكن ذكره من أمثلة هاهنا ما يأتي : 


-١‏ إذا تعارض واجب الإمساك والقيء نهاراً في حق من شرب خمراً 
ليلة الصيام من رمضانء فإن المقدم واجب الإمساكء فلا يتقيأ؛ لأن واجب 
الإمساك متفق عليه» وواجب التقيؤ على شارب الخمر مختلف فيه» والمتفق 
عليه أقوى من المختلف فيه» فيقدم الأقوى”". 


-١‏ لو أن شخصاً كان يصوم شهرين كفارةً للظهارء ثم دخل عليه 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: 
- قول النبي ييي للحضرمي لما اح إليه مع الكندي: (ألك بينة؟) قال: لاء قال: (فلك 
يمينه 2 ليس لك منه إلا ذلك) [سيأتي ذكره في متن البحث مع تخريجه] قال الماوردي في 
الحاوي الكبير (117/117): «فقدم البينة على اليمين» ولأن البينة حجة خارجة عن المحتج 
بهاء فانتفت التهمة عنها» واليمين صادرة عن المحتج بها فتوجهت التهمة إليهاء وما عرفت 
التهمة فيه أقوى مما توجهت إليه» وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف 
على الأقوى؛ لأن البينة قول اثنين» واليمين قول واحدء وقول الاثنين أولى من قول الواحده 
فإن لم يقم المدعي البينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه». 
- أنه لما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأى النبي بيا فيه شبهاً 
بعتبة ألحق الولد بالفراش وترك الشبهء فقال: (الولد للفراش» وللعاهر الحجر) [سيأتي ذكره 
فى متن البحث مع تخريجه]قال ابن القيم فى زاد المعاد :)۳۸١ /٥(‏ (إن حكم اللعان قطع 
حكم الشبه» وصار بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهاء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان 
في تغيير أحكامه) 0 وقال في (577/0): «وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع 
وجوده فكذلك- أيضاً- هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما». 

(0) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (؟/ .)٦۳‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۳۳ 
رمضان» فقد تعارض عند صومان: صوم كفارة الظهار الواجب فيه التتابع» 
وصوم رمضان» فيقدم الأقوى وهو صوم رمضان ويقطع صوم الكفارة؛ ذلك 
أن صوم رمضان واجب بإيجاب الله تعالى ابتداءً» وأما صوم كفارة الظهار 
فإنما وجب بسبب من جهة العبد» وما وجب بسبب من جهة العبد فهو أضعف 
مما وجب ابتداءً من الله تعالى» والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي”". 


۳- لو أن امرأة اعتكفت في المسجد ثم وجبت عليها العدة بطلاق 
زوجها أو وفاته» فقد وجب عليها حقان: إكمال اعتكافها فى المسجده 
والخروج لمنزلها لتقضي عدتها فيه» فيقدم الأقوى وهو خروجها إلى منزلها 
للعدة؛ لأن العدة أقوى من الاعتكاف من وجهين» أحدهما: أن العدة وجبت 
ابتداءَ من قبل الله تعالى» والاعتكاف وجب عليها بإيجابهاء والثانى: أن العدة 
لا يجوز تبعيضهاء والخروج منها قبل إتمامهاء والاعتكاف يجوز تبعيضه 
والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو حاجة» فلهذين 5 وجب تقديم العدة 
على الاعتكاف؛ لأنها الأقوى» والأقوى أحق بالحكه”". 


4- إنه إذا تعارض الجهاد -إذا لم يكن متعيّناً أو نفيراً عاماً- مع بر 
الوالدين في حق رجل» فإن الأقوى بر الوالدين فيكون هو المقدم» لأن 
الأقؤئ لا :يرك E‏ 


-٥‏ لو تنازع شخصان سلعة» فادعى أحدهما أنه قد اشتراها من مالكهاء 
وادعى الآخر أن مالكها قد وهبها له وقد قبضهاء وأقام كل منهما البينة على 
قوله. فإن مدعى الشراء أولى بها؛ حيث إن الشراء معاوضة من الجانبين» 
وغ ب ا ضيه بخلاف الهبة فليس فيها معاوضة» وهي لا تثبت 
الملك إلا من قبل الواهب» فيقدم الأقوى . ٠‏ 


.)٥٠٤/۳( انظر: المبسوط (/185). (؟) انظر: الحاوي الكبر‎ )١( 
.)١١۷ /٤( انظر: تبيين الحقائق‎ )4( .)١97 /١( انظر: شرح كتاب السير‎ )۳( 


١1‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فك لو إن وجا تقال لامر انه ودر ی ا ناوسن أنه للق اذا 
هى فاطمة وليست زينب» طلقت فاطمة إن كانت زوجته؛ لأن التعريف 
ا انك امن التعريف هه هد ار لافار يفلم الشركة 
من كل وجه» وأما الاسم فلاء فكانت الإشارة أقوى. والضعيف لا يظهر في 
مقابلة ار 

۷- إذا اجتمع المقتضي لانفساخ النكاح مع وقوع الطلاق في حالة 
واحدة» فإن المقدم الانفساخ؛ لقوّته» حيث إنه حكم ثبت بالقهر شرعاء 
ووقوع الطلاق حكم تعلق باختيار الزوج› والضعيف لا يعارض القوي”". 

۸- إذا اجتمعت الحقوق في تركة الميت فإنه يبدأ بالأقوى منهاء فيبداً 
ا ا تاه اندي الذى علق اللحيفة ت الوفاء رة 
وما بقي فإنه يقسم على الورثة؛ لأن المعتبر الأقوى فالأقوى”". 

4- إذا تنازع اثنان في مال» كل منهما يدعيه لنفسه» وأقام أحدهما على 
دعواه بينة من شهادة رجلين» وأقام الآخر بينة من شهادة رجل واحد ويمينه 
هوء فإن المال يكون لمن شهد له رجلان؛ لأن بينته أقوى من بينة الآخرء 
والأقوى أحق بالحكو”. 

-٠‏ لو أن زوجاً قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنتِ علي كظهر أمي» 
ثم أبانهاء فدخلت الدار في العدة» أو بعد العدة» لم يكن مظاهراً منها؛ لأن 
موجب الظهار: حرمة ترتفع بالكفارة» وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك» 
والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي . 


.)١7١/5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور (۳/ ه١)»‏ وانظر أيضاً : .)١15١/1١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۷/ »)25١16‏ والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة .)٠٠۸(‏ 
(5) انظر: المبسوط .)71/5-81/8/١١(‏ والمغني »)550-709/1١(‏ والمبدع .)187/1١(‏ 
)١(‏ انظر: المبسوط (5/ 207720 والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير(۷۷٤).‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ١.‏ 


المبعبتٌ السار س 
قاعدة: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هده القا عة نهدا الفط الق ران إذا اتضنمة: إلى الضفت 
ألحقته بالقوي»» كما وردت بصيغة أخرى قريبة من هذا اللفظ وهى: «قد 
يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي)”". 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

القرائن : 

معناها في اللغة: القرائن جمع قرينة» وهي مؤنث القرين» يقال: قرن 
الشيء يقرنه قرنا ومقارنة فهو قرين» والمؤنث قرينة» وهي على وزن فعيلة 
بمعنى مفاعلة. مأخوذة من المقارنة» وهى من باب ضرب ونصرء ومادة 
e TIT‏ 

والقرين: الصاحب» وقرينة الرجل : زوجته؛ لمصاحبته إياها» وتقارن 
ا ذما:وقارنه ا و صا عه واف ني 


.)09/( المنثور:‎ )١( 

(۲) القواعد للمقري (۲/ .)٠۲٠‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (6/١۷)ء‏ ومختار الصحاح (۲٥۲)ء‏ ولسان العرب (١۱/١١٠)ء‏ 
والقاموس المحيط (۷۸١۱)ء‏ مادة (قرن). 


1۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

معناها في الاصطلاح : 

عُرّفت القرينة عند الفقهاء بأنها: كل أمارة ظاهرة تصاحب شيئاً خفياً 
فتدل عليه" . 

وأما عند الأصوليين فعرفت بأنها : «ما يصاحب الدليل» 0 المراد به 
أو يقوي لاله أو شرت" 

والمراد في هذا المقام هو تعريف القرينة عند الفقهاء؛ لأن القواعد 
الفقهية معنية بأفعال المكلف» لا بأدلة الشرع التي هي من اختصاص أصول 
الفقه» لذلك يظهر في تعريف الفقهاء للقرينة أنهم أطلقوا المصاحبة فقالوا إنها 
تصاحب شيئاً » ولم يقيدوا ذلك بالدليل كما هو الحال عند الأصوليين. 

المعنى الإجمالى: 

Bea أن كاتنف عليه تسد ولالة أو تيون أت‎ N 
احتفت به قرائن تقوّيه فإنه ينزل منزلة الأمر القوي فيعطى حكمه» ويصح حينئذ‎ 
العمل بموجبه» والاستناد عليه حال التعارض والتنازع.‎ 

تنبيهات : 

آرل :هده قاع تكن سام و وكليف نتن واا 
أو ثبوته أو حكمه إذا اقترنت به القرائن المقوية له فإنه حينئذ يتقوى بهذه 
القرائن» ويأخذ حكم القوي”". 

وإذا أمكن تقوية الأمر الضعيف بالقرائن» فإنه كذلك يمكن الترجيح بين 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (۲/١4۳)ء‏ وانظر أيضاً: وسائل الإثبات في الشريعة 
الإسلامية (؟589/5)» والقرائن عند الأصوليين .)0١/١(‏ 

(۲) القرائن عند الأصوليين .)58/١(‏ 

(۳) انظر: القرائن عند الأصوليين /١(‏ 050 177). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۳۷ 
الأمرين المتعارضين بالقرائن» فإذا تقابل أمران وتعارضا واحتفت قرائن 
بأحدهما تقويه وتؤكده دون الآخرء فإنه حينئذ يصح ترجيح الأمر الذي احتفت 
به القرائن 4 لمزيد القوة فيه غل .الأ . 
فاليا > وتا اعد هق اوا غد الحتهركةابية لفق امو له ف 
ثالثاً: قال الزركشى : «القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي» 
لكن هل العمل حينئذ بالقرائن وحدها أو بالمجموع؟ قولان للأصوليين»”". 
رابعاً: يشترط الفقهاء في القرينة التي يجوز الاعتماد عليها في الإثبات 
شرطين : 
لاعتماد الاستدلال منه» وذلك لوجود صفاتٍ وعلاماتٍ فيه» ولتوفر الأمارات 
عليه. 


انول اام أن فوص اف ب ا اا ال اساسا 
للاستنباط والأمر الذي يؤخذ منه» وهو المجهول فى بادئ الأمر فى عملية 
الاستنباط. 


بمعنى أن تكون العلاقة بين القرينة والأمر المصاحب لها واضحة قوية» 


وقائمة على أساس سليم ومنطق قويم» ولا تعتمد على مجرد الوهم والخيال» 
او 


أدلة القاعدة: 
لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً من حيث إن 
)١(‏ انظر: القرائن عند الأصوليين (۲۳۳/۱). 


(۲) المنثور .)٥۹/۳(‏ 
(۳) انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (2584» والإثبات بالقرائن في الشريعة (55). 


۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القرائن تقوي الضعيف المحتفة به» وتلحقه بالقوي؛ ذلك أن مما اتفق عليه 
العلماء في سائر علومهم أن من مهام القرينة وخصائصها أنها تقوي الضعيف› 
وتبين دلالته» وتثبته» بل وترجحه» وإن حصل خلاف في هذا فإنما هو في 
اعتبار أنواع من القرائن هل يصح الاحتجاج بها واعتبارها أو لا؟ أو في 
اعتبار القرينة والاحتجاج بها في بعض الأبواب كباب الحدود والقصاص 
ونحوهماء وأما من حيث الجملة فإن اعتبار القرائن» وإثبات خاصية التقوية 
بها مما هو متفق عليه بين العلماء» وهو ما دلت عليه هذه القاعدة. 


وقد وردت أدلة كثيرة فى الكتاب والسنة على اعتبار القرائن والعمل 
بمقتضاهاء ومن تلك الأدلة التى فيها دلالة على هذه القاعدة ما يلى: 


> 


zl 09 . 5 500 4‏ 24 420 د “ود عر E‏ لات 

الدليل الآول: قوله تعالى: قال هى رودتنی عن سى وَسَهِدَ شاهد من 

عدا 5 ر بد و 2 وو > ور EN 7 r‏ ا ی 

أهلها إن کے قميصه, فد من قبل فَصَدَقَتٌ وهو 2 الكَذْبِيَ © وإن کان 
الع امم عو مده لع 7 N‏ عسل > رع 8ه عو 

فميصه, فد من در 5 وَهْرَ مِنَ ألصَّدِقِنَ © كَلَمَا را قميصه. قد من در َال 


ر 
إِنَهء من ي کک علي * ليُوسّف: 18-75]. 


وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل شق القميص قرينة على صدق أحد 
المتنازعين» حيث استطاع الزوج أن يتوصل إلى تمييز الصادق من الكاذب 
بواسطته» فعَلِم صدق يوسف 4 وكذب زوجته لما رأى القميص قد من 
الدبر» وفي هذا دليل على مشروعية القرائن والاحتجاج بهاء والترجيح بين 
المتعارضين من خلالها'''. 


3 
خم د بيجو 


الدليل الثاني : قوله تعالى: من وید فى رلو فهو جره [يُوسْف: .]۷١‏ 
رالد أن رة فوسف علقو النخواء على رك اة بالساقةة 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 22١/5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(؟/ ١۸)ء‏ والطرق 


.)4( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۳۹ 


0 وجود فون الع ال د يم 
ل SEG‏ 
الضلال'. 

الدليل الغالت: قزله نالي ور تك اکر رر ج 


رد د 


وَلَعْرفْْهُمَ في اَن امول [محَمّد: .]"٠‏ 

ا معان بعد ال ره العلا الدالة طا 
برف هه الرسول كله على السدائقين كمف حناياهم وما ارت عن 
نفوسهم من خبث وحقد على الرسولوكة والمسلمين» وجعل تعالى كذلك لحن 
القول منهم علامة وقرينة واضحة على كشفهم وفضحهم أمام الناس» ولحن 
القول: أي فحواه ومعناه وهو التعريض بالكلام وعدم التصريح به» مما يدل 
على صحة الاحتجاج بالقرائن» وتقوية الأمر الضعيف بها"". 
الدليل الرابع : «#إِلَمُعَرَءِ ليت لُحْصِرُوا ف سيل 
اي لب مص اکال اا ت اق شرا ب 
سعلوت الکا سک إلا E aA‏ > اللہ بو علي [البرة: ۲۷۳]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل ما يظهر على حال هؤلاء من الخشوع 
والجهد ورثاثة الحال والخصاصة» أو ما يظهر عليهم من الخجل في مواجهة 
الناس وعدم الخروج إليهم» جعل كل ذلك علامة وقرينة على معرفة حاجة 
هؤلاء إلى النفقة والصدقة. 


وكذلك جعل عدم سؤال هؤلاء الفقراء لأحد من الناس مع ما بهم من 


تي 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)"9١/4(‏ والجامع لأحكام القرآن (۹/ .)۲۳١‏ والإثبات 
بالقرائن في الفقه الإسلامي (80). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (15/ 22707 وتفسير القرآن العظيم (۳۲۱/۷)ء والإثبات 
بالقرائن في الفقه الإسلامي .)۸١(‏ 


الل القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


خصاصة شديدة» جعل ذلك علامة على صدقهم› وأنهم يستحقون صرف 
النفقة لهم» وفي هذا دلالة على مشروعية العمل بالقرائن» والترجيح بها" . 


ےر 


الدليل الخامس: إل في ذلك ليت لَلَوَسِينَ» [الججر: .]۷١‏ 


وجه الدلالة: إن الله سبحانه جعل آثار ما عمل بقوم نتيجة سوء أفعالهم 
جعلها آيات وعلامات لمن تأمل ذلك وتوسمه وتدبره يستنبط مغزاها ويعتبر 
بهاء والتوسم: التفرس» فدل ذلك على جواز الاستدلال بالعلامات والقرائن 
وبما تدل عليه من أحكام”". 


الدليل السادس: حديث: (جاء أعرابى النبى بيه فسأله عما يلتقطهء 
له با a‏ اواك )۳( (8) اين 21 
فقال : عرفها سنه» لي عفاصها 4 ووكاءها » فإن جاء أحد يخبرك 
بها وإلا فاستنفقها) . وفى لفظ : (فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها 
ووكائها فأعطها إياه)"". 


وجه الدلالة: أن الرسول ية جعل معرفة الوعاء والرباط والعدد دليلاً 
على صحة قول مدعي اللقطة» فجعل وصف اللقطة قرينة مصاحبة وملازمة لها 


.)8-4١( والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي‎ .)٤١ /۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/١١٠)ء‏ والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي .)۸٦-۹١(‏ 

(۳) جاء في النهاية فى غريب الحديث والأثر (777/9): «العفاص: الوعاء الذي فيه النفقة من 
عله کو ا ذلك من العفص» وهو: التَّنى والعطف» وبه سمي الجلد الذي يُجعل 
عل رامن القازورة E‏ 2 1 

)٤(‏ جاء في النهاية فى غريب الحديث والأثر /١(‏ 577): «الوكاء: الخيط الذي تسد به الصّرَّة 
ا وغيرهما». 

۲٤۲۷ أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: في اللقطة» رقم الحديث:‎ )٥( 
.)۲٤۲۷( ص(۳۹۰)» رقم الحديث‎ 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: اللقطة» باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم‎ 
.)1977( ضالة الغنم والإبل» ص(774-1/517) رقم الحديث‎ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: اللقطة» باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم 
ضالة الغنم والإبل» ص(٥٠۷)ء‏ رقم الحديث (۱۷۲۳)ء 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱٤١‏ 
تقوم مقام البينة» وهذا دليل على مشروعية العمل بالقرائن والاحتجاج بها”". 
الدليل السابع : قول النبي ية : (الولد للفراش وللعاهر الحجر)"". 

وج الذلالة : إن الفزافن قريبة على المخالظة المشروغة» وإتزال ما 
الزوج في رحم زوجته» وتكوين الجنين منه» فيكون حينئذ الولد للزوج» 
ويثبت نسبه منه؛ لأنه الغالب أن الفراش لا يكون إلا بالزواج الصحيح 
والمخالطة المشروعةء فأقيمت القرينة على الغالب من الأحوالء» فالفراش 
قرينة» والرسول ىي حكم بثبوت النسب به» فدل ذلك على أن العمل بالقرينة 
ET 5‏ 5 4 

الدليل الثامن : قول النبي كك : زلا تنکح الأيم حتى ا ولا تنکح 
الک ج ادن واا وسو اللا کا 07 س7 
وفي لفظ : (الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
ينه 


وجه الدلالة: أن النبي بيه جعل سكوت البكر وصمتها دليلاً على 
الوضاء والسكوة فة :فد ذلك عل جراز الاععماد على الات 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية »)١(‏ وفتح الباري لابن حجر (078/5)» ووسائل الإثبات في الشريعة 
الإسلامية (6:6). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه. كتاب: البيوع» باب: تفسير المُسْبّهات» 
ص(۳۳۰)ء رقم الحديث (70017)»: ومسلم في صحيحهء كتاب: الرضاعء باب: الولد 
للفراش وتوقي الشبهات» ص(570)» رقم الحديث (/ا55١).‏ 

(۳) انظر: الطرق الحكمية »)۳۳١(‏ ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (005). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: النكاح» باب: لا ينك الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهماء ص(419)» رقم الحديث »)٥۱۳١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب: 
النكاح» باب: استيذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» ص(245)» رقم الحديث 
.)1١819(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: استيذان الثيب في النكاح 
بالنطق» والبكر بالسكوت» ص(295)» رقم الحديث .)١٤١١١(‏ 


۱4۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


هنا جانب البكر فى الاستئذان فى نكاحها وألحقتها بالثيب» وجعلت صمتها 
دلیلاً على رضاها”". 


الدليل التاسع: أن بعض العلماء قد نقل إجماع الصحابة ون على 


العمل بالقرائن» وأنها تقوي الضعيف وتلحقه بالقوي» وأنه يجوز الحكم 
والترجيح بهاء ولا يعلم لهم مخالف في عصرهه”". 

ومن شواهد هذا الإجماع: أن عثمان بن عفان نه أقام الحد على مَنْ 
تقيأ الخمرء وقال: «إنه لم يكنا ع ی وأقام ابن مسعود وُه الحد 
على هر وعدي نه ا اواد على حل القع أن ال اة 
للم نوه قور دان ترف لقره وتياك الت E‏ 


الدليل العاشر: أن الله سبحانه أمر بالتثبت والتبيّن في خبر الفاسق 
والكافر ولم يأمر برده؛ لاحتمال أن تقوم قرينة على صدقه فتقوّي خېره» 
فيجب حينئذ قبوله والعمل بهء فتكون القرينة حينئذ داعية إلى قبول الخبرء 
وهذا دليل على اعتبار القرائن وجواز العمل بهاء وأنها تقوي الضعيف وتلحقه 
بالقوي. 


الدليل الحادي عشر: أنه لو لم يعمل بالقرائن المحتفة وبما دلت عليه» 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (5/ »)25١5‏ والقواعد الكبرى (؟//ا1). 

(۲) انظر: الطرق الحكمية (۸)ء والإثبات بالقرائن فى الفقه الإسلامى .)٠١9(‏ 

© ج ال حسم فى حه كناب ری بات حا رة 
الحديث .)١۷١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: فضائل القرآن» باب: القَرّاء من أصحاب رسول الله 
يده ص(۸4۷)» رقم الحديث »)000١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع» (١۳۲)ء‏ رقم الحديث 
(46001). 

() انظر: الطرق الحكمية (8)» والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي .)1١17(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۳ 
مع عدم وجود ما يعارضها أو ينفيهاء فإن فى هذا إضاعة للحقوق» وإقامة 
للظلم» وهدماً للعدل؛ إذ قد لا يمكن إثبات الحق إلا من خلال هذه القرائن 
فإذا لم تعتبر ضاعت الحقوق ولم يمكن إثباتها". 


ومما سبق من الأدلة يتبين أن القرائن معتبرة فى الشريعة» وأنه يجوز 
العمل بها بل يجب في أحيان كثيرة» وأنه يصح الترجيح بها بين الأمور 
المتعارضة› ويصح تفوية الضعيف بها » وإلحاقه بالقوي فى الحكم والدلالة. 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا أخبر الصبي الموثوق به بالإذن في دخول الدارء وإيصال 
ا يضاق وجرن الاعتماد على قولف ن فر اعرف ر لاد ا 
بتصديقهم في ذلك» فالاعتماد على قول الصبي بمجرده ضعيف» لكن لما 
انضمت إليه قرينة العرف بتصديقه في مثل هذه الأمور جاز الاعتماد على قوله 
وألحق بالقوي”". 


۳ إذا أخبر الفاسق نان لا ماء فى هذه الجهة. فإنه يجوز للمصلى 
التيمم اعتماداً على قوله؛ لأنه وإن كان خبر فاسق ضعيف إلا أنه انضمت إليه 
قرينة وهي أن الأصل العدم» فقوي قوله وجاز حينئذ تصديقه والاعتماد 


00 


۳ لو ادعى شخص سيق لسانه إلى الطلاق وهو لا يريده» ووجدت 
قرينة تؤيده فإنه يصدق في قوله» فلو قال الزوج لامرأته: طلقتك» ثم قال: 
شق لسا وکت أزيد فقول طلعلفة»: ووعرت قزينة دل على ذلك كان قال 
لها قبل ذلك: طلبتك أن تحضري ماء أو نحوه» وكان اشا عنها وليس 
)١(‏ انظر: الطرق الحكمية .».١5(‏ /ا١.‏ ۲۸). والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي .)۱۱۳-١۲(‏ 


(۲) انظر: الوسيط ("/ !۳ والمنثور (/09). 
(۳) انظر: المنثور (/09). 


١.5‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
غضباناً أو في حال خصام معهاء فإنه في هذه الحال يقبل قوله قضاءًَ؛ لأن 
حمل قوله على عدم إرادة الطلاق ضعيف» ولكن القرينة قوته فجاز الاعتماد 
عليه وإلحاقه بالقوي”". 

-٤‏ لو وقع نزاع بين زوجين في متاع البيت» ولا بينة لأحدهماء فإنه 
يقضى فيه للرجل بما يناسب الرجالء وللمرأة بما يناسب النساء» رغم أن 
أحدهما قد يملك ما يناسب الآخر بطريق الإرث ونحوه» وهو احتمال غير 
بعيد» لكن حكم بذلك رغم هذا الاحتمال لوجود قرينة مرجحة وهي 
المناسبة» فهذه القرينة قوت هذا الحكمء وجاز الاعتماد عليها في الترجبح”". 

ه- إذا اذعت المرأة على زوجها بأنه لم ينفق عيهاء وادّعى الزوج 
الانفاق» فإن قول الزوج ضعيف؛ لأن الأصل العدم» لكن إن انضم إلى قوله 
قرائن تقويه فإنه يلحق بالقوي» ومن ذلك أن تكون الزوجة في بيت الزوج» 
والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهلهء فإن قول الزوج 
حينئذ هو المقدم”". 

-٦‏ لو أن شخصاً نطق بكلمة الكفرء ثم ادّعى أنه قالها مكرهاً. فإن 
انضمت إلى قوله قرائن تشهد لهء بأن كان في أسر الكفارء أو كان محفوفا 
بجماعة منهم وأجبروه على ذلك» فإن القرائن تقوّي قوله» ويُصِدَّق في ذلك» 
ولا تجرى عليه أحكام المرتدين“. 

۷- الأصل في الوقف أنه لا يحصل إلا بالقول» وأما الفعل فدلالته 
عه فو لكق إن ا ا رن ف يلح اول ال عن 


(۱) انظر: المنثور (۳/ ٥۹۹‏ وانظر أيضاً : الحاوي الكبير .)٠١۹/۱۱(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/١٠٠)ء‏ والمغني »)۳۳۳/٠١(‏ وتبصرة الحكام (۲/ ۷٥ء‏ ۷١١١)ء‏ 
والقواعد والأصول الجامعة .)٠١۸(‏ 

(۳) انظر: الطرق الحكمية »)۱١۸(‏ وتبصرة الحكام (١/؟١١),‏ (۲/ »)1١‏ والقواعد والأصول 
الجامعة .)١٠١8(‏ 

() انظر: روضة الطالبين (۷۲۹/۱۰. 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ه.١‏ 
ال وواد ونين ذلك لق أذ شخضا ب مستحدا وآذنة للداسن فى الصباذة 
فيه» أو مقبرة وأذن للناس في الدفن فيهاء فإن الوقف يحصل في ف 
ويكون ذلك بمنزلة التصريح بوقفها"'". 

- الأصل فى لفظ الولد أنه لا يدخل فيه إلا ولد الصلب» وأما دخول 
CY‏ إراذقه ماده سق 
بالقوي» وذلك مثل: ما لو أوصى شخص بماله لولد فلان» ولا يوجد له إلا 
ولد ولد اة باخ ل ف أن" الفريقة وال عل اواو 


- الأصل أن حق الشفيع في الشفعة لا يسقط إلا بالتصريح بذلك» 
وأما السكوت عن المطالبة فدلالته ضعيفة» لكن إذا انضم إلى هذا السكوت 
قرائن تدل على أنه لا يريد الشفعة فإن السكوت يتقوى بذلك وينزل منزلة 
القوي وهو التصريح› وذلك مثل ما لو علم بالبيع وسكت مدة يمكنه معها 
المطالبة ولم يطالب» فإنه في هذه الحال يسقط حقه في الشفعة بناء على 
ذلك» ويكون كأنه صرح بذلك". 
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066 


جر 


(1) انظر: المغني (01/0"). 
(0) انظر: المغني /١(‏ ۸۷). 
(۳) انظر: المهذب /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمغني /٥(‏ ۱۸۸-۱۸۷). 


1٦ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت السابع 
قاعدة: الترجيح بالقوة لا بالكثرة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الترجيح بالقوة لا بالكثرة»» كما 


وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما يلى : 


(۳) 


(V) 


(A) 


«الترجيح يقع بالقوة لا بالكثرة»”". 

«الترجيح لا يكون بالكثرة بل بالقوة»”". 
«الرجحان بالقوة لا بالكثرة»“. 

«الترجيح بقوة الدليل لا بكثرته»“. 

«الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة». 

«الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة»”". 

«الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل)”". 


تبيين الحقائق (2775/5 ۳۲۸)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (7/ 20787 وبريقة 
محمودية (۲/ »)1١ /" 277٠‏ وحاشية ابن عابدين (۸/ .)٥۷‏ 

تبيين الحقائق (5/ 23770 055. 

.)١۲۷ /٤( تبيين الحقائق‎ 

تبيين الحقائق (0587/5. 

العناية شرح الهداية (471/17)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۳/ .)١۸۲‏ 

درر الحكام شرح غرر الحكام (255/5)» وتبيين الحقائق (۲۷۹/۲). 

المبسوط .)۱۸/۲١ .18/١5(‏ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير »)٤۸٤(‏ 
وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۳/ 717/5). 

تبيين الحقائق (5/ 2)777. وحاشية ابن عابدين (۸/ .)5١‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة €۷ 
- «الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها»"'". 
- «الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوةٍ فيها»". 
- «الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة العلة»”". 
- «الترجيح لا يقع بكثرة العلل». 
- «الترجيح لا يقع بكثرة العدد)””". 
- ١لا‏ ترجيح بكثرة العلل بل بقوتها». 
- «لا ترجيح بكثرة العلل بل بقوة فيها»”". 
- «(العلة ترجح بالقوة لا بالكثرة»). 
وكما هو ظاهر فإن هذه الصيغ متقاربة في اللفظ والمعنى» إلا أن بعض 
الصيغ نص فيها على الأدلة والعلل» والبعض الآخر أضمرها؛ لظهورهاء وبناءً 
عليه فإن المراد بالكثرة الواردة هاهنا كثرة عدد الأدلة دون نظر لقوتهاء 
والمراد بالقوة هنا قوة الأدلة والعلل دون نظر لكثرتها. 
المعنى الإجمالى للقاعدة: 
أنه في حال الترجيح فإن المعتبر هو النظر إلى قوة الأدلة والعلل لا إلى 
كثرتهاء فإذا تعارضت القوة مع الكثرة فإن المقدم هو اعتبار القوة""". 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)٥۷٦ /٥(‏ 
(؟) الهداية (/ ۱۷۳). ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (0/ ۸۷). والبحر الرائق (/755/1). 
(۳) حاشية ابن عابدين (۸/ .)5١‏ 
(5) درر الحكام شرح غرر الأحكام (87/8)» والبحر الرائق (2757/1» وترتيب اللآلي )01١/1(‏ 
والقواعد الفقهية للندوي »)١1/8(‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )٠١۷(‏ 
)٥(‏ شرح السير الكبير /١(‏ 0427720 وبدائع الصنائع (17/ »)١١‏ وقواعد الفقه للمجددي (69). 
(6) البحر الرائق (۸/ .)١56‏ 
(۷) تبيين الحقائق .)55١/85(‏ 


(۸) غمز عيون البصائر (۱۹۲/۳). 
(9) انظر: القواعد الفقهية للندوري »)١1/8(‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه .)١51(‏ 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تنبيهات : 

أولاً: إن الكثرة والقوة فى هذه القاعدة عائدة إلى الأدلة» وعليه فالمراد 
بالكثرة والقوة: هي كثرة الأدلة وقوتهاء أي: الترجيح بقوة الأدلة لا بكثرتهاء 
ويدل لذلك صيغ القاعدة الأخرى الواردة في التنصيص على ذلك. 

وعليه فهذه القاعدة تدل على أنه حال اجتماع أدلة كثيرة في عددهاء 
ولكنها ضعيفة في ذاتهاء مع أدلة قوية في ذاتهاء ولكنها قليلة في عددهاء 
فالترجيح يكون بالأدلة القوية وإن كانت قليلة على الأدلة الكثيرة التي هي 


(ND. 


انيا :هذه القاغدة فى أضلها قاعدة أضولية»؛ لتعلقها بالأدلةة وقد أثرت 
في القروء التقيية: .رفي الحكام افا او نذا کر اماد امات 
الكتب الفقهية عليها في ترجيح بعض الأدلة التفصيلية على بعضها الآخرء أو 
نفي ذلك» وتبعاً لذلك أوردها بعضهم في كتب القواعد الفقهية”". 

الفا مده القاهلة قداو ع موك ا ی عل ص و ا 
مختلف فيه» وهذه الأمور هي : 


-١‏ صحة الترجيح بالقوة» وهذا أمر مسلم به» وقد سبق بيان ذلك 
والاستدلال له عند ذكر قاعدة: "كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم 
أقواهما على أضعفهما '. 

-١‏ صحة الترجيح بالكثرة المجردة» وهذا أمر مختلف فيه بين العلماءء 
فبعضهم يرى أن الكثرة مسلك صحيح للترجيح› وبعضهم لا يرى ذلك» 
وسيأتي بيان أقوالهم وأدلتهم. 


.)١517( انظر: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه‎ )١( 
c(1VA-۱1۷Y) انظر: ترتیب اللآلي (١1/١ا١5ه) هامش رقم 86 والقواعد الفقهية للندوي‎ (۲) 
.)۲۷٤ /۳( وانظر أيضاً: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱1۹ 

۳- إذا تعارضت القوة مع الكثرة» بمعنى تعارضت أدلة قوية ولكنها 
قليلة مع أدلة كثيرة ولكنها ضعيفة» فإن الذي دلت غلية القواغك والادلة هو 
ترجيح القوة على الكثرة» فالمعتبر هنا هو القوة ولا اعتبار للكثرة» وهذا هو 
ما دلت عليه قاعدة: "كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على 
أضعفهما "» والأدلة الدالة عليها. 


رابعاً: أكثر من ذكر هذه القاعدة» وانتصر لهاء ومثل عليها هم الحنفية- 
كما هو ظاهر من توثيق صيغ القاعدة المذكورة- ومرد ذلك إلى أن الحنفية هم 
أصحاب القول القائل بعدم صحة الترجيح بكثرة الأدلة- كما سيأتي بيان ذلك-. 

أدلة القاعدة: 


يستدل على صحة الترجيح بالقوة بالأدلة التي سبق ذكرها على قاعدة: 
"كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما"2 وأمًا صحة 
الترجيح بالكثرة فإنها راجعة إلى المسألة التي يذكرها الأصوليون وهي: 
الترجيح بكثرة الأدلة وقد وقع الخلاف فيها بينهم. 

الخلاف في صحة الترجيح بكثرة الأدلة : 

هذه القاعدة اشتملت على أن الترجيح إنما يكون بالقوة» وهذا أمرٌ 
مسلم به وعلى أن الكثرة المجردة لا يصح الترجيح بهاء وهذا أمر غير مسلم 
به؛ إذ قد اختلف العلماء في الترجيح بكثرة الأدلة هل يصح اعتباره مسلكاً من 
مسالك الترجيح الصحيحة أو لا؟ مع اتفاقهم قبل ذلك على أنه إذا تعارضت 
القوة مع الكثرة المجردة فإن القوة مقدمة على الكثرة الضعيفة. 

وصورة المسألة: أن يكون أحد الأمرين المختلفين مستنداً إلى أدلة هى أكثر 
من أدلة الأمر الآخر المعارض لهء وذلك بأن يكون مع أحدهما - مثلاً- دليلان» 
ومع الآخر دليل واحد» مع تساويها في الحجية والدلالة» فأيّهما يقدء”1»؟ 


.)٠١۹۷ /۳( انظر: الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه‎ )١( 


١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فيقال: اختلف الأصوليون في صحة الترجيح بكثرة الأدلة على قولين : 
القول الأول: صحة الترجيح بكثرة الأدلة. 
رال جم وااو سه سف ال و 

Es 
القول الثاني : عدم صحة الترجيح بكثرة الأدلة.‎ 
, وعدا ول الي‎ 
أدلة الأقوال:‎ 
أدلة القول الأول:‎ 
الدليل الأول: إن المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة الكثيرة مع الأدلة‎ 

القليلة» ولم يستطع الجمع بينهاء فإن حاله لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: ترك 

جميع الأدلة» أو ترك أكثرهاء أو ترك الأقل» وترك جميع الأدلة خلاف 
الأصل» وحينئذ يتنبغي الترجيح نين الأكثر والأقل» ولا شك أن ترك الأقل 
للأكثر مقدم عقلاً وشرعاًء كما أن ترك العمل بالدليلين أشد محذوراً من ترك 
العمل ل الا 

الدليل الثاني : لو وجدنا دليلين متعار ضين ومتساويين في القوة في ظنناء 
ثم وجدنا دليلاً آخر يساوي أحدهماء فمجموع المتساويين لابد أن يكون زائداً 

على ذلك الآخر المخالف, والأخذ بالزائد الأعظم والعمل به أرجح”". 


.)715/5( وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ »)57١( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (571/5)» والإبهاج (517/7). 

(۳) انظر: التمهيد (۳/ ۳۱۹-۳۱۷)ء وشرح الكوكب المنير (54/5). 

(5) انظر: أصول السرخسي (۲/ .)٠٠١‏ وأصول البزوي مع كشف الأسرار للبخاري »)۱١۸/٤(‏ 
وفتح الغفار (۳/ .)٥١‏ 

() انظر: التحصيل (7509/7)» ونفائس الأصول (۸/ .)۸٤١‏ 

(5) انظر: تخريج الفروع على الأصول (۲۳"). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 10١‏ 


الدليل الثالث: أنه إذا حصل التعارض بين دليل ودليلين -مثلاً- وقد 
تساووا في القوة فالعقلاء وأهل العرف يوجبون الأخذ بموجب الدليلين» وإذا 
كان هذا في العقل والعرف وجب أن يكون في الشرع كذلك؛ لأن الأصل 
زيل التضرفاك: الشرغية متولة النضزفات. العرفية”. 


الدليل الرابع : إن الظن الحاصل من الدليل الواحد أقوى من الظن 
الحاصل من الدليلين» وكلما زادت الأدلة زاد الظن» والعمل بالأقوى 
واجب؛ لكونه أقرب إلى القطع”". 

الدليل الخامس: إن مخالفة كل دليل خلاف الأصلء فإذا كان فى 
جانب دليلان» وفى الجانب الآخر دليل واحدء. كانت مخالفة الدليلين أكثر 
محذوراً من مخالفة الدليل الواحدء وحينئذٍ فالعمل بما يلزم منه مخالفة دليل 
واحد أولى مما يلزم منه مخالفة دليلين”". 

أدلة القول الثانى : 


الدليل الأول: إن الترجيح إنما يتأتى بقوة الأثر في الدليل» وقوة الأثر 
تتحقق بما يصلح وصفا تابعا للدليل» وأما ما يستقل فلا يحصل للغير بقوة 
امات ليده واا يكو کا ا ا ل کے على اه 
وبناء عليه فإن الدليلين المتعارضين يتساقطان مع وجود الدليل المستقر. 


ونوقش: بأن المقصود من الترجيح بكثرة الأدلة هو: قوة الظن الحاصل 
من دليلين» على الظن الحاصل من دليل واحدء. ولا شك أن الظن يزيد بكثرة 
الأدلة» والأقوى أولى بالترجيح. ثم إن ترك العمل بالظنين أشد محذوراً من 


.)*۸/٤( انظر: الآيات البينات‎ )١( 

(؟) انظر: الإبهاج (۳/ ۲۳۱-۲۳۰)ء وشرح الكوكب المنير )٦۹٤/٤(‏ 

(۳) انظر: المحصول (50/0)» والإحكام للآمدي »)۲۹٤/٤6(‏ والتحبير »)57١8/7(‏ والآيات 
البينات .)١۸/٤(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار للنسفي (055/5» والتقرير والتحبير (۳/ .)١۳‏ 


١"‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ترك العمل بالظن الواحد". 


الدليل الثاني: قياس كثرة الأدلة على زيادة عدد الشهودء فلو أقام رجل 
شاهدين على عين» وأقام آخر أربعة» لم يترجح صاحب الأربعة» فكذلك 
الزيادة في الأدلة لا توجب الترجيح”". 


ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن نصاب الشهادة في الشرع مقدر 
بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيه» وليس الأمر كذلك في كثرة الأدلة» ثم إن 
الشهادة موضوعة للفصل بين الخصومات؛ فوجب أن تعتبر حجة على وجه لا 
يفض إلى تطويل الخصومة» فلو جاز الترجيح فيها بكثرة العدد» لأدى ذلك 
إلى تطويل الخصومة إلى ما لانهاية؛ لأن لكل واحد من الخصمين أن يأتي في 
كل مرة بشاهد فلا تزول الخصومة» ولا ينقطع النزاع» وليس الأمر كذلك في 
كثرة الأدلة؛ لأن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فتتعذر الزيادة” ". 


الدليل الثالث: قياس عدم الترجيح بكثرة الأدلة على عدم الترجيح بكثرة 
الأسباب والعلل في الجراحات» فلو أن شخصا جرح بجراحات كثيرة من 
شخص» وجرح بجراحة واحدة من شخص آخرء ثم مات المجروح دون أن 
تندمل واحدة منهاء فإن الدية تجب على الشخصين مناصفة من غير أن يترجح 
ا و جات ا علي الو لجرو 

ونوقش : بأن صاحب الجراحة الواحدة مساو لصاحب الجراحات 
الكثيرة لأسباب وحكم ليس لها علاقة بعدم الترجيح بكثرة الأدلة؛ ومن ذلك 
أن الجراحة الواحدة قد تقتل وقد لا تقتل الجراحات الكثيرة التي دونها في 


.)۲۲۱/۳( انظر: مناهج العقول للبدخشي‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار للنسفي »)۳١١/۲(‏ والتقرير والتحبير (/ ”227 وتيسير التحرير (۳/ 
84)). 

(۳) انظر: المحصول (505-1405/0)» وشرح التنقيح الفصول .)45١-57١(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري (178/5). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة \o۳‏ 


القوة» أو قد تكون في مقتل ولا تكون كذلك الجراحات الكثيرة؛ فحفظاً 
للحقوق قيل بالتساوي بينهما في الدية”"". 

الذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو صحة الترجيح 
بكثرة الأدلة. 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف فيما يشترط في 
ا وقد 0 الزركشي 0 0 00 يعود 0 الخلاف 
ل 

القول الأول: جواز الترجيح بالمزية المستقلة» كالمزية التي لم تستقل» 
ل هی .اول :ذلك :أن الهرية المستقلة أقوئ هن غير المستقلة. 

القول الثاني: المنع من الترجيح بالمزية المستقلة. 

فمن قال: إن الترجيح يحصل بالمزية المستقلة قال هنا بالترجيح بكثرة 
الأدلة» بناء على رجوعه إلى أوصاف لا إلى ذوات» وهي كثرة النظائرء 
وكثرتها وصف في الدليل» وأخذ بهذا أصحاب القول الأول”". 

أما الحنفية- أصحاب القول الثاني- فلا يرون الترجيح بالمزية المستقلة» 
بل شرط الترجيح عندهم: أن لا يقع بما يصلح أن يكون دليلاً بانفراده» وإنما 
يقع بوصف لا يصلح لإثبات الحكم بانفراده» ولهذا قالوا : بعدم الترجيح 
بكثرة الأدلة» والدليل لا يترجح بدليل آخر وإنما يترجح بقوة فيه”". 


)١(‏ انظر: الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره (؟077). 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۱١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار -١0(‏ ۱۳۷)» وبدائع الصنائع (١/٦1۹)ء‏ والكثرة 
والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه .)1١98-١1١91//9(‏ 


١65‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أمثلة القاعدة: 


هذه القاعدة لها أمثلة أصولية» وأمثلة فقهية» والفقهية هى المعنية فى 
المقام الأول: 


أما أمثلتها الأصولية فمنها: أن يكون في جانب قول حديث واحد» أو 
قياس واحد يدل عليه» وفي جانب القول الآخر المقابل له حديثان» أو 
قياسان» فمن لا يرى الترجيح بالكثرة لا يرى رجحان القول الآخر لكثرة 
أدلته؛ لأن الترجيح بقوة الأدلة لا بكثرتهاء ومن يرى الترجيح بالكثرة فإنه 
عور اا ا 


وأما أمثلتها الفقهية : فيمكن التمثيل لها من جهتين : 


الأولى: التمثيل على صحة الترجيح بالقوة» وهذا قد سبق عند ذكر 
قاعدة: "كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما ". 


الثانية : التمثيل على عدم الترجيح بالكثرة» وذلك على النحو الآتي : 


١‏ - أنه إذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهمء ولا يعتبر 
اختلاف أملاكهم كثرة وقلة؛ لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة» وهم قد استووا 
يتك الا ساق :وهو اتال الملك مرو ف سيت 7 


؟- لو كان لشخص عشرة أبيات فى دار فى يده» وبيت واحد فى يد 
آخرء فالساحة بينهما نصفان» ولا يترجح صاحب العشرة؛ لأن الترجيح بالقوة 


)١(‏ انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (۳/ ۳۸۲)ء وترتيب اللآلي »)٥٠١-١١١/١(‏ قال في 
مجمع الأنهر (۳/ 87): «فالكثرة لا تصلح للترجيح» ولهذا لا ترجح الآية بآية أخرى» ولا 
الخبر بالخبرء وإنما يرجح بقوة فيه» بأن كان أحدهما متواتراً والآخر آحاداًء أو كان أحدهما 
مفسراً والآخر محتملاًء فيرجح المفسر على المحتمل» والمتواتر على الآحاد؛ لقوة وصف 
فيه» وقيل: يقضي لأكثرهما؛ لأن القلب أميل إلى قول الأكثر». 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية .)٤١١/١۳(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة هه١‏ 


لا بالكثرة» ولأن الساحة يحتاج إليها المالك لاستعمالها في أنواع المرافق 
والمنافع وهما في ذلك سواء فتنصف بينهما”'". 


۳- لو كان لشخص عشرة جذوع على حائط» ولآخر ثلاثة جذوع» فإن 
الحائط بينهما نصفان» ولا يترجح صاحب العشرة؛ لأن الترجيح بالقوة لا 
بالكدوة وهما قد تساويا في سبب الاستحقاق فلا يفضل أحدهما على 
الا 


-٤‏ لو أن رخ جرح رچ جراحة واحدة» وجرحه آخر جراحات» 
الجراحات الكثيرة؛ لأن الترجيح بقوة العلة لا بكثرتهاء وهما قد استويا في 
أصل العلة0". 

-٥‏ لو جد شخص مقتولاً في مكان مملوك فإن ديته تقسم على عدد 
الملاك دون قدر الأملاك؛ لأن العلة ترجح بالقوة لا بالكثرة“. 

5- لو أن أحد المدعيين أقام شاهدين» وأقام الآخر عشرة شهود» فإن 
صاحب العشرة لا يرجح على صاحب الاثنين؛ لأن الترجيح بالقوة لا 

(6) 

بالكثرة . 
بقول الجارح» ولا يترجح قول المعدلين لكثرتهم؛ لأن الترجيح بالقوة لا 
6 


.)577/4( وحاشية ابن عابدين‎ »)۳۲۸/٤( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين الحقائق .)"۲٣/٤(‏ 

(*) انظر: المبسوط »)48/١5(‏ والهداية (۳/ .)۱۷١‏ وحاشية ابن عابدين (57//4). 
(5) انظر: غمز عيون البصائر (۳/ .)١957‏ 

(5) انظر: المبسوط »)48/١5(‏ والهداية (۳/ .)۱۷١‏ ومجمع الأنهر (۳/ .)١۸۲‏ 
() انظر: بدائع الصنائع (/1/ .)١١‏ 


كه١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 
قاعدة: الترجيح يقع بالسبق 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الترجيح يقع بالسبق» كما وردت 


«الترجيح حاصل EE‏ 

Peg 5 f رت‎ e 
«الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة اصل في الشرع»‎ - 
#التقديم بالق“‎ -- 
(إن كان السبق من أحدهما قُدَّم؛ لأن له مزية بالسبق)”.‎ - 
«يقدم السابق)”".‎ - 


270 e 
3 (يجب تعديم السابق»‎ 32 


۸ 5 5 
8 N «يقدم‎ - 


.)٤۹۳/۸( والبحر الرائق‎ »)١95/5( المبسوط (۲۸/ ۷). وتبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) غمز عيون البصائر .)55/1١(‏ 

.)۱١٤-۱۰۳/۳۰( المبسوط‎ )۳( 

(5) المنثور (؟/ 55). 

.)٤۱۸/۱( المهذب‎ )0( 

0) المغني (۲۲۱/۲)» وفتاوى ابن الصلاح ,)"5٠ /١(‏ وصفة الفتوى (51)» ومنح الجليل (۸/ 
٠‏ ) وانظر: الذخيرة »)77//٠١(‏ والإنصاف .4)50١5/١١(‏ وأسنى المطالب »)۱١١/۳(‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي (7/ 202١57‏ وفتح الباري لابن حجر .)١۳۳/۱۳(‏ 

.)۳۷۹ /٤( الإقناع‎ )۷( 

(4) أدب المفتي والمستفتي .)٠١١(‏ وروضة الطالبين »)٠٠١ /١١(‏ والبحر الرائق (۷/ 57 7). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة /اه ١‏ 
«ايقدم الأسبق فالأ 
-- «الاستق E‏ 

وبعض العلماء عل بهذه القاعدة عند تقديمه لأحد المتعارضين على 


الآخرء ومن ذلك قولهم: «لترجحه بالسبق"» والترجحها بالسبق» . 
وبعضهم يذكرها في جانب الحقوق» ومن صيغهم في ذلك : 
اا الا ا 
- «الحق السابق يقدم على المتأخر». 
- «الحق السابق لا يرفعه الخ لل . 
- «الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة» فكانت السابقة أولى)””. 
- «قاعلة في التزاحم على الحقوق: لا يقدم آل على أحد إلا بمرجح › وله 
اعات الأول ا 
وبعضهم يشير إليها بالمفهوم المخالف فيقول: «إن تقديم حق المسبوق 
فل اا لن د ا موا ندل غ النفسوة ا 
هو تقديم حق السابق على حق المسبوق. 


)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ 87؟2)7 وشرح السنة للبغوي (9/ .)٠١‏ وانظر: الحاوي الكبير 
77/1 ). 

(۲) المغتی (41/0). 

(۳) شرح منتهى الإرادات .)٥۱۲/۳(‏ 

.)۳۹٤ /٥( كشاف القناع‎ )٤( 

(0») الفروق للكرابيسي (۳۲۱). 

(5) الفروق للكرابيسي »)۳١۷(‏ وجمهرة القواعد الفقهية (۲/ .)۷١١‏ 

(۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)١‏ 

(۸) الفروق للكرابيسي (۳۲۱). 

.)596-795 /١( المنغور‎ )9( 

.)08/( الموافقات‎ )٠١( 


0۸\ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

والملاحظ أن هذه الصيغ متحدة المعنى وقريبة اللفظ إلا أن بعضها 
مطلقة» والبعض الآخر مقيّدة بالحقوق» وتقييدها بالحقوق لا يعني قصرها 
عليهاء ولكن لعل سياق الكلام كان في الحقوق فقيّدت به» أو لأن أكثر 
استعمالها كان فى الحقوق. والذي يعنينا هاهنا أن موضوع هذه القاعدة عام 
وغير خاص بالحقوق» فالترجيح بالسبق شامل لسائر الأمور المتعارضة سواءً 
كانت حقوقاً أو غيرها. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي: 

السبق: 

معناه في اللغة: السيق مصدر للفعل سبق » ومادة الكلمة (سبق) تدل 
على معنى التقديم» فالسيق: اقلم يقال: سَيَقّه يسبقه ا لم 

والمراد بالسبق هنا : هو معناه اللغوي المذكور: وهو تقدم از على مر 
في حدوثه ووقوعه زمانا» فالمتقدم وقوعه هو السابق» والمعاغير وقوعه هو 


السو ف» 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض أمران متساويان في القوة» ولم يمكن الجمع بينهماء 
وكان فين ينا فوخ وقوعه وحصوله» والآخر مجأخراً عنه» فإنه يصح 
الترجيح بينهما بالسبق» وذلك بأن يكون الحكم للسابق دون المتأخر. 

تنبيهات : 

أولاً: إن الترجيح بالسبق لا يكون إلا بعد ثبوت الأمرين المتعارضين» 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ »)١79‏ ولسان العرب (5/ »)١1١‏ والقاموس المحيط (١١١١)ء‏ مادة 


(سبق). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 10۹ 


الى كان a‏ لمن كاه LE‏ يش الاي عا" دوكر 
الراجح هو المسبوق إذا كان ثابتاً. 

ثانياً: إن الترجيح بالسبق لا يكون إلا بعد تساوي المُتعارضين في 
القوة» أما عند تفاوتهماء فإن الراجح هو الأقوى ولو كان متأخراًء والمرجوح 
هو الأضعف ولو كان سابقا. 

قال السرخسي : «الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في 
الشرع»"» وقال: «الترجيح بالسبق إنما يكون بعد المساواة في القوة»”", 
وقال: «ولا معنى للترجيح بالسبق مع التفاوت في القوة وا - ع0 

ومثال عدم الترجيح بالسبق لعدم التساوي في القوة ووجود التفاوت: لو 
سبقت جنازة أنثى إلى المسجدء ثم أُتَى بجنازة رجل» فالمقدم عند الإمام هي 
جنازة الرجل؛ لعدم التساوي“. 


الثاً: الغالب استعمال هذه القاعدة في الترجيح بين الحقوق التي 
للآدميين» ولذا ذكر الزركشي أن حقوق الآدميين إذا اجتمعت فتارة يترجح 
أحدهاء ومن ذلك الترجيح بالسبق» ولذا سيأتي ذكر هذه القاعدة في قواعد 
الترجيح في الحقوق بعنوان: "الحق السابق يقدم على المتأخر". 

أدلة القاعدة: 


لم أجد.من خالف في الترجيح بالسبق ٠لا‏ سما عند ثبوت الأموز 


0 عام قن خصو ا 0806/1007 ن مسن بال ما القن له ا | سه كار 
(۷/ ۳۹۲( 1 

.)٠٠٤-۱١۳/۳۰( المبسوط‎ )۲( 

.)٤۹/۸( المبسوط‎ )۳( 

.)٤۹/۸( المبسوط‎ )5( 

() انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (518/1). 

(5) انظر: المنثور (9/ 54-5). 

۷ يبل كد سكي ينعن اء الفاق علق الم بال قن يكن الال 4 ومن لك اماد 


11۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المتعارضة» وتساويها في القوة والدرجة» وإن حصل خلاف فإن ذلك راجع 
إلى الخلاف في ترتيب أسباب الترجيح عند اجتماعها في موضع واحد؛ ذلك 
أن أسباب الترجيح كثيرة ومتعددة» فإذا اجتمع في المتعارضين مع السبق سبب 
آخر للترجيح» فهل يعمل بالسبق أولاً أو يقدم عليه الآخر؟ فمن عمل بالسبب 
الآخر ليس لأنه لا يعتبر الترجيح بالسبق» بل لكون السبب الآخر أقوى منه. 

ومما يدل على هذه القاعدة» وصحة الترجيح بالسېق › ما يأتى : 

الدليل الأول: عن عائشة -«هْيّنَا- قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك 
بناءً يظلك بمنى» قال: (لا. منى مناخ من e‏ 

وجه الدلالة: أن منى من الأماكن العامة للحجاج» ولذلك لا يجوز 
لأحد أن ف ا كان فيا إن الاحق الها و هن الاو نما 


= الدعاوى والخصوم عند القاضي فإنه يقدم السابق منهاء قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 
۳ : «واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق». 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننه» كتاب: الحج» باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق» 
ص(7١4)7:‏ رقم الحديث »)881١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب: المناسك. باب: النزول 
بمنى» ص(570)» رقم الحديث (3005, »)۳٠٠۷‏ والدارمي في سننه» كتاب: المناسك» 
باب: كراهية البنيان بمنى» (؟/ 2423٠١‏ رقم الحديث (۱۹۳۷)» وابن خزيمة في صحيحه» 
كتاب: المناسك» باب: النهي عن احتضار المنازل بمنى» »)۲۸٤/٤6(‏ رقم الحديث 
-۲۸۹۷0)» والطبراني في المعجم الأوسط. »)4١/(‏ رقم الحديث (2)23505085 والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب: الحج» باب: النزول بمنى» »)۱۳۹/٥(‏ رقم الحديث (۹۳۹۱)» 
والحاكم في المستدرك» كتاب: المناسك» (۱۳۹-۱۳۸)» رقم الحديث .)١715(‏ 
وأخرجه بنحوه: أبو داود في سننه» كتاب: المناسك» باب: تحريم مكة» ص(۲۹۳)» رقم 
الحديث (۹٠١۲)ء‏ والإمام أحمد في المسندء (۳٤/١۷٤)ء‏ رقم الحديث (91/18). 
والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال عنه الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي» وحسنه ابن القيم في حاشيته على سنن 
ابي داود »2007-001١/0(‏ والألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ »)١٠١١‏ رقم الحديث 
(0570). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١1(‏ 02570 والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن 
عثيمين في العبادات (۲/ .)٥٥۳‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱٩۱‏ 


يدل على صحة الترجيح بالسبق» ولذا عند حصول تنازع بين شخصين على 
موضع فيهاء فالسابق إليه هو الأحق به دون المتأخر. 


الدليل الثاني: قول النبي كَلةِ: (مَنْ 0 إليه» فهو 
احق به). وقوله: (لا يقيم الرجل الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه)”". 
Nas‏ ذل السدفان على E‏ مرق ال EE‏ بود دن 
غيره» ولذلك لا يجوز إقامته من مجلسه والجلوس فيه ؟ وهذا فيه دلالة على 
صحة الترجيح E‏ 


الدليل الثالث: قول النبي يية: (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا ف فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة » فإن كانوا ف في الهجرة سواء فأقدمهم 0 

وجه الدلالة: في هذا الحديث قَدَّمِ النبي بي في الإمامة من سبق إلى 
الهجرة على من تأخرت هجرته» وقدم من سبق إلى الإسلام على من تأخر 
ا فدل ذلك على أن الترجيح بالسبق معتبر في الشرع. 

الدليل الرابع: إن تقديم السابق على المتأخر من الأمور المُستقرة عند 
العلماء» وكافة العقلاء؛ إذ ليس من العدل والإنصاف تقديم المسبوق على 
السابق» فهذا فيه ظلم وإجحاف» وعليه فإن العقل والعرف وتمام العدل 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب: السلام» باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه 
المباح الذي سبق إليهء ص(958)»: رقم الحديث (۲۱۷۹). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الاستئذان» باب: لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه» ص(147٠‏ 360 رقم الحديث (6559). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» کتاب : السلام» باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه 
المباح الذي سبق إليه» ص(957)» رقم الحديث (۲۱۷۷). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 4217١ /١5(‏ والشرح الممتع لابن عثيمين /٤(‏ ۲۷۹). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۳۸٦‏ 


۱1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


يقتضي تقديم السابق على المتأخر”'". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو مات رجلان أحدهما بعد الآخرء ولا يوجد من الماء إلا ما 
يكفي واحدٌ لخسله» فإن السابق في الموت هو المقدم؛ لأن حقه في الماء قد 
وجب أولاًء والترجيح يقع بالسبق'". 

-١‏ لو أن مستحاضة مميزة ترى الدم على نوعين: أحدهما فيه صفات 
دم الحيض» والآخر فيه صفات دم الاستحاضة» واستويا كثرة» فإنه يرجح 
بينهما بالسبق» فإن كان السابق ما فيه صفات دم الحيض فهي حائض» وإن 
كان السابق الآخر فهي مستحاضة؛ لأن الترجيح يقع بالسبق"". 

۳- لو أن شخصاً ولد وله آلة ذكر وآلة أنثى» وبال منهما جميعاً» فيعتبر 
اسا الو فى تدا ج ان بال اوا مق آله الد اع زكرا 
GG E SEES EOS‏ 
لأن الترجيح يقع بالسبق.. 

5- لو أقيمت جمعتان في مصر لا يجوز إقامة جمعتين فيه» واتفقت 
أوصافهما سواءً فى الكثرة» ا السلطان أو عدمة» أو حضون اتن عن 
السلطان أو 500 يكون للسابقة منهما؛ لأن الترجيح يقع E E‏ 

- لو أن امرأة مات زوجها بعد إحرامها بالحج» فقيل: إنها تمضي في 
الحج؛ تقديماً للأسبق منهما وهو الحج على العدة» لأن الواجب تقديم 
السابة. 


.)١١ انظر: أضواء البيان للشنقيطي(۳/‎ )١( 

(۲) انظر: المنثور (۱/ .)۲۹١‏ 

(۳) انظر: المنثور »)595/١(‏ والمبدع (۱/ .)۲۷١‏ 

(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۲/ /71). 
(0) انظر: الحاوي الكبير .)٤٤۹/۲(‏ 

(5) انظر: المغني )1١75/8(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۳ 


5- لو أن امرأة أذنت لاثنين أن يزوجاها من غير تعيين للزوج» فزوجها 
كل واحدٍ من كفءء فإن العقد يكون للأسبق منهما؛ لأن الترجيح يقع 

۷- لو أن شخصاً قطع طرفين متماثلين من اثنين» كأن قطع اليد اليمنى 
من رجل» واليد اليمنى من رجل آخرء فلا يمكن استيفاء القصاص لهما 
جا هم البن الواحدة» فإنه حينئذٍ يقتص لأسبقهما في حصول القطع عليه» 
ويكون للمتأخر الدية؛ لأنه يجب تقديم السابق في الحكه"". 

۸- لو اجتمع في شخص حكم القتل؛ للقتل في المحاربة» وللقصاص› 
فإنه ينلا بأسبقهما وقوعاً منه؛ د الواجب تقديم الأسبق ال 

9- لو تنازع اثنان في حضانة لقيطء وأقام كل واحدٍ منهما بيّنة على 
الالتقاط. فإن شهدت لأحدهما بينة بالسبق في الالتقاط فهو مقدم في 
TTS‏ ال 

وسناق. ميد مو الام على هدو القاعنة عفن د كر "قاقد الس 
السابق يقدم على المتأخر". 


ale 


رر 


0 


9 انظ التحاوي التكبير 93 191-151): 
(۲) انظر: الحاوي الكبير (177/15). 
(۳) انظر: المغنى (9/ 18). 

() انظر: الوسيط (۲/ ۸۲). 


١55‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: طرفا الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات 
أحق منه في الحال 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «طرفا الترجيح إذا تعارضا کان 
الرجحان في الذات أحق منه في الحال»"'» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة 
من هذا اللفظ» ومن ذلك : 
- (إن ضربى الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان فى الذات أحق منه فى 
الحال»". 
- «إذا تعارض ضربا ترجح» أحدهما في الذات والثاني في الحال على 
مفياةة "الأول كان لجخا ف ادات اح مف الال 
- «الترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال»“. 
- «الترجيح بالذات أقوى منه بالحال». 


- «الترجيح بالذات أولى من الترجيح بالحال»". 


(۱) ترتيب اللآلى (۲/ ۸۱۷). 

(؟) العناية شرح الهداية (۲۴۳۷/۷)ء ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۷/ ۲۳۷). 
(۳) العناية شرح الهداية (۱۳/ .)٠٦۲‏ 

(4:) كشف الأسرار للبخاري .)١155/5(‏ 

() فتح القدير (۱۹۷/۲). 

(5) كشف الأسرار للبخاري (575/7). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 110 


- «الترجيح بالوصف الذاتي أولى من الترجيح بالوصف العارضي)”". 
- «عند تعارض وجوه الترجيح فما كان بالوصف الذاتي أولى مما كان 


بالوضف العارض ۲" : 


وكما يلحظ فإن هذه الصيغ بمعنى واحدء إلا آنه في الصيغتين 
الآخيرتين قد عَبّر عن الترجيح بالحال بالوصف العارضي والمعنى واحد لا 
يختلف؛ لأن الترجيح بالحال ترجيح بأمر عارض وهو الذي يقابل الترجيح 
بالوصف الذاتي. 

المعنى الإجمالي للقاعدة: 

أنه إذا تعارض أمران» واجتمع في كل منهما ما يرجحه» ولكن أحد 
الترجيحين راجع إلى الذات» أي: أنه وصف قائم بالشيء بحسب ذاته أو 
بعض أجزائه» والآخر راجع إلى الحال» أي: أنه وصف قائم بذلك الشيء 
بحسب أمر خارج عنه» فالمقدم هو الترجيح بالذات لا بالحال”". 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة في أصلها قاعدة أصولية» وهي كذلك قاعدة واردة 
على مذهب الحنفية» فهم الذين ذكروها واعتنوا بها دون غيرهم؛ ولذلك فليس 
لها ذكر عند أصحاب المذاهب الأخرى. 

ثانياً : هذه القاعدة يذكرها الحنفية في كتبهم الأصولية عند بداية حديثهم 
عن المُخلص من تعارض وجوه الترجيح» وذلك إذا كان أحد الترجيحين 
راجعاً إلى الذات» والآخر راجعاً إلى الحال. 


.)۲٤۱/۲( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۳) بريقة محمودية .)٤۸/۲(‏ 

(۳) قال السرخسي في أصوله (۲/ )۲١۲‏ «فإذا قام دليل الترجيح لمعنى في ذات أحد المتعارضين» 
وعارضه دليل الترجيح لمعنى في حال الآخر على مخالفة الأول» فإنه يرجح المعنى الذي هو 
في الذات على المعنى الذي هو في الحال»» وانظر: كشف الأسرار للبخاري -١54/54(‏ 
ومراة الأصؤل شرح عرقاة الأصرول :01/5 ورت اناقل 0790 


۱1٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

اكا + هذه “الفاعلةة فا لمر لى رأة ال اغد اعقاو ال اا 
ونخاض صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه" التي سبق 
ذكرهاء فهي في معناها؛ حيث إنه هنا ققدم الرجحان في الات اغ ال يهان 
في الحالء وما ذاك إلا لأن الرجحان في الحال وصف خارج عن الشيء 
وليس من ذاته» وأما الرجحان فى الذات فهو وصف ذاتى» وقد دلت القاعدة 
ا من افلا رد بترو مرق 
الأشناء الخارحة عي 

أدلة القاعدة: 


من خلال ما سبق فقد تبين أن هذه القاعدة من قواعد الحنفية» وكذلك 
أنها راجعة إلى قاعدة: "اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره 
بغيره من الأشياء الخارجة عنه' التى سبق ذكرها وبيانهاء وقد استدل علماء 
الحنفية لهذه القاعدة بخصوصها بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: إن الذات أسبق وجوداً من الحال» فإذا وقع الترجيح 
لمعنى في الذات فإنه لا يتغير بما حدث بعد ذلك من معنى في حال الآخر”". 


الدليل الثاني: إن الذات يقوم بنفسه» وأما الحال فيقوم بغيره» وما يقوم 
بغيره فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه ؟ وذلك لعدم قيامه وبقائه بنفسه. 


وحينئذ فإذا تعارض ما يقوم بنفسه مع ما يقوم بغيره فإن المقدم هو ما يقوم 
بنفسه؛ لأنه أصل» والآخر تبع» والتبع لا يصلح أن يكون مبطلا لما هو أصل"". 


:)١١۲/۲( وقال السرخسي في أصوله‎ »)١56 /4( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
«إن الذات أسبق وجوداً من الحال» فبعدما وقع الترجيح لمعنى فيه لا يتغير بما حدث من معنى‎ 
بعد ذلك» بمنزلة ما لو اتصل الحكم باجتهاد فتأيد به» ثم لم ينسخ بما يحدث من اجتهاد آخر‎ 
بعد ذلك» وإذا اتصل الحكم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير بعد ذلك‎ 
بشهادة عدلين لآخر).‎ 

(0) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (5/ .)١158‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۷ 


أمثلة القاعدة: 


ادا ا موري الأيل الساسة لقي م “وله ده 
أشهرء ثم ملك ألف درهم. ثم تم حول الإبل فزكاهاء ثم باعها بألف درهم» 
فإنه لا يضمها إلى الألف التى عنده حال الزكاة» بل يستأنف لها حولا 
جديدا» فإن هبك له ألف أخرى ضمها إلى الال الأولى + لأنها آقرت إلتمام 
الحول» فتزكى معها احتياطا لحق الفقراء» فإن تصرف في ثمن الإبل فربح 
ألفاًء فإنه يضم الربح إلى أصله وإن كان بعيداً عن الحول» ولا يعتبر الرجحان 
بالاحتياط لحق الفقراء» بأن يضم إلى الألف الأخرى الأقرب إلى الحول؛ 
وذلك لأن الألف الربح متصل بأصله ذاتاً. ومتصل بالألف الأخرى حالاً وهو 
القرب إلى مضي الحولء والترجيح بالذات أحق من الترجيح بالحال". 

؟- لو أن مكيّاً أحرم بعمرة وطاف لها شوطاًء ثم أحرم بالحج» فقيل : 
يرفض إحرام العمرة ويتم الحج؛ لأن العمرة أيسر قضاء وأقل أعمالاء وقيل: 
إنه يرفض إحرام الحج ويتم العمرة؛ لأن العمرة راجحة في ذاتها؛ لوجود جزء 
من أركانهاء وأما ترجيح الحج على العمرة فمرجوح؛ لأنه ترجيح بالحال» 
والترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال”". 

کا غصيي نالا E‏ قصببي 1 يفنا 
وطبخهاء أو غصب قماشاً فخاطه. أو حديداً فضربه سيفاًء فإنه يضمن القيمة 
لالت نوكه وما لمان ق فك هه مدا وما ملك ا فا ادت 
صنعة متقوّمةء فإن قيمة الشاة تزداد بطبخهاء وكذلك القماش بخياطته والحديد 
ار سا وهاه الويادة عق لاض دلبل 3 الج هة مده لا اة 
العين إلا ويعطيه مقابل ما زادت الصنعة فيهاء وحق الغاصب محترم كحق 
المغصوب فلا يجوز إبطاله» ولا سبيل إلى إثبات الشركة لاختلاف اليلكين 


(1) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار »)۱۷١/٤(‏ وفتح القدير (۲/ ۱۹۷). 
(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري .)17١0/5(‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
A‏ شرك A EO A‏ ا 
بالاعتبار؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه؛ لبقائها على الوجه الذي 
حدثت عليه من غير تغيير» ولا يضاف حدوثها لصاحب العين» بل هي مضافة 
إلى فعل الغاصب لا غير. 

وأما العين فإنها هالكة من وجه؛ لأنها كانت على حال ثم تغيرت 
صورتها ومعناهاء وهذا التغير مضاف للغاصب. 

وبيان وجود الصنعة من كل وجه: أن الشاة بعد الطبخ» والثوب بعد 
الخياطة» تغيّرت هيئته واسمه والمقصود منه» فتبدل الهيئة والاسم دليل على 
المغايرة صورةً. وتبدل المقضود:ذليل على المغايرة معتى + وإذا ثبتت المغايرة 
صورة ومعنى إلى الثاني كان الثاني موجوداً من كل وجه» ومن ضرورة ثبوت 
الثاني انعدام الأول؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد شيئين» وإذا انعدم 
الأول a‏ ون قماسا لهل ويك اها لكا لمجو ان لقي ها كيت 
وجه؛ لحدوث التغير عليها بالصنعة» والصنعة تضاف للغاصب. 

وبناء عليه فحق الغاصب وهو الصنعة باق بذاته» وأما حق المالك فباق 
بحاله التي كان عليهاء والترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال”". 

-٤‏ لو اجتمع في الميراث ابن ابن أخ مع عمء فإن المقدم هو ابن ابن 
الأخ؛ لأنه راجح في ذات القرابة» فإن قرابته قرابة أخوة وهي مقدمة على 
العمومة بالاتفاق» وأما العم فهو راجح بحاله وهي زيادة القرب؛ لأنه يتصل 
بالميت بواسطة واحدة وهي الأب وابن ابن الأخ بواسطتين» فاجتمع ترجيح 
بالذات في ابن ابن الأخ وترجيح بالحال في العم» والترجيح بالذات أولى من 
الترجيح ا 


»)۲۲۷/۲۲۹٣/۰( وتبيين الحقائق‎ 2»)١71-١557/5( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
.)۸۱۸-۸۱۷ /۲( واتراتتين اللآلي‎ 
.)١1557/5( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 5 


المبعبب العاكر 
قاعدة: الفعل قد يكون راجحا في نفسه 
ولا يكون ضمه لراجح آخر في نفسه راجحا 
في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحا 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

ورزدت هذه القاغدة بهذا اللفظة: «إن الفعل .قن يكون راجحا فى نفسه 
ولا يكون ضمّه لراجح آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمّه 

(0f 
EE 

وقد انفرد القرافي بذكر هذه القاعدة» ولم أجد غيره قد نص عليها. 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

إن الفعل الشرعي قد يكون راجحاً ومطلوباً للشارع حال انفراده» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون مطلوباً إذا صم إلى فعل مطلوب آخرء فقد يكون ضمه 

تنبيهات : 

أولاً: مقتضى هذه القاعدة: أنه لا يلزم من كون الفعل راجحاً في نفسه 
أنه إذا ضم إلى فعل راجح آخر أن يكون هذا الضم راجحاًء بمعنى أن يكون 


.)٤۸۷-٤۸٦/١( وانظر: ترتيب الفروق واختصارها‎ »)١5١/5”5( الذخيرة (5/ 86)» والفروق‎ )١( 


16 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الجمع بين هذين الفعلين راجحاً في نظر الشرع؛ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن 
ضم الراجح إلى راجح يكون راجحاً في نظر الشرع» من حيث إنهما حال 
الانفراد راجحان فكذلك حال ضم أحدهما إلى الآخرء وهذا الأمر غير 
صحيح» إذ قد يكون الفعل في نفسه راجحاً إذا فعل منفرداً ولا يكون ضمه 
إلى راجح آخر راجحاً ومطلوباً في نظر الشرع» فهذا هو المراد من ذكر هذه 
القاعدة» وهو أن لا يتبادر إلى الذهن هذا المعنى لأنه غير مطردء بل قد 
يكوا ون ل 

ثانياً : هذه القاعدة عائدة إلى قاعدة: "لا ترجيح بلا مرجح" التي سبق 
بيانها عند ذكر قاعدة: "لا تقدمن إلا بإذن ودليل" ؛ ذلك أن ضم الراجح إلى 
راجح لا يكون راجحاً بإطلاق» بل هذا الضم يكون راجحاً إذا رجحه الشرع 
ووجد الدليل الدال على ذلك» وعليه فالأمر مبني على وجود الدال على 
ترجيح الضمء فإذا وجد قيل بالترجيح وإلة "ناح وهنا هو مقف قاع ذلا 
ترجيح بلا مرجح '. 

دليل القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة عائدة إلى قاعدة "لا ترجيح بلا مرجح" فإن حكمها 
مبني على حكم تلك القاعدة» وأمًا الدليل عليها فهو: 


إن كون الفعل الراجح إذا ضم إلى راجح آخر يكون راجحاً هذا حكم 
شرعي بالترجيح» والحكم بالترجيح يتوقف على وجود الدليل الدال عليه؛ إذا لا 
ترجيح بلا مرجح» فإذا وجد الدليل الدال على الترجيح قيل به وإلا فلاء قال 
القرافي : «فإن الرجحان الشرعي حكم شرعي» يتوقف على مدرك شرعي)”". 


)١(‏ انظر: ترتيب الفروق واختصارها (١/٦۸٤-۸۷٤)ء‏ إذ جاء فيه: «فعلى هذا ليس الضم راجحاً 
على الإطلاق من حيث إن المفردين راجحانء بل الضم إنما يكون راجحاً إذا رجحه الشرع 
وثبت له مدرك شرعى وإلا فلا). 


(۲) الفروق (”/ »)١57‏ وانظر: الذخيرة (65/5). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۷۱ 


ومن خلال النظر في أحكام الشريعة فإنا نجد أحياناً أن ضم الراجح إلى 
راجح آخر يكون راجحا في نظر الشرع» وأحيانا نجد ضم الراجح إلى راجح 
ليش راتخاف نظ اشر فتبين من خلال ذلك أن المعوّل عليه هو وجود 
الدليل الدال على رجحان الضم وطلبهء فإذا وجد قيل بأن ضم الراجح إلى 
راجح يكون مطلوباً وراجحاً في الشرع» وإذا لم يوجد لم يقل بذلك. 

أمثلة القاعدة: 

القسم الأول: أمثلة على أن الفعل قد يكون راجحاً في نفسه ولا يكون 
ضمه لغيره أو ضم غيره إليه واا 

-١‏ إن الصوم والزكاة كل واحد منهما راجح في نفسهء ولكن ليس ضم 
أحدهما إلى الآخر راجحاً في نظر الشرع» ومثال ذلك: لو أن شخصاً وجبت 
عليه الزكاة قبل شهر الصوم وأراد أن يؤخر إخراجها حتى يأتي رمضان للجمع 
بين هذين الأمرين الراجحين» فإن هذا غير راجح في نظر الشرع» بل إخراج 
الزكاة في وقتها أرجح وأولى"'"'. 

؟- إن الصلاة والحج كل واحدٍ منهما راجح في نفسه» ولكن ليس 
ضمهما راجحاً في نظر الشرع» وعليه فإنه لا يلزم أن يكون الحاج حال حَبّه 
مصلياً في كل أوقاته» أو أن يقدم الصلاة النافلة على أفعال الحج اللازمة» بل 
تقديم أفعال الحج أولى وأرجح"". 

۳- إن الركوع وقراءة القرآن كل واحد منهما راجح في نفسه. ولكن 
ليس ضم أحدهما إلى الآخر راجحاً في نظر الشرع» فمن أراد قراءة القرآن في 
الركوع جمعا بين الراجحين فإن فعله هذا ليس راجحا في نظر الشرع بل هو 


.)88 /5( والذخيرة‎ »)١51١ /۳( انظر: الفروق‎ )١( 
.)8686 /5( والذخيرة‎ »١51١/7”( (؟) انظر: الفروق‎ 


/ا١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


0) 
SEG 


-٤‏ إن الدعاء في ذاته راجح في نظر الشرع» ولكن لا يعني ذلك أن 
کا كل اجداء الصلاة ا قن فهک يعن اچ اا لی 
ا ا فا لوالو ده زک ا ول 
ل 

-٥‏ إن صلاة النافلة في ذاتها راجحة ومطلوبة في نظر الشرع» وصلاة 
العيد في المصلى راجحة ومطلوبة في نظر الشرع» ولكن ليس ضمهما راجحاً 
في نظر الشرع» وعليه فمن أراد أن يصلي النافلة في مصلى العيد فإن فعله غير 
راجح في نظر الشرع بل هو مرجوح. 

؟- إن الصوم والوقوف بعرفة كل واحدٍ منهما راجح في نفسه» ولكن 
ليس ضمهما راجحاً في نظر الشرع» فمن أراد أن يقف بعرفة وهو صائم فإن 
فعله غير راجح في نظر الشرع بل هو مرجوح”". 

اليد ان ORE‏ سس الدرة | CE‏ تقال إنامقية إن 
المساجد الثلاثة- الحرمين ا في حقه» بحجة أن النذر واجب 
عليه» وهذه المساجد أفضل وأرجح من غيرهاء وإذا ضم الراجح إلى راجح 
يكون راجحاًء فإن هذا لا يلزم» ولو مشى إلى أي مسجد كفاء. 

الس الاي أمثلة على أن الفعل قد يكون راجحاً ويكون ضمه لغيره 
راجحا : 

-١‏ إن الصوم والاعتكاف كل واحد منهما راجح في نفسهء فإذا ضم 
أحدهما إلى آخر بأن اعتكف شخص وهو صائم فإن هذا راجح في نظر 


.)88 /5( والذخيرة‎ »)١51١ /( انظر: الفروق‎ )١( 
.)88 /5( والذخيرة‎ »)١51١ /۳( انظر: الفروق‎ )۲( 
.)88 /5( والذخيرة‎ »)١51١ /۳( انظر: الفروق‎ )۳( 
.)866 /5( انظر: الذخيرة‎ )5( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة رذن 
5 بالف 
الشرع 1 
- إن التسبيح والركوع كل واحد منهما راجح في نفسهء فإذا ضم 
أحدهما إلى الآخر بأن حصل التسبيح والتهليل والتعظيم وقت الركوع فإن هذا 
0 5 زهة 
0 في نظر الشرع وهو مطلوب . 
- إن الدعاء والسجود كل واحد منهما راجح في نفسهء فإذا ضم 
أحدهما الآخرء بأن حصل الدعاء ذ في السجود فإن هذا راجح في نظر 
)۳( 
الشرع . 
5- إن الإيمان وسائر العبادات كل واحد منهما راجح في نفسهء فإذا 
ضم أحدهما إلى الآخر بأن اجتمع الإيمان والعبادة وسائر الأعمال الصالحة 
فإن هذا راجح في نظر الشرع. 


2 


داك 


0 


.)١57 /"( انظر: الذخيرة (857/5)» والفروق‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة (857/5)» والفروق (5/ه, ۳/ .)١57‏ 
(۳) انظر: الفروق (۲/ 0). 

() انظر: الفروق (۲/ 0). 


17/5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبعب افاردی ع 
قاعدة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح)”"". 


ووردت بصيغة قريبة من هذا وهى : «غلبة الاسنع هونا ل لا تصلح 


0000 5 


المعنى الإجمالى: 
أن إذًا "تعاوخن افرانود وا حلهينا اكلن اتسعالا من الأشسري إن كد 


استعماله لا تقتضي ترجيحه على الآخر ضرورة”". 


بيات 

أولاً: يتضح من هذه القاعدة أن كثرة استعمال الشيء لا تعني بالضرورة 
ترجيحه على غيره حال التعارض ؛ ذلك أن كثرة الاستعمال لا تو جب الترجيح 
ولا تقتضيه» وليست كثرة الاستعمال من المرجحات المعتبرة. 


ثانياً : هذه القاعدة عائدة إلى قاعدة: "الترجيح بالقوة لا بالكثرة" التي 
سبق ذكرهاء فتلك القاعدة عامة وقاعدتنا هذه خاصة» وقد بينت تلك القاعدة 


/۷( القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (4/ 5947)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 
.)0104 

(۲) كشف الأسرار للبخاري .)۱۷١۱/۲(‏ 

(۳) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (/ا/ ۲۷۹). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 17o‏ 


أن الترجيح لا يقع بالكثرة ويدخل في ذلك كثرة الاستعمال الذي بينت هذه 
القاعدة حكمه. 


ثالثاً: الذي يظهر لى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ إذ يوجد من 
الأمور ما يصح الترجيح فيها بكثرة الاستعمال» وذلك كما في الأعراف 
والعادات» فإنه -كما هو معلوم- إذا تعارض عرف مع عرف آخرء فإن العرف 
الأكثر استعمالاً هو الراجح؛ لأن الأعراف والعادات مبناها على كثرة 
ای ا و جا ته" و اه و القرافين:الدالة هلي :ذلك فاعندة: 
E E‏ تحني لعي 


وكذلك من الأمور التي يصح الاحتجاج فيها بكثرة الاستعمال: 
الألفاظ» وذلك عند تعارض الحقيقة منها مع المجازء فإن كثرة الاستعمال 
تصلح مرجحة فيهاء كما ذكر العلماء ذلك في مسألة تعارض المجاز المستعمل 
مع الحقيقة المهجورة» وسيأتي بيان ذلك”". 


وبناء عليه فإن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل ينبغي تقييدهاء أو 
يقال إن معناها: إن كثرة الاستعمال لا تعني الترجيح» فقد يكون الشيء 
مستعملاً كثيراً بين الناس ولكن لا يعني ذلك رجحانه على غيره مما هو أقل 
منه في الاستعمال» أو حتى جواز العمل به؛ لأن بعض الأمور يكثر العمل 
بها عند الناس أو في مجتمع من المجتمعات وهي في الأصل غير صحيحة» 
فكثرة العمل بها لا تقتضي صحتها فضلاً عن رجحانها على غيرها. 


ولعل من أجلى الصور التي تتضح بها هذه القاعدة وهو عدم الترجيح 
نكثرة الاستعمال* إذا كان القىة العمل كيرا مخالقاً للنص + فاته فى هذه 
الحال لا يصح الركون إلى كثرة الاستعمال والاحتجاج بها على صحة العمل 


.)۳۷( انظر: مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )١( 
.0741( انظر: المبحث السادس من الفصل الرابع صفحة‎ )۲( 


۱۷٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أو اورجاه على غيوه 0 العورة ها ونا ذل عليه الك ولو ااا غر مشر 
رابعاً: هذه القاعدة من القواعد الأصولية والفقهية؛ فهى أصولية للعمل 
بها حال اجتماع الأدلة وتعارضهاء وتقابل الأحكام الشرعية والترجيح بينهماء 
وهي فقهية للعمل بحكمها ومقتضاها في أفعال المكلفين وتصرفاتهم حينما 
يكون بعضها أكثر استعمالا من بعض.» وأريد الترجيح بينها وبناء الحكم على 
أحدها. 
أدلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة عائدة إلى قاعدة: "الترجيح بالقوة لا بالكثرة" فإن 
ما ذكر من أدلة على تلك القاعدة -لا سيما عند القائلين بها- صالحٌ 
للاستدلال به على هذه القاعدة» وقد سبق بيان أن تلك القاعدة من القواعد 
المختلف فيهاء وذلك بذكر أقوال العلماء فيهاء وأدلتهم. وبيان الراجح منهاء 
لكن الذي يمكن الاستدلال به من أدلة في هذا الموضوعء والذي به تظهر 
حجيتها فيما هو صالح للاحتجاج بها عليه ما يلي : 

الدليل الأول: إن كثرة الاستعمال عبارة عن انضمام أمر إلى آخر من 
جنسه» وهذا غير صالح للترجيح» كما هو الحال في الأدلة والعلل المتعارضة 
فإنها لا تترجح بالزيادة عليها من جنسهاء وإنما تترجح بقوة الأثر فيهاء وقوة 
الأثر تتحقق بما يصلح أن يكون وصفاً تابعاً لها لا مستقلاً عنهاء وعليه فكثرة 
الاستعمال إنما هو عبارة عن زيادة أمر على آخر من جنسه وهذا غير معتد به 
في الترجيح”"". 

الدليل الثانى: إن الكثرة ليست دليلاً على قوة الحجة» أو صحة العمل 
في الشرعء قد وني ادل الشرع ما يدل على ذمهاء أو أن الحق قد 


.١09/1١/7( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة اا 


يكون مع القلة لا مع الكثرة"'". ومن ذلك: قوله تعالى: إلا ألِيَ 0 

للحت وبل ما هم اصن ١۲ء‏ قوله: اوتا آ ڪر الاين ولو حرم 

يعَرينن 4 اترشت: 000 وقوله: “وين عله لكر من او الارش aT‏ 

1 وقوله: وک أكررهم لا يَعَلَمُونَ4 [الأنعام: ۳۷]ء وقوله : ما يَعلَمُهُمْ إل 

A OETA EE ل‎ 

الترجيح؛ لأن الراجح قد يكون مع القلة. ٠‏ 
أمثلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء كما سبق بيان ذلك» فإن أصح 
ما يمكن التمثيل به على هذه القاعدة: الأفعال والعادات والأعراف الشائعة 
في بعض البلدان أو في بعض المجتمعات وفيها مخالفة للشرع ومعارضة لهء 
فإن كثرة استعمالها ورواجها لا يوجب رجحانها .ومما يمكن التمثيل به: 


-١‏ أنه إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات حلق اللحى حتى صار هو 
الغالب فى الرجال» فإن هذا ليس فيه دليل على رجحان حلقها وجوازه ولا 
تر كك 8 ميال دا فرحا ا الامعمال لا قوسن 
0 إف4 
الترجيح . 

؟- إذا شاع الاختلاط والسفور وكشف العورات في بحص مجمعات 


المسلمين» ل بدن قا الكو A‏ بل هو باق على تحريمه؛ 
للأدلة الصحيحة الدالة عليه» وأما كثرة الاستعمال فلا توجب الترجيح"". 


- إن التعامل بالربا وأخذ الرشوة قد كثر وانتشر فى كثير من مجتمعات 
المسلمين اليوم» وشيوعه وكثرته لا تدل على رجحان جوازه ولو كان قلیلاً؛ 
)١(‏ انظر: شرح السير الكبير (؟/55). 


(۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (/ا/ 9/ا1؟5/850-1). 
(۳) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۷/ .)۲۸١‏ 


17۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أن كثرة الاستعمال لا تو جب الترجیے ٠‏ 

-٤‏ إنه قد شاع في هذا الزمان العمليات التجميلية التى فيها تغيير لخلق 
الله » وكذلك کر عند النساء نمص الحاجبين» ووشر الأسنان» ووشم الجسمء 
وكثرة استعمال هذه الأمور لا يدل على رجحان العمل بها؛ لأن غلبة 
الاستعمال لا تقتضين ار 


٠‏ إنه قد شاع في بعض بلدان المسلمين ب بيع الخمر في أسواقهم› 
وتقديمه 6 وكثرة ذلك لا تدل على رجحان جوازه؛ لن كثرة 


e -٦‏ الومان توقيق الأخداتك و الخدت ا لضي 
بأنواعه المختلفة» ولا يقتضي ذلك ا بهذا التصوير المجرد في نسبة فعل 
أو جناية للشخص الظاهر فى التصويرء ولو كثر استعمال ذلك؛ إذ الكثرة لا 
توجب الترجيح؛ وذلك لإمكانية إحداث التعديل والتغيير والتزويير على هذا 
التصوير بحيث يكون الشخص الظاهر في التصوير ليس هو في الحقيقة. 

۷- أنه قد شاع في بعض البلدان لبس النساء حال إحدادهنٌ على 
أزواجهنّ ملابس بألوان معينة -كالأسود والأخضر مثلاً- ولا يعني كثرة 
استعمال هذه الو ا ا حر مااي E‏ 
الزاهية والتي ليست فيها زينة؛ لأن كثرة الاستعمال لا تقتضي الترجيح. 

8- أنه قد كثر فى بلادنا أن الشخص إذا أراد أن يوقف أو يوصى بعد 
فون | ريج ذلك :لي E EEN Ea E‏ 
تقتضي كون الأضاحي هي أفضل ما يُوصى به بعد الموت من وجوه الخير؛ 
لأن E ES‏ 


.)71/4/19( انظر المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة هن 


البمت الثاني عش 
قاعدة: ما يصلح عِلة للحكم ابتداءً لا يصلح للترجيح به 


لفظ القاعدة: والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إن ما يصلح علة للحكم ابتداء لا 


يصلح للترجيح به» وإنما يكون الترجيح بما لا يصلح علة موجبة للحكم)""'. 


وكذلك وردت بصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما ا 


اما يصلح علة بنفسه لا يصلح للترجيح» ". 

«ما يصلح بانفراده علة لا يصلح نل 

مقويّاً لما به صارت العلة موجبة للحكم)”". 

«إن الترجيح إنما يكون بما لا يصح علة بانفرادها للاستحقاق دون ما 
يصلح لذلك». 

«ما جعل علة لا يصلح ا 

«ما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح› وإنما يقع الترجيح 
بما لا يكون علة للاستحقاق)7". 


)١(‏ أصول السرخسي (۲/ .)٠٠١‏ (۲) أصول البزدوي مع كشف الأسرار. 


(۳) المبسوط »)48/١5(‏ وانظر: العناية شرح الهداية (17/1/19). 
(5) أصول السرخسي .)٠١۱/۲(‏ 

(0) أصول السرخسى .)۲۹٤/۲(‏ 

E AENEAN "30 

.)١66 /59( المبسوط‎ )۷( 


1۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «الترجيح إنما يقع بما لا يصلح علة بانفراده» فأمّا ما يصلح علة بانفراده 
: 5 )1( 
فلا يقع به الترجيح» . 
0 «إن الترجيح لا يقع بما يصلح علة بانفراده وإنما يقع بوصف لا يصلح 
لإثبات الحكم بانفراده)”". 
معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادى : 

علة : 

معناها في اللغة: العلة مصدر لعلَء ومادة الكلمة (علل) تأتي في اللغة 
بمغتى التكزار» ومن ذلك العلل » وهو الشربة الثانية . يقال علل .بعد نهل 
فالشربة الأولى نهل» والثانية علل» وتأتي بمعنى المرض» يقال: عَلَّ المريض 
ا د MM,‏ 
بعل علة فهو عليلء أي: مريض . 

وفي الاصطلاح : عرفت العلة عند الأصوليين بتعريفات متعددة» ولعل 
من أقربها أنها: الوصف المُعرّف للحكم. 

الحكم : 

معناه في اللغة: الحكم مصدر لحَكمَء يقال: حكم يحكم حكماًء ومادة 
الكلمة (حكم) تدل على المنع» ومنه سميت حَكُمّة الدابة بذلك؛ لأنها 
تتنغها ‏ وال كمك الدابة وا مها ادا متعدياء وحكيت الشف 


.)١۷۷ /۲۹( وانظر: المبسوط‎ »)١5١7/5( كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (5/ .)١۳١-٠۳١‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة .)١١ /٤(‏ ولسان العرب (7"557/94)» والقاموس المحيط »)۱١۳۸(‏ مادة 
(علل). 

(5) انظر: المحصول (5/ »)٠١‏ والمنهاج مع الإبهاج (7/ 2250-79 والبحر المحيط -١١١/١(‏ 
7» وانظر تعريفات أخرى للعلة فى: العدة »)١9/8/١(‏ وأصول السرخسى »)۱۷٤/۲(‏ 
وشرح العضد على مختصر المنتهى (۲/ 00717 والتحبير (۷/ .)۳٠۷۷‏ ا 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 181 
وأحكمته» إذا أخذت على يديه» وسّمِّي الحاكم بين الناس بهذا الاسم؛ لأنه 
يمنع الظالم من الظله”". 

وفي الاصطلاح: عَرّف الحكم بمعناه العام بأنه: إسناد أمر إلى آخر 
ااا اورم 

وأما الحكم الشرعي فقد عَرّف عند الأصوليين بأنه: خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع”". 

المعنى الإجمالي : 

إنه حال ترجيح أمر على أمر فإنه لا يرجح بما هو مستقل بنفسه ويصلح 
أن يكون علة للحكم بمفرده» وإنما يكون الترجيح بوصف مقو للعلة الموجبة 
للحكم» وهو لا يستقل بنفسه» ولا يصلح أن يكون علة للحكم بمفرده. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة في أصلها قاعدة أصولية» فهي معنية بذكر حكم من 
أحكام الترجيح بين الأدلة والعلل» لا سيما حال الترجيح بين الأقيسة 
المتعارضة. 

ثانياً: الذي اعتنى بالتنصيص على هذه القاعدة وإبرازها هم الحنفية» 
فهي مشهورة عندهم» ويذكرونها في كتبهم عند ذكر أحكام الترجيح» ولم أجد 
لها ذكراً عند غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. 

ثالثاً : الذي يظهر لي أن هذه القاعدة لها علاقة بمسألة الترجيح بكثرة 
الأدلةء فمن قال إن الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة قال بهذه القاعدة. وهو أن 
ما يصلح علة لا يصلح للترجيح به؛ لأن هذا يؤدي إلى الترجيح بكثرة الأدلةء 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)9١/7(‏ ولسان العرب (۳/ ١۲۷)ء‏ والقاموس المحيط »)١510(‏ مادة 
(حكم). 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (۱۲۳)» والتوقيف على مهمات التعاريف (۲۹۱). 

(۳) انظر: المحصول (۸۹/۱)ء والمنتهی لابن الحاجب (۳۲)ء والتحيير (۲/ ۷۹۳). 


1۸1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


والراجح أن الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة وإنما يكون بما فيها من زيادة قوة» 
وزيادة القوة لا تستقل بنفسهاء ولا تكون علة بمفردهاء قال البزدوي: «ولهذا 
قلنا إن الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفراده» وإنما يقع بوصف لا 
يصلح لإثبات الحكم بانفراده» كرجل أقام شاهدين على عين» وأقام آخر 
أربعة لم يترجح؛ لأن ذلك علة انضم إلى مثلها فلم يصلح وصفاء وإنما يقع 
الترجيح بوصف مؤكد لمعنى الركن» ولذلك لم يقع الترجيح بشاهد ثالث على 
الشاهدين» لأنه لا يزيد الحجة قوة ولا الصدق توكيدأء لهذا قالوا: إن 
القياس لا يترجح بقياس آخرء ولا الحديث بحديث آخرء ولا القياس بالنص» 
ولا نص الكتاب بنص آخرء وإنما يترجح ال 


رابعاً: إذا كان ما يصلح علة موجبة لا يصلح مرجحاًء فالعكس 
صحيح» وهو أن ما يصلح مرجحاً لا يصلح علة موجبة» قال السرخسي: «ما 
يصلح مرجحاً لا يصلح موجبا)”". 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة في أصلها قاعدة أصولية-كما سبق التنبيه عليه- وهي جارية 


على مذهب الحنفية الذين يقولون بعدم الترجيح بالمزية المستقلة وبكثرة 
الأدلة”" وقد استدلوا على ذلك بالدليل الآتى : 


إن العلة أو الدليل إذا كان مستقلاً بنفسه وصالحاً لأن يكون علة بمفرده 
فإنه إذا أضيف إلى آخر مثله لا ينضم إليه ولا يتحد به؛ وذلك لاستقلاله» فلا 
يفيد حينئذ القوة المعتبرة في الترجيح؛ لأن تقوي الشيء إنما يكون بصفة توجد 
في ذاته وتكون تبعاً له“ . 


.)۲٠١ /۲( أصول البزدوي مع كشف الأسرار (5/ ه7١1-/1١). وانظر: أصول السرخسي‎ )١( 

.)١7١/8( المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار /٤(‏ 178-/2»)171 وبديع النظام (595/5). 

(5) جاء في التقرير والتحبير (7757/7): «كل ما يصلح علة مستقلة لحكم لا يصلح مرجحاً لعلة = 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 18 


وفي الحقيقة أن هذه القاعدة ناشئة عن معنى الترجيح عند من يقول بها ؛ 
ذلك أن معنى الترجيح عندهم هو: عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر 
وصفاًء وبناء عليه فالترجيح إنما يكون في فضل أحد المتعارضين على الآخر 
من جهة الوصف لا العددء والوصف تابع لغيره لا يستقل بنفسه فيحصل به 
الفضل والترجيح» وأما العدد فلا يحصل به ذلك؛ لأن العدد الزائد مستقل 
بنفسه» غير تابع لخيره» فلا يحصل به الفضل والترجيح 

وعليه فالترجيح لا يكون إلا بما لا يستقل بنفسه وهو الوصف» وأما ما 
يستقل بنفسه فلا يصلح أن يكون مرجح”". 

وخلاصة ما سبق» أن هذه القاعدة قائمة على اعتبار أمرين : 

الأول: أن الترجيح لا يكون إلا إذا فضل أحد المتعارضين على الآخر 
في الوصف لا في العدد» والوصف لا يكون مستقلا بنفسه» بل هو تابع 
لغيره. 

الثاني: أن الترجيح لا يكون بكثرة الأدلة بل بالقوة. 


وقد سبق عرض مسألة الترجيح بكثرة الألة» وذكر أقوال العلماء فيها 
وأدلتهم وبيان الراجح فيهاء وتبين من خلال ذلك صحة الترجيح بكثرة الأدلةء 
وأنه لا يلزم أن يكون المُرجح وصفاً غير مستقل بنفسه. 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن ثلاثة اشتركوا في أرض» وكان لواحد منهم النصف ولكل 
واحد من الباقيين الربع» فباع واحد من أصحاب الربع نصيبه» فإن صاحب 


= مستقلة أخرى لذلك الحكم على علة معارضة لها فيه؛ إذ تقوي الشيء إنما يكون بصفة توجد 
في ذاته وتكون تبعا له» والمستقل لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به» فلا يفيد 
القوة»» وانظر: كشف الأسرار للبخاري (1757/85). 

.)١١١-۱۳۳/٤( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 


1۸4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
النصف وصاحب الربع يتساويان في استحقاق الشقص المبيع بالشفعة؛ وذلك 
لأن الشركة بكل جزء علة تامة لاستحقاق جميع الشقص المبيع بالشفعة» وما 
وجد في جانب صاحب النصف فإنما هو كثرة علة» وبه لا يقع الترجيح» لأن 
كل جزء صالح لأن يكون مستقلاً بنفسه» وإذا كان كذلك فإنه لا يصلح 
للترجيح بهء إذ الترجيح إنما يقع بما لا يصلح أن يكون علة بانفراده”"". 

الى اناوصياة چ ا ی ی يانه 
فمات من ذلك» فإن الدية عليهما نصفان؛ لأن كل جراحة علة تامةء ولا 
يترجح أحدهما بزيادة العدد في جانبه حتى يصير القتل مضافاً إليه دون 
صاحبه؛ بل يضاف القتل إليهما جميعاً على وجه التساوي؛ وذلك لأن كل 
جراحة علة مستقلة بذاتهاء فلا تصلح أن تكون مرجحة» لأن ما يصلح أن 
يكون علة للحكم ابتداء لا يصلح الترجيح به”". 

۳- لو أن أحد المدعيين أقام شاهدين على دعواه» وأقام الآخر أربعة 
شهود» فإنه لا يترجح الذي شهد له أربعة شهود؛ لأن زيادة الشاهدين في حقه 
علةٌ تامة للحكم فلا يصلح الترجيح بها في جانبه؛ إذ الترجيح لا يكون إلا بما 
يقوي الحجة بوصف فيها”". لا بزيادة عددهاء فزيادة العدد تصلح أن تكون 
علة مستقلة» وما صلح أن يكون علة بنفسه لا يصلح أن يكون مُرجحا”". 

4- لو أن أحد المدعيين أقام شاهدين مستوري الحال» وأقام الآخر 
شاهدين عدلين» فإنه يترجح الذي شهد له العدلان؛ وذلك لقوة وصف الصدق 
فيهماء وهو وصف غير مستقل بنفسه بل هو تابع للشاهدين» وحينئذ فليس علة 


.)٠١٠/۲( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي .)56١/5(‏ 

(۳) كأن تكون إحدى الشهادتين مفسرة والأخرى مجملة فتقدم المفسرة» انظر: حاشية ابن عابدين 
ED‏ 

() انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار »)١175/5(‏ وأصول السرخسي (۲/ »)٠٠١‏ وحاشية 
ابن عابدين (م/ ٠١‏ 6). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۸0 
بانفراه» وما لا يصلح أن يكون علة بانفراده فإنه يصلح أن يكون مُرجح”". 

مت إن الشفعة “تيت للجان المبجاور: وهو أرجح من الجمشكرى عير 
المجاور في استحقاق الشقص المباع؛ لأن الاشتراك في المرافق من طريق 
ونحوه يحقق قوة لهذا الجار» ولو لم تثبت له الشفعة فإنه يلحقه الضرر 
بالقسمة فى هذه المرافق» وضرر القسمة ليس علة مستقلة بنفسه. وما لا 
يصلح أن يكون علة بنفسه فإنه يصلح أن يكون مُرجحاًء فيترجح جانب الجار 
بذلك فتثبت له الشفعة”". 


(۲) انظر: الهداية شرح البداية (5/ 2275 والعناية شرح الهداية .)٤١١/١۳(‏ 


۱1۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعت المالتآ عمر 
قاعدة: المرجوح كالمعدوم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «المرجوح كالمعدوم»» وقد وردت 
= 020 
- «لا أثر للمرجوح مع الراجح» ٣‏ 
- (إذا اجتمع موجبان لحكم واحدء أضيف الحكم إلى أقواهماء وجعل 
الآخر تبعاً له كالعدم)”". 
- (إذا اجتمع أمران في إيجاب حكم واحد» وأحدهما أقوى من الآخر فإن 
الحكم يضاف إليه» ويجعل الأضعف كالمعدوم)”'. 
= ا المعتير ك التعارهن:: 0ت فهو الذي ينسب إليه الحكم» وما 
0 ىه و ° 
سواه في حكم المغفل المطرح» . 
- إن إحدى البينتين إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن» صارت الأخرى 
ا (Dr at:‏ 
كالمعدومة؛ إد المرجوح مع الراجح كذلك») . 


.)٤١١/۷( انظر: المغني (18/9)» والشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
.)0170 /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

(۳) فتح القدير .)٠١٤/۳(‏ 

() العناية شرح الهداية (5/ .)51١‏ 

() الموافقات (50//9). 

() شرح مختصر الروضة (۳/ 58٠‏ - 581). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1A7‏ 
- «المغلوب كالمعدوم)”". 

- «المغلوب ملحق بالعدم في أحكام ال 

- «المغلوب لا حكم له)”". 

- «المغلوب لا يظهر ف مقابلة E‏ 

- «المغلوب لا عبرة به في ا 

- «الضعيف ف مقابلة القوي كالمعدوم)”". 

- «الاعتبار للغالب؛ إذ المغلوب في مقابلته كالمعدوم». 


وكما يظهر فإن هذه الصيغ متقاربة المعنى» وهو أن المرجوح يعامل 
معاملة المعدوم حال تقابله مع الراجح؛ إذ الحكم إنما يكون للراجح» وأما 
المرجوح المغلوب فإنه لا أثر له في الحكم. 

وقد عَبِّر في بعض الصيغ عن المرجوح بالمغلوب» وفي بعضها 
بالضعيف» وهذه الألفاظ وإن كانت تشتمل على بعض المعانى التى لا يشتمل 
عليها لفظ المرجوح إلا أن بينها قاسماً مشتركاًء وهو أن الشيء إذا تجاذبه 


)١(‏ العناية شرح الهداية »)١84/6(‏ ومغني المحتاج (۳/ »)٤٠١‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر .)0057/١(‏ 

(؟) بدائع الصنائع .)۷١/١(‏ 

(۳) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١5١(‏ 

.)٠٤١ /٥( المبسوط‎ )5( 

(0) تحفة الفقهاء (۲/ ۲۳۹). 

.)۱٤۹/۲۷( المبسوط‎ )5( 

(۷) تبيين الحقائق .)١۱١١/۳(‏ 


A۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

المرجوح : 

اسم مفعول من رجح» وقد سبق بیان معناه في اللغة والاصطلاح. 

المعدوم: 

معناه في اللغة: اسم مفعول من عَدِمء يقال: عدم الشيء علس دنا 
فهو عادم ومعدوم. ومادة الكلمة (عدم) تدل على فقدان الشيء وذهابه» يقال : 
عَدِم فلان الشيء» إذا فقده» ويقال: لا أعدمني الله فضلكء. أي: لا أذهب 
عني فضلكء» فالمعدوم هو المفقود وغير الموجود''". 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا اجتمع أمران: أحدهما راجح» والآخر مرجوح» فإن العمل 
يكون بالراجح» وأما المرجوح فيعامل معاملة المعدوم حسأ وحقيقة» فيثبت 
الحكم جميعه للراجح» ولا يراعى المرجوح في ذلك؛ إذ كأنه غير موجود في 
الحقيقة والواقع". 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة مبنية على القياس والتقدير» وهو قياس المرجوح 
على المعدوم وإلحاقه به» فكما أن المعدوم لا يبنى عليه حكم» ولا يلتفت 


إليه ولا يُؤثْر في الأحكام» فكذلك المرجوح» فيعطى المرجوح حكم 
المعدوم» ويعامل معاملته » ويلحق به. 


© انط قاين اللقة 5 ©0 وان الصجاء ©4 ولان الب 0000 والقامرين 
المحيط c(1‏ مادة (عدم). 
(؟) انظر: الموافقات (۲/ .)٦۷‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1/0 


ثانياً : قولهم : «كالمعدوم) أي أن المرجوح معدوم کی والمعدوم 
کا هو كالمعدوم ll‏ وحقيقة ؛ لن المعدوم شرعاً كالمعدوم ES‏ 


ثالثاً: إن المرجوحية في هذه القاعدة أعم من أن تكون في الحكم 
والدليل» فقد تكون فيهماء وقد تكون في كثرة الوقوع والوجود» وقد تكون 
في حجم الذات وكبرهاء وقد تكون فى المصلحة أو المفسدة. أو غيرهاء 
المهم أيَاً كانت المرجوحية فإن المرجوح ملحق بالمعدوم. 


رابعاً: إن الراجح المنفرد غير المعارض بالمرجوح أقوى في الظن من 
ويلحق المرجوح بالمعدوم من جهة عدم تاثيره في حكم العمل بالراجح › لا 
3 ا i,‏ ة الظء ف الا زهرة 
من جهة تاثيره في قوة ودرجة الظن في الراجح . 

خافينا هده التاعذة لها غلاقة قراف حرق توكدها وتويك ماه 
وتسير فى فلكهاء وقد سبق بعضها فى هذا البحث» زان يعضها الاخ 
ومن هذه القواعد» قاعدة: "كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما 
على أضعفها"» وقاعدة: "النادر لا حكم له" ونحو ذلك. 


سادساً : يظهر أثر هذه القاعدة بجلاء فيما إذا كان المرجوح ضعيفاً في 
غاية الضعف. فإنه والحال هذه لا يلتفت إليه بالكلية ويلحق بالمعدوم أما إذا 
كان المرجوح له وجاهة ونوع قوة» ولكن قُدَّم الراجح عليه لمزيد قوةٍ فيه 
فإنه في هذه الحال ترد مسألة مراعاة الخلاف» أي مراعاة المرجوح“» وهذا 
ما سيكون الحديث عنه في المبحث التالي. 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير (۳/ )٠۴١‏ وجاء فيه : «الضعيف في مقابلة القوي معدوم حكماً)». 
(۲) انظر: المغنى (0/ .)٠٤١‏ والأمنية فى إدراك النية .)٥١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط ٠ (1۳١/١‏ 

(5) انظر: مراعاة الخلاف لصالح سندي (47). 


1۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أدلة القاعدة: 
هذه القاعدة يمكن الاستدلال لها بالإجماع وبالأدلة الدالة على وجوب 
العمل بالراجح التي سبق ذكرها؛ فإن في ذلك دلالة على عدم اعتبار 


العلماء الإجماع على أن المرجوح ساقط الاعتبار» فهو كالمعدوم”". 


وكذلك يمكن الاستدلال لها بالأدلة الدالة على قاعدة: "كل أمرين لا 
يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفها' التي سبق ذكرها؛ ذلك أن 
الراجح هو القوي والمرجوح هو الضعيف› وقد دلت هذه القاعدة على تقديم 


وكذلك يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة الدالة على قاعدة "العبرة 
للغالب الشائع لا للنادر" والتي سيأتي ذكرها. 


ومما يمكن ذكره من الأدلة هاهنا ما يلي : 


الدليل الأول: إجماع العلماء على وجوب العمل بالراجح -الذي سبق 
ذكره- فإنه دال على عدم اعتبار المرجوح› وإلحاقه بالمعدوم. 


الدليل الثاني : قوله تعالى : يشتوك ڪن الْكَمَرِ وميس قل د 


ےہ و لس سه ر 
5 


a 32‏ رمم ¢ و 40 9 ت 
كبير ومنلهع للناس وَإِتْمَهُمَا ڪر من تفّعهما 6 [البَقََة: .]5١9‏ 


لم يعتبرها في الحكم» وإنما بنى الحكم على المفاسد التي فيها؛ ذلك أن 
المفاسد فيها راجحة والمنافع مرجوحة» فلم يعتد بالمرجوحة» فكأنها غير 
موجودة» ما يدل على أن المرجوح كالمعدوم”". 


.)١١١/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)5755- 57/1١1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱۹۱ 


الدليل الثالث: قوله تعالى: کيب ڪڪم الْقِتَالُ وهو که لک وڪي 
أن هوا شيعا نينا کر کس رصن 1 شیا جا يقر 55 121 اله بنك وشم 
لا موت [البَقَرّة: .]11١‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه كتب القتال على المسلمين مع أنه مكروه 
لدى النفوس؛ وذلك لما فيه من المشقة والأذى بذاهب الأطراف والأرواح 
والأموال» ولكن هذه المفاسد مرجوحة في مقابل مصالحه الراجحة» فاعتبرت 
مفاسده في حكم العدم» وأثبت الحكم للمصالح الراجحة""". 

الدليل الرابع: قياس المرجوح على المعدوم شرعاً؛ إذ المعدوم شرعاً 
كالمعدوم حساً”". والمرجوح عند المجتهد معدوم من جهة الحكم. فيلحق 
بالمعدوم حساً قياساً على المعدوم شرعاً. 

أمثلة القاعدة: 

يمكن التمثيل لهذه القاعدة بكثير من الأمثلة الواردة على القواعد 
المذكورة في هذا البحث؛ لأن تلك الأمثلة فيها جمعٌ بين أمرين أحدهما 
راجح» والآخر مرجوح» فيقدم الراجح - مع ذكر سبب الترجيح - ويترك 
المرجوح» ويعامل معاملة المعدوم» ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ إذا تعارض الفرض مع النفل» فالمقدم الفرض لأنه الراجح» وأما 
النفل فمرجوح» والمرجوح كالمعدوم. 

۲- إذا E‏ تبت لر ع ما ليف 
بالشرط لأنه الراجح» وأما ما ثُ, e a‏ والمرجوح كالمعدوم. 

۳- إذا تعارض المُحرّم مع المبيح» فإن الحكم يكون للمحرّم لأنه 
الراجح» وأما المبيح فمرجوح» والمرجوح كالمعدوم. 


.)575- 57/1١1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والأمنية في إدراك النية (؟0).‎ »)١5٠ /0( انظر: المغني‎ )۲( 


۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

5- إذا تعارضت الحقيقة مع المجازء قدمت الحقيقة لأنها الراجحة» 
وأما المجاز فمرجوح» والمرجوح ملحق بالمعدوم. 

ه- إذا تعارضت المباشرة مع السبب» قدمت المباشرة لأنها الراجحة» 
وأما السبب فمرجوح» والمرجوح كالمعدوم. 

5- إذا تعارضت المصالح العامة مع المصالح الخاصة» فالمقدم 
المصالح العامة لأنها الراجحة» وأما المصالح الخاصة فمرجوحة» والمرجوح 
كالمعدوم. 

- إذا تعارض الغالب الشائع مع النادر» فالمقدم الغالب الشائع لأنه 
الراجح» وأما النادر فمرجوح» والمرجوح ملحق بالمعدوم. 

فهذه القواعد ونظائرها وما يذكر عليها من أمثلة صالحة للتمثيل بها على 
هذه القاعدة» ومما يمكن ذكره من أمثلة جزئية على هذه القاعدة: 

-١‏ لو أن ولياً على يتيمة أراد تزويجهاء فتعارض عنده تحصيل مصالح 
الزواج لها من كفاية مؤنتها والإنفاق عليها من قبل زوجهاء وإعفافهاء 
وتحصيل الولدء وقابل ذلك خشيته من إضرار الزوج بمالها إذا كانت ذا مال» 
أو خوف تلفها بالحمل ونحو ذلك» فإن الراجح في حقه تحصيل مصالح 
الزواج بتزويجها؛ لأنها مصالح راجحة» وأما ما ذكر من احتمالات فهي 
مرجوحة» والمرجوح كالمعدوم''". 

؟- إن الولي الفاسق غير صالح للولاية فيكون كالمعدوم» وتكون 
الولاية لمن بعده من العدول؛ لأنه أرجح» والفاسق مرجوح» والمرجوح 
ل 

وسيأتي كذلك مزيدٌ من الأمثلة عند ذكر قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة قدَّم أرجحهما". 


.)17//9( انظر: المغني‎ )١( 
.)١75 /5( انظر: المجموع‎ )۲( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۱4۳ 


البمت الرابع عش 


قاعدة: القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية»› 


بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «القضاء بالترجيح لا يقطع حكم 


المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته»'. 


وهذه القاعدة راجعة إلى مسألتين هما: أفضلية الخروج من الخلاف» 


ومراعاة الخلااف» ومن الصيغ الواردة فى مسألة أفضلية الخروج من الخللاف: 


«الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل)”". 
«الخروج من الخلاف أولى»”". 
«لا خلاف أن الخروج من الخلاف أكمل». 
ايستحب الخروج من الخلاف)20. 

(0 


«الخروج من الخلاف مستحب» . 


القواعد للمقري - تحقيق الدردابي- (1194/7). 

المنثور (؟18/5١١)»‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (۱۲۷). 

المدخل لابن الحاج (7//5)» والأشباه والنظائر لين السبكي »)١١١/١(‏ ونهاية المحتاج /١(‏ 
۷( 

المدخل لابن الحاج .)١١۳/٤(‏ 

المجموع (۳۲۸/۲). 

البحر الرائق /١(‏ 07)» ومغني المحتاج »0٥۹4/۱(‏ 0905). 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

«من الورع الخروج من الد 

ومن الصيغ الواردة في مسألة مراعاة الخلاف : 
«الأولى مراعاة الخلاف)7". 
«من الورع: مراعاة الخلاف)”". 
المتحب مزاعاة الخلدفت. 
«من أصول المالكية: مراعاة الخلاف». 
«من أصل مذهب مالك: مراعاة الخلاف). 


فهذه القاعدة راجعة إلى هاتين القاعدتين؛ ذلك أن الأصل هو القضاء 


بالراجح» والعمل بموجبه» لكن هذا لا يعني عدم الالتفات إلى المرجوح 
بالكلية» بل الواجب أن يلاحظ المرجوح ويراعى وذلك إذا كان دليله قوياء 
فإذا أمكن الخروج من الخلاف قبل الفعل فهذا أولى وأفضل وهو مستحب» 
وأما إذا كان الفعل قد حصل ووقع» فإن المرجوح يراعى في الحكم» كما 
سيأتي بيان ذلك. 


المعنى الإجمالى للقاعدة: 
أنه حال الحكم بالراجح فإن ذلك لا يعني عدم الالتفات إلى المرجوح 


أو اطراح حكمه بالكلية» بل الواجب ملاحظته ومراعاته بحسب مرتبته ودرجته 


في 


00 
020 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


القوة» فإن كان ذا قوة فهو حقيق بالمراعاة» وإلا فلا. 


المعيار المعرب (7517/5)» وشرح الخرشي لمختصر خليل (۲۸۹/۱). 


بلغة السالك لأقرب المسالك .)5١57/١(‏ 

الفواكه الدواتى .)١191/5(‏ 

حاشية الطحاوي 00/9/19 وغ عير ن الغا( 6)44 .وحاشية ابن عليفيق (1410//1): 
القواغد للمقرئ 0985/13 وانظر: المؤائفات 0ا وشر ع اود ابن عرفة للرصاع 
)7( 

البيان والتحصيل (/419). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 140٥‏ 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة عائدة إلى اعتبار قاعدتين وهما: أفضلية الخروج من 
الخلاف» ومراعاة الخلاف -كما سبق بيانه- وهذه الأمور كلها يمكن إرجاعها 
إلى مشروعية الأخذ بالاحتياط في الشريعة» وكذلك التيسير ورفع الحرج عن 
5 200 
الاي 

ومعنى الخروج من الخلاف هو: أن يجد المكلف مخرجاً من التورط 
عقاب لدى أي من أصحاب الأقوال المختلفة» ولذا قيل فى تعريفه إنه: 
الجمع بين المتعارضين بوجه من وجوه الجمعء والعمل بمقتضى كل واحد 
منهما فعلاً أو 0 احتياطاً 0 

ويكون ذلك كما يقول الزركشى : «باجتناب ما اختلف فى تحريمه» 
وفعل ما اختلف في وجوبه)”". 

وبيان ذلك: أن الخلاف الذي يستحب الخروج منه على ثلاثة أحوال: 


الحال الأول: أن يكون الخلاف في التحليل والتحريم» فالخروج منه 
بالاجتناب والكف. 

الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب» فالخروج منه 
يكون بالفعل؛ لأنه مقتضى كل منهما. 

الثالث: أن يكون الخلاف فى الشرعية وعدمها؛ كقراءة البسملة فى 
الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك -ك5آنه- واجبة عند الشافعي - كَنهِ- فالخروج 


.)45-95( انظر: مراعاة الخلاف لصالح سندي‎ )١( 

(۲) انظر: معلمة زايد في القواعد الفقهية والأصولية (9/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: مراعاة الخلاف عند المالكية لمحمد شقرون .)۷٤(‏ 
(5) المنثور (؟77/75١).‏ 


۱۹٩‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لا يكون 10 7 
وأما مراعاة الخلاف فقد تعددت تعريفاتها, ومما فيل فى ذلك : 


- إعطاء كل من دليلي القولين حكمه”". 


- إعطاءٌ كل واحدٍ من الدليلين ما يقتضيه الآخرء أو بعض ما يقتضيه”". 


- إعمالٌ دليل في لازم مدلوله الذي أعيل في نقيضه دليل آخر“. 
= الاعقداد بالرأي المعارض لمسوغ. 

فهذه التعريفات متفقة الدلالة في أن مراعاة الخلاف تقتضي اعتبار 
المجتهد لدليل القول المخالف لاجتهاده والمرجوح في نظره في بعض 
مدلولاته أو بعض لوازمه» كأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون 
هو الراجح عنده» ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر 
يقتضى رجحان دليل المخالف» فيكون القول بأحدهما فى غير الوجه الذي 
يقول فيه بالقول الآخر"'". 

مثال ذلك: أن الإمام مالكاً يرى بطلان نكاح الشغارء لكن إذا وقع فإنه 
يعمل بالدليل المخالف القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو 
ثبوت الإرث بين الزوجين. 

واا الفرق بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف: فإن الفقهاء 
يطلقون على مراعاة الخلاف قبل الوقوع: الخروج من الخلاف» أي الخروج 


.)١78/5؟( انظر: القواعد الكبرى (۳۹۹/۱)» والمنثور‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد للمقري .)7757/١(‏ 

(۳) انظر: الموافقات .)٠١١/١(‏ 

(54) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)۲١۳/۱(‏ 

(5) انظر: الموافقات »)۱١۸ - ٠١1//80(‏ واعتبار مآلات الأفعال /١(‏ ۳۸۷)» وفي مرعاة الخلاف 
لصالح سندي (47) عرّفه بأنه: «العمل بالدليل المرجوح» أو إعطاؤه اعتباراً لمسوّغ شرعي». 

(5) انظر: الجواهر الثمينة للمشاط .)٠٠١(‏ واعتبار مآلات الأفعال .)"81//١(‏ 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة 1۹۷ 


من الخلااف قبل وقوع الفعل› ویریدول بمراعاة الخلاف ما كان بعل 
5 الك 
الوقوع 1 


وبعضهم يرى أن مراعاة الخلاف تشمل ما قبل الوقوع وما بعده على 
حد سواءء ولا مشاخة في الاصطلاح"”". 

هناد من هذا أن هذة-القاعدة يراد نيا الإشبارة إلى اعبار مسالة 
مراعاة الخلاف» سواء قبل الوقوع أو بعده» وهذا ظاهرٌ من صنيع المقري 
حين ذكرها فى قواعده» حيث استدل لها ومثل عليها بدليل ومثال مسألة 
E‏ 

ثانياً .هذه القاعدة يمغابة'الانتسناء من القاعدة الى منقتها وهي قاعدة؛ 
'المرجوح كالمعدوم'» فهذه القاعدة بينت أن ال قد ا ا 
وأنه ليس على كل حال يعامل معاملة المعدوم» بل في حال دون حال فإذا 
كان ضعيفاً واهياً فإنه يعامل معاملة المعدوم» وأما إذا كان مأخذه قوياً فإنه 
يراعى ويلاحظ ولا يكون کالمعدوم» وهذا ما بينته هذه القاعدة. 


ثالثاً: إن مراعاة الخلاف تنبثق عن أصل النظر في مآلات الأفعال؛ 
باعتبار أن المجتهد يلتفت إلى الآثار الضررية التي ستنبني على قوله فيما لو 
أطلق الحكم بموجبه دون أن يراعي الخلاف في الميالةة ا أن يأخذ بعين 
الاعتبار أن تكييف الفعل قبل الوقوع قد يختلف عنه بعد الوقوع””. 


وبناء عليه فإن المجتهد يراعي الخلاف قبل وقوعه بالخروج من خلاف 


.040 /١( والمنثور‎ »)١١١/١( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(؟) انظر: مراعاة الخلاف ليحيى سعيدي (۷۸). ومراعاة الخلاف لصالح سندي (45)» واعتبار 
مآلات الأفعال .)۳۸۸/١(‏ ومعلمة زايد فى القواعد الفقهية والأصولية .)٠١١ /۳١(‏ 

(۳) انظر: القواعد للمقري - تحقيق الدردابي - )044/۲ 

.)۸۸/١( انظر: المعيار المعرب‎ )٤( 

(0) انظر: الموافقات (0/ »)١9١ - ١9٠‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)١١١/۳١(‏ 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
العلماء عند تقارب مأخذه» وذلك بتوخي مواطن الاتفاق» والأخذ بما يكون 
مقتضاه آنياً على وفق الاحتياط والاحترازء حتى يتيقن من وقوع الفعل صحيحاً 
معتبراً على كل قول""". 

ويراعي المجتهد الخلاف بعد وقوع الفعل من المكلف بترجيح دليل 
غيره المرجوح عنده لوجهٍ يقتضي رجحانه» كأن يكون مرجحا دليل الحظر 
مثلاء فإذا وقع الفعل راعى دليل غيره» وذلك بتصحيح الفعل المنهي عنه» 
وترتيب بعض الآثار عليه» مع أن الأصل عدم ترتيب الآثار على الفعل 
المخالف؛ وذلك نظراً للمآل المترتب على الأخذ بالقول الراجح» لاسيما إذا 
كان ذلك يترتب عليه تفويت مصلحة شرعية آهم» أو كان سببا في إحداث 
مقاسدة أو حضول قوق افد على لمكا 


رابعاً: يمكن جمع الجكم المرجوة من اعتبار مراعاة الخلاف في ثلاثة 
ا 

الأول: الاحتياط. والتوقي» والاحترازء والورع» والاستبراء للدين» 
وبراءة الذمة بترك المشتبهات» والخروج من العهدة بالبناء على اليقين» وذلك 
بإيقاع الأفعال والتصرفات على وجه يقطع بصحة الامتثال» وكونه موافقا 
للشرع عند جميع العلماء» وهذا ظاهر في الخروج من الخلاف قبل الفعل. 

الثانق : التبسير والتشفيف» .ؤذلك عندما يكوت عمل المحتهد :باجتهادة 
مؤدياً إلى أمر أشد على المكلف من مقتضى النهي» فيعمل المجتهد باجتهاد 
غيره مما قوي مأخذه ويصحح الفعل؛ عر الى اننا ون لانن المكلف 
فيه دليلا على الجملة. 


الثالث: تضييق دائرة الخلاف» وحسم أسباب الفرقة» وتقليل مسائل 
)١(‏ انظر: اعتبار مآلات الأفعال .)"948/1١(‏ 


(۲) انظر: الموافقات »)۱١۹١ - ۱۹١ /١(‏ واعتبار مآلات الأفعال »)5:0٠/١(‏ ومعلمة زايد 
للقواعد الفقهية والأصولية (7351/9). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۹۹ 


الخلاف بين الاجتهادات المتباينة والمذاهب الفقهية» والتقارب فيما بينهاء 
العا لش نالرت" 

خامساً: ذكر العلماء شروطاً لمراعاة الخلاف والخروج منه حتى يكون 
ا وهي : 

الشرط الأول: أن يكون مأخذ المخالف قوياً. 

وعليه فإنه لابد أن يكون القول اوجح المراعى مأخذه قوياً؛ لأنه هو 
الذي يوجب الشبهة. وأما إن کان ا ا ا اها فإنه لا يراعى. 

قال العز بن عبدالسلام: «الضابط فى هذا: أن مأخذ الخلاف إن كان 
فى غاية الضعف والبعد عن الصوابء فلا نظر إليه ولا التفات عليه» إذا كان 
ما اعتمد عليه لا يصح نَضْبْه دليلاً شرعياًء ولا سيّما إذا كان مأخذه مما يِنْقَض 
الحكمٌ بمثله» وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يَبْعْد قول 
المخالف كل البعدء فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه؛ حذراً من 
يحتاط لرك المحرمات الک وهات 

وقال الزركشي : «اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب لشبهة ولا يراعى» 
بل النظر إلى الماخذ وقوته»". 

الشرط الثاني: أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع. 


فيشترط في مراعاة القول المرجوح أن لا تؤدي إلى صورة تخالف 
الإجماع» بحيث يترتب عليها الوقوع في صورة لا يقول بها أحد من 
)€( 
الغلهاء , 


.)4٦-۹١( ومراعاة الخلاف لصالح سندي‎ »)۳۹۷ - ۳۹١ /١( انظر: اعتبار مآلات الأفعال‎ )١( 
.)717١/١( (؟) القواعد الكبرى‎ 

(۳) البحر المحيط (557/5)» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (508). 

(5:) انظر: المنثور .)۳٤١/١(‏ ومثال ذلك: من تزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من من ربع درهم» = 


الم القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الشرط الثالث: أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة. 


فيشترط في مراعاة القول المرجوح أن لا يترتب على ذلك مخالفة سنة 
عن انت علد فإن كان الأمر كذلك فاا تجوز حينئَل هذه المراعاة؛ لن 
الواجب الأخذ بما دلت عليه السنة وعدم مخالفتها لأجل مراعاة الخلاف”". 


الشرط الرابع : أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً. 


وعليه فإذا لم يكن الجمع بين المذاهب ممكناً فإنه لا يجوز ترك الراجح 
عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن ذلك عدول عَمّا وجب عليه من اتباع ما 
غلب على ظنه » وهو لا يجور ين 


أدلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة هى فى معنى أصل مراعاة الخلاف» فإنه حينئل 
يستدل لها بما استدل به لذلك الأصل» ومراعاة الخلاف -كما مَرّ- تكون قبل 
وقوع الفعل بالخروج منه» وتكون بعل وقوعه. 


= مقلداً لأبي حنيفة في عدم الولي» ولمالك في عدم الشهود» وللشافعي في أقل من ربع درهم» 
فإن الكل يقولون ببطلان هذا النكاح» انظر: الجواهر الثمينة للمشاط (۲۳۷-۲۳۹). 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكى .)١١١ /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (508). ومثال ذلك : 
أن رفع اليدين في الصلاة سنة ولم يراع قول من قال بأنه يبطل الصلاة من الحنفية؛ لأن هذا 
ثابت عن النبى ية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (708)» ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية (08/9). ١‏ 
(۲) انظر: المنثور .)741//١(‏ هذه هي أهم الشروط» وبعضهم يزيد عليها شروطاً أخرى» ومن 
تلك الشروط : 
- أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى ترك المراعي لمذهبه بالكلية. انظر: فتح العلي المالك 
لمحمد عليش (۱/ ۸۳). 

- أن لا توقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)۱١۷(‏ وانظر 
أيضا في هذه الشروط عموما: شرح المنهج المنتخب »)509/١(‏ ومراعاة الخلاف في 
المذهب المالكي ليحيى السعيدي »)١178-١١6(‏ ومراعاة الخلاف عند المالكية لمحمد 
شقرون (۲۰۸-٠١٠)ء‏ ومراعاة الخلاف لصالح سندي (180-159). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۲۰١‏ 

أما حكم مراعاة الخلاف قبل وقوعه بالخروج منه: فهذا متفق على 
مشروعيته كما حكى ذلك بعض العلماءء قال الإمام النووي: «إن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو 
وقوع في خلاف آخر)”"". 

وقال ابن السبكي: «اشتهر في كلام كثير من الأئمة ويكاد يحسبه الفقيه 
مجمعاً عليه من أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل)”". 

وقد ذكر العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب”"» ووجه 
الاستحباب: ما فيه من الورع» والاحتياط في براءة الذمة» والتحرز في 
الدين» يقول العز بن عبدالسلام: «الاحتياط ضربان: أحدهما ما يندب إليهء 
ويُعبّر عنه بالورع ......... كالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المآخذ*» 
وقال الزركشي عنه: «أكثره من باب الاحتياط والورع» وهذا من دقيق النظرء 
والأخذ بالحزم)””". 


وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه: فهو وإن كان معمولاً به عند الفقهاءء 


إلا أن الذي اشتهر به هم المالكية» وقد توسعوا في بيانه وذكر أدلته وتطبيقاته. 


ومن الأدلة التي يصح الاستدلال بها على حجية مراعاة الخلاف عموماً 
- ومن خلالها تتضح الأدلة على هذه القاعدة - الأدلة التالية: 


الدليل الأول: حديث عائشة -'يَا- أنها قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة"“ في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي 


.)58/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكى .)١١١/١(‏ 

© ات العرؤق 1/2 والعرافة كى 606 واا والتظاكز لكين ال 
»)٤/1(‏ والمنثور (۱/ 45 *). 

.)۲۳/۲( القواعد الكبرى‎ )٤( 

(0) البحر المحيط (5/ 5506). 

(5) هو عبد بن زمعة بن عبد شمس القرشي العامري» كان شريفاً سيداً من سادات الصحابة» وهو = 


۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


عتبة عَهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه». وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا 
رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة 
فقال: (هو لك يا عبد الولد للفراش» وللعاهر الحجر» واحتجبى منه يا 
و 


وجه الدلالة: أن النبي بي اعتبر حكم الفراش في الإلحاق» ومع هذا 
راعى حكم الشبه في بعض لوازمه» فأمر زوجته سودة بنتك زمعة :> 
بالاحتجاب منه مع أنها تُعَلَّ أختاً له؛ احتياطاً لأجل الشبهة”". 


الدليل الثاني: قوله يَلِْ: (إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء وبينهما 
ات ل ا هو الام :فهر اف الات ارا له و 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فیه» ألا وإن لكل مَلِكِ حمی» ألا وإن حمى الله محارمه)”". 


وجه الدلالة: إن النبى بي أمر بالاحتياط فى اجتناب المشتبهات؛ لئلا 
يؤول الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام“» وقد ذكر العلماء أن الخلاف من 


= أخو سودة زوج النبي بي لأبيهاء وأخوه لأبيه - أيضاً - عبدالرحمن بن زمعة ابن وليدة زمعة 
الذي تخاصم فيه عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص. انظر: الاستيعاب (207515/7 وأسد 
الغابة (۳/ »)٥۳١‏ والإصابة في تمييز الصحابة (085/54. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه»ء كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» ص(١2)55‏ رقم الحديث (لاه5١).‏ 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: تفسير المُشبّهات. ص(*۳۳)» 
رقم الحديث (05067. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)57١‏ والقواعد للمقري - تحقيق الدردابي - (۱۹۹/۲)» وفتح 
الباري لابن حجر /٠۲(‏ ۳۷)ء والجواهر الثمينة للمشاط (7179). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» 
ص: (1۹۸)ء رقم الحديث: (1519). 
وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» ص: 
(1): رقم الحديث: .)٥۲(‏ 

.)٠١ /0( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۳ 
الشبهات”'» فيكون الخروج منه حينئذٍ مرغباً فيه» وهو من باب الورع 
والاحتياط. 

وبيان ذلك: أن وقوع الخلاف يورث وقوع الشبهة» والمحتاط لدينه من 
شأنه تجنب الوقوع في الشبهات» فيترك ما ليس بإثم في مذهبه إذا كان دليل 
مُحَرّمه قوياًء ويأتي بما ليس بواجب فيه إذا كان دليل مخالفه القائل بوجوبه 
راخف أن كر قن سي 3 

قال العز بن عبد السلام: «وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث 
لا يَبْعْد قول المخالف كل البعد» فهذا مما يُستحب الخروج من الخلاف فيه؛ 
حذراً من كون الصواب مع الخصم» والشرع يحتاط لفعل الواجبات 
واوا فنا اط لير لك المحرمات واک وات 

الدليل الثالث: قول النبى كَلةِ: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطلٌ» فنكاحها باطلٌ» فنکاحھا باطلٌ» فإن دخل بها فلها المهر بما 
ا ا 


nn 


.)٠۱۲۷ /۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: المنثور »)۱١۸/۲(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)٠٠١١۹/۹(‏ 

(۳) القواعد الكبرى (۱/ .)١۷١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في سننه» كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» 
ص(554)» رقم الحديث »223٠١7(‏ والدارمي في سننه» كتاب: النكاح» باب: النهي عن 
النكاح بلا ولي» (۲/ 1488)» رقم الحديث (5185). 
وأخرجه بنحوه: أبو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: في الولي» ص(٠*)»‏ رقم 
الحديث (۸۳٠۲)ء‏ وابن ماجة في سننهء كتاب: النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي» 
ص(۹٨۲)»‏ رقم الحديث (۱۸۷۹)» وأحمد في المسند (570/50): رقم الحديث 
(4)75717 وابن حبان في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: الولي» »)۳۸٤/۹(‏ رقم الحديث 
(28017» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: من قال يرجع المغرور بالمهر 
والقيمة» 2»)75١9/1(‏ رقم الحديث ,4)١1077(‏ والحاكم في المستدركء, كتاب: النكاح» 
(187/5)ء رقم الحديث (١٠۲۷)ء‏ والحديث حسنه الترمذي» وقال عنه الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه»)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
07)))» رقم الحديث .)۱۸٤١(‏ 


356 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: أن النبي بي قد حكم ببطلان النكاح إذا كان بغير ولي» 
وموجب هذا البطلان أن لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح› 
كه قد رتب عليه بعض آثاره» فأوجب مهر المثل فيه» وفي هذا دليل على 
اعتباره للعقد الفاسد بعد الوقوع» وإعطائه لبعض الآثار التي تترتب على العقد 
الصحيح""". 

قال الشاطبي: «وهذا تصحيح للمنهي عنه» ولذلك يقع فيه الميراث» 
ويثبت النسب للولدء وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه 
الأحكام» وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على 
الجملة» وإلا كان في حكم الزناء وليس في حكمه باتفاق» فالنكاح المختلف 


فيه قد يراعى فيه الخلاف»". 


وإذا د ثبتت المراعاة في هذا النكاح مع أن النبي بي قد حكم عليه 
بالبطلان» فان مراعاة القول المرجوح اخ واو 

الدليل الرابع: إن في مراعاة الخلاف إعمالاً لكل واحد من الدليلين 
المتعارضين؛ ذلك أن المجتهد يكون قد أعمل الدليل الذي يراه راجحاً قوياً 
مثلما أعمل الدليل المخالف المرجوح الذي يحتمل الصواب والصحةء 
الو اث اغ اا اوو اهمال اخ 

هذا وقد اعترض على اعتبار مراعاة الخلاف التى هى أصل هذه القاعدة 
بعدة اعتراضات» وجيب عن تلك الاعتراضات› ومن ذلك ما يلى : 

الاعتراض الأول: إن مراعاة الخلاف والعطف على المرجوح معارض 
للأصل العام المتفق عليه وهو وجوب العمل بالراجح» ولقاعدة المرجوح 


.)19١/0( انظر: الاعتصام للشاطبي (۳۷۸/۲)» والموافقات‎ )١( 

(؟) الموافقات .)۱۹۱/٥(‏ 

(۳) انظر: المعيار المعرب للونشريسي »)۳۸۸/١‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
(۰/ 11). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة °0 


كالمعدوم؛ فإنه حال المراعاة للمرجوح يترتب على ذلك ترك للراجح وعمل 
بالمرجوح» وهذا فيه مخالفة لهذا الأصل العام ولهذه القاعدة. 

وأجيب عنه: بأن موجب ترك الراجح والعمل بالمرجوح ومراعاته هو 
رجحان دليل المرجوح على دليل الراجح في لازم مدلول ذلك المرجوح 
المستدعي للاحتياط أو التخفيف والتيسير؛ وذلك مراعاة لقوة دليل المرجوح 
الذي لم يسقط اعتباره» بل له حظ من النظر والقوة» ثم إن الراجح لم يترك 
بالكلية بل في وجه دون وجه» ولذا تعد هذه القاعدة استثناء من الأصل العام 
وهو وجوب العمل بالراجح» ومن قاعدة المرجوح كالمعدوم'". 

الاعتراض الثاني: إن حصول الخلاف ووجود قول مرجوح ليس بحجة 
في الشريعة» وظاهر هذه القاعدة يدل على اعتبار الخلاف والاعتداد بالقول 
0 

وأجيب عنه: بأن مراعاة الخلاف والعطف على القول المرجوح إنما 
يكون لموجب يقتضي ذلك مع عدم ترك العمل بالراجح» حيث إن الخلاف 
المرعي والمرجوح المعطوف عليه هو ما قوي مدرکه» بحيث يكون له حظ من 
النظر ولا يجزم بضعفه وسقوطه» وهذا ليس احتجاجا بالخلاف» وإنما هو 
اغا لماعل و3 

أمثلة القاعدة: 

يمكن التمثيل لهذه القاعدة بالأمثلة التي تذكر على: قاعدة: "الخروج 
من الخلاف أولى " إذا كان هذا قبل وقوع الفعلء وقاعدة: "مراعاة الخلاف' 
إذا كان الفعل قد وقع» وذلك على النحو الآتي : 


.)575( انظر: الاعتصام (۲/١۳۷)ء والجواهر الثمينة للمشاط‎ )١( 

)۲( انظر: الاعتصام )۲/ ة والجواهر الثمينة للمشاط »)۲۳١٣(‏ ومراعاة الخلااف لجتحين 
السعيدي (۱۳۳). 

(۳) انظر: الموافقات »)0١77/5(‏ واعتبار مآلات الأفعال (۱/ 940"). 

(5) انظر: البحر المحيط (775/5)» واعتبار مآلات الأفعال (۱/ .)١۹٩١‏ 


كك" القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أولاً: أمثلة على مراعاة القول المرجوح قبل وقوع الفعل: 
١‏ - لو أن شخصاً وقع على ثوبه بول أو عذرة حيوان مباح الأكل» فإن 
بعض المالكية استحبوا غسلهما مع أنهم لا يرون نجاستهما؛ مراعاة لقول 
الشافعية الذين يقولون بنجاستهما"» والخروج من الخلاف أولى وأفضل» 


3 


پک ماده 

تدلو أن ششخصا آزاد أن ضا فو جد ماء سعملة ف طليارة التجدك» 
فإن المالكية يرون كراهة الوضوء به مع أنهم يرون طهوريته؛ مراعاة لقول من 
قال بعدم و والخروج من الخلااف أولى» والقضاء بالترجيح لا 
يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 

۳- لو أن شخصاً خرج منه الدم بسبب الفصد أو الحجامة أو الرعاف» 
فإن الشافعية يرون استحباب إعادة وضوئه مع أن الراجح عندهم أن هذه 
الأمور لا تنقض الوضوء؛ مراعاة لقول من قال بأن هذه الأمور تنقض 

0: 5 5 : MD. 
الوضوء > والخروج من الخلاف أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم‎ 
المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته.‎ 

لوا تهنا زاف السام وهو تفن اة ااذه نان يفف الحنابلة 
يستحبود خروجه منها وإعادة الوضوء» مع أن الراجح عندهم صحة إتمام 
صلاته بالتيمم؛ مراعاة لقول من قال ببطلان صلاته بمجرد الرؤية“» 


والخروج من الخلااف أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح 
بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


.)0١/١( وحاشية الدسوقي‎ »)45 /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 
.)5١/١( وحاشية الدسوقي‎ »)57//١( انظر: مواهب الجليل‎ )۲( 
.)070 /١( انظر: المجموع‎ )۳( 

(5) انظر: المبدع (۲۲۸/۱). 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۷ 

ه- إذا أراد المصلى قراءة الفاتحة فإن بعض المالكية يرون استحباب 
البسملة فيها؛ خروجاً من خلاف القائلين بوجوبها”". والخروج من الخلاف 
أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف 
عليه بحسب مرتبته. 

5- إن الأفضل إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال» وقد استحب ذلك 
بعض الحنابلة؛ مراعاة لقول من قال بعدم صحتها قبل الزوال» فما بعد الزوال 
متفق على أنه وقت للجمعة» وما قبل الزوال مختلف فيه" » والخروج من 
الخلاف أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب 

۷- إن الحاج القارن استحب له بعض الشافعية أن يطوف طوافين 
ويسعى سعيين » أحدهما للعمرة والآخر للحج ؛ مراعاة لقول 2 حنيفة الذي 
يوجب ذلك" والخروج من الخلاف أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع 
حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


8- إن الزوج إذا أراد أن يدخل بزوجته فإنه يسَنّ له أن لا يدخل حتى 
يدفع لها من المهر شيئاً؛ مراعاة لقول من أوجبه“» والخروج من الخلاف 


أولى» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف 
عليه بحسب مرتبته. 


ثانياً : أمثلة على مراعاة القول المرجوح بعد وقوع الفعل: 


-١‏ لو أن شخصاً نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو الغسل 
وصلى» فقد نَصّ الإمام مالك بأنه لا يعيد» وأن صلاته صحيحة مع أنه يرى 


(۱) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (۲۸/۱). 
(۲) انظر: المغني 169/70 - .)٠١١‏ 
(۳) انظر: المجموع (۱۹۱/۸)ء والمنثور .)۳٤۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية الجمل (375/5). 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجوبهما؛ وذلك مراعاة لقول من قال بعدم الوجوب» وأن الفعل بعد وقوعه 
قل تعلق به أصل آخر وهو عدم جواز إيطال لاغ والقضاء بالترجيح لا 
يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


؟- لو أن شخصاً رعف في الصلاة فأكمل صلاته ولم يتوضأء فإن 
الإمام حنمن صخح صلاته» مع أنه يرى أن الرعاف ينقض الوضوء؛ مراعاة 
لقول من لم يرّ ذلك" والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكليةء 
بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


“- لو أن شخصاً عندما أراد أن يدخل مع الإمام في الركوع كبر للركوع 
ونسي تكبيرة الإحرام» فإن المالكية يرون صحة صلاته» وأنه لا يجب عليه 
قطعهاء مع أن تكبيرة الإحرام فرض عندهم؛ وذلك مراعاة لقول بعض العلماء 
الذي يرون أن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام إذا نسيها”"». والقضاء 
بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب العطف عليه بحسب 
مرت 


4- لو أن شخصاً أجرى عقد نكاح فاسد ودخل بالمرأة» كما لو نكح 
بلا ولي » فإن المالكية والحنابلة يصححون هذا العقد» فيثبت به الميراث» 
وينسب الولد للزوج» وتجب معه العدة» وتحرم المصاهرة» ويقع الطلاق» مع 
نهم يرون أنه عقد فاسد؛ ولكن لكونه قد وقع فإنهم يراعون في ذلك خلاف 
من قال بصحته”*'» والقضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل 
يجب العطف عليه بحسب مرتبته. 


.)3906 /١( ومواهب الجليل‎ .)٠١ /١( انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف في الاختلاف للدهلوي ٠١9(‏ - ١٠١)ء‏ وانظر أيضاً: المغني »1١9/١(‏ 
)٩‏ وكشاف القناع (١/5؟١).‏ 

(۳) انظر: الذخيرة :.)١١/7(‏ والاعتصام (۲/ 0/ا), وحاشية الدسوقي /١(‏ ۲۸۷). 

.)۲۳۷ /٥( وكشاف القناع‎ »)٤٤/۸( والإنصاف‎ ء)٠٠١‎ - 494/١( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


الفصل الأول: القواعد الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة ۰۹ 
ه- لو أن الحاضر باع للبادي» وفات المبيع وهلك. فإن المالكية يرون 


تصحيح هذا البيع» مع أنهم يرون أنه بيع فاسد ويجب فسخه؛ إلا أنه حال 
فوات المبيع وهلاكه قالوا بتصحيحه ؛ مراعاة لقول من صحح هذا العقد(ى 


.)١٠١( انظر: الاستذكار لابن عبد البر (079/5)» والكافي لابن عبد البر‎ )١( 


الفصل الئانى 


المبحث الأول: قاعدة: المأمور به أعظم من المنهي عنه. 

المبحث الثاني: قاعدة: إذا تعارض واجبان قدم آكدهما. 

المبحث الثالث: قاعدة: المضيق مقدم على الموسع. 

المبحث الرابع: قاعدة: تعجيل الواجب بعد دخول وقته أفضل من تأخيره. 

المبحث الخامس: قاعدة: الفرض أفضل من النفل. 

المبحث السادس: قاعدة: فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من 
فروض الكفاية. 

المبحث السابع: قاعدة: عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما. 

المبحث الثامن: ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة. 

المبحث التاسع: قاعدة: عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب. 

المبحث العاشر: قاعدة: عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون. 

المبحث الحادي عشر: قاعدة: ما يتردد بين الفرض والبدعة فإثباته أولى؛ 
وبين السنة والبدعة فتركه أولى. 

المبحث الثاني عشر: قاعدة: العبرة بوقت القضاء دون الأداء. 

المبحث الثالث عشر: قاعدة: تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل. 

المبحث الرابع عشر: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 

المبحث الخامس عشر: قاعدة: إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما. 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 1۳ 


البمت ارزر"كت 
قاعدة: المأمور به أعظم من المنهي عنه 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «المأمور به أعظم من المنهي عنه»» 
كما وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة» وأكثر من اعتنى بهاء وأظهرهاء 
واستدل لهاء وانتصر لهاء هو: شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن بعذه تلامذته 
كالإمام ابن القيم» ومن الألفاظ والصيغ التي وردت بها هذه القاعدة» ما 
يلي : 


- «ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب النواهي)”". 

- «قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه» 
وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة بني 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن 
عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات»”". 

- «جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الشات 

- «جنس الأعمال الواجبات أفضل و حي قله E‏ 


)١(‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (۱۹۹)» وانظر: القواعد 
الفقهية فى المفاضلة عند الحافظ ابن رجب .)١١١(‏ 

(۲) الفوائد لابن القيم (۱۷۳). 

(9) مجموع الفتاوى /5١(‏ 866). 

.)501/١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)5091/١( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


٤4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «أداء الواجب أعظم من ترك المحرم»'. 
- «ترك الواجب أعظم من فعل الحرام»"") 
- «مصلحة الواجب تغمر مفسدة المحرم)”". 
- «الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية»“. 

وكما يلحظ فإن هذه الصيغ متحدة المعنى وإن اختلفت ألفاظها طولاً 
وقصراًء وبعضها عبّر عن الأوامر بالواجبات» وعن النواهي بالمحرمات» 
وبعضها اقتصر على كون أداء الواجب أعظم من ترك المحرم» وبعضها اقتصر 
على كون ترك الواجب أعظم من فعل المحرم» وبعضها جمع هذه الحالات كلها. 

وبعضها استعاض عن فعل الواجب وترك المحرم بمصلحة الواجب 
ومفسدة المحرم. 

وبعضها عبّر عن فعل الأوامر بالطاعات الوجودية» وعبّر عن ترك 
النواهي بالطاعات العدمية» والمعنى واحد في ذلك. 

المعنى الإفرادي : 

المأمور به: 

معناه في اللغة: المأمور اسم مفعول من الأمرء والأمر في اللغة: 
مصدر بمعنى الطلب» وعُرّف عند كثير من أهل العلم بأنه: ضد النهي؛ وذلك 
لكونه معروفاً ضرورة» فلا يحتاج إلى أن يُعرّف7. 


وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر» ويرجع 


.)۲۷۹/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (5؟579/5). 

(4) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۷۹). 

(4) انظر: الصحاح »)081-08٠/5(‏ ومقاييس اللغة .)١9/١(‏ ولسان العرب »)5١7/١(‏ 
والقاموس المحيط (579)» مادة (أمر). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 10 
السبب في ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الكلام» واختلافهم في اشتراط 
ملازمة الإرادة للأمرء وكذا اختلافهم في اشتراط الاستعلاء والعلوء ولعل 
أقرب التعريفات وأسلمها تعريفه بأنه: استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء. 

المنهى عنه: 


1 


معناه في اللغة: المنهي عنه اسم مفعول من النهي» والنهي في اللغة: 
مصدر بمعنى المنع والكف. يقال: نهاه عن كذاء بمعنى منعه عنه» ويقال: 
نهاه فانتهى: أي كف”". 

وفي الاصطلاح: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء”". 


المعنى الإجمالي: 

إن اعتناء الشارع بأداء الأوامر وفعل الطاعات» أشد من اعتنائه باجتناب 
المنهيات وترك المحرمات» وإن الأجر المرتب على فعل الأوامر أعظم من 
الأجر المرتب على ترك النواهي» فذات فعل المأمورات مقدم على ذات ترك 
المنهيات» فإذا تعارض فعل المأمور به مع ترك المنهي عنه» فإن فعل المأمور 
به مقدم عليه» ما لم يترجح ترك المنهي عنه لمرجح خارجي. 


»)۳٤۹/۲( وروضة الناظر (؟/ 595)» وشرح مختصر الروضة‎ »)۱۲٤/١( انظر: التمهيد‎ )١( 
»)5147/١( وانظر تعريفات أخرى للأمر في : التقريب والإرشاد الصغير (۲/ 0)» والتلخيص‎ 
»)۱۷ /۲( وميزان الأصول (۸°). والمحصول‎ »)5١١/١( والمستصفى‎ »)٠١١/١( والبرهان‎ 
.)١٤١ /۲( ومنتهى الوصول (89)» والبحر المحيط‎ 

(۲) انظر: الصحاح (70117/5)». ومقاييس اللغة »)۴١۹/٥(‏ ولسان العرب (١/۲٠۳)ء‏ والقاموس 
المحيط (۱۷۲۸)ء مادة (نهي). 

(۳) انظر: التمهيد »)55/١(‏ وروضة الناظر (۲/ ۰٥۹٤‏ 507)» وشرح مختصر الروضة (479/5- 
.١‏ وانظر تعريفات أخرى للنهي في: التقريب والإرشاد الصغير (۲/ ۷١۳)ء‏ والتلخيص 
.)٤۷١ /١(‏ والمستصفى »)5١١/١(‏ وميزان الأصول (۲۲۳)» ومنتهى الوصول .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى /۲١(‏ 80)» و(77/١8١)»‏ والقواعد والضوابط الفقهية في المعاملات 
المالية عند ابن تيمية /١(‏ 550). 


1٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وينبغي أن يلاحظ أن ترجيح فعل الأمر على ترك النهي إنما هو باعتبار 
الجنس فقطء لا باعتبار النظر إلى آحاد الأفرادء الأمر الذي لا يمنع من 
وجود بعض المنهيات تركها أرجح من فعل بعض المأمورات» قال ابن القيم : 
«وإنما المراد أن جنس المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات» كما إذا 
فضل الذكر على الأنثى» والإنسي على المَلّك» فالمراد الجنس لا عموم 

وكذلك فإن الأمر هنا يشمل الواجب والمندوب» كما أن النهى يشمل 
المحرم والمكروه» وعليه فإن فعل الواجب أفضل من ترك المحرم» وفعل 
المندوب أفضل من ترك المكروه» وهذه الأفضلية تقتضي التقديم والترجيح 
المكروه» فإن القاعدة تقتضي ترجيح فعل الواجب والمندوب» ما لم يدل دليل 
ا ۲( 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 


هذه القاعدة اشتملت على ترجيح فعل الأمر على ترك النهي» أو يقال: 
على تقديم مصلحة فعل الأمر على مصلحة ترك النهي» ولكن هذا الأمر ليس 
على إطلاقه» بل يحتاج إلى تفصيل» فيقال: 
يعمل بالراجح حينئذِء سواء كان الأمر أو النهي”". 

ثانياً: إذا لم يوجد ما يدل على ترجيح أحدهماء فإنه قد اختلف في 
أيهما الراجح؟ على قولين : 


.)۱۸٤( الفوائد‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد الفقهية فى المفاضلة عند الحافظ ابن رجب .)١١5(‏ 

(۳) وهذا الأمر تبينه قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما"'» و ستأتي في 
المبحث الغالثك من الفصل الثامن . 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 1۷ 


القول الأول: إن فعل الأمر مقدم على فعل النهي» وهو مقتضى هذه 
القاعدة وقول القائلين بها. 

القول الثاني : إن ترك النهي مقدم على فعل الأمرء وهو قول الجمهور؛ 
استنادا على مقتضى قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ؛ ذلك 
أن ترك النهي من درء المفاسد» وفعل الأمر من جلب المصالح» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح”". 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول -ومن خلالها تتضح الأدلة على هذه القاعدة-: 


الدليل الأول: إن الأوامر تقتضى الإيجاد» وهو فعل» والنواهى تقتضى 
الإعدام» وهو ترك والإعدام أو العدم أمر لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا 
تضمن أمراً وجودياء وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به فعادت حقيقة 


النبى إل لامر إذ إن الحطلوي ما فى الدهن من الا الوق . 


الدليل الثانى: أنه حال الموازنة بين آثار ترك الأمرء وآثار ترك النهىء 
فإ وف الأب اع فى اياون ار ك الى ودن ف وان 
ذنب عَصى الله به كان من أبى الجن وأبى الإنس -أبؤي الثقلين- وقد كان 
الجدا و اسن ١١‏ ی وى :در كالم اجون به» الذي هو السجود؛ إباءً 
00 ويه أن ااا كان دا اهن وهو فل الم عن وهر 
الأكل من الشجرة 005 ات م فدات اا ۰ 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري (؟/ 557)» والبحر المحيط (۳/ ١۳۸)ء‏ و(177/5)» وجامع العلوم 
والحكم 2)561-7607/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(:94)» والمواهب السنية /١(‏ ۲۸۲)» ونيل الأوطار (۸/ ۲۷۷). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)١19-1١1١5/50(‏ والفوائد (۱۷۸). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ 2)40-8/8» والفوائد (۱۷۳)» والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية 
.(oo/Y)‏ 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثالث : أن فعل ال مقصود لنفسه» والنهى مقصود لغيره» 
ونا كان مق وة ا فين و ا كان وا 

وبيان ذلك: أن فعل المأمور إنما قصد لذاته» وأما ترك النهى فإنما 
قصد لتكميل فعل المأمور؛ فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو 
يضعفة أو ينقصهء كما نبه 88 على ذلك فى التهى عن الخمر والفيسر يكونهما 
يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة» وحينئذٍ فالمنهيات موانع صادّة عن فعل 
المأمورات» أو عن كمالهاء فالنهى عنها من باب المقصود لغيره» بخلاف 
الأمو بقع الماموزات فان وة لق 


ويوضح ذلك يفنا أن الاق بالشيء نهي عن ضده عن طريق اللزوم 
العقلي لا القصد الطلبي؛ فالأمر مقصوده فعل المأمور» وإذا كان من لوازمه 
ترك الضدء صار ترك الضد -الذي هو النهى- مقصوداً لغيره. 

الدليل الرابع: «أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً» وبالنهي 
ا فالمطيع ممتثل المأآمور» والعاصي تارك الاو SEIS‏ والمقصود من 
إرسال الرسل طاعة المُرسِل» ولا تحصل إلا بامتثال أوامره» واجتنات نواهيه 
من تمام امتثال الأوامر ولوازمه» ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمِر به 
لم يكن مطيعاً وكان عاصياًء بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي» 
فإنه وإن عُدَّ عاصياً مذنباً» فإنه مطيع بامتثال الأمرء عاص بارتكاب النهي» 
ينقااك تارك الأموه نفام لا تعد مطها اا الا ت کا 


الدليل الخامس : أن الله 4# جعل ثوابَ المأمورات عشرة أمثالٍ فعلهاء 
وجعل جزاء المتهيات مثلاً واحذا :مما يذل علق أن فعل الآمر أخنب إلى الله 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۱۹-۱۱۸/۲۰)». والفوائد (5/ا١.‏ ۱۸۱) 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)0١19-1١١18/50(‏ والفوائد (١۱۷)ء‏ و(١۱۸)»‏ والبحر المحيط 
(0/ 575)» والقواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن تيمية .)۲۷٤ /١(‏ 

(۳) الفوائد (۱۷۸-۱۷۷). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 11۹ 


مق فرك الكينى» إذ لكان 'الأمرهبالعكسلكانت السيعة ن انكالياء 
وال واوا و 


الدليل السادس: أن الله 3# لم يخلق الخلق إلا لعبادته» فالعبادة هي 
الغاية التي خلقوا لهاء وهي في حقيقتها فعل الأوامرء ولم يخلق الله الخلق 
لمجرد الترك؛ فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم» بخلاف امتثال 
DL 8‏ 
المامور؛ فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول والوقوع . 
الدليل السابع: أن تارك المأمور به عليه قضاؤه إن تركه لعذرء وأما 
فاعل المنهى عنه إذا فعلة كما إذا كان ناقا أو ثاسيا أو مخطا فهو معفر عنه 
إلا إذا كان به إتلاف فيضمنهء فدل ذلك على عظم الأمر وأفضليته”". 
الدليل الثامن: أن أهل البدع شرٌ من أهل المعاصي الشهوانية» وذلك 


بالسنة والإجماع» وغاية فعل أهل المعاصي فعل ما نهوا عنه» وغاية فعل آهل 
البدع ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. 


أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: قوله بية: (دعوني ما تركتكمء فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما انط 


.)5١( وعدة الصابرين‎ 2»)١187( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .»)۱۱١-۱۱١ /5١(‏ والفوائد (۱۷۸). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 40). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)٠٠١٤-٠٠١۳١/۲١(‏ وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
في الاستدلال لهذه القاعدة» فذكرا أكثر من عشرين دليلاً عليها. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب: الاعتصام»ء باب: الاقتداء بسنن رسول الله 
كلد ص : »)١1785(‏ رقم الحديث: (۷۲۸۸). 
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه» كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» ص: 
(0)» رقم الحديث: .)١۳۳۷(‏ 


42 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: أن النبي بي علق فعل الأمر على الاستطاعة» ولم يعلق 
ترك النهي على ذلك» بل أمر باجتنابه مطلقاً. فدل ذلك على أن اعتناء الشارع 
الها :اة من اغات اهام ات" 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 


الأول: «أن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل» والعمل يتوقف وجوده على 
شروط وأسباب» وبعضها قد لا يستطاع» فلذلك قيّده بالاستطاعة» كما قيّد الله 
Sue‏ مر 


الأمر بالتقوى بالاستطاعة» قال تعالى : #إقائْقوا أله ما سطع [التكان: 0117 وقال 
في الحج : اور عل الاس حح لْبَيْتِ مَنِ سطع لَه سيا ه [آل عِمرّان: 99]. 


وأما النهي فالمطلوب عدمه» وذلك هو الأصلء» والمقصود استمرار 
العدم الأصلي» وذلك ممكنء وليس فيه ما لا يُستطاع»”". 


وأجيب عن هذا : بأن المرء قد يكون قلبه قد تعلق بالمعاصي» بحيث يكون 
الداعي إلى فعلها قوياً لديه» ولا مير مع على الامساع ام ره عليهاً: 
الأمر الذي يحتاج إلى مجاهدة شديدة إذا أراد الكف عنهاء وربما كانت هذه 
المجاهدة أشق على النفس من مجرد مجاهدتها على فعل الطاعة» ولذا يوجد 
كثيراً من يجتهد في فعل الطاعات» ولا يقوى على ترك المحرمات”". 

ورد هذا الجواب: بأن عدم الاستطاعة ليست هي الضعف أمام قوة 
الداعى إلى فعل المنهى عنهء أو ضعف الداعى إلى فعل المأمور بهء فإن 
E‏ لا E‏ الماموزات: تسقط 00 هذاء وإنما المراد بعدم 
الاستطاعة: أن يصحب الفعل مشقة زائدة» أو عدم قدرة» وهذا متوجه في 


7 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (؟/50507)» والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (40)» ونيل الأوطار (۸/ ۲۷۷)» والمواهب السنية »)۲۸۲/١(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا .)3١6(‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم .)505/١(‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم .)771/-117/١(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۲۲١‏ 


المأمور به أكثر من توجهه في المنهي عنه» وأما قوة الداعي إلى فعل المنهي 
TT 006‏ ۰ 

الوجه الثانى: «أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من 
الاعتناء به TT‏ إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية 
الشهوة مثلاًء فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف» بل كل مكلف قادر على 
الترك» بخلاف الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوس» فمن ثَمَّ قيّد في الأمر 
بحسب الاستطاعة دون النهي)””. 

الدليل الثانى: ما روي أن النبى بي قال: (لترك ذرة مما نهى الله عنه 
أفضل من عبادة ال ودلالة ع الحديث ظاهرة فى أن ترك المنهى 
عنه أفقين من قعل كير هن العادات الماموز ها ٠‏ ۰ 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 


الأول من ك العبوت: فلم يظهر لي ثبوت هذا الحديث» ولم أجد 


الثاني: على التسليم بثبوت الحديثء فإن الذي يظهر أن المقصود 
بالتفضيل في هذا المقام: إنما هو تفضيل ترك المحرمات على فعل النوافل» 
ولا شك أن ترك المحرم أفضل من النوافل؛ لأن اجتناب المحرمات فرض» 
وذاك نفل» والفرض أفضل”» ويشهد لذلك قول ابن عمر -رضي الله عنهما- 


: لالا7)» وانظر أيضاً‎ /١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية‎ )١( 
.)51/١١( مجموع الفتاوى‎ 

(۲) فتح الباري (757/17). 

(۳) استدل بهذا الحديث ابن نجيم في الأشباه والنظائر .)4۱-۹١(‏ والطحطاوي في حاشيته على 
المراقي »)۳۲/١(‏ والفاداني في الفوائد الجنية (؟/787)» ونسبوه إلى الكشف الكبير 
للبزدوي» ولم أجد من خرجه» أو صححه من أهل الحديث. 

(5) انظر: الفوائد الجنية (۲/ ۲۸۲). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 505-15601). 


۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الرد دانق حرام أفضل من ألف تنفقه في سبيل الله»*» وقول بعض السلف: 
ارك وانق هنا ركزم الله E‏ نسي نلا حو . 


الدليل الثالث: أن الشارع الحكيم قد تسامح في ترك بعض الواجبات 
بأدنى مشقة» فمن كان يشق عليه الوضوء فإنه يعدل إلى التيمم» ومن يشق عليه 
القيام في الصلاة فإنه يسقط عنه» ومن يشق عليه الصيام في فرض لمرض أو 
سفر فإنه يفطرء وأما في جانب المنهيات وخاصة الكبائر فإن الشارع لم 
يتسامح في الإقدام عليها إلا إذا تحققت الضرورة» مما يدل على أن اعتناء 
الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات”". 


ونوقش: بأن ما ذكر صحيح ومسلمٌ به» ولكن لا يلزم منه تقديم 
المنهيات على المأمورات؛ وذلك لأن الواجبات يطلب فيها الإيجاد. وهذا 
يتوقف على فعل أشياء قد تلحق المشقة بفعلهاء فيخفف فى ذلك» بخلاف 
المحرمات فإن المقصود فيها هو العدم والترك. وهذا لا ا و 
الترك» ولهذا لا يرخص في فعلها إلا بمشقة أعظم من مشقة أداء 
الواكنات 7 : 


الدليل الرابع: أن النهي عن الشيء موافق للأصل الدال على عدم 
الفعل» بخلاف الأمر فإنه مخالف للأصل؛ لأنه يقتضي الفعلء. وما كان 


)١(‏ انظر: المصدر السابق /١(‏ 42707 وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي كله وروي موقوفاً على 
ابن عمر ؤه» وقد حكم عليه جمع من العلماء بأنه موضوع في رفعه للنبي كَل انظر: 
الموضوعات .)٤١/۳(‏ وتذكرة الموضوعات »)١77(‏ والفوائد المجموعة فى الأحاديث 
ال عة :046753 1 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم »)٠۳/١(‏ وقد نسب هذا القول إلى سحنون» انظر: ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك (١/۹١)ء‏ وتاريخ قضاة الأندلس (١)ء‏ والديباج المذهب .)١154(‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم .»)٠٠١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (91)» والفوائد الجنية /١(‏ ۲۸۲). 

-007 /۲( انظر: جامع العلوم والحكم (/ 65 >©» والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية‎ )٤( 
.(ooY 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳ 
موافقاً للأصل فإنه مقدم على ما كان مخالفاً له" . 


ويمكن أن يناقش: بأن الأصل في الشرائع هو الإتيان بالتكاليف 
والتشريعات التي تقتضي الفعل لا عدم الفعل» وعليه فإن الأمر موافق لهذا 
الأصل» فيكون مقدماً على النهي الذي يقتضي عدم الفعل. 

الذي يظهر لي أن الأمر يحتاج إلى تفصيل: فإن كان المراد ترجيح 
جنس الأمر على جنس النهي» بغض النظر عن آحاد المسائل التي تعارض فيها 
أمر ونهي» فإن الأمر أعظم وأرجح من النهي؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا 
القول. 


وأما إن كان المراد ترجيح الأمر أو النهي في آحاد المسائل وأفرادهاء 
فإن الذي يظهر لي أن لا يقال بترجيح الأمر بإطلاق» ولا النهي بإطلاق» بل 
ينظر إلى كل مسألة اجتمع فيها الأمر والنهي بحسبهاء وذلك من خلال النظر 
في الدلائل والقرائن المحتفة بهاء مما تقتضي رجحان الأمر أو النهي في تلك 
المسألة التى تعارضا فيهاء فالمرجحات الخاصة والقرائن المحتفة هى التى 
ترشد إلى e‏ الأمر أو النهي في آحاد المسائل؛ ذلك أنه لا د نيا 
واحدة تساوت فيها مصلحة الأمر مع مفسدة النهي» بل لابد من رجحان 
أحدهما إما الأمر وإما النهي» قال ابن القيم: «ما تساوت مصلحته ومفسدته: 
فقد اختلف في وجوده وحکمه» فأثبت وجوده قوم» ونفاه آخرون. 


والجواب: هذا القسم لا وجود له» وإن حصره التقسيم» بل التفصيل : 
إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل» وهو راجح المصلحة, وإما أن يكون 
عدمه أولى به» وهو راجح المفسدةء وإما فعلٌ يكون حصوله أولى لمصلحتهء 
وعدمه أولى به لمفسدته» وكلاهما متساويان» فهذا مما لم يقم دليلٌ على 


.084 /9( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ثبوته» بل الدليل يقتضى نفيه» فإن المصلحة والمفسدة» والمنفعة والمضرة» 
واللذة والألم» إذا تقابلا فلابدٌ أن يغلب أحدهما الآخرء فيصير الحكم 
لعا وأماة أن تدافا ويتضادما بجت لا يغلي ادها الا خر فير 
واقع)”". 

ويستفاد من هذه القاعدة: أنه إذا كانت مصلحة فعل الأمر مقدمة على 
مصلحة اجتناب النهى الذي تحقق النهى عنه» فإن تقديم الأمر المجزوم به 
على الع الم ف ال اع ن بات اول 

وكذلك إذا دار الأمر بين فعل المشتبه في الأمر به» وبين الوقوع في 
المنهي عنه ن فإن الترك والكف عنه أولى من ل 

أمثلة القاعدة : 


-١‏ أن الورع المشروع هو أداء الواجبات وترك المحرمات» وليس كما 
يظن بعضهم أنه ترك المحرمات فقط» ولذا قد يترتب على ترك بعض 
المحرمات ترك لواجبات» وقد تكون هذه الواجبات مصلحتها أعظم من 
مصلحة اجتناب المحرم» فيجب حينئظٍ الموازنة بين مصلحة الواجب ومفسدة 
المحرم» وتقديم الأرجح منهماء ولا يكون العمل فقط على اجتناب 
المكرمات درن ما خط “ما بارضا مزه ويف ارجات“ 


-١‏ أن تارك المأمور به وإن تركه لعذر فإنه يجب عليه قضاؤه» فمن 
ترك الصلاة لنوم» اوا الصوم لمرض أو لسفر» فعليه القضاء» او 
من نسكه الواجب فعليه دم» أو فعل ما ترك إن أمكن» فلا تبرأ ذمته حتى يأتي 


.0549/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (١۳/١۱۹)ء‏ وجامع المسائل /١(‏ 55-504)» والتعارض وطرق دفعه 
عند ابن تيمية (؟005/5). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 2)١57-١78/٠١(‏ و(١۷1/۲)»‏ وجامع المسائل »)٤١-٤٥ /١(‏ 
والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية (۲/ .)٥٥۴‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام Yo‏ 
يال مون به وأما فاعل المنهي عله إذا كان نائماً» أو OY‏ أو جاهلاً» أو 


قابس ر ف عند ولي علي ج لذ 13 اتقرندية ف و 


۳- أن الأفعال المأمور بها يشترط لفعلها النية» وذلك كالصلاة 
والصيام والحج» وأما الأفعال المنهي عنها فلا يشترط لتركها نية» وذلك 
كإزالة النجاسة» وترك الزناء وترك السرقة"؛ وذلك لأن الشيء إذا عَظم شدّد 
في شروطه» فالأوامر لا يصح فعلها ولا يؤجر عليها الإنسان إلا بالنية» وأما 
النواهي فيصح تركها بدون نية» ولكن لا يؤجر على الترك إلا بالنيةء 

-٤‏ أن جنس الظلم بترك الحقوق الواجبة» أعظم من جنس الظلم 
تعد الخيدوة اركاب لمات د وان القورة انين :تك الحبدات الماموو 
بهاء أفضل من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. 


6- أن فاعل المعاصى والمبتدع يجوز هجرهماء إذا كان يترتب على 
ذلك زجر لهماء أو ردع لغيرهما عن الوقوع في مثل فعلهماء أما إذا ترتب 
على هذا الهجر ترك لواجبات» من تضييع لعلمء أو تفرق كلمة» أو فساد 
للقلوب» مع عدم تحقق مصلحة الهجر» فإنه حينئل لا يكون ا 


5- أن الصبر المحمود المأمور به ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة» وصبر على المعصية» وصبر على أقدار الله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(٠۲/ .)٤۷۷/١١ ٠۹١‏ والقواعد الفقهية عند ابن تيمية في كتابي 
الطهارة والصلاة(؟١5).‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۷۷٤)ء‏ و(537/ 225847 والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 
في كتابي الطهارة والصلاة .)۲٠۲(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۹)ء والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية (؟/ 44 0). 

() انظر: جامع الرسائل »)۲۲۸/١(‏ والقواعد الفقهية في المفاضلة عند الحافظ ابن رجب 
(170). 

(4») انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۲-۲۱۱/۲۸)» و(۳/٦۲۸)»‏ ومنهاج السنة ,)50-0/١(‏ 
والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية (۲/ 0015). 


شف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المؤلمة» وأفضل هذه الأنواع : الصبر على فعل الاو وهر طاعة الله » ثم 
الصبر على ترك المحظور وهو معصية الله» ثم الصبر على المقدور؛ لأن فعل 
الفافووية أفضيل مد تدك ال ا 


2 


عاك 


0 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ وعدة الصابرين(08)» والقواعد الفقهية في المفاضلة عند 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام يفف 


البمت الئان 
قاعدة: إذا تعرض واجبان قدم أكدهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إذا تعارض واجبان قدم آكدهما»» كما 
وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك: 

«تعارض الواجبين يقدم آكدهما» 
«قاعدة تعارض الواجبين: أنه يقدم أقواهما»”". 

«إنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أ هيما و اشر 
اترك أدنى الواجبين لأعلاهما». 

«تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها»" . 


(Y) 


وقد وردت عند بعضص العلماء بألفاظ تؤول إلى معنى هذه القاعدة» ومن 


ذلك : 


«إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما)”". 


«إذا لم يكن بذ من ترك أحدهما [أي: الواجبين] فترك أخفهما أولى من 
ترك تهبن . 


الفتاوى الفقهية الكبرى »)١75 /١(‏ والقواعد الفقهية من خلال المغني .)٤١١(‏ 


المنثور (۱/ ۳۹). 

الفتاوى الكبرى T/7)‏ )€3 مجموع الفتاوى (۲۳/ .)٦۳‏ 
الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .)١55/١(‏ 

نيل الأوطار (۳/ 7381). (۷) الحاوي الكبير (”/ 5 60). 
المغني /١(‏ 2275145 وانظر: القواعد الفقهية من خلال المغني .)٤١١(‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ويمكن أن يكون من صيغ القاعدة التي تفيد مثل معناها : 

قاعدة: "إذا تعارض مصلحتان قدم المي ال وقاعدة: ' يقدم عند 
ا E. ٠ TI E 34 ST (Dn 0 ٠.‏ 5-5 
التزاحم خير الخيرين 4 وذلك إذا كانت المصلحتان والخيران في مرتبة 
الوجوب؛ لأن المصلحة والخير قد يكونا واجبين وقد يكونا أقل من ذلك» 
فإذا كانا في مرتبة الوجوب فإن هاتين القاعدتين وما في معناهما يفيدان مثل ما 
تفيده هذه القاعدة. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

التعارض : 

معناه فى اللغة: التعارض مصدر للفعل تعارض» وهو مأخوذ من 
العْرض -بضم العين- الذي هو الجهة والناحية» فكأن كلاً من المتعارضين 
يجعل نفسه في عرض الآخر أي في جهته؛ لمواجهته ومنعه من أن يصل إلى 
ما يريدء. أو أنه يقف فى الناحية التى يقف فيها الآخرء. ولذا فالتعارض فى 
اللغة يدل على معنى التقابل والتمانع والتدافع”". 

(Du. ق‎ dL 

معناه في الاصطلاح: هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . 

وحينئلٍ فيراد به هنا : تقابل الواجبين على سبيل الممانعة. 


ء)٠٠١( ومنظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين‎ »)018/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱١( والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (1۸/۲۸)» والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن 
تيمية 027١١ /١(‏ وسيأتي الكلام مفصلاً -بإذن الله- عن هاتين القاعدتين في الفصل الثامن 
حيث الحديث عن قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 404)» ولسان العرب (۹/ ۱۳۷)ء وتاج العروس »)۳۸١ /١8(‏ مادة: 
(عرض). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۸/١۸١٠)ء‏ والبحر المحيط »25١9/5(‏ وشرح الكوكب المنير 
(506/5). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۹ 


معناه في اللغة: الواجب مصدر للفعل وجب» وهو بمعئلى الساقط» 
يقال: وجب إذا سقط ومنه قوله تعالى: ذا وبحت جوا [الحَجّ: »]۳١‏ أي 
سقطت واستقرت على الأرض. 


معناه في الاصطلاح: هو ما يذم الشرع تاركه قصداً مطلقا . 


المعنى الإجمالي: 


أنه إذا تعارض واجبان في حق المكلف» بحيث لا يمكنه الجمع بينهماء 
ولا الإتيان بأحدهما إلا بتفويت الآخرء فإن الآكد منهما هو الراجح فيأتي 


به» ويقدّمه على ما دونه. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كآنه أن المكلف إذا فعل الواجب 
الأوكد وترك الواجب الأدنى» لم يكن المتروك في هذه الحال واجبا في 
حقه» ولا يصح أن يطلق على تاركه لأجل فعل الأوكد تار لواجب في 
0 أنه لم يَعْدْ واجباًء وإن كان يسمى واجباً من حيث أصل 
حکمه» فقال ‏ كت : «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن الجمع بينهماء فقدَّم 
أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباًء ولم يكن تاركه لأجل فعل 
الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 


وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم 
يكن فعل الأدنى فى هذه الحالة محرماً فى الحقيقة. 


000 انظر: الصحاح «(YTT-11 /1١(‏ والقاموس المحيط )1۸°( مادة (وجب). 
(0) انظر: المنهاج للبيضاوي مع شرحه السراج الوهاج 423١5 /١(‏ وانظر أيضاً في تعريف 
الواجب: العدة »)154/١(‏ وإحكام الفصول »)1717/١(‏ وأصول السرخسي »)١١١/١(‏ 


والمستصفى (01/1(. ومنتهى الوصول «((T)‏ وشرح مختصر الروضة املك 6 ة والبحر 
| لمحيط .)١ 97256 /١(‏ 


رف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وإن سّمي ذلك ترك واجب» وسّمي هذا فعل محرم» باعتبار الإطلاق 
لم يضرء ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذرء وفعل المحرم للمصلحة 
الراجحةء أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم)"”". 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء فهي فيما يظهر 
لى من القواعد المقررة عند الفقهاءء التى يتفقون على معناهاء ويعملون 
بمقتضاها في تطبيقاتهم وترجيحاتهم» وقد دَلَّ عليها عدة أدلة» ومن ذلك: 


الدليل الأول: أن النصوص الشرعية قد دلت في مواضع عدة أن 
التكاليف والواجبات الشرعية تتفاوت مراتبها فى الأهمية والأفضلية» 
ذلك : 


ا م رو 


E‏ مم مايه لماج وار الوا ا اد كن ام رار 
لآ وجهد فى سيل آله لا تون عند ال [التّوّة: 1۹]» فعمارة المساجد 
من الأخرن الراحية لديا لأ نارق فون له ليجات ا واليوم الآخر 
والجهاد في سبيل الله. 

- وحديث أبي هريرة 5ه أن النبي بي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمان بالله ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله)» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: (حج مبرور)”"'» فهذه الأعمال التي ذكرها النبي به كلها 
واجبة» ولكنه فاضل بينها ولم يجعلها في مرتبة واحدة. 

وإذا كانت الواجبات بهذه المثابة من تفاوت مراتبهاء وعلو بعضها على 
بعض» فإنه يجب حينئذ تقديم الأهم على المهمء والآكد على ما سواه 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۷|۲١(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه»ء كتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور» ص: 
»)۲٤۷(‏ رقم الحديث: »)۱١۱۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ص: (١١-١٥)ء‏ رقم الحديث: (۸۳). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۲۳۱ 


حينما تتعارض هذه الواجبات» ويتعذر الجمع بينها”'". 


الدليل الثانى: أن الشارع الحكيم قد بيّن في مواضع عديدة أن المكلف 
يجب عليه مراعاة الترتيب في الواجبات الشرعية» والبدء بما هو أوجب وآكدء 
وترك ما دونه إذا كان يتعارض ا ومن ذلك: 


- حديث جابر بن عبدالله -و#- أن رسول الله كل قال: (ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا)””". 


5 وحديث عبدالله بن عمرو i‏ - قال: جاء رجل إلى النبي بيه يستأذنه في 
الجهاد فقال: (أحي والداك؟) قال: نعم ال ينا باه 


- وحديث ابن عباس - وها- أن النبي بي سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة» قال: (من شبرمة؟)ء قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: (حججت 
عن نفسك؟»» قال: لاء قال: (حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة)””. 


.)٤۸٤ /١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيمان والنذور‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب : الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 
ثم القرابة» ص: »)5٠5(‏ رقم الحديث: (491). 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن 
A E‏ و ا ل ا 
والأدب» باب: بر الوالدين وأيهما أحق به» ص : »)١١11(‏ رقم الحديث: (2059). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب: الرجل يحج عن غيره» ص: 
0)). رقم الحديث: .)۱۸١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب: من ليس 
له أن يحج عن غيره» /٤6(‏ ۳۳۷)» رقم الحديث: (84757)»: والدارقطني 2)7١18/7(‏ رقم 
الحديث: »)٠٠٠١(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير »)044/١(‏ رقم 
الحديث: (۳۱۳۸). 
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن هذا الصحابي عَقّد الإحرام عن شبرمة فيجب عليه حينئل 
إتمام هذا الحج» ولكن لما تعارض هذا الواجب مع واجب آكد وهو أن يحج عن نفسه أولا 
أمره النبي بيه أن يقدم الآكد. 


غرف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الدليل الثالث: أن المكلف إذا رأى شيئاً ثم بان له ما هو خير منه 


وأفضل» فإن الشارع أرشده إلى ترك ما هو عليه» وفعل الأفضل» ويدل 
لذلك : 


8 
ألا ينفعه E‏ 58 قال في غ . 3 قال فأنزل الله هذه ل 
ورل اتل لو لْمَضْرٍ نک ,ا أن ورا U‏ اقرف والمسكين وَالْمَهَدجِرِيَ فى 


ميل أل ولحفواً e‏ آلا شون أن يعر آنه لكر َه عر م6 [الشور: [YY‏ 


فقال أبو بكر: بل رات" ی ا ایر زليه فر ج إلى معطي 
النفقة التق كان يتفق عليه وول لا أنوعها تة 0 


| وحديث أبى هريرة ويه أن النبى ىة قال: (من حلف على يمين» فرأى 
مره ا ی يتياه 0 لكت عن هيك 
فإن الوفاء بالحلف واجب إذا لم يترتب عليه معصية» ومع ذلك فإن 
المكلف إذا رأى أمراً خيراً منه فليأته ولو ترتب عليه الحنث في يمينه» وإذا 
كان هذا في حق من شرع في الفعل» فهو في حق من لم يشرع أولى» بمعنى 
أن من تعارضت عنده الواجبات فإن عليه أن يقدم آكدها وأقواهاء ولو ترتب 
عليه فوات أدناها. 


)١(‏ هو أبو عباد مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» وهو أحد المهاجرين» 
وقد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان قريباً لأبي بكر الصديق نهء فكان أبو بكر ينفق 
عليه ل كران وقد عافن و الاك عاضة رمن الل عا فو رسول الل كلف 
وقد توفي سنة (4 ه)ء في خلافة عثمان طك ١‏ 
انظر: الاستيعاب (5/ »)١51/7‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ۸۷٠-۱۸۸)ء‏ والإصابة (5/ 97). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين فيما لا يملك 
وفي المعصية والغضب» ص : »)١1١97(‏ رقم الحديث: (571/4)» ومسلم في صحيحه» كتاب: 
التوبة» باب: في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» ص : »)١١١0(‏ رقم الحديث: .)۲۷۷١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميناًء فرأى 
غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينهء ص: (۷۲۳)ء رقم الحديث: 
.)1١559(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳ 
: 1 . أن يستد ه القاعدة: بأنه يصح قل ب 
الدليل الرا أ ل لهذه القا بأنه لا عقلاً حينما 
يتعارض واجبان عند مكلف أحدهما أقوى من الآخر وآكدء. أن يفعل الأدنى 
ويترك الأقوى» بل الذي تقتضيه الفطر السليمة» والعقول الصحيحة أن يقدم 
الآكد والأقوى على الأضعف والأدنى. 
أمثلة القاعدة: 
لقد مثل بعض العلماء على هذه القاعدة بذكر قواعد وضوابط تتبنى 
عليهاء وهي في حقيقتها أشبات ترجيح › تجعل ال الواجبين المتعارضين 
أقوى وآكد من الآخر» ومما ذكروه فى ذلك: 
57 و 0 06 (MD‏ 
- تقديم فرض العين على فرض الكفاية . 
(Y) < wu‏ 
e‏ . 3 ادرو 
> ي الواجب: التعدى علي القاض ”2 . 
60 
بدل . 
- تقديم الفريضة المؤداة على الفريضة المقضية” . 
وبعض هذه القواعد سيأتي الكلام عنها مفصلاً -بإذن الله- في ثنايا هذا 
البحث» ولذا فالأمثلة المذكورة لهذه القواعد تصلح أن تكون أمثلة على 
قاعدتنا هذه» ومما يمكن ذكره هاهنا من الأمثلة ما يأتي : 


.)١۳۹ /۱( انظر: الذخيرة ("/ 187)» والمنثور‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة ("/ »)١187‏ والمنثور ."57/١(‏ 

(۳) انظر: الذخيرة (۱۸۳/۳). 

(54) انظر: المنثور .)٤١١/۲(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۳/ ۳٠۳-۳۱۲‏ وقواعد المقري .)974/١(‏ 
(5) انظر: القواعد الكبرى (۱/ 4۷)» والمنثور (57/7). 


نارف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-١‏ شخص إن صلى وهو قائم لم يستمسك بوله» وإن صلى قاعد 
استمسك» فهنا تعارض واجب الطهارة مع واجب القيام» فقيل: يصلي 
قاعداً؛ لأن حصول الطهارة في الصلاة آكد من القيام؛ إذ ترك القيام عند 
المشقة جائزء ولا يجوز ترك الطهارة» وإذا تعارض واجبان قدم آكدهما”"". 


1 


- إذا وجد الدَّين في الذمة فإنه يرفع وجوب الزكاة» بخلاف صدقة 
الفطر فإنه لا يرفع وجوبها؛ لأنها آكد وجوباً؛ بدليل وجوبها على الفقيرء 
وشمولها لكل مسلم قادر على إخراجهاء وكذلك وجوب تحملها عمّن وجبت 
نفقته على غيره» والزكاة لا تسقط إلا عند المطالبة بالدين؛ لأن وجوب أدائه 
حينئذٍ يتأكد بكونه حق آدمي معين لا يسقط بالإعسار» وكونه أسبق سبباًء 
وأقدم وجوباً. ويأثم aE‏ وإذا تعارض واجبان قدم آكدهما”". 


۳- تقديم واجب انقاذ الغريق المعصوم من الغرق» ولو ترتب على ذلك 
خروج الصلاة عن وقتهاء أو الفطر في رمضان؛ لأن الصلاة والصيام يمكن 
تداركهما بالقضاءء بخلاف حياة الغريق» وما لا يمكن تداركه أكد مما يمكن 
تداركهء فيقدم الآكد”". 

4- لو شرب شخص الخمر ليلاً» ثم أصبح صائماً من رمضان» فقد 
تعارض في حقه واجبان: الإمساك والقيء» فعليه مراعاة وجوب الإمساك؛ 
لأن واجب الإمساك متفق عليه» وواجب التقيؤ على شارب الخمر مختلف 
فيه» والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه» فيقدم الأقوى . 


ه- لو أن محرماً بالحج أتى إلى عرفة في آخر جزء من الليل» فقد 
تعارض في حقه الوقوف بعرفة مع الدفع إلى مزدلفة» فإنه يقدم الوقوف؛ لأنه 


(۱) انظر: المنثور .)۳٤١/١(‏ 

(؟) انظر: المغني (05/7» والقواعد الفقهية من خلال المغني .)٤١١(‏ 
(۳) انظر: القواعد الكبرى .)45/1١(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى (؟57/5). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام o‏ 


الأهم؛ إذ الوقوف بعرفة ركن في الحج» والدفع إلى مزدلفة واجب» 
والمحافظة على الركن في الحج آكد من المحافظة على الواجب"") 

5- إذا تعارض الحج مع النكاح في حق شخص» فإنه يقدم الحج؛ لأنه 
أهم الواجبين» ويمكن تحصيل مصالح النكاح بعده» وقيل: إن كان يخاف 
العنت فيقدم النكاح» وإلا فالحج”". 

۷- لو تعارض عند شخص واجب البرٌ بالوالدين مع الجهاد. فإنه يقدم 
ال بوالديةة لما ؤوة:فن الحديث السابى ذكره» ولان ير الوالدين اكد من 
اا ا و كارش واجبان قدم TT‏ 

۸- أن نفقة الإنسان على نفسه آكد من نفقته على زوجته وأولاده وآبائه» 
ونفقته على زوجته آكد من نفقته على أبنائه وآبائه”'”"» فيقدم الآكد عند 
التعارض. 


.)590 /١( ومغني المحتاج‎ 0270١ /7( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
.)٩۳ /۳( (؟) انظر: الفروع (۳/ ۱۷۳)ء والمبدع‎ 
.)۹٦/١( انظر: القواعد الكبرى‎ )۳( 


۳٢ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الثالتٌ 
قاعدة: المضيّق مقدم على الموسع 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «المضيق مقدم على الموسع»"'» كما 


وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظط ومن ذلك : 


00 
020 
(0) 
(0 


«إذا تزاحمت الواجبات قُدَّم المضيق على الموسع)”". 

الإذا تعارضت الحقوق قُدّم منها المضيق على الموسع)”". 

«المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره». 

«وإن كان الحقان لله ولآدمي, دم ا 

وقد ذكر الإمام الشافعي ‏ ّث - قاعدة هي في معنى هذه القاعدة وإن 
اختلفت معها في اللفظء فقال: (إذا اجتمع أمران يخاف فوت أحدهماء 
ولا يخاف فوت الآخرهء بدأ بالذي يخاف فوته» ثم رجع إلى الذي لا 
يخاف فوته»"2» فالذي يخاف فوته هو المضيق؛ لأنه يفوت بفوات وقته» 
والذي لا يخاف فوته هو الموسع؛ لاتساع وقته» فيقدم ما يخاف فوته وهو 


المضيق. 

القواعد للمقري .)٥۹٦/۲(‏ (؟) الذخيرة (۳/ ۱۸۳). 
الفروق (؟08/7"). (5) الذخيرة (۳/ 3596). 
المنثور .0757/١(‏ 


الأم »)۲٤٤/١(‏ ومختصر المزني (079. 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام يضف 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

المضيق: 

المضيّق في الاصطلاح: هو الذي حدّد له الشارع وقتاً يتسع له ولا 
١‏ . 0 )00 
يتسع لغيره من جنسه معه . 

وذلك مثل : صوم رمضانء فإنه واجب» وهذا الواجب مؤقت بوقت لا 
يزيد عن الفعل ولا ينقص عنه وهو شهر رمضان» فلا يتسع لغيره من جنسه 
معه» بمعنى لا يتسع إلا لصيام واحد وهو صيام الفرض» ولا يتسع لغيره من 
الصيامات الأخرى الواجبة أو: المندوبة» فلا يمكن -مثلاً- أن يجمع في 

(YD) 5 و‎ 

صيامه بين صيام الفرض وصيام النذر . 


الموسع في الاصطلاح: هو الذي حدّد له الشارع وقتاً يتسع له ولغيره 


)۳( 
بمعنى أن وقت الفعل أزيد من الفعل» بحيث أن الوقت يسع الفعل 
مرارأء وذلك مثل: الصلاةء فإن الوقت المحدد لصلاة الفجر -مثلاً- يبدأ من 


طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض ولصلاة 


3 )€( 
أخرى غیرها . 


)١(‏ انظر: الحكم التكليفي في الشريعة »)١١7(‏ وانظر أيضاً في تعريف الواجب المضيق: العدة 
»)01/١(‏ والمحصول (۱۷۳/۲)» وشرح الكوكب المنير :0759/١(‏ ومراقي السعود إلى 
مراقى السعود (۱۷۸). 

6 انهو :السار اا 

(۳) انظر: الحكم التكليفي في الشريعة (١١١)ء‏ وانظر أيضاً في تعريف الواجب الموسع: العدة 
.)01/١(‏ والمحصول (۱۷۳/۲)» وشرح الكوكب المنير :02759/١(‏ ومراقي السعود إلى 
مراقى السعود (۱۷۸). 

4" انظرء لاون المتابقة. 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع عند المكلف أمران: أحدهما مضيق الوقت يخاف فوته 
بخروج وقته» والآخر موسع الوقت لا يخاف فوته» فالواجب تقديم 
ا 

ومما ينبغى ملاحظته: أن هذه القاعدة ليست مقصورة على الواجبات» 
قدم المندوب المضيق. 

أدلة القاعدة: 

من خلال ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم» لم أجد من خالف في 
هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. بل إن الملاحظ أن من العلماء وإن لم 
يصرّح بها إلا أنه يعمل بموجبها في ترجيحاته» وفي تعليله للأحكام التي 
4 )۲( 
پختارها . 

ومن الأدلة على هذه القاعدة: 


الدليل الأول: أن المضيق لا يمكن تداركه بعد انقضاء وقته» والموسع 
يمكن تدارکه» فكان تقديم الذي لا يمكن تداركه بعد انقضاء وقته أولى؛ 


3 
0 


ا اللا 

الدليل الثاني : أن التضييق في الفعل يقتضي اهتمام الشارع به والمنع من 
تأخيره» وإذا كان الأمر كذلك فالأهم مقدم عند التعارض» ولكي لا يتم إيقاع 
الفعل بعد خروج وقته“. 


.)١۳١۲( انظر: القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب »)507/١(‏ وبدائع الصنائع (5/ 227١57‏ وكشاف القناع (5/ .)۸١‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (505/7). 

(5) انظر: الذخيرة (۳/ ۱۸۳). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۹ 


ومما يدل على أهمية إيقاع الفعل في وقته» ما رواه عبدالله ابن مسعود 
ضيه قال: سألت رسول الله ييه أي العمل أفضل؟ قال: (الصلاة على 
وقتها). قال: قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين)»ء قال: قلت: ثم آي قال: 
(الجهاد في سبيل الله)”". 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ تقدم الصلاة المقضية على الصلاة المؤداة إذا اتسع وقت المؤداةء 
وأما إذا ضاق وقت المؤداة فتقدم على المقضية؛ لئلا تفوت مصلحة الأداء في 
إل E‏ 


؟- لو دخل شخص المسجد والمؤذن يؤذن» فإنه يتابع المؤذن أولاًء ثم 
يأتي بتحية المسجد والسنة الراتبة""؛ وذلك لأن متابعة المؤذن مندوب 
مضيق › وأداء السنة مندوب موسع › والمضيق مقدم على الموسع. 


۳ إذا اجتمع في يوم : : كسوف» وعيد» واستسقاء» وجنازة» قدّمت 
الصلاة على الجنازة؛ as Ca RE‏ 
الكسوف؛ لآنه يخاف فوتها بالتجلي » > ثم صلاة العيد إذا كان وقته متسعاً. ثم 


صلاة الاستسقاء أو تؤخر إلى يوم غير اليوم الذي هو فيه ذا 


-٤‏ إذا كان على المرأة قضاء من رمضان» فليس للزوج منع زوجته من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه» كتاب: مواقيت الصلاة» باب : فضل الصلاة لوقتهاء 
ص (4-43)» ارقم الحديث: (0099»:ومسلم في ضصحيحة» كتاب:“الإيمان6:بات: بيان 
كون الإيمان أفضل الأعمال» ص: (١٥)ء‏ رقم الحديث: .)۸٥(‏ 

(0) انظر: القواعد الكبرى (١/١٤۲)ء‏ وانظر أيضاً: الأم (157/1)» والمهذب (١/٤۱۹)ء‏ 
والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم .)١٠١(‏ 

(۳) انظر: المغني (505/1). 

() انظر: الأم »)500/١(‏ والمهذب »)507/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (057)» ومختصر 
خليل (00)»: والإقناع 27١0 /١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۳۳۳/۱)ء والشرح الكبير للدردير 
04/١‏ 4)» والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم (0795. 


2 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
قضائه إذا ضاق وقته» بخلاف ما إذا اتسع"» حيث إنه إذا ضاق الوقت 
أصبح القضاء واجباً مضيقاً فيقدم على حق الزوج» أمّا مع اتساع الوقت فإنه 
يكون موسعا فيقدم حق الزوج. 

لو أن شخصاً اجتمع عليه صومان: صوم تمتع لعجزه عن الهدي» 
وصوم قضاء رمضان» فإنه يقدم صوم التمتع؛ لأن وقته مضيق» بخلاف صوم 
القضاء فإن وقته موسع إلى رمضان القادم» والمضيق مقدم على الموسع”") 
اها مطلقة» وعليه صوم شهرين من كفارة لزمته» فإنه يقدم الكفارة. ويؤخر 
النذر لاتساع وقته؛ لأن المضيق مقدم على الموسع”" 

۷- أن المرأة المحدّة على زوجها يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج 
منه» حتى لو کان خروجها لأداء الحج الواجب؛ لأن المقام في منزلها واجب 
مضيق لا يمكن تداركه بعد انقضاء العدة» والحج واجب يمكن تداركه بعد 
انقضاء العدة» والمضيق مقدم على الموسع 

وسيأتي مزيد أمثلة لهذه القاعدة عند ذكر قاعدة: "العبادة التي تفوت 
مقلامة على الت لا تفوت" 


ale 


ررر 


0 


.)١٤۳١/١( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقى .)0157/١(‏ 

(۳) انظر: مطالب أولي النهى /٥(‏ ۲۷٥)ء‏ وكشاف القناع (/ 40*). 
)٤(‏ انظر: الكافي (/ 22775 وانظر أيضا : بدائع الصنائع .)5١77/7(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام £3 


البمت الرابع 


قاعدة: تعجيل الواجب بعد دخول وقته افضل من تاخيره 
لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
ذكرت هذه القاعدة بصيغ مختلفة. وأساليب متعددة» ولكنها تتحد فى 
فع واخ .وهو أن الأول وا لا فل الا عة الى فل الطاعات حموماء 
والواجبات خصوصاًء بعد حصول سببهاء ومما وقفت عليه من تلك الصيغ ما 
ياتي : 
- قال الزركشى عن العبادة: «إن تعلقت بوقتٍ فتعجيلها أفضل)0". 
- وقال ا «تقديم الواجب ضربان: الأول: بعد دخول وفته فتعجيله 
أفضل من تأخيره»”". 
- وقال السيوطى: «قاعدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول 
الوقت»". 
- وقد جعل ابن حزم المسارعة إلى فعل الواجبات بعد دخول وقتها من قبيل 
الواجب» فقال: «(تجب المسارعة إل الفرض بعد وجوبه لا قبل 


وجوبه ا فإذا صح وجوب الفرض » فحينئذٍ تجب المسارعة إلى 
أدائه» لا قبل ذلك بلا خلاف). 


.)۳١۷ /۲( المنثور‎ )١( 
.)۹۰ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (578). 
)٤(‏ المحلى (558/6). 


€۲ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وهذا يخص فعل الواجب الموسع الذي حدد له الشارع وقتاً له ابتداء 


وانتهاء» لكنّ وقت الفعل أوسع من الفعل» وأما ما يخص المسارعة والمبادرة 
إلى فعل الطاعات عموماًء سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة» واجبة أو مندوبة» 
فهو من الأمور المستقرة عند أهل العلم» ونصوص العلماء فيه كثيرة 
مستفيضة» بل قد حكى غير واحدٍ منهم الاتفاق عليه» ومن ذلك : 


00 
020 


() 
(0) 
(Vv) 


قال الإمام الشافعي - كل -: «لم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب 
إلى شىء يتعجله ار 


وقال ابن رشد الحفيد": «وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى 
الع 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسارعة إلى العبادة أولى من التأخير» . 
وقال الشاطبى: إن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينك". 

وقد كثر من العلماء التعليل بالمسارعة في أحكامهم. ومن ذلك: 
في المسارعة بالحج : «فإذا استخار الله تعالى» واستشار» فانشرح صدره 
عقيب استخارته لفعل الحج» بادر إلى الشروع في أسبابه؛ لأن المسارعة 
إلى براءة الذمة آوجب؛ لأنه قد تير الأخوال فلا يجد القدرة علب 
7 النتسارعة لئزاءة الذمة” «إن المسارعة: لبراءة الدمة أولن وأحق من 
التطوع على الجملة»”". 


الأم )156/1١(‏ 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى» كان أصولياء 
قا ا و من خولفانه ‏ الصروزك کی اصرق الف 

وبداية المجتهدء وتهافت التهافت» وتلخيص السفسطةء توفي سنة (040ه). ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۷/۲٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ 2»)١770/54(‏ والعبر في خبر من غبر 


.(YAV/ ©0‏ 
بداية المجتهد )٤( .)۱١۸/١(‏ شرح العمدة (۳/ .)٥۸١‏ 
الموافقات .)١05/١(‏ (6) المدخل ۳/0( 


مغني المحتاج ١ك/‏ 7 .)1١‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ارخف 
- في أفضلية التتابع في قضاء رمضان: «التتابع أفضل ...؛ لما فيه من 
الماع اكير وروا الل 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

إن المشارعة إلى اداد الوا جیپ رامال المامون» فى أ 
قيام سببة » وتحمق شروطه» وانتفاء موانعه» أولى من تأخيره وأفضل. 

تنبيهات : 

او القاعيه ا على قل سد کی وه" وھ دفن أن 
المسارعة إلى العبادة» والمبادرة إليهاء إنما تكون بعد قيام سببها» لا قبل 
ذلك فإث" الله عخ. جعل لكل عبادة سبياً واضحاً تعرف به» مى ظهر ذلك 
السبب شرع القيام بهاء فسبب العبادات ار عون وقننيا» وسيت :الائ 
بلوغ النصاب وتمام الحول» وهكذاء ولا تد تتحقق المبادرة إلى هذه العبادات 
وغيرها إلا بعد قيام أسبابها؛ لأن فعل العبادة قبل وقتهاء أو قبل قيام سببهاء 
لا يعتبر تعجيلاً لهاء بل إنه لا يجزئ أداؤها عن الواجب؛ لأنه عمل مخالف 
لما أمر الله تعالى به ورسوله كي ". 

ا لكي يتضح الكلام في هذه القاعدة فإنه لا بد من ذكر هذا 

-١‏ لا خلاف بين العلماء على أنه إذا وجدت قرينة» تدل على أن الأمر 
ماف ل ا و جوان العا خي جم لاهن غا ها ال عليه اه 

؟١-‏ لا خلاف بين العلماء فى أن المبادرة إلى فعل الطاعة» والمسارعة 


ع 


فى أول وقته» وعند 


)١(‏ حاشية البجيرمي (2500/4» وانظر التعليل بالمسارعة في: فتح القدير (۲/ ٠١‏ /0119)غ 
والاختيار لتعليل المختار ,)١/١ /١(‏ (۲/١١۱)ء‏ والفروع (۳/ .)۸١‏ وحاشية ابن عابدين 
(6۷1/1(. 

(۲) انظر: المحلى .)٠١١/۲(‏ والضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال المحلى لآل طه .)٤١(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة »)۳۸٦/۲(‏ والبحر المحيط (؟95/1). 


32> القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إلى الائتمار والامتثال مندوب إليهاء والمبادر ممتثل › وذمته بريئة من عهدة 
الك 2000 
وكين 

۳- اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرينة» هل يجب الإتيان به 
على الفور؟ أي تعجيل الامتثال بفعل المأمور به في أول أوقات الإمكان» أو 
يجوز التراخي وتأخير الفعل عن أول أوقاته؟ مع اتفاقهم ھا کے أنه اب 
تعجيل الامتثال» ولكن هل يجب أو لا؟ 

وهذه هى مسألة اقتضاء الأمر الفورية عند الأصوليين» وقد اختلف فيها 
الأصوليون على عدة أقوال» أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: إن الأمر المطلق يجب الإتيان به على الفور. 

القول الثانى: إن الأمر المطلق لا يجب على الفورء بل يجوز فيه 
التراخي. 

القول ,لانت التو قفه ف المسالة . 


ومن خلال التأمل في قاعدتنا هذه فإننا نلحظ أنها لم تتعرض للوجوب»› 
بل نت على أفضلية التعجيل والمسارعة إلى فعل الواجب» وهذا -كما سبق 
ذكره- من الأمور المتفق عليها بين العلماء» بل إن أفضلية المسارعة ليست 
مقصورة على الواجبات» بل تشمل كذلك المندوبات» وجميع أنواع العبادات 
التي لم يرد فيها نص يدل على فضيلة تأخيرهاء بل تتعدى ذلك لتشمل سرعة 
الانفكاك عن المحرمات» والابتعاد عن المعاصى والذنوب» والتوبة منهاء 
وعدم قاع دلق كن ديك مو كمال الطاعة وا الله فان 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي »)١18(‏ والبرهان »)١148/١(‏ والإحكام للآمدي »)١190/1(‏ وكشف 
الأسرار للبخاري »207١ /١(‏ والتقريب والإرشاد .)۲٠۹/۲(‏ 

(۲) انظر هذه المسألة فى: التقريب والإرشاد (۸/۲٠۲)ء‏ والمستصفى (4/۲)» والمحصول 
yg TT OE ENO‏ مشت N‏ وشرح اكوك 
المنير (۳/ ۹٤)ء‏ والتقرير والتحبير .)١١/١(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام E0‏ 
ثالثاً: يفهم من هذه القاعدة أنها في الواجب الذي له وقت محدد له 
ابتداء» وأما الانتهاء فإنها تشمل ما له انتهاء لكن وقته متسع» بمعنى يتسع 
لفعل من جنسه معه» أو لم يكن له انتهاء بمعنى أنه يصح فعله في جميع 
العمر» أو العمر كله وقت له. 
أدلة القاعدة: 


الدليل الأول: ما ورد من الآيات الدالة على وجوب المبادرة إلى فعل 
الطاعات» واستباق الخيرات» ومن ذلك : 


- قوله تعالى: 9تَسْيَفُوا الْحَيرْتِ» [البَقَرّة: 144] قال الشيخ عبدالرحمن 
السعدي” :«والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة» 


اه 5 6 5 ۲ 
وصيامء وزكاة» وحج› وعمرة» ومع متعد» وقاصر)” . 
بذ و 


٠: 54‏ 7 اوح لم ا لام لذ 5 
- وقوله: ##وسارعواً إل معْفِرَةَ من رَيكُمْ 

0: r ح‎ 5 24 

أَعِدَّتَ لِلمَتَقِينَ» [آل عِمرّان: 17]. 


ر وه 4 امح رمي اس ر شر ور وور 56 م سم رصح ر > 
- وقوله: «سَِمُوا إل مَعْفْرَوَ مّن رن وَجَنَةِ عرضها كعرض السا وَالْأرْضٍ أعِدَتَ 
لأذرت امنأ با وَرسْله. 4 [الحديد: .]5١‏ 


نا 


e : 5‏ و و ل ا ا لوس کک يچ 
- وقوله: وليك سَرعونَ في اليرت وهم ها سَليقُونَ4 [المؤمنون: .]1١‏ 
5 1 65 رو وه و 6 5 > < 5 ج كد سير ےک رس رر ا 
- وة || 2 ©إِنْهم ڪاوا سرعوت فى الخيرات وبدعوننا رغبا ورهبا 
729 ووه 2 


وحكانوا لا حَلشجيت* [الأنبباء: .]9١‏ 


»)ه١۳١۷( هو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» ولد سنة‎ )١( 
من مشاهير علماء نجد فى العصر الحديث» كان أصولياً» فقيهاًء مفسراًء عالماً بأصول الدين»‎ 
لداعم بالغ يمولقات شيع الإ :ابن مه وان ال دن وا سين اکر‎ 
الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد والأصول الجامعة» ورسالة في القواعد الفقهية»‎ 
وإرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» توفي سنة‎ 
1 (a۷0 
وعلماء نجد خلال‎ »)۲۲٠/١( انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين‎ 
.)۲۱۸ /۳( ثمانية قرون‎ 

0 فين اکر الرحين 0 


٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- وقوله: #والسشفو ابوك [الراقِعّة: »]٠١‏ أي أن السابقين إلى الأعمال 
الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات العليا في الجنة. 

- وقوله: مم وتنا اكيب اين أصطفيت ام سيك 
ونم 6 و سايق بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ أل 
[قاطر: ۳۲]. 

- وقوله: #اوالسيقون الَْوَلونَ مى امجن والأتصار وَالدِنَ اتبعوهم اخسن 

رض اله عنم وروا عه وعد لثم جت رى تحتها أ الأنيكة ا 


مدو 


فا أبدا لك الْمَوَد لْعَظيمْ 4 [التوبة: 6٠٠١‏ فجعل سبقهم بالإيمان فضيلة 3 


ع سر عب ص منز ی 


ج وقتولة: لل يسوی ينك من أَمَنَ ِن َل التنح فكل ايك 00 جة 
الي فقوا من بعد وَقَدتَلُواً # [الحديد: »]٠١‏ قال الفخر الرازي (فبين 
المسابقة سبب لمزيد الفضيلة)”". 


صم<ے <> وو مده 


ذللے هو الفضل الكبير 4 


22 


e 


- وقال تغالى عن تیه موسی 24# 53ل 3 أزلة ع4 ازى وعجات: زك وت 
يض [طه: 45] قال الفخر الرازي: «فثبت أن الاستعجال أولى)”". 
وجه الدلالة من هذه الآيات: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه 
الآيات تقتضي أن المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأن فاعلها مستوجب 
لعفا الله ووعوائي وذلك نتعمن: الاسفان إلن الشيواف» وإلى E E‏ 
E‏ وقد علي a‏ لبي علي عير 


الدليل الثاني: ما ورد من الآيات الدالة على ذم ترك المسارعة إلى فعل 
الأوامر والطاعات» مما يفهم منه مدح المسارعة إلى فعل الأوامر» ومن 
ذلك : 


.)191-190 /5( انظر: شرح العمدة‎ )١( 
.)١71/5( التفسير الكبير‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير .)١91/5(‏ 
)٤(‏ شرح العمدة .)١91/5(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 32> 


صد 


سرد 4 o‏ وو 


- قوله تغالى: قل ما متك آلا شج إذ انك كَل آنا عير مه لفن ين تار 
فة من طن # [الأعرّاف: ؟0]1 فالله ذم إبليس على ترك المسارعة» مما 
يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم» وأن المسارعة موجبة للمدح”". 

- وقوله تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ يحَيعُونَ اله وهو حَِعْهُمٌ ولا اموا إِلَ الصَّكَةٍ 
اموا O a E‏ إل قبل 4 واتفاء» 0143م شين 
العبادات والطاعات من الكسل» فهو مذموم إذاًء ويفهم منه مدح المبادرء 
اء 


- وقوله تعالى في بني إسرائيل مع البقرة: 9فْدَحوهًا وَمَا كدو بقعلوت 4 
[البقرة: ١۷]ء‏ فالله ذمهم على ترك المسارعة إلى فعل ما أمروا به" . 


الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث الدالة على أفضلية المسارعة إلى 


دا وله OIE U U‏ 
- وقوله بل (من أراد الحج فليتعجل). 
- وقوله يكَكهِ: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن 


.)١9١ /85( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١55 /١(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)5١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: الحث على المبادرة بالأعمال 
قبل تظاهر الفتن» ص: (57)» رقم الحديث: .)١118(‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه» كتاب: المناسك باب: التجارة في الحج» ص: 
»)۴٠١(‏ رقم الحديث: (١۱۷۳)ء‏ وابن ماجة في سننه» كتاب: المناسك» باب: الخروج إلى 
الحج» ص: (517)» رقم الحديث: (۲۸۸۲)ء والإمام أحمد في المسنده ("/ 077, رقم 
الحديث: (1877)» والحاكم في المستدرك» كتاب المناسك» »)517/١(‏ رقم الحديث: 
(365560)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يیخرجاه)» ووافقه الذهبي› والحديث 
خد الألباني في صحيح الجامع الصغير (5/ 22٠١9‏ رقم الحديث: .)٠٠٠۳(‏ 


€۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


يستهمواء لاستهموا عليه » ولو يعلمون ما في التهجير''' لاستبقوا إليه)”". 

فهذه الأحاديث تدل على أفضلية المبادرة بالأعمال» والمسارعة إلى 
الطاعات» وأنه مرغب فيهاء وأن صاحبها مستوجب للثناء العظيم» والأجر 
الجزيل عند الله كك وإذا كان يستحق هذا الأجر على إتيانه بسائر الطاعات» 
فالواجبات من باب أولى. 

الدليل الرابع: ما ورد من الأحاديث في ذم تأخير العمل» وعدم 
المبادرة” "2 كقوله کا : (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . 

الذليل الخامين: إك المسارعة إلى الاما الماد إلى فعا 
الطاعات» من تمام الاحتياط؛ لأن في التعجيل سرعة براءة الذمة» وأمن 
فوات العبادة» إما فوات كمالها أو فوات أصلهاء فالعبادة قد يفوت كمالها 
بتأخيرها والتساهل فيهاء أو قد يكون تأخيرها سبباً في فوات أصلها. 

أمثلة القاعدة: 


5 


-١‏ أفضلية المسارعة إلى أداء الصلاة عند دخول وقتهاء ما لم ينص 


() التهجير: هو التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليه» وهي لغة حجازية» والمراد: المبادرة إلى 
أول الصلاة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5157/6). 
وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (۲/ :)۲۸١‏ «التهجير: السير في الهاجرة» وهي 
شدة الحرء ويدخل في معنى التهجير المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها؛ ليحصل 
له فضل الانتظار قبل الصلاة» 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحهء كتاب: الأذان» باب: فضل التهجير إلى الظهرء 
من :640159 .رقم المحديكة 000 ومسل :ني هة كاب الصلاة بات ويا 
الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء ص: »)١180(‏ رقم الحديث: .)٤١۷(‏ 

(۳) انظر: المحلى ("/ .)"1١‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء 
وفضل الأول فالأول منهاء ص: (١۱۸)ء‏ رقم الحديث: .)٤١۸(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير (5/ 42١77‏ والقواعد الفقهية عند ابن حزم من خلال المحلى من كتاب 
الطهارة (571). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۹ 
على أفضلية التأخي ". 

؟- أفضلية المسارعة إلى قضاء صيام رمضان ممن أفطر بعذرء 
كالجريفن والساق والعاتف 7 

“- أفضلية المسارعة إلى أداء الزكاة فى أول وقتها بل وجوبهء وكذا 
أداء الحج عند حصول الاستطاعة”". ٠‏ 

ك أف السارعة وة امرف والكيوف عة حو 

ه- أفضلية المسارعة بقضاء ديون الآدميين عند حلول وقتها. 

5- أفضلية المسارعة بكتابة الوصية فيمن في ذمته حقوق للناس» أوله 
حق في ذمتهم» وكذا المسارعة بالعمل بوصية 5 E‏ 

۷- أفضلية المسارعة بتجهيز الميت بعد تيقن موته» والصلاة عليه 


27 
وده 5 


۸- أفضلية المسارعة بتزويج الأيم إذا وجد الكفؤ”". 


زا" انر فرع العتدة 1ن 

() انظر: المحلى (/ .3١‏ 

ان انطان »اهدر الاب 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 2586). 

7( اقرا شري ا 

(5) انظر: الكافى (547/1). 

00 "انقو العا OVATE RD‏ 
(8: والظرة شرع AD‏ 


10° 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: الفرض أفضل من النفل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الفرض أفضل من النفل»» كما 


وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظط ومن ذلك : 


00 


000 
() 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


«الفرض أقوى من النفل»”". 

«الفرض أهم من النفل»”". 

«الفرض أولى من التطوع»”“. 

«الفرض أقوى من التطوع»*. 

«أداء الفرض أفضل من التطوع» . 

«افضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع»”". 


الأشباه والنظائر لابن السبكي 2)186/١(‏ وفتح الباري لابن رجب )١١9/5(‏ والأشباه 
والنظائر لابن الملقن 2»)7١57/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۲). والأشباه والنظائر لابن 
نجيم »)١91(‏ بريقة محمودية (191//4)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠٠)ء‏ والمواهب السنية 
70)» وقواعد الفقه للمجددي (45)» وإيضاح القواعد الفقهية »)١11(‏ وموسوعة 
القواعد الفقهية (۷/ 5 7). 

المحيط البرهاني (۲/ 588)» والجوهرة النيرة »)١5١(‏ والبحر الرائق (۱/ ۲۹۷). 

تبيين الحقائق »)١98/5(‏ والبحر الرائق (0607/8)» وانظر: الهداية شرح البداية (78417//5). 
شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 75580)» وانظر: المحلى (۱۹۹/۷). 

.)۱۸/١( المبسوط‎ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (/9/ 078)» وانظر: الاستذكار (۸/ .)٠٠١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم »)۱۷١(‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ .)٠٠١‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ١ه"‏ 
مد اوی اولي م ال 
- «الواجب أفضل من المندوب»" 
تارفن الر اج رامو ف وران الوقف عى الجمرن بنرك . 

ونلحظ هنا أن بعض العلماء عبّر بلفظ : الفرض والنفل» وبعضهم عبّر 
رافظ : الواجب والمندوب» أو المسنون» أو التطوع. والمعنى واحد. 

وبعضهم عبّر: بأفضلية الفرض» وبعضهم عبّر: بأولوية الفرض وأهميته. 

وهذا العبارات وإن اختلف ألفاظها إلا أنها تؤول إلى معنى واحد» وهو 
حصول الأفضلية للفرض أو الواجب على النفل أو المندوب» ومن ثم فإنهما 
إذا تعارضاء فإن المقدم هو الفرض. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

الفرض: 

معناه في اللغة: الفرض مصدر لفرض » وهو بمعنی الحز في الشيء. 
والقطع» والتقديرء يقال: فرضت العود أو المسواكء إذا حززت فيه حزاًء 
ويقال: فرض القاضي النفقة فرضاًء إذا قدّرها وحكم بها 

ي a‏ 10 عند e‏ العلماء مرادف للواجب الذي 


.)554 الحاوي الكبير (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق (۲/ ١٠ء »)١77‏ والقواعد للمقري »)5١5/١(‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة 
والتوجيه (555). 

(۳) انظر: المنثور .0557/1١(‏ 

(5) انظر: الصحاح (۳/ »)۱٠۹۷‏ ومقاييس اللغة (٤/۸۸٤)ء‏ ولسان العرب (١۲۳۱/۱)ء‏ وتاج 
العروس /١8(‏ ١٥۷٤ء‏ 585).» مادة: (فرض). 


YoY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وأما عند الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب» فالفرض: ما ثبت 
بدليل قطعي» والواجب: ما ثبت بدليل ظني”"". 

النفل : 

معناه ٠‏ في اللغة: النفل مصدر لنفل» وهو يدل على العطاء والإعطاء» 
وجماع معنى النفل والنافلة: ما كان زيادة على معنى الأصل» ولهذا سميت 
الغنيمة نفلاً؛ لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهمء 
وسميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من أجر ما 
ل 0 

وأما في الاصطلاح : فالنفل مراد للمندوب الذي هو: المطلوب فعله 
عرفا ع شرن على ار وااو 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا اجتمع واجب ومندوب» ولزم من فعل المندوب ترك الواجب» 
وجب تقديم الواجب وترك المندوب؛ لأن الفرض أفضل من النفل» وأعلى 
منزلة» وأحب إلى الله منه» ولأن ترك المندوب لا يعاقب عليه» وترك الواجب 
يعاقب عليه. 


تنبيهات : 


أولاً: ذكر ابن السبكي الضابط في تعارض النفل والفرضء فقال: «لعل 
الضابط -والله أعلم- في تعارض النفل والفرض أن يقال: إدالرم من قعل 
النفل ترك الفرض بالكلية فلا اكتراث بالنفل» والفرض أفضل مطلقاًء وإلا 
فالنفل مقدم في الحقيقة. 


(1) انظر: أصول السرخسي »)١٠١/١(‏ والمغني للخبازي (85-41)» وبديع النظام .)١54 /١(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (0/ 505)» ولسان العرب ».)5560/١5(‏ مادة (نفل). 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي .)۱۱۹/١(‏ وانظر تعريفات أخرى للمندوب في : العدة »)١57/١(‏ 
وأصول السرخسي .»١ /١(‏ والمستصفى .)557/١(‏ ومنتهى الوصول (۳۹). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام YoY‏ 


إنما احتمل ترك فرض في زمن يسير لا يحصل به تمام الغرض منه لنفل 
حصل تمام الغرض منهء ألا ترى إلى جواز نظر الطبيب للعورة مداواة» وما 
ذلك إلا لأن زمن المداواة يسيرء وفارطه لا يستدرك» فكل ما كان من هذا 
القبيل لا يمنع فيه تقديم النفل» ولكنا نقول: ليس هو في الحقيقة تقديم نافلة؛ 
لأن الفرض لم يترك بالكلية» بل اغتفر منه زمن يسيرء كأنه اقتطع للمصلحة» 
ومن نَم نقول: على القول بأن الختان سنة: فعله أفضل» وإن لزم منه كشف 
العورة؛ لأن زمانه يسيرء فلو ترك فعله لتركت السنة لا إلى بدل» ولو فعل لم 
يلزم ترك الفرض مطلقاء بل في زمن يسير لمصلحة لا يستدرك فارطها إذا لم 
يفعل › وهذا كلام ا 


ويفهم من قوله هذا: أنه إذا أمكن الجمع بين الفرض والنفل فهذا 
أفضل؛ جمعا بين الأمرين» ولو أدى ذلك إلى أن يفعل النفل أولا لم 
الفرض؛ لأنه ليس في هذا ترك للفرض بالكلية» بل ترك له في بعض الوقت؛ 


وأما إذا لم يمكن فعل النفل إلا بترك الفرض بالكلية» فإنه حينئلٍ يترك 
النفل ويؤتى بالفرض؛ لأنه أفضل منه» وأعلى منزلة» وتحصيل مصلحته أولى 
اا دكن ان السك اها أن ا فيد هذة اعد أن الواح 
ترك لكر بوي "كا OO‏ جره لا سرك ل لا ل ةا يوان 
بذلك: أنه لا يصح ولا يجوز ترك الواجب لأجل المحافظة على المندوب. 


وقوله: "لواجب' يشمل أمرين: 


.)191/-1١95/1١( الأشباه والنظائر لابن السبكى‎ )١( 
.)۱۹٤-۱۹۳/۱( الأشباه والنظائر لابن السبكى‎ )0( 
.)194 /١( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )۳( 
رالد انان‎ ©9 


of‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الأول: ترك الواجب لواجب مساو له» سواء كان الترك لأجل العجز 
عن لواب تروك :كنا فى CEE REG NE‏ 
عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيئاً» أو كان الترك مع عدم العجز عن الواجب المتروك؛ وذلك 
لوجود التخيير فيه» كما في كفارة اليمين» حيث إنه يجب عليه أحد ثلاثة أمور 
على السواء» عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهه") 

الثاني : ترك الواجب لما هو أوجب منه؛ وهذا إذا لم يكن ثم عجز عن 
ال انط :و لضي انض نان E TTDI EES‏ 
لأنه إذا تساوى الواجبان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح؛ إذ ليس 
أحدهما بأولى من الآخر. 


أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. فهي من 
القواعد المتفق على معناها عند العلماء»ء وإنما الخلاف بينهم في اطرادها 
وعدمه» وأكثرهم على أن لها استثناءات» وبعضهم یری اطرادها ۰ قال ابن 
السبكي: «إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل» وأحب إلى الله منه» وأكثر 
أجراً. فاعلم أن هذا أصل مطرد؛ إذ لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور؛ 
لأننا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى - كقولنا: الرجل خير 

فن اعرا ولس الد كر كا لائى < لم ايمكن أن"تفعيلها الأخرى ی 
تلك اة ؛ لأنها لو فضلتها مم فلك الصعة لكان ذلك خط فان الرجل إذا 
فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير 
رجل» وإلا لتكاذبت القضيتان» وهذا بدهي» نعم قد تفضل امرأة ما رجلا من 


.)7817 انظر: الفوائد الجنية (؟/‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
.)۲۷ /۱۷( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )۳( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام هه" 


حية غو اللو لا 


ومما يستدل به على هذه القاعدة: 

الدليل الأول: عن أبي هريرة ذَينه قال: قال رسول الله كك : (إن الله تعالى 
قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى 
مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبه...)”"". 

وجه الدلالة: فى هذا الحديث تصريح بأن الفرض هوأحب عمل 
يتقرب به إلى الله كك وإذا كان كذلك فإنه إذا تعارض فرض ونفل وتزاحماء 

قال القرافي: «صرّح الحديث بأن الواجب أفضل من غيره» ومتى 
تعارض الواجب والمندوب قَدَّم الواجب على المندوب»”". 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي عن هذا الحديث: «ويدل على أصل 
عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافلء وأحب إلى الله» وأكثر أجراً 
نا ......... وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل». 

الدليل الثانى: عن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله ية : (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). 


.)۱۸١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه., كتاب: الرقاق» باب: التواضع» ص: 2)١١71(‏ 
رقم الحديث : (؟560:5). 
وانظر الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة فى : القواعد الكبرى /١(‏ 55)» والفروق 
.)١۲۲ /0(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكى )1۸0/1( والأشباه والنظائر للسيوطى (۲۷۲)» 
والمواهب السنية مع الفوائد الجنية (۲/ ١۲۹-١٠۲)ء‏ وقواعد الفقه للمجددي (40)»: وإيضاح 
القواعد الفقهية .)١51/(‏ 

.)١١۲ /۲( الفروق‎ )۳( 

.)۸۹-۸۸( بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار‎ )٤( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب : كراهة الشروع في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» ص: (۲۸۸)ء رقم الحديث: .)۷٠١(‏ 


0٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وجه الدلالة: في هذا الحديث نهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة 
المفروضة» وهذا يدل على أنه حينما يتعارض الفرض مع النفل» بحيث يؤدي 
فعل النفل إلى فوات الفرضء فإن المقدم هو الفرض ويترك النفل. 
الدليل الثالث: ما روي عن النبي ئي أنه قال في فضل رمضان: (من 
تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه"". 


قال إمام الحرمين الجويني: «فقابل النفل فيه بالفرض في غيره» وقابل 
الفرض فيه بسبعين فرضية في غيره» فأشعر أن الفرض يزيد على النفل سبعين 
E‏ 

ونوقش هذا الدليل: بأنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه 
ضعيف» ونحن في مقام إثبات حكم» ولا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف 
في ذلك» وفيما ذكر من الأحاديث الصحيحة غنية عنه”". 


الدليل الرابع: أن الأصل في النفل أنه مكمل للفرض» ومتمم له 
وجابر للنقص الذي قد يقع في إقامته» فهو في حقيقته خادم للفرض”* ». وإذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه. كتاب: الصيام» باب: فضل شهر رمضان إن صح 
الخبرء (۳/١۱۹)ء‏ رقم الحديث: (۱۸۸۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان» كتاب: الصيام» 
باب: فضائل شهر رمضان» (١/۲۲۳)ء‏ رقم الحديث: ١۳۳۳)ء‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب: الصوم» باب: في الترغيب في الصوم »)٥۷/۲‏ رقم الحديث: (۸۳٤۱)ء‏ 
والحديث علق القول بصحته ابن خزيمة في صحيحه» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
(6/ 5ه 5). 
وانظر الاستدلال بهذا الحديث في : الأشباه والنظائر لابن السبكي 2)185-١146 /١(‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي (۲۷۲)» والمواهب السنية مع الفوائد الجنية (؟/7554-175717)» وإيضاح 
القواعد الفقهية (/ا7١).‏ 

(؟) نهاية المطلب »)8/١7(‏ وانظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: الفوائد الجنية (7517/9-/7517). 

.)۲۳۹/۱( انظر: الموافقات‎ )٤( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام oV‏ 
كان كذلك فإنه للا محالة من تقديم الفرض على النفل حينما يتعارض معه ؟ 
ا 0 0 & )١‏ 
لان النفل مع الفرض بمنزلة الفرع مع الاصل . 

الدليل الخامس : أن المعتبر فى تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال 
عامليها أولاًء ثم تفاضل الأعمال نفسهاء ثم تفاضل أحوال المنتفع بها -إن 
كانت متمدية- تالاه وإذا'ثيت أن المععبر آولا "حال الخامل فلا رين 
الفرض أفضل من النفل؛ لأن الفرض ليس فيه اختيار للمكلف» فهو أشق 
يلافك القل الجوكول: إلى "تيارو 

الدليل السادس: أن القيام بفعل الفرض يترتب عليه براءة ذمة المكلف 
من التكاليف» والنجاة من عقاب الله ك » بخلاف النفل» فلو تنفل المكلف 
بما شاء من النوافل من غير فعل للفروض» فإن هذا لا ينجيه عند الله تعالى» 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الأحق بالتقديم حال التعارض هو الفرض”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل عند حصول التعارض 
بينها 3 كتقديم فرائض الطهارة على نوافلهاء وفرائض الصلاة على نوافلهاء 
وهكذا الأمر في الصدقة» والصيام» والحج» والعمرة» والذكرء وغيرها.“ 


-١‏ لا تجوز مواصلة قيام الليل إلى قريب من الفجر إذا كانت سبباً في 

تضييع صلاة الفجر على القائم؛ أن قيام الليل نفل »› وصلاة الفجر فرض» 
و ىو .0 (ه2)6 
والأرض انل س افر 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية عند ابن حزم من كتاب الطهارة »)۳٠۸(‏ وشرح المنظومة الفضفرية 
(¥(. 

(۲) انظر: إدرار الشروق .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية عند ابن حزم من كتاب الطهارة .)١١۸(‏ 

(5) انظر: القواعد الكبرى .»)551-75٠ .57/١(‏ والمنثور (۲/ »)5١-7٠‏ ومنظومة القواعد 
الفقهية مع شرحها للشيخ ابن عثيمين .)١155(‏ 

(5) انظر: المنتقى للباجي .)۲۳١/١(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)"7٠/١١(‏ 


4ه" القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۳- لا يجوز للرجل التصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته؛ لأن 
نفقة من يمونه واجبة» والتطوع نافلة» والفرض مقدم على النفل”". 

-٤‏ إن الواجب تقديم الكمّارات على الوصايا المندوبات عند ضيق 
التركات وعدم استيعابها لجمیعها"؛ لآن القيام بالكفارات فرض» والفرض 
مقدم على النفل. 

ه- أنه لا يجوز للميرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» وكذلك لا 
يجوز لها الخروج لأداء تطوع » كزيارة أحد أقاربها أو عيادة مريض -إذا منعها 
زوجها من ذلك- لأن مراعاة حق الزوج وطاعته واجبة» فتقدم على 
المددونات” 7 

5 ل يجوز للقاضي الاشتغال بعيادة المريض» وشهود الجنائز» إذا 
كان ذلك يترتب عليه تضييع حقوق المتخاصمين؛ لأن القيام بالفصل بين 
الخصوم وإعطاء الحقوق لأصحابها فرض في حقهء وهذه الأمور نفل إذا وجد 

(O 6. 34 5 : 5‏ 
من يقوم بها غيره» والفرض مقدم على النفل 5 

لا- إن بعض الموظفين يتعجل كثيراً لصلاة الظهر لأداء النافلة» أو 
يتأخر كثيراً بعد الصلاة لأداء النافلة» مع حاجة المراجعين له في قضاء 
حوائجهم» وهذا مخالف لمقتضى هذه القاعدة؛ لأن قضاء حوائج المراجعين 
فرض» والفرض مقدم على النفل. 

۸ ات ال ماف وة قلت انر مو توائ العباداف» لذن 
ذاك فرض وهذا نفل» والفرض مقدم على النفل. 


.)٤١٥-٤۷٤( انظر: المغنى (58/7)» والقواعد الفقهية من خلال المغنى‎ )١( 
1 .)741/1( (؟) انظر: القواعد الكبرى‎ 

(۳) انظر: المغنى (1/ 775)» ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)١١ /١۷(‏ 
(5) انظر: المغني »)019/1١(‏ والقواعد الفقهية من خلال المغني .)٤١٥-٤۷٤(‏ 
(5) انظر: جامع العلوم والحكم .)55/1١(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 10۹ 


اليعت السار س 
قاعدة: فرض العين لا يترك بالنافلة, 
أو يما هو من فروض الكفاية 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «فرض العين لا يترك بالنافلة» أو بما 


هومن فروقن الا كما وردت باق الآ تسن ا هرمن الح 
بالتطوع» أو فرض الكفاية»”". 


وبعض العلماء عبّر عن الشق الأول من القاعدة بلفظ : «الواجب لا يترك 


لی و :«الواحي يرك إل ی کو ميدق کل اقول 
بعضهم: «ما لايد منه لا يترك إلا بما لابْدَّ منه)”. 


وبعض العلماء أورد هذه القاعدة بألفاظ أخرى مرادفة لهذا اللفظء إلا 


أنهم اكتفوا فيها بترجيح فرض العين على فرض الكفاية» دون ذكر للنافلة؛ 
ولعلهم فعلوا ذلك لأن تقديم فرض العين على النافلة معلوم عندهم؛ من جهة 


00 
00 
(۳) 
(€) 


(0) 


قواعد الفقه» للمجددي (40). 

العزيز شرح الوجيز (۳۱۳/۷). 

الأشباه والنظائر لابن السبكى »)١95 /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى »)۲۷١(‏ والمواهب 
السنية (۲/ ۲۸۲). 1 

الأشباه والنظائر لابن السبكى .)۱۹١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (775)» والمواهب 
السنية (۲/ ۲۸۲). / 1 

الأشباه والنظائر لابن السبكى »)۱۹٤/١(‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطى »)۲۷١‏ 
انوا هيع ال 81/6 7 ا 


۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أ ف ن الحين مشا على قاض الكفاية» فمن ديات أولن دة على 
النافلة» أو اكتفاء بقاعدة: "الفرض مقدم على النفل' حيث إن دلالتها تفيد 
تقديم الفرض -سواء كان فرض عين أو كفاية- على النفل» كما سبق بيانه» 
ومما وقفت عليه من ألفاظهم 2 التعبير عن هذه القاعده: 

- «فرض العين مقدم على فرض الكفاية)”"". 

- «فرض العين أفضل من فرض الكفاية»”". 

- «فرض العين آكد من فرض الكفاية)””". 

افرضح الكناية ورل "فرص ال 

- (إذا تزاحمت الواجبات قدّم الأعيان على الكفاية)””. 

- «الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية». 


معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي: 

فرض العين : 

المراد بفرض العين: هو ما طلب الشرع حصوله من كل مكلف بعينه”". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »)١5١/١5(‏ والمغني (۱۷۰/۹)ء والمنثور (۳۳۹/۱)ء والفتاوى 
الكبرى» لابن حجر الهيتمي (4/ ١٠٠)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۲/ 187). 

(۲) مغني المحتاج »)۲٠٤/٤(‏ وحاشية الرملي »)54٠/١(‏ وشرح الزرقاني (؟/550)» ومنظومة 
أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين »2١77(‏ والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (؟/ 87). 

(۳) الحاوي الكبير (؟/2»)557 وحاشية ابن عابدين (5/ .)٠١١‏ 

() الإنصاف (۲۹۳/۱)» والتقرير والتحبير شرح التحرير (؟/ .)٠٤١‏ 

(0) الذخيرة (۳/ ۱۸۳). 

(5) إحياء علوم الدين (۳/ 791). 

(۷) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (1/ 22147 وانظر تعريفات أخرى لفرض العين في : 
الوصول لابن برهان »)8١/١(‏ وشرح مختصر الروضة (5/ 2240 ونهاية السول (١/8/ا-‏ 
.(۷٦‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام خض 

النافلة : 

النافلة موقت التقل 2 وقد سيق ان مناه وشي المظلوت قعل شرع 

فرض الكفاية: 

المراد بفرض الكفاية: هو ما طلب الشرع حصوله من غير نظر بالذات 

ومعنى ذلك: أن فرض العين يتحتم أداؤه من كل واحد من المكلفين» 
وأا فرض الكفاية فلا يتحتم أداؤه من جميعهم » بل من بعضهم» بحيث إذا 
قام به ذلك البعض فقد أدى الواجب» وسقط الإثم عن الباقين. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض عند المكلف الإتيان بفرض العين مع الإتيان بالنافلة أو 
فرض الكفاية» ولم يتمكن من الجمع بينهماء فعليه تقديم فرض العين عليهماء 
إذ لا يجوز تركه بهما. 

وينبغي التنبه إلى أن هذا بالنظر إلى حال أن فرض الكفاية لم يتعين على 
عجر غيره عن فعله» فإنه والحالة هذه يكون أفضل من بعض الواجبات 
| لعينية ؛ لأنه لم عد فى حقه فرض كفاية» بل أصبح فرض د 

ومثال ذلك : أن الجهاد فى أصله فرض كفاية» وعليه فإنه لا يجوز للمرء أن 
)١(‏ انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني »)۱۸۳-٠۸١ /١(‏ وانظر تعريفات أخرى لفرض الكفاية 

في : نهاية الوصول )۲/ «(oVT-0۷1‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب «(Y"/1)‏ 


(6): انطو مجم القارى ۹ 4۸-۷۹ والتجارض وطرق ادقع عد أبن كبمية 0۷5 ): 


1 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
يجاهد إلا بإذن والديه؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين فيقدم على فرض الكفاية» 
لكن إذا دهم العدو البلدء فإن الجهاد حينئٍ ينتقل في حقه من فرض كفاية إلى 
فرض عين» فيجب عليه الجهادء ولا يحتاج إلى إذن والديه.“ 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة: 

هذه القاعدة مكونة من شقين : 
AE‏ د قاعدة: "الفرض ار 2 
بيانهاء لذا نجد أن بعض العلماء حال صياغتهم لقاعدتنا هذه لم ينضّوا على 
تفضيل فرض العين على النافلة؛ اكتفاء بقاعدة "الفرض أفضل من النفل '. 


القول الأول: ترجيح فرض العين على فرض الكفاية. 
وعدا اقول اكت الها 


القول الثاني: ترجيح فرض الكفاية على فرض العين. 


ونسب هذا القول لأبي إسحاق الإسفراييني”"»: ولأبي محمد والد إمام 


.)894( والقواعد الفقهية من خلال المغني‎ 2»)1/١/9( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: التحبير (1/ 847)» وشرح الكوكب المنير .)۳۷۷/١(‏ وانظر أيضا: التمهيد للإسنوي 
(6/)» وشرح المحلي على جمع الجوامع »)2085-1417/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
(1۸44-1۸۸). 

(۳) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني »)۱۸۳/١(‏ والبحر المحيط »)٠١٠/۲(‏ والقواعد 
والفوائد الاصولية (۱۸۸)» وآراء أبي إسحاق الإسفراييني الأصولية .)١١١/١(‏ 
والإسفراييني: : هو أبو إسحاق ايرام بن محمد بن إبراهيم ٍ بن مهران الإسفراييني الشافعي» 
ركن الدين». كان أصولياً > فقيهاً» محدثاًء متكلماًء مجتهداً» من مؤلفاته: تعليقة في أصول 
الفقه. والجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين» توفي سنة: (۱۸٤ه).‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام Y۳‏ 
ال واختاره إمام a‏ 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قول النبي كَكَِ: (دينار أنفقته في سبيل اللهء ودينار أنفقته 


في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك› أعظمها 
أجراً الذي أنفقته على أهلك)”" 2 


وجه الدلالة: أن النبى كَل جعل النفقة على الأهل -التى هى فرض 
عين- أفضل من النفقة في سبيل الله -التي هي فرض كفاية- مما يدل على أن 
8 ع 5 00 (OD‏ 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

الدليل الثاني: حديث: (إن رسول الله ية قام فخطب» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم ذكر الجهادء فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض)””. 


= انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (707/4)»: وطبقات الشافعية للإسنوي 
:.)١140/١(‏ وشذرات الذهب .)۲٠۰۹/۳(‏ 

)١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي» والد إمام الحرمين» كان إماماً 
في التفسير والفقه والأدب» وصاحب عبادة وورع» وجد ووقار»» من مؤلفاته: الجمع 
والفرق» والتبصرة في الفقه. والتفسير الكبير» توفي سنة: (۳۸٤ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)۲٠۸/۳(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
(808/1")» والعبر للذهبي (۳/ ۱۹۰). ١‏ 

(0) انظر: غياث الأمم (2»2502570 وجمع الجوامع مع حاشية البناني »)٠١٠/۲(‏ والقواعد 
للحصنى (؟/ 5). 

e زهان :الالئط بيك اق مييق كايا لالد ينات »تفل الجدفة مدن‎ E 
.)440( والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» ص : (507)» رقم الحديث:‎ 

(5) انظر: فيض القدير (0757/7)» وشرح الزرقاني (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) أخرجه بهذا الفظ الدارمى فى سننهء كتاب: الجهادء باب: من قاتل فى سبيل الله صابراً 
شما 1065/8 ركم لل 4010 اوتدرفال ی عدون سايم اسا 2 الاد 
صحیح)» وابن أبي عاصم الشيباني في الآحاد والمثاني» (7/ 20754 رقم الحديث: (۱۸۷۲). 
وأخرجه بنحوه: الطيالسي في مسنده» 24201١ /١(‏ رقم الحديث: (/2»)571 وعبد بن حميد في = 


€ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: قوله: الفرائض: يريد به الفرائض التي تثبت فريضتها 
عيئاًء وهى الأركان الخمسة؛ والجهاد فرض أيضاة لكنه فرض كفاية» 
والثواب بحسب وكادة الفريضة» فما يكون فرضاً عيناً فهو أقوى» فلهذا 
استثنى الفرائض من جملة ما فضل رسول الله ¥ الجهاد عليه»'. 


الدليل الثالث: أن فرض العين أهم من فرض الكفاية؛ وذلك لشدة 
اعتناء الشارع به؛ لقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب» ولذلك أوجبه 
على الأعيان» بخلاف فرض الكفاية الذي لا يجب إلا على البعض”". 


الدليل الرابع: «أن فرض الكفاية يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرار 
الفعل» وفرض الأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر الفعل» والفعل الذي 
تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا توجد 


المصلحة معه إلا في بعضص و 


الدليل الخامس: أن فرض العين مفروض حقاً للنفس» لذا فهو أهم 
عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة» بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاأ 
للكفاية» والأمر إذا عمّ خف» وإذا خض ثقل“. 


= مسنده» ص: (45)» رقم الحديث: »)١97(‏ وأبو عوانه في مستخرجه» كتاب: الجهادء 
باب: ثواب المجاهد في سبيل اللهء (۸/ ۲۹۷)ء رقم الحديث: (041794)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب السيرء باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» 
(58/9)» رقم الحديث: (۱۷۷۲۳)» وابن حجر في المطالب العالية» كتاب الجهادء باب 
فضل الجهاد» (۲۹۳/۹)ء رقم الحديث: (1986). 
والحديث أصله في صحيح مسلم» كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين» ص: (٤٤۸)ء‏ رقم الحديث: (1886). 

.)٠١١ /5( وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدين‎ 0277 /١( السير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة (۳/ 187)» وجمع الجوامع مع حاشية البناني »)١84 /١(‏ والتحبير (۳/ 8817)» 
والشرح الممتع» لابن عثيمين (۲/€(. 

(۳) تهذيب الفروق بهامش الفروق .)3١١/5(‏ 

(5) انظر: حاشية رد المحتار /١(‏ 50). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 110 
دليل القول الثاني : 
أن القائم بفرض الكفاية له ميزة على القائم بفرض العين؛ فهو يسقط 
الفرض عن نفسه وعن غيره من المكلفين» وفي هذا رفع للحرج والإثم عن 
نفسه وعن غيره» أما القائم بفرض العين فإنه لا يثاب إلا هو على فعله» ولا 
يرفع الحرج إلا عن نفسه دون غيره من المكلفين» ومن حل محل المكلفين 
أجمعين فهو أفضل ممن عداه؛ إذ العمل المتعدي أفضل من القاصر”". 
وكذلك أن فرض الكفاية قد يُقدم على فرض العين اتفاقاًء ومن الأمثلة 
على ذلك : 
- أن الجمعة تسقط عن القريب الممرض لقريبه» إذا كان يندفع بتمريضه ضررٌ 
عن المريض» فسقط حضور الجمعة الذي هو فرض عين لأجل التمريض 
. ا (Da‏ 
الذي هو فرض كفاية . 
- تقديم إنقاذ الغريق على الصيام الفرض» في حق صائم لا يتمكن منه إلا 
OD oy.‏ 
بالإفطار . 
مناقشة هذا الدليل : نوقش من عدة أوجه: 


الأول: أن ما ذكر من فضل وميزةٍ للقائم بفرض الكفاية إنما هو فضل 
متعلق بالغير لا بذات المفروض» والكلام إنما هو عن أفضلية ذات 
المفروض» ومن المتقرر أن ذات فرض العين أفضل من ذات فرض الكفاية. 


الثاني : سلمنا بأن للقائم بفرض الكفاية مزيّة» ولكن من المعلوم أنه لا 


)١(‏ انظر: غياث الأمم .)۲١١-۲١١(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 147)» والمنثور 
(۳۳۹/۱) و(5/ »)57١‏ والبحر المحيط 2»)70١/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (۱۸۸)ء 
والقواعد» للحصني (5/ 5). 

(۲) انظر: المنثور (/ »25٠‏ والقواعد للحصنى .)٤/۲(‏ 

اا الزمتق 07/40 1 

(5) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين (158). 


٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
يلزم من المزيّة الأفضلية» ثم لا يخفى إن في فرض العين ما يفوق هذه المزية 
قوةٌ وعدداًء فقد يختصن المفضول بأمر ويفضله الفاضل بامور". 

الثالث: أنكم قد استندتم على قاعدة: "العمل المتعدي أفضل من 
القاصر"» وهي قاعدة غير مطردة» ولو سَلم باطرادها فهي خاصة بمن سبق 
إلى فرض الكفاية ففعله» وأما من فعله ثانياً فلا يكون في حقه أفضل من 
اا 

الرابع : لا يسلّم لكم ما ذكرتم من الأمثلة؛ ذلك أن فرض العين وفرض 
الكفاية إذا اجتمعا في وقت واحدء ولا يسع الزمن إلا أحدهماء فلا شك في 
تقديم فرض العين إلا أن يكون له بدل» كما في سقوط الجمعة عمن يمرض 
قريبه» وإن كان الوقت متسعاً لهما فتقديم فرض الكفاية لا يقتضي أفضليته» 
وذلك مثل لو اجتمع كسوف وفرض» ولم يُخف فوت الفرض قدّم الكسوف؛ 
حتى لا يفوت» مع أن الكسوف سنة» فلم يكن تقديمه حكماً بأفضليته» وما 
قيل بتقديم إنقاذ الغريق على الصيام إلا لخوف الفوات» فلا دلالة فيه على 
الأفضلية”". 


الذي يظهر -والله أعلم- أن فرض العين أفضل من فرض الكفايةء 
ومقدم عليه» ولذا فالترجيح الذي استندت عليه هذه القاعدة صحيح › وعليه 
فالأصل أنه لا يترك فرض العين لأجل النافلة أو بما هو من فروض الكفاية. 


هذا وقد حاول بعضص العلماء التوفيق بين هذين القولين والجمع بينهما» 
ومما وقفت عليه فش ذلك : 


.)٤١-٤١ /۳( والمنثور‎ »)507/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(؟) انظر: المنثور .)٤١/۳(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۳/ ١٤)ء‏ وحاشية الرملي (4/ 187). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 7 

قال الزركشي : «ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين» 
محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد» ولا يكون ذلك إلا عند 
تعينها"'» وحينئذ هما فرضا عين» وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» 
وأما إذا لم يتعارضاء وكان فرض العين متعلقا بشخص» وفرض الكفاية له من 
يقوم به» ففرض العين أولى»”"". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" بعد أن رجح فرض العين 
على فرض الكفاية: «إلا أنه قد يقال :هذا آكد من ناحية» وهذا آكد من ناحية» 
كما کد فق تعفن هال اله كرو جه د القولين 2 هذا" كد اة 
ما فرض شر متعين عليه» وهذا آكد بأنه إذا ترك أثم الجميع». 

وقال الشيخ محمد العثيمين: «الصحيح أن في ذلك تفصيلاً: فأما من 
حيث التأكد ومحبة الله للفعل. ففرض العين أفضل؛ ولذلك أوجبه الله على 
كل أحد. 

وأما من حيث إن القائم به -أي فرض الكفاية- قام عن الباقين» فهو 
أفضل ؛ لآنه: اسقط ية القرض عن مه وع ك 

سبب الخلاف: 

الذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة عائد إلى مسألة: هل 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعله أراد رجوع الضمير إلى الكفاية» أو أن الصحيح من العبارة: تعينهما. 

(۲) البحر المحيط »)707/١(‏ وقد نسب هذا للشيخ كمال الدين الزملكاني. 

)۳( هو الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ› مفتي البلاد السعودية» ورئيس 
قضاتهاء كان عالما متفنناء وهبه الله علماء وعقلاء وفهما ثاقباء وجلدا وصبرأًء وهيبة» 
تخرج على يديه كبار العلماء والقضاة» وقد جمعت فتاواه في ثلاثة عشر مجلداًء توفي سنة: 
(۸۹ه). 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين »)١١/۲(‏ وعلماء نجد خلال 
ثمانية قرون »)۲٤۲ /١(‏ وعلماء ومفكرون عرفتهم (۲/ .)۲٤۷‏ 

.)٤/۲( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )٤( 

(4) شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين (؟/077. 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المزية تقتضي الأفضلية؟ فالذي قال بذلك قال: إن في فرض الكفاية مزية لا توجد 
في فرض العين» وهي : أن القائم بفرض الكفاية يسقط الوجوب عن نفسه وعن 
غيره من الكلفين به» بخلاف القائم بفرض العين فإنه لا يسقط الوجوب إلا عن 
نفسه فقطء لذا قال إمام الحرمين عن القائم بفرض الكفاية: «فالقائم به كاف 
نفسه» وكافة المخاطبين به الحرج والعقاب» وآمل أفضل الثواب» ولا يُهّون قَذْر 
ر“ 1 0 1 )00 

من حل محل المسلمين أجمعين» في القيام بمهم من مهمات الدين» 

وأما من قال إن المزية لا تقتضى الأفضليةء فقال: إن المزية التى توجد 
في فرض الكفاية لا تقتضي أفضليته على فرض العين؛ إذ يوجد في فرض 
الح عن يقوقه مالاا 

أمثلة القاعدة: 


أمّا أمثلة عدم ترك فرض العين لأجل النافلة» وتقديم الفرض عليه فهي 
ظاهرة من خلال ذكر قاعدة: "الفرض مقدم على النفل " ؛ لذا فالأمر واضحء 


وأمّا أمثلة عدم ترك فرض العين لأجل فرض الكفاية» وتقديم فرض 
العين عليه » فمنها ما يلى: 

-١‏ إذا سلّم رجل في أثناء خطبة الجمعة» فإنه يحرم رد السلام عليه؛ 
لأن الإنصات حال الخطبة واجب على الأعيان» والرد فرض كفاية» وفروض 
الآعيان أوقد من فروض الكناية7". 

؟- لواجتمعت صلاة جنازة وصلاة جمعة» وضاق وقت صلاة 
الجمعة» فإن الجمعة تقدم؛ لأنها فرض عين» وصلاة الجنازة فرض كفاية» 
PEE 50 2 1‏ 
وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . 


.)551-550( غياث الأمم‎ )١( 
.)۳۳۹/۱( انظر: الحاوي الكبير (557/5). (۳) انظر: المنثور‎ )۲( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام خض 


لأشغله ذلك عن أمور المسلمين» فإنه يقدم القضاء؛ لأنه فرض عين عليه» 
واد لجار فرظ تاي 


-٤‏ أنه لا يجوز قطع الطواف المفروض لأداء صلاة الجنازة؛ إذ لا 
يحسن ترك فرض العين لأجل فرض الكفاية”". 

ه- أنه لا يجوز للابن الجهاد إلا بإذن والديه -ما لم يتعين عليه 
الجهاد-؛ وذلك لأن برّهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» وفرض العين 
مقدم على فرض الكفاية”". 

-٦‏ لو أن شخصاً كان عليه دينٌ حَالَء فليس له أن يخرج في سفر 
الجهاد إلا بإذن صاحب الدين؛ إذ لا يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه 
-وهو السعي في تحصيل الدين ثم سداده- ويشتغل بفرض الكفاية. 

لأحالو أؤ اانا ا یران محنا حجان إن اكيب فاا فاته 
الاشتغال بالعلم المرجو منه تحصيله لو اشتغل به» وإن اشتغل بالعلم ضاع 
والداه» أو صارا كل على الناس» فإنه يقدم الكسب؛ لأنه فرض عين عليه إذا 
أريد بالعلم الواجب على الكفاية””". 

۸- أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لتوليد امرأة» أو لتغسيل ميتة؛ 
لأن في الخروج إضراراً به» وهي محبوسة لحقه» وحقه فرض عين عليهاء 
فهو مقدم على فرض الكفاية"'". 


.)٠١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 3711). 

(۳) انظر: المنثور (١/۳۹)ء‏ والبحر الرائق (8/60/ا)» وحاشية ابن عابدين »)٠٠١ /٤(‏ ونيل 
الأوطار (۸/ .)٤١‏ 

(4) انظر: حاشية الرملي /٤(‏ ۱۸۳). 

(6) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 10/0(. 

(5) انظر: غمز عيون البصائر .)۱١۹-۱۰۸/۲(‏ 


008 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبٌ السابع 
قاعدة: عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «تعارض فضيلتين يقدم E‏ 
كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة منه» ومن ذلك : 
- «لو تعارضت فضيلتان يقدم ل 
- «من تصدت له فضيلتان» وأمكن الجمع بينهما جمع› وإلا لين 
OO‏ 
= ارد يعالى'القاضلين ا 
ومن القواعد التي هي في معناهاء قاعدة: "يقدم عند التزاحم خير 
الخبرين ا ودلكف إذا كان هذان الحيراة فى فضائكل الأعمال وف مرثة 
المندوب» فحينئل يرجح الأفضل منهما والأحسنء وعليه فهذه القاعدة أعم 
من قاعدتنا وأشمل. 


معنى القاعدة : 


المعنى الإأفرادي : 


.)١٤١/١( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟1١/197١).‏ 

(۳) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 2١154(‏ 6177). 
(5) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده .)١77(‏ 

(5) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى (68/58). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۲۷۱ 


الفضيلة : 


معناها في ال التغيلة شاو لفقا يقال قعي نمطي انقياذ 
وفضيلة» ومادة الكلمة (فضل) تدل على زيادة في الشيء» ومن ذلك الفضل : 
وهو الزيادة في الخير» والإفضال: الإحسان. والفضل والفضيلة : ضد النقص 
والنقيضة :.والفضيلة: الدرحة الرفيعة الفا 

معناها في الاصطلاح: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الفضيلة من 
أسماء المتدوبي”' -وقد سبق تعريفه- وهى عند بعض العلماء تمثل درجة من 
درجاته : 

فقيل: إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يعظم أجره» فيسمى شيئة. 

والثانى : ما يقل أجره» فيسمى نافلة. 

والقالتك: عا يوسم ل الاجر يو هديرن اسن و ورف 

المرتبة الأول -وهى أعلاها- السننكة + وهى ما فعله النن يد وداوم 
عليه» أو فهم منه الدوام لو لكك ساف ارتفع المانع منه» أو دعا إلى مثل 
ذلك فيهء أو فهم دعاؤه بدليل يقتضيه. 

والثانية: الفضيلة: وهى ما اختص من المندوب بزيادة لا تبلغ به درجة 
الي 


4. 


والثالثة : -وهي أدنى المراتب- النافلة: وهي ما لم يختص من المندوب 


2)١75/8( والقاموس المحيط‎ .4)358٠/١١( انظر: مقاييس اللغة (6:08/5)» ولسان العرب‎ )١( 
مادة (فضل).‎ 

(۲) انظر: الإبهاج (0۷/۱). 

(۳) انظر: البحر المحيط /١(‏ 2)586 وشرح الكوكب المنير .)5١ 5 /١(‏ 


VY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
غل :ا :شاركه فى أصل الحقينة ن ن الان 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا اجتمعت نافلتان» ولم يمكن الجمع بينهماء فتقدم حينئذٍ الأفضل 
اورم 
منهما على ما دونها.”" 


تنبيهات ا 


أو كته اع كما ما ورو جلما مو فواعنه حت سوق بان أنه 
إذا تعارض واجبان قدم آكدهماء وأن الفرض مقدم على النفل» فجاءت هذه 
القاعدة لبيان أنه قد تتعارض فضيلتان من فضائل الأعمال التي لا تصل إلى 
مرتبة الوجوب» ولا يمكن الجمع بينهماء فيلزم حينئذٍ الترجيح» فترجح 
الفضيلة الأفضل منهما على ما دونها في الفضل. 

ثانياً: عند تقديم إحدى الفضيلتين على الأخرى فإن ذلك قد يختلف 
بحسب تغير الحال والظروف المحتفة بذلك» بمعنى: أنه قد يكون في حال 
تقديم إحدى الفضيلتين أفضل» وقد يكون في حالٍ أخرى تقديم الفضيلة 
المقابلة لها هو الأفضل. 


وكذلك فإنه قد يحصل خلاف بين المجتهدين في المقدم من الفضيلتين 
وذلك بناء على اعتبار المصلحة المرجوة التي تحققها كل فضيلة» فقد يرى 
أحد المجتهدين أن إحدى الفضيلتين فيها من المصلحة أكثر من الأخرى 
فيقدمهاء ويرى غيره عكسه» فالقاعدة واحدة وهو تقديم أفضل الفضيلتين» 
لكن اختلف الحكم لاختلاف النظر في أي الفضيلتين أفضل. 


)١(‏ انظر: القواعدء للمقري (0789-787/7. وانظر أيضاً : الإبهاج :»)58/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير /١(‏ 505). 

(0) انظر: القواعد والأصول الجامعة (۸۳)» ومنظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن 
عثيمين (۱۳۳). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام VY‏ 


اله قهل الأول الصندقة به سالا أو .وقفه؟ فقيل إن كان ذلك فى برقت شدة 
وحاجة» فتعجيل الصدقة أفضل» وإن لم يكن كذلك فوقفه أفضلء» وقيل: 
الوقف أولى ؛ لكثرة جدواه» وقيل : الصدقة قة أولى؛ لما فيها من قطع حظ 
النفس في الحال بخلاف الوقف”'. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. ويمكن 
الاستدلال لها بما استدل به على قاعدة: إذا تعارض واجبان قدم آكدهماء من 
حيث إن من المتقرر في الشرع أن ما كان أعلى رتبة في الفضل» فهو أولى 
مما دونه ف التقديم والعمل. 

ومما يمكن الاستدلال به كذلك على هذه القاعدة: 

الدليل الأول: 0 تعالى: «#وَالدِينَ جتنا الطعوت أن عدوا وَأَبوأ لى أله 
2 شرق قر عبد © لَب يمعو الْقَوْلَ مَيَِعو اسه أوْلَيِكَ آلب هَدَدهُمُ 
أ يك : هم وأو الأثب» [الدُمَر: E ١۷‏ وقوله: #واتبعو أ اخس 6 انرز 

ين ريم الؤتر: ١٠ه]»‏ وقوله: #وأمز مَوْمَكَ يدوا يلَصَيا» 
[الأعرّاف: »]٠٤١‏ وقوله: إن هدا الْقَرَانَ دى ل ھے افم [الإسراء: ۹[. 

وجه الدلالة: دلت هذه الآيات على أن الواجب حين تعارض الفضائل 
والمصالح أن يؤخذ بالأفضل فالأفضلء» والأصلح فالأصلح» فحينما تتعارض 
الأقوال والأدلة فإن الواجب الأخذ بأحسنها وأفضلهاء وهذه طريقة القرآن فى 
دلالته على أفضل الأمور وأعلاها.7") 


بل إن هذا أمرٌ متقرر حتى في الجمادات» فما اجتمعت فيه الفضائل 


.056 /١( انظر: المنثور‎ )١( 
.)87( والقواعد والأصول الجامعة‎ »)4١/١( انظر: القواعد الكبرى‎ )۲( 


V4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أكثر من غيره فإنه يُخَصٌّ بمزيد اهتمام وعناية أكثر من غيره» لذا ذكر أهل 
العلم أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فصل على غيره من أركان الكعبة؛ 
لاجتماع فضيلتين فيه: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم» والثانية: كون 
الحجر الأسود فيه» وأما الركن اليماني ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على 
قواعد إبراهيم» وأما الركنان الأخيران نين فيهما شيء من فاه ا 
فلهذا خض الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل؛ للفضيلتين» وأما 
اليماني فحص بالاستلام دون التقبيل؛ لأن فيه خصلة واحدة» وأما الركنان 
الآخران فلا شان ولا بان" 


الدليل الثاني: قوله كَلةِ: (إذا وضع العشاء» وأقيمت الصلاة» فابدءوا 
بالعشاء)"» قال ابن حجر العسقلاني”": «وفيه دليل على تقديم فضيلة 
الخشوع في الصلاة» على فضيلة أول الوقت» . 


الدليل الثالث: يمكن الاستدلال بقوله كلم (يا أيها الناس خذوا من 
الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله 
ما دام وإن قل). 


(۱) انظر: فتح الباري (۳/ .)٤۷٥‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاةء ص(9١٠١),2‏ رقم الحديث : (١/ا5).‏ 

(۳) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي» 
شهاب الدين» المعروف بابن حجر» ولد سنة (۷۷۳ه)ء وهو الحافظ الكبير الإمام بمعرفة 
الحديث وعلله ورجاله» صاحب المصنفات القيمة» من مؤلفاته: فتح الباري» وتهذيب 
التهذيب» ولسان الميزان» والإصابة» والدرر الكامنة» توفى سنة (867). 
انظر: الضوء اللامع (75/7)» وذيل طبقات الحفاظ (١۳۸)ء‏ والبدر الطالع /١(‏ ۸۷). 

.)٤١١ فتح الباري (۲/١١١)ء وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير(5/‎ )٤( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب: اللباس» باب: الجلوس على الحصير 
وتوم صن 0000 رق التخديك 108/5307 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغیره» ص(۳۱۸-۳۱۷)ء رقم الحديث: (۷۸۲). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام Vo‏ 

وجه الدلالة: دَلَّ هذا الحديث على تقديم العمل الدائم وإن كان قليلاً» 
على العمل الكثير إذا كان منقطعاً؛ ذلك أن فى كل منهما فضيلة» فأحدهما 
دائم ولكنه قليل» والآخر كثير ولكنه منقطع. فقدم الدائم وإن كان قليلاً» قال 
ابر عجر العستلاق ؟:7الهذافنة على عمل من اعمال ال ولو كان مغرلا 
أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجراً لكن ليس فيه مداومة»"”". 

الدليل الرابع: أن قد تقرر في الشرع تفضيل بعض الطاعات على بعض» 
سائر الرواتب والمندوبات» وعليه فإنه حينما تتعارض فضائل الأعمال 
والمندوبات» فينبغى تقديم أفضلها على ما 1 

أمثلة القاعدة: 


غسل» مع فضيلة العُسل للجمعة مع ترك التبكير لهاء فالمقدم فضيلة الغسل؛ 
لأنه عند تعارض الفضيلتين يقدم أفضلهماء وتحصيل فضيلة الغسل هنا 
أفضل””". 

؟- إذا تعارضت عند شخص فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة 
فضيلة سماع القرآن؛ لأنها الأفضل؛ لما في ذلك من القدرة على سماع القرآن 
وحصول الخشوع» وهذا راجعٌ إلى ذات الصلاة فيكون هو الأفضل . 

ا تكتاعة a‏ ا ا 
في حقه: فضيلة الجماعة» وفضيلة الأخذ بالرخصة في قصر الصلاة» فقيل : 


(۱) فتح الباري (۲۹۸/۱۱). 

(؟) انظر: القواعد الكبرى .)4۳/١(‏ 

(۳) انظر: المنثور .)*50/١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» وفتح المعين (7/ 9)» وحاشية الرملي .)51١ /١(‏ 


۷٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الأفضل في حقه أن يصلي حماعة تمان لأن صلاته مع الجماعة أفضل من 
صلاته منفرداً» وإذا تعارضت فضيلتان يقدم أفضلهما . 

+ - لو كان الرجل عند ركوبه للسيارة يدرك الصف الأول» ويدرك 
تكبيرة الإحرام» أو يدرك التأمين» ولو مشى على قدميه لا يدرك ذلك» 
فالركوب أفضل؛ لأنه يدرك به فضيلة الصف الأول وفضيلة التأمين» وهما 
فضيلتان متصلتان بالصلاة» بخلاف فضيلة المشي للصلاة فإنها فضيلة منفصلة 
عن الصلاة» وإذا تعارض المتصل بالصلاة مع المنفصل عنها قُدم المتصل 
على ال 

-٥‏ لو خاف رجل خروج وقت الظهرء وكان لم يصل راتبة الظهر التي 
بعدهاء فأراد أن يتطوع بنفل مطلق» لكنه إن تطوع به خرج الوقت عن صلاة 
الراتبة» فإنه يقدم صلاة الراتبة؛ لأنها نفل مقيد تابع للمكتوبات» فيكون أفضل 
من النفل المطلق 9 , 

5- لو كان عند شخص عادة وهى أنه يقرأ كل ليلة ثلاثة أجزاء أو أربعة 
في قيامه في صلاة الليل» ولكنه في ليلة ضاق عليه الوقت» بحيث إنه لو سلم 
من كل ركعتين لم يستطع إتمام ورده» وإذا وصل الركعات من غير تشهد ولا 
قيام استطاع ذلك» فإنه قد تعارضت عنده فضيلتان: فضيلة قراءة القرآن» 
وفضيلة الجلوس للتشهد والسلام» فتقدم فضيلة القراءة؛ لقوله ئة لما سئل 
عن أفضل صلاة الليل» قال: (طول القنوت)“» فجعل إطالة القراءة وجنس 
القراءة مقدماً على بقية أفعال الصلاة في قيام الليل””. 


..)"56 /١( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي على هذا الرابط : .عه راوع !مهديس 

(۳) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين .)١۳۳(‏ 

(:) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول 
القنوت» ص (0505)), رقم (07205. 

(0») انظر: شرح عمدة الأحكام لمحمد المختار الشنقيطي (155/5) على هذا الرابط: 


www.ahlalhdeeth.com. 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام VV‏ 


- أن الأفضل في حق المتمتع أن يقضّر شعره في العمرة» ويحلقه في 
الحج؛ لأنه قد تعارضت في حقه فضيلتان في موضعين» أحدهما أفضل من 
الآخرء ولا يمكن فعلها إلا في أحدهماء فيقدم الموضع الأفضل على 
المفضول» والحج أفضل من العمرة» وعليه فيجعل فضلية الحلق ف في الموضع 
الأفضل وهو الحج» لاسيما إذا كان الوقت قصيراً بين العمرة 007 


ed af 
ROSH 
شرح عمدة الآأحكام» لمحمد المختار الشنقيطي (4//ا4) على هذا الرابط:‎ )١( 


www.ahlalhdeeth.com. 


لف 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
البمت الئان 
قاعدة: ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «ما عظمت حرمته كان أولى 


ال كما وردت بألفاظ وصيغ أخرق) ومن ذلك : 


- (إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل 


00 


00 


الف ف او الال خا .فى ا 
«إذا اجتمع للمضطر محرمان» كل منهما لا يباح بدون الضرورة» وجب 


تعد 


قديم أخفهما مفسدة» وأقلهما ضرراً)”". 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني .)٤۷۳(‏ وقد أحال في نسبة هذه القاعدة للمغني لابن 
قدامة» ولكن هذه النسبة فيها نظر؛ لأن الموضع الذي أحال عليه كان في كلام ابن قدامة عن 
الجن -كما ورد في الحديث- ثم قال: «أما الطعام فتحريمه من طريق التبيه؛ لأن النبي كَل 
عظم حرمته أولى»[انظر: المغني (۱/ ١٠۲-١٠۲)]ء‏ وقال اشا «ولا يجوز الاستنجاء بما 
له حرمة كشىء كتب فيه فقه» أو حديث رسول اللديلة؛ لما فيه من هتك الشريعة» 
والاستخفاف بحرمتهاء فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة)[انظر : المغني ])5١15/١(‏ 
ومن خلال النظر في كلام ابن قدامة فإنه يلحظ أنه ذكر تحريم الاستنجاء بالطعام وبكتب الفقه 
الشىء فما نحن فيه من باب أولى ؛ لوجود علة الحكم فيه وزيادة؛ لذا قال: «فزادنا مع عظم 
حرمته أولى».» ولم يذكر ابن قدامة ذلك على سبيل أنه إذا اضطر المكلف إلى فعل محرمين فإنه 
يأخذ بالأدنى منهما تجنباً للأعلى» كما هى دلالة قاعدتنا هذهء فليتنبه لذلك. 

مجموع الفتاوى (۲۰/ /01). (۳) القواعد لابن رجب (؟/577). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام هف 


وقريب من هذا قول بعض العلماء: «إذا تقابل مكروهان» أو محظوران» 
أو ضرران» ولم يمكن الخروج عنهما» وجب ارتكاب E‏ 

وعبّر عنها ابن السبكي بصيغة سؤال وجواب» فقال:«من تقلب بين 
محذورين ما حکمه؟)» ثم قال دول يضق أن" PEE E CS‏ 


وكذلك أشار إليها الزيلعي”" بقوله: «ثم الأصل في جنس هذه 


المسائل: أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان» يأخذ بأيهما شاءء وإن اختلفا 
يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة» ولا ضرورة في 


حق 


الزيادة»“. 


وهذه القاعدة لها ارتباط وثيق وعلاقة كبيرة بقواعد أخرى أعمٌ منهاء 


فهي تندرج تحتهاء وأهم هذه القواعد: 


قاعدة: 'إذا تعارضت مفسدتان» روعي أعظمهما ضرراًء بارتكاب 


وقاغدة: *الضوق الأشد ذال بالضون الاعف" 
وقاعدة: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر'. 
وكاعدة:” "بار أهؤن الشرية ": 
وهذه القواعد سيتم التطرق لها ودراستها بشكل موسع -بمشيئة الله- في 


الفصل الثامن من هذا البحث” ٠‏ والكلام عن هذه القواعد ينطبق بشكل كبير 


00 
00 
020 


(€) 
(0) 


القواعد للمقري (507/7)» وانظر: إيضاح المسالك (40). 

الأشباه والنظائر لابن السبكي .)41//١(‏ 

هو أبو عمر عثمان بن علي بن محجن الزيلعي البارعي الحنفي» فخر الدين» كان فقيهاًء 
فرضياًء نحوياًء من مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح الجامع الكبير» وشرح 
المختارء وكلها في فروع الفقه الحنفي» توفي سنة (۳٤۷ه).‏ 

انظر: الجواهر المضية (019/17)» وتاج التراجم »)5١(‏ والفوائد البهية .)١١5(‏ 

تبيين الحقائق /١(‏ 4۸)» وانظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم (89). 

انظر: صفحة (6137). 


۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


على قاعدتنا هذه» لذا فإني سأقتصر في الكلام هاهنا على ما يخص -بشكل 
أكبر- اجتماع المحرمين» والاضطرار إلى فعل واحد منهماء والأخذ بالأدنى 
منهما تجنباً للأعلى والأعظم في الحرمة. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

حر مته : 

المعنى في اللغة: حرمته مصدر مؤنث لحرم مضاف إلى ضمير الغائب» 
ومادة الكلمة (حرم) تدل على المنع والتشديد. يقال: حرمه الشيء يحرمه 
حرماًء إذا منعه إياه» ومن ذلك قوله تعالى : وما عد الْمَرَاضِمَ من كَل 
[القَصص: ]١1١‏ والحرام ضد الحلال» قال تعالى: ولا فووا لما تف اليش 
الكذب: هنذا اسل وها حرام [التحل: 115]. 

تعريف المحرم في الاصطلاح: ما يذم فاعله شرع”". 

وعليه فالمراد بما عظمت حرمته: أي ما كان أشد تحريماً. 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا اجتمع محرمان» واضطر إلى ارتكاب أحدهماء فلم يكن بد من 
ذلك» وكان أحدهما أعظم وأعلى من الآخر في الحرمة» فإنه يقدم الأخف 
فيفعل؛ تجنباً لفعل الأعظه”". 


نيه “قو ميق هنا أ إذا ا اجا وح ا ان نيما هه 


= وانظر: مقاييس اللغة (۲/ 585)» ولسان العرب .»)١75/7(‏ والقاموس المحيط ».)١51١١(‏ مادة 
(حرم). 

)١(‏ انظر: المحصول (١/١١٠)ء‏ والإبهاج »)04/١(‏ وشرح مختصر الروضة (778/7)» والبحر 
المحيط .)٠٠١ /١(‏ والتحبير (؟4557/5). 

(؟) انظر: القواعد لابن رجب (۲/٦۳٤)ء‏ حاشية رقم (۲)» شرح تحفة أهل الطلب لعبدالكريم 
اللاحم (59). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۸۱ 
ولابد من ترك أحدهماء فإنه يترك الأدنى منهماء ويفعل الآكد والأعلىء أما 
في اجتماع المحرمين» فإنه يفعل الأدنى حرمة» ويترك الأعظم. 

ثم ينبغي أن يعلم أن هذه القاعدة لا يعمل بها إلا حال الضرورة؛ لأن 
المحرم لا يجوز الإقدام عليه إلا حال الاضطرارء والضرورة تقدر بقدرهاء 
وتدفع بأقل ما يمكن ارتكابه من الأمر المحرم. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً» ويمكن 
الاستدلال لهذه القاعدة بما يذكره العلماء من أدلة على قاعدة: "إذا تعارضت 
مفسدتان» روعي أعظمهما ضرراًء بارتكاب أخفهما". وما في معناها من 
القواعد» ولذا سأقتصر هاهنا على بعض الأدلة ذات الصلة الوثيقة باجتماع 
المحرمين» ومن ذلك : 

الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب وله قال: قسم النبي ية قسماًء 
فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم» فقال: (إنهم خيروني 
بخ أن ار اا ا ا 

وجه الدلالة: بين النبي ية أن سبب إعطائه لهؤلاء أنه تردد بين أمرين: 
وكلاهما لا ينبغيان فى حقه بيه وهما: أن يُسأل بالفحش» أو أن يوصف 
ا ال ل يا 

الدليل الثاني: عن ابن مسعود وابن عباس -- قالا: (لأن أحلف 
بالله كاذباً. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً)”". 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه إن لم يعط» واحتمال من سأل بجفاء لجهله» ص : (574)» رقم الحديث: .)1١95(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ,))١65-١68‏ و (508/159). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق فى مصنفه» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الأيمان ولا يحلف 
إلا باللهء (459/4)» رقم (۹۲۹٠)ء‏ وابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب: الأيمان والنذور - 


ذف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وجه الدلالة: «أن الحلف بغير الله وصفاته ولو كان صادقاًء أعظم إثماً 

من الحلف بالله كاذباً؛ لأن ذلك نوع من الشركء والمعصية أخف من 

ال 

للضرورة» وإذا أمكن دفع الضرورة باللأخف» فلا يجوز الإقدام عن الاش 

لأن الزيادة على الأخف: زيادة مخرمة لا ضرورة لها" 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا لم يكن عند المصلي إلا ثوبان» وفي كل منهما نجاسة» فإنه 
سكو ووه باوت ا قل جام لان ا عطست جر فهو أولن بال هة" 


۲- إذا اضطر المُحرم إلى أكل المحرّم» ووجد شاة ميتة وصيداًء فقيل : 
يأكل الميتة؛ لأن فى أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده» وذبحهء وأكله. وأكل 
الم ف تحتاية اده“ ويل يأك الصية ورك المعة 4 لأف الصيد فى 


= والكفارات» باب: الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه» (۷۹/۳)ء رقم (١۱۲۲۸)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبيرء (۱۸۳/۹)ء رقم (8407)» والمنذري في الترغيب والترهيب» كتاب: 
الأدب» باب : الترهيب من الحلف بغير الله سيما الأمانة. (۳/ الا). رقم(4480)» وقال: 
«رواته رواة الصحيح)» والهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب: الأيمان والنذورء باب: بماذا 
يحلف؟ والنهي عن الحلف بغير اللهء (4//ا/ا١)»‏ رقم (1۸44)ء وقال: «رجاله رجال 
الصحيح»ء وعلاء الدين الهندي في كنز العمال» كتاب: كتاب اليمين والنذر من قسم 
الأفعال» باب: اليمين» »)۱١۸/١١‏ رقم(55070)» والحديث صححه الألباني في إرواء 
الغليل (۱۹۱/۸)ء رقم الحديث (5057). 

)١(‏ بريقة محمودية (175/6). وانظر: مجموع الفتاوى »)۸۱/١(‏ و »)۱١۳/۳۳(‏ والفروع 
»/(. 

(۲) انظر: القواعد» لابن رجب (557/7)» وتبيين الحقائق »)48/١(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (89). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق 2»)98/١(‏ وغمز عيون البصائر /١(‏ ۲۸۷). 

(5) انظر: القواعد» لابن رجب (5؟/5577). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام YAY‏ 
أصله حلال الأكل» وإنما حرّم على المحرم» بخلاف الميتة فإنها محرمة على 
المحرم وغير المحرم”'". 

۳- من اضطر إلى أكل ميتة» ووجد شاة ميتة وكلباً ميتأًء فإنه يأكل 
ا 


-٤‏ من اضطر في رمضان إلى وطء إحدى زوجتيه؛ لشبق فيه أو نحوه» 
ووجد إحداهما صائمة» والأخرى حائضاء فله وطء الصائمة؛ لأنها أخف› 
ولأن الفطر يجوز بضرورة الغيرء كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على 
الولد» وأما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه؛ لأنه خُرّم للأذىء 
والأذى لا يزول بالحاجة إليه". 


ه- من عجز عن نكاح الحرة» واضطر إلى نكاح الإماء أو الاستمناءء 

فإنه يقدم نكاح الإماء؛ لأنه مباح بنص الكتاب» وأما الاستمناء فمتردد في 
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جوازه“. وإذا لم يستطع نكاح الأمة» وخشي من الوقوع في الزنا أو 
الاستمناء» فإنه يقدم الاستمناء ؛ لأنه خفن ا 


.)۸٤( انظر: القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: القواعد. لابن رجب (5717//7)». والقواعد والأصول الجامعة .)۸٤(‏ 

(5) انظر: القواعد» لابن رجب (۲/ 559). 

(0) انظر: اختلاف الفقهاء (١/۳٠۳)ء‏ وإحياء علوم الدين (۲۹/۲)» ومجموع الفتاوى 
/6٠١(‏ ثلاة). 


A4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «تعارض الواجب والمحظور يقدم 
اا كما وردت بألفاظ وصيغ أرق قريبة من هذاء ومن ذلك: 
- الو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب”". 
- «تقديم مصلحة الواجب على مفسدة الحرام)»”". 
- «تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام». 
- «أداء الواجب أعظم من ترك المحرم»”. 
- «مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم)”"". 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادى : 
)١(‏ المنثور /١(‏ ۳۳۷)ء والموسوعة الفقهية الكويتية .)١94١/١15(‏ 
(؟) المنثور »)١77 /١(‏ والفوائد الجنية (۲/ 07)» وغمز عيون البصائر /١(‏ ه”). 
(۳) الإقناع للشربيني /١(‏ 85)» ومغني المحتاج /١(‏ ١4)ء‏ ونهاية المحتاج (۱/ ۲۸۸-۲۷۸). 
)٤(‏ أسنى المطالب .)٠٤١/١(‏ 


.)۲۷۹/۲۹( المصدر السابق‎ )٥( 
.)"١5/١1( مجموع الفتاوى (7519/75)» وأسنى المطالب‎ )5( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام A0‏ 
المحظور: المراد به المحرم"» وقد تقدم تعريفه. 
المعنى الإجمالى: 
أنه إذا تعارض عند المكلف فعل الواجب مع ارتكاب المحرمء فإنه 
الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة : 
هذه القاعدة قد اختلف العلماء فى الترجيح الذي اتقكيئلت عليه » وهو 
تقديم فعل الواجب على ترك المحرم حينما يتعارضان» ذلك أن بعض العلماء 
يرى عكس ذلك» فيرى تقديم ترك المحرم على فعل الواجب» ويقول: إن 
القاعدة المطردة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» سواءً أكان 
الحلال في درجة الإباحة أو الندب أو الوجوبء أما من يرى تقديم فعل 
الواجب فيقول : إن قاعدة اجتماع الحلال والحرام خاصة بالحلال المباح دون 
مباحاًء أما إذا كان واجباً فإن الواجب يقدم على الحرام؛ مراعاة لمصلحة 
)( 
الو اكيت 


وبناء عليه فإن الخلاف في تعارض الواجب والمحرم على قولين : 


القول الأول: تقديم فعل الواجب على ترك المحرم. وهو ما تفيده هذه 
القاعدة. 


وهو اقول الغا فة و الا 


.)178( انظر: الحدود في الأصول لابن فورك‎ )١( 

(۲) انظر: غمز عيون البصائر /١(‏ 2)8 والفوائد الجنية (۲/ 07). 

(۳) انظر: أسنى المطالب .)۳٠٤١/١(‏ والإقناع للشربيني .)۸٤/١(‏ ومغني المحتاج »)٩٥ /١(‏ 
ونهاية المحتاج ,»)7588-1178/١(‏ والأشباه والنظائر» لابن نجيم »)١18-١1١1(‏ وغمز عيون 
البصائر »)7057/1١(‏ والفوائد الجنية (؟/ .)٥١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (519/75). 


۲۸٦ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القول الثاني : تقديم ترك المحرم على فعل الواجب. 
وو و 
أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: حديث (أن النبي وَل مَرَّ بمجلس فيه أخلاط من 


الاين والمشركين عة ال ران والبيود فل عل 


وجه الدلالة: إن النبي بيه سلّم على القوم مع أن فيهم مشركين» 


ومعلوم أن بدأ المشرك بالسلام منهي عنه» ولكنه بيه راعى مصلحة البدء 
بالسلام على المسلمين فسلّم على الجميع. 


00 
00 


() 


(€) 


(0) 


الدليل الثانى: عن أبى سغيد بن المعلى“ وليه قال: كنت أصلى فى 


انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم »)۱۱۸-١١۷(‏ وغمز عيون البصائر )905/1١(‏ 

قال المقري في قواعده (؟/ 547): «عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب 
المصالح» فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء» فيترجح المكروه على المندوب 00 
والحرام على الواجب». 

وانظر هذه المسألة أيضاً في : الإحكام للآمدي (4/ 42757١‏ والمنتهى لابن الحاجب (١۲۲)ء‏ 
والتمهيد للإسنوي »)0١١-5١1١(‏ والبحر المحيط .)١/7/5(‏ 

أخرجه بهذا اللفظ -في حديث طويل- مسلم في صحيحه» كتاب: الجهاد» باب: في دعاء 
النبي بيه وصبره على أذى المنافقين»ء ص: »)80١(‏ رقم الحديث: (19948). 

وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: لوت ف أَنَوْلِكْمْ 
راشم رتنع يی الین ونوا الكتب ين تیک وی الورك ایکا ادف كَيِياً» [آل 
عِمرّان: »)]۱۸١‏ ص(۷۷۸)» رقم الحديث: (4555). 

انظر الاستدلال بهذا الدليل في: المنثور 2)1717-17/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(3515). والفوائد الجنية (۲/ 67). 

هو -على أصح الأقوال- الصحابي الجليل الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة» 
روى عنه حفص بن عاصمء وعبيد بن حصين» توفي سنة (٤۷ه).‏ 

.)١ا/ه‎ /۷( والإصابة‎ »)٠١١ /١ »٠١١ /١( وأسد الغابة‎ »)۲۳۳/٤( انظر: الاستيعاب‎ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام YAV‏ 
أصلي» فقال: (ألم يقل الله : #استجییوا له ولليَسُولِ إا دعام لِمَا می )0 
[الأنقال: .]۲٤‏ 

وجه الدلالة: أنه قد تعارض عند أبي سعيد نه تحريم الكلام في 
الصلاة» مع وجوب إجابة النبي بي فقدّم التحريم فلم يجب النبي بي حتى 
سلّمء فعاتبه النبي بي على ذلك مما يدل على تقديم الواجب على المحرم 
ES‏ 

ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بالأدلة الدلة على قاعدة: 
"الماموق به أعظم من المنهي عنه"» والتي سبقت في أول هذا الفصل. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول: بعموم قاعدة: 'إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام"» وبعموم قاعدة: 'إذا تعارض المقتضي والمانع قدّم المانع". 
فقالوا: إن هاتين القاعدتين تدلان على أنه إذا تعارض الحلال والحرام أو 
المقتضي والمانع» فإن المقدم هو المحرم أو المانع» سواء كان الحلال أو 
المقتضى فى مرتبة الوجوب أو أدنى من ذلك. 

ويؤيد ذلك: أن المحرم لا يكون إلا مفسدة» وعناية الشرع والعقلاء 
بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح”". 


ونوقش هذا من قبل أصحاب القول الأول: بأن تقديم الواجب على 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحة» كتاب: التفسير»ء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» 
(04⁄)» رقم الحديث : (5/ا55). 
)۳( انظر: الإحكام للآمدي 1/0(« والمنتهى لابن الحاجب (۲0(. والذخيرة (۸۷/۱- 


24 والقواعد للمقري (9/ c(t‏ والتمهيد للإوسنوي (١كه-أاام/‏ والبحر المحيط 
۷/0 


YAXA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المحرم مستثنى من تلك القواعد التي ذكروهاء بمعنى أن تلك القواعدء 
كاجتماع الحلال والحرام» أو المقتضي والمانع» خاصة بالحلال والمقتضي 
الذي هو فى مرتبة الإباحة أو الندب» دون ما هو فى مرتبة الوجوب» فلا 
تشمله تلك القواعد". ۰ 


الترجيح : 

الذي يظهر لي في هذه المسألة أن لا يقال بالترجيح بين فعل الواجب 
وترك المحرم بإطلاق» بمعنى: أنه لا يصح أن يقال إن فعل الواجب مقدم 
على ترك المحرم في جميع المواضع التي يتعارضان فيهاء ولا أن ترك المحرم 
مقدم على فعل الواجب في جميع المواضع» بل ينظر إلى قوة كل واحدٍ منهما 
في الموضع الذي يجتمعان فيه» فقد يكون الواجب في موضع أقوى وأرجح 
من المحرم فيقدم الواجب» وقد يكون المحرم أقوى وأرجح فيقدم» وهذا هو 
ما تفيده قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما"”". 

ومما يؤيّد ذلك: أن من العلماء من قال بترجيح مصلحة الواجب على 
مفسدة المحرم» ومع ذلك ذكر في بعض الحالات ترجيح ترك الواجب خشية 
الوقوع في المحظورء ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو ممن 
يقول بترجيح الأمر على النهي- بأن القاضي يجب عليه إذا بان له الحق أن 
يحكم به ولا يحيد عنه» إلا أنه إذا ترتب على حكمه الواجب أمر محظورء 
كقطيعة رحم بين المتخاصمين أو نحو ذلك» فإن للقاضي أن لا يحكم بما 
وجب» ويلجأ إلى الصلح 00 مما يدل على أنه يحكم على كل حالة 
تعارض فيها الواجب والمحرم على حلة. 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر /١(‏ 0). والفوائد الجنية (7/ 07)» وموسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو .)٦٤ /٤(‏ 

(۲) سيأتي بحث هذه القاعدة في المبحث الثالث من الفصل الثامن. 

زفرة انظر: مجموع الفتاوى (ه؟/ 00(« والقواعد والضوابط الفقهية عل شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى الأقضية والشهادات والقسمة (5؟5-/771). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 1۸٩‏ 


تسه : 


عليه حينما يتعارضانء قال ذلك إذا كان المكلفت سيق في المجر ميقا : أما 
إذا كان ذلك مشكوياً فيه و صبح الفعل متردداً بي في أن يكون وعدا أو 
و فإنه يأتى بالفعل ؛ تحضيلة العا الواجب» OT‏ 
الصلاة الرباعية» هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاًء فإنه يأتي بركعة» مع أنها 
مترددة أت تكون رابعة واجبة» أو خامسة محرمة؛ لأن التحريم في 
التحريم» ولذا قيل بوجوب الركعة استصحاباً للدليل الدال على وجوب أربع 
ركعات» وامضوة لمعا لوكي 0 

الذي يظهر لى أن سبب الخلاف عائد إلى أمرين» وهما: 

الأول: هل الحلال الوارد ذكره في قاعدة: "إذا اجتمع الحلال 
الواجب خارج عن ذلك» فمن قال إنه يشمل الواجب» قال بتقديم المحرم 
مطلقاً حينما يتعارض مع غيره من سائر الأحكام» حتى لو كان المعارض له 


ىه 


واجبا. 
ومن قال إنه لا يشمل الواجب» بل يشمل ما هو دونه» قال إنه يقدم 
الحرام على الحلال إذا كان الحلال في مرتبة دون الوجوب» أما إذا كان في 
الثانى : هل مصلحة فعل الواجب ترجح على مفسدة ارتکاب المحرم» 
أو العكس؟ 


.)781//1١( انظر: الفروق (۳۳۸/۲). والذخيرة‎ )١( 


14۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


لأن مصلحة الواجب تغمر مفسدة المحرم. 


ومن قال بخلافه» قال: بتقديم المحرم على الواجب؛ لأن من المتقرر 


أمثلة القاعدة: 


» إذا اختلط موتى المسلين بموتى الكفار» ولم يمكن التمييز بينهم‎ -١ 
والصلاة عليه» إلا أنه ينوي الصلاة على المسله”" » فهنا تعارض الواجب‎ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۳۸/۳). والوسيط» للغزالي (77/5/7)» والذخيرة (۲/ .)٤۷١‏ والمنثور 
79 والاسباة والتظافر» للسيوظى ۲۲50ء واس اليطالت £57 وفعاوق 
الرملى .)7١5/7(‏ 
وهذا الغا اکر ا فلن ى رفول الها عه ف نالرات ف اكور انا 
الحنفية فهم لا يقولون بهذه القاعدة» لذا فالحكم عندهم في هذه المسألة التفصيل» فقالوا: من 
كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه» ومن كانت عليه علامة الكفار ترك فإن لم يكن عليهم 
علامة» وكان المسلمون أكثر من الكفارء غسلوا جميعا وكفنوا وصلي عليهم» وينوون بالصلاة 
والدعاء للمسلمين دون الكفار» ويدفنوا في مقابر المسلمين» وإن كان الفريقان سواءء أو كان 
الكفار أكثرء لم يصل عليهم» ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. انظر: المبسوط 
(؟/ 05). و(۱۹۸/۱۰)» والأشباه والنظائر» لابن نجيم (۱۱۸-۱۱۷). 
وقد رَد هذا التفصيل غير واحد من العلماءء فرده الإمام الشافعي في كتابه الأم »)559/1١(‏ 
وقال الماوردي في الإجابة عنه في الحاوي الكبير (۳۸/۳): «وقال أبو حنيفة: إن كان 
المسلمون أكر صلى علبهمة ا أقل أو كانوا سواء لم يصلّ عليهم؛ اعتباراً بحكم 
الأغلب» وهذا غير صحيح ؛ لأنه إن كان يصلي عليهم إذا كان المسلمون أكثر؛ رجاء أن تكون 
صلاة على كل مسلم» فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أقل» وإن كان لا يصلي عليهم 
إذا كان المسلمون أقل؛ خوفاً من أن تكون صلاة على كل كافرء فهذا المعنى موجود إذا كان 
المسلمون أقل» فعلم فساد ما اعتبروه». 
وقال السرخسي -عندما ذكر الخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم- في المبسوط 
:)٠١ /1(‏ «وأصل الاختلاف: في نصرانية تحت مسلمء حبلت ثم ماتت وفي بطنها ولد 
مسلم» اختلف الصحابة أنها في أي موضع تدفن؟ فرجح بعضهم: جانب الولد» وقال تدفن 
في مقابر المسلمين» وبعضهم : جانبها ؛ فإن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن» وقال = 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 51 
وهو غسل الموتى المسلمين والصلاة عليهم» مع المحظور وهو غسل الموتى 
الكفار والصلاة عليهم فقدم الواجب؛ لأنه عند تعارض الواجب مع 
المحظور يقدم الواجب. 

؟- إذا اختلط الشهداء بغيرهم ممن ليسوا شهداء» فلم يتمكن من التمييز 
بينهم» فإنه يجب غسلهم جميعاًء وتكفينهم» والصلاة عليهم» مع أن الشهيد 
لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» إلا أنه ينوي الصلاة على غير الشهيد"» 
فهنا تعارض الواجب وهو غسل الموتى غير الشهداء وتكفينهم والصلاة 
عليهم» مع المحظور وهو غسل الشهداء وتكفينهم والصلاة عليهم» فقدم 
الواجب؛ لأنه عند تعارض الواجب مع المحظور يقدم الواجب. 

۳- الهجرة على المرأة المسلمة من بلاد الكفار واجبة ولو سافرت 
وخدفاء وان مقر ها جرع د ".اليا ارک الو اچیه ا 
على المرأة المسلمة» مع المحظور وهو سفرها بدون محرم» فقدم الواجب؛ 
لأنه عند تعارض الواجب مع المحظور يقدم الواجب. 

5- المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام» ولا يمكن ذلك إلا 
بكشف شيء من الرأس» وستر الرأس واجب في الصلاة» فإذا صلت راعت 
مصلحة الواجب”". فهنا تعارض الواجب وهو ستر المرأة رأسها في الصلاة» 
مع المحظور وهو ستر وجهها حال الإحرام» فقدم الواجب؛ لأنه عند تعارض 
الواجب مع المحظور يقدم الواجب. 


= تدفن فى مقابر المشركين» وقال عقبة بن عامر: تتخذ لها مقبرة على حدة» وانظر أيضاً : 
المبسوط (۱۹۹/۱۰). 

»)40ا//١( انظر: المنثور (۱۳۳/۱ء» ۱۳۷)ء وفتاوى الرملى (5/7١5؟)» وحاشية عميرة‎ )١( 
١ .)07 /۲( والفوائد الجنية‎ 

(۲) انظر: المنثور .)١97 .17/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى .»)7١55(‏ وفتاوى الرملى 
OFAN GAS‏ والموشوعة النفهية الكرضة OYA‏ 1 

(۳) انظر: المنثور .177/١(‏ ۱۳۸). والأشباه والنظائرء للسيوطي »)۲٠١(‏ والفوائد الجنية 
(0/۲(. 


۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ه- إذا نفذ دم الجراحة من اللصوق التي عليه إلى ظاهرهاء وشق نزعهء 
فإنه يجب مسحه بالماء» ويعفى عن الدم المختلط بالماء حال المسح”" ؛ ذلك 
أنه قد تعارض الواجب وهو مسح اللصوق التي على الأعضاء حال الطهارة» 
مع المحظور وهو اختلاط ماء الطهارة بالدم» فقدم الواجب؛ لأنه عند تعارض 
الواجب مع المحظور يقدم الواجب. 

5- أن من لزمته صلاة الجمعة» ولم يتأت تطهره أو استنجاؤه لها إلا 
بكشف عورته بحضرة من يحرم نظره إليهاء ولا يغض بصره عنهاء جاز له 
كشفها حينئذٍ لأجل إدراكه الجمعة؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من 
دفع مفسدة الحرام '". 

۷- المضطر يجب عليه أكل الميتة؛ للمحافظة على نفسه» وإن كان في 
الأصل يحرم عليه أكل الميتة”"؛ فهنا تعارض الواجب وهو المحافظة على 
النفس من الهلاك» مع المحظور وهو أكل الميتة» فقدم الواجب؛ لأنه عند 
تعارض الواجب مع المحظور يقدم الواجب. 


داك 


0 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(۲) انظر: فتاوى الرملي (175/5). 
(۳) انظر: المنثور »)١ /١(‏ والفوائد الجنية (؟/ 07). 
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اليعت العائر 
قاعدة: عند تعارض المسئون والممنوع يترك المسئون 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بلفظ : «تعارض المسنون والممنوع)”''» من غير ذكر 
للترجيح فيهاء ومن صيغها التي ورد فيها الترجيح: 
- «المحرم مقدم على ال 
- «ترك الحرام مقدم على فعل المستحب»”". 
- ترك المحرم أولى من فعل المندوب»'“. 
ْ 4 
لمرجوح) . 
- «دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة الوت 
- «مفسلة المحرم أرجح من مصلحة الم 
معنى القاعدة: 
(۱) المنثور .58/1١(‏ 
(۲) الذخيرة .)٠١۲/۱۳(‏ والفواكه الدواني .)٠٠١/۲(‏ 
)۳( حاشية ابن عابدين (۲/ 17( 
(5) القواعد الفقهية من خلال المغني .)٤۸١(‏ 
(0) الفروق (؟80/9"). 


(5) حاشية الرملي »)47١/١(‏ ونهاية المحتاج (۳/ ١۱۸)ء‏ وفتاوى الرملي (۲/ 410 "). 
(۷) التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية (۲/ ١۷٥)ء‏ وانظر: منهاج السنة .)١155/4(‏ 


4٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المعنى الإفرادى : 

المنفوق؟' المزاف»:ة المندوت ا و المستحية :وقد شق تعريقة: 

الممنوع: المراد به المحظور أو المحرم» وقد سبق تعريفه. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض عند المكلف أمران: أحدهما: محرم يقتضي الترك» 
ف الوت 

أو بمعنى آخر: إذا كان يترتب على فعل المندوب وقوع في الحرام» 

ثم إن المندوب إذا ترتب على فعله أمر محرم لم يَعْد مندوباً ونا 

. 00 
بل يكون محرما. 

أدلة القاعدة: 

الذي يظهر لي أن هذه القاعدة محل وفاق بين العلماء؛ إذ لم أجد من 
خالف فيهاء أو ذكر فيها خلافاًء وبدل عليها من الأدلة ما يأتى : 

الدليل الأول: إن التحريم إنما يكون لدفع المفسدة» والندب إنما يكون 
لجلب المنفعة» ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء والشرع من جلب المنفعة؛ 
ذلك أن المفسدة في المحرم أكبر بكثير مما يفوت من مصلحة المندوب» 
ولأن في ارتكاب الحرام خطراً لا يوجد عند ترك المندوب» فكان الأولى 
مراعاة المحرم بترك المندوب وعدم الإقدام عليه”". 


.)585( انظر: القواعد الفقهية من خلال المغني‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة (6/٤١٠)ء‏ والتعارض وطرق دفعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية (89/1/9). 

9 ا 18413 والفروق ور الد لمخم اى 817 
والاحتياط حقيقته وحجيته للدكتور إلياس بلكا .)۲٤١(‏ 
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الدليل الثاني : إن تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك 
وعدم الفعل» أما المندوب فيقتضي الفعل» وهو على خلاف الأصلء» وما 
كان موافقاً للأصل فهو أولى بالتقديه”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ الجهر بالقراءة مستحب» فإذا كان فيه إيذاء للآخرين» فإنه ينهى 
إفرة 
عنة . 


- استلام الحجر وتقبيله مستحب حال الطواف» فإذا ترتب عليه مفسدة 
من إيذاء الناس» أو اختلاط الرجال بالنساء وتراصهمء فإنه ينهى عنه". 
تخط للرقاب حال الخطبة» وإيذاء للمصلين» فإنه يترك ؛ تجنبا للوقوع فى 

)€( 
الحرام 1 
الخميس» وظنّ صدقهم» ولكن لم يثبت» فلا يندب صوم يوم السينت الثاني 
لكونه يوم عرفه على تقدير كمال ذي القعدة. بل يحرم؛ لاحتمال كونه يوم 
العيدء ودفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب” . 

ه- أن المخرم يمنع من سنة تخليل الشعرء حتى لا يقع في المحظورء 
وهو سقوط شعره؛ لأنه عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون”". 

5- أن الصائم يمنع من المبالغة في المضمضة والاستنشاق» حتى لا 


.)۲۸۸/١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: جامع المسائل (/ 2١57-١541‏ والتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية (۲/ 011). 
(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (؟/ .)١157‏ 

(5) انظر: حاشية الرملي 2247١ 7/١(‏ ونهاية المحتاج (۳/ 22١18١‏ وفتاوى الرملي (۲/ .)٤١‏ 
(5) انظر: المنثور .)۳٤۸/١(‏ 


۲۹٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


يقع في المحظور» وهو دخول شىء من الماء إل جوفه؛ لأنة عند عارص 
A‏ 
- إذا حصل رياء عند شخص قبل الشروع في عبادة مندوبة» ولصق 
بصدره» وتعذر دفعه» فإنه يتعين عليه ترکها؛ لن الريا محرم فيقدم على فعل 
ال 
و + 


ننه : 


ينبغي أن يعلم أن المراد بتعارض المحرم مع المندوب حينما يجزم 
بالوقوع في الحرام» أما حينما يكون الأمر مشكوكا فيه فلاء ومن ذلك: من 
شك هل غسل رجله في الوضوء اثنتين أو ثلاثاًء وأراد زيادة غسلة» فالأمر 
دائر بين الندب وهو الإتيان بثلاث غسلات» وبين الحرام وهو الإتيان بغسلة 
رابعة» وفي هذه الحال لا يقال بترك المندوب» بل القاعدة في ذلك البناء 
على الأقل» وهو أنه لم يغسل رجله إلا اثنتين» فله الإتيان بغسلة ثالثة» حتى 
صل له اليقين تخل رجه تدا 


it 


(۱) انظر: المنثور .)١٤۸/١(‏ 
(؟) انظر: الذخيرة (١١/١١۳)ء‏ والفواكه الدواني .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) انظر: الذخيرة (۲۸۷/۱)ء والفروق (8/7*©. 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 14۷ 


في 


(1) 


(۲) 
(€) 
(0) 


البمت افارد يی عسر 
قاعدة: ما يتردد بين الفرض والبدعة فإثباته أولى؛ 
وبين السنة والبدعة فتركه أولى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بعدة ألفاظ متقاربة» ومما وقفت عليه من ألفاظهم 
التعبير عنها: 
اما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به احتياطاًء وما تردد بين 
الدع وال كو ٠‏ 
الف م دان بين الست والبرعة كان ترك البدعة واجنا :-وتحصيل 
الواجب أولى من تحصيل السنة» ومتى دار بين البدعة والفريضة كان 
التحصيل أولى)”". 
«الأصل : ما دار بين البدعة والواجب كان الإتيان به أولى من تركه» وكل 
ما دار بين البدعة والسنة كان تركه أولى من الإتيان به)”". 
«عند التردد بين البدعة والفعل» فالفعل لازم)”". 
«الفعل إذا تردد بين السنة والبدعة» تغلب جهة البدعة». 


فتح القدير »)075١/١(‏ وانظر: المبسوط (۲/ *۸)ء والبحر الرائق (۱۷۸/۲)» وحاشية ابن 
عابدين (۲/ »)٤٤١‏ و(97/7)» وشرح القواعد الفقهة للزرقا .)۱۸١ /١(‏ 

بدائع الصنائع .)٠٠١ /١(‏ (۳) المحيط البرهاني .)٠۲١/۲(‏ 

بدائع الصنائع 2235١5 /١(‏ وانظر: القواعد الفقهية من كتاب بدائع الصنائع لبدر آل عبداللطيف 
(1/ "1 "). 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «ترك السنة أولى من إتيان البدعة»". 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

البدعة : 

معناها في اللغة: البدعة مصدر لبَدَعَ يقال: بَدَعَ الشيء يَبْدَعه بَدْعَأَ 
وبدعة» وابتدعه» ومادة الكلمة (يَدَعَ) ترد في اللغة لمعنيين: الأول: ابتداء 
الشيء لا عن مثال سابق» والآخر: الانقطاع والكلال”". فمن الأول قولهم: 
«بَدَع الشيء» دغه دا ودغه انا ودا ومن الثاني قولهم: 
«أبدعت الراحلة: إذا كلّت وعطبت» وأبدع بالرجل إذا كلّت ركابه» أو عطبت 
وبقي منقطعاً ا 

وأما في الاصطلاح: فالبدعة: هي طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أو يقال: يقصد 
بالا هاه ق بالطريقة ال 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا تردد أمرٌ بين أن يكون واجباًء فيلزم الإتيان به» وبين أن يكون 
بدعة» فيكون ارتكابه محرماًء فإنه يفعل؛ ترجيحاً لجانب الواجب» وتحصيلاً 
لمصلحته. 


)١(‏ بدائع الصنائع »)١95/١(‏ وانظر: القواعد الفقهية من كتاب بدائع الصنائع لبدر آل عبداللطيف 
ا ”). 

(۲) انظر: مقايبس اللغة (۹/۱٠۲)ء‏ مادة (بدع). 

(۳) لسان العرب (١/١٤۳)»ء‏ مادة (بدع). 

)٤(‏ مقايبس اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ مادة (بدع). 

(4) انظر: الاعتصام (١/۳۷)ء‏ وانظر أيضاً تعريفات أخرى للبدعة في: مجموع الفتاوى 
(5/ا3١-8١٠).‏ و(555/148)» والفتاوى الحديثية (١۲۸)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(۲۲/0)» وعمدة القاري /٠١(‏ ۳۷)» وحقيقة البدعة وأحكامها /١(‏ 42750505 والبدعة تحديدها 
والموقف منها (۱۷۸). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 14۹ 

وما 31 تود قو أن يكو ناوا فتكون غا ف الله وي أن 
يكون بدعة» فيكون محرماًء فإنه يترك ولا يفعل؛ ترجيحاً لجانب البدعة التي 
يجب تركها. 

وبناء عليه فمدار هذه القاعدة على ترجيح المصلحة أو المفسدة حال 
تعارضهماء فحال تعارض مصلحة فعل الواجب مع مفسدة فعل البدعة» ترجح 
مصلحة اواج )فكو القع عامورا'نةة تمي المفلهة الو اجه ولو 
أدى ذلك إلى الوقوع في البدعة. 

وأما حال تعارض مصلحة فعل المندوب مع مفسدة فعل البدعة» فإنه 
ترجح مفسدة البدعة» فيكون الفعل منهياً» ويجب تركه؛ دفعاً لمفسدة البدعة» 
ولق أذق :ذلك إلى ال ال غب ها : 

والمراد بالبدعة هنا -والله أعلم- البدعة العملية» لا البدعة الاعتقادية؛ 
لأن البدعة الاعتقادية أشد مفسدة من ترك الواجب في الفروع قطعاًء وعليه 
فلو تعارض الواجب مع البدعة الاعتقادية» فإنه ترجح مفسدة ارتكاب البدعة 
على مصلحة فعل الواجب» فيكون الأمر منهياً عنه. ويحرم الإقدام عليه؛ لأن 
ارتكاب البدعة الاعتقادية أشد ضرراً من ترك الواجب في الأحكام العملية”". 

وهذه القاعدة مكونة من شقين: 

الأول: ما يتردد بين الفرض أو الواجب وبين البدعة» فإثباته أولى. 

وهذه القاعدة شقيها هى ف معنى القاعدتين السابقتين لهاء وهما: 

-١‏ قاعدة: عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب» وهذه تمثل 
الشق الأول من هذه القاعدة؛ ذلك أن الفرض هو الواجب فى هذه القاعدة» 
والمحظور هو البدعة فى هذه القاعدة. 


.)۲٤۸/١( انظر: بريقة محمودية‎ )١( 


0 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

- قاعدة: عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون» وهذه تمثل 
الشق الثاني من القاعدة؛ ذلك أن قد تعارضت السنة هاهنا مع البدعة التي هي 
sS‏ 

ولذا فما قيل من الكلام عن تلكما القاعدتين ينطبق بشكل كبير على هذه 
القاعدة بشقيهاء وقد اعتنى الحنفية بذكر هذه القاعدة بهذا اللفظء مع أن 
القاعدتين السابقتين تغني عنهاء والسبب في ذلك -فيما يظهر لي-: أنهم -أي 
الحنفية- لما لم يذكروا هاتين القاعدتين اعتاضوا عنهما بذكر هذه القاعدة التي 
تجمع بين الأمرين» وهما: اجتماع الفرض مع البدعة» واجتماع السنة مع 
البدعة» وبيان حكمهما في قاعدة واحدة. 

وكذلك في المقابل لم يشتهر لفظ هذه القاعدة عند أصحاب المذاهب 
الأخرى كما هو عند الحنفية» إمّا استغناء عنها بالقاعدتين السابقتين» وإمّا لأن 
العمل بهذه القاعدة لا يكون إلا حال الضرورة» وأحكام الضرورة قد بينتها 
قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"» وما ورد من قواعد تقيدهاء وتوضح 
نطاق العمل بهاء وبيان ذلك: أن قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات'» 
تدل على أن المكلف إذا اضطر إلى فعل شيء» وكان لا يستطيع الانفكاك 
عنه» فإنه يفعله حتى لو ترتب على ذلك فعل محظور؛ لأن فعله له من باب 
الضرورة» والضرورات تبيح الممظوراكا..وهذا قو متكا القول يانه ادا 
تعارض الواجب مع المحرم أو البدعة يقدم الواجب» ولو ترتب على ذلك 
الوقوع في المحرم أو البدعة. 

وهذا بشرط أن لا تنقص مفسدة الضرورة عن مفسدة ارتكاب 
اله اف ایت اقل م احفر لا رز اوتكانب ال رر 
لأجل تحصيل مصلحة هذا الشيء الذي لا يوازي في مرتبته مرتبة المحظورء 
ومن المعلوم أن السنة أو المندوب لا يوازي في مرتبته مرتبة المحرم أو 


.)١۷۳( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۰١‏ 
البدعة» لذا قيل إنه حال تعارض السنة مع النيعة رك ال درا اة 
التدعة الم 

أدلة القاعدة: 


يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بشقيها بما استدل به على القاعدتين 
السابقتين» وهما: "عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب"» وهذه 
تمثل الشطر الأول من القاعدة» وقاعدة: "عند تعارض المسئون والممنوع 
يترك المسنئون"» وهذه تمثل الشطر الثانى من القاعدة» غير أنه يمكن إضافة 
بعض الأدلة التي ذكرها من نص على هذه القاعدة -وهم الحنفية- ومن تلك 
الأدلة: 

الأدلة على الشق الأول من القاعدة» وهو ما يتردد بين الفرض والبدعة 
فإثباته أولى : 

الدليل الأول: أنه عندما يتعارض الفرض مع البدعة» فإن كلاهما 
واجب» غير أن الفرض واجب الفعل» والبدعة واجبة الترك» والفرض أهم 
من الواجب -كما هو معلوم عند الحنفية من التفريق بين الفرض والواجب- 
وعليه فيؤتى بالفعل ترجيحاً للفرض على البدعة”". 

الدليل الثانى: أن البدعة وإن كانت واجبة الترك. كما أن الفرض 
واجب الفغل» إلا أن الفرض يقدم عليها؛ لأن في ترك الفرض ضرر 
وجوب القضاءء الأمر الذي لا يكون فى ترك البدعةء لذا يفعل الفرض 
اا ۰ 


الدليل الثالث: أن ترك الفرض يفسد العبادة» وفعل البدعة لا يفسدهاء 
)۱( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (۱/ 86 1). 


(۲) انظر: بدائع الصنائع (۰/۱). 
(۳) انظر: المبسوط (۲/ 428١‏ وبدائع الصنائع »)٠٠۲/١(‏ وفتح القدير .)05١/1(‏ 


۳.۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ولا يقدم المفسد على غير المفسد» وعليه فإن الفرض يفعل» وإن تضمن ذلك 
ا 

دليل الشق الثاني من القاعدة» وهو ما يتردد بين السنة والبدعة فتركه 
أولى: 

أن ترك البدعة واجبٌ لازم» وتحصيل السنة ليس بواجب ولا بلازم» 
فلا يقدم على الواجب ما ليس بواجب» وحينئذٍ فيقدم ترك البدعة على أداء 
ال 

أمثلة القاعدة: 


يمكن التمثيل لهذه القاعدة بالأمثلة المذكورة على القاعدتين السابقتين : 
هنا من الأمثلة التي ذكرها من نص على هذه القاعدة -وهم الحنفية- ما يأتي : 


أمثلة على الشق الأول للقاعدة: 


-١‏ إذا نسى المصلى سجدتين من صلاة الفجر» ولم يعلم من أي ركعة 
تركهماء فإنه يسجد سجدتين ويصلي ركعة؛ لأنه تلزمه سجدتان من وجهين: 
وهو ما إذا تركهما من ركعتين أو من الركعة الثانية» وتلزمه ركعة من وجه 
واحد» وهو ما إذا تركهما من الركعة الأولى» فيجمع E EET‏ 


(۱) انظر: بدائع الصنائع .)٠٠١ /١(‏ 

(0) انظر: المبسوط (۲/ .)۸٠‏ وبدائع الصنائع 4250٠ /١(‏ وفتح القدير 2)05١/١(‏ وبريقة 
محمودية .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) ثم فصّل الحنفية في ذلك فقالوا: وينبغي أن يقدم السجدتين على الركعة؛ لأنه لو قدم الركعة 
على السجدتين» والواجب عليه سجدتان تفسد صلاته لانتقاله إلى النفل قبل إكمال الفرض» 
وإذا قدم السجدتين والواجب عليه ركعة لا تفسد صلاته؛ لأن زيادة السجدة والسجدتين قبل 
إكمال الفرض لا تفسد الفرض» وينوي بالسجدة الأولى قضاء ما عليه؛ لجواز أنه ترك من كل 
ركعة سجدة» فتكون السجدة الأولى قضاء ما عليه لفواتها عن محلهاء فتلزمه نية القضاءء ولا 
تلزمه نية القضاء بالسجدة الثانية؛ لأنها لم تفت عن محلهاء وإذا سجد سجدتين يقعد بعدها = 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۳ 

فإن قبل + المناذا لا يؤمن بركعة آخری خی لا يكوان نفلا بركعة واحدة 
إن كان الواجت عليه سجدتان: لا غر قبل اذ الركعة الأخرئ ستردةة بيه 
متطوعاً بعد الفجر قبل طلوع الشمس وذلك منهي عنهء وأما الركعة الأولى 


فمترددة بين الفرض وبين البدعة» وما يتردد بين الفرض والبدعة يؤتى ا 


؟- إذا شك هل قنت فى الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ فإنه يقنت فى 


الركعة التي هو فيهاء ثم يقوم فيصلي ركعتين يجلس في كل منهما للتشهدء 
ا يه امامل 


أمثلة على الشق الثاني للقاعدة: 


-١‏ إن التكبير المقيّد عقب الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة» وينتهي 
بعد صلاة عصر يوم النحر عند أبي حنيفة ‏ كله -؛ أخذا بقول بعض الصحابة 
وإ خلافاً للجمهور الذي يمتد عندهم التكبير إلى عصر ثالث أيام التشريق» 
وعُلّل قول أبي حنيفة: بأن الجهر بالتكبير متردد بين كونه بدعة» وبين كونه 
ل EBE‏ نا 


لادلا تر الجير: باللسملة عد ا اة كن السناذة عن اة 


= قدر التشهد لا محالة؛ لجواز أن عليه سجدتين لا غير» وقد أتى بها فيفرض القعدة عقيبهما؛ 
لأن قعدة الختم فرض تفسد الصلاة بتركهاء ولو كان الواجب عليه الركعة لا غير» فزيادة 
التشهد لا يضره» فيقعد عقيب السجدتين قدر التشهد لهذاء ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد 
ويسلم ويسجد للسهو. انظر: المبسوط (۲/ »)8١-8٠١‏ والمحيط البرهاني (۲/ ٤٠٤-١٠٠٤)ء‏ 
وفتح القدير .)017/١(‏ 

.)٥١١ /١( وفتح القدير‎ »)400-4٠5 /1( انظر: المبسوط (۲/ ١۸-١۸)ء والمحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرئق (7/ 55)» وحاشية ابن عابدين »١١-٠١/۲(‏ 40/75).» والفتاوى الهندية 
(۷/). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)١957/١(‏ والبحر الرائق .)١۷۸/۲(‏ 


€ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لأن البسملة لما ترددت أن تكون من الفاتحة وبين أن لا تكون» فقد تردد 
الجهر بين السنة والبدعة؛ لأنها إذا لم تكن منها فقد التحقت بالأذكارء 
والجهر بالأذكان في الصلاة بدعة » وحينئل يغلب جائ العو 

'- لا ترفع اليدان عند التكبير في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام؛ 
aS‏ ا او ثبت الرفع فلا يعدو أن يكون سنةء 
ولو لم يثبت لكان بدعة» وترك البدعة أرق ف زان E‏ 


ale 


جر 


0 


.)5١5 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١199/1( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ان 


البعبث المان ل عه 
قاعدة: العبرة بوقت القضاء دون الأداء 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بلفظ : «قاعدة: الأصح: أن العبرة بوقت القضاءء 
دون الأداء»» كما وردت بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 
«فالاعتبار بوقت القضاء ذ في أصح الوجهين» وبوقت الأداء في الثاني“ 
- «العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد)”". 
معنى القاعدة: 


المعنى الإفردي: 
القضاء : 


معناه في اللغة: القضاء مصدر للفعل قضى» > وهو يطلق على الحكم» 
يقال : ا يقضي › > قضاء: أي حكمء ومنه قوله تعالى: وفص ربك أل 


دح ووه 


تعبدوأ إِيا [الإسرّاء: ۲۳]. 


ويستعمل القضاء في معانٍ أخرى» ومن ذلك: أنه يأتي بمعنى الفراغ» 
يقال قضى حاجته› وضربه فقضى عليه؛ آي قتله» كأنه فرغ منهء ويأتي بمعنى 
الصنع والتقدير» ومنه قوله تعالى : «#فَمَصَلهِنَ سبع سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 [فْضَلّت: ل 


.)570( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) العزيز شرح الوجيز (”/ 5 057)» وانظر: روضة الطالبين »)۲۹۹/١(‏ والمجموع (۳/ 2015 
وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب »)۷٠ /١(‏ وحاشية البجيرمي .)559/١1(‏ 

.)١67 /١( إعانة الطالبين‎ )۳( 


۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ويأتي بمعنى الأداء والإنهاء» ومنه 3 تعالى: موفَادًا E‏ فير متي کڪ 4 
[البَقَرَة: »]۲٠١‏ ال غير ذلك من المعاني" 3 EAs‏ الجامع بينها هو انقطاع 
الشىء EY‏ 

والقضاء في الاصطلاح هو: فعل المأمور به خارج وقته المحدد له 


ا 
الآداء : 


معناه فی اللغة: الآداء مصدر للفعل أذّى» يقال: أدى فللان» يؤدي ما 
عليه أذاة وتادية > واو الک ادى ال على معن اا الخ ب إلى 
الشيء» أو وصوله إليه» والأداء بمعنى القضاءء أو دفع ما يحق دفعه» يقال: 
أدَى دينه؛ إذا قضاهء وأدى الأمانة إلى أهلها؛ إذا أوصلها إليهه”". 


ه زه 
شرعا .. 


المعنى الإجمالى: 
أنه إذا اختلف فعل أمر ذ فى زمن قضائه والقيام به» عنه في زمن الأداء 
والوجوب» فالمعتبر هو زمن القضاء 4 لا زمن الآداء والوجوب. 


)١(‏ انظر: الصحاح (7577/5)». ولسان العرب (۹/۱۱٠۲)ء‏ والقاموس المحيط »)۱۷١٠۸(‏ مادة 
(قضى). 

(۲) جاء فى تهذيب اللغة )75١7-7١١/9(‏ مادة (قضى): «وقضى فى اللغة على ضروب» كلها 
ترجع إلن انقطاع الشيء وتمامه». 1 

(۳) انظر: الفروق »)1١17/١(‏ وشرح مختصر الروضة »)541/١(‏ وتيسير التحرير (؟119/5). 

(4) انظر: الصحاح (575757/5)» ومقاييس اللغة »)94/١(‏ والمفردات »)١5(‏ ولسان العرب 
.)»251/1١(‏ والقاموس المحيط »)١575(‏ مادة (أدى). 

(4) انظر: الفروق »20١1//١(‏ والإبهاج »)۷۸/١(‏ وشرح مختصر الروضة »)٤٤۷/١(‏ وتيسير 
التحرير (۱۹۸/۲). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۷ 


أي أنه عند قضاء فعل والقيام به بعد مضي زمن الأداء والوجوب» فإنه 
لا ينظر إلى حالة الفعل ولا الفاعل زمن الوجوب والأداءء بل إلى الحالة التى 
هو عليها زمن القضاء والقيام به. 

تنبيهات : 

أولاً: الذي اعتنى بذكر هذه القاعدة هم الشافعية» وكما هو ظاهرٌ من 
صيغها فإنها مبنية على القول الراجح عندهمء مما يدل على أن فيها خلافاًء 
وأن هناك من العلماء من يقول بأن العبرة بوقت الأداء لا القضاءء كما سيأتي 
اله 


ثانياً: هذه القاعدة تتفق في المعنى مع قاعدة أخرى خاصة بالكقّارات» 
وهى: «إن العبرة فق الكفارات بوقت الأداءء دون ا وبناء عليه 
فمن قال -فى هذه القاعدة- إن العبرة بوقت القضاء قال: إن العبرة بوقت 
القيام بالفعل» لا بوقت وجوبه. 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة: 


من خلال النظر في هذه القاعدة» وفي تطبيقاتها الفقهية» فإنه يظهر جلياً 
E SANE‏ العلماءء لز ى ‏ ل ل اه القاعدة قد 
صرح بذلك» فذكر أنها مبنية على الأصح عنده من الأقوال فيهاء ذلك أن 
بعض العلماء يرجح أن زمن الأداء مقدم على زمن القضاء. 

ولذا فقد صرح بعض العلماء أنه ليس هناك قاعدة مطردة في هذا 
الشأنء وهو الاعتبار بزمن القضاءء لا الأداء والوجوب؛ إذ إن هناك من 


)١(‏ كما هو ظاهر من خلال المصادر المذكورة في الإحالات على صيغ القاعدة. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي »)257١(‏ وانظر: أسنى المطالب (2058/7 والإقناع للشربيني 
(؟/مهةة)ء ومغني المحتاج (۳/ (٥‏ ونهاية المحتاج 1 وحاشية الجمل 
)4/1( 


۳۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الأمور ما هو معتبر فيه زمن القضاء باتفاق» ومنها ما هو معتبر فيه زمن الأداء 
والوجوب باتفاق» ومنها ما هو محل خلاف» قال العز بن عبد السلام: «ومن 
الطاعات ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوبه: كطهارة الصلاة» واستقبال 
القبلة» والتستر في الصلاة» وإتمام أركانها كالقيام والقعود والركوع والسجودء 
فإنها معتبرة بوقت فعلها لا بوقت وجوبهاء فإذا قدر في وقت وجوبها على 
إكمالها بأركانها وشروطها وطهارتهاء ثم عجز عن ذلك» فإنه يقضيها ناقصة 
وتجزئه» وكذلك العدالة تعتبر بوقت أداء الشهادة لا بوقت تحمّلها. 

ومن الطاعات ما يعتبر بوقت وجوبه: كمن وجبت عليه صلاة في 
الحضر فقضاها في السفر فإنه يتم» وكمن وجب عليه الحد وهو بكر ثم صار 
محصناًء فإنه يُحدَ حَدَ الأبكار» وكذلك لو وجب عليه الحد وهو محصن ثم 
صار رقيقاًء فإنه يُحَدٌ حَدَ الإحصانء. وكذلك القصاص» يعتبر التكافؤ فيه 
بوقت وجوبه دون وقت استيفائه. 

ومن الطاعات ما اختلف فى اعتباره بوقت وجوبه أو بوقت أدائه: 
كالكفارات» وكفائتة السفر EE‏ في الحضر أو السفر)"". 

فالذي يظهر من هذا الكلام» ومن الأمثلة المذكورة أن لا يقال بترجيح 
زمن الفعل والقضاء بإطلاق» وأنه ليس هناك قاعدة مطردة في هذا الشأن. بل 
الأمر يرجع إلى كل مسألة وفرع فقهي بحسبه» فمن المسائل ما يعتبر فيه زمن 
الفعل والقضاء باتفاق» ومنها ما يعتبر فيها زمن الأداء والوجوب باتفاق» 
ومنها ما هو محل خلاف حتى بين أصحاب المذهب الواحد. 

ولذلك فإن من صرّح بهذه القاعدة إنما هو بناء على ما يراه الراجح في 
تلك المسألة بعينها دون ما عداها من المسائل» ولكي تتضح الصورة فإني 
أمثل بمسألتين فقهيتين» هما من أشهر المسائل التي فرعت على هذه القاعدة» 


.)۳۷۳-۳۷۲ /۱( القواعد الكبرى‎ )١( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۹ 
ورتب الخلاف فيها بناءً على المعتبر فى هذه القاعدة» هل هو زمن الفعل 
والقضاءء أو زمن الوجوب؟ ومن خلال هاتين المسألتين يتضح الخلاف في 
هذه القاعدة» والأقوال فيها: 

المسألة الأولى: حكم الجهر في قضاء الصلاة الجهرية نهاراًء وقضاء 
الصلاة السرية ليلا 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال» أشهرها قولان: 


القول الأول: الصلاة التي تقضى نهاراً يّسَرّ بهاء وإن كانت جهرية» 
رال فة الى قى لبلا جر بها وان كانس سرية. 


وهذا مذهب الاق 


القول الثانى : الصلاة الجهرية تقضی چ والسرية تقضى ا 

وهذا مذهب ا ين ووجه ف مذهب لاقي 
وقول ع ا 

أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب القول الأول: بأن الله كك قد شرع صلاة النهار سريةء 
وشرع صلاة الليل جهرية» فيؤخذ من هذا أن الوقت له أثر على الصلاة من 


حيث الجهر والإسرار» وحينئذٍ فما يقضى نهاراً يُسَرٌ به» وما يقضى ليلا يجهر 
ی هو و و لقف و 


.)٥۷-٥١ /۲( وتحفة المحتاج‎ »)١١/۳( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية وفتح القدير /١(‏ ۷١)ء‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ /ا0ه). 

(۳) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)577/١1(‏ 

(5) انظر: المجموع (07677/9. 

(5) انظر: الفروع /١(‏ 856). 

(5) انظر: المجموع (”7/ 2007 والمغني (۲/ ۳۷۲)» وأحكام قضاء الصلاة (؟//ا7؟5). 


11۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

واستدل أصحاب القول الثانى : بأن القضاء يحكى الأداء» وعليه فتقضى 
العئلاة عل ها ال شزعها الها نكن م بجت الشر والخهر راء اديك 
في وقتهاء أو في خارج وقتها» وحينئظذٍ فالمعتبر في ذلك هو وقت المقضي 
ووجوبه» لا وقت القضاء”. 

والذي يترجح في هذه المسألة: هو القول الثاني؛ إذ قد ثبت عن النبي 
كي أحاديث تدل على أن الصلاة تقضى كهيئتها زمن وجوبهاء إن كانت جهرية 
فتقضى جهرية » وإن كانت سرية فتقضى سرية» ومن ذلك : 

-١‏ حديث أبي قتادة نه في قضاء النبي ييه لصلاة الفجر لما نام 
وأصحابه عنهاء قال فى ذلك: (ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله کل 
ركعتين » ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع کل يوم)"". 

فقوله: «فصنع كما يصنع كل يوم»» يبين ان النبي ب قضى صلاة الفجر 
على وفق ما كان يفعله في الأداع ومن ذلك أنه جهر بالقراءة فيهاء مع أنه 
صلاها بعد طلوع الشمس» مما يدل على أن العبرة في الجهر والإسرار بوقت 
المقضي والوجوب» لا وقت القضاء”". 

؟- حديث أبي سعيد الخدري 5ه لمّا شغل المشركون -يوم الخندق- 
النبى ىي والصحابة ضيه » عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس» قال: (فأمر 
رسول الله ياء بلالا فأقام لصلاة الظهرء فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام العصرء فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام -وفي رواية: ثم 
أن المرب فادها كينا كان يصليها ىوقا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل القضاء» ص (١۲۷)ء‏ رقم الحديث (581). 

(۳) انظر: أحكام قضاء الصلاة (۲/ 5786). 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائى فى سننهء كتاب : الأذان» باب: الأذان للفائت من الصلوات» ص 
(4)» رقم الحديث 6 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳1۱ 


فقوله: «فصلاها كما كان يصليها في وقتها»» يدل على أن النبي بيه قضى 
تلك الصلوات التي خرج وقتهاء بمثل صفتها في زمن الأداءء ومن ذلك أنه أسرٌ 
في وقت الظهر والعصرء فعلم بذلك أن العبرة بوقت المقضي لا وقت القضاء. 

سبب الخلاف فى هذه المسألة : 

يظهر جلياً من خلال النظر في هذه المسألة» وما ورد فيها من أقوال 
وأدلة» أن الخلاف فيها عائدٌ إلى الخلاف فى المعتبر هل هو وقت القضاءء 
أو وقت المقضى وزمنه الذي وجب فيه؟ فمن قال إن العبرة بوقت القضاء 
قال إن الجهرية تقض شرا فضت ازا والسرية تقفى جهرا إن فض 
ليلاًء ومن قال إن العبرة بوقت المقضي وزمن وجوبه قال: إن الجهرية تقضى 
ورا الو ب 

المسألة الثانية: العبرة فى الكفارة هل هو بوقت وجوبهاء أو بوقت 
أدائها ؟ 

بمعنى من وجبت عليه كفاراة من الكفارات» ككفارة يمين مثلاً» ولم 
يستطع وقت وجوبها العتق ولا الإطعام والكسوة» ثم في وقت الأداء والفعل 
استطاع ذلك» فهل يكمر بالإعتاق أو الإطعام أوالكسوة» أو يكفر بالصوم 
ويكفيه ذلك؟ 


= وأخرجه بنحوه: أحمد في مسنده (۲۹۳/۱۷)» رقم الحديث »)۱١۱۹۸(‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه» كتاب: الصلاة» باب: كيف تكون صلاة الليل والنهار» (7/7 22007 رقم الحديث 
(57377). وابن أبى شيبة فى مصنفه» كتاب: الصلوات» باب: فى الرجل يتشاغل فى الحرب 
أو ن كيك ا (2)111/1 رقم ایت 4010/7 وابن خزيية فی سیه كتات: 
الصلوات» باب: ذكر الناسى للصلاة يذكرها فى وقت صلاة الثانية» والبدء بالأولى» 
(44/5): رقم الحديث (447): وابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
الخوف» (۷/ »)۱٤١‏ رقم الحديث »)۲۸۹١(‏ والحديث احتج به وأشار إلى صحته ابن حزم 
في المحلى (9/ »)١50-١75‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل »)701/١(‏ وفي صحيح 
وضعيف النسائي (۲/ .)٠١‏ 


(۱) انظر: أحكام قضاء الصلاة (۲/ 575). 


۳1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال. أشهرها قولان: 


القول الأول: إن المعتبر في الكفارة وقت وجوبها على المكفّر لا وقت 
أدائها والقيام بها. 


وعدا ا 


القول الثانى: إن المعتبر فى الكفارة وقت أدائها والقيام بهاء لا وقت 
وجوبها. 


وهذا مذهب أ AS ee‏ وال 


أدلة الأقوال: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن الكفارة وجبت عقوبة» ويدل على 
ذلك أن :سم وخ ها الحنابة اء انت فاد أن ظهارا + أو توطنا ف هار 
رمضان» أو حنثاً في اليمين» وحينئدٍ فإنها تعلق بالوقت الذي وجبت فيه» 
وبالحال التى كان عليها المكفّر فى ذلك الوقت0". 

واستدل أصحاب القول الثانى: بأن الكفارة عبادة لها بدل من غير 


جنسهاء فيعتبر فيها حال الأداء والقيام بهاء لا حال وجوبهاء كالوضوءء فإنه 
إذا دخل وقت الصلاة عليه وهو واجد للماءء ولكنه لما أراد الوضوء لم يكن 
ونوقش هذا الدليل: بأنه ليس الاعتبار في الوضوء بحال الأداءء فإن 


)١(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات (۳/ »)۱۷١‏ وكشاف القناع (0/ /الا") 

(۲) انظر: العناية على الهداية (5557/85). 

(۳) انظر: شرح الخرشي مع هامشه للعدوي .)١١١ /٤(‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب »)۳٦۸/۳(‏ ومغني المحتاج (/ 20776 ونهاية المحتاج (۷/ 44). 
(5) انظر: الكفارات فى الفقه الإسلامى لرجاء المطرفى .)١۷۷(‏ 

5 انظ کارا في النقه الاتدلامى رجا المطري 0۷0 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳1۳ 
أداءه فعله» والاعتبار ليس به» وإنما بأداء الصلاة» وهى غير الوضوءء كما أن 
من تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه» بخلاف مسألتناء فإن من صام ثم قدر 
)0 

على العتق لا يبطل صومه . 

دليل القاعدة: 

مما سبق ذكره يمكن أن يقال إن دليل هذه القاعدة عند من يقول بها: 

أنه من خلال النظر في الأحكام الشرعية» لاسيما المؤقتة منهاء نجد أن 
هناك علاقة وثيقة بين الفعل المكلف بهء وبين الوقت الذي سيفعل فيه؛ ذلك 
أن الفعل غالبا فا يربط يتجال:الوؤقت الذي سيؤدى فيه لا بال وقت 
ووبةه مها يدل فلن أن أن العيزة يوقت" القضباء ل الأداع: 


ويمكن مناقشته: بأنه لا يُسلَّم بأن الأصل في الأحكام الشرعية ربطها 
بحال وقت القضاء لا الأداء» بل هذا محل خلاف فى كثير من المسائل 
الشرعية» وفى بعضها قد دلت الأدلة الصحيحة على اعبار حال زمن الأداء لا 
امات كن فى قضاء الصلوات الجهرية فى النهار والعكس» الذي سبقت 
الإشارة إليه. ٠ ٠‏ 


وبناء عليه فإن الذي يظهر لي: أن لا يقال بصحة الترجيح الذي اشتملت 
عليه هذه القاعدة بإطلاق» ولا عدم صحته بإطلاق» بل ينظر إلى كل مسألة 


.)۳۷۷( انظر: الكفارات في الفقه الإسلامي لرجاء المطرفي‎ )١( 

(۲) قال فى أسنى المطالب (/58): «الاعتبار فى يساره وإعساره بالإعتاق» بوقت الأداء لا 
يوقت الوت ات الحسادات» مها يدل علن ذلك اا أن ا فى الشوادة يوقت 
اا ارقت سبليا تور كيد شاعداة کو ا القروب 6 رهالة ا 
بوقت التعديل» والذمى تؤخذ منه الجزية اعتباراً بوقت أدائه لها لا وقت وجوبها عليه» وأن 
العيزة بوقت الإضابه في الجرح لا اوقت الرمي+ ووقت الوت لآ وقت السبب» فلو جرح 
عبداً أو كافراً فمات بعد العتق أو الإسلام فدية حرء والعبرة في أداء الحد بوقت أدائه لا وقت 
وجوبه. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)756٠0‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب »)۳٠۳/۲(‏ 
وحاشية قليوبي »)١18١/5(‏ ونهاية المحتاج (؟5/١١5)‏ 


15" القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
حصل فيها تعارض بين الأمرين بحسب تلك المسألة» ولا يتخذ من ذلك 
قاعدة مطردة يعم حكمها جميع المسائل الأخرى. 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن الصلاة الليلية إذا قضيت نهاراً فإنه يُسَرِّ فيها ولا يجهرء والصلاة 
اا و اقنها رول ننه أن العزوة ا لا 
كك (DD‏ 
الاداء 6 

- أن المسافر إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر فإنه يتمّها 

ولا يقصرها؛ اعتباراً بوقت القضاء9؟, ٠‏ 

۳- من فاتته صلاة العيد فقضاها بعد انقضاء أيام التكبيرء فإنه لا يكبّر 
فيها التكبيرات السبع والخمس اللاتي في أوائل ركعتيها؛ لأن وقت قضائها 
لبن رقت كو وة العبرة يوقت :اا 


ale 


جر 


0 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز (۲/ »)٥٠٠-٠۲٤‏ وأسنى المطالب »)١19/١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (570). 

(۲) انظر: المغني (۳/ »)١57‏ والقواعد الكبرى (۱/ .)١۷۲‏ 

)۳( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۰). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام 16" 


المت المَالتٌ عشر 
قاعدة: تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «أصل مالك: تقديم مراعاة ما لا بدل 
مله على ما امه بدل» وإن كان دونه ى اا 


كما وردت بلفظ : (إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه 
يتضمن تحصيل أحدهماء كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل» أولى من 
تحصيل ما يقوم بدله مقامه)”". 

وهذه القاعدة محل اهتمام وعناية من العلماء في سائر المذاهب الفقهية» 
ويظهر ذلك جلياً من خلال النظر في استنباطهم للأحكام الشرعية» والتعليل 
لهاء وكذا الترجيح بينها حال تعارضهاء فيجعلون الأولوية في التقديم والعمل 
لما ليس له بدل على ما منه بدل» بل إنهم حال التفريق بين أمرين يجعلون من 
أوححه الفزق يتما أن ما لسن له ذل أكد تاكدا مما له يدل ولذا انه 
يتساهل فى الثانى ما لا يتساهل فى الأول؛ لأن ما ليس له بدل مصلحته 
تفوت ات ران ات ريل فإنه و فات إلا أن بدله يقوم مقامه» لذا كان 
الواجب ألا يسوّى بينهما في الاهتمام والتأكد والتقديم والعمل» ومن الأمثلة 
التي تدل على ذلك : 
- أن القاتل إذا وجب عليه القصاص» فأسقط بعض أولياء الدم حقه فإن 


.)۲۷٤/۱( القواعد للمقري‎ )١( 
.0717-117 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۳1٦ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القصاص يسقط جملة» وينتقلون إلى الدية؛ وذلك لأن حق الباقين الذين 
لم يسقطوا حقهم في القصاص له بدل وهو الديةء وأما لو أقيم عليه 
القصاص واستوفى منه فإن جزءه الذي عفى عنه بعض الأولياء لا بدل لهء 
فلا يقتص منه؛ مراعاة لا ل نول ع 


أنه قد روي عن الإمام الشافعي ‏ كث أن قوماً كانوا في سفينة وليس فيها 
إلا موضع يمكن القيام فيه» فأمرهم -إذا خيف خروج الوقت- أن يصلوا 
من قعود ولا يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها. ونقل عنه في قوم عراة لا 
يجدون إلا سترة لا تكفى إلا واحداً منهمء أنه يصلى فيها واحداً بعد 
واحد» حتى لو خيف خروج الوقت فإنهم ينتظرون ولا يصلون وهم عراة» 
وذكروا من أوجه الفرق بين الحالتين: أن القيام في الحالة الأولى يترك إلى 
بدل وهو القعودء فيقوم بدله مقامه» وأما ستر العورة لو ترك فإنه يترك إلى 
غير بدل» فلم يجز تركه"". 

أن صلاة العيد «إنما تشرع مع الإمام» فمن كان قادراً على صلاتها مع 
الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه» وهم مشروع لهم ذلك» بخللاف 
بخلاف العيد فإنهم إن فوتوه فوتوه إلى غير بدل» فكانت صلاة العيد 
للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة» والجمعة لها بدل بخلاف 
العيد»”. 


أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي فيه» ومن وجد ماء مشتبهاً في 
تجاسعه لا يتوهيا به ويتيمم ؛ وذلك ن ست العو رالوت لا يدل ل 
وأما الوضوء بالماء فله بدل وهو التيمم بالتراب“. 


انظر: الحاوي الكبير .)٠٠١/١١(‏ 

انظر: الحاوي الكبير (۲۲۲/۲)» والمهذب »)57/١(‏ والمبدع .)”07/١(‏ 
مجموع الفتاوى (55/ ۱۸۲). 

انظر: تقويم النظر لأبي شجاع .)195/1١(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳1۷ 


«(يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة» ولا يلزم 
الإعارة: كما لا يلزمه بذل الماء للوضوءء بخلاف بذله للعطشان؛ إذ لا 
بدل للعطش» وتصح الصلاة بالتيمم عارياً)”". 

قال الحففية 01:7 اتبضة فى ق الطاكف الي 0ل ف الأشواط 
الثلاثة الأولى» فإن رَّحَمّه الناس قام» فإذا وجد مسلكاً رمل؛ لأنه لا بدل 
له» فيقف حتى يقيمه على وجه السنة» بخلاف استلام الحجر فإنه لا يقف 
لد لآن اال جج دل 

أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فلا يلزمه عتق عبده ولا بيع داره 
المألوفين؛ لعسر المفارقة» فيجزئه الصومء وأما في الحج -إذا كان لا 
يجد غيرهما- فيلزمه بيعهما لأداء نسكه» والفرق بين الحالتين: أن الحج 
لا دل لق واا اغاق قله دل : 

«أنه يباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغير؛ لأنه حق مالي 
لل ل 


ومن خلال هذه الأمثلة يتضح أن ما لا بدل منه له مكانة» وأنه ستو جت 


المراعاة» ويستحق التقديم» والعمل به وعدم التركء لاسيما عند تعارضه مع 
أمر له بدل» فإنه يتساهل فيما له بدل» ما لا يتساهل فيما ليس له بدل. 


00 
00 


() 


(€) 
(0) 


المعني الإجمالى: 

إذا تعارض أمران» ولم يمكن الجمع بينهماء بحيث إذا فعل أحدهما 
الرمل: الإسراع في المشيء مع تقارب الخطى» وهو الخبب. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
(1۲۰/۳(. 

انظر: الهداية شرح البداية 2»)١5١/1١(‏ وتبيين الحقائق (۱۸/۲). والبحر الرائق (۲/ »)٠١‏ 


وحاشية ابن عابدين (۲/ 4( 
انظر: أسنى المطالب (۳/ 207517 ومغني المحتاج (7/ 20775 ونهاية المحتاج (۷/ 48). 
روضة الطالبين (9/ 87)» وانظر: أسنى المطالب ("/ 57 5). 


۳1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فات الآخرء وكان أحدهما إذا فات لا بدل لهء أي: لا يقوم غيره مقامه» 
والآخر له بدل» أي: إذا فات قام غيره بدلاً عنه» فإنه يقدم الذي لا بدل له 
علخ اللي ل 


أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه المسألة» أو ذكر فيها خلافاًء بل الذي يظهر 
من خلال النظر في عمل الفقهاء في سائر المذاهب» وأحكامهم الفقهية» 
وتعليلاتهم لتلك الأحكام» أنهم متفقون على مضمون هذه القاعدة» والعمل 
بهاء لاسيما حال الترجيح» ومما يمكن الاستدلال به عليها ما يأتي: 

الدليل الأول: أن ما يفوت إلى بدل لا تفوت مصلحته؛ لأنه وإن فاتت 
مصلحة أصله فإنه يحل محلها مصلحة بدله» وأما ما يفوت إلى غير بدل» فإن 
مصلحته تفوت بفواته؛ إذ ليس لها بدل يقوم مقامهاء وعليه فيقدم ما لا بدل له 
على ما له بدل حينما يتعارضان؛ لما يترتب على ذلك من جمع بين 
المصلحتين» مصلحة ما لا بدل منه» ومصلحة ما له بدل بإدراك مصلحة بدلهء 
ولا شك أن ما يترتب عليه الجمع بين المصلحتين أولى مما يترتب عليه 
تعفيل. مضل أحد لامرن ورت :ما اا 


الدليل الثاني : أن الضرر المترتب على تفويت ما لا بدل له أعظم من 
الضرر المترتب على تفويت ما له بدل؛ لأن ما له بدل يقوم بدله مقامه» وكما 
قيل: والفوت إلى بدل كلا فوات» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرتكب أخف 
الضررين» وذلك بتقديم ما لا بدل له على ما له بدل”". 


.)۲۸۳( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة‎ )١( 


(0) انظر: المفاضلة في العبادات (:00). 
(۳) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 4)» ودرر الحكام (۲/ ۷۳۷). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳1۹ 
ل قد عاضا اف ن ا وجب غل ای غير مدل ا عر را 
ك ای له يدل اشد خطر ا من ترك ا ل بدل. 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن من كان على وضوءء ثم أصاب حمّه نجاسة» وليس معه ماء 
يغسل به 3 ك النجاسة» فإنه يخلع الخفء ويتيمم» ولا يصلي بهء ولو كان 
ذلك مؤدياً لإبطال الطهارة المائية» والانتقال إلى الطهارة الترابية وهو التيمم؛ 
آذ لوصوم لقيدل و عمل الفجاقة A‏ 

؟- لو وجد المحدث على بدنه نجاسة. ولم يجد إلا اء كناك إن 
أزالها به لم يجد ما يتوضاً به» وإن توضاً لم يجد ما يزيل به النجاسة» فإنه 
يزيل به النجاسة ويتيمم؛ لأن إزالة النجاسة لا بدل لهاء وأما الوضوء بالماء 
ا 
ليتوضاً به ولا يمكنه إلا تهات فإنه يقدم شراء الثوب؛ لأنه لا بدل له 
وأما الماء فبدله التيمم بالتراب. 

4- أن المأموم في الصلاة الجهرية» إما أن يقرأ الفاتحة فيترك الإنصات 
المأمور به فى الفاتحة إلى غير بدل»ء وإما أن لا يقرأ الفاتحة فيعتاض عنها 
بالاستماع لقراءة الإمام والتأمين عليهاء والأولى له تقديم الاستماع 
والإنصات» وترك القراءة؛ لأن الاستماع ليس له بدل» وأما قراءة الفاتحة فلها 


60 


.)١۳١ /١( انظر: التلخيص فى أصول الفقه‎ )١( 

(5) انظر: القواعد للمقري »)۲۷٤/١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 194). 

(۳) انظر: تقويم النظر لأبي شجاع »)5١4/١(‏ والعزيز شرح الوجيز (۲۳۹/۲)» المنثور 
١/5 "5/1١‏ 

(5) انظر: المجموع (۱۸۸/۳)» وأسنى المطالب (١/۱۷۸)ء‏ ومغني المحتاج .)١41//١1(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۲/۲۳). 


° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

- لو أن رجلاً كان مع الإمام وهو يخطب للجمعة» فبلغه أن أباه 
يحتضر» فإنه يرخص له أن يذهب إليه ويترك الخطبة» إذا لم يكن لأبيه أحدٌ 
غيره يقوم بما يحتاج إليه الميت: من حضوره للتلقين» والتغميض» وسائر ما 
يحتاج إليه؛ لأنه لا بدل لهء وأما الجمعة فتنوب عنها صلاة الظهر”"". 

- أن المخرم إذا أصابه الطيب» وهو مُخدث» وليس معه من الماء إلا 
ما يكفى غسل الطيب أو الوضوءء فإنه يغسل به الطيب؛ لأنه لا بدل لهء وأما 
العو عله ول 

بت ان أن ی عليه كنار فملك ما يكفر بهء وعليه دين آمى. ولا 
يستطيع الوفاء إلا بأحدهماء فإنه يقدم دين الآدمي؛ لأن الكفارة بالمال لها 
نذكة وو ادس ل ا 


ale 


جر 


0 


.)7515/١15( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: المهذب (١/٠٠۲)ء‏ والمجموع (715/9)» والأشباه والنظائر للسيوطي(٥٤٥)»‏ 
وحاشية الرملي .)609/١(‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ 675). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۲١‏ 


البعمت الرابع عر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظه«ما ليت بالشرع مقدم على ما ثبت 


بالشرط)”''» كما وردت بلفظ: «ما ثبت بالشرع أولى مما ثبت بالشرط)""', 
ES‏ شيف شرع أو مها ESE‏ 


كما عبّر عنها بعض العلماء بألفاظ وصيغ أخرى تتفق في معناها مع لفظ 


القاعدة» ومن ذلك : 


(1) 


«ما أوجب الله ابتداء أولى بالتقديم مما أوجبه بناء على وجود سبب من 
المكلف., 


لنا" اتح a e‏ اكد هناجيه اله ان عل 


CD 
. الفريضة»‎ 


انظر: المنثور (۳/ 02174 والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۹)» والمواهب السنية (۲۹۲/۲)» 
وإيضاح القواعد الفقهية »)١50(‏ والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (۲/٤٤۷)ء‏ 
وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (9/ ۷۳). 

الأشباه والنظائر لابن السبكي »)۱٤۹/١(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (9/ ۷۳). 

الأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠٠١٠٦/۲(‏ 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (597)» ونسبه للتحرير .)١٤ /٥(‏ 

القواعد للمقري -تحقيق الدردابي- (۲/ ۲۲۰). 

المدونة (؟/ .)۹٤‏ 


فض القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- (يبدا بفريضة الله » ثم تققين ينا ا 


- «ما ثبت بأصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح"") 


معنى القاعدة: 

ا 

الشرط : 

معناه في اللغة: الشرط مصدر للفعل (شَرَظ)» والشَّرّط بالفتح بمعنى 
اه 0 م ومنه 0 ا وهل بغر إلا الاه أن م 


07 ومن معانيه: ا ا والتزامه فی اا ونحوه» الي 


سا 


وفى الاصطلاح: عرف الشرط ان ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم ا 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض أمران: أحدهما ثبت بمقتضى الشرع» والآخر ثبت 
بمقتضى شرط المكلف» فإن المقدم والمعتبر هو ما ثبت بمقتضى الشرع. 

فمعنى ذلك: أن القاعدة إنما يعمل بها حال وجود التعارض بين 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله »)5١١(‏ وشرح العمدة (؟598/5). 

)۲( التواعد والضوابط ام من كتاب إحكام الأحكام (51457). 
المحيط (859).» مادة (شرط). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (87)» والتحبير »23١717//(‏ وانظر أيضاً تعريفات أخرى للشرط 
في: أصول السرخسي (۲/ 40775 والبحر المحيط (۱/ .)٠١-۳١۹‏ 

(5) انظر: القواعد الفقهية عند ابن تيمية في الأيمان والنذور (؟/7١2)1747-1/5‏ والممتع في 
القواعد الفقهية .)5٠9(‏ 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳ 


مقتضيين : مقتضى الشرع» ومقتضى الشرطء ولا يمكن القيام إلا بأحدهماء 
وحينئذٍ فالقاعدة توجب تقديم مقتضى الشرع على مقتضى الشرط. 

والذي دعا للتأكيد على هذا مع أنه ظاهر من لفظ القاعدة» أن بعض 
العلماء قد مثل على القاعدة -عند ذكره لها- ببعض الفروع الفقهية التي لا 
يظهر فيها وجه التعارض بين ما ثبت بالشرع وما ثبت بالشرط؛ لاتحاد 
موجبهماء ودلالتهما على أمر واحد» ومن الأمثلة التي ذكروها: لو نذر فعل 
الفريضة» أو شرط مقتضى العقدء فقالوا إن النذر والشرط لا فائدة منهماء 
فالفريضة ثابتة عليه» ومقتضى العقد ثابت له» بمقتضى الشرع لا بمقتضى 
شرطه؛ وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 

ففي مثل هذه الفروع لا يظهر الأثر الفعلي للقاعدة؛ لأن العمل بها إنما 
يكون حال التعارض» أما في مثل هذه الحالات فلا يوجد تعارض» وإنما هو 
من باب توارد مقتضى الشرع مع مقتضى الشرط على محل واحدء وهذا في 
الحقيقة لا مانع منه» وإن كان المعتبر هو ما ثبت في الشرع» ويكون ما ثبت 
في الشرط مُؤكداً له» ومقوياً لمقصوده”". 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدةء أو ذكر فيها خلافاًء والذي يظهر 
لى أنها محل اتفاق بين العلماء» ومن الأدلة عليهاء ما يأتى: 


الدليل الأول: قوله كلم (ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو 


(1) انظر: القوعد الفقهية للدكتور عبدالعزيز عزام (۲۸۸). والقواعد الفقهية عند ابن تيمية في 
الأيمان والنذور (۲/ .)۷٤١‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط في البيع شروطاً 
لا تحلء ص (1-7575”)» رقم الحديث 2»)75١78(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: العتق» 
باب: بيان أن الولاء لمن أعتق» ص (5204)» رقم الحديث .)٠١١٤(‏ 


4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل شرط يخالف شرع الله مما ورد 
في الكتاب والسنة» فإنه باطل ولا عبرة به. بل المعتد به ما ثبت في شرع 
الله :7 

وجه الدلالة: أن النبي ييه أمر هذا الذي لبى عن غيره وهو لم يحج 
بعد» أن يجعل الحج عن نفسه أولاً؛ لأن حجة الإسلام عن النفس ثابتة 
بالشرعء وحجه عن غيره ثابت بالشرط» فدلٌ ذلك على تقديم ما ثبت بالشرعء 
عل ا لسو 

الدليل الثالث: قوله يية: (وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما 
افترضته عليه). 


وجه الدلالة: نفى الله 4# أن يكون هناك شىء من الأعمال أحب إليه 
مما افترض على العبد» وعليه فلو تعارض ما أوجبه الله على العبده مع ما 
أوجبه العبد على نفسهء فالأحب عند الله هو الأول» 07 هو المقدم”". 


ال ا المروق عن أبس رن قلت اه فال لمن تدر 
أن يحج ولم يحج قط : ليبدأ بالفريضة. 


)١(‏ ويؤيد هذا ما جاء في سبب ورود هذا الحديثء وذلك أن عائشة -وقِيا- لما اشترت بريرة 
- ديا - من مواليهاء اشترطوا أن يكون الولاء لهمء فأخبرت عائشة النبي بي بذلك» فقال هذا 
القول. انظر: الممتع في القواعد الفقهية .)41١(‏ 

(۲) انظر: شرح الزركشي .)550/١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري »0757/١١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب إحكام الأحكام .)۲٤۸(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الحج» باب: في الرجل والمرأة يجعل 
عليهما نذر أن يحج ولم يكن حجء (۳/ 2421720 رقم الحديث .)۱۲۷٤١٤(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الحج» باب: الرجل ينذر وعليه حجة» »)۳۳۹/٤(‏ رقم الحديث (٥۷٤۸)ء‏ 
و السقن ا مز ضح عن وله يكل حم عن لسلا 
«(A1 /)‏ رقم الحديث 2)١558(‏ والأثر ذكره ابن حزم في المحلى ا مستدلاً به. 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام كرض 


وكذلك ما روي عن ابن عمر - دنفي اله امرأة فقالت: إنن 
نذرت أن أحجء فلم أحجء قال: 0 بحجة الإسلام”". 


وجه YS‏ أنس وابن عمر يها لوا أن يبدأ 
ما أوجبه الإنسان على نفسه. 


الدليل الخامس: أن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير بمصالح خلقه» 
وما ينفعهم» ولذا فالأولى تقديم ما أوجبه الله على عبده» على ما أوجبه العبد 
على نفسه؛ وذلك لقصور مصلحة ما أوجبه العبد على نفسه عن مصلحة ما 
أوجبه الله عليه» فالمصالح المتعلقة بما أوجبه الله أقورى وأرجحء وإذا قدّم 
العبد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله عليه فإنه قد خالف أمر الله ك› 
إذيقول: ي “اموأ ل موا بن بدي أنه سول واوا لله إن آله تيع 
علي" [الحُجرّات : 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ من نذر أن يصوم يوم العيدء فإنه لا يصومهء ويصوم يوماً آخر 
مكانه؛ لأن تحريم صوم يوم العيد ثابت بالشرع» وما ثبت بالشرع مقدم على 
مواقت الط 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الحجء باب: الرجل ينذر الحج وعليه 
حجةء (٤/۳۳۹)ء‏ رقم الحديث (8414)» وفي السنن الصغرى» كتاب: الخنج؛ > باب : من 
حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه» «(A۸1/)‏ رقم الحديث 2)١559(‏ وأخرجه بنحوه: 
ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الحج» باب : في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذر أن يحج 
ولم يكن حجء (۳/ »)٠١١‏ رقم الحديث 2)١17778(‏ والأثر ذكره ابن حزم في المحلى 
(50) مستدلا به. 

(؟) انظر: المحلى (571//17)» والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب إحكام الأحكام »)۲٤۸(‏ 
والقواعد الفقهية للدكتور عبدالعزيز عزام .)۲۸١(‏ والمفاضلة في العبادات (005). 

(۳) انظر: فتح القدير .)٥۸/۳(‏ 


۳۲٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


؟- لو نذر شخص أن يصوم يوم يدم فلان» فَقَدِم أول يوم من رمضان» 
فإن الصيام يكون عن الشهرء ويؤخر صيام النذر”". 

“- لو أحرم مكلف بالحج عن غيره» وهو لم يحج عن نفسه حجة 
الإسلام» فإن إحرامه بالحج يكون عن نفسه ؟ لأن حجة لام ثابتة بالشرعء 
وحجه عن غيره ثابت ا eT‏ 0 ثبت بالشرط. 

ا : )( 

الإسلام» فإنه يقع عن حجة الإسلام 

ه- لو اث شترى شخص قريبه» ونوى عتقه عن الكفارة التي عليه» فإنه لا 
يقع عنها ؛ N NE E e‏ 
وأما العتق عن الكفارة فيتعلق بإيقاعه واختياره» فيقدم مقتضى مقتضى الشرع ؛ لأنه 
ا 

دلوا قال ارم ازو طت ال عن اندلق ا2 ا 
فط فرك باو و الطلاق رسيا لان المان قلت بالسرطه 
والرجعة ثبتت بالشرع» فيقدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت ثبت بالشرط © 

۷- لو اشترطت المرأة على زوجها حين العقد ألا تطيعه» أو أن تخرج 
بغير إذنه» أو ألا يقسم لضرائرها» أو أن تسافر بدون محرم » فإن هذه الشروط 
لاغية» ولا عبرة بها؛ لأنها مخالفة لمقتضى الشرع» وما ثبت بالشرع أولى 
ا 


.)١١/۲( انظر: شرح العمدة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الزركشي »2570/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (7174)» وإيضاح القواعد الفقهية 
.)١54(‏ 

(۳) انظر: المنثور (۳/ 00١8‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (7194)» وإيضاح القواعد الفقهية 
.)1١564(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)١47/١(‏ والمنثور (/ ١١٠)ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
الملقن (؟/ 427507 والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۹). وإيضاح القواعد الفقهية .)٠٤١(‏ 

(5) انظر: الروض المربع مع حاشية الروض (0771//5» والفقه الإسلامي وأدلته /١(‏ 594). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۷ 
محرم ؛ TT‏ 


2 


عاك 
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۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: إذا تعارض شرطان يؤخن بالمتأخر منهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بألفاظ متقارية » ومن الصيغ التق وردت بها: 
- «إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما»"'". 
- (إذا تعارض شرطان يعمل بالمتأخر منهما)”". 
- «الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب» وإلا عمل بالأخير 
متعارضين يعمل بالمتأخر منهما». 

وهذه القاعدة أكثر من نص عليها هم الحنفية» وغالباً ما يذكرونها في 
المتأخرء ويجعلونه ناسخاً للشرط المتقدم؛ استناداً على هذه القاعدة. 

معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي : 


.)785/1١( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(۲) الفرائد البهية للحسيني »)٠١١(‏ وانظر : تنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) تنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ .)۲۸١‏ 

(4) الدر المختار (6/ ٤٤٤)ء‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ ۲۷۲). 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام خض 
المبحث السابق. 

المعنى الإجمالى: 

إنه إذا تقابل شرطان على سبيل التعارض» بأن خالف كل منهما مقتضى 
الآخرء ولم يمكن الجمع بينهماء وكان اهيا مما على الآخر فى 
الزمن» فإن الت هب ناسخ للمتقدم» فيعمل الجا حو ويترك المتقدم المنسوخ. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. ويمكن 
الاستدلال لها بالأدلة الآتية: 

الذليل الأول فيان الخترطيقن المعارضية على النضين المتعارضيقء 
ومن المعلوم أنه إذا تعارض نصّان» ولم يمكن الجمع بينهما» وعرف التأريخ , 
فإن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم» فكذلك يقاس عليهما الشرطان 
التعارضاقة إذا عرف تا ر فاق الاخ مها كون ناسنا للمتقدم”"". 

الدليل الثاني: يمكن أن يقال إن الأمر لا يخلو من الحالات الآتية: 

ااا ال حا وا ل يمك" تجتعالفة كل ما 
لمقتضى الآخرء فيكون الجمع بينهما في العمل من باب الجمع بين الضدين» 
وهو محال. 

وإما أن يترك العمل بهما جميعاً» وهذا لا يصح؛ لمخالفته لقاعدة: 
"إعمال الكلام أولى من إهماله"» ولما فيه من حمل كلام العقلاء على اللغو 
وهو أمر لا يجوز. 

وإما أن يعمل بالشرط المتقدم ويترك المتأخرء وهذا لا يصح أيضاً؛ 
لأن في ذكر الشرط المخالف له بعده دلالة ظاهرة على أن الشرط المتقدم قد 


.)۲۸١ /۲( وحاشية ابن عابدين‎ 2)١548-١51( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


f‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
غدل عه وان الأش قل اسمن على ها دل قله العسرظ: الما خر الا لها کان 
لذكر الشرط المتأخر فائدة لو عُمل بالمتقدم» وأما ذكر الشرط المتقدم أولاً 
فإن له فائدة من جهة أنه لو لم يذكر الشرط المتأخر لكان العمل به متعيناً» 
ولك لما ذكر الشرط المتاضر فان فائدته قل تسخت والغيثك» ومن المتقرز فى 
الشرع والعقل أنه يجوز نسخ المتقدم بالمتأخر لا العكس» وبناء عليه فلم يبق 
إلا العمل بالشرط المتأخر وترك الشرط المتقدم. 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً كتب في أول وقفه: لا يباع ولا يوهب ولا يملك» 
ثم قال في آخره: على أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مکانه» 
فاه جر حه عق “قبل ذلك الشخضن »:ويكون ما ذكرزة اعرا ناسخا الأول ولو 
عكس فقال في أوله: على أن لفلان بيعه والاستبدال به» ثم قال في آخره: لا 
يباع ولا يوهب ولا يجوز بیعه» فإن العبرة بما قاله آخر)”©. 


؟- لو قال رجل: أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على ولدي لصلبي 
ما داموا أحياء» يجري ذلك عليهم» ولا يخرج شيء منها إلى غيرهم حتى 
ينقرضواء فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداء ثم من 
بعدهم للمساكين» وكلما حدث الموت على ولدي لصلبي كان نصيبه لولده ثم 
ولد ولده. فقد تعارض فى هذا الوقف شرطان» وهما: الأول: أن الوقف لا 
بكري هه د اك ودين متيس نار فيد عه وعدا ها قال 
أولاًء والثاني: أن الولد من الصلب إذا مات ينتقل نصيبه لولده» حتى لو كان 
في زمن بقاء أولاد الصلب. فخرج بهذا شيء من الوقف مع بقاء ولد 
الصلب» وهذا ما قاله آخرأء فقيل برجحان دلالة ما قاله آخراًء ويكون ذلك 
امتا الشرطة ال 


.)٤٤٤/٤( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
= انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية (؟22778/1 وانظر أمثلة أخرى قريبة في مأخذها من هذا المثال‎ )۲( 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح في الأحكام ۳۳١‏ 

۳- ويمكن أن يقال: لو شرطت الزوجة على زوجها حال خطبتها ألا 
يخرج بها خارج بلدهاء ثم حال العقد شرط الزوج عليها أن تسكن معه في 
مكان عمله وهو غير بلدهاء فإنه حينئذٍ يعمل بشرط الزوج؛ لأنه المتأخرء 
ويكون ناسخا لشرط الزوجه المتقدم. 

-٤‏ لو شرط البائع حال عرضه للسلعة عدم حملها لمكان المشتري» 
ولكن حال إجراء العقد شرط المشتري على البائع حملهاء فإن المعتبر هو 
شرط المشتري؛ لأنه المتأخرء فيكون ناسخا لشرط البائع المتقدم. 


م 
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رد 
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= في: فتاوى السبكي )1/ 6۸1(« والأشباه والنظائر للسيوطي (590 )2 والأشباه والنظائر لابن 
نجيم »)۱٤۳(‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ ۲۷۲)» وفتاوى الأزهرء على موقع وزارة 


الأوقاف المصرية : www.islamic-counil.co0m.‏ 


الفصل التالت 


قواعد الترجيح في الأدلة 


وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. 
المبحث الثاني: قاعدة: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم. 
الميحث الثالث: قاعدة: يغلّب المسقط على الموجب. 


الميبحث الرابع: قاعدة: الظاهر يقدم على الاستصحاب. 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة o‏ 


البمت ارزر"كت 
قاعدة: إذا تعارض المقتضي والمانع قَدّم المانع 


لفظ القاعدة. والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا تعارض المقتضي والمانع قدم 
ES (0.‏ ا 0 (Du.‏ 
المانع» > كما وردت بلفظ: «إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع» 
وعبر عنها ابن رجب بلفظ : «إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه» فهل يثبت 
الحكم آم لا؟ المذهب المشهور: أنه لا يثبت»”". 


معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 
المقتضى : 


معناه في اللغة: المقتضي اسم فاعل من اقتضى» يقال: اقتضى يقتضي 
اقتضاءء فهو مقتضي ومقتضى » والاقتضاء هنا بمعنى الطلب» ومنه قولهم: 
افعل ما يقتضيه كرمك» وسهّل الاقتضاء: أي الطلب» واقتضى الأمر 
الخ ل 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۳)ء وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١١١(‏ وترتيب 
اللآلي »)717//١1(‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة (45)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
.»)۲٤۳(‏ وقواعد الفقه للمجددي (05)» والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟//491). 

(؟) حاشية الرملي »)75١77/7(‏ وانظر: حاشية الجمل على شرح المنهج »)٠١٠/6(‏ وحواشي 
الشرواني على تحفة المحتاج (١/۸٠۱)ء‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب (079/7. 

.)4557/1١( القواعد‎ )۳( 

(5) انظر: تاج العروس (۳۱۸/۳۹)» مادة (قضى). 


۳۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وأصل الاقتضاء يعود إلى (قضى) التي تدل على الحكم والفصل» يقال: 
قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً: : أي حكم عليه؛ ومن ذلك: قوله تعالى: 
E‏ سَبَقَتَ من نَيْكَ ِل ص ل نهم * [الشورئ: فك أي 

لل لي > والقضاء بين الخصوم: 3 eT‏ > وتدل كذلك 
على إحكام الشيء وإتقانه» ومنه قوله تعالى: فَعَصَلهُنَ سبع سمواتِ فى ِ فى تومن # 
قصلت ؟١]‏ أي : أحكم انوا 


والمراد بالمقتضي هاهنا : هو السبب» أي سبب وجود الحكمء 
الطالب لوجود الشيء. أو الا به سواءً كان الأمر أمر وجوب» أو أمر 
ندب" -وقد سبق تعريفهما- وقيل: إن الاقتضاء أضعف من الإيجاب؛ لأن 
الحكم إذا كان ثابتاً بالاقتضاء لا يقال: يوجب» بل يقال: يقتضي”". 


المانع : 


معناه في اللغة: المانع اسم فاعل من منع» يقال: منع يمنع منعاًء فهو 

مانع وممنوع» ومادة الكلمة (منع) في اللغة بمعنى ضد الإعطاءء وأن يحال 

بين الشيئين» يقال: منع فلاناً من كذا: أي حال بينه وبين الشيء الذي يريده» 
ولذا فالمانع هو خلاف المعطي» أو الحائل بين الشيئين. 


وفي الاصطلاح: هوما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عذدمه 
وجود ولا عدم ا 


»)۲٠۹/۱۱( انظر: مقاييس اللغة (44/5)» ومختار الصحاح (756). ولسان العرب‎ )١( 
مادة (قضى).‎ »)17١8( والقاموس المحيط‎ 

(؟) انظر: التحبير (۷۹۸/۲). 

(۳) انظر: الكليات .)٠١۹(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة »)۱٤/۳(‏ ومختار الصحاح (۲۹۹)ء ولسان العرب »)۱۹٤/۱۳(‏ 
والقاموس المحيط (4۸۸)ء مادة (منع). 

(5) انظر: الفروق ,»)57/١(‏ وانظر -أيضاً- في تعريف المانع: الإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول (۸۲)» وبيان المختصر »2555/١(‏ والبحر المحيط .)۷٤١/۲(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة TV‏ 
المعنى الإجمالى: 


إذا وجد ما يستدعي ويستلزم وجود شيء والعمل به» ووجد في مقابله 


OE, 
: تنبيهات‎ 


أولاً: أن مجال العمل بهذه القاعدة فيما إذا تساوى المقتضي مع المانع 
في الدرجة» أو كان المقتضي أقل من المانع من باب أولى» أما إذا كان 
المقتضي أعظم من المانع فإنه لا يعمل بهذه القاعدة؛ لأنه حينئذٍ يرجح جانب 
المي لان اة فى الأوامن الاه الشرعية انها تكون لل اة 
الضدين: النفع أو الضررء الخير أو الشرء على الآخرء وعلى هذا الأساس 
وضعت القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات " » ومما يوضح ذلك : 
أن المضطر إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام غيره» فإنه 
يتناول ذلك جبراً عن صاحبه» ويضمنه » وتجويز التناول جيرا عن العانت إتمنا 
كان من باب ترجيح المقتضي وهو إحياء النفس »2 على المانع وهو كون الطعام 
ملكا للغير؛ وما ذاك إلا لكون المقتضي أعظم من المانع؛ فإن حرمة النفس 
أعظم من حرمة المال”". 

ثانياً: الذي يظهر أن تقديم المانع على المقتضي إنما يتصور فيما إذا 
تعلقا بأمر واحد -كما سيأتي في الأمثلة- أما إذا لم يتعلقا بأمر واحدء بل 
تعدد الأمر المُتعلق به واختلف» فإنه يُعطى كل منهما حكمه فيما يخصهء ولا 
تكون الغلبة لأحد على الآخر. 


)١(‏ انظر: درر الحكام »)57/١(‏ والمدخل الفقهي للزرقا (۲/ 44۷)ء والوجيز في شرح القواعد 
لزيدان .)1١8(‏ 


(0) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (۳٤۲)ء‏ والمدخل الفقهي للزرقا (448/7). 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
عقد واحد» فإن العقد يصح فيمن تحل له» ويبطل في الأخرى» وكذا لو باع 
ماله ومال غيره من غير إذنه في صفقة واحدة» فإن البيع يصح فيما يملك 
بخطننه من التمن ويعوقفك مال الغير على إجازة مالك" 


ثالثاً: «أنه عند التردد والشك في وجود المانع للحكم الشرعي» أو 
المقتضي الموجب لهء يرجح اعتبار المانع وانتفاء المقتضي» ولو في الحالات 
التي يكون فيها وجود المقتضي أسبق زمناً من المانع»"» فلو شهد اثنان أن 
الزوج مات وفلانة امرآته» وشهد آخران أنه طلقها قبل موته» فإنه يفتى بأولوية 
بينة الطلاق» مع أن النكاح المقتضي لثبوت الإرث يكون في الواقع أسبق زمنا 
من الطلاق المانع” ". 

أدلة القاعدة: 


ذكر غير واحد من العلماء أن هذه القاعدة تدخل في قاعدة: "إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام"“ -وهي القاعدة التالية- وعليه فإن حجية هذه 
القاعدة مكتسبة من حجية تلك القاعدة. غير أنه يمكن الاستدلال لهذه القاعدة 
بما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: وال عَليِهمَ تبَآ الى اتيك ايتا كفلم 
جه لصَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألْعَايَ* [الأعرّاف: .]٠۷١‏ 

وجه الذلالة: قبل في تفسير هذه الآية: «إن من شان من أوتي آيات الله 
تعالى أن ترتقي نفسه» وترتفع في مراقي الكمال درجته؛ لما فيها من الهداية 
والإرشاد والذكرى» وإنما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقّاها بهذه 
النية» وإنما لكل امْرئ ما نوىء وأمّا من لم ينو ذلك» ولم تتوجّه إليه نفسه» 


.)556( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

(۲) شرح القواعد الفقهية (١٠٠)»ء‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية .)٠٠١(‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۳)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم .)١١17(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة اروا 
وافنا نتن الآنات الاليية N‏ ی فسن او 0 ا 
به أن يَنْسلخ منهاء فهو يقول: لو شئنا لرفعناه بها: لأنها في نفسها هدى 
ونور» ولكن تعارض المقتضى والمانع» وهو إخلاده إلى الأرض واتباع 
هواه“ وهذا دليل على اعتبار تقديم المانع حينما يتعارض مع المقتضي. 


الدليل الثاني: قوله كَككَِِ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم). 

وجه الدلالة: أن الشارع أمر بترك المنهي عنه ألبتة» وأما المأمور به فقد 
عُلق الإتيان به على الاستطاعة» مما يدل على أن الشارع يعتني بالمنهيات أشد 
من عنايته بالمأمورات» والمانع يقتضي النهي› وا٣‏ ا حصي اليو 
وإذا تعارضا فيقدم ما يقتضي النهي A‏ 


الدليل الثالث: اجتهاد عمر لين عام المجاعة» في وقف تنفيذ حد 
السرقة على السرّاق» وقوله: (لا قطع في عام سنة)"» أي مجاعة. 


وجه الدلالة: الذي يظهر أن فعل عمر ذه إنما هو من باب تقديم 
المانع على المقتضي» والمانع من تطبيق الحكم هنا هو شبهة الضرورة» 
والحدود تدرا بالشبهات. 


.)٤١/۹( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (١٤۲)ء‏ والقواعد الفقهية للدعاس (١)ء‏ والوجيز في 
شرح القواعد الفقهية لعبدالكريم زيدان .)1١8(‏ 

(۳) أخرجه بلفظه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب: اللقطة» باب: القطع في عام السنةء »)١8995(‏ 
رقم الحديث (۱۸۹۹۰)» واب بن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الحدود» باب : في الرجل يسرق 
التمر والطعامء (١/٠١٥)ء‏ رقم الحديث (١۲۸9۹)ء‏ وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير (۲/١۳۱)»ء‏ وقال عنه: غريب» وسكت عنه ابن حجر فى التلخيص الحبير 2)١948/5(‏ 
وشت الاسام عمد انول وة الاي في إزواء ال لآن فى اها اة 
(۸/ ۰)۸۰ رقم الحديث .)۲٤۲۸(‏ 


6 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الرابع: أن الأدلة قد قامت على أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» والعمل بالمقتضي من جلب المصالح» وأما العمل بالمانع فمن درء 
المفاسد» فيكون المانع حينئذٍ هو المقدم حال التعارض"". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو ضاق الوقت أو كَل الماء عن سنن الطهارة فإنه يحرم فعلها؛ لأنه 
اجتمع ما يقتضي الفعل وهو كونها سنة» مع المانع وهو فوات الوقت أو الماء 
عن أداء الواجب”". 

؟- لو أفسد شخص صومه في رمضان بجماع وغيره من المفسدات» 
وتقارن الجماع مع هذا المفسد كالأكل مثلاء فلا تجب عليه كفارة الجماع في 
رمضان؛ لاجتماع المقتضي للكفارة وهو الجماع في نهار رمضان» مع المانع 
وهو المفسد الآخر الذي لا يقتضي الكفارة» فيقدم المانع؛ ولأن إسناد 
الإفساد إلى الجماع ليس بأولى من إسناده إلى المُفظر الآخر”". 

- إذا كان المرء مضطراً إلى أكل الميتة» فأكل منهاء ولكنه أكل أكثر 
من حاجتهء فإنه يلؤمه تقيؤه». إلا أن بكرن صائماً ضياماً واجبا فلا بجب» بل 
يحرم عليه ذلك؛ لتعارض المقتضي والمانع فيغلب المانع» فيلزمه إتمام 
صيامهء ويمنع من إفساده”*) 

- لو رهن رجل داره عند آخرء فإنه يمنع الراهن من بيعها أو التصرف 
فيها بما يخل بحق المرتهن» مع أنه مالك لها؛ تقديما للمانع على المقتضي؛ 
وذلك أن ملكية الدار تقتضى أن يتصرف فيها صاحبها كيف شاءء إلا أن حق 
لخر هرق !نازر يدها وليقة E‏ فانط عو ك0 ساقم 


.)4۹۷ /۲( انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۳). والأشباه والنظائر لابن نجيم »)١١17(‏ وترتيب 
اللآلي (۱/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب .)١١١/۲(‏ 

(4) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (575/0). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳١‏ 
مقدم على 1 لمقتضي”"". 


6- لو اذعى شخص أنه وكيل المالك المودع في قبض العين الوديعة» 
ولا بينة له على الوكالة» ولكن أقر الوديع له بالوكالة» فإنه لا يُلزم بدفع 
الوديعة إليه» وإن كان إقراره يقتضي إلزامه بالتسليم» لأن حق المالك المودع 
في العين يقتضي المنع من تسليمها؛ لاحتمال إنكاره للوكالة"". 

5- إذا كان البناء أسفله ملك لشخص» وأعلاه ملك لشخص آخرء فإنه 
ليس لأحدهما أن يتصرف في ملكه بمقتضى ملكيته له بما يضر بالآخر؛ تقديماً 
ا ا E‏ 
البناء السفلي الذي هو أرض محله» ولا أن يهدم صاحب البناء السفلي حائطا 
مرتكزاً عليها قسم من البناء العلوي” ". 

۷ إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق مع انقضاء عدتك فإنها لا 
تطلق؛ وذلك أن انقضاء العدة مانع من وقوع الطلاق» وقد علق الطلاق على 
وجود هذا المانع» فاجتمع الحكم وهو وقوع الطلاق» مع المانع منه وهو 
انقضاء العدة» فيقدم المانع“. 

۸- إذا كانت المرأة محتاجة للنفقة» ولا تعلم من نفسها القيام بحقوق 
الزوجية» فإنه قد تعارض في حقها الحاجة للنفقة» وهذا مقتض لاستحباب 
الكاض وضع القدره على ها رة الروجيةه وهذا مالم م ف 
المانع””. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١١7(‏ والقواعد الفقهية للدعاس (75)» وجمهرة القواعد 
الفقهية .)0١5/١(‏ 

(۲) انظر: المدخل الفقهى للزرقا (؟491//5). 

ARD aN EEN 180‏ العام 8/010 EEA‏ القن 
للزرقا (7555)» والقواعد الفقهية للدعاس (5). 

(5) انظر: القواعد لابن رجب »)555/١(‏ وشرح تحفة أهل الطلب .)١184(‏ 

(5) انظر: حاشية الرملي (۳/ .)٠١١‏ 


€ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
9- من دعي إلى وليمة نكاح وفيها منكر لا يستطيع إنكاره» فلا ينبغي له 
إجابة الدعوة؛ لأنه قد تعارض مقتضي إجابة الدعوة» مع المانع منها وهو 
حصول المنكر فيهاء فيقدم المانع”'". 
-٠‏ إذا ارتكب المسلم حداً في دار الحرب» فإنه لا يقام عليه الحدء 
حون يرجع إلى دار الإسلام ؛ 056 للمانع وهو وجوده في دار الحرب» على 
الى وهو ركا الخد" 


ale 


جر 


0 


(۱) انظر: سبل السلام .)٠١١/۳(‏ 
(۲) انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم .)٠١(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة fA‏ 


البمت القاني 
قاعدة: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب 


المحرّم)”". كما وردت بألفاظ وصيغ ارق متقاربة» ومما وقفت عليه من 
ذلك : 


00 


فم 


(۳) 
(€) 
(0) 


«ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام)»”". 
«إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام»". 
«الأصل : أنه متى اجتمع موجب الحل» وموجب الحرمة» يغلب الموجب 


م 


«كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه» حرم . 


الأشباه والنظائر لابن نجيم »223١9(‏ وانظر: الهداية شرح البداية (5/ 22١١١‏ والمنثور 
»)٠١١ /1(‏ وفتح القدير (5/ »)٤١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (44/65)» والدر 
المختار (5/ 2241/6 وقواعد الفقه للمجددي »)١١5(‏ وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن 
عثيمين .)١175(‏ 

الأشباه والنظائر لابن السبكى »)۳۸١ /١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن (۲/ 2.23٠١‏ وانظر: 
الأشياه والتظادر للسيوطي 0۲40 والأكنياه والنظائر لابن نجي (16): وترقيب اللي 
»)۲۹١ /1(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (۸۸)» والقواعد من كتاب الإشراف .)۲۷٤(‏ 

الدر المختار .)١9/5/1(‏ 

المبسوط .)7575/١١(‏ وانظر: (۱۲۳/۱۳) 

الأم .)۲١٠/۲(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم .)١194(‏ 


36> القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر)”". 

- (إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر)”". 

= «إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحا 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 

محرّم : 

معناه في اللغة: محرّم اسم فاعل من (خرم). يقال: جر يعجرم 
ريما فهو محرّم ومحرّم» ومادة الكلمة (حرم). قل سبق بيان ماش 2 


مبيح : 

معناه في اللغة: مبيح اسم فاعل من (باح)ء يقال: باح يبوح بوحاًء فهو 
مبيح ومباح» ومادة الكلمة (بوح)» تأتي في اللغة بمعنى الظهور والإعلان» 
ومنه قولهم: باح بسره: إذا أظهره وأعلنهء وتأتي بمعنى الإذن والإطلاق» 
ومنه قولك: أبحتك الشيء : 5 أحللته لك وأذنت لك فيه وتأتي بمعنى 
سعة الشيء وبروزه» ومنه قولهم: باحة الدار: أي وسطها والمكان الواسع 
وارد وين هااا س ال أى اننا ليس ممح طون عليه 
فأمره واسع غير مضيق”"". 


(1) المنثور (1//مم). 

(5) المجموع المذهب (518/8)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (8/ 4016 والقواعد للحصني 
(؟/40)» وانظر: الحاوي الكبير (10/ 03٠١‏ ١۴)ء‏ والمغني (۲۹۹/۹)ء والقواعد من كتاب 
الإشراف .)۲۷٤(‏ 

9 اغد اسر تم كاب علوم اتر 

0 انر ی ر هيدا الت 

O E E E E O E N "انظ ايفو‎ )6( 
المحيط (۲۷۳)ء مادة (بوح).‎ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة to‏ 


والمبيح هو ما دَلَّ على الإباحة» والإباحة في الاصطلاح: هي التخيير 
بيخ الفعل .وال ك" 


المعنى الإجمالي: 


أحدهما عن الآخرء فإنه يغلب موجب التحريم والحظر على موجب الإباحة» 
فيحكم بالحرمة احتياطاً”". 


تنبيهات : 

OS No‏ هذه التاعدة دما كان مم قن ما تجو قله 
وتركه» فهو أعم من من المباح بمعناه الاصطلاحي الخاص”". وعليه فإن 
هذه القاعدة تشمل تقابل المحرم مع المباح أو المندوب أو المكروه» فيحكم 
بتغليب المحرم» ورجحان حكمه. 


أما فيما يخص تقابل المحرم مع الواجب فقد سبق بيان حكمه في قاعدة 
سابقة» وهى قاعدة: "عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب". 


ثانياً: أن هذه القاعدة في الأمر الذي امتزج فيه الحظر مع الإباحة» 
وعسر التمييز بينهماء فإنه حينئذٍ يحكم بتغليب الحظرهء أما ما لم يمتزج فيه 
الحظر مع الإباحة» فإنه لا يوجب تغليب الحظر› بل يعطى كل حكمه فيما 


)١(‏ انظر: البرهان /١1(‏ 20717 وانظر-أيضا- في تعريف الإباحة والمباح: العدة 2١51//١(‏ وشرح 
اللمع »)١١ /١(‏ والحدود للباجي (2055-505» والتمهيد لأبي الخطاب .)٦۷ /١(‏ والمحصول 
»/١(‏ وشرح تنقيح الفصول »)7١(‏ والمسودة (اا0). 

(۲) انظر: المنثور .)٠٠١ /١(‏ وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين »)٠١١(‏ والقواعد 
الكلية لمحمد شبير (۳۲۵» 771). 

(۳) انظر: البحر الرائق »)١577/١(‏ والتقرير والتحبير (/ »)7١‏ ونظرية الاحتياط الفقهى 2)751١(‏ 
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير(”/ :)7١‏ «والمراد بالإباحة هنا: جواز الفعل والترك؛ 
ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح)». 


۳ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ر ا ی تيا 

E E OE Ss‏ ا 
هذا لا يمنع من الاجتهاد فيها في الظاهرء فما كان أغلب إلى الظن أنه طاهر 
فيحكم بإباحة استعماله» وما كان أغلب إلى الظن أنه نجس فيحكم بحرمة 
ا دن قير ای لقانب الحرسة ف للك 

ثالثاً : لا يعمل بهذه القاعدة إلا عندما يتساوى موجب الحل مع موجب 
الحرمة في الدرجة» أما إذا ترجح أحدهما على الآخر فإنه حينئظٍ يغلب جانب 

(۳) 

رابعاً: من خلال ذكر الأمور السابقة فإنه يمكن القول: إنه يشترط للعمل 
هة الفا عدا ي 

الشرط الأول: أن لا يعمل بهذه القاعدة إلا عند اجتماع المحرم مع 
المباح أو المندوب أو المكروه» دون الواح 


الشرط الثانى: أن يختلط الحلال مع الحرام» بحيث يعسر التمييز 
بينهماء أما إذا أمكن التمييز فإنه لا يعمل بهذه القاعدة» فلا يحكم بتغليب 
حكم الحرام. 
الدرجة» أما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فالعمل يكون بالراجح. 


.)199( والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم‎ .»)٠١/٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٠١ /٠١(‏ والمواهب السنية (؟08/5). 

(۳) انظر: القواعد الكلية لمحمد شبير )۳۳١(‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق (91-59575"). 

(5) وبعض العلماء يجعل هذه القاعدة شاملة للواجب كذلك» فيرى أنه إذا تعارض المحرم مع 
الواجب فالراجح المحرم انظر: الذخيرة /١(‏ ۲۸۷)» والفوائد الجنية (7/ 2207 والموسوعة 
الفقهية الكويتية »)9/5/١(‏ وقد سبق بيان ذلك عند ذكر قاعدة: "عند تعارض الواجب 
والمحظور يقدم الواجب". 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة EV‏ 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه وأصوله؛ فهى من حيث 
النظر إلى تعلقها بالأدلة الشرعية المتعارضة» وكيفية الترجيح يك تعد قاعدة 
أصولية» وهي بالنظر إلى تعلقها بفعل المكلف» من حيث إن تصرفه اجتمع فيه 
ما يوجب الحرمة وما يوجب الإباحة» فهي من هذه الجهة: تُعدّ قاعدة 
ف 


وهذه القاعدة من حيث كونها أصولية» فهي محل خلاف عند 
الأصوليين» إذ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ترجيح الحاظر على المبيح. 


القول الثالث: عدم الحكم بالترجيح لأحدهما على الآخرء بل 
OU‏ ووب 0 


أما من حيث كون هذه القاعدة قاعدة فقهية» فالذي يظهر من خلال 
النظر في كلام الفقهاء في سائر المذاهب الفقهية الأربعة» وذكرهم للقاعدة» 
وتطبيقاتهاء أن القاعدة مسلم بهاء ومعمول بها من قلف لذا قال ابن 


.)۳( انظر: ترتيب اللآلي (۱/ ۲۹۰)ء حاشية رقم‎ )١( 

(۲) انظر هذه المسألة وهذه الأقوال في : العدة (۳/١٤٠٠)ء‏ والتبصرة »)٤۸٤(‏ وأصول البزدوي 
مع شرحه كشف الأسرار (۳/ »)۱۹١‏ وأصول السرخسي (۲۰/۲). والمستصفى (۳۹۸/۲)» 
والتمهيد لأبي الخطاب (۳/ .)۲٠١‏ والمحصول (؟558/1)» والإحكام للآمدي (2)519/54 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲/ 2093١5‏ وشرح تنقيح الفصول »)5١117(‏ وشرح 
مختصر الروضة (۳/ ۷۲۹)ء والبحر المحيط »)١7١/5(‏ وشرح الكوكب المنير (51/4/84)» 
ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (505/1). 

(۳) انظر: ألفاظ العلماء في صيغ القاعدة الآنفة الذكرء وانظر أيضاً: الحاوي الكبير »)٠٤١/٠١(‏ 
والاختيار لتعليل المختار (8/0)» وتبيين الحقائق (204/5» والفروع لابن مفلح -594٠/5(‏ 
١0؛»‏ والإنصاف »)477/٠١١(‏ والبحر الرائق (۸/ »)۲۲١‏ ومغني المحتاج (٤/۲۸۱)ء‏ 
وحاشية ابن عابدين (؟058/5). 


۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


السبكي : «إن القاعدة في نفسها صحيحة)» ونقل عن أبي محمد الجويني أنه 
قال: «لم يخرج E VE‏ سين 


وقد استدل لهذه القاعدة بعدة أدلة» ومنها : 


الدليل الأول: قوله كَل : (إن الحلال بيّن» وإن الحرام بيّن» وبينهما 
مهات لا يلهو كر .من اسن فسن الف الات امسر دنه وعرضف 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه). 


وجه الدلالة: أن النبي ييه جعل اتقاء الشبهات استبراء للدين والعرض» 
أي حفظا لهماء وجعل الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام» والشبهات هي 
ما دار بين الحلال والحرام» فدل ذلك بمنطوقه ومفهومه على أن الحرام إذا 
اختلط بالحلال من غير تمييز أحدهما عن الآخر صار ذلك شبهة ينبغي اتقاؤها 
والاحتياط منها حفظا للدين والعرض”". فدل ذلك على أنه إذا اجتمع المُحرّم 
والمبيح» غلب المُحرّم. 


الدليل الثاني: قوله ككلِِ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


.)۱۱١/١۱( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/۱۱۸)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (509)» وقد ذكر ابن 
السبكى أن أبا محمد الجوينى قال ذلك فى كتابه "السلسلة فى معرفة القولين والوجهين فى 
مذهب الإمام الشافعي* + وهو مخطوط لم يُطبع بَعْدُ. 1 ا 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)۳٤/١١(‏ وجامع العلوم والحكم 42١94 /١(‏ والقواعد 
والضوابط الفقهية من كتاب الأم .)٠٠١(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننه» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: حديث 
اعقلها وتوكل» ص (۷۷۳-۷۷۲)ء رقم الحديث »)01١5(‏ والنسائي في سننه» كتاب: 
الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» وأحمد في المسند »)۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ رقم الحديث 
(203077.» وعبدالرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب: القنوت» »)١17/7(‏ رقم الحديث 
(5485»» والدارمي في سننهء كتاب البيوع» باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
(۳۹/1)» رقم الحديث (75077)» والطبراني في المعجم الكبير (/ »)۷١‏ رقم الحديث = 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳4۹ 


وجه الدلالة: إِنْ اختلاط الحرام بالحلال شبهة تورث الارتياب» فوجب 
الترك احتياطا؛ وذلك لأن ما يريب قد يكون حراما فتركه واجب وفعله محرم. 
وقد يكون مباحا فتركه جائزء فترك ما يريب دائر بين الوجوب والجوازء أما 
فعل ما يريب فدائر بين الحرمة والجوازء لذلك وجب تركه بالأمر بترك ما 
يريب فَدَلّ ذلك على أنه ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المُحرّم. 

الدليل الثالث: قوله بية: (دعوني ما تركتكمء فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

وجه الدلالة: أنه ي أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في 
الترك. وقيّد الإتيان فى المأمورات بقدر الطاقة» مما يدل على التشديد فى 
n‏ ت 
والإباحة» ولم يتميز أحدهما عن الآخرء فإنه يغلب فيه جانب الحظر 
و 

الدليل الرابع : قوله 5 : (إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله 
عليهاء فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن» إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسهء وإن خالطها كلاب من 
ھا 


)۲۷١۸( =‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: البيوع» باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من 
الربا أو ثمن محرم» (0/ 7”70). رقم الحديث »23١701(‏ والحديث قال عنه الترمذي: «حسن 
صحيح). وصححه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الرقائق» باب: الورع والتوكل» 
(448/5)» رقم الحديث (977): والحاكم في المستدركء كتاب: البيوع» (۲/ ١٠-١١)ء‏ 
رقم الحديث »)5١79(‏ ووافقه الذهبي. 

.)۲۸١ /١( انظر: نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۹/ ۳۷۲۷)ء وجامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 207777/١7(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (174)» والقواعد والضوابط 
الفقهية من الأم .)١١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» ص: »)85١(‏ رقم الحديث: (1959). 


0° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: لقد بين رسول الله كيه أن الكلب إذا أكل من الصيدء أو 
شاركه في الصيد كلب غيره» كأن استرسل من نفسه» أو لم يكن معلماء فإنه 
حينئظٍ يترك هذا الصيد» ولا يحل الأكل منه؛ والعلة أنه اجتمع في الصيد ما 
يوجب إباحته» وما يوجب حرمته» وأصبح مشكوكاً فیه» فينهى عن أكله تغليباً 
ا التو 

الدليل الخامس: ما ثبت أن النبي بيه وجد تمرة ساقطة» فقال: (لولا 
أن تكون صدقة لأكلتها)”". 

وجه الدلالة: أن النبى بيه لما تردد فى هذه التمرة هل تكون مباحة أو 
بعزية 4 لادان كرتااس الطيرقة جات E‏ 
تدل عليه قاعدتنا. 


الدليل السادس: أن عثمان نه لما سئل عن جمع الأختين بملك 
اليمين قال: (أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأمًا أنا فلا أحب أن أصنع 
: ۳( 
ذلك) . 


= وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه» كتاب: الذبائح والصيد» باب: التسمية على الصيدء 
ص : »)٩۷٥(‏ رقم الحديث : .)٥٤۷٦(‏ 

(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ 4( وفتح الباري (9/١ه/).‏ 

(۲) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: ما يتنزه من الشبهات» ص »)۳۳١(‏ 
رقم الحديث »)٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب : الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول 
الله ية وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب دون غيرهم» ص .)٤۳٦(‏ رقم الحديث 
(17۱). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب: النكاح» باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين 
بملك اليمين» »)٥۳۸/۲(‏ رقم الحديث »)١١717(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب: الطلاق» 
باب : الجمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين» (۱۸۹/۷)» رقم الحديث (۱۲۷۲۸)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه» كتاب: النكاح» باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما 
جميعاء (۳/ 587)» رقم الحديث »)١57801(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وابنتها في الوطء» )١57/9(‏ رقم 
الحديث (۱۳۷۰۸). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة o۱‏ 

وجه الدلالة: أن عثمان ويك لما كان لا يحب الجمع بين الأختيةة: 
فهذا يدل على أنه يحب تحريم ذلك» «قال الأئمة: إنما كان التحريم أحب؛ 
لن فيه ترك مباح لاجتناب محرم » وذلك أولى من عکسه). 


الدليل السابع: أن فعل المحرم يستلزم الوقوع في المفسدة» بخلاف 
المباح فلا يتعلق بفعله وتركه مفسدة» لذا كان ترك المحرم أولى من فعل 
المباح حينما يتعارضان”". 


الدليل الثامن: أنه إذا اجتمع المحرم والمباح في أمرء ولم يمكن التمييز 
بينهماء فإن اجتناب المحرم واجب» ولا يتأتى اجتناب المحرم إلا بترك 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". 


الدليل التاسع : أن ترجيح موجب الحرمة على موجب الحل هو مقتضى 
الاحتياط“» قال القرافي: «يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة 
أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين 
الاحتياط له. فلا يقدم على محل المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك 
المفسدة أو يعارضهاء ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب؛ دفعا 
للمفسدة بحسب الإمكان»*» وقال الشوكاني: «الثالث: المشتبه به لخفائه» 
فلا يُدرى أحلال هو أم حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان 
ف اتن لأس كرام ققد عرو ةمل ا .وان كان وا فدات الاحد 
5 الترك لهذا القصد؛ لأن الأصل مختلف فيه حظراً وإباحة»”. 


.)5١1١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ .)١١١-٠٠١ /١( المنثور‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير .)١۷٤/٤(‏ 

(۳) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين (118). 

(54) انظر: بدائع الصنائع »)٥۸/١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)۷/١(‏ والعناية شرح الهداية 
(7/15١ة).‏ 

.)۲٥٤/۳( الفروق‎ )5( 

(5) نيل الأوطار (60/ 0971١‏ 


oY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ الحيوان المتولد بين كلب وغيره فإنه يجب تعفير ما ولغ فيه 


2 


E EEE 


- أن المسلمين إذا حصروا حصناً للعدوء ثم أعطوا الأمان لواحد 
منهم لكي يفتح لهم الحصن» أو ليتفق معهم على الصلح مثلاء فإذا أشكل 
عليهم الذي أعطي الأمان» وادّعاه كل واحد من أهل الحصن» فإنه لا يجوز 
قتل أحد منهم ولا أسره ؟ أن كل واحد منهم تردد حاله بين أن كن ا 
معصوم الدم» وبين أن يكون مباح الدم» فيترجح جانب العصمة والتحريه”". 

۳- إذا اشتبهت امرأة محرّمة بنساء أجنبيات» فإنه لا يحل الزواج 
بإحداهن؛ تغليباً لموجب التحريم فيهن'". 


-٤‏ لو اختلطت زوجة رجل بغيرهاء فإنه لا يجوز له الوطء ولا 
باجتهاد» سواء كن محصورات أو غير محصورات؛ تغليباً للتحريه”». 

A EOE‏ عنانا والاض موسا ارا دلا 
يحل نكاحها ولا ذبيحتها؛ تغليباً للتحريم فيها. 


5- لو تولد حيوان من مأكول وغير مأکول» فإنه يحرم أكله. وإذا ذبحه 
المخرم وجب فيه الجزاء؛ فليا لحري . 


.)١۳۷ /١( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: شرح كتاب اليسير الكبير (۲/ »)5١١-41١‏ والمغني (194/9). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن .)۲١٠/۲(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى »)5١١(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم »)٠۹(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (89). | 

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)5١١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)١١١(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)١١8/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)75١١(‏ وإيضاح 
القواعد الفقهية (89). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (؟77/5١)»‏ والمنثور /١(‏ ۳۳۷)» والأشباه والنظائر للسيوطى 2)5١١(‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم .)1١9(‏ 1 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة or‏ 


۷- إذا اجتمع في قتل الصيد مبيح ومحرّم فإنه يحرم أكله» وذلك مثل : 
أن يشترك في قتله مسلم ومجوسي› أو سهم مسلم وسهم مجوسي› أو سهم 
مسمّى عليه وسهم غير مسمّى عليه» أو كلب معّلم وكلب غير مُعَلم» أو وجد 
مع كلبه كلباً لا يعرف مرسله»ء أو لا يعرف حاله» أو رمى صيداً فوقع في 
ماي أو على محدد من سكين ونحوه» فهو حرام في كل هذه الصور؛ تغليبا 
لجات الحرمة على لأا . 


۸- إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه فإنه يحرم؛ لأنه يحتمل 
أن يكون صاد لنفسه» فير جح جانب التخري 7 
معارضة هذه القاعدة لقاعدة: ' الحرام لا يحرم الحلال " : 


للفقهاء قاعدة مشهورة في هذا الباب» وهي قولهم: ' الحرام لا يحرم 
الحلال"”"» ويرى بعضهم أن مقتضى هذه القاعدة مناقض لمقتضى قاعدتنا : 
' إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"» ولكن الصحيح أنها لست 
مناقضة لهاء بل مكملة لهاء وبيان ذلك : 


أن المنفي في قاعدة: "الحرام لا يحرم الحلال" هو صيرورة الحلال 
فين ذاتة ونفسة خراماً * وهذا غير خراد من قاعدتتاء فهن لا تجعل الحلال 


)١(‏ انظر: المجموع (9/ ١٠٠)ء‏ والفروع لابن مفلح ۲۹۱-۲۹۰-۲/۲)» وانظر أيضاً : الاختيار 
لتعليل المختار (5/6)» والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۱۰)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
.)۱۱١(‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى »)١١8/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن »)۲١٠/۲(‏ 
والقواعد للحصني (9/ 948-91). ٠‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى »)١١8/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن 2)5١١/5(‏ 
والأشياة والتظائر للسيوطي (486). -وميعتى خا القتاغدة + أن السرام لا بير الحلال رما 
بمجاورته له أو اختلاطه به اختلاطاً يتميز فيه كل منهما عن الآخر. وأشهر أمثلتها: مسألة 
تحريم المرأة الحلال بالوطء المحرم» كمن زنا بامرأة مثلاً فإنه لا يحرم عليه نكاحها أو أمها 
أو أختهاء ولا يَحْرّمن كذلك على أبيه أو ابنه. انظر: الحاوي الكبير (9/ »)7١5‏ والمجموع 
(2/15©). ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (۸/ لالا"). 


of‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
حراماً في ذاته» وإنما من باب التغليب والاحتياط لا غيرء لذا قال ابن 


السبكي: «وليس بمعارض؛ لأن المحكوم به في الأولى: أعطي الحلال حكم 


الحرام تغليباً واحتياطاًء لا صيرورته في نفسه حراما)”". 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي »)۱۱۸/١(‏ وانظر: .)۳۸١/١(‏ وانظر -أيضاً-: الأشباه 
والنظائر لابن الملقن (؟/ 42735١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)٠٠٠١(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة oo‏ 


المت المالتٌ 
قاعدة: يغلب المُشْقط على المُوْجب 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة له: 


وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة في التعبير عنهاء ومما وقفت عليه من 


تلك الألفاظ : 


اغارف الوحت وال يقلي ال 

«إذا اجتمع الإيجاب والإسقاط غلب حكم الإسقاط)”". 

«إن المسقط والموجب إذا اقترنا ترجح المسقط)”". 

الإذا ان الط الو جه ها الم اا 

اا السوحي و ا و ا 

و ن الج و اط م ال ا ي 

الموج وال ]ذا اجا يعن الط مار 
معنى القاعدة: 

.)٠١ /١( المنثور‎ 

الحاوي الكبير (۳/ »)۱۳١‏ و(۱۲۹/۱۲). 

.)٠٠١ /۳١( المبسوط‎ 

كشاف القناع 4/7"( 

تنقيح الفتاوى الحامدية (559/5), وحاشية ابن عابدين (4/۷). 


درر الحكام شرح مجلة الأحكام (579/54). 
شرح القواعد الفقهية للزرقا 85 ). 


۳0٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعنى الإفرادى : 
المسشقط : 


معناه في اللغة: المَسُقِط اسم فاعل من سَقَطء يقال: سقط يسقط 
سقوطاًء واسم الفاعل مُسْقِطء واسم المفعول مُسْقَطء ومادة الكلمة (سقط) 
تدل على الوقوع» يقال: سقط السوط من يدي سقوطاء إذا وقع» والسقطة: 
الوقعة الشديدة» ويقال: أصبحت الأرض مبيضة من السَّقِيطء أي: الثلج؛ 
لأنه يقع عليها”'". 

والمراد بالمسقط هنا: ما يدل على عدم ثبوت الحكمء ولزومه في 
الذمة» والتكليف بهء وهو من الاستعمال المجازي لهذا اللفظ؛ فكأن شيئا 
كان أو سيكون على المكلف فسقط ووقع عنه. 


معناه فی اللغة: اسم فاعل من وجب» يقال: وجب يجب ییا 
واسم الفاعل مؤجب» واسم المفعول مؤْجَّب» والواجب قد سبق تعريفه في 


والمراد بالموجب هنا: ما يدل على ثبوت الحكم» ولزومه ی الذمة» 


المعنى الإجمالى: 
إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء ولزومه» مع ما يقتضي سقوطه وعدم 
لزومه وبراءة الذمة منهء فإنه يعتبر المسقط هو المتأخر من الأمرين» فيعمل 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (/8)» ولسان العرب (5/ 787)» والقاموس المحيط (8559).» مادة 
(سقط). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة oV‏ 


وهذه القاعدة قريبة في معناها من قاعدة: "إذا تعارض المقتضي والمانع 
قدم المانع" التي سبق ذكرهاء ولعل هذا هو الذي حدا بكثير ممن ذكروا 
قاعدة: "إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع" عن الاستغناء بها عن ذكر 
هذه القاعدة» ويوضح ذلك: أن المراد بالاقتضاء ف تلك القاعدة: هو 
وجوب الشيء وثبوته ولزومه» والمراد بالمانع: هو عدم وجوبه وسقوطه» 
فأصبحت كل واحدة من القاعدتين تؤدي معنى الأخرىء ويدل لذلك: أن 
كثيراً من الأمثلة التي تذكر على إحدى القاعدتين يصح ذكرها مثالاً على 
القاعدة الأخرى. ومن أمثلة ذلك : ما لو جرح شخص آخر جر حين » أحدهما 
عمدٌ والآخر خطأ. ومات بهماء فإنه لا قصاصء. فهذا المثال ذكره بعض 
العلماء مثالاً لقاعدة: "تعارض المقتضي والمانع ٠"‏ وذكره بعضهم مثالاً 
لقاعدتنا ھن . 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة قريبة في معناها من قاعدة: "تعارض المقتضي والمانع' 
ولذلك فإنه يمكن أن يقال: إن ما يذكر من دليل على تلك القاعدة يصح أن 
يكون دليلاآً على هذه القاعدة» ومما يمكن ذكره من الأدلة هاهنا: 


الدليل الأول: قوله كَلِِ: (إن في قتيل الخطأ شبه العمدء قتيل السوط 
والعصاء مائة من الإبل)”. 


.)١١17( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (5؟١2)5 والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

.)٠١ /١( انظر: المنثور‎ )۲( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : النسائي في سننه» كتاب القسامه» باب: كم دية شبه العمد؟» ص 
لكك رقم الحديث (51/46)» وابن ماجة فى سننهء كتاب: الديات» باب : دية شبه العمد 
مغلظة» ص (2)07178 رقم الحديث (2)7771 وأحمد فى المسند »)88/١١(‏ رقم الحديث 
(507). والطحاوي في مشكل الآثار» (557/10).» رقم الحديث (54547)» والدارقطني في 
سئئله » (۳/ ٠١‏ رقم الحديث 66" 
وأخرجه بنحوه: أبو داود في سننه» كتاب: الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمد» ص 
(54)» رقم الحديث »)٤٥٤١(‏ والدارمي في سننه كتاب: الديات» باب: الدية في شبه = 


o۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: ذكره الماوردي”'' بقوله: «هذا القتيل قد اجتمع فيه عمد 
وخطأء فوجب أن يستحق فيه الدية دون القود؛ ولأنها نفس خرجت بعمد 
رطا قوسي أن يسقط فيه القرف: كنا لى جرحه الواح غجدا ور هة خط ؟ 
ولأنه إذا اجتمع في النفس موجب ومسقطء يغلب حكم المسقط على حكم 
ا 

الدليل الثانى: يمكن أن يقال: إن القاعدة الفقهية المقررة أن الأصل 
براءة الذمة» الام براءة ذمة المكلف من سائر الحقوق حتى يثبت ما يدل 
على شغلهاء وعليه فإذا تعارض ما يوجب شغلها مع ما يقتضي براءتها وسقوط 
تكليفهاء فإنه يرجع إلى هذا الأصل وهو سقوط التكليف والحكم بالبراءة. 

حكاية خلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة: 


من خلال النظر في أقوال العلماء ومطالعة كتبهم فإن هناك من يشير 


= العمدء »)۲٥۹/۲(‏ رقم الحديث (۲۳۸۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: جماع أبواب 
تحريم القتلء باب: شبه العمدء (8/ 50)» رقم الحديث (191/14)» وابن حبان في صحيحه» 
كتاب: الديات» باب: ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمده /١11(‏ 202755 رقم 
الحديث »)1١١١(‏ والبغوي في شرح السنة» كتاب: القصاص» باب: الديةء »)١185/1١(‏ 
رقم الحديث (5075). 
وقد نقل الزيلعي في نصب الراية )۳۳١/٤(‏ عن ابن القطان قوله عن الحديث: هو حديث 
صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
(701//0). رقم الحديث (۲۱۹۷). 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي» ولد سنة (55اه).؛ كان أصولياء 
وفقيهاًء ومفسراًء وأديباًء ولي القضاءء ورمي بالاعتزال» من مؤلفاته: الحاوي» والإقناع 
وكلاهما في الفقه» وأدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية» توفي سنة 45٠0(‏ ه). 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي .)۲٠٦/۲(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(7717/5)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)۲٤١ /١(‏ 1 

(؟) الحاوي الكبير (179/15). ۰ 

() انظر: الحاوي الكبير(١٠/١١)ء‏ والعزيز شرح الوجيز (۸/ ١٦)ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
:»)417/١(‏ وكشاف القناع (۲/ 02477 والروضة الندية .)٥١١ /١(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳0۹ 


هذه القاعدة» وعند التأمل في كلامهم فإن الذي يظهر أن حجتهم في ذلك 
ما يلي : 

إن القول بالإيجاب أحوط في الدين» وفيه خروج من العهدة بيقين”. 

وبيان ذلك: أن المكلف في هذه الحال متردد بين احتمالين: ترجيح 
الإسقاط» وترجيح الإيجاب» ولكن هناك ما يرجح جانب الإيجاب» وهو أنه 
برا لذمة المكلف» وفيه خروج من العهدة بيقين؛ لأنه إذا كان الراجح في 
نفس الأمر هو الإيجاب فإن المكلف الذي أخذ بالإيجاب وعمل به قد أبرأ 
ذمته» وخرج من العهدة بيقين» ولا أحد يعترض عليه في فعله» وأما من أخذ 
بالإسقاط فإن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب» وأما إذا كان الراجح في 
نفس الأمر هو الإسقاط فإن من قال بالإيجاب ومن قال بالإسقاط متساويان 
في النتيجة» غير أن الذي قال بالإيجاب قد ألزم نفسه بأمر لم يجب عليه» 
ويتبين من خلال ذلك أن القول بتقديم الإيجاب هو الراجح؛ لما فيه من 
الاحتياط الذي لا يوجد في القول بتقديم الإسقاط. 


ومثال ذلك: أن صاحب الزرع إذا جهل الأكثر في السقي» هل كان 
بماء السماء أو السواني؟ فإنه يجب عليه إخراج العشر احتياطاً؛ لأن تمام 
العشر قد اجتمع فيه موجب ومسقطء فيغلب الموجب احتياطاً» حتى يخرج 
E‏ 
من العهدة بيقين . 


وكذا لو اشترك في قتل صيد محرم ومجل» فعلى المحرم الجزاء 
جميعه؛ لأنه قد اجتمع موجب الجزاءء وهو أنه قد اشترك المحرم في الصيدء 
ومسقط له وهو أن المحرم لم ينفرد بصيده بل شاركه فيه المحل» والجزاء لا 
يمكن تجزئته» فيغلب الإيجاب احتياطاً”". 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(0) انظر: مطالب أولي النهى (؟/57). 
(۳) انظر: المصدر السابق. 


۳° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ونوقش هذا القول ودليله من عدة أوجه: 

الأول: أن من المتقرر أن الإسقاط لا يكون إلا بعد الإيجاب». بخلاف 
العكس» فإنه لا يمكن أن يقع إيجاب بعد إسقاط إلا بسبب حادث» وعليه 
فإذا تعارض ما يقتضي الإيجاب مع ما يقتضي الإسقاط» فإنه يعتبر ما يقتضي 
الإسقاط متأخراً؛ ليكون هو الراجح في العمل" . 

الغاتى :"الأضنل أنه لا يقال بثيوت شىء ولزوفه إلا عند التحقق من 
وجود ما يقتضيه ويثبته» وانتفاء ما يسقطه 0 وأما عند تعارض ما يقتضى 
الإيجاب مع ما يقتضي الإسقاطهء فإنه حينئظٍ يرجع إلى أصل براءة الذمة 
الذي يرجح جانب الإسقاط. 

الثالث: أن القول بتقديم الإسقاط موافق لأصل رفع الحرج في 
الشريعة؛ ذلك أنه يلزم على القول بالإيجاب تكليف للناس بشيء لم يجب 
عليهم » وفي هذا إيقاع لهم في المشقة والحرج الذي جاءت الشريعة برفعه. 

الرابع: أنه على التسليم بترجيح الموجب على المسقط فإن هذا خاص 
ببعض الأبواب كالضمان ونحوه» دون ما عداه من الأبواب فإن الأصل فيها 
ترجيح المسقط على الموجب”". 

الترجيح : 

الذي يظهر -والله أعلم- ترجيح المسقط على الموجب حينما 
يتعارضان» إلا في حالات تقتضي ترجيح الموجب» ومنها : 

-١‏ إذا حصل تعارض بين الموجب والمسقط وعَّلم غلبة الموجب 
وأكثريته» فإنه حينئذ يرجح الموجب؛ لأن تغليب الكثير على القليل والعمل به 
أصل معتمد عند الفقهاء. 


ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 0/ 1۰ ۹-٩‏ ). 
(0) انظر: المهذب (198/5)» والكافي لابن قدامة (2»)8/4 والشرح الكبير (9/ 044). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳۹۱ 


ومثال ذلك: أن الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها حصول السوم في 
كل الحول» فإذا كانت سائمة في أكثر الحول فهذه قد اجتمع فيها ما يوجب 
الزكاة وهو حصول السوم» وما يسقطها وهو أن السوم لم يكن في كل 
الحول» فهنا يحكم بالأكثرية والغلبة» فيقال بوجوب الزكاة؛ لأن السوم حصل 
في أكثر الحول”". 


؟- ألا يتخذ تعارض الموجب والمسقط وترجيح المسقط ذريعة وحيلة 
لإسقاط الحقوق والواجبات» بمعنى أن من أراد أن يسقط حقاأ قد يجب عليه 
فإنه يلجأ إلى الجمع بين ما يسقط وما يوجب حتى يخرج من العهدة 
والضمان» وعليه فإن من اتخذ ذلك حيلة فإن هذه الحيلة لا تنفعه» ويكون 
الوجوب ثابتاً في حقه. 

ومثال ذلك: أن من أراد أن تسقط عنه كفارة قتل الصيد على المخرم 
ا حو ونيم کے ف زميق أزاف أن قعل شبخصا ويسقط عه 
القصاص فإنه يشترك في قتله مع من لا يجب عليه القصاص»› فإن هذه الحيل 
والذرائع لا تفيد صاحبهاء وتلزم ذمته تبعات أفعاله هذه» ولا تسقط موجباتها. 


لعل سبب الخلاف هنا راجع إلى أن من قال بترجيح المسقط على 
الموجب استند في ذلك على أصل براءة الذمة» وأما من قال بترجيح الموجب 
فالذي يظهر لي أن مما حدا به إلى هذا القول هو الأخذ بالاحتياط» فتقديم 
اوخت على المسشقط ج ذلك كما سق انه :وكدلك أنه يعسي أن 
يتخذ تعارض الموجب مع المسقط وترجيح المسقط ذريعة للتنصل من الحقوق 
والوجبات التي تلزم» وأن يتخذ حيلة للوصول للمقاصد السيئة مع الخروج من 
تبعاتهاء ولذا قال بترجيح الموجب على المسقط سدا لهذه الذريعة» وإغلاقا 


.)585( انظر: القواعد الفقهية من خلال المغني‎ )١( 


خض القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


لمثل هذا الباب الذي يمكن أن يلج منه كل من أراد أن يصل إلى غاياته مع 


وبناء على ما سبق» وحتى يتم الجمع بين هاتين الوجهتين» فإن الذي 
يظهر لي أن يقال بصحة القاعدة» وما ورد فيها من ترجيح المسقط على 
الموجب» ولكي يمكن إغلاق الباب على كل من يريد استغلالها في كل 
مقصد غير سليم» فإنه يقال: بأنها ليست على إطلاقهاء بل لها قيود وضوابط 
تقيدهاء وحالات وموانع تمنع من العمل بهاء وذلك من مثل ما ذكر من 
الحالات والقيود الآنفة الذكر. 

أمثلة القاعدة: 


يمكن التمثيل هذه القاعدة بكثير من الأمثلة المذكورة على قاعدة: "إذا 
تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع " على هذه القاعدة» ومما يمكن إضافته 
هنا : 

-١‏ إذا علف رجل بهائمه بعض الحول» وسامها البعض الآخرهء فتسقط 
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عنه الزكاة ولا تجب ؛ تغليبا للمسقط على ال 


؟- لو تولد حيوان بين ما فيه زكاة كالغنم» وبين ما لا زكاة فيه 
كالظناة ا علي ا ا اة على وجا : 


#ابة |5 الو و نخدي عرفا ا واا أو الوق نه 
الغلة والتجارة» فقد اجتمع في العرض سبب يوجب الزكاة» وهو نية التجارة» 
وسبب يسقطهاء وهو نية القنية أو الغلة. ”فكي قاذ قدو لله 
المسقط”". 


.)٠١١ /۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: المنثور‎ )۲( 
.)0:00 /۲( انظر: القواعد للمقري‎ )۳( 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳ 

قا الف تصحف« ل ی ا 
eT‏ تغلياً لل تیر 

ه- إذا قتل الحُرٌ مَنْ نصفه مملوك ونصفه حر فإنه يسقط عنه القود؛ 
A‏ رر" 

ك- لو ادعى شخص على رجل مالاً أو عيناً. فقال المدعى عليه 
للمدعي : إنك أقررت لي من قَبَلُ أن لا دعوى ولا خصومة لك علي» وأقام 
البينة على ذلك» فإنه يقبل قوله. وتندفع دعوى المدعی» حتى لو كان يحتمل 
أنه ادّعى عليه بسبب بعد الإقرار؛ لأن المسقط والموجب إذا تعارضا جعل 
المسقط آخراء فيحكم به" 


ale 


جر 


0 


.)٠١١ /5( والجوهرة النيرة‎ ء)٠٤١‎ /١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١١۹/۱۲(‏ 

)۳( انظر: كشاف القناع 4/0(« وتنقيح الفتاوى الحامدية 414/6( وحاشية ابن عابدين 
(۹/۷). 


۳4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبعبث الرابع 
قاعدة: الظاهر يقدم على الاستصحاب 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الظاهر يقدم على الاستصحاب'»› 
كما ذكرها بعض العلماء بلفظ آخرء وهو: «يقدم الظاهر القوي على 
ال 

وهذا اللفظ الأخير هو فى معنى لفظ القاعدة؛ لأن المراد بالأصل هنا 
القاعدة المستمرة أو الاستصحابء. فالمراد بالاستصحاب الوارد فى القاعدة 
هو الأصل المستصحب» والتعبير عن الأصل بالاستصحاب مما هو شائع عند 
العلماء» فقد ذكروا أن الاستصحاب هو أحد معاني الأصل» ومن أقوالهم في 
ذلك : 

قال العلائى”" -حال ذكره لإطلاقات الأصل-: «وخامسها: أن يراد 
بالأصل الاستصحاب». 


.)٠١/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (9/ 07). 

(۳) هو أبو سعيد خليل بن كَيْكلدي بن عبدالله العلائي الشافعي» صلاح الدين» ولد سنة 
(9ه)» برز في علم الفقهء والأصول» والحديث» ولقب بالحافظ» من مؤلفاته: تلقيح 
الفهوم في صيغ العموم» والمجموع المذهب في قواعد المذهب» وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» وإجمال الإصابة فى أقوال الصحابة» توفى سنة (١5لاه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي (۹/۲١۱)ء‏ والدرر الكامنة (۲/ 40)» وشذرات الذهب 
.)١9١/5(‏ 

(4) المجموع المذهب (١/١٠)ء‏ وانظر: القواعد للحصني (۱/ ۲۷۲). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة o‏ 
وقبال الؤركشيى : الوالسيزاه بالأضصيل"البقاعةة المستسرة اى 
الاستصحاب»)'. 


وقال السيوطي: «يعبر عن الأصل -في جميع ما تقدم- 

وقد أشار بعض العلماء إلى هذه القاعدة في معرض كلامه» ومن ذلك: 

قال العلائى -عند ذكره للمسائل التى يزال اليقين فيها بالشك -: 
«والتحقيق أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من القاعدة بغير سبب» بل إنما 
ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل آخر راجح عليه» أو ظاهر ترجح 
إعماله على إعمال الأصل»". 

وقال ابن رجب: (إذا تعارض الأصل والظاهر: فإن كان الظاهر حجة 
يجب قبولها شرعاًء كالشهادة والرواية والإخبار» فهو مقدم على الأصل بغير 
خلاف» وإن لم يكن كذلك» بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو 
القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلكء. فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهرء 
وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصلء وتارة يُخْرّجٍ في المسألة 
ا 

وقال العز بن عبدالسلام: «وقد يتعارض أصل وظاهرء ويختلف العلماء 
في ترجيح أحدهما لا من جهة كونه استصحاباًء بل لمرجح ينظم إليه من 


.)۳١١/١( المنثور‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر »)١79(‏ وانظر: المواهب السنية .)٠٤١ /١(‏ 

(*) المجموع المذهب (١/۱۸)ء‏ وانظر: القواعد للحصني (۱/ ۲۸۲). 
(5) القواعد لابن رجب (۳/ .)۱١۲‏ 

.)٠١١/۲( القواعد الكبرى‎ )٥( 


55 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعنى الإفرادى : 


الظاهر: 


معناه فى اللغة: الظاهر اسم فاعل من ظهرء يقال: لور عير یو 
E Ug A‏ 
أظهر أوقات النهار وأشدها إضاءة» والظهُر من كل شيء خلاف البطن› 
والظاهر خلاف الباطن» ومنه قوله تعالى: ودروا ظهرٌ لانم وباطنه:» 
[الأنكةه #الانويقال :نظيو الشى اذا دين ا عد اء 4 ودين 
الشيء على أصله: أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى» ثم صار 

(TD. ۶ و‎ 1 a 
مستعملاً في كل بارز مُبْصَر بالبصر أو البصيرة”".‎ 

معناه في الاصطلاح: المراد بالظاهر عند علماء الأصول: اللفظ 
المي مين فاك هو فى أحدهما ارج أو: ما تبادر منه عند 
الاطلاق مع O.‏ 
ٍطلای معنى مع تجويز غيره . 


وأما فى القواعد الفقهية فيعرف بأنه: «الحالة القائمة التى تدل على أمر 
E‏ ۰ َ 
من الامور» . 
أو أنه ما يذل الخال علية > وهذا الأخير فى معتى سابقه؟ إذ كل 
ا ف الظا هو لاله الخال 


»)۲۷۳/۸( ومختار الصحاح (۱۹۷)ء ولسان العرب‎ »)41١/( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
والقاموس المحيط (5785)» مادة (ظهر).‎ 

(؟) المفردات (۳۱۸). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (١/۸٥٥)ء‏ وانظر في تعريفه أيضاً: اللمع (۲۷)» ومختصر 
المنتهى مع شرح العضد »)١78/7(‏ وتيسير التحرير .)١5١/١(‏ 

(6) انظر: روضة الناظر (۲/ 0517). 

(5) شرح القواعد الفقهية .)٠١١(‏ 

(5) الأصل والظاهر فى القواعد الفقهية .)٦١(‏ وانظر: القواعد لابن رجب ("/ .)١15١‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳۷ 
الا ستصحاب : 


معناه في اللغة : الاستصحاب مصدر للفعل استصحب» يقال: استصحب 
يستصحب امان وهو بمعنى طلب الصحبة» والألف والسين والتاء 
زائدة» فمادة كلمته (صحب)» وهي تدل على مقارنة شيء ومقاربته» e‏ 
انود + يقال: صحبه يصحبه صحبة: عاشرة» وكل شيء لازم شيئا 


١ 


معناه في الاصطلاح: يعرف الاستصحاب عند الأصبوليية أن هو 
الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول؛ 
لعدم الدليل المغيّر”". 


ماله أن يفال شخصن عق غذة:الصلوات»- فقول مس فيقال له: 
ما دليلك؟ فيقول: دلت السنة في عهد النبي بيه على أن الصلوات المفروضة 
مدن sS‏ اكه حك اويا فت 
قديماً؛ الي ل و ثبت في الزمن الأول. E‏ 
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المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض الظاهر مع الأصل المستصحب» واستند الظاهر إلى 
سبب قوي منصوب ا كالشهادة والرواية والأخبار والعرف والعادة 
المطردة والقرائن» فهو مقدم على الأصل المستصحب”". 


»)585/1( انظر: مقاييس اللغة(/6"). ومختار الصحاح (۱۷۳)» ولسان العرب‎ )١( 
مادة (صحب).‎ »)١75( والقاموس المحيط‎ 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۳/ »)1٦١‏ وانظر تعريفات أخرى له في: شرح مختصر 
الروضة »)١58-١51//(‏ والبحر المحيط .)١7/5(‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين (۲۹۷). والقواعد والضوابط الفقهية 
عند ابن القيم في فقه الأسرة .)٤١٤ - ٤1۳(‏ 


۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

قال الزركشي : «واعلم أن الضابط : أنه إن كان الظاهر حجة يجب 
قبولها شرعاًء كالشهادة والرواية والأخبارء فهو مقدم على الأصل قطعاًء وإن 
لم يكن كذلك» بل كان سئذده العرف أو القرائن أو غلبة الظطن» فهذه يتفاوت 
أمرهاء فتارة يعمل بالأصل» وتارة يعمل بالظاهرء وتارة يخرج خلاف)200, 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة تفيد أن الظاهر إذا قوي بمرجحات شرعية وأصبح 
في الظن أقوى من الأصل المستصحب فإن الظاهر يقدم» فيعمل بدلالته ويترك 
الأصل» وعليه فإن من شرط تقديم الظاهر على الأصل المستصحب أن يكون 
الظتاهر قرياء أمّا لو كان ضحيقا أو ؤاهيا فإنه غير داخل فى هذه القاعدة ف 
فقال: «يقدم الظاهر القوي على الأصل”"'. ويفهم من هذا أن الظاهر إذا لم 
يكن قوياً فإنه لا يقدم. 

ثانياً : إن حالات تقابل الأصل المستصحب مع الظاهر متعددة» ويختلف 
الحكم بحسب كل حالة» وهذه القاعدة قد بيّنت حكم حالة من تلك 
الحالات» وهى ما إذا كان الظاهر أقوى من الأصلء فإنه يعمل به ويترك 
الأصل السحعست: 


وعليه فإن من أحوال تعارض الأصل مع الظاهر: أن يكون الظاهر 
أرجح وأقوى من الأصل؛ لوجود الأدلة الدالة عليه أما الأصل فلا يوجد ما 
يدل ف إلا كوةة د تيت فى الو الحا فا عمل ,زوالا فل 
المستصحب. بل يعمل بالظاهر؛ لقوته» ووجود الأدلة الدالة على ذلك. 

ثالثاً: هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة أخرى» وهي: "إذا تعارض 


.)٠١/١( المنثور‎ )١( 
.)"٠١ /۳( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳۹ 
أصلان» أو ظاهران» أو أصل وظاهرء فإنه يعمل بالراجح منهما". 


فقاعدتنا هذه أخص وتلك القاعدة - التي سيأتي بحثهاء وتفصيل الكلام 
في حالاتها - أعم؛ لأنها شملت جميع حالات التعارض بين الأصل 
والظاهرء وبينت أنه يعمل بالراجح منها أيّاً كان» ويترك المرجوح» أما هذه 
القاعدة فقد بينت حكم حالة واحدة فقط. وهي ما إذا تعارض الأصل 
المستصحب مع الظاهر القوي» فإنه يقدم الظاهر القوي ويترك الأصل 
المستصحب. 


ثم إن هذه القاعدة لا يُفهم منها أن الظاهر يقدم على الأصل مطلقاء بل 
من الأصل؛ ذلك أن الأصل حال تقابله مع الظاهر لا يخلو من حالتين: 


الخالة الأول * أن “لا يوجد ما ندل عله وسثرة إل نويه فى الزمه 
الماضى» واستصحاب ذلك فون الزمن الحاضر» وادعاء عدم حصول التغيير 
عليه » فإنه إذا كان كذلك وتقابل مع الظاهر القوي فإن الظاهر يقدم. 


البحالة الثانية:. أن بكرن الأضل: المخضحي قد استدد علق أذلة أخرى 


ولذا فإن العلماء قد ذكروا في حالات تقابل الأصل مع الظاهر أنه قد 
يقال بتقديم الأصل جزماً أو على الأصحء وقد يقال بتقديم الظاهر جزماً أو 
على الأصح» مما يدل على أن من المتقرر عندهم أنه حال تعارض الأصل 
مع الظاهر قد يقدم الأصل» وقد يقدم الظاهر» حسب الراجح منهما في كل 
مسألة بحسبهاء وهذه القاعدة أراد من أطلقها أن ينبه إلى أن الأصل لا يقال 
بتقديمه على الظاهر بإطلاق» بل إن الظاهر إذا كان قوياً فإنه يقدم على الأصل 
الذي لا يوجد ما يدل عليه إلا الاستصحاب. 


ون القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

قال العز بن عبد السلام عندما تكلم عن تعارض الأصل والظاهر: «وقد 
استصحاباً بل لمرجح ينظم إليه من خارج». 

وقال E‏ «قد دكونا أنه يحكم بمجرد الظهورء أو بمجرد 
الاستصحاب» وقد لا يُجتزأ فى بعض الصور بمجرّد الظهورء ولا بمجرّد 
الاستصحاب» حتى تضم إليهما ظاً مستفاداً من سبب e‏ 

أدلة القاعدة: 

مما سبق يتبين أن الظاهر إذا كان أقوى من الأصل المستصحب فإنه 
العمل به مقدم على العمل بالاستصحاب الذي هو مستند الأصل» ويمكن 
الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة كلية» وأخرى جزئية» وهى على النحو الآتى : 

الأدلة الكلية على هذه القاعدة: 

الدليل الأول: إن الأدلة الصحيحة قد دلت على وجوب العمل 
بالراجح» بل حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك" والظاهر إذا 
كان مستنداً إلى أسباب ومرجحات شرعية بحيث كان أقوى من الأصل الذي 
ليس له مستند إلا الاستصحابء فإن العمل بالظاهر مقدم لرجحانه» ويترك 

الد الغا أن الأصيلن المشفحن مسك على تالحر قا 
الحال على ما كان عليه فى الماضى» أما الظاهر القوي فإنه يدل على حصول 
التغير وإثباته» والقاعدة تنص على أن المثبت مقدم على النافي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنه إذا تعارض نصان: ناقل وباق على 
)١(‏ القواعد الكبرى .)٠١۳١/۲(‏ 


(0؟) المصدر السابق .)1١5/5(‏ 
(۳) لقد سبق بيان ذلك في المبحث الرابع من التمهيد لهذا البحث» صفحة .)۸٠-۷١(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ۳۷۱ 
N 7‏ بلك 


ORE ENE‏ للف TEC ١‏ نه حال 
العدم أضعف الأدلة مطلقاًء وأدنى دليل يرجح عليه» كاستصحاب براءة الذمة 
في نفي الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة» ولا يجوز 
المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام هل أدلة الشرع ما تقتضي 
الإيجاب أو التحريم؟ ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد 
هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضى عدمهاء. ومن فعل ذلك كان 
كاذياً »- متكلما بلا علم ؟ :وذلك: لكثرة ما ون العالم والإنسان لا يعرفهء 
فعدم علمه ليس علماً بالعدم» ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم 
بانتفاء شيء منهاء إلا بدليل يدل على النفي» لكن الاستصحاب يرجح به عند 
التعارض» وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد 
يعات ا 


الأدلة الجزئية على هذه القاعدة: 
الدليل الأول: عن أبي ثعلبة الخشني"" ويه قال: قلت يا نبي الله: إِنَا 
بأرض قوم أهل كتاب أنأكل في آنيتهم» وبأرض صيد أصيد بقوسي» وبكلبي 


الذي ليس بِمُعلّمء وبكلبي المُعلّم فما يصلح لي» قال: (أما ما ذكرت من 


.)574/70( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۳/ ٠١‏ -15). 

(۳) صحابي جليل مشهور» معروف بکنیته» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» فقيل اسمه: 
جرثوم» وقيل: جرهوم» وقيل: جرهم» وقيل: جرثومة» وقيل: ناشب» وقيل: ناشرء وقيل 
غير ذلك» وقيل اسم أبيه: عمروء وقيل: قيس» وقيل: جرثوم» وقيل: جرهم» وقيل غير 
ذلك» ولم يختلفوا في صحبته» وهو منسوب إلى : بني خشين وهو وائل بن النمر بن وبرة بن 
تغلب من قضاعة» وكان ذه ممن بايع تحت الشجرة» وأرسله النبي بيه إلى قومه فأسلمواء 
وسكن الشام» وكان ممن اعتزل الفتن» ومات في أول خلافة معاوية وليه » وقيل مات سنة: 
(دلاه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (517/1)» والاستيعاب ١/۱۸۳)ء‏ والإصابة فى 
تمييز الصحابة (0۸/۷). ١‏ 


VY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
آهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 
المُعلّم فذكرت اسم الله فكل»ء وما صدت بكلبك غير مُعلم فأدركت ذكاته 
3 )200 7 
فكل) '. 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبى بيه نهى أن يأكلوا فى آنية أهل 
الكتاب إذا وجدوا غيرهاء أو يغسلوها إذا لم يجدوا غيرهاء وفي هذا تغليب 
للظاهر على الأصل المستصحب؛ ذلك أن الأصل فى الآنية هو الطهارة» لكن 
لما كان الظاهر من حال أهل الكتاب شرب الخمر فيهاء واستعمال النجاسة 
فيهاء قيل باستعمال غيرها إذا وجدت,. أو بغسلهاء وفي هذا تقديم للظاهر 
فلل لاس ل 

الدليل الثانى: قول النبى يل للمستحاضة: (إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قَذْرها فاغسلى عنك 
الدم 0 

وجه الدلالة: أن النبى ييل عمل بالظاهر المعتضد بعادة النساءء وهو أن 
دم الحيض لا يتجاوز ستة أيام أو سبعة» فعمل بالظاهرء وهو كونه دم فساد 
ومرض ؛؟ وترك الأصل المستصحب» وهو كون الدم الخارج من رحم المرأة 

(OD, 
SES 5 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظء البخاري في صحيحه» كتاب: الذبائح والصيد» باب: صيد القوس» 
ص (99/5): رقم الحديث .)٥٤۷۸(‏ 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم »)۲۸٠ - ۲۸٤(‏ وفتح الباري لابن حجر »)1٠1/۹(‏ والقواعد 
والضوابط الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة (476 - .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه»ء كتاب: الحيض» باب: الاستحاضة» ص: (01- 
4 رقم الحديث (0"05. 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
ص : »)۱٤۸-۱٤۷(‏ رقم الحديث (۳۳۳). 

(6) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة (475 - .)٤١١‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة VY‏ 


قال شيخ الإسلام: «والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض 
حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي)”". 

الدليل الثالث: حديث (كان النبي بي إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى 
على ر اا قال دعابت التتنس» أفطر)7. 

وجه الدلالة: أن النبي كَل عمل بالظاهر القوي المستند على شهادة الثقة 
فى و ا ابه زهو ا هنا يدك 
على أ اام ری يعدم رفك ای 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو شك المصلي بعد السلام هل ترك واجباً أو لا؟ لم يلتفت إلى 
هذا الشك؛ لأن الظاهر أنه سلم من الصلاة بعد تمامهاء فقدم هذا الظاهر 
على الاستصحاب» وهو أن الأصل عدم فعل الواجب؛ لأن الظاهر من أفعال 


المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر على الأصل 
ال 8 


.)۲٤۱/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه بهذ اللفظ: ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: ذكر استحسان سنة‎ 
رقم‎ «(VV /۸) ”)ل وابن حبان فى صحيحه » كتاب: الصوم. باب : الإفطار وتعجیله»‎ 

.)701١( الحديث‎ 

وأخرجه بنحوه: الحاكم في المستدرك» كتاب: الصومء »)044/١(‏ رقم الحديث 2)١585(‏ 

وقال ابن خزيمة عقبه: «هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان» وأهاب أن يكون الكلام الأخير -أي: 

الذي أورده المصنف- عن غير سهل بن سعد [أي : راوي الحديث] لعله من كلام الثوري أو من 

قول أبي حازم» فأدرج في الحديث»»؛ وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما خرجا بهذا الإسناد للثوري: (لا تزال الناس بخير ما 

عجلوا الفطر فقط)» وقال عنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان : إسناده صحيح. 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب (”/ »)١1519-1١585‏ والقواعد الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة 

.) 458-5590 

والاستثناء 8/6 ). 


01 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-١‏ إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء» وأخبر ثقة آخر بطهارته» وبنى من أخبر 
بالطهارة خبّره على الاستصحابء وقال كان طاهراً فيبقى عليه» فإنه يقدم قول 
من أخبر بالنجاسة؛ لأنه مستند على ظاهر قوي» وهو المحسوس المشاهد. 
وخبره مثبت للنجاسة» والآخر نافٍ لهاء والمثبت مقدم النافي» فيقدم الظاهر 
على الا تسات : 


۳- إذا اختلف المتبايعان بعد العقد فى بعض شرائط صحة العقد» كما 
إذا ادعى البائع اکان ضا عاك الد نقد تفه <وانكر المسترى 
ذلك» فالقول قول المشتري؛ لأن الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون 
الفسادء فيقدم على الأصل المستصحب وهو عدم البلوغ”". 


-٤‏ أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتهاء فإن لم يكن لها عادة 
فإلى تمييزهاء فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادات 
النساء» وهي ستة أيام أو سبعة على الصحيح؛ لأن الظاهر مساواتها لهن في 
ذلك» فيقدم هذا الظاهر على الأصل المستصحب وهو عدم فراغ حيضها 
د 


ه- إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه» فإن هذا الظاهر المستفاد 
من الشهادة مقدم على الاستصحاب وهو أن الأصل براءة الذمة. 


1- لو وجد شخصٌ هدياً منحوراً ليس عنده أحد فإنه يجوز له أن يقتطع 
منه ويأكل؛ لأن الظاهر أنه للصدقة» فيقدم هذا الظاهر على الاستصحاب» 


وهو أن الأصل تحريم الأكل من مال الغير””. 


.)١47/1( والبحر الرائق‎ ء)۲۸١‎ /١( انظر: القواعد للحصنى‎ )1١( 
0114 E + نار‎ 16 

(۳) انظر: المصدر السابق (8/ 107). 

(4) انظر: المصدر السابق (8/ 215 والقواعد للحصني .)۲۸١ /1١‏ 
(0) 'انظر إغلام 'الموقعين (4)4188/6 وإغائة اللهفان. (63/0: 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة Vo‏ 


۷- إذا ادّعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها ولم يكسها في السنين 
التي عاشتها معه» وكان الناس والجيران يشاهدونه يدخل بالطعام ونحوه إلى 
بيته طوال هذه المدة» فإن دعواها لا تقبل؛ عملا بهذا الظاهرء وإن كان 
الأصل المستصحب هو عدم النفقة والكسوة"". 


أ 
ait‏ 


.)٤١۳١ - ٤۳۲ /۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الرابع 


قواعد الترجيح في الآلفاظ ودلا لاتها 


وفيه أحد عشر مبحتاً: 
المبحث الأول: قاعدة: الخاص مقدم على العام. 
المبحث الثاني: قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. 
المبحث الثالث: قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد. 
المبحث الرابع: قاعدة: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى. 
الميحث الخامس: قاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز. 
المبحث السادس: قاعدة: المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة. 
المبحث السابع: قاعدة: إذا دار الوصف بين كونه حسياً وبين كونه 
معنوياً. فكونه حسياً أولى. 
ث الثامن: قاعدة: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه. 
ث التاسع: قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 
ث العاشر: قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة. 


المبحث الحادي عشر: قاعدة: المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى 
بالعرف. 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳۹ 


اليب ارزر"كت 
قاعدة: الخااص مقدم على العام 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الخاص مقدم على العام»"» كما 


وردت بألفاظ وصيغ أخرى متقارية » ومن ذلك : 


00 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


«تقديم الخاص على العام" . 

«قاعدة: الخاص والأخص مقدم على العام والأعم)”". 
«الأخص مقدم على الأعم)”'. 

«ايقدم الأخص على الأعي: 

«إذا تعارض الخاص والعام قَذّم الخاص». 


«العام والخاص إذا تعارضا فَذّم الخاص)”". 


الذخيرة /٥(‏ 178)» والمسودة (۱۲۳)» ومجموع الفتاوى »)١5١/71(‏ والمبدع »)١95/9(‏ 
وحاشية البجيرمي على الخطيب (/51/8)» وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب (۳/ »)۲٠١‏ 
ونيل الأوطار »)٤۲۸/١(‏ والروضة الندية (۳/ »)5١‏ وحواشي الشرواني (02:09/9. 

.)575/١( الفروق‎ 

القواعد للمقري .)٤۱۸/۲(‏ 

الفروق »)575/١(‏ والتاج والإكليل .)٤۹۸/١(‏ 

بدائع الصنائع .)۸/٥(‏ 

القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الذخيرة .)٠٠١(‏ 

الشرح الكبير لابن قدامة (١١/۳۸۹)ء‏ وانظر: البهجة في شرح التحفة .)١۳ /١(‏ 


۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «من الأصول المستقرة: إذا تعارض الخاص والعام» فالعمل بالخاص 
5 200 
ال 
- «الخاص يقضي على العام» ويقدم عليه عند التعارض)”". 
معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي : 
الخاص: 


معناه فی اللغة: الخاص اسم فاعل من (خص). وهو بمعنى الإفراد» 
قال ا ی کا وی و عدوت ويقال "١‏ و نكن 
ra a 9 :‏ 

بالأمر» وتخصص له: إذا انفرد به . 


وذكن ابن قفارم :أن الخاء والصاذ أصل: يذل على الفرجة والعلمة: 
ومنه خصصت فلاناً بشيء تحصوصية _ بفتح الخاء _ وهو القياس؛ لأنه إذا 
أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين e‏ 

وفي 0 الخاص: هو اللفظ الدال على مسمى واحد» وما دل 

0 AA 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٥۲/۲۱(‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي »)١195/١(‏ وانظر: بداية المجتهد »)۷١/١(‏ وشرح العمدة 
(479/5)» وشرح الزركشي »)55/١(‏ وحاشية الرملي :»)505١/7(‏ وشرح الزرقاني 
(۲/ 4۷). 

(۳) انظر: لسان العرب »)۱٠۹/٤(‏ وانظر أيضا: مختار الصحاح »)4١(‏ والقاموس المحيط 
(45/) مادة (خصص). 

(4:) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» ولد سنة (۳۲۹ه)» كان شافعي 
المذتعب كه انتقل إلى مذهب الإمام مالك في اغر:عمرهء وكان لكوي أديبا شاعرأء من 
مؤلفاته : مقاييس اللغة» والمجمل فى اللغة» والصاحبى» توفى سنة (90اه). 
انظر : يتيمة الدهر (۳/ ۳۷۹)ء و الألباء (١۳۲)ء‏ وؤقيات. الأعياة /1١(‏ 018). 

(0) انظر: مقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ مادة (خصٌ). 

(5) انظر: البحر المحيط (۳/ .)۲٤١‏ وانظر تعريفات أخرى للخاص فى : التقريب والإرشاد = 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳۸۱ 

ومثال الشطر الأول من التعريف: قولك: عندي في البيت زيد. 

ومثال الشطر الثاني من التعريف: قولك: عندي في البيت رجال. 

ومما يتصل بالخاص: الخصوص» والتخصيصء. لذا كان من المناسب 
التعريف بكل منهما : 

الخصوص: هو كون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا لجميعه”". 

التخصيص: هو بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غير مراد بالحكه”". 

العام : 

معناه في اللغة: اسم فاعل من (عمَ)0 يقال: عَم يعمّ عمّاً وعموماًء فهو 
عامٌ. وذكر ابن فارس: أن العين والميم أصل واحد صحيح يدل على الطول» 
الك او لا 

ومن معاني العموم في اللغة: الشمول» ومنه قولهم : مطر عام» وعمهم 
الخيرء إذا شملهم وأحاط بههو”. 

ومن معانيه كذلك: الكثرة والاجتماع» ومنه قولهم: عامّة الناس» أي 
علي 0 (ه) 
ا 


= الصغير("/1)» والتلخيص »)۷-٦/۲(‏ وأصول السرخسي »)۱١٤١/١(‏ وميزان الأصول 
(۲۹۸)» وشرح مختصر الروضة (۲/ »)٠٥١‏ وكشف الأسرار للبخاري (۱/ ۸۹-۸۸). 

.)755٠ /۳( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (2000/7» وانظر تعريفات أخرى للتخصيص في: العدة 
».)256/١(‏ والمحصول (۷/۳)» وميزان الأصول (۲۹۹)ء ومنتهى الوصول »)١١94(‏ وشرح 
تنقيح الفصول »)05-0١(‏ والعقد المنظوم (۷۹/۲)ء ونهاية الوصول »)١549/54(‏ وكشف 
الأسرار »)571/١(‏ والبحر المحيط (۲۱/۳٤۲)ء‏ والتحبير (7009/5)» وشرح الكوكب المنير 
(/ 1۷(. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة »)٠١ /٤(‏ مادة (عَيّ). 

(6) انظر: الصحاح (5/ ۱۹۹۳)ء ولسان العرب (505/9)» ومختار الصحاح (۲۱۹)ء والقاموس 
المحيط )١51/7(‏ مادة (عمم). 

.)504( مادة (عمٌ). وميزان الأصول‎ )٤١( انظر: المفردات‎ )٥( 


TAY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وفي الاصطلاح: اختلفت أقوال الأصوليين في تعريف العام» ولعل من 
أقربها وأولاها تعريفه بأنه: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 


ا 


والذي يظهر أن الخاص والعام في هذه القاعدة ليس مقصوراً على اللفظ 
ذاته» بل يشمل ما هو أعم من ذلك» فيشمل اللفظ والمعنى» وما في معناهما. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض أمران» أحدهما عام» والآخر خاصء فإن الراجح هو 
الخاص» وهو أولى بالعمل من العام. 

أدلة القاعدة: 


تعتبر هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه وأصوله» وقد استدل 
عليها بأدلة كثيرة من قبل أصحاب كل علمء ومن تلك الأدلة: 

الدليل الأول: أننا إذا نظرنا إلى واقع نصوص الكتاب والسنة» وجدنا 
أن كثيراً من النصوص العامة إذا تعارضت مع نصوص خاصة» فإن النصوص 
الخاصة هي المقدمة في العمل» مما يدل على أن الخاص أرجح في العمل 
من العام فيما تعارضا فيهء والأمثلة على ذلك كثيرة جداً”'"'؛ لذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من الأصول المستقرة: إذا تعارض الخاص والعامء 
فالعمل الخاد أو 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة وؤ والتابعين على تقديم العمل بالخاص 


)١(‏ المحصول (۲/ 20694 وانظر تعريفات أخرى للعام في : العدة »)٠٤١ /١(‏ والمستصفى 
(70) والتمهيد »)٥/۲(‏ والوصول »)۲٠۲/۱(‏ وروضة الناظر (؟5577/1)., والإحكام 
للآمدي (۲/ (14٥‏ ومنتهى الوصول ».)٠١7(‏ وبذل النظر .)١55(‏ 

(۲) انظر: الأحكام في أصول الأحكام (؟/48١7)»‏ وبيان المختصر »)7١7-171١/5(‏ وتعارض 
دلالات الألفاظ .)٠٠٥٠١-۲٤٦/١۱(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)007/5١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها TAY‏ 


حينما يتعارض مع العام» ويشهد لهذا كثير من الوقائع والأمثلة التي تدل على 
كل  )۱( N fF‏ » 1 5 م 7 

أن هذا أصل مستقر عندهم ٠‏ قال أبو حامد الغزالي بعد تقريره لتقديم العمل 
بالخاص على العام : «ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير ؟ 
فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص مع العام» وما اشتغلوا بطلب 


التاريخ والتقدم والتأخر»”". 


الدليل الثالث: أن إجراء العام على عمومه مع معارضته للخاص يلزم 
منه إبطال الخاص» بخلاف إعمال الخاص وتقديمهء فإنه لا يلزم منه إبطال 
العام؛ إذ يعمل به فيما بقي» وإعمال الخاص والعام جميعا ولو من وجهء 
أولن ماعل اعدهنا تو غا 

هذه أشهر الأدلة العامة التى يذكرها العلماء فى الاستدلال لهذه 
لاع واد ا كاف هك الانخد لال ها على هد قاع بذ ا 
تدل دلالة ظاهرة على تقديم الخاص على العام» ومن تلك الأدلة: 

أولاً: عن ابن عمر -#ا- قال: (ذهب فرسنٌ له فأخذه العدوء فظهر 
عليه المسلمون» قَرّدّ عليه في زمن رسول الله كلا“ . 

ثانا غ عم وه قال (تنا أعداب ا كوف مق أموال الاه 
فظهر عليهم» فرأى رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحق به من غيره» فإذا قم فلاء 
وهو أحق به من غيره بالثمن)“. 


.)٠٤١١ /١( ونهاية الوصول‎ »)١١94٠ /۲( انظر: البرهان‎ )١( 

.)٠٠١/۲( المستصفى‎ )۲( 

(۳) انظر: التبصرة .)٠١١(‏ والإحكام في أصول الأحكام (۱۸/۲). وقواطع الأدلة »)4١5/1١(‏ 
ومجموع الفتاوى .)٥٥۲/۲۱(‏ وتعارض دلالات الألفاظ .)567/١(‏ 

(5) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه. كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم» ص (509)» رقم الحديث .)۳٠١۷(‏ 

(0) أخرجه بلفظه الدارقطني في سننهء كتاب: السيرء 2»)١١5/5(‏ رقم الحديث (۳۷)» وقال: 
«هذا مرسل»؛ حيث قد راوه عن عمر قبيصة ابن ذؤيب وهولم يدرك عمر. 
انظر: نصب الراية (۳/ “7 57)». وإتحاف المهرة .)"05/١7(‏ 


TA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة من هذين الأثرين: أن الأصل في كل ما يحصل عليه 
المسلمون من المشركين في الحرب أنه غنيمة» يشترك فيها جميع من شارك 
في القتال» فهذا حق عام لهم» ولكن إذا وجد أحدٌ من المسلمين -في الغنيمة 
قبل قفا ت هداعا ك ما مرل غلية الدشر كران انه اجى ودام غير 
لأنه حق خاص بهء فلا يقسم في الغنيمة؛ لأن الأخص مقدم على الأعم'. 


۰ 


ثالثاً : قوله ييه (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)". 


وجه الدلالة: أن الأصل في كل ما يغنم في الحرب فإنه يشترك فيه كل 
من قاتل» وهذا حق عام لا يختص به أحدٌ دون أحد» ولكن بين النبي بي في 
هذا الحديث أن من قتل قتيلاً فهو أحق بسلبه» فهو حق خاص به لا يشاركه 
فيه غيره» وبناء عليه فقد تعارض في هذا السلب حق عام وحق خاص» فقُدِم 
الخ اشام 


رابعاً: أن الأمر الخاص بشيء معين أقوى من الأمر العام الذي لا 
يتعلق بخصوص ذلك الشيء» بل يشمله ويشمل غيره معه؛ وعليه فينبغي 
مراعاة هذا الخاص بمزيد اهتمام وعناية» وذلك بتقديم العمل بالخاص على 
العام فيما يتعارضان فيه”". 


lel EN SE 
بذاته» فإنه يكون عنده من الاهتمام والعناية بهذا الأمرء والأخذ بالحزم في‎ 


تنفيذه» ما لا کون لو :ان الأمر توجه إلى مجموعة عامة من غير تخصيص 
تدس اف الام كرة فيه امهل "عن القن سق الأول وين هذا 


.)٠١١/١( والبحر الرائق‎ 42١54 /1/( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه» كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يُخْمّس الأسلاب» 
ص (077)» رقم الحديث »)7١57(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
استحقاق القاتل سلب القتيل» ص »)۷۷١(‏ رقم الحديث .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية .)509/1١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها نا 


الباب ما ذكره الفقهاء: أن إجابة الدعوة فى الوليمة تكون واجبة إذا خصٌّ بها 
المدعوء أما إذا كانت عامة -وهى ما يعرف بدعوة الجفلى- فإن حكمها لا 
يكون موازياً في الوجوب والإلزام للدعوة الخاصة"”". 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا لم يجد المصلي لستر عورته إلا ثوباً نجساً أو ثوب حريرء فإنه 
يقم الثوب النجس في الاجتناب» ويصلي في الثوب الحرير؛ لأن تحريم لبس 
الحرير عام يشمل المصلي وغيره» وأما لبس الثوب النجس فهو خاص 
بالمصلي» فيقدم في الاجتناب على الحرير؛ لأن الخاص مقدم على العام”". 


؟- إذا لم يجد المُخرم ما يقوته إلا صيداً أو ميتة» فإنه يقدم في 
الاجتناب الصيد على الميتة» فيأكل الميتة ويترك الصيدء لأن تحريم الصيد 
خاص بالمخرم» وتحريم الميتة عام في المخرم وغيره» فكان تحريم الصيد 
أولى بالاجتناب؛ تقديماً للخاص على العام”". 


۳- أن الناس يشتركون في أشياء مشتركة بينهم» كالماء والظل والكلاء 
وهذا حق عام لهم جميعاء لكن من سبق إليها وحازها فهو أحق بها؛ لأنها 
e ٣‏ : : 4 
أصبحت حقا خاصا لهء والخاص مقدم على العام 


السفينة؛ لأن حوزه لها أخص من حوز صاحب السفينة» فحوز صاحب السفينة 
يشمل هذا الرجل ويشمل غيره مما على سطح السفينة» وأما حوز هذا الرجل 


.)۹ /۲( انظر: المغني (517/9)» والمحرر في الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق »)455-84785/١(‏ والقواعد للمقري (۱۸/۲٤)ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
(097/1). والتاج والإكليل (448/1). 1 

(۳) انظر: القواعد للمقري .)٤۱۸/۲(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)۱۹١/١(‏ والتاج 
والإكليل »)598/١(‏ ومواهب الجليل ("/ 775). 

(5) انظر: القواعد للمقري .)٤۱۸/۲(‏ 


۳۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


5 . : 2 57 04 2 
فخاص به لا یتعداه» فتكون السمكة له؛ تقديما للخاص على العام 5 


-٥‏ لو كان لمسلم يلك خاص» فاستولى عليه الكفار في دار حرب» ثم 
ظهر عليهم مسلمون فأخذوا هذا الملك وأحرزوه بدار الإسلام» فإن وجده 
مالكه القديم قبل القسمة فإنه يأخذه بغير عوض؛ لأن الثابت للغانمين بعد 
الاق «الشبينة لسن إل ك ع وملك صاحبه القديم له ملك 
خاص» فيقدم الملك الخاص على العاه”". 


5- لو أخذ المسلمون غنيمة من الكفار في دار حرب» ثم استنقذها 
منهم الكفارء ثم جاء عسكر من المسلمين فأخذها منهم» وأخرجوها إلى دار 
الإسلام» فلو جاء الأولون من المسلمين وطالبوا بها بعد قسمتها على 
الآخرين» فالآخرون أولى بها؛ لأن الثابت لهم ملك خاص بالقسمة» والثابت 
للأولين ملك عامء فكان اعتبار الملك الخاص أولى”". 


۷- لو اشترك اثنان في ملك مشاع» ثم مات أحدهما فإن حقه ينتقل 
لورثته» فلو باع أحد الورثة نصيبه فإن الشفعة تكون بين بقية الورثة» وأما 
الشريك الآخر الأجنبى فلا شفعة له؛ لأن الشريك الأخص أولى من الشريك 

5ك )0( 
الاعم : 


/- لو أوصى رجل بثلث بستانه لقوم» فباع أحدهم نصيبه » فإن شركاءه 
الموصى لهم أحق بالشفعة من بقية الورثة؛ لأن الشريك الأخص أولى من 
ال 


)١(‏ انظر: الفروق »)575/١(‏ والقواعد للمقري »)٤۱۸/۲(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
(097/1).» والتاج والإكليل .)٤۹۸/۱(‏ ' 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۱۲۸/۷). 

(۳) انظر: المصدر السابق .)١77/9(‏ 

(5) انظر: التلقين (5/ 555). 

() انظر: منح الجليل .)۲۳٣/۷(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها TAV‏ 


۹- ا ص راو أن عفار ا عل ا کا الموقوفة 
عليه» وامتنع ساكنها عن عمارتها محتجاً بالأصل العام» وهو أن الموقوف 
a‏ يغرم» وأن القصد بالوقف الرفق بالموقوف عليه» فإن شرط 
العداوة المذكوى على الا ك و ا شك ن ا ليذ ا 
العام» وعليه فيّلزم الموقوف عليه بالعمارة؛ تقديماً للخاص على العام . 


2_3 
ركه 


أ 


(۱) انظر: فتاوى الرملي (/478-477). 


TAR 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
البمت المانف 
قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إعمال الكلام أولى من إهماله» 


وهذه هي الصيغة الأشهر لهذه القاعدة» وقد وردت بألفاظ وصيغ او مقاربة 


لهذا 


00 


00 
020 
(€) 


(0) 


اللفظ › ومن ذلك : 


«إعمال اللفظ مهما أمكن أولى من إهماله)”". 
(الأغمال أولى من الاهمال. 

(إذا :امن إعمال"اللفظ فيو أولى مخ اانه . 
(إغما ل اللفظ اولي هق الا 


الأشباه والنظائر لابن السبكى »)۱۷١/١(‏ والمنثور »)١87/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن 
».)١51١/5(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (2550)» والأشباه والنظائر لابن نجيم »)٠١١(‏ 
وترتيب اللآلى (١/۸٤۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين »)١79/7/1(‏ والمواهب السنية (۲/٤١۱)»ء‏ 
ومجلة الأحكام العدلية المادة (50)» وقواعد الفقه للمجددي (50)» وإيضاح القواعد الفقهية 
»)٠٠١(‏ والفرائد البهية للحسينى »)75١(‏ والقواعد الفقهية للدعاس (57)» والقواعد الفقهية 
بدن الاضالة والوسيه 0 0 4 والموسوعة الق اة 0 ¥ 0 5 وموسرعة ال اغد 
الفقهية للبورنو »)۲٠۹/۲(‏ والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هرموش 
(59). 

تنقيح الفتاوى الحامدية (۳/ ۳۳۸). 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير »)٤۸1-٤۸١(‏ ونسبه للتحرير .)1١85/5(‏ 

التمهيد للإسنوي »)٠١١(‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي /١(‏ ل/الا”ا)» والفتاوى 
الفقهية الكبرى للهيتمي (۲/ 186). 

التمهيد للإسنوي (775)» ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي .)"٤١/١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳۸۹ 


«لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله)”". 
«حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه»”". 


«الواجب اعتبار کلام المتكلم ما آمكن» ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان 


انمض إن ١إغتتال‏ اللفظ عند الأمكان راجت 
«كلام العاقل 132ص NG‏ 
إن تصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إلغائه». 
«مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من إلغائه بالكلية»”". 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 
إعمال : 
معناه في اللغة: إعمال مصدر لأعمل» يقال: أعمل يعمل إعمالاًء 


ومادة الكلمة (عمل) بمعنى الفعل» يقال: عمل فلان العمل يعمله عملاًء فهو 
عامل : إذا فعله» والعمل: المهنة والفعل» والجمع أعمال» وأعمل فلان رأيه 
وآلته وكلامه» واستعمله : آي عمل به وجعله عام 


00 
00 
() 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 


الكلام: 


الفروق (۲/ ۲۹۷)» وجمهرة القواعد الفقهية .)075/1١(‏ 

التمهيد للإسنوي (7577)» والأشباه والنظائر للسيوطي .)۲٤۷(‏ 

مجموع الفتاوى (۱۳۸/۳۱). ١‏ 

العناية شرح الهداية (5/ 5805). 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١155(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (178/5). 

الكوكب الدري للإسنوي (7817). 

انظر: مقاييس اللغة (5/ »)٠٤١‏ وأساس البلاغة (9:)» ومختار الصحاح »)۲٠۸(‏ ولسان 
العرب (4/ .)٤٠٠١‏ والقاموس المحيط .)١9(‏ مادة (عمل). 


4۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ا في اللغة: الكلام في اللغة اسم مصدر لكلم 4 يقال : کلم یکلم 
تكليما وکلاما» والواحد مله : كلمة» وجمعها: کلم وكلمات» ومادة الكلمة 
(كلم) تطلق على معنيين: أحدهما: نطق مفهم» والآخر: الجرح» والأول هو 
المراد هناء يقال: تكلم فلانُ: أي نطق» وكلمته: أي حادثته» وقيل: الكلام 
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وفي الاصطلاح: الكلام هو ما تضمن كلمتين بالإسناد”'. وفي 
اصطلاح النحويين: المركب الذي فيه الإسناد التام» أو بعبارة أخرى: اسم 
8% تركب من مسند ومسند E‏ 


والمرد بإعمال الكلام في هذه القاعدة: أي إعطاؤه حكماًء وجعله 


CO 


إهماله : 


معناه فى اللغة: إهمال مصدر لأهمل» يقال: أهمل الشىء يهمله 
إهمالاً» كنك الكل (همل)» تدل على معنى التخلية والترك» يقال: أهمل 
الشيء: إذا خلى بينه وبين نفسه» أو تركه ولم يستعملهء ومنه الكلام المهمل : 
اع الروك وه اف الممعي 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١51//1١١(‏ ومقاييس اللغة .)٠١١/١(‏ وأساس البلاغة »)۳۹٤(‏ ولسان 
العرب »)١41//17(‏ والقاموس المحيط »)١591(‏ مادة (كلم). 

(۲) انظر: كافية ابن الحاجب مع شرح الرضي »)١1/١(‏ وشرح مختصر الروضة »)0٤۷/١(‏ 
والتعريفات (۲۳۷)» وانظر -أيضا- في تعريف الكلام: المفردات (579)» والمصباح المنير 
.)٥۳۹ /۲(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (509). 

(۳) انظر: المصباح المنير (۳۹/۲٥)ء‏ والتعريفات (۲۳۷)ء وانظر أيضاً: شرح الرضي لكافية ابن 
الحاجب .)19-15/1١(‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي للزرقا (۲/ »)٠٠٠١‏ والوجيز للبورنو (560). 

(4) انظر: مقاييس اللغة (51/5)» ومختار الصحاح (۳۲۸)ء ولسان العرب (١٠/١١٠)ء‏ 
والقاموس المحيط ,.)١17860(‏ مادة (همل). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳۹۱ 

والضمير ى إهماله يعود إلى الكلام» والمراد بإهمال الكلام فی هذه 
القاعدة: أي عدم ترتب ثمرة عمليه عليه» وذلك بإلغاء مقتضاه ومضمونه» 
فيكون الكلام لغواً؛ لأن اللغو هو العاري عن الفائدة . 

المعنى الإجمالى: 

أن اللفظ الصادر من صاحبه إذا كان حمله على معنى من المعانى لا 
بترتت عل ثمرة وفائدة»" وحمله على نع اخر تر تت عليه ثمرة:: فان مله 
على المعنى الذي له ثمرة أولى وأوجب من حمله على المعنى الذي لا ثمرة 
زر 

تنبيهات : 

آولاًة ذكر غير :واحد مخ العا إن مل العمل يهذة القاعدة فيما إذا 
تردد الكلام بين الإعمال والإهمال» واستويا فيه أو تقارباء فإنه حينئظٍ يرجح 
جانب الإعمال» أما إذا لم يكن معنى الإعمال من محتملات اللفظء أو كان 
احتمالاً بعيداً عنه» بحيث صار بالنسبة إليه كاللغزء فإنه حينئلٍ لا يرجح جانب 
الإعمال» بل الإهمال هو المقدم» ولا يكون هذا محلاً لعمل القاعدة”". 

وبناء على هذا فقد ذكر العلماء قاعدة تنبئ عن هذا الأمر بعنوان: "إذا 
تعذر إعمال الكلام يهمل ٠"‏ وبعضهم أضاف هذا قيداً إلى القاعدة» ومن 
عباراتهم فى ذلك : 


.)255( والوجيز للبورنو‎ .)٠١( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: المدخل الفقهى للزرقا (۲/ 22230١١١‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »)١١۷(‏ 
والممتع في القواعد الق ۷١‏ وانظر أيضاً: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من 
إهماله لمحمود هرموش .)٥٩(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى »)١1/١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن 2)١57/7(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي  .)۲٥6(‏ 

ئ انط مجك الأحكاء العدلية مادة (31)+برشرح القواعد النقهية للزرقا 80029160 بوقواعد 
الفقه للمجددي (55» »)5١6‏ والقواعد الفقهية للندوي .)۳۹٤-۳۹۳(‏ 


۳4۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن» وإذا لم يمكن أهمل)”". 
- «إعمال الكلام أولى من إهماله إلا أن لا يمكن»”". 
- «إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر)”". 

ثانياً: يشترط في الكلام الوارد في هذه القاعدة الشروط الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون مفيداً؛ لأنه إذا لم يكن مفيداً فكيف نرتب عليه 
آثاراً؛ لأن ترتيب الآثار فرع عن فهم المعنى. 

الشرط الثاني: أن يكون مقصوداً؛ لأن إعمال الكلام إنما كان واجباً 
لصيانة مقاصده» فإذا تجرد عن المقاصد فلا حاجة لإعماله» وبناءً عليه لا أثر 
لكلام صادر عن ساو أو نائم أو مغمى ف 

قال ابن القيم: «ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع 
ألغى الألفاظ التي لم يقصد بها المتكلم معانيهاء بل جرت على غير قصد 
منه» كالنائم والسكران والجاهل)”©. 

ERS Gb‏ ولو سس عونا القع 
بعض العلماء عن هذه القاعدة بما يفيد هذا المعنى. فقيل: «الواجب اعتبار 
كلام المتكلم ما أمكن» ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره»» وقيل : 
«المصير إلى إعمال اللفظ عند الإمكان واجب“» وقيل: ١لا‏ يجوز إلغاء 


9 تريب" الل 2477 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (170). 

(۳) القواعد الفقهية للندوي .)۹٤(‏ 

(5) انظر: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله لأحمد القرالة (۲)» وهو بحث في مجلة الدليل 
الإلكتروني للقانون العربي» على هذا الرابط : .www.arablawinfo.com‏ 

(5) إعلام الموقعين (۳/ 40). 

(5) انظر: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله لأحمد القرالة (؟)» وهو بحث في مجلة الدليل 
الإلكترونى للقانون العربى» على هذا الرابط : .www.arablawinfo.co0m‏ 

٠ .)۱۳۸/۳١( المجموع‎ )۷( 

(۸) العناية شرح الهداية (5/ .)٤۸١‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳4۳ 
اللفظ مع إمكان إعماله)”". 
أدلة القاعدة: 


الذي يظهر من ذكر العلماء لهذه القاعدة» وتعليلهم بهاء وتفريعهم 
عليهاء أنها من القواعد المتفق عليها عندهم» ولذا عدَّها غير واحد من 
الباحثين قاعدة سادسة تضاف إلى القواعد الخمس الكلية الكبرى”". 


وقد دَلَّ على هذه القاعدة عدة أدلة» منها : 


الدليل الأول: قوله تعالى : هُمٌ ص ا د [المؤمنون: 
٣‏ وقوله تعالى: اوا يعوا مقا ا عَرضُوأ عن [القَصّص: هه 

وجه الدلالة: أن اللغو في الكلام ما لا يُعتدٌ به" وهو الكلام الخالي 
عن الفائدة» وهو حينئذٍ بمعنى المهمل؛ لأن المهمل هو العاري عن الفائدة 
أيضاء وقد مدح الله تعالى المعرضين عن اللغوء وإذا كان الأمر كذلك فينبغي 
أن يصان كلام العاقل عن اللغو قدر الإمكان» وذلك بحمله على معنى 
(0D. .‏ 
مهكد . 
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الدليل الثانى: قوله تعالى : تا لفط من وَل إلا َيه َب عد 1ق: 18]. 

وجه الدلالة: أن الإنسان العاقل مؤاخذ بكل ما يتكلم به؛ لأن الكلام 
عاء للمعاني التي يقصدها الإنسان» وعليه فينبغي صون کلام العقلاء عن 
الأعمال وذلك مله عل اعمال ن كرتب عليه اناوه ال عة 


(1) الفروق للكرابيسي (۲/ ۲۹۷)ء وجمهرة القواعد للندوي .)015/١(‏ 

(۲) انظر: ترتيب اللآلي »)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ هامش (۱)» وموسوعة القواعد للبورنو (۴۱۹/۲). 

(۳) انظر: المفردات (501). 

(5) انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هرموش (225» والقواعد الكلية 
لمحمد شبير (۲۷۲). 

.)۲۷۲( انظر: القواعد الكلية لمحمد شبير‎ )٥( 


۳44 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الثالث: قوله ب لمعاذ ولي وقد أخذ بلسانه: (كف عليك 
هذا)» قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال &4: (ثكلتك أمك يا 
معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو على مناخرهم إلا حصائد 
ال 

وجه الدلالة: دَلّ الحديث على أن الإنسان مؤاخذ بكل ما يتكلم به 
وما يصدر منه من تصرفات قولية ممنوعة» وعليه فيجب حمل كلام العقلاء 
على الإعمال لا الإهمال» ب عليه جميع آثاره الشرعية» وحتى لا 
يكون لغواً لا فائدة منه مع أنه مؤاخذ به”". 


الدليل الرابع : الأصل في كلام العاقل أن يكون له ثمرة وفائدة» لا أن 
يكون لغواً لا ثمرة له ولا فائدة منه» وحمل الكلام على الإهمال يجعله لغواً 
لا فائدة منه» لذا ينبغي صون كلام العاقل عن ذلك» وذلك بحمله ما أمكن 
على أقرب وجو يجعله معمولاً به لا مهملاً”". 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في سننه» كتاب: الإيمان» باب: باب ما جاء في حرمة الصلاة» 
طن (044)) رقو الحديث 000 الصا فى اللشق الكرئ كاب ار يات : 
تفسير سورة السجدة» (578/5)» رقم الحديث »)١١795(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب: 
الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» ص (0177)» رقم الحديث (۳۹۷۳)ء وأحمد في مسنده 
(5/ 2746 رقم الحديث (757017)»: والطبراني في المعجم الكبيرء »)٤٤/٠١(‏ رقم 
الحديث (155489). 
وأخرجه بنحوه: البيهقي في شعب الإيمان» كتاب: حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه» باب: 
في فضل السكوت في كل ما لا يعنيه» 0 «(TT‏ رقم الحديث 2)55١7‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة السجدةء »)٤٤۸/۲(‏ رقم الحديث .)١٤۸(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (۷/ 845-856)» 
رقم الحديث .)۳۲۸٤(‏ 

(؟) انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هرمو ش(01)» والقواعد الكلية 
لمحمد شبير (۲۷۲). 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية )٠١(‏ والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود 
هرموش »)٥۳(‏ والقواعد الكلية لمحمد شبير (۳۷۳)» والممتع في القواعد الفقهية (۳۷۷). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳40 
أمثلة القاعدة: 
هذه القاعدة يتفرع عنها عددٌ من القواعد التي ترسمٌ كل منها منهجاً من 
مناهج إعمال الكلام واجتناب إهماله" ولذا فإن ما يذكر مثالاً على تلك 
القواعد يصلح مثالاً على هذه القاعدة”"'. غير أنه يمكن التمثيل عليها بالأمثلة 


الآنية: 


طلقت زوجته؛ إذ لو لم تطلق الزوجة لكان لفظه مهملاًء وإعمال الكلام أولى 
a‏ 

؟- ومثله: لو قال الزوج لزوجته ولجدار أو بهيمة: أحدكما طالق» فإن 
الطلاق يقع على امرأته؛ لأن الجدار والبهيمة ليسا أهلاً لوقوع الطلاق» 
وتجنباً لإهمال اللفظ فإن الطلاق يقع على الزوجة. 

۳- إذا قال شخص عنده زوجة اسمها زينب: طلقت زينب» ولم يقل 


زوجتي» فتطلق زوجته؛ تجنباً لإهمال اللفظ. 


)١(‏ ومن هذه القواعد: 
- التأسيس أولى من التأكيد. 
- الأصل في الكلام الحقيقة. 
- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى البدل. 
- المطلق يُجرى على إطلاقة ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. 
- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 
- الوصف في الحاضر لو وفي الغائب معتبر. 
- السؤال معاد فى الجواب. 
انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ .)٠١٠٤-٠١٠١‏ 
(۲) ومن ذلك ما سيذكر من الأمثلة على قاعدة" التأسيس أولى من التأكيد ٠"‏ الآتية في المبحث 
القادم. 
(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم .)٠١١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (9؟5/١5).‏ 
(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1750). 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 22١/7 /١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠٤١/۲(‏ 


۳۹٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
5- إذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق -بحذف الفاء من 
أنت- فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول؛ صيانة للفظ عن الإهمالء إذ لو 
طلقت قبل الدخول فإن الكلام يكون مهملاًء وإعمال الكلام أولى من 
-٥‏ لو قال لزوجته -وهي في مِصَر-: أنت طالق في مكةء فإنها لا 
تطلق في الحال» وإنما تطلق إذا دخلت مكة؛ تجنبا لإهمال لفظه» وهو تقييده 
للطلاق بكونها في مكة"". 


5- إذا قال الزوج: زوجاتي طوالق» وليس له إلا رجعيات» فإنهنٌ 
يطلقن قطعاً؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله» ولو حمل لفظه على غير 
الرجعيات لكان لفظه مهملا 


۷- لو وقف شخص على أولاده. أو أوصى لأولاده» وكان أولاده من 
صلبه قد ماتواء ولم يبق إلا أولاد أولاده» فإن الوقف أو الوصية تحمل 
عليهم؛ صوناً للكلام عن الإهمالء إذ لو حمل كلامه على الأولاد الصلبيين» 
فإن كلامه سيكون لغواً ومهملاً؛ لعدم وجودهم» وإعمال الكلام أولى من 
اهمال 


4- لو أوصى شخص أو وقف على مواليه» فإن كان له موالٍ استحقوا 
ذلك» وإلا فلموالي مواليه؛ حتى يكون الكلام معمولاً به لا مهملا””". 


.)5155( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)١5١1( انظر: التمهيد للإسنوي‎ )١( 

(0) انظر: الكوكب الدري للإسنوي (۳۲۲-۳۲۱). والأشباه والنظائر للسيوطي .)۲٤١(‏ 

(۳) انظر: المنثور /١(‏ 221817 والأشباه والنظائر للسيوطي (555). 

(5) انظر: المنثور 22١87 /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (557)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(135)» وإيضاح القواعد الفقهية .)١٠١(‏ 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (710)» والقواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة 
.)٦٥ /۱(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳4۷ 


4- لو أوصى شخص بطبل» وله طبل حرب» وطبل لهوء فإن الوصية 
تخل على بل اتد توا اهنا الف دل مله على طب ال 
لما صحت الوصيةء ولكان اللفظ مهملاً؛ وإعمال الكلام أولى من إهماله”". 


أ 
it‏ 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)۱۷١/١(‏ والتمهيد للإسنوي »)٠١١(‏ والمنثور 
(۱۸۳/1)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (7/ »)١57‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)۲٤٥(‏ 
وإيضاح القواعد الفقهية .)١١١(‏ 


۳۹۸ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الت الال 
قاعد التأسيس أولى من التأكيد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «التأسيس أولى من التأكيد”؟. كما 


وردت بصيغ أخرى قريبة من هذا اللفظ» ومن ذلك: 


00 


00 
(۳) 


(€) 
(0) 
(Vv) 


«إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيدء فالتأسيس أولى»”. 

(إذا ذاو اللفظ نين التأسيين -والتأكيد»: كان بجمله على التأسسن أولى)77. 
ر ام بين التاميسن الاك تعن الل على الاس 
«إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس» رجح حمله على التأسيس». 
فإذا تعارفن التاكيد والتاميس» كان التاسيين أو )0 


(اللعمز على" اننا سني نمه" الحم ا 


انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۳/۲۸)». والأشباه والنظائر للسيوطي »)٠٠١(‏ وحاشية عميرة 
(/237). والمواهب السنية (؟577/5١)»‏ وحاشية الجمل (١/)ء‏ ومرقاة المفاتيح »)٠١١/۲(‏ 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۲/ /ا/01)» والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من 
إهماله لهرموش(75860). والقواعد الفقهية للندوي »)١55(‏ والوجيز للبورنو »)۲۷١(‏ وموسوعة 
القواعد الفقهية للبورنو »)7١١7/١(‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (5/ا١).‏ 

القواعد لابن رجب (۱۸۹/۳). 

التمهيد للإسنوي »)۱٦۷(‏ ومغني المحتاج (؟/ 707)» وحاشية البجيرمي على الخطيب 
.)٤۱/۲(‏ وحواشى الشروانى /٥(‏ ۳۸۹). 

الفرائد ال 

أضواء البيان للشنقيطي (۲/ 557). (5) البحر المحيط (١//ا5١).‏ 

حاشية البجيرمي على الخطيب (5/ 02١7/5‏ وأضواء البيان للشنقيطي (۷/ 087). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳4۹ 


مد اا سبي کر رع ا کد 


- «الكلام ما أمكن حمله على التأسيس لا يحمل على التأكيد»". 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

التاسسن: 

نا الف مر اميد يقال آم الا وة اسا اسه 
لأسب توكر مايوه هن ١‏ حو E SE‏ سس ال و اليه 
الوطيد الثابت» وقيل: الأس هو أصل 550 ونه أضل اليتاء: ا 
اسلف يراس اسان اق اسلا ديفا ناه ناسين لدان أن RE‏ 
ورفع قواعدهاء وبناء أصلها”". 

وفي الاصطلاح: هو إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبله“. 

التأكيد: 

معناه في اللغة: مصدر أكُدء الذي أصله من وكد؛ لأن الهمزة مبدلة من 
واوء يقال: أكد يؤكد تأكيداً وتوكيداً» ومادة الكلمة (وكد) تدل فى اللغة على 
معنى الشدة والإحكام ا و ا آي وثقه ووکد 
الرحل: أي شده» والوكائد سيور يشد بها الرحل والسَّرْحء وتوكد الأمر وتأكد 
بمعنی وا 


(۱) مجموع الفتاوى /"١(‏ ۱۳۳). والأشباه والنظائر لابن نجيم »)١59(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى 
(/١؛».‏ وحاشية الرملي (۲/ ۲۹۷)» والوصول إلى قواعد الأصول .)١197/١(‏ 

(۲) البحر الرائق (0/ 747)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ لالاه). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)45/١(‏ ومقاييس اللغة »)١5/١(‏ ومختار الصحاح »)١8(‏ ولسان 
العرب »)١5١/١(‏ والقاموس المحيط (587).» مادة (أسس). 

(5:) انظر: التعريفات .)۷١(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف »)١50(‏ ودستور العلماء /١(‏ ۱۸۳). 

»)۳۸۲/۱١( ولسان العرب‎ »)۳٤٤( ومختار الصحاح‎ ,)١78/5( انظر: مقاييس اللغة‎ )٥( 
مادة (وكد).‎ »)5١1/( والقاموس المحيط‎ 


0 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وفي الاصطلاح: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول”'. 
وق عو عناوة عن إعادة ال السام ف" 


Te MO 00 . 2 0‏ 
وقيل: هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ اخر »> ولذا قيل: 
التأكيد إعادة» والتأسيس إفادة“. 


المعنى الإجمالى: 

إن الكلام إذا دار بين إفادة معنى جديدء وإفادة المعنى السابق» فإن 
حمله على إفادة المعنى الجديد مقدم على حمله على إفادة المعنى السابق””. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاغدة من القواعد المششركة بين الفقه وأصولة؟ لذا وروت 
كما تظرقت' لها بعض الكتب الاأضولية ٠‏ وهذا ما يكشت هذه القاعدة أهمية 
وغعاية: 


كما أن هذه القاعدة تتفرع عن قاعدة: 'إعمال الكلام أولى من 
إهماله""؛ لأن الكلام المراد إعماله إذا دار بين التأسيس والتأكيد يحمل 
على الا سس او ذلك أن في العاسيين اعمال للكلام > ا ينيد معت 


.)۱۸۳/١( ودستور العلماء‎ »)9/١( انظر: التعريفات‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات »)1/١(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف .)٠١١(‏ 

.)"65/١( المحصول‎ )۳( 

(5) انظر: التعريفات .)۷١(‏ 

(5) انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لهرموش (۲۸۸)» والقواعد الكلية 
والضوابط الفقهية لشبير (۲۸۹). 

() انظر: أصول الجصاص »)۲۲/١(‏ والمعتمد .)١757/١(‏ ومنتهى الوصول (44), 
والمحصول (۲/ »)٠١١۲‏ والإحكام للآمدي (۲/ .)۱۸٩‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ 7”1/0). 

(۷) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)۲٠٥(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)١59(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ١‏ 


جديداًء أما التأكيد فهو إعادة اللفظ السابق؛ لتقريره فى ذهن المخاطب» فلا 
فس حكن a a‏ إفكالة لنفظة لأنسجيدا ENE‏ 
اللفظ من غير أن تخل المع اماد . 

فانا قت عنمي العامة عن هه الفاعرةرلقظ 4 ی عير مه 
التأكيد"» وقد أخذ على هذا التعبير بأنه يُخفف من حكم القاعدة؛ لأنه لا 
يفهم منه وجوب الحمل على التأسيس» بل أفضلية التأسيس وخيريته» وهذا لا 
يمنع من جواز الحمل على التأكيد» ولذا فإن الأولى في التعبير أن يؤتى بعبارة 
ندل« على اقتفاء الحم على الا ی كان يقال :الا می اول من :الا کد 


ق العا راف 


ثالاً: أن الأصل أن يحمل الكلام على التأسيس» لكن أحياناً قد يحمل 
الكلام على التأكيد إذا كان المقام يقتضي ذلك أو كان حمله على التأكيد هو 


الاو 


ومن ذلك: لو قال المُوکل لوكيله: بعه وبعه على فلان» فللوكيل حينئظٍ 
أن يبيع المال المُوكّل ببيعه لذلك الشخص المعنيّ بكلام المُوكّل أو لغيره 
عملا تلقل ی و ا عل الامو الما چا 
للوكيل أن يبيع لغير ذلك الشخص الذي عناه المُوكل. 


أدلة القاعدة: 
الدليل الأول: أن اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير المعنى 


.)۲۸۸( والقواعد الكلية لمحمد شبير‎ »)5797/١( انظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /"١(‏ ۱۳۳). والأشباه والنظائر لابن نجيم »)١59(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى 
(0,) وحاشية الرملي (۲/ ۲۹۷)» والوصول إلى قواعد الأصول .)١197/١(‏ 

(۳) انظر: غمز عيون البصائر .)5759/١(‏ 

(5) انظر: غرائب الاغتراب »)١57(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 57). 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (0۳/۱). 


a!‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الذي يفيده غيره» وعليه ففائدة التأسيس مستقرة عند انفراد اللفظء فكذلك إذا 
اجتمع معه غيره فإنه يستمر على ذللی. 

الدليل الثاني: أن حمل الكلام على التأسيس جار على الأصلء» وأما 
حمله على التأكيد فعلى خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الكلام أن يفيد فائدة 
مستأنفة غير ما أفاده سابقهء فالاستئناف تأسيس» وإفادة ما أفاده السابق 
تأكيد» وعليه فما كان موافقاً للأصل فهو الأولى بالتقديه”". 


الدليل الثالث: أن من المتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهمالهء 
وحمل اللنظ على الا سيس إعماك 44 لآنه بالك رد معني جديداة وحمل 
علي ال كسس اا ل ا فتن مور جدود > واا ید ع کان مها 
مق قبل لذ كان ال سن اون ا ا 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
فعا .انها تطلق تات طافا ت حملا على الا سات وان العاسيس أولن 
من التأكيد“. 

- إذا أوصى رجل بمائة في وجوه الخيرء ثم أوصى بمائة كذلك في 
وجوه الخير» فتعتبر الوصية مائتين» ولا يقبل قول الورثة إنه أراد تأكيد المائة 
اولان الاس او من الاك 


.)01/7( انظر: القواعد للحصني‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد للإسنوي »)۱٦۷(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا .)9١6(‏ 

(۳) انظر: غمز عيون البصائر »)٤۲۹/١(‏ ودرر الحكام (١/۳٥)ء‏ والقاعدة الكلية إعمال الكلام 
أولى من إهماله لهرموش (۲۸۸)ء وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)٠١١/۳(‏ 

(5) انظر: القواعد لابن رجب (۱۸۹/۳)» والقواعد للحصنى (/ »)5١‏ والأشباه والنظائر 
يوطي (88 00 و O‏ تي 190 وترقنب EDT‏ 
والمواهب السنية .)١١١/۲(‏ 

() انظر: المدخل الفقهي للزرقا (؟/ .)٠١٠١‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳ 


“- لو قال بائع السيارة للمشتري: خفضت لك من الثمن مائة ريال» 
فقبل المشتري» ثم قال مرة أخرى: خفضت لك من الثمن مائة ريال» وقبل 
المشتري» فإنه يسقط من الثمن مائتا ريال؛ وذلك بحمل الكلام الثاني على 

2 1 )0غ( 
التاسيون ل اكك 

-٤‏ إذا حلف شخص على أمر أن لا يفعله» ثم حلف في ذلك المجلس 
أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبداًء ثم فعله» ولم ينو التأكيدء فعليه كفارة 
سه خا ل اا على الا م 

-٠٥‏ لو أقر شخص بألف عليه لآخرء ولم يذكر سبب هذا الدين» وكتب 
ذلك في ورقةء ثم أقر ثانية في ورقة أخرى بألف عليه للشخص نفسه» فإنه 
يطالب بالألفين» ويعتبر كل إقرار يؤسس دينا جديداء ولا يكون الثاني مؤكداً 
للأول؛ لن التا سن أو م نكي 

- إذا قال شخص لآخر: ما ما له عندي شيء» فإنه يثبت أن عنده له 
شىء؛ لأن نفى النفى إثبات» وذلك أن "ما" الثانية مؤسسة 6 مؤكدة» 


E‏ أو عو اننا ل 


أ 
it‏ 


.)۲۸۹( انظر: القواعد الكلية لمحمد شبير‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١59(‏ وترتيب اللآلي (559/1). 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)٥۳/١(‏ والمدخل الفقهي (۲/ .)٠١٠١‏ 
(5) انظر: التمهيد للإسنوي »)۱۷٠-۱٦۹(‏ وحاشية الرملي (۲/ ۲۹۷). 


:م القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبت الرابع 


قاعدة: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى 


لفظ القاعدةء والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن 
أو ٠‏ كنا وروت بط + تعمل الفط غلن ما قاور ننه اولي 


وهذه القاعدة في معنى قولهم: «الأصل حمل الكلام على ظاهره» وأنه 
لا يجوز إخراجه عن ظاهره إلا بدليل»”"» وقولهم: «الأصل : أن اللفظ إذا 
تعدى معنيين» أحدهما أجلى من الآخرء والآخر أخفىء فإن الأجلى أملك 
من الأخفى»“» ولذا قال العز بن عبدالسلام: «اللفظ محمول على ما يقتضيه 
ظاهرة لغة أو شرعاً أو عرفاًء ولا يحمل على الاحتمال الخفيء ما لم يقصد 
أو يقترن به دليل»“؛ ذلك أن المعنى الظاهر للفظ هو الذي يتبادر إلى الذهن 
حال سماعه» فيكون هو الأولى من المعنى الخفى الذي لا يتبادر إلى الذهن 
عند سماع اللفظ. ۰ 


والقاعدة :هذه كثيرا ما تتجرئ على ألسنة العلماء فى التعليل بها ال 
ترجيح معنى لفظ على آخر عندما يحصل خلاف في تحديد المراد به» بأن 


.)۷۲۷ /۲( وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ »)7174/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)5٠7//7( الأشباه والنظائر لابن الملقن‎ )۲( 

(۳) إعداد المهج في قواعد الفقه المالكي (575). 

(4) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (85). 

(5) القواعد الكبرى »)5١9/75(‏ وانظر: المنثور .)١١١/۳(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 0 
يقال: وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن» أو الأسبق إلى الفهم» فيكون هو 
المقدم على ما عداهء والأمثلة على هذا كثيرة جداًء سواء في ألفاظ الشارع» 
أو ألفاظ المكلفين. 
ولذا اشتهر قولهم: التبادر علامة الحقيقة» بمعنى أنه إذا استعمل لفظ 
من الألفاظ» ثم تبادر معنى من معانيه إلى الذهن» فهذا دليل على أن استعمال 
هذا اللفظ فى هذا المعنى استعمال حقيقى» فهذا التبادر علامة على كون هذا 
اللفظ حقيقة فى هذا المعنى» ولذا فإنه حين يتردد اللفظ بين الحقيقة والمجازء 
فإنه يغلب جانب الحقيقة؛ لأنها المتبادرة إلى الذهن» ما لم يسبق المجاز إلى 
الذهن فيكون هو المُغْلّب؛ لتبادره» فجعل المعوّل عليه في التقديم هو 
)0 
التبادر 5 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 


يتبادر : 


معناه في اللغة: فعل مضارع من تبادرء يقال: تبادر يتبادر تبادراًء ومادة 
(WD‏ 


وبدردت دمعته وبادرت؛ إذا سهت 


الذهن : 
معناه في اللغة: مصدر لذهن» يقال: ذهن يذهن ذهناً. والجمع أذهانء 


© ' انظر» زفح التعاجب ۷۹/5 وقح العلين (189//4)+ بوالبسن اتراق (844)»«والترير 
والتحبير c(۳ /؟١(و 20751 /١(‏ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب (0/۱). وحاشية 
العطار /١(‏ 477): ودستور العلماء /١(‏ 180). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)87/١5(‏ مقاييس اللغة »)۲٠۹-۲۰۸/۱(‏ ومختار الصحاح (۳۰( 
ولسان العرب /1١(‏ 0 والقاموس المحيط (2)555 مادة (بدر). 


كم القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ومادة الكلمة تدل على القوة» تقول: ما برجلي ذهنٌّ: أي قوة على الشيىء 
والذهن -بالكسر- يأتي في اللغة بمعنى الفهم» والعقلء والفطنة» وحفظ 
القلب» يقال: ذهنت كذا وكذا: أي فهمته. ورجل يذاهن الناس: أي 
يفاطنهم › وفلان ذهب بذهنه فلا يعى: أي ذهب عقله» ا 

وحينئذٍ يكون المراد بالمتبادر إلى الذهن: أي الأسبق والأسرع إلى 
الفهم والعقل. 

المعنى الإجمالى: 

إن"اللقظ"إذا: كان محا لاک من مدق ورد ينها تحال وزودمء فان 


فمن خلال هذه القاعدة يعلم أن من الأمور التي يرجح بها نيه الا مون 
المتعارضة» خاصة في الألفاظ» وإن كان ليس مقتصرا عليها بل يشمل كذلك 
الأفعال» ترجيح السابق إلى الفهم والمتبادر إلى الذهنء على ما ليس 
كذلك”"'. لذا فإن الناظر في كتب العلماء وأقوالهم كثيراً ما يجدهم حينما 
قول في الحكم بشيء» يذكرون من أسباب ترجيحهم: أن هذا المعنى أو 
القول التختار هو الأسبق إلى اله أو هى المشادز إلى الذمن» فيكون هو 

)۳( د اك لمر ل ل ف ل 8 ع 6 : 
الراجح > بل إنهم قد يضعفون قولا من الاأقوال» أو يردونه؟؛ لآن المعنى 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟/57”)» ومختار الصحاح 2»)١١1(‏ ولسان العرب (51/0)» والقاموس 
المحيط (١٤١٠)ء‏ مادة (ذهن). 
(۲) انظر: شرح العمدة »)545/١(‏ وفتاوى السبكي (١/١۳)ء‏ وشرح الزركشي »)۳٠٦/۳(‏ 
والمبدع (5/ 07) 
(۳) ومن الأمثلة على ذلك: 
- قال النووي في 'المجموع" )750١7/5(‏ عندما ذكر أن المراد بصنف "في سبيل الله" -من 
أصناف الزكاة- هم الغزاة: «واحتج أصحابنا: بأن المفهوم في الاستعمال» المتبادر إلى 
الأفهام» أن سبيل الله تعالى هو الغزوء وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك». 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۷ 
الذي يستفاد منه لا يتبادر إلى الذه-7". 

أدلة القاعدة: 

الدليل الأول: أن حمل اللفظ على ما يتبادر منه هو الذي جرى عليه 
عمل العلماء في سائر العصور والأزمان؛ حيث لم يزالوا يجيبون عمًا يطرح 
عليهم من أسئلة بحسب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم من ألفاظ ما 
يسمعون» وأسوتهم في ذلك النبي كَل حينما سأله جبريل 44 عن الإسلام 
والإيمان والإخسان ٠‏ فأجابه كل مباشرة بحسب ما يظهر من معتاها» والذئ 
يتبادر إلى الذهن حال سماعهاء دون أن يستفصله عن حقائقها أو شروطها أو 
أركاتياء وت لت كو ا تي 


= - وقال ابن حجر الهيتمى فى "الفتاوى الفقهية الكبرى' (/323*8: (إنا لا نبنى عبارة 
الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية -كما أشار إليه البلقيني في فتاويه- وإنما 
نجريها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف» وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين 
وعاداتهم ......... وقد صرحوا -كما يعلم مما يأتي- بأن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل 


الفاصلة بين أصول الأصابع» والمراد بحرف الأصابع: ما يستقر إذا انضم الأصبعان» وإن 
كان المتبادر إلى الأفهام تفسير ما بينهما بهذا الأخير». 
- وقال ابن ضويان في "منار السبيل" :)٤٤/۲(‏ «فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة 
اللغوية» غلبت الحقيقة؛ لأنها الأصل» ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله 
كه واختار الموفق وجماعة: يقدم العرف؛ لأنه المتبادر إلى الفهم». 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك: 
- قال ابن دقيق العيد في 'إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (۲/ ۸۷): «وتأوله بعض 
المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن». 
- وقال العطار في "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع" )٤٤/۲(‏ في كلامه عن 
الاستثناء المنقطع: «الأصح: أنه مجاز في المنقطع؛ لتبادر غيره -أي المتصل- إلى الذهن». 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي ية عن : 
ا اا ی 00د وق انی 0 رمقل فى مک کا 
الإيمان» باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله» ص »)۲١(‏ رقم الحديث (4). 
(۳) انظر: كشاف القناع (5/ 2705» ومطالب أولي النهى (555/5). 


- وقال عميرة في '"حاشيته" :)۳۹/١(‏ «قال بعض العلماء: المراد بما بين الأصابع : اللحمية 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثاني : أن المتبادر إلى الذهن يدخل مباشرة في مراد المتكلم من 
لفظه» من غير حاجة إلى التنصيص عليه» ولذا فإن كان المتكلم غير مريدٍ له 
من لفظه فإنه يحتاج إلى التنصيص على نفيه وعدم إرادته» بخلاف غير المتبادر 
إلى الذهن فإنه لا يدخل مباشرة في مراد المتكلم». بل يحتاج إلى التنصيص 
عليه عند إرادته» ولا يحتاج إلى التنصيص عليه عند نفيه وعدم إرادته» وإذا 
كان الأمر كذلك فإن حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن منه أولى من حمله 
غلن يها لبش الك 


ويؤيد هذا: حديث أبى هريرة ونه أن النبى بيه قال: (مَنْ اشترى شاة 
ف “كيين ا او ثلاثة آيام» فإن رَدّها 5 صاعاً من طعامء لا 
سمراء)”" قيل: إنه كله أراد بالطعام التمرء ولما كان المشادر إلى الذهن أن 
المراد بالطعام القمح» نفاه بقوله: (لا سمراء)”". 


ويوضح ذلك: أن دخول المتبادر إلى الذهن في لفظ المتكلم» وأنه مريدٌ 
لهء لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه سوى التبادرء وأما إخراجه من لفظ المتكلم 
فيحتاج إلى إقامة دليل على ذلك الإخراج» وهو ما يعرف بالتأويل» الذي 
معناه: صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل“» وأما غير 
المتبادر فيحتاج في دخوله في لفظ المتكلم إلى دليل يثبت ذلك» ولا يحتاج 
إلى نفيه وإخراجه إلى دليل» فدل ذلك على أن حمل اللفظ على ما يتبادر منه 


)١(‏ المصراة: من التصرية وهو الحبس والمنع» والمصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبن 
في ضرعهاء أي يجمع ويحبس. انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر (۲۲/۳» ۲۷) 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: البيوع. باب: حكم بيع المصراة» 
ص(1١55)»‏ رقم الحديث (1515). 

(۳) انظر: فتح الباري (5/ 7515)» وعمدة القاري /۱١(‏ ۲۷۲)» وتحفة الأحوذي (7"87/5). 

(5) انظر تعريف التأويل عند الأصوليين في: البرهان »)”757/١(‏ والمستصفى »)۳۸۷/١(‏ 
والإحكام للآمدي (5/ «(oY‏ ومجموع الفتاوى (6/ 00(« وشرح العضد للمختصر (؟597/5١))2‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۹ 
أولى من حمله على ما ليس بمتبادر. 

الدليل الثالث: أن الأسبق إلى الفهم أشد مناسبة للحكم مما ليس 
كذلك. لذا فإن حمل اللفظ عليه أولى من حمله على غيره» قال الآمدي: 
«ولا شك أن ما هو أشد مناسبة للحكم يكون أسبق إلى الفهم بالتعليل للحكم 
الثابت في الأصلء فكان التعليل به أولى». 

الدليل الرابع: أن عدم حمل اللفظ على المتبادر منه يؤدي إلى الوقوع 
فى مفاسد عظيمة؛ ذلك أن الانسياق خلف الاحتمالات الخفية والضعيفة التى 
4 يحتملها اللفظ» وترك المعنى الواضح السابق إلى الفهم مباشرة حال 5 
اللفظ» والذي يفسره حال المتكلم» هو الذي أدى إلى الوقوع في كثير من 
الأخطاء لاسيما عند أهل الأهواءء الذين يريدون صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
ما يريدونه من احتمالات بعيدة وباطلة لا يريدها المتكلم من لفظه» ولا تدل 
عليها دلالة حاله» وإنما معوّلهم في ذلك: أن اللفظ قد يراد به هذه 
الاحتمالات والمعاني» وإن كانت هي في حقيقتها لا تتبادر إلى الذهن عند 
سماع ذلك اللفظ» وغير مُرادة للمتكلم» وهذا هو الذي جَرَّ أهل التأويل إلى 
الوقوع في كثير من المذاهب الفاسدة في تأويلهم لكلام الله وكلام رسوله َيِل 
إلى معان بعيدة غير متبادرة إلى الذهن» واحتمالات خفية فاسدة". 


الدليل الخامس: أن التبادر إلى الذهن» والسبق إلى الفهم» علامة 
الفلهؤزة* وحمل الفط علئ"الظاهن هه أولق عن عملة على عاد لبون ذلك 


.)44/5( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١١ /١(‏ 

(۳) قال ابن قدامة في ذم التأويل (40)-في رده على من اتهمه بتأويل بعض آيات وأخبار 
الصفات-: «نحن لم نتأول شيئاًء وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل؛ لأن 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعانى هى الظاهرة من هذه الألفاظ. بدليل أنه 
المتبادر إلى الأفهام منها» أي أن التبادر إلى الفهم دليل الظهورء ثم قال: «وظاهر اللفظ ما 
سبق إلى الفهم منهء حقيقة كان أو مجازاًء ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون = 


aD‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو قال شخص: لله علي أن أحج البيت الحرام» فإنه لا تبرأ ذمته 
إلا بأداء الحج في زمنه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن» ولا تبرأ ذمته بقصد البيت 
والتوجه له فقط دون حج› وإن كان هذا هو المعنى اللغوي للحج» لكنه غير 
مراد؛ لعدم تبادره إلى الذهن. 

؟- لو حلف شخص وهو في دار: ليدخلتها غداًء فمكث فيها حتى 
مضى الغدء فإنه يحنث؛ لالم ع فيه» إذ لم يخرج؛ ولأنه لا يتبادر من 
لفظ "أدخل' معنى أستمر مقيماً. ومثله: لو حلف لا يخرج من دار وهو 
خارجهاء فإنه لا يحنث حتى يدخل ثم يخرجء. وكذا لا يتزوج وهو متزوج» 
أو لا يتطهر وهو متطهرء فاستدام النكاح والطهارة» فإنه لا يحنث؛ لأنه لا 
يتبادر إلى الذهن من لفظ "أتزوج". ولفظ "أتطهر' معنى الاستمرار 
غلييهه”. 

۳- لو قال رجل أجنبي لولد غيره: لست ابن فلان» فإنه صريح في 
قذف أمه» مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة؛ ولكن لكون وطء الشبهة 
نادر لم يحمل عليه اللفظ» بل حمل على ما يتبادر منه وهو كونه من زناء 
فحصل القذف”". 

-٤‏ إذا قال شخص لآخر: يا زانئ -بالهمز- وقال: أرادت أنه يصعد 
الجبل. أو على شىء؛ لأن المراد بالزنء فى اللغة: الصعودء فإنه لا يقبل منه 
قوله» ونيته باقلا Ea‏ الحد؛ لأن ال المتبادر من هذا اللفظ هو الزناء 


= الحقيقة» كاسم الراوية والظعينة وغيرها من الأسماء العرفية» فإن ظاهرها المجاز دون 
الحقيقة» وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلاً يحتاج إلى دليل» وكذلك الألفاظ التي لها عرف 
شرعي وحقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج» إنما ظاهرها 
العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية». 

.)٠٠١١/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المحتاج .)1١9-1١8/19/(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ١١‏ 


2 ا اللفظ ا الشي: بالمقذوف» فيقام الحد عليه لدفع الشين عن 
المقذوف". 


-٥‏ لو قال شخص: لا آكل من هذه الشجرة» فإنه لا يحنث إلا بأكل 
الثمرة» ولو لقطها من تحتها فأكلهاء ولا يحنث بأكل الورق والأغصان 
ونحوها؛ لأن أكل الثمرة هو المتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ”". 


5- لو حلف شخص: لا يأكل من هذه البقرة» فإنه لا يحنث بأكل 
لقا أو شرت لها لكان للف دلا ادن إل اه م 


۷- لو حلف رجل: لا يأكل من طعام اشتراه زيد» فإنه لا يحنث بما 
اختصاص زيد بشرائه. وكذا لو حلف: لا يدخل دار زيد» لم يحنث بدخول 


دار مشتركة بينه وبين 0 


۸- إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طلقة فى اثنتين» فإنها تطلق 
ثا ؟ لأن المتبادر إلى الفهم أن "في" هنا بمعنى "مع ". 


9- إذا قال الزوج لزوجته: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق» فأعطته 
إياه» فإذا هو حر أو مغصوب. فإنها لا تطلق؛ لأن العطية إنما معناها 
المتبادر إلى الفهم منها عند إطلاقها هو التمكن من التملك» وهذا لا يتأتى في 
الحر والمغصوب"'". 


(۱) انظر: المبسوط (1755/9). 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى »)۲۷٤/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن »)5٠1//7(‏ 
والقواعد للحصني (١/١٤٤)ء‏ وكشاف القناع (757/5)» ومطالب أولي النهى (407/5). 

(۳) انظر: القواعد للحصني :)445-441/١(‏ وكشاف القناع (103/5). 

(5) انظر: نهاية المحتاج (/ ١‏ ت). 

(0) انظر: المغنى (۳۹۳/۷). 

(5) انظر: المصدر السابق (551/9). 


1۲< القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

-١‏ إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك» ثم 
جن أو مات قبل بيان مراده» فإنها لا تطلق؛ عملا بالمتبادر من اللفظ؛ لأن 
الطلاق رفع للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الماضي"". 

-١‏ إذا قال الزوج لزوجته: لا أنام معك» فهو لفظ صريح في 
ا لكأن الضراجة متوطة قاقز الع وال الاد 
من قولك: فلان نام مع و 

۲- إذا قال شخص: ما أحل الله عليَ حرام» وله زوجة ومال» وقال: 
لم أرد زوجتي» فإنه لا يقبل قوله» بل هو مظاهر عليه كفارة ظهار“؛ لأن 
المتبادر إلى الأفهام من تحريم الحلال تحريم الزوجة» دون الأموال فإنها لا 
تقنصد بالتحري. 


ale 


جر 


0 


.)١١١/۳( انظر: الروض المربع‎ )١( 

(0) الإيلاء: «هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر»» شرح 
المنهج لزكريا الأنصاري (5/ »)۳۹٤‏ وانظر -أيضاً- في تعريف الإيلاء: الحاوي الكبير 
»)۳۳/۱١(‏ والمحلى (١/۳٤)ء‏ وبدائع الصنائع (۳/١۱۷)ء‏ وتبيين الحقائق »)55١1/5(‏ 
والمبدع (8/؟0. 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ 5786). 

(5) الظهار: «هو أن يشبه [أي الزوج] امرأته أو عضواً من أعضائها يُعبّرٌ به عن جميعها أو جزءاً 
شائعاً منها بمن تحرم عليه على التأبيد» الجوهرة النيّرة (5/ 20714 وانظر -أيضا- في تعريف 
الظهار: المبدع »)٠/۸(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (42”54/54: والبحر الرائق 
»23١7/5(‏ ومغني الحتاج (۳/ ۲٠)ء‏ والدر المختار (477/7). 

(9) انظر: القواعد لابن رجب (۲/ 046). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳< 


قاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
ووذك هذه الفاعدة بهذا الفط «الحقيقة مقا عق لنت 07 كنا 


OE RES 

- (إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة قد 

- (إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى يه)7. 

عأ إن :اللفظ ا لمعن وما ةا لخر لو ل 

- (إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجازء فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى 
لالا على الان 


)١(‏ المحصول (015/0). وتخريج الفروع على الأصول (۱۲۳)» والذخيرة /٤(‏ ۳۹۹)ء والفروق 
(5/ 027847 وفتح الباري لابن حجر »)٠١/٠۳(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية »)١185/١14(‏ 
وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (171/7). 

(۲) كشف الأسرار للبخاري (۲/٦۷)ء‏ والتقرير والتحبير (١//ا/ا١).‏ 

.)٤۷۹/۲( التحبير‎ )۳( 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ 559-774)»: وفي زاد المعاد لابن القيم بلفظ : «إذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به» /٥(‏ 547). 

(5) أصول الشاشي .)٠۷١(‏ 

(5) بداية المجتهد (۱/ ۲۷)ء وانظر: المستصفى (۱/ .)۱۹١‏ وكشف الأسرار للبخاري 2)١77/7(‏ 
وانظر أيضاً: الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۷١۲)ء‏ والمزهر في اللغة والأدب (۱/ ۲۸۷). 


٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- (إن الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجح الحقيقة)”". 


وهذه القاعدة في أصلها تعود إلى القاعدة الفقهية: "الأصل في الكلام 
| .4 ري 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 


١‏ هھ ما 


معناها فى اللغة: الحقيقة مصدر لحق. يقال: و عو وو ينا 
وحقوقاً وحقيقة» ومادة الكلمة (حَقّ) تدل على : معنى إحكام الشيء وصحته 
وثبوته ووجوبه» يقال: حق الأمر: أي صح وثبت ووجب» وحق الله الأمر: 


o 


أثبته وأوجبه» وحقة 


د الامو وأحقَقته : أي كنت على بقن مه وتحقّقته : 
تيقنت منه» واستحق فلان هذا: أي استوجبه» وتحقق الخبر: أي صح" . 
أوشتعولةة: EE‏ 


في الاصطلاح : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة“. 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا (١۲۳)ء‏ وانظر: الإبهاج (۳/ »)۲١١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
.(V1/۲(‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة فى: الأشباه والنظائر لابن الملقن (۲/ ١۳۹)ء‏ والقواعد للحصنى 
۳/١‏ والأشباه والعظائر للسيوطي (۱۳۹)» والأشباه والنظائر لابن تجيم (1۹)» 
والمواهب السنية مع الفوائد الجنية »)75١77/١(‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة (؟١)2‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا »)١77(‏ وشرح المجلة لسليم رستم .)۲٤/١(‏ والقواعد الفقهية للدعاس 
0. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۲/ .)٠١‏ ولسان العرب (/ .)٠٠١‏ والقاموس المحيط »)١١750(‏ مادة 
(حقق). 

.)٤١( وشرح تنقيح الفصول‎ ء)۲۸٠١‎ /١( انظر: المحصول‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۲۷)» وانظر تعريفات أخرى للحقيقة في : العدة »)۱۷۲/١(‏ = 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها هه 

المحاز: 

ما الل مدر لجاز ا ال عجان الط و جنا وج 
وا وجاز به وجاوزه» ومادة الكلمة (جوز) تأتي في اللغة بمعنى قطع 
الشيء» والسير فيه» وتعديته» وتخليفه» يقال: جزت الموضع : أ ترت 
فيه » وعذليته 2 وأجزته : خلفته وقطعته. 

ويطلق المجاز على: الطريق إذا قطع من أحد طرفيه» وعلى خلاف 
الحقرةة. 

٩ ل‎ 3 00 

ونس م وصح 1 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا حصل تعارض بين حمل اللفظ على معناه الحقيقى وحمله على 
معناه المجازيء فإِنْ الراجح حمله على المعنى الحقيقي» ما لم يدل دليل 
على إرادة المعنى المجازي. 

وكذلك يجوز أن يكون من معنى هذه القاعدة: إذا تعارض كلام هو 
حقيقة وكلامٌ آخر هو مجازء فإن الحقيقة أرجح من المجاز وأولى منه”". 


= وشرح تنقيح الفصول »)٤۳(‏ والمنار مع شرحه كشف الأسرار »)۲۲١/١(‏ ونهاية الوصول 
(۲۲۱/۱۷)» ومفتاح الوصول .)٥٥(‏ وشرح الكوكب المنير .)١59/١(‏ 

)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)515/١(‏ ولسان العرب (5؟77/7١5)»‏ والقاموس المحيط ».)56١(‏ مادة 
(جوز). 

(0) انظر: مفتاح الوصول (05-00)» وانظر في تعريف المجاز: التقريب والإرشاد الصغير 
»)٠۲ /1(‏ والعدة .)۱۷۲/١(‏ وأصول السرخسى .)۱۷١/١(‏ والتلخيص 2)180-1١85/١(‏ 
والمحصول 2)7587/١(‏ والمنار مع شرحه كشف الأسرار (2)775/1 ومختصر ابن الحاجب 
مع شرحه بیان المختصر .)١1857/١(‏ 

(۳) قال علاء الدين عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (؟/076: «يعني: إذا تعارض في كلام 
واحد جهة كونه مستعملاً في موضوعه وجهة كونه مستعملاً في غير موضوعه» كان حمله على 
الحقيقة أولى؛ لأن الحقيقة أصل والمجاز عارض. 


ak‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تنبيهات : 

أر إن فلو الفاعدة اصولية وي ي اضرا لها فاط 
الشارع» وفقهية لتعلقها بألفاظ المكلفين» فإذا دار ا الشارع أو المكلف بين 
الحقيقة والمجازء فالمقدم هو الحقيقة. 

ثانياً: إن ترجيح الحقيقة على المجاز إنما يكون حال تساوي 
الاستعمالين» أو حال ترجح المعنى الحقيقي من باب أولى» أما حال ترجح 
المجاز بدليل يدل على ذلك فالمقدم هو المجاز"". 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة تعود إلى قاعدة: "الأصل في الكلام الحقيقة ٠"‏ فإنه 
يمكن الاستدلال لها بالأدلة الدالة على تلك القاعدة» ومنها ما يلي : 

الدليل الأول: أن الحقيقة هي الأصل في الكلام» والمجاز فرع عن هذا 
الأصل» والأصل مقدم على الفرع» لذا كان حمل اللفظ على معناه الحقيقي 
أولى:من.“حمله:علئ مناه المجازي”". 

ويؤيد هذا: أن المجاز خلف عن الحقيقة» وكالبدل عنهاء ولا يصار 
إلى البدل مع وجود المبدل» فكانت الحقيقة هي الأحق بالتقديم على 
ا 

الدليل الثاني : أن الحقيقة هي المتبادرة إلى الذهن دون المجاز» وحمل 
اللفظ على المتبادر إلى الذهن أولى من حمله على غير المتبادر. 


= ويجوز أن يكون معناه: إذا تعارض كلام هو حقيقة وكلامٌ آخر هو مجازء كانت الحقيقة أولى 
من المجاز وراجحة عليه» 

)١(‏ سيأتي في المبحث التالي ما يبين صورة من صور ترجح المجاز على الحقيقة. 

(0) انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول »)۱۳١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (177). 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا »)۱١١(‏ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 
.(AN)‏ 

(4) انظر: الإبهاج (۳/ 770)» وشرح مختصر الروضة .)٥٠٤/١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۷ 


أمثلة القاعدة: 


يمكن التمثيل على هذه القاعدة بالأمثلة التى تذكر على قاعدة: "الأصل 
فی الكلام الحقيقة "» ومن ذلك : 


-١‏ لو قال شخص لزوجته أو أمته: والله لا نكحتك» فإنه يحمل على 
الوطء؛ لأنه المعنى الحقيقى». وأما العقد فمجازء ولذا لو عقد على الزوجة 


هد طف أو الامة بعل إعفاقها م ا ا و 


؟- إذا حلف شخص على أن: لا يبيع» أو لا يشتري» أو يؤجرء أو لا 
يستأجر» أو لا يخاصمء أو لا يضرب ولدهء فإنه يحنث بمباشرة ذلك بنفسهء 
ولا يحنث بالتوكيل؛ لأن المباشرة حقيقة» والتوكيل مجاز» والحقيقة مقدمة 
ا 


۳- لو حلف شخص أن لا يأكل من هذه الشاة» فإنه يحنث بأكل 
لحمها؛ لأنه الحقيقة» ولا يحنث بلبنها ولحم نتاجها؛ لأنه مجاز» وحمل 
اللفظ على الحقيقة أولى”". 


€ إذا وفف شخص على ولده» أو أوصى لولد زید» فإنه لا يدخل ولد 
ولده؛ لأن الولد حقيقة فى ولد الصلبء. وأما ولد الولد فإنه مجاز؛ والحقيقة 


آل اكع 
-٥‏ لو قال شخص: وقفت داري على حفاظ القرآن» لم يدخل فيه من 


.)59( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١79(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .0/١(‏ 

(*) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن (7/ 2791١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)١50(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم .0/١(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١79(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۷١(‏ والقواعد 
والضوابط المستخلصة من التحرير (۳۸۹)ء والمدخل الفقهي العام للزرقا .٠١١١/۲(‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
كان حافظاً ونسيه؛ لأنه لا يطلق عليه أنه حافظ إلا من قبيل المجاز باعتبار ما 
كان» وحمل اللفظ على الحقيقة أولى". 

- إذا قال شخص: هذه الدار لزيدء فإنه يحمل كلامه على الإقرار 
بأنها ملك زيد» فإذا ادعى أنه أراد أنها مسكنه» لم يقبل منه؛ لأن اللام حقيقة 
في التمليك» وحملها على غيره مجاز» وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حملا عن المج 


ale 


جر 


0 


.)۱۸-١۷( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۳۹)» والوجيز في شرح القواعد الفقهية‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١50(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۷١(‏ وشرح المجلة 
لسليم رستم »270/١(‏ والوجيز في شرح القواعد الفقهية »)١5(‏ والقواعد الكلية لمحمد شبير 
(586). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 2۹ 


اليعت السار س 
قاعدة: المجاز الراجح مقدم 
على الحقيقهة المرجوحة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بألفاظ متقارية » ومما وقفت عليه منها : 
«إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح» قُدّم الغا 
الرا 7 
7< 
«إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. عمل عليه)”". 
«إن كان المجاز متها قدم على الحقيقة ا 


وبعض العلماء يذكر هذه القاعدة بصيغة الخلااف فيهاء ومن ذلك قول 


lps ON ييه الغفينة‎ ERE EA 
الراجح» فعند الإمام أبي حنيفة : الحقيقة المرجوحة أولى» وعند أبي يوسف:‎ 


00 
00 
(۳) 
(€) 


تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح التحفة (۲۷۲). 

البهجة في شرح التحفة (۲/ ۲۹۸). 

مغني المحتاج /٤(‏ 947). 

اد سراج الدين» المعروف بابن الملقن» ولد سنة (۳همه)» كان أصولياً› فقيهاً› محا 
وكان جماعة للكتب» ومتصفاً بالتواضع ولين الجانب» من مؤلفاته: الأشباه والنظائرء والبدر 
المنير» والتذكرة في علوم الآخرة» توفي سنة (5١8ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (57”/5)» وإنباء الغمر »)5١/0(‏ والضوء اللامع 
0/*). 


فى القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المجاز الراجح أولى» ومَيْل جماعة إلى تساويهماء فلا يتعين أحدهما إلا 
ا 

وهذه القاعدة من المسائل التى ترد فى أصول الفقهء وقد عبّر عنها 
علماء الأصول بصيغ متعددة» فعبّر عنها بعضهم: بتعارض الحقيقة والمجاز 
الغالب» أو المجاز المشتهر» و بعضهم عبّر عنها: بتعارض المجاز الراجح 
والحقيقة المرجوحة» وبعضهم عبر: بتعارض المجاز المتعارف والحقيقة 
الب نوكل هدم العنارات» يمعي واج : 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

المجاز: سبق تعريفه في المبحث السابق. 

الحقيقة: سبق تعريفها في المبحث السابق. 

المعنى الإجمالى : 

آ الف إذا كان متلا فى حه وهار ولك اعمال فى 
مجازه أغلب وأرجح من استعماله فى حقيقته» فإن حمل اللفظ -حال وروده- 
على المجاز الراجح مقدم على حمله على الحقيقة المرجوحة”". 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة: 

لقد ذكر غير واحدٍ من العلماء أن محل هذه القاعدة: إذا كان استعمال 
اللفظ فى المجاز أشهر وأغلب من استعماله فى الحقيقة» بحيث يكون المعنى 
المجازي هو المتبادر إلى الذهن حين سماع اللفظ» والحقيقة غير مماتة ولا 


.)١١۷ /۲( الأشباه والنظائر لابن الملقن‎ )١( 
.)۷۲۷ /۲( انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها‎ )۲( 
.)٤٤/١( انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )۳( 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۲١‏ 


مهجورة» ولكنها تتعاهد ئ بعض الأوقات'. 
قال الإسنوي: «محل الخلاف: أن يكون المجاز راجحاً. والحقيقة 
تتعاهد في بعض الأوقات)”". 


وقال المرداوي: «محل الخلاف: إذا ترجح المجاز حتى يصير معادلاً 

قيقة لاشتهاره» فيصير حقيقة شرعية أو عرفية» أو تدل قرائن على ضعف 
الحفيقة الل حت ل مات | , 

وأما إذا كانت الحقيقة مهجورة بالكلية» وغير مستعملة ألبتة» فقد نقل 
غير :و انحل و على ا "الفط هان الا ا لمتكيل حون 
ال لوو :وان هاا ن مد لاف 

وبناء على ما سبق فقد اختلف العلماء فيما إذا تعارض المجاز الراجح 
مع الحقيقة المرجوحة. أيهما يقدم؟ على أقوال: 

القول الأول: إن المجاز الراجح مقدم على الحقيقة. 

ر مدهي اديور فقن خاو رعق ال "كوو ست 
الما وبعض NN‏ وهو قول الا 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول »)١١19(‏ والإبهاج »)۳٠۷-۳١١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن 
(۸/۲). 

.)٤۸۱ /۲( التمهيد‎ )۲( 

.)٤۸۱ /۲( التحبير‎ )۳( 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (۱۱۹) والبحر المحيط (۲/ ۲۲۷)ء والقواعد والفوائد الأصولية 
(۱۲۳)» وفتح الغفار .)١58/1١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسى »)١185/١(‏ وكشف الأسرار للنسفى »)۲٦۱/١(‏ وكشف الأسرار 
للبخاري »)11/١/5(‏ وتيسير التحرير (7/ 0۷). ا 

(5) انظر: نشر البنود .)١175 /١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (555/0). والإحكام للآمدي (۳/٤۲)ء‏ ونهاية السول (4948/5)» والبحر 
المحيط .)١155/5(‏ 

(۸) انظر: روضة الناظر (20017//7» والقواعد والفوائد الأصولية »)١75(‏ وشرح الكوكب المنير 
(۱۹/1). 


۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القول الثاني : إن الحقيقة مقدمة على المجاز الراجح. 
وهو قول أبي حنيفة - كله - 


القول الثالث: التوقف في المسألة» فلا يحكم بترجح أحدهما على 
الآخر. 

» چ ير (WD‏ 5 ™( )€( 

وهر قول الفخر الرازي 3 والبيضاوي ¢ وابن السبكي ¢ 


)6( 
والإستوئ” 7 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول -ومن خلالها تتبين الأدلة على هذه القاعدة-: 

الدليل الأول: أن المجاز الراجح هو الذي يتبادر إلى الذهن حال سماع 
اللفظ» وهو الذي سيق إلى الفهمء دون الحقيقة المرجوحة» وحينئل فإن حمل 
اللفظ على ما يتبار إلى الذهن وهو المجاز»ء أولى من حمله على ما لا يتبادر 
وهو الحقيقة المرجوحة”". 

الدليل الثاني: أن الغالب يقدم على المغلوب» والمجاز هنا هو الغالب 
5 ا .1 (We‏ 
فيقدم على الحقيقة ال 

الدليل الثالث: أن العمل بالراجح واجب» والراجح هنا هو المجازء 


)١(‏ انظر: أصول السرخسى »)١1854/١(‏ وكشف الأسرار للنسفى »)751١/١(‏ وكشف الأسرار 
للبخاري »)11/١/7(‏ وتيسير التحرير (۲/ 0۷). ١‏ 

(0) انظر: المعالم في أصول الفقه .)٤١(‏ 

(۳) انظر: منهاج الوصول مع الإبهاج /١(‏ 0716. 

(5) انظر: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع .)٥٥١١/١(‏ 

(0) انظر: التمهيد .)٠٠١(‏ 

(5) انظر: الإبهاج /١(‏ 20370 والقواعد والفوائد الأصولية »)١15(‏ والتحبير (7/ 22487 وتيسير 
التحرير (۲/ /ا0). 

(۷) انظر: تشنيف المسامع /١(‏ 007). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها رفت 


فيجب العمل به » دون الحقيقة ال 


الدليل الرابع: أن المرجوح كالمعدوم» والحقيقة هنا مرجوحة فتكون 
RI OSES‏ لمعيف الى ال امعان لب 


الل الشامس :- إن لكا انما هو الظهور و اجار لما" كان زاتجا 
كان أظهر في دلالته من الحقيقة» فيقدم عليها”". 


أدلة القول الثاني : 


الدليل الأول: أن الحقيقة هي الأصل» والمجاز خلف عنها في التكلم 
لا في الحكم؛ لأنه تصرف من المتكلم في عبارته» وحينئظٍ فلا تثبت المزاحمة 
بين الأصل والخلف؛ إذ الأصل هو المقده. 


ونوقش: بالتسليم بأن المجاز خلف عن الحقيقة» ولكن لا يُسلم بأنه 
خلف عنها في التكلم فقطء بل الصحيح أنه خلف عنها في التكلم وفي 
الحكم»ء وعليه فإن الأصل إذا ضعف جانبه وأصبح مرجوحاًء فإن الخلف 
الراجح يخلفه ويأخذ حكمه””. 


الدليل الثانى: أن الحقيقة بحسب الأصل راجحة على المجاز» وكونها 
مرجوحة هاهنا فهو أمر عارض لا عبرة به . 


ويمكن مناقشته: بأن ما استدللتم به خارج عن محل النزاع؛ لأن كلامنا 


.)۲۷۷( انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر (؟//0601)» وكشف الأسرار للبخاري (۲/١۱۷)ء‏ وفتح الغفار .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط »)١55/5(‏ والتحبير (؟/١٠0"8.‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي .)١80-185/5(‏ وكشف الأسرار للبخاري »)۱۷١/۲(‏ وفتح الغفار 
(1/ ). 

.)۷۳١/۲( انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها‎ )٥( 

(5) انظر: نهاية الأصول (۲/ ۳۲۳)ء والإبهاج .)١٠١ /١(‏ 


Af‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ليس عن ترجيح الحقيقة على المجاز في الأصل» فنحن لا نخالف في ذلك» 
وإنما محل كلامنا في حالة مخصوصة» وهي ما إذا تعارض المجاز الراجح 
مع الحقيقة المرجوحة» فإنا نحكم بترجیح المجاز فى هذه الحالة» وإن كان 
أمراً عارضاً؛ لأنه على خلاف الأصل» والذي دعا إلى ذلك كثرة استعمال 
اللفظ ئی هذا المعنى المجازي› وتبادره إلى الذهن› بحيث لا يسبق إلى 
الفهم عند سماع اللفظ إلا هو. 

الدليل الثالث: أن الحقيقة ما زالت مستعملة» فلم تترك بالكلية» وعليه 
فيجب تقديمهاء وحمل اللفظ عليها"'". 

ونوقش: بأن العبرة ليست بالاستعمال» وعدم الترك بالكلية» وإنما 
العبرة هنا بكثرة الاستعمال» والغلبة» والتبادر إلى الذهن» ومعلوم أن المجاز 
هاهنا هو الأكثر استعمالاًء وهو الغالب» وهو المتبادر إلى الذهن» فيكون هو 
المقدم”". 

الدليل الرابع: أن الأصل في الكلام الحقيقة» والأصل لا يترك إلا 
لحور :ولا شروو ها ا لكان غ 

ويمكن مناقشته: بالتسليم بأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولكن هذا 
الأصل قد يعتريه ما يضعفه» ويمنع العمل به في بعض الحالات» وحينئذٍ 
فيقدم عليه ما هو أرجح منه؛ لأن العمل بالراجح واجب» وهو هنا المجاز. 

ثم إن قولهم: الأصل لا يترك إلا لضرورة» ليس على إطلاقه؛ فإن 
المتكلم قد يريد من لفظه المعنى المجازي دون الحقيقي» لقرينة في ذلك» 
وليس هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك» ومع ذلك فإن استعماله بكو ت ل 


عا قي نه 


.)۷١( انظر: تأسيس النظر‎ )١( 
.)۷۳١/۲( انظر: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها‎ )۲( 
.)٠١١( انظر: شرح التلويح على التوضيح (١/٤۱۷)ء وفتح الغفار‎ )۳( 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ليف 
دليل القول الثالث : 
أنه قد اجتمع في كل من الحقيقة والمجاز جانب قوة وجانب ضعف؛ 
الاستعتال وفك والمجاز وان كان ترعوه)» ا عل جلاف الأصن إلا 
أنه راجح من حيث الاستعمال وكثرته» وحينئذٍ فقد تعارضت الجهتان 
وتساوتاء فيجب التوقف"". 


ويمكن مناقشته: بالتسليم بوجود هذا التعارض» ولكن هذا التعارض 
يمكن دفعه» وذلك من خلال ترجيح أحد الأمرين على الآخرء وها هنا يمكن 
ترجيح المجاز على الحقيقة؛ وذلك لترجحه بكثرة استعماله»ء وتبادره إلى 
الذهن» ثم إن ترجيح الحقيقة إنما هو باعتبار الأصل» وأما المجاز فترجيحه 
باعتبار الحال القائمة» فيكون هو المقدم؛ لأن الأصل قد يعتريه ما يضعفه 
ويغيّر حكمهء والعمل بأحد الأمرين أولى من إهمالهما جميعاًء وأما التوقف 
فلا يلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على الترجيح» وهذا غير حاصل في مسألتنا. 


الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح في هذه المسألة هو القول 
الأولء وهو تقديم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة» ومن ثَمّ صحة 
الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب 
هذا القولء» وضعف أدلة الأقوال الأخرىء. والذي تبين من خلال ما ورد 
عليها من مناقشات. 

قك بكرت سين الخلاف فن .هذه الال عافد إل مهال هل الأولى 


)١(‏ انظر: المعالم في أصول الفقه (؟5)» ونهاية الوصول (۲/ ۳۷۷)» وتشنيف المسامع 
(١//اده).‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)١51//١1(‏ 


AA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


طرد الأصل في جميع محاله ومسائله» فيثبت الحكم له حتى في الحالات التي 
يضعف فيها الأصل؟ 


أو أن الأولى النظر إلى قوة الأصل في المحال والمسائل التي يرد فيهاء 
فإن كان الأصل قوياً كان الحكم له» وإن ضعف وترجح غيره عليه» فإن 
الحكم للراجح» حتى لو كان على خلاف الأصل؟ 


فمن نظر إلى الاعتبار الأول قال: بترجيح الحقيقة» ومن نظر إلى 
الاعتبار الثاني قال: بترجيح المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا حلف شخص أن لا يشرب من نهر دجلة» ثم شرب منه بواسطة 
يده أو إناء» فإنه يحنث؛ حملا للفظ على المجاز الراجح» ولو حمل على 
الحقيقة فإنه لا يحنث؛ لأن المراد بالشرب حقيقة أن يشرب من النهر كرعا 
بفيه مباشرة» وأما الشرب بواسطة اليد أو الإناء فهو من قبيل المجاز"'". 


؟- لو حلف رجل أن لا يأكل من هذا القمح» فأكل من الخبز المصنوع 
منه» فإنه يحنث؛ حملاً للفظ على مجازه الراجح» ولو حمل على حقيقته لم 
يحلث إلا بأكله من القمح حباً دون أكلة رمق کو 


*- إذا حلف شخص لا يأتدم بإدام» فأكل مع الخبز لحما أو جبنا أو 
جوزا» فإنه يحنث؛ حملا للفظ على المجاز الراجح. ولو حمل على الحقيقة 
لم يحنث؛ لأن الإدام مشتق من الموادمة» وهي الموافقة”". ولا يكون ذلك 


)١(‏ انظر: تأسيس النظر »)۷١(‏ وتحفة الفقهاء (۲/ ۳۲۲). وتبيين الحقائق (۳/ »)٠١١‏ ودرر 
الحكام .)٤٤/١(‏ 

(۲) انظر: تأسيس النظر »)۷١(‏ وتحفة الفقهاء (۲/ 577)» والاختيار لتعليل المختار (51//5)» 
والعناية شرح الهداية (۷/ .)١١‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة »)1/١7/١(‏ ولسان العرب /١(‏ 40)» مادة (أدم). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۷ 


إلا بالموافقة بين الخبز وبين ما يصطبغ به» فإذا حصل الاصطباغ بين الخبز 
ما يؤكل معه» فهذه هى الموادمة حقيقة› وعليه فحمل الإدام على ما لا 
: : 50 3 )0 
يصطبغ بالخبز كاللحم والجبن والجوز إنما هو من قبيل المجاز الراجح""". 
-٤‏ إذا قال شخص لآخر: بعتك داري سنة» فهو عقد إجارة صحيح؛ 
حملاً للفظ على المجاز الراجح؛ لأن استعمال لفظ البيع في الإجارة من قبيل 
المجاز» والذق له راجيا تحديد: المدة ركوتها. سنة» مما يذل على أنه أراة 
تمليكه منفعة الدار هذه المدة» وهذه هي حقيقة الإجارة» ولو حمل اللفظ على 
الحقيقة فإنه يكون بيعاً فاسداً؛ لأن البيع تمليك لذات المبيع مطلقاً من غير 


5 5 م e ۰ : e‏ 97 
تحديد بمدة معينة» فإذا خحدد بذلك فإنه يكون اننا 


ale 


رر 


0 


.)۷١( انظر: تأسيس النظر‎ )١( 
انظر: البهجة في شرح التحفة (۲/ ۲۹۸)ء وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب‎ )۲( 
.)۲۷۷( البهجة‎ 


0 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبٌ السابع 
قاعدة: إذا داز الوصف بين كود بحسا 
وبين كونه ونا فكونه کا أولى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
جميع من ذكر هذه القاعدة - ممن وقفت على كلامه - ذكرها بهذا 


ا و ای وين كوته یا وی "كو ند وید فک كبا 


EN 


معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 
الوصف : 


معناه فى اللغة: الوصف مصدر للفعل وصف› يقال: وصف الشيء 


يصفه وصفاًء ومادة الكلمة (وَصَفَ) تأتي في اللغة بمعنى: تحلية الشيء 
(Y)‏ 
بعده 8 


معناه في الاصطلاح : عرف الوصف بأنه: «عبارة عمًا دَلَ على الذات 


باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه» كأحمر: فإنه بجوهر حروفه يدل 
(Dr 5‏ 
على معنى مهفصو د» وهو الحمرة» 5 


00 


00 


(۳) 


انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (55)»: والمجموع المذهب - تحقيق حسن الفكي 
»)"1١1١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن (؟/ 22١55‏ والقواعد للحصني (۳/ .)٠١١‏ 

انظر: مقاييس اللغة »)١٠١ /١(‏ ومختار الصحاح »)٤١(‏ ولسان العرب 2)"١8/١6(‏ 
والقاموس المحيط )١١١١(‏ مادة (وصف). 

التعريفات (777)» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (75/ا-/071). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۹ 


2 


حسا: 


معناه في اللغة: حسياً نسبة إلى الحس» يقال: حَسٌ يجس حساًء 
وينسب الشيء إليه فيقال: إنه حسي» والحس: هو الشعورء والإحساس: هو 
العلم بالحواس - أي بواسطتها - وهي: السمع» والبصرء والشم» والذوق» 
ول 

يقال: أحسست بالشيء : أي وجدت حِسّه بأحد الحواس» أو أدركت 
تة اسي ويقال: اتشبيك» أي طت ووحدت وأبضرت» 


والحاسة دهن القوة القن تدر ها ال عاك الح 


الحواس الخمس› وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 


معنويا: 

معناه في اللغة: معنوياً نسبة إلى المعنى»ء والمعنى يأتي في اللغة بمعنى 
ظهور الشىء وبروزه» يقال : عنت الأرض بالنبات: إذا أنبتته خا وعنت 
القربة: أظهرت ماءهاء ويأتى كذلك بمعنى: القصد والإرادة» يقال: هذا 
معنى کلامه : آي مقصده» وفلان يعنى كذا بکلامه : أ 0 

معناه في الاصطلاح: قيل هو: الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها 
العف رتيل تضق الور التحاصلة فى العتان عن حف نها تة 


)١(‏ انظر: الصحاح (۳/ 41۷)» ومقاييس اللغة (4/۲)» ولسان العرب (۳/ 02١097‏ والقاموس 
المحيط (1۹۳)ء مادة (حسس). 

(0) انظر: مختار الصحاح »)۲۲١(‏ ولسان العرب (555/94)» والقاموس المحيط »)١595(‏ مادة 
(عنى)» وانظر أيضا : المفردات .)٠١(‏ 

(۳) انظر: التعريفات .)۲۸١(‏ 


A0‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


UL 


والمراد بالمعنوي هنا: ما علم المراد منه بغير الحواس» أي أن يكون 
الوصف معلوماً بغير الحواس» فيكون العلم فيه معلقاً على معرفة المقصد 
والمراد عن طريق العقل. 


المعنى الإجمالي: 


إا رده ال ن أن کو و فعا شا أ جو لرا اراش 


كنسه : 


۰ 


الذي يظهر لى أن عَدَّ هذه القاعدة من القواعد الأصولية أقرب وأليق من 
عا عن القر اعد ا دلق أن" اها يطو ج نان ها عن انا 
الشارع وما ورد فيها من أوصاف تدور بين أن تكون حسية» أو أن تكون 
معنوية» غير أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن الاستفادة منها في ألفاظ المكلف»› 
إذ يمكن ذلك عندما تشتمل ألفاظ المكلف على أوصاف تتردد بين أن تكون 
حسية أو معنوية» ويختلف الحكم فيها باختلاف حمل الوصف على الراجح 
منهما. 

دليل القاعدة: 


عَلّلى من ذكر هذه القاعدة لها: بأن الأمر إذا دار بين الوصف الحسي 
والوصف المعنوي فإن حمله على الوصف الحسي أولى؛ لأنه أضبط”". 


.)5514( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
»)۳١١( - انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (55)» والمجوع المذهب - تحقيق الفكي‎ )0( 
.)7078 /۳( والقواعد للحصني‎ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها إفرة 

ومعنى ذلك: أن الوصف إذا حمل على الحسى فإن هذا أدعى لانضباط 
الأحكام المبنية على هذا الوصف» وعدم اختلالها عفنا وانتقاضهاء أما 
لو حمل الوصف على المعنوي فإن هذا يؤدي في بعض حالاته إلى اختلال 
الأحكام وانتقاضها وعدم انضباطهاء بمعنى أن يوجد الوصف ولا يوجد 
الحكم المرتب عليه في بعض الصور» ولذا فإن حمل الوصف على ما هو 
أضبط وهو الحسي» أولى من حمله على ما ليس كذلك وهو المعنوي. 


ثم إنه حال التأمل في هذه القاعدة» وما ذكر عليها من أمثلة» يتبين 
للمتأمل أنها ليست محل تسليم ووفاق» فهناك من العلماء من يرى - لاسيما 
في بعض صور هذه القاعدة - أن حمل الوصف على المعنوي أرجح وأولى 
من حمله على الحسي» وإِنْ كان من ذكر هذه القاعدة لم يُشر إلى هذا القول» 
أو من قال به» أو دليله» لكنه يفهم من صنيعه عند ذكره للأمثلة عليهاء حيث 
ِيّن أنه حصل في تلك الأمثلة المذكورة خلاف في الراجح في حكمهاء وهذا 
الخلاف مبني على كون الوصف المذكور فيها هل هو حسي أو معنوي؟ ومِنْ 
نَمّ اختلف في الحكم فيها بناء على اختلاف النظر في الراجح من هذين 
الأمرين. 


ويمكن أن يستدل لمن يقول بأولوية حمل الوصف على المعنوي دون 

إن من القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء إن العبرة للمقاصد والمعاني 
لا للألفاظ والمباني» وبناء عليه فإذا تعارض الوصف الحسي مع الوصف 
المعنوي فإن المقدم هو الوصف المعنوي؛ لأنه من قبيل القصد والمعنى» دون 
الوصف الحسي فهو من قبيل اللفظ والمبنى. 

ثم إن تقديم الوصف المعنوي على الوصف الحسي فيه توسيع لدائرة 
الحكم» وتكثير لفائدته؛ لأننا حينئذٍ سنثبت هذا الحكم المنصوص عليه في 
كل صورة وفرع وجد فيه المعنى المقصود من هذا الحكم» بخلاف الاقتصار 


غرف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


على الوصف المحسوس فإن هذا يعني قصر الحكم على ما كان محسوساًء 
وهي الصورة التي ورد النص بذكرهاء دون ما عداها من الصور التي وجد 
فيها المعنى المقصود الذي لأجله شرع الحكم» وكما هو معلوم فإن المتعدي 
أولى من القاصرء والقول بأولوية الوصف المعنوي يجعل الحكم متعدياًء وأما 
القول بأولوية الوصف الحسي فيجعله قاصرا. 


ويمكن أن يناقش هذا: بأن من القوادح التي تقدح في العلة والقياس 
قادح النقض» بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد الحک) وإذا قلنا بتقديم 
الوصف المعنوي على الوصف الحسي فإن ذلك يؤدي إلى اختلال الأحكام 
المبنية عليه» وعدم انضباطهاء بحيث قد يوجد المعنى ولا يوجد الحكم» 
فيتحقق قادح النقض. 


وكذلك فإن القول بالوصف المعنوي دون الحسي قد يؤدي إلى إخراج 
ارو ال دا ن فال اوها من الس ی تف 
التي ورد الحكم بسببها» فكيف يتم إخراجها؟ فحتى لا يتم الوقوع في مثل 


ثم إن الوصف الحسي مقطوع بهء أما المعنوي فمظنون؛ إذ يدخله 
الاحتمال» هل هو المعنى المراد من الحكم أو لا؟ إذ الأفهام تختلف في 
ذلك» وما لا يدخله الاحتمال مقدمٌ على ما يدخله الاحتمال؛ لأن ما لا 
يدخله الاحتمال متيقن منه» وما يدخله الاحتمال مشكوك فيه» واليقين مقدم 
فلن الك 


2000 انظر في قادح النقض: العدة /١(‏ ۷۷ ه/ ”اه5١)2‏ والإحكام للآمدي )€ / «(AN‏ والإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (۳۹) )1١99(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟”7//ا75؟2)7 وشرح 
مختصر الروضة (۳/ .)6:٠‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها Anz‏ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا خلاف فى دخول الصورة التى 
بسبيها وجد الحكم» وإنما الخلاف في تعميم الحكم على كل الصور التي 
وجد فيها معنى الحكم لكونها متماثلة» ونفي الحكم عمّا انتفى فيها المعنى 
لاختلاف الصورتين» وهذا هو الأمر المتقرر في الشريعة» حيث إنها جاءت 
بالجمع بين المتماثلات» والتفريق بين ا 

وأما كون الوصف الحسي متيقناً منه» والمعنوي مشكوكاً فيه» فهذا هو 
محل النزاع» ولا يصح جعل محل النزاع دليلاً. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة أن لا يغفل اعتبار الوصف 
المعنوي على حساب اعتبار الوصف الحسي» وأن لا تكون الأولوية للوصف 
الحسي على الوصف المعنوي بإطلاق» وهذا هو أساس مشروعية دليل 
القياس» وهو النظر في المعاني» وإعطاء المثيل مثل حكم مثيله إذا اشتركا في 
معنى واحدء وكذلك هذا ما تدل عليه القاعدة الفقهية: "الاعتبار للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني". 

سبب الخلاف: 

الذي يظهر أن الخلاف فى هذه المسألة يعود إلى الخلاف فى قاعدة 
اشر وهي : "هل الاعتبار زلا والمعاني» أو للألفاظ ا "0 
فمن قال إن العبرة للفظ والمبنى» قال: بتقديم الوصف الحسي على المعنوي» 
ومن قال إن العبرة للمقصد والمعنى» قال: بتقديم الوصف الحسي»› وسيأتي 
الكلام مفصلاً عن هذه القاعدة في المبحث الثاني من الفصل السادس من هذا 
الس 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أنه يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات؛ لمظنة الشهوة المحرمة» 
ويجوز النظر إلى الرجال؛ لعدم الشهوة» ثم اتفق العلماء على أن الشهوة 


A‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


حيث وجدت فإنه يحرم النظر في جميع الأنواع» وحينئذٍ فقد دار الأمر بين 
الوصف الحسي وهو تعليق تحريم النظر بالمرأة الأجنبية» وبين الوصف 
المعنوي وهو تعليق التحريم بحصول الشهوة» وبناءً عليه اختلف العلماء في 
حل النظر إلى المرأة عند عدم الأمن من الفتنة» وكذا النظر إلى الأمرد عند 
عدم الشهوة» فمن نظر إلى الوصف الحسي -كما هو نص القاعدة- حرم النظر 
إلى المرأة دون الأمرد» ومن نظر إلى الوصف المعنوي: حرم النظر إلى 
الأمرد؛ ES E‏ 

-١‏ أن فرار الواحد المسلم عن أكثر من الضعف في الحرب قد جُوّز 
للضعيف» فإذا كان المسلمون مائة من المحاربين الأبطال» فهل يجوز فرارهم 
عن أكثر من الضعف من الأعداء الضعفاء؟ اختلف فى ذلك بناء على 
الاختلاف في هذه القاعدة. ٠‏ 

فمن قال بالوصف الحسي : قال بجواز فرارهم؛ لأن جواز الفرار مبني 
على حصول الضِعْف في العدد» وقد حصل ذلك» دون النظر إلى وصف القوة 
وال 

ومن قال بالوصف المعنوي: قال بعدم جواز فرارهم؛ لأن الحكم وهو 
جواز الفرار مبني على حصول وصف الضَغفء. وهذا غير متحصل هناء فلا 
قال إذا ا الفران. 

ومثل هذا يقال لو كان الأمر بالعكس» بمعنى لو كان الكفار أقل من 
الضعف» ولكنهم أقوياء» وكان المسلمون ضعفاءء فهل يجوز لهم الفرار أو 
لا؟ فمن قال بالوصف الحسي: قال بعدم جواز الفرار» ومن قال بالوصف 
المعنوي قال بالجواز". 


»)١١( - انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (55)» والمجموع المذهب - تحقيق الفكي‎ )١( 
والقواعد للحصني (۳/ 10؟777-5).‎ »)١198-١55 والأشباه والنظائر لابن الملقن (؟/‎ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (55)» والمجموع المذهب - تحقيق الفكي - »)١١(‏ 
والأشباه والنظائر لابن الملقن (۲/ .)٠٠١‏ والقواعد للحصني (۳/ ۲۳۷). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها to‏ 


۳- أن أهل الذمة لا يمنعون من ركوب البغال» ويمنعون من ركوب 
الخ فار انت المي خم كردن الال مم هل و أل 
لا؟ فمن اعتبر الوصف الحسي: قال بالمنع في الخيل مطلقاً ولو كانت 

ومن اعتبر الوصف المعنوي: قال بجواز الركوب في الخيل إذا كانت 


خسيسة» وبعدم جوازه في البغال إذا كانت نفيسة”". 


5- أنه قد ورد النهي عن التضحية بالشاة العرجاء؛ والحكمة في ذلك 
عجزها عن لحوق الغنم الصحيحة ومزاحمتها في الرعي» مما يؤدي إلى وقوع 
الهزال فيهاء لكن لو كانت سليمة وانكسرت رجلها عند ذبحهاء فهل تجزئ أو 
لا؟ خلاف على قولين: فمن اعتبر الوصف الحسي -وهو حصول الكسر 
والعرج- قال بعدم الإجزاء» ومن اعتبر الوصف المعنوي - وهو عدم الهزال 
SS‏ 

- يمكن أن يمثل لهذه القاعدة: بأنه لو أوصى شخصٌ بمالٍ لامرأة لا 
ترثه» ثم تبين أنه ما أوصى لها إلا لكونها أرضعته»ء فلو بان لهم مرضعة 
أخرى غيرها لا يعلمهاء فهل لهم أن يشركوها في الوصية؛ نظراأ للوصف 
المعنوي وهو حصول الإرضاع منهاء أو لا؛ نظراً للوصف الحسي وهو تعيين 
تلك المرأة في الوصية؟ يمكن أن ينزل الحكم في هذه المسألة على الخلاف 
في هذه القاعدة. 
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)١(‏ جاء في لسان العرب :(V* /1١(‏ «البراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العراب». 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (55)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (؟155/7١)2‏ 
والقواعد للحصني (772317-775/9). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (255» والقواعد للحصني (5757/7). 


طرف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 
قاعدة: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم 
ES‏ 1 

كما وردت بصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظ» ومن ذلك : 

. 0 5 : إفرة 

- «المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاسم)”". 
- «المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم ا 
- «المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم EN‏ 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارضت دلالة اللفظ مع دلالة المعنى». بحيث كانت دلالة 
المعنى أعم وأشمل من دلالة الاسم» فإن المقدم هو دلالة المعنى» فيجعل 
الحكم لها دون دلالة الاسم. 

وبيان ذلك: أنه إذا تعارضت فى اللفظ دلالتان: 
له اللفظ فى الأصل بحيث لا يتعداه إلى غيره. 


.)6545/5( والقواعد للمقري (١/۳۲۲)ء وجمهرة القواعد‎ »)١/1( معالم السنن‎ )١( 
8/10 معان التق‎ 9 

(۳) عمدة القاري (۲/ .)٠٠۳‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (۲۳۸/۱). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها يضرف 

الثانية : دلالة المعنى» وذلك إذا كان المعنى أوسع من الاسم وأعم من 
دلالته» بحيث إذا نظرنا إلى المعنى الذي سيق له الكلام نجد أن اللفظ يدل 
على معنى أشمل من ذلك المسمى الذي وضع اللفظ في الأصل لأجله. 


النظر إلى المعنى وعدم قصر النظر على المسمى الأصلي المراد من الكلام”". 


تسه : 


هذه القاعدة لها علاقة وثيقة بقاعدة: "الاعتبار للمقاصد والمعانى لا 
فاق والسباتق EE E‏ لمعنه لكي الحو 
بمقاصدها ٠"‏ إذ يشتركان في الدلالة على أهمية المعنى المقصود من الكلام» 
وأن الشريعة لا تأخذ بمجرد اللفظ» وأن المعنى هو المعتبر إذا تعارض مع 
اللفظ ؛ فالمعنى هو المبيّن للاسم الموضوع له» وهو المرتب له. 


أدلة القاعدة: 


الكلام في تقرير هذه القاعدة يعود إلى الكلام في تقرير قاعلة: 
"الاعتبار للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى ٠"‏ وما يقال فى تقرير تلك 


القاعدة يمكن إثباته فى تقرير هذه القاعدة» غير أنه يمكن الاستدلال لهذه 


القاعدة بما يلى: 
الدليل الأول: قوله لا : (لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
ياوها فباعوها)”". 


.)۲٠۲( انظر: القواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه. كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني 
ساكول ی )مرك ف 9 و من سيك كناب ا 
والمزارعة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ص(2540)» رقم الحديث 
.(\oAY)‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: أن الشحم في الأصل لفظ موضوع للدلالة على مسمى 
خاص وهو الشحم دون غيره من الزيوت» وإِنْ كان أصل بعضها منه» ولكن 
إذا نظرنا إلى المعنى نجد أن المراد بالتحريم ليس مجرد أكل الشحم حال 
كونه باقياً على تلك الحالةء أو الانتفاع به ما دام يسمى بهذا الاسم» بل 
المراد أعم من ذلك فيشمل تحريم الانتفاع بكل ما كان أصله شحماًء سواء ما 
زال باقيا على أصله أو تحول إلى حالة أخرى» فالمعنى حينئذٍ أوسع من مجرد 
اللفظ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد 
اللفظء وبظاهر من القول» دون رعاية لمقصود الشيء المحرم» ومعناه 
وحقيقته » لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين : 

أحدهما: أن الشحم خرج بتجميله ع أن يكون ا وصار وذكاء 
كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل 


الثاني: أنهم لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بالثمن» فيلزم من 
راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا يحرم ذلك إلا أن 
النبي ييه اليهود على استحلالهم الأثمان مع تحريم المثمن» وإن لم ينص لهم 
على تحريمه الثمن» علم إن الواجب النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم 
العين تحريم للانتفاع بهاء وذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بها ضا 

الدليل الثاني : قوله كَلِ: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)ء قال 
رچل من حصضرمُوت ؟ “ما الخدت :يا أبا هويرة؟ “قال :. فساء أو“ضراط”". 


.)5117-95١1( انظر: القواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى (۳/ 1755-1176 ). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري فى صحيحه» كتاب: الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهورء 
ص(۲۹)ء رقم الحديث .)٠١١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۳۹ 

وجه الدلالة: أن العلماء اتفقوا على أن الحدث لا يقتصر على هذين 
الأمرين بل يشملهما ويشمل غيرهما مما هو آكد منهما كالبول والغائط» وأن 
أبا هريرة طلم يرد تخصيص هذين الأمرين بالحدث» وقصر الحكم عليهماء 
وعليه فإن الحكم يكون للمعنى الواسع» وهو كل ما يخرج من السبيلين”'". 

الدليل الثالث: يمكن أن يستدل لها: بأن تعليق الحكم على المعنى إذا 
كان أوسع من اللفظ أكثر فائدة من تعليقه على الاسم واللفظ؛ ذلك أننا إذا 
جعلنا الحكم للمعنى عملنا بالأمرين: دلالة اللفظ. ودلالة المعنى» أما إذا 
جعلنا الحكم للفظ فإننا سنهمل ما زاد عليه من دلالة المعنى» > وما كان فيه 
عمل ای عنما آرلى كما قاة عل اجا ا لا مرن ورك لاسر 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أن الثلاث مسحات بحروف الحجر الواحد تقوم مقام الثلاثة حجار 
في ال ذلك أنه قد ورد النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة 
أحجار”"» ومعنى الحجر أوسع وأوفى من اسمهء وكل كلام كان معناه أوسع 
من اسمه فالحكم للمعنى» فتجزئ ثلاث مسحات بحروف حجر واحد» وكأنه 
قال: بالحجر وحروفه وجوانبه» ثم إن الاستجمار غير واقع بكل الحجر لكن 
يعض اق الصو ا اج كا عافن الاج . 


أن المصلي إذا 3 تيقن أنه أحدث فإن وضوءه ينتقض ولو لم يسمع 


.)۲۷ /٤( وعمدة القاري‎ »)۲۳۸/١( وفتح الباري لابن حجر‎ »)۲۳۸/١( انظر: معالم السنن‎ )١( 

(۲) الاستجمار هو: مسح الخارج النجس بالحجر ونحوه» انظر: المغرب في ترتيب المعرب 
(2155» والنهاية في غریب الحديث والأثر (۱/ ۲۹۲). 

(۳) هو ما جاء في الحديث: (نهانا به أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم). والحديث أخرجه 
بهذا اللفظ : مسلم في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب : الاستطابة» ص(50١),2‏ رقم الحديث 
(11(. 

() انظر: معالم السنن (١/١١)ء‏ والقواعد للمقري (۲۲). 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الصوت» أو يجد الريح ؛ لأن قوله 4 : (حتى يسمع ا ال 
معناه: حتى يتيقن الحدث» ولم يرذ الصوت نفسه» ولا الريح نفسها فحسب» 
إذ قد يكون أطرشاً لا يسمع» أو أخشماً لا يشمء ثم يتيقن الحدث» فإنه 
يحكم بانتقاض طهارته؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له 
فون الاس 

۳- أنه إذا علم حياة الطفل يقيناً فإنه يرث ولو لم يستهل صارخاً؛ لأن 
قوله ب : (إذا استهل المولود ورث)””"» معناه: أن تعلم حياته يقيناً» فالمعنى 
أوسع من مجرد لفظ الاستهلال» فيكون الحكم للمعنى” . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: الوضوء» باب : لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» (۲۹). رقم الحديث (۱۳۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: الدليل 
على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» ص(950١)2‏ رقم 
الحديث .)١١(‏ 

(۲) انظر: معالم السنن »255/١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن -۲٠۳(‏ 
٤‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في سننه» كتاب : الفرائض» باب : في المولود يستهل ثم يموت» 
ص(455)؛ رقم الحديث »)۲٠۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب : 
ميراث الحمل» (7801//5)» رقم الحديث .)١١۲٠٣١(‏ 
وأخرجه بنحوه: ابن ماجة فى سننه» كتاب: الفرائض» باب: إذا استهل المولود ورث» 
ص(۳۹۷)ء رقم الحديث (١٠۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب: الفراض» (0*88/4» 
رقم الحديث (807)» وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والحديث 
جوّد إسناده ابن عبدالهادي في المحرر »)078/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
١ .)86/1(‏ م 

(4) انظر: معالم السنن /١(‏ 0255 والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن .)5١5(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ١‏ 


(1) 


(۲) 
() 
(€) 


(0) 
(0 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)”". 
كما وردت بألفاظ أخرى متقاربة» ومن ذلك: 

«الدلالة لا تعارض التصريح)”". 

«لا قِوَام للدلالة مع النص)”". 

«التصريح أقوى من الدلالة». 

«اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة»”“. 

«الصريح أولى من الدلالة)”"". 


انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ ۲)» ومجلة الأحكام العدلية» المادة (۱۳)» وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا »)١54١(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 948)» ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام (۲۸/1)» وقواعد الفقه للمجددي »223١7(‏ والقواعد الفقهية للندوي (9ا١5)»‏ 
والوجيز للبورنو (۱۳۹)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (5/ 0557» والقواعد الفقهية 
الكبرى للسدلان .)۱۷٤(‏ والقواعد الفقهية الكلية لمحمد شبير »)١159(‏ والقواعد الفقهية 
للدعاس (۲۲). والقواعد بين الأصالة والتجديد .)٥١(‏ والقواعد الفقهية وتطبيقاتها فى 
المذاهب الأربعة /١(‏ ٤١٠)ء‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية للحريري (85). ١‏ 
شرح القواعد الفقهية للزرقا .)١55(‏ 

شرح السير الكبير (0/ 2275١85‏ وقواعد الفقه للمجددي .)1١8(‏ 

تبيين الحقائق (؟/957١)»‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)۱۳١/٤(‏ وانظر: القواعد 
الفقهية الكبرى للسدلان .)١728(‏ 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير »)54١(‏ ونسبه للتحرير .07757/١(‏ 

العناية شرح الهداية .)7554/١١(‏ 


۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


> «الصريح يفوق الدلالة». 
- «الصريح يفوت الدلالة)”". 
- «(صريح القول اوق دلالة اا 

ومن خلال النظر في هذه الصيغ يتبين أنها اتفقت في معناهاء وإن 
اختلفت في بعض ألفاظهاء فينها نا ن على أنه لا يد بالدلالة :في مقابلة 
التصريح» ومنها ما ص على أن التصريح أقوى من الدلالة» وإذا كان أقوى 
فإن الدلالة حينئذٍ لا تعارضه» ومنها ما نص على أن القول الصريح يفوق 
الدلالة في القوة» وحينئلِ فإنه يفوّت الدلالة وبما تدل عليه. 

وهناك مِنْ العلماء مَّنْ عبر عن هذه القاعدة بصيغ خاصة جعلها قاصرة 
على تقديم النص أو التصريح على دلالة العرف. ومن تلك الصيغ : 

- «النص أقوى من العرف»“. 

- «النص مقدم على دلالة العرف»”*) 
- «صريح القول مقدم على دلالة اعرف 
- «المنع الصريح نفي للإذن العرفي)”". 


,)"١5/5( وفتح القدير (٤/۳۸٤)ء وتبين الحقائق‎ .4)١59/5( الهداية شرح البداية‎ )١( 
»)۷٦/۸( ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)”51/١١( والعناية شرح الهداية‎ 2235١17 /5( 
وشرح‎ »)١47 /۳( وحاشية ابن عابدين‎ »)١45 /”( والبحر الرائق (۸۸/۳)ء والدر المختار‎ 
.)١55( القواعد الفقهية للزرقا‎ 

(0) ترتيب اللآلي (۲/ ۷۲۷). 

(۳) المغنى (577/65)» ».)١7/5(‏ والقواعد الفقهية من خلال المغنى (589). 

0( الهداية شرح البداية (۳/ 57)» وفتح القدير (۷/ »)٠١‏ وا شرح الهداية (9/ 0500 
والجوهرة النيرة (۲/٤٠۳)ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/١١)ء‏ والبحر الرائق 
»)٤١/0(‏ والدر المختار »)١157/5(‏ وحاشية ابن عابدين .)١975/60(‏ وقواعد الفقه 
للمجددي (۱۳۳). 

(5) الكافي لابن قدامة (557/5). 

.)۷۹/٥( المغني‎ )5( 

.0"01١/5( المغني‎ )۷( 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها رقف 
وهذه القواعد في معنى قاعدتناء إلا أن قاعدتنا أعم منهاء وهذه 

أخص» حيث إنها اقتصرت على دلالة العرف فقط دون غيره» بخلاف قاعدتنا 
معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 

الدلالة : 

معناها في اللغة: الدلالة مصدر للفعل (دَلَ): يقال: دَلَّ يدل دلا 
ودّلالة» ودلالة» ودلولة» فالدلالة مثلثة الدال» والفتح فيها أفصحء وهي 
تعني : الهداية والإرشاد والإبانة» يقال: دللت الطريق: أي اهتديت إليه”"". 

معناها في الاصطلاح: عُرّفت الدّلالة المطلقة بعدة تعريفات» وأشهرها 
وأقربها تعريفها بأنها: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر'". 

والدلالة بهذا المعنى تنقسم إلى قسمين: دلالة لفظية» ودلالة غير لفظية : 

وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى الوضع» والعقل» 
والطبع إلى ثلاثة أقسام: -١‏ دلالة وضعية. 7- دلالة عقلية. ۳- دلالة طبيعية. 


وبهذا تكون أقسام الدلالة ستة”" : 


»)4454/4( ومقاييس اللغة (5560-5094/5)» ولسان العرب‎ »)١198/5( انظر: الصحاح‎ )١( 
والقاموس المحيط (۱۹۳)» مادة (دل).‎ »)۱١١( وأساس البلاغة‎ 

(۲) انظر: التعريفات» للجرجاني »)١79(‏ والتحبير »)717/١(‏ وشرح الخبيصي على تهذيب 
المنطق (01)» وكشاف اصطلاحات الفنون (۲/ »)۲۸٤‏ وانظر تعريفات أخرى للدلالة في : 
شرح تنقيح الفصول (۲۳)» وشرح السلم للملوي» وحاشية الصبان عليه (00-49)» وحاشية 
الباجوري .)02١(‏ 

(۳) انظر: في أقسام الدلالة» والأمثلة عليها: شرح المنهاج للأصفهاني »)۱۷۹-١۷۸/١(‏ ونهاية 
السول (۲/ ۳۰-٠۳)ء‏ والبحر المحيط (۳۷/۱)» وشرح الكوكب المنير (۱/١۲٠-١١۱)ء‏ 
ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام »)٤۳-٤۲(‏ والقسم الدراسي من 
تحقيق كتاب إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام .)٠١-۲۳ /١(‏ 


3 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

القسم الأول: دلالة لفظية وضعية. 

القسم الثاني : دلالة لفظية عقلية. 

القسم الثالث: دلالة لفظية طبيعية. 

القسم الرابع: دلالة غير لفظية وضعية. 

القسم الخامس : دلالة غير لفظية عقلية. 

القسم السادس: دلالة غير لفظية طبيعية. 

ر هده القاعةة؟ د اللفظية الوضعية وهي دلالة 
الألفاظ على ما وضعت لهء كدلالة لفظ "الأسد" على الحيوان المعروف» 
ودلالة لفظ 'الإنسان' على الحيوان الناطق؛ لأنها تصريح» والتصريح هو 
الذي تلغى الدلالة بمقابلة» ولا يراد كذلك الدلالة العقلية -سواءً كانت لفظية 
وجود الصانع؛ لأنه لا يوجد تلازم بين الدلالة العقلية ومدلولهاء ولأن الدلالة 
العقلية إذا لم تكن فوق التصريح فليست دونه”". 

وحينئل فالمراد بالدلالة هنا ثلاث دلالات› وهى : 


الأولى: الدلالة اللفظية الطبيعية» كما إذا قبل الرجل التهنئة بعد تزويج 
الفضولي لهء فيكون ذلك إجازة منه للعقد طبعاء ولكن إذا وقع رده قبل ذلك 
الثانية: الدلالة غير اللفظية الوضعية» مثل المحاريب والأعلام» 
والأميال» والحفرء والأغلاق» والستور التي تتخذ وتنصب بإزاء ملك الغير 
من أرض أو بستان أو حانوت لتدل ا بالدخول» أو عدم الإذنء 


)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا »)١54١(‏ والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 
.)١ 6/1١‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 0< 


الدلالة. 
الثالثة: الدلالة غير اللفظية الطبيعية» كدلالة الحَمْرة على الخجل» 
والصُفْرة على الوجع أو الوجل» وضحك البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر 


تزويج الولي» فإنه يعتبر إجازة» لكن إذا وجد قبله أو معه تصريح بالرد فتلغى 
تلك الدلالة. 


وقد اختصر بعض الباحثين هذه الأمور فى عبارة مختصرة فقال: المراد 
بالدلالة نتا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو شكوت أو انحو 
(CD ete‏ 
ذلك .. 


وعبر بعضهم عن ذلك بأنها: كل ما يفيد فائدة» وهو غير لفظ» وذلك 
كا لوقي دوز لع لجرو الجا وود وا لا ا 


معناه في اللغة: التصريح مصدر للفعل صرح › يقال: صرح يصرح 
تصريحاء ومادة الكلمة (صرح) تدل على ظهور الشيء وبروزه» ومن ذلك 
الشيء الصريح» أي الظاهر البارز» ويقال صرّح بما في نفسه تصريحاً إذا 
أبداه واه 


معناه فى الاصطلاح: يسمى اللفظ الذي يكون به التصريح ا 
وهو ما ظهر المراد به ظهوراً بيناً وتاماً حتى صار مكشوف المراد» بحيث 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين: 

(۲) انظر: الوجيز للبورنو »)١79(‏ والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان .)٠۷١(‏ والقواعد الكلية 
لمحمد شبير .)۱٥۹(‏ 

(۳) انظر: الممتع في القواعد الفقهية .)١57(‏ 

AVERSA Og OND BU ND‏ لفالبوس المح 
مادة (صرح). 


Ea‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع» حقيقة كان أو مجازاًء بطريق اللفظ أو 
)201 
الكتاية .. 


ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة". 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا حصل تعارض بين الدلالة - بمعناها المتقدم - وبين التصريح› 
فإنه لا اعتداد بالدلالة» ويكون الاعتداد بالتصريح؛ لأنه هو الأقوى"". 


تنبيهات : 

أولاً: أن مجال هذه القاعدة في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة» 
من إيجاب وقبول» وإذن» ومنع» ورضا ورفض» ونحو ذلك“ ؛ ذلك أن 
الأصل في الإنسان أن يعبّر عما يريده بكلام صريحء إلا أنه في أحيان شتى» 
وعند بعض الظروف قد يعبر عما يريد بدلالة حاله» أو نحو ذلك مما هو ليس 
بلفظ ولا كلام صريح» فيعمل بتلك الدلالة. 


ومن المتقرر أن التصريح إذا وجد فإنه أقوى من الدلالة؛ لأنه يدل على 
القزاة ا اد الدلالة انها لا فيد الا الط و حه ةا ارج 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» والمنار بشرحه فتح الغفار (۲/٤٤)ء‏ ودرر الحكام 
شرح مجلة الأحكام (١/۲۸)ء‏ والقواعد الفقهية للندوي (519)» والقواعد الفقهية الكبرى 
للسدلان »)۱۷١(‏ والوجيز للبورنو »)١179(‏ وانظر أيضاً : التعريفات للجرجانى 2)١1/5(‏ فقد 
فرق ال ا :ادم ا لاد و و ا هان جو 
مجازا. 

(۲) المدخل الفقهي العام (؟/ 4806)» والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان .)١۷١(‏ 

9 انظر: شرح المجلة لسليم رستم »)٠١/١(‏ والقواعد الفقهية للندوي »)5١11(‏ والوجيز للبورنو 
۳۹). والوجيز لعبدالكريم زيدان (255» والقواعد الكلية لمحمد شبير »20١54‏ والقواعد 
الفقهية الكبرى للسدلان (178)» والممتع في القواعد الفقهية )١١۳(‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ 480)» والقواعد الفقهية للندوي (417)» والوجيز للبورنو 
(19)» وانظر أيضاً: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/۲۸)ء‏ وشرح المجلة للأتاسي 
.("A/۱)‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 3 


التصريح مع الدلالة فالمعتبر هو التصريح”". 

افا ل يعمل ةة قاع اله معن رجو التقارصض ك الثلالة 
والتصريح» أما عند عدم التعارض فإنه يعمل بالدلالة؛ لأنها في حكم 
الصريح» وفي هذا المعنى صاغ بعض العلماء قاعدة بعنوان: "الثابت بالدلالة 
مثل الثابت بالصريح "". 

الثاً: أن رجحان التصريح على الدلالة إنما يكون عند حصول التعارض 
بينهما في وقت واحد» وقبل ترتب حكم مستند على الدلالة» أي قبل العمل 
بالدلالة» أما لو وجدت الدلالة أولاء وعمل بهاء وترتب عليها حكمء ثم 
وجد تصريح متأخر بخلاف مدلولهاء فإنه حينئذٍ لا عبرة بهذا التصريح» ولا 
يرفع الحكم الذي بني على الدلالة السابقة". 

ومثال ذلك: لو أن فضولياً باع مالا لآخر» وصاحب المال ساكت» 
ثم طالب صاحب المال المشتري بالثمن» فإنه حينئظذٍ يكون قد أجاز البيع 
دلالة» فإذا صرّح صاحب المال بعد ذلك بعدم إجازته للبيع» فإن هذا 
التصريح لا عبرة به» ويكون البيع صحيحاً بناء على الدلالة السابقة لهذا 
التصريح. 

ومثال آخر: لو أن البائع قال للمشتري: بعتك هذه السلعة» فلم يجبه 
المشتري بالقبولء ثم قام من المجلس» فإن قيامه فيه دلالة على عدم 
الموافقة» فلو رجع بعد ذلك وصرح بالموافقة» فإنه لا عبرة بهذا التصريح» 


.)85( انظر: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد الفقهية للندوي .)5١97(‏ 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۸/۷0 وشرح المجلة لسليم رستم »)۲١/١(‏ 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا »)١55(‏ والمدخل الفقهي للزرقا (؟/4857)» والوجيز للبورنو 
(181). 

(4) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (/>»؛» وشرح المجلة لسليم رستم »)۲١/١(‏ 
والمدخل الفقهي للزرقا (؟/985). 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ولا يعارض هذا التصريح الدلالة السابقة» ويكون الحكم مبنياً على 
)200 
الل 


زه 31 لضو امن IE E‏ نافيا SEE‏ 
راجحة أيضاً على العرف والعادة؛ إذ العرف والعادة من قبيل الدلالة. 

وهذه القاعدة تتفق في المضمون والمعنى مع شرط من شروط إعمال 
العرف والعادة» وهو أن العادة يعمل بها بشرط ألا يوجد تصريح بخلافهاء 
فإذا وجد تصريح بخلافها فلا يعمل بدلالة العادة» وهذا هو ما دلت عليه 
قاعدتنا من أن الدلالة سواء كانت مكتسبة من العرف أو من غيره فإنها لا يعتد 
بها في مقابلة التصريح؛ لأن التصريح هو الأقوى فيعمل به دون الدلالة» وأما 
عند عدم التصريح فإن الأصل العمل بالدلالة”". 

ومثال ذلك: 

لو قال خض لاخر : اشغز ىالا وكان المتعارف عندهم عند 
إطلاق اسم اللحم أن المراد به لحم الضأن خاصة» فلا يجوز حينئظٍ شراء 
لحم الإبل مثلاًء وأما إذا صرح بعدم إرادة لحم الضأن» كما لو قال: اشتر 
لي لحم إبل أو بقرٍء فإنه لا اعتبار للدلالة المتعارف عليها في مقابلة هذا 
الصو © 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. لاسيما إذا 
أخذنا في الاعتبار ما ذكر آنفاً أن العمل بهذه القاعدة إنما هو عند عدم العمل 
بالدلالة قبل ورود التصريح» وأما لو وردت الدلالة أولاً ثم بني عليها حكمء 


.)١54( وشرح القواعد الفقهية للزرقا‎ »)۲۸/١( انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/۲۸)ء‏ والوجيز للبورنو »)١5١1(‏ والقواعد الفقهية 
الكبرى للسدلان (۱۷۹-۱۷۸). 

(۳) انظر: الوجيز للبورنو »)١51(‏ والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان .)١۷۹-۱۷۸(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۹ 


ثم ورد التصريح بعد ذلك ارا فإنه حينئدٍ يعمل بالحكم الذي دلت عليه 
الدلالة ولا اعتبار بالتصريح المتأخر. 


وقد َل على هذه القاعدة عدة أدلة» ومن ذلك : 

الدليل الأول: أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة؛ ذلك أن التصريح 
دلالته يقينية؛ لعدم احتماله للشك» وأما دلالة الحال ونحوها فظنية» لطروء الشك 
عليها» واليقين لا يزول بالشك» وعليه فإذا تعارض التصريح مع الدلالة فلا عبرة 
بالدلالة؛ لأنها دون التصريح في الإفادة» وهو فوقهاء فيقدم الأقوى"". 

الدليل الثانى: أن تعبير دلالة الحال عن الإرادة إنما هو خلف عن 
الكلام الصريح ونائب عنه» فيعمل بالدلالة عند عدم التصريح» فأما إذا وجد 
التصريح بخلاف ما تفیده دلالة الحال» فإنه لم يبق للدلالة هذه الخلفية 
والنيابية في التعبير؛ لأن الأصل مقدم على خلفه ونائبه» ولا يجوز العدول إلى 
البدل مع وجود الل 

أمثلة القاعدة: 


الى دل تسان دان ان اذه فوجد إناء معدا للقت فتتاوله 
لیشرب» فوقع من يده وانكسرء فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بطريق 
دلالة الحال في الانتفاع به» والجواز الشرعي ينافي الضمانء لكن لو صرح 
صاحب الدار بمنعه من الشرب من هذا الإناء» ثم تناوله ليشرب فوقع 
وانكسرء فإنه يضمن؛ لأن الإذن بطريق الدلالة قد عارضه تصريح بخلافه» 
ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح”". 


)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا »)١5١(‏ والقواعد الفقهية للندوي »)5١1(‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة »)١805 /١(‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (85)» 
والقواعد الفقهية للدعاس (۲۲). 

(۲) انظر: المدخل الفقهي للزرقا (؟/ 480). 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/۲۸)ء‏ والوجيز للبورنو »)٠٤١(‏ والقواعد الفقهية = 


0° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

۲- أنه يحق للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن» فلو قبضه المشتري» 
ورآه البائع وسكت» كان سكوته إذناً منه بالقبض دلالة» فيسقط حقه حينئظٍ في 
الحبس» وليس له إلا المطالبة بالثمن» لكن لو صرح البائع بنهي المشتري عن 
قبض المبيع» فأخذه المشتري وسكت البائع فإنه لا يسقط حقه في الحبس؛ 
لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح”". 

“ات لو تصلق على إتسان فشكت فاه ت له« الملك». وله خاحة إلى 
قوله: قبلت» بناء على دلالة الحال» لكن لو صرح بالرد والرفض وعدم قبول 
الصدقة» فإنه لا يملكها؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة”". 


كح ل وس الوا الا لاسو و قلي ل الهيبة إذن يض 
العال جلك نز ابسن بر قوفي شيقي لم O‏ 
قبل القبض سقط حكم الدلالة» وبطلت الهبة» لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة 
الكو 


ه- أن الوديع له السفر بالوديعة دلالة» فأما إذا نهاه المودع عن السفر 
بها صراحة» فليس له ذلك؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة. 


5- إذا وگل شخصٌ آخر أن يشتري له سلعة بمائة ريال» فإن له أن 
يشتريها بأقل من المائة دلالة» أما إذا صرح الموكل بأن لا يشتري بأقل من 


= الكبرى للسدلان »)١115(‏ والقواعد الكلية لمحمد شبير »)١159(‏ والقواعد الفقهية للدعاس 
(-(. 

)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا »)١575(‏ والمدخل الفقهي للزرقا (۲/ 424806 والقواعد 
الفقهية للدعاس (۲۳)ء والقواعد الكلية لمحمد شبير .)٠١١(‏ 

6 و‎ ANE OS SEO) 

(۳) انظر: شرح المجلة لسليم رستم .)٠١(‏ والقواعد الفقهية للندوي »25١7(‏ والقواعد الفقهية 
الكبرى للسدلان (۱۷۸)» والمدخل للقواعد الكلية (85)» والوجيز لعبدالكريم زيدان (54). 

(5) انظر: شرح المجلة لسليم رستم .)۳۸/١(‏ والقواعد الفقهية للندوي (518)» والوجيز للبورنو 
.)1١8(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ا 


المائة فإنه ليس له ذلك؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح”". 


۷- لو زوج الأب ابنه الصغير» وضمن عنه المهرء ثم دفعه عنه» أو 
كان دفعه بلا ضمان» فإنه لا يرجع على الصغير بما دفع؛ لجريان العادة بأن 
الأب يتحمل مهر ابنه الصغيرء من غير نية في الرجوع على الابن» فيكون 
متبرعاً دلالة» لكن لو صرّح الأب عند الضمانء أو عند الدفع» أنه يدفع 
ليرجع فإن له الرجوع؛ لأن التصريح مقدم على الدلالة”". 


۸- لو قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت» كان سكوتها إذناً 
بالقبض دلالة» ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل 
الدلالة» ولو صرحت بالنهي عن القبض» فإنه لا يجوز قبض الأب عليهاء 
ولا يبرا الزوج بذلك؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح”". 


- لو تنازع شخصان شيئاً في يد أحدهماء وكل منهما يزعم ملكه 
بالشراء من شخص ثالث» ولم نذكرا ارا لشفا وکو خا قط 
وأقام كل منهما البينة على دعواه» فإنه ترجح بينة ذي اليد؛ لأن تمكنه من 
قبضه دليل على سبق شرائه» لكن لو ادعى الخارج - الذي لم يكن الشيء في 
يده - أن شراءه قبل شراء ذي اليد» وأقام بينة شهدت له بذلك» فإنه يحكم له 
بما شهدت به البينة؛ لأن تصريح الشهود أقوى من دلالة اليد على سبق 
الشراء» ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 


.)875/7( انظر: الكافي لابن قدامة (557/1)» والمغني (94/0)» وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرائق (۱۸۸/۳)ء (757/5)» وحاشية ابن عابدين (۳/ »)١57‏ وشرح القواعد 
الفقهية .)١57(‏ 

(۳) انظر: الوجيز للبورنو »)١50(‏ والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان »)١778(‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .)١1958/١(‏ 

(5) انظر: الهداية شرح البداية »)١59/5(‏ والبحر الرائق (۲۳۹/۷)» ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام ۵/). وترتيب اللآلي (۷۸۸/۲)» وشرح المجلة لسليم رستم »)٠١ /١(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا .)١55(‏ 


to‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-١‏ أن للمرأة أن تتبرع من مال زوجها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في 
مال زوجها وتتبسط فيه» وتتصدق منه لحضورها وغيبته» والإذن العرفي يقوم 
مقام الإذن الحقيقي» فصار كأنه قال لها افعلي ذلك» لكن إن منعها الزوج من 
ذلك» وقال لا تتبرعي بشيء من مالي بقليل أو كثيرء فإنه لا يجوز لها ذلك؛ 
لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي» ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح”") 


دك 


أ 


.001/5( انظر: المغني‎ )١( 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها tor‏ 


اليعت العائر 
قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «القول أقوى من الفعل فى الدلالة»") 


(Vv) 
(A) 


«القول أقوى دلالة من الفعل»". 

«القول أقوى في الدلالة على الحكم)”". 
(القول أل على الخكي. 

«القول مقدم على الفعل)””". 

«إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى» . 
«إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدماً)”". 


(A) 


القواعد للمقري (؟//091). 

التحبير »)١601/7(‏ وشرح الكوكب المنير (۲/ .)۲٠۲‏ 

التحبير (5/ 75817)» وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى .)٠١١/۲(‏ 

الأشباه والنظائر لابن السبكي (5/ ١ .)177/7 2161١‏ 

الذخيرة (۲۷۳/۳)» وانظر: المغني (9/ 5؟١)»‏ وتبيين الحقائق »)8١/١(‏ والبحر الرائق 
»)73/١(‏ وتحفة الأحوذي (۸۱/۱). 

الأشباه والنظائر لابن السبكي .)٠١١/۲(‏ 

سبل السلام 202١7٠١ /١(‏ وانظر: عمدة القاري (85/0). 

الحاوي الكبير .)١١7/15(‏ 


:هه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وكما يلاحظ فإن هذه الصيغ متقاربة اللفظ والمعنى» إلا أن بعضها نص 
على أن قوة القول إنما هى فى دلالته» بل بعضها قيّد ذلك بالدلالة على 
الحكم دون غيره» وبعضها أطلق العبارة في قوة القول وتقديمه» ولا شك أن 
الصيغ المقيدة أدق في التعبير؛ ذلك أن قوة القول على الفعل» أو تقديم 
القول على الفعل حال تعارضهما ليس في كل الأحوال» وفي جميع 
الجوانب» وإنما هو في الدلالة على الحكم دون غيره» ولذا فقد صرح بعض 
العلماء بأن الفعل أقوى من القول فى الدلالة على الكيفية أو الصفة» قال ابن 
السبكي: «القول أدل على الحكمء والفعل أدل على الضفة"''. وقال 
المرداوي : «التحقيق: أن القول أقوى في الدلالة على الحكم» والفعل أدل 
E‏ 

المعنى الإجمالى: 

إن القول أقوى في الدلالة على المراد والحكم من الفعل» وعليه فإذا 
تعارضت دلالة القول مع دلالة الفعل في حكم ماء كانت دلالة القول هى 
ال 

تنبيهات : 

آولاً كعد هذه الفا عة تن القر افد ال فة يون 'الفقه وأصو لت وقد 
اعتنى بذكرها علماء الأصول. فذكروها في موضعين من كتبهم : 

الأول: عند ذكرهم لتعارض قول النبي بي مع فعله أيهما المقده“؟ 

الثاني : إذا تعارض البيان بالقول مع البيان بالفعل في بيان المجمل» 


.)١١۲ /۲( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(؟) التحبير (57/ 02758١‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١١١/۲(‏ 

(6) انظر: العدة("/ لاا0). والتبصرة »)۲٤۹(‏ والتمهيد (۲/ »)۴١١‏ والإحكام للآمدي 
(/4» والمحصول لابن العربي »)١١١(‏ وبيان المختصر .)0608/١1(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها too‏ 
فأيهما المقده"؟ 

وهذه القاعدة بهذا اللفظ أقرب ما تكون قاعدة أصولية أكثر منها قاعدة 
فقهية» وكونها قاعدة أصولية ليست محل اتفاق» بل قد اختلف أهل الأصول 
فيها على أقوال» أشهرها ثلاثة أقوال: 

الأول: تقديم القول على الفعل. 

الثاني : تقديم الفعل على القول. 

الثالث : القول بالتساوي بينهما» والبحث عن مرجح خارجي”". 

ا إن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدة بتقديم القول 
على الفعل عند التعارض في الدلالة على حكم ما- كما سبق بيانه -. 

ويترتب على هذا أن هذه القاعدة لا تنتقض بقوة الفعل على القول» 

بمعنى: أن الفعل قد يكون أقوى من القول لكن ليس من جهة الدلالة 
على الحكم» ولكن لاعتبارت أخرىء فهذه القاعدة إنما يعمل بها حال 
الترجيح بين القول والفعل عند تعارضهما في الدلالة على حكم ماء فالقول 
حينئذٍ أقوى في الدلالة من القول» فيكون هو المقدم. 1 

قال ابن السبكي: «القول مقدم على الفعل» معناه: عند التعارض في 
حكم ماء دل على حكمه قول وفعل متعارضان» لا مطلقاء ولا ينقض بقوة 
الف عفرل ف أمور اخ عاخن اه 
)١(‏ انظر: التبصرة (۹٤۲)ء‏ والإحكام للآمدي (۳/١۳)ء‏ ومنتهى الوصول »)١51(‏ وشرح تنقيح 

الفصول »)78١(‏ والتحبير (5/ :»)78٠١١‏ وشرح الكوكب المنير (۳/ ۸٤٤)ء‏ وفواتح الرحموت 

.)۱۷١/۳( وئيسير التحرير‎ «(fA /) 


(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١١١/۲(‏ 


0 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقال أيضاً: «قدمنا: أن القول أدل على الحكم» والفعل أدل على 
الصفة» وبه علمت أنه لا ينبغى إطلاق القول بأن القول أقوى)”". 


ثالقاً: الذئ يظهر عفد التامل فى هذه القاعدة» وما توول إليهء 
وي قي" القفيية .اننا ل مقن N‏ بساور قن لوي لج 1 قن 
قاعدة: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ٠"‏ قهذه القاعدة في معناهاء إلا 
أن قاعدة: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" أعم من هذه القاعدة» وهذه 
القاعدة أخص. 


وبيان ذلك: أنه قد سبق بيان أن المراد بلفظ الدلالة الوارد فى قاعدة: 
تقر للدلالة قن ينا بلة: ی انا علا ا سوام کاک يفال 
أو عرف أو فعل أو إشارة أو سكوت» فإنها حينئظٍ إذا تعارضت مع القول» 
فإنه لا عبرة بها؛ إذ المقدم هو التصريح أو القول» وهذه القاعدة قد نضّت 
على أن القول - الذي هو التصريح - أقوى من الفعل ودلالته» وبناءً عليه 
كانت هذه القاعدة فى معنى القاعدة السابقةء إلا أنها أخص منهاء إذ اقتصرت 
عاق :لال لافنا ل aE SES‏ لد للا 


أدلة القاعدة: 


حكى بعض العلماء الاتفاق على أن القول أقوى من الفعل”» ولكن 
الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه» بل هو فيما إذا تعارض القول والفعل في 
الدلالة على حكم ماء دون غيره من الاعتبارات» قال ابن السبكي: «مسألة: 
إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى على الأقوى» وعندي تنقيح لهذا القول 
الأقورى. وهو: أن القول أدل على الحكم من تحليل وتحريم» ولا ينبغي أن 
يكون في ذلك خلاف» والفعل أدل على الكيفية #كو ولا ينعن ايكون 


.)٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷ /۸( انظر: العناية شرح الهداية‎ )۲( 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها لاه 
ا > OD‏ 
فى ذلك خلاف» . 


وإذا كانت هذه القاعدة تعود فى معناها إلى القاعدة السابقة» وهى 
E‏ :كلا عيبو للولالة فى _,مقابلة NE EAT‏ باعل :تلك 
القاعدة يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة» لاسيما فيما يخص تعارض 
دلالة القول مع دلالة الفعل. 

هذا وقد نص علماء الأصول على عدة أدلة فيما يخص القاعدة الأصولية 
بتقديم القول على الفعل حال تعارضهماء وهي وإن كانت في الاعتبار الأول 
قد أوردوها فيما يخص تعارض أقوال وأفعال الرسول بي إلا أن بعضها يمكن 
الاستدلال به على قاعدتنا الفقهية هذه» في تعارض أقوال وأفعال المكلفء 
ومن تلك الأدلة ما يلي: 


الدليل الأول: إن القول الصريح لا يدخله الاحتمال والشك» فهو يقيني 
فى دلالته على المرادء وأما الفعل فإنه يدخله الاحتمال والشك» ولا ينبئ عن 
المراد بيقين» ومن المتقرر أن اليقين مقدم على الشك”". 

الدليل الثانى: أن القول يدل بنفسه من غير واسطةء بخلاف الفعل فإنه 
لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه» والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره”". 


فقطء فكانت دلالة القول أقوى وأته. 


الدليل الرابع: إن القول قابل للتأكيد بقول آخرء بخلاف الفعل فإنه ليس 


.)٠١١/۲( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول لابن العربي .)١١١(‏ 

(۳) انظر: التبصرة (۹٤۲)ء‏ والتحبير (5/ 75381)» والتقرير والتحبير (/ 07-801). 
(4) انظر: الإحكام للآمدي »)178/١(‏ والتحبير .)١1601//(‏ 
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كذلك» وما كان قابلاً للتأكيد فهو أقوى”". 


الدليل الخامس: إن القول لم يحصل خلاف في كونه دالا بنفسه» 
بخلاف الفعل فقد اختلف فيهء والمتفق عليه أولى من المختلف فيه" . 


أمثلة القاعدة: 


يمكن التمثيل على هذه القاعدة ببعض الأمثلة التى وردت على قاعدة: 
"لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ٠"‏ فيما إذا كان التعارض بين القول 
الصريح والفعل» وحصل تقديم للقول على الفعل»› ومما يمكن إضافته هاهنا 


من الأمثلة» ما ا 


١‏ - أن العلماء قد اتفقوا على انعقاد العقود بالقول -الإيجاب والقبول- 
وأما انعقادها بالفعل -وهو ما يسمى بالمعاطاة- فقد اختلف العلماء فى ذلك» 
مما يدل على أن القول أقوى من الفعل فى الدلالة". 

؟- يمكن أن يمثل عليها: بأن الثيّب إذا صرحت بعدم رغبتها في نكاح 
رابا أو أحسنت إلى أعله قات لأ خد بدلالة هذا (الفعل > والمعتي هو 
القول؛ لأنه أقوى فى الدلالة على المراد من الفعل. 

۳- يمكن أن يمثل عليها: بما لو صرح الزوج بأنه لا يريد مراجعة 
زوجته» ثم بدا منه فعل فيه إحسان للزوجة» قد يفهم اراو لةه كان 
أهدى لها هدية» أو صنع لها معروفاء أو إحساناء فإنه لا عبرة بدلالة هذا 
الفعل» والمقدم هو قوله؛ لأنه أقوى في الدلالة من الفعل. 

.)۱۷۸/۱( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


(۲) انظر: التحبير .)٠١١١/۳(‏ 
(۳) انظر: القواعد للمقري (؟//098-091). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 0۹ 

-٤‏ يمكن أن يمثل عليها: بما لو صرّح ولي الدم بإرادة القصاص من 
الجاني وعدم العثاؤل عة أو إسقاط حقه» ثم ظهر من فعله ما يدل على 
شفقته على الجاني ورحمته به أو بأهله. فإنه لا عبرة بهذا الفعل» والمقدم هو 
القول؛ لأنه الأقوى فى الدلالة على المراد. 


2 


عاك 
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البمت افارد ي عسر 
قاعدة: المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

أوّل من ذكر هذه القاعدة -فيما اطلعت عليه- هو ابن قيم الجوزية - كآنه - 
وا يا الفط کے الآ ال ا 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

المستثنى : 

معناة في اللغة 4 الى اسم مفغول: من الى يقال امعط بسر 
استناءة) فهو مسككن ومشتنى ٠»‏ ومادة الكلمة (ثتى) :تأت فى اللخة بعدة معانء 
منها: تكرار الشيء. فحلا شخي وال أو عفان : وتأتي بمعنى: 
العطف» والكف» والصرف» ورد الشيء بعضه على بعض”"» ويفهم من 

0 00 ضيه 


معناه في الاصطلاح: عَرّف الاستثناء عند الأصوليين بأنه: «إخراج بلفظ 


»)٥٦١( إعلام الموقعين (۲/ ١)ء وانظر: القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين‎ )١( 
»)١554( ومنهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية (؟/ 20805)» والقواعد الفقهية للندوي‎ 
.)4١/1١( وموسوعة القواعد الفقهية‎ »)١١87” /7( وجمهرة القواعد الفقهية للندوي‎ 

(۲) انظر: الصحاح (5/ ۲۲۹۲ 75740)» ومقاييس اللغة :2)791/١(‏ ولسان العرب (٤١/١٠١١)ء‏ 
مادة (ثنی). 

(۳) انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية .)5٠(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها a‏ 


موضوع لذلك“"'» وإذا كان هذا تعريف الاستثناء فإن المستثنى يصح تعريفه 
بأنه: الْمُخْرَج بلفظ موضوع لذلك. 

الشرط: سبق بيان معناه في اللغة والاصطلاح”". 

والذي يظهر أن المراد به في هذه القاعدة هو: الشرط في العقدء الذي 
ينص على اشتراطه في العقد أحدٌ المتعاقدين» أو كلاهماء ولا تعلق له 
بشروط صحة العقد. 

العرف: 

معناه فى اللغة: العرف فى اللغة مصدر للفعل (عرف)» يقال: عرف 
يعرف عرفاً» ومادة الكلمة تطلق على معنيين في اللغة: أحدهما: تتابع الشيء 
يعمداذ تعفن و ر ال کون وان ي وس الأول حر 
لأن النفوس تسكن إليه وتطمئن إليه”". 

معناه في الاصطلاح: عرف العرف بعدة تعريفات» ولعل أقربها تعريفه 
e E 1 000‏ 02 
بأنه: عادة جمهور قوم في قول أو فعل . 

ويطلق كثير من الفقهاء لفظ العادة ويريدون العرف» وبعض العلماء يرى 


)١(‏ الاستثناء عند الأصوليين (57)» وانظر تعريفات أخرى للاستثناء عند الأصوليين فى: العدة 
(۹/۲)» والمستصفى (۲/ 177)» والإحكام للآمدي »)٤۱۸/۲(‏ ومختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲/ 22١77‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء (48). 

(۲) انظر: صفحة (73517). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة »)78١/5(‏ وأساس البلاغة (796)» والقاموس المحيط .)۱٠۸١(‏ مادة 
(عرف). 

(5) انظر: المدخل الفقهي للزرقا »)١51/١(‏ وانظر في تعريف العرف: التعريفات (۱۹۳)» 
والتقرير والتحبير /١(‏ ۲۸۲)ء وتيسير التحرير »)۳١۷ /١(‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون 
.)٥(‏ 
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أن العرف والعادة لفظان مترادفان» ولذا يعرفهما بتعريف واحد» ومن 
تعريفاتهم في ذلك: قولهم إنهما: ما استقر في النفوس من جهة شهادات 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» ٠‏ وبعضهم يفرّق بينهماء ومن أشهر 
الفروق التي تذكر بينهما: أن العادة تكون فردية وتكون من الجماعة» والعرف 
لا يكون إلا من الجماعة» وعليه فالعادة أعم من العرف» فكل عرف عادة ولا 
1 


المعنى الإجمالي: 


أنه إذا تعارض المستثنى بالشرط مع المستثنى بالعرف في العقدء فإن 
المقدم هو المستثنى بالشرط؛ لأنه الأقوى. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة وما تضمنته من ترجيح تعود في حقيقتها ومعناها إلى 
القاعدة السابقة: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ' ؛ ذلك أنه قد سبق بيان 
أن المراد بالدلالة فى تلك القاعدة قد تكون دلالة عرف» وحينئذ فإذا تقابلت 
AE O‏ سد عراسي ee‏ 
التصريح المعبّر عنه في هذه القاعدة بالمستثنى بالشرط» فإنه لا اعتبار للدلالة 
في مقابلة التصريح» وهذا هو معنى هذه القاعدة» فلا اعتبار للمستثنى بالعرف 
في مقابلة المستثنى بالشرط؛ لأن المستثنى بالشرط أقوى. 

ثانياً: أن هذه القاعدة تتفق في معناها مع القواعد العامة في الشروطء 
ومن تلك القواعد: قاعدة: "مقاطع الحقوق عند الشروط". وقاعدة: 
'المسلمون على شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"» وقاعدة: 
"الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليل التحريم أو 


)001( كشف الأسرار للنسفي (۲/ .)٥۹۳‏ 
(۲) انظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين (:0). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها a‏ 


البطلان" »2 فقد دلت هذه القواعد على صحة الشروط في العقود وجوازهاء ما 
لم تحلل اھا أو تحرم حلا لأ وأنه يجب الوفاء بها. 

وهذه القاعدة دلت على جواز الاستثناء بالشرط في العقد. وأنه إذا 
تعارض مع الاستثناء بالعرف» فإن العمل به - أي الاستثناء بالشرط - أولى 
وأرجح ؛ وذلك لقوته وآكديته. 

أدلة القاعدة: 

لما تبين أن هذه القاعدة تعود في معناها إلى قاعدة: "لا عبرة للدلالة 
2 مقابلة التصريح ". فإنه حينئل يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بما تم 
ذكره من أدلة على تلك القاعدة. 

وكذلك يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بالأدلة الدالة على قاعدة: 
"إن الأصل فى المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه"» ومن 
أصرح تلك الأدلة: قوله يَلِ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلا لذ أو أحل و حيث لم يرد من الأدلة ما يدل على عدم جواز 
العمل بالمستثنى بالشرط وتقديمه» وهو ما صرحت به قاعدتنا هذه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننهء كتاب: الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في 
الصلح بين الناس» ص ٣۳۲)ء‏ رقم الحديث .»)٠١۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الشركة» باب: الشرط في الشركة وغيرهاء (7/9/5)» رقم الحديث »)۱٠١١١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 2277/١1‏ رقم الحديث .)١١(‏ 
وأخرجه بلفظ (المسلمون على شروطهم) فقط من غير الاستثناء : أبو داود في سننه» كتاب 
القضاء: باب: في الصلح» ص(15١0)»‏ رقم الحديث »)١۹6(‏ والدارقطني في سننه» 
(/337)» رقم الحديث (45)» والحاكم في المستدرك» (؟//ا0)» رقم الحديث (5709). 
والحديث قال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وصححه السخاوي في المقاصد 
الحسنة» ص(/507)» رقم الحديث »)٠٠۲۳(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» »)١57/6(‏ 
رقم الحديث (17207)» والحديث علقه البخاري في صحيحه جازما به بلفظ : (المسلمون عند 
شروطهم)ء كتاب: الإجارة» باب: أجرة السمسرة» ص(477)» رقم الحديث (۲۲۷۳). 


4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ومما يمكن ذكره من أدلة على هذه القاعدة» ما يلي : 

الدليل الأول: أن المستثنى بالشرط دلالته يقينية؛ لأنه مصرح به 
ومنصوص عليه» أما المستثنى بالعرف فدلالته محتملة ومشكوك فيها؛ لعدم 
التصريح بها والنص عليهاء إذ قد يريدها العاقد وقد لا يريدهاء وإذا تعارض 
اليقين مع الشك» فاليقين هو المقدم. 

الدليل الثاني : أن من القواعد المتقزرة عند الفقهاء أن *المخروف عرفا 
كالمشروط شرطاً'» فأنزل ما تعارف الناس عليه منزلة المشروطء وشبه الأمر 
المتعارف عليه - في وجوب الأخذ به - بالأمر المشروط» مما يدل على أن 
الآمد الشعند: على العرط اروئ من الام اليد على العر فة لان القاعدة 
الفقهية تنص على "أن المُشَّبه لا يقوى قوة المشبه به" وهنا العرف هو 
الغ والشرط هى اله ك 0 الشرط هو ا وكذلق الي 
بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف. 

مسألة : 

مما له علاقة وثيقة بهذه القاعدة من المسائل الفقهية» مسألة: جواز 
شتراط استثناء منفعة معلومة في المبيع»› ا ويشترط 
سكناها شهراًء أو يبيع دابةً ويشترط على المشتري ركوبها إلى مكان معين”". 

وهذه المسألة قد اختلف ل وي 


a Pa وهذا قول‎ 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : القواعد للمقري (۲/ .)٥۸١‏ وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
(9)» وموسوعة القواعد للبورنو .)5157/١١(‏ 

.)۸١ /٤( والمغني‎ »)5١7/8( انظر: المحلى‎ )۲( 

(۳) انظر: التاج والإكليل (۳/ ۳۷۲)ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۱۳/۹)» .)۳١/۲(‏ 

(5:) انظر: الكافى لابن قدامة .)۳٦/۲(‏ والمغنى .)8١/5(‏ والقواعد لابن رجب »)۲۳١/۱(‏ 
وشرح منتهى الإرادات (۲۹/۲)ء وكشاف القناع (/ 34). 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها 10< 


القول الثاني : إنه لا يجوز للبائع اشتراط استثناء منفعة في المبيع. 

O OY‏ البو الملا" 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث جابر أنه : (أنه باع النبي نه جما واشترط 
ظهوة إلى المد 

وه لالت أذاجايوا اش فة ر كرت لجال حت نص الى 
المدينة» وقد اشترط ذلك على النبي بي وأقره عليه» فدل ذلك على جواز 
اشتراط استثناء منفعة في المبيع””". 

ونوقش : بعدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه؛ ذلك أنه 
لم يكن بيع حقيقي بين النبي ل وبين جابر ند وإنما هو بيع صوري؛ إِذ 
لم يكن مقصود النبي بيا من ذلك حقيقة البيع» وإنما أراد البر بجابرء 
والإحسان إليه» والتبرع له من أول الأمرء ولكنه أظهر ذلك في صورة البيع؛ 
تقديراً لمشاعر جابر دنه وعليه فالذي يظهر أن هذا الحديث إنما محله فى 
عقود E‏ في a‏ هو نشول كاسنا E‏ 


.)47 /5( والاختيار لتعليل المختار (7/ ١١)ء والبحر الرائق‎ 42١78 /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »)١9/5(‏ والعزيز شرح الوجيز (۱۹۸/۸)ء ومغني المحتاج (۳/ »)٤٥‏ 
والمنثور (/ ١‏ 77). والأشباه والنظائر للسيوطي .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر: المحلى .)٤۱۹/۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في قصة» كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجلّ رجلاً أن يعطي 
شيئاً ولم يبِيّن كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس» ص(717/0): رقم الحديث »)۲۳١۰۹(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب: المساقاة» باب: بيع البعير واستثناء ركوبه» ص(١٠۷)»‏ رقم 
الحديث .)87/١6(‏ 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة (۲/١۳)ء‏ والمغني »)8١/4(‏ وشرح منتهى الإرادات (۲۹/۲). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر »2١194/0(‏ وانظر أيضاً: المحلى (519-418/8): وعمدة 
القاري (595/11). 
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وأجيب عن هذا: بعدم التسليم بأن الذي جرى بين النبي بيه وجابر 
ضيه لم يكن بيعاً حقيقياً وإنما هو بيع صوريء بل الصحيح أنه بيع حقيقي ؛ 
إذ قد ورد في الحديث التصريح بلفظ البيع في قوله كَله: "بعته منك بأوقية". 
والأصل في الكلام الحقيقة» فيحمل لفظ البيع على معناه الحقيقي» ولا حاجة 
لصرفه عن ذلك لعدم وجود الدليل الصارف""". 


الدليل الثاني: حديث (أن النبي باه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)”". 
وجه الدلالة: دل هذا الحديك على 'صبحة الاستتتاء إذا كان معلوماء 
واستثناء منفعة معلومة في المبيع من هذا القبيل» فهو جائز حينئٍ'". 


الدليل الثالث: قوله ية : (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
ال 


وجه الدلالة: في هذا الحديث بيّن النبي بي أن للبائع ثمر الشجر 


.(1/( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في سننه» كتاب: البيوع» باب: في المخابرة» ص(٤۹٤)»‏ رقم 
الحديث »)٤٠١(‏ والترمذي في سننهء كتاب: البيوع» باب: ما جاء في النهي عن الثنياء 
ص(۳۱۳-١٤٠)»‏ رقم الحديث »)۱۲۹١(‏ والنسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: النهي 
عن بيع الثنيا حتى تعلم» ص(1۳۷)ء رقم الحديث (47717)» والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب: البيوع» باب: من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماةء (0704/0» رقم الحديث 
(©» والدارقطني في سننه» كتاب: البيوع (58/7)» رقم الحديث .)۲٠١(‏ وابن حبان 
في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: البيع المنهي عنه» (١١/٤٤۳)ء‏ رقم الحديث »)4911١(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 
بدون لفظة (إلا أن تعلم) كتاب البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» ص(١2»)51‏ رقم 
الحديث .)١1675(‏ 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامة (5/ 2075 والمغني »)8١/5(‏ ومجموع الفتاوى .)١۷١/۲۹(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: المساقاة والمزارعة» باب: الرجل يكون له 
ممرٌ أو شِربٌ في حائط أو في نخل» ص(۳۸۲)» رقم الحديث (۲۳۷۹)» ومسلم في 
صحيحهء كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً عليها تمر» ص(١2)57‏ رقم الحديث .)٠١٤١(‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۷ 


المؤبر» ومال العبد المباع» إلا أن يشترط المشتري ذلك مما يدل على جواز 
اشتراط منفعة معلومة في المبيع”". 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: حديث (أن النبي بيه نهى عن بيع وشرط)"". 

وجه الدلالة: أن النبي بيه نهى عن الجمع بين البيع والشرط» والنهي 
يقتضي التحريم» ومما يدخل تحت هذا النهي استثناء أحد المتعاقدين منفعة 

ونوقش هذا الدليل من وج جهين : 

الأول: أن هذا حديث ضعيف» فلا يصح الاستدلال به. 

الثاني: أن دلالة هذا الحديث مخالفة لإجماع الأمة على صحة اجتماع 
البيع والشرط في عقد واحد في بعض الأحوال» ومن ذلك أن الأمة قد 
أجمعت على جواز اشتراط الرهن» والكفيل» والضمين» وتأجيل الثمن» 
والخيار ثلاثة أيام» واشتراط صفة في المبيع"» ونحو ذلك» مما يدل على 


.)8١/4( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ه27 رقم الحديث 2)57”5١(‏ 
والحاكم في علوم الحديث» ص(2378).» وابن حزم في المحلى (509/9)» والخطابي في 
معالم السنتن 614/50 
وهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۲٤۹/۱۳(‏ «هذا حديث 
ليس في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة)» وقال أيضاً في 
OD‏ ذكرء ولاعة من المسهين كن الفقهة ولا بويع ف نيك تن درا رين 
ا که اد وغيرة من ا وک أنه له يعرف كران لاا درك الف 
تعارضه»» وقال عنه ابن الملقن في البدر المنير (591//5): «هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
أصحاب السنن والمسانيد»» وقال عنه الألبانى: ضعيف جداأًء انظر: السلسلة الضعيفة 
(1/ 070 رقم الحديث (441). 1 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (177/79): «وأجمع الفقهاء المعروفون من 
غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه» كاشتراط كون العبد كاتباًء أو 
صانعاً» أو اشتراط طول الثوب» أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح). 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
۴ اق ل : .0( 
أن الإجماع قائم على خلاف مقتضى هذا الحديث . 

الدليل الثاني: أن اشتراط استثناء منفعة في المبيع مما ينافي مقتضى 
البيع ؛ ذلك أن مقتضى البيع أن يملك المشتري المبيع ومنافعه» وهذا الشرط 
ينافي هذا المقتضى» حيث تبقى بعض المنافع مستثناة من ذلك» فأشبه ما لو 
قرط الام أن لا يلم الميع لري ٠‏ 

ونوقش: بعدم التسليم بأن كل شرط ينافي مقتضى العقد المطلق فهو 
باطل» بدليل صحة اشتراط الخيار في البيع» وكذا تأجيل الثمن» ولم يقل 
أحدٌ بأن هذا غير جائز» مع أن فيه مخالفة لمقتضى العقد المطلق"". 

الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أن القول الأول هو الراجح؛ لقوة 
أدلته» وضعف أدلة القول الثاني» لاسيما أن القول بالجواز هو المتفق مع 
الأصل العام في الشروط وهو إباحتها وجوازها ما لم تتضمن تحليلاً لحرام أو 

منشاً الخلاف: 

الذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين : 

الأول: هل الأصل في الشروط الإباحة أو التحريم؟ 

الثاني: هل كل شرط ينافي مقتضى البيع ولو ظاهراً يعد محرماً مطلقاً. 
أو أن الأمر يحتاج إلى تفصيل» وليس على إطلاقه؟ 

فمن قال: إن الأصل فى الشروط الإباحة» وأنه ليس كل شرط ينافى 
)١(‏ انظر: المغني .)8١/4(‏ 


(0) انظر: المغني .)8١/4(‏ 
(©): "انظر : المفعدن السايق: 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ۹ 

مقتضى العقد العام يعد محرماً مطلقاًء بل منه ما هو محرمء ومنه ما هو 

e‏ الأمرين فهب إلى القول الأول فى هذه المسألةء وهو 
أمثلة القاعدة: 


اا لكل بائع ومشترٍ أن يستشني من منفعة المبيع ما له فيه 
ا مورت امود ا eS‏ باع عقاراً 
واستقى :سكناه دة أو باع دابة واستثنى ركوبها مدة معلومة» أو إلى مكان 
معين» فإنه يصح ذلك» Ss‏ 
للمشتري مباشرة ولا يحق اشتراط الانتفاع به من قبل الباق 

- لو أن العرف الجاري أن الزوج يملك جميع ما يجلبه لتأثيث بيت 
الزوجية» فإنه يعمل بهذا العرف» لكن لو أن الزوجة اشترطت حال العقد 
استثناء ما يخص النساء بأنها تملكه لو حصل طلاق» فإن لها ذلك» وعليه فلو 
اعترض الزوج على ذلك بعد الطلاق؛ استناداً على العرف» فإن الحق مع 
الزوجة ولا يسمع لقوله؛ لأن المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف. 


۳- لو كان العرف الجاري أن الشخص إذا باع منزله فإنه يُمهّل أسبوعين 
لتسليم البيت للمشتري» فإنه يعمل بهذا العرف» لكن لو اشترط البائع استثناء 
0 لمدة ثلاثة أشهرء ورضي المشتري بذلك حال العقدء ثم 

ثَمّ البيع» وبعد مضي أسبوعين أتى المشتري أو ورثته وطالبوا المشتري 
ا" استناداً على العرف» فإنه ليس لهم ذلك» وللبائع الحق فى 
التمسك بإتمام المدة المشروطة؛ لأن المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى 
بالعرف. 
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4- لو كان العرف الجاري أنه عند تأخر شركة في تنفيذ مشروع حكومي 
أن يخصم من مستحقات الشركة ما نسبته 0/ عن كل سنة تأخيرء ولكن لو 
نْصٌّ في عقد من العقود على حسم ما نسبته 21٠١‏ ورضيت الشركة بذلك» 
فهذا الشرط المنصوص عليه أقوى من الشرط المعلوم بدلالة العرف» فيقدم 
عليه» وتكون نسبة الحسم "30/1١‏ 


دك 


أ 


.)5:05( انظر: القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط‎ )١( 


الفصل اناس 


قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 


وفيه ستة مياحث: 
الميحث الأول: قاعدة: المباشرة مقدمة على السيب. 


ني: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن 


: قاعدة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً . 
المبحث الرابع: قاعدة: الفعل أقوى من القول في موجب الضمان. 


الميحث الخامس: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت 
الإشارة. 


الميبحث السادس: قاعدة: إذا تعارضص الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء. 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها VY‏ 


المت ارزر"كت 
قاعدة: المباشرة مقدمة على السبب 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «المباشرة مقدمة على السبب7"', 


وهذه أوجز صيغة وردت بهاء وهناك صيغ أخرى عبر بها العلماء عن هذه 
القاعدة» وهي مقاربة لها في معناهاء ولكنها أوسع منها في لفظهاء ومن 
ذلك ما يلى: 


(۳) 


«الأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدماً على 
الست 

«إذا اجتمع السبب والمباشرة» أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة» '. 
«إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة)”". 

«إذا اجتمع السبب والغرور والمباشرة قدمت المباشرة)". 

«إذا اجتمع المباشر والمتسبب قُدّم المباشر)""". 


القواعد للمقري -تحقيق الدردابي- (7/ »)٤٤١‏ والمنثور »)١75 /١(‏ وشرح المنهج المنتخب 
.)۷٤/5(‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك (91981) 

معالم السنن للخطابي .)٠۹/٩(‏ 

إيضاح القواعد الفقهية (191). 

الفوائد الجنية (۲/ 705)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)775/١(‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۷). 


فتاوى الرملي (1917/7)» والقواعد الفقهية للندوي (١۳۳)ء‏ وانظر: الفرائد البهية للحسيني 
(۳۱. 
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- «إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشره". 

- (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر)”". 

- «متى اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر دون 
ال 

- (إذا اجتمع التسبب والمباشرة» اعتبرت المباشرة د 

- «إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب». 


- «المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون 
0 
المتسبب») . 
- «الإضافة للمباشر أولى من ال 
- «المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة»“. 


- (إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان 
بالمباشرة دون الس 


وهذه الصيغ على تعددها قريبة المأخذ. ومؤادها واحدء فهي تتفق على 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ,)١77(‏ وغمز عيون البصائر »)4757/١(‏ وترتيب اللآلي 
(۲۸۲/1). وخاتمة مجامع الحقائق (44). 

(۲) مجلة الأحكام العدلية مادة (45)» وانظر: شرح المجلة لسليم رستم »)09/١(‏ وللأتاسي 
)۲٤۹/١‏ وللزرقا (۷٤٤)ء‏ وقواعد الفقه للمجددي. (4)05. والمدخل الفقهي للزرقا 
.)٠٤۷ /1(‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »)٠١١(‏ والقواعد الفقهية ا 
»)٤۸١ /1(‏ والقواعد الكلية لمحمد شبير (911). 

(۳) المغني (۲۷۱/۸). 

.)05/5( الفروق‎ )٤( 

.)۲۳١( الحاوي الكبير (۳۰۸/5)» وقواعد الفقه من خلال كتاب الإشراف‎ )٥( 

(5) المبسوط (55/ 207 وانظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١89/(‏ 

(۷) الدر المختار (091//5). 

(۸) الفوائد الزينية (97). 

(9) القواعد لابن رجب .)٥٩۹۷/۲(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها Vo‏ 
أن المباشرة والسبب» أو المباشر والمتسبب» إذا اجتمعا في أمرٍ فإنه يحكم 
بتقدم المباشرة» فيضاف الحكم للمباشر» ويسقط اعتبار المتسبب. 

وبعضهم أضاف لفظ الغرور"'' إلى القاعدة» أو عبّر عن السبب بلفظ 
الغرور» وهذا لا يغيّر من معنى القاعدة؛ ذلك أن الغرور في الحقيقة نوع من 
أنواع التسبب» فالغارٌ هو المتسبب» والمغرور به هو المباشرء ولعل الذي 
دعاهم إلى تخصيص لفظ الغرور بالذكر هو كثرة ما يندرج تحته من الفروع'". 

ونصٌ بعضهم على لفظ الضمان في صيغة القاعدة؛ ذلك أن موضوع 
هذه القاعدة إنما هو في بيان من يلزمه الضمان» حين يجتمع المباشر 
والمتسبب فى إتلاف شىء ماء فالأثر الفعلى لهذه القاعدة إنما هو فى تحديد 
SNA EEA‏ و« لمعي ا حمطي اناده 
هذه القاعدة إنما تتجلى عند حصول إتلاف شيء ماء قد اشترك فيه مباشر 
ومتسبب» الأمر الذي يترتب عليه لزوم الضمانء لذا نص هؤلاء على لفظ 
الضمان في القاعدة. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 
المباشرة: 


معناها فى اللغة: المباشرة مصدر من باشرء يقال: باشر يباشر مباشرة» 


)١(‏ الغرور في اللغة: مصدر للفعل (غَرَّ) يقال: غَرّه يغره غروراًء أي: خدعه وأطمعه بالباطل» 
وهو تزيين الخطأ بما يوحي أنه صواب» انظر: مختار الصحاح »)۲۲١(‏ ولسان العرب 
»)5١/٠١(‏ والقاموس المحيط (ل/الاة)» مادة (غرر). 
والغرور في الاصطلاح: ترغيب شخص ليتصرف أو يقبل ما لا مصلحة له فيه أو لغيره» بوسيلة 
خاطئة وغيرهاء ولو علم حقيقته ما قبل. انظر: قاعدة الغار ضامن» في مجلة العدلء العدد 
(50)» ص(45).» وانظر تعريفات أخرى له فى: الضمان فى الفقه الإسلامى ,)5١١/١(‏ 
والمدخل الفقهي للزرقا ١ 1 .)457/١1(‏ 1 

(۲) انظر: اجتماع المباشر والمتسبب (075. 


۷٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ومادة الكلمة (بشر) تدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال» فالبشرة ظاهر 
جلد الإنسان» ويقال: باشر الرجل زوجته: إذا أفضى ببشرته إلى بشرتهاء 
ومنه الحديث: (أنه يه كان يقبل» ويباشر وهو صائم”"» ويقال: باشر 
الوحن لكأيو أى زولا هة درن :إنابة ول بوكالة اخ عه 


معناها في الاصطلاح: عَرّفت المباشرة بتعريفات عدّة» ولعل من أقرب 
تلك التعريفات لموضوع هذه القاعدة من حيث ربطها بحصول الإتلاف» 
وترتب الضمان عليه» هو تعريفها بأنها: فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف» 
دون أن يتخلل بينهما”" ما يمكن إحالة الحكم عليه“ . 


وعُرّف المباشر بأنه: الذي يحصل التلف بفعله» من غير أن يتخلل بين 
فعله والتلف فعل مختار. 


وعليةفالساشرة لابن أن بكرن العلف والأئر فا افا عن اتضال"الفعل 
الف سن درد تر لعا خفن اح اك رقا ل للف أن کا 
وإحراق الثوب» وقطع الشجرء وهدم الدور» وقتل الحيوان» كل ذلك يعد 
افا اا ن هده الأ فال تلت بالل الد دون حول اة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب: الصومء باب: المباشرة للصائم» ص: 
»)۳٠۹(‏ رقم الحديث: »)١1971(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: بيان أن القبلة 
في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» ص : »)٤٥١(‏ رقم الحديث: .)1١١5(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة »)70١/١(‏ ولسان العرب »)5١7/١(‏ والقاموس المحيط »)٤٤۸-٤٤۷(‏ 
مادة (بشر). 

(۳) أي: بين الفعل والإتلاف. 

62 مجلة الأحكام الشرعية (*١٤)ء‏ مادة (لا/71١).‏ 

() انظر: غمز عيون البصائر »)4557/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الحكام »)۸٠ /١(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا (/ا55). 

(5) انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي .009/١(‏ 

(۷) انظر: القواعد لابن رجب »)۳١١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 424917 والقواعد 
والضوابط الفقهية في الضمان المالي .)"١١/١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها VV‏ 
MD‏ 


معناه في اللغة: السبب اسم لكل شيء يتوصل به إلى شيء غيره. ومن 
ذلك ا م يتوصل به -مثلاً- إلى الدلو والماء الذي فى البئرء 
وال ل ا لي اا إلى فلان في حاجتي» أ وصلة ns‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: «إوَتَعَطَمَتْ بهم ألأَسَبَابُ [البَقَرّة: 28133 أي: الوصل 
والمؤةانة 7 .: 

معناه في الاصطلاح: لا يراد بالسبب هنا ما يَعْذّه علماء الأصول أحد 
أنواع الحكم الوضعيء وإنما يقصد به الفقهاء هنا ما يقابل المباشرة» قال ابن 
قدامة: «فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة 
أشياء: أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة» كالحفر مع التردية» الحافر يسمى 
صاحب سبب» والمردي: صاحب علة»”*'» وقال الطوفي: «فأطلق الفقهاء 
النيك على ما يقابل الا قارا إ6 ان «التيدنيب رانا غلبت 
المباشرة» وانقطع حكم المتسبب». 

وبما أن المباشرة يقصد بها حدوث الإتلاف من غير واسطة.ء فإن 
السبب المؤدي للإتلاف لابد فيه من الواسطة بين الفاعل للتلف»ء 


ESOL ف‎ LENE SA SE AEE 

ê DE O NE EE EE E EE 
الأصل الذي ذكرناء[وهو القطع الذي منه السب]ء ويمكن أن يقال: إنه أصلٌ آخر يدل على‎ 
طول وامتداد).‎ 

(6) انظر: مقاييس اللغة (۳/٤1)ء‏ ومختار الصحاح »)١40(‏ ولسان العرب (/۱۳۷)ء والقاموس 
المحيط »)١77(‏ مادة (سبب). 

(4) انظر: مقاييس اللغة (554/8): ومختار الضحاح »)١40(‏ ولسان العرب (194/5)» والقاموس 
المحيط »)١77(‏ مادة (سبب). 

(0) روضة الناظر (743/1). 

60 كك عفر ا 


7۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الشىء المتلف :+ وغليه فان المراة بالسبب فى هذه القاعدة هو إحداث 


أمر فى شىء يفضي إلى تلف شىء آخر على جري العادة» ويقال لفاعله: 
0 


أو يقال فى تعريفه: هو فعل ما يفضى عادة إلى الإتلاف» وتخلل بينهما 
ما يمكن إحالة الحكم لوا 

وعُرّف المتسبب بأنه: الذي حصل التلف بفعله» وتخلل بين فعله 
والتلف فعل مختار). 


ويتضح من تعريفات العلماء للسبب أنه يشترط فيه أن يكون من شأنه أن 
يفضى إلى الإتلاف غالبا بمعدى + أن يكون التلف الذئ احصل انتيجة عادية 
مننظرةء تحدث. غالبا من ذلك الفعل الذي هو التسبب ٠‏ ولذا خد أبو حامك 
الغزالى التسبب بأنه: «إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخرى» إذا كان 
السبب مما يُقصد لتوقع تلك العلة»"''» فاحترز بقوله: «إذا كان السبب مما 
الفعل ادرا > قإنه لا يعد سا كمن حفن كرا فى "الصا بيدا عن الطرق 
والمسالك» فإنه لا تسبيب حينئلٍ؛ لأن الوقوع فيها أمر نادر مع سعة الصحراء 
وف السر عو الق ورا اا و نيه ا كرون انه أن 


(0 انطر: عتما العباشر والمضبت 80 

(۲) انظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (۸۸۸)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/7ه10)ل 
وانظر أيضاً : بدائع الصنائع (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: مجلة الأحكام الشرعية (١١٤)ء‏ مادة .)١١۷۷(‏ 

(6) انظر: غمز عيون البصائر (555/1). 

(0) انظر: القواعد والضوابط الفقهية فى الضمان المالى .)"1/4/١(‏ 

SOS TEED‏ د تعرينا امنيب e‏ ناا بحم لباوك عند يها 
أخرى» إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العلة» الفروق /٤(‏ 07). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ١۲۷)ء‏ ومغني المحتاج (4/ 87)»: والقواعد والضوابط الفقهية في 
الضمان المالي .)۳۸١ /١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۹ 
يحصل ويتوقع معه علة التلف» بأن يكون وجودها معه كثيرا'. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع في إتلاف الشيء فعلان: أحدهما: مباشر للإتلاف» وهو 
ما يفضى إلى التلف دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل مختار يمكن إضافة 
الحكم إليه» والآخر: سبب في الإتلاف» وهو ما يؤدي إلى الإتلاف عادة» 
ولكن بواسطة فعل شخص آخر مختارء فإن إضافة حكم الإتلاف إلى الفعل 
المباشر أولى من إضافته إلى السبب". 


ننه : 


لا يتم العمل بهذه القاعدة حتى تتحق شروطها وضوابطهاء وأهمها 
الأول: حصول اجتماع المباشر والمتسبب في إلحاق الضرر والإتلاف 
بالغير» فإن انفرد أحدهما بالضرر والإتلاف فإن الحكم ينسب إليه» وليس هذا 
وذلك كمن حفر حفرة في الطريق العام» فسقط فيها حيوان بنفسه. فإن 
الحافر يضمن وإن كان متسبباً ؛ لانفراده» ولعدم وجود مباشرة من اك 
الفا أن يكون الب لا بترتي عليه إتلاف إذا اتقرد.عن الماشرق 
أما:إذا كان للسيب تأثير قوي بحيثف يعمل -فى:الأتلافه إذا الفرد عن 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز (7948/5)» والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي 
.("A* /۱)‏ 

(0) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)41/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا »)٤٤۷(‏ 
والمدخل الفقهي للزرقا »23١48-1١57//7(‏ والقواعد الفقهية للندوي »)۳۸١(‏ واجتماع 
المباشر والمتسبب (/ا)» والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي »)505/١(‏ 
والقواعد الكلية لمحمد شبير (915-/711). 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (554)» والقواعد الكلية لمحمد شبير .0١1/(‏ 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المباشرة» فإن الحكم حينتظٍ يضاف إلى المباشرة والسبب جميعا”". 


وذلك كالسَؤْق مع الركوب للدابة» فإن المباشر وهو الراكب لهاء 
والمتسبب وهو السائق» يشتركان فى ضمان ما تتلفه الدابة؛ لأن السَؤْق وإن 
كان سبباً» إلا أنه يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن الركوب» فيضاف الحكم 
إليه كما يضاف إلى الركوب”". 


وكذلك مثل: ما لو نخس رجل دابته بإذن راكبها فوطئت أحداًء فإن حكم 
اللات يضاف المما معا :تيساك جع + لأن ال ن ون كان سيا الا 
أنه في هذه الصورة يعمل بانفراده في التلف فيشترك مع المباشر في الحكم”". 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها من حيث الجملة عند أصحاب 
الاح ال ري + وقد ذل عليها عدو او وما 
ع 5 ر رص 42 >> 0 رر و ر رور 
الدليل. الأول: قوله تعالئ : واولا تک گل تين إلا علا كلا زر وازرة 
ر ویر 5 0 5 2 ور > 
وزد أخرئ# [الأنعَام: 21174 وما في معنى هذه الآية كقوله تعالى: #كل نقیں بم 
بت رهيئة 4 [المثَثَر: ۳۸]. 


.)٠١١-٠١۲( انظر: المصدرين السابقين» والوجيز في شرح القواعد الفقهية لزيدان‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (54)» والقواعد الكلية لمحمد شبير (14). 

(۳) انظر: القواعد الكلية لمحمد شبير (۸٠)ء‏ والوجيز في شرح القواعد الفقهية لزيدان .)١57(‏ 

(5) ويظهر ذلك من خلال أقوال العلماء في ذكر صيغ هذه القاعدة» والاحتجاج بها على الأمثلة 
والفروع التي يذكرونهاء وانظر في ذلك ما يلي: عند الحنفية: المبسوط (5؟/ 7/ا), وبدائع 
الصنائع (0/ 207176 والأشباه والنظائر لابن نجيم »)١77(‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة »)٩١(‏ 
والفرائد البهية للحسينى .)١١(‏ وعند المالكية: الإشراف (4۷۸/۲)ء والفروق (؟/506ا- 
1 والقواعة للمقري يعحقيق الدردابي (461/6)+.وسحاشية الدسوقي (464/6)+ وشرح 
المنهج المنتخب .)۷٤/۲(‏ وعند الشافعية: معالم السنن (١/۹٠)ء‏ والحاوي الكبير 
(08/4. ۳۷/۱۲)» والعزيز شرح الوجيز(٥/۳۹۹)ء‏ وروضة الطالبين (١/٤)ء‏ والمنثور 
.)۳۳/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى .)١57(‏ وعند الحنابلة: المغنى »508/١١(‏ /ا240 
5 وشرح.مختصر الرؤضة (49/1). والقواعل لآبن رعن(090//9: 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها A۱‏ 
gas OCCO O)‏ على أن من اركب قد 

آوچ جناية» فإن الفعل يكون توا إليه دون غيره» ويكون و عنه» 

ولا يسأل عنه غيره» وما ذاك إلا لأنه الذي باشره» ولم يباشره غيره”"". 
الدليل الثاني: قوله تعالى في شأن موسى #: وَل الْمَدِيئة عَلّ جين 


ا 


عَفَْةٍ يِن هلها مَمَدَ فيا رن يلان هلدا من شيعيو وڌا من عدو فاسع الف 
فن و ا من عدو رکه هوم فقضى عله [القَصّص: ه 

وجه الدلالة: أن الذي استغاث بموسى 4# كان متسبباً في قتل ذلك 
الرجل» ومع ذلك لم يُنسب القتل إليه» وإنما تسب إلى موسى #؛ لأنه 
الا 

الدليل الثالث: قوله بي في حجة الودع : (ألا لا يجني جانٍ إلا على 
نفسه» ألا لا يجني جانٍ على ولده» ولا مولود على والده)”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث قريب من وجه الدلالة من الآيتين 
السابقتين في الدليل الأول» من أن كل شخص مسؤول عمًا يجنيه» ولا يسأل 
عنه غيره» فلا يسال الات عن ل ل الولد عن جناية أبيه» وفي 
هذا دليل على أن الحكم إنما يضاف للمباشر» دون غيره ولو كان متسببا. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »275٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ »)۳۳١‏ واجتماع 
المباشر والمتسبب (۳۹)» والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي .)508-501//١(‏ 

(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن (۲۲۸). 

(۳) أخرجه بهذ اللفظ الترمذي في سننه» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في تحريم الدماء والأموال» 
ص: : (595) رقم الحديث 2)5١809(‏ وابن ٠‏ ماجة في سننه» كتاب: الديات» باب : لا يجني 
أحدٌ على أحدء ص: (٤۳۸)ء‏ رقم الحديث (255759)» والإمام أحمد في المسند 0000 
رقم الحديث 2)١5:55(‏ والطبراني في المعجم 68 خروة رقم الحديث (2)08 وابن 
شيبة في مصنفه (۷/ »)٤٥۳‏ رقم الحديث .)۳۷۱١۲(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند. 

(5) انظر: اجتماع المباشر والمتسبب (40)» والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي 
ولام لل ١ة).‏ 


AY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الرابع : قول النبي كياة: (إذا أمسك الرجل الرجل» وقتله الآخرء 
ل الى تقل و ی الى اسك ۰ 


وجه الدلالة: أن النبى بيه أوجب القود على القاتل وهو المباشر» دون 
الممسك وهو المتسبب» مما يدل على أن الحكم يضاف للمباشر دون 
المتسيت» وأن المباشرة مقدمة على الي 


الدليل الخامس: أن المباشرة أقوى وأرجح من التسبب» وشأن الشريعة 
تقديم الراجح عند التعارض”""؛ ذلك أن المباشرة هي فعل الفاعل» وأما 
التسبب فهو المفضي والموصل إلى الحدوث والوقوع» والأصل في الأحكام 
أن تضاف إلى أفعالها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة“» فكان إضافة الحكم 
للمباشرة أقوى وأقرب من إضافته للسبب”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا نقر شخصٌ صيداً حَرَمِيَاً حتى خرج من الحل» لم جل مخرمء 
فالجزاء على القاتل» دون الف أن القاتل مباشرء وا 
والمباشرة مقدمة على السبب"". 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه» كتاب: الحدود والديات وغيره» (۳/ »)٠٤١‏ رقم 
الحديث .)١۷١‏ 
وأخرجه بنحوه: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجراح» باب : الرجل يحبس الرجل 
للآخر فيقتله (8/ »)٥‏ رقم الحديث ( ۰ )» وقال عنه: هذا غير محفوظ› ا 
(قضى رسول اللهيكةِ في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخرء قال: يقتل القاتل» ويحبس 
ال و ل E a‏ 

© انظرة :اجبماع المباشن والمسيت .)4١(‏ 

(۳) انظر: الفروق (؟05507/:5. 

(5) انظر: المستصفى »)۱۷۷/١(‏ وشرح مختصر الروضة »)471//١(‏ وكشف الأسرار للبخاري 
(705/4)» وشرح الكوكب المنير .)548/١(‏ 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (557)» والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية »)١55(‏ 
والقواعد الكلية لمحمد شبير »)٠۹(‏ والقواعد الفقهية لعبدالعزيز عزام .)٠١-۳٠١(‏ 

(5) انظر: المنثور .)١١١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها AY‏ 


؟- إذا فتح شخص قفصاً عن طائر» فاستقر بعد فتحه» ثم جاء آخر 
فنقّره» فالضمان على المنفّر وحده» دون من فتح القفص؛ لأن المُنفّر مباشرء 
ومن فتح القفص متسبب» والمباشرة مقدمة على السبب"'". 

۳- إذا حفر رجلّ بئراً في الطريق العام» فألقى أحدٌ حيواناً في ذلك 
البئر فتلف» فإن الضمان يلزم الملقي دون الحافر؛ لأن الملقي مباشرء 
والحافر متسبب» والمباشرة مقدمة على السبب”". 

-٤‏ لو غصب شخصٌ طعاماًء ثم قدمه ضيافة لمالكه فأكله» فإن 
الخاضتك يبرا ولا صان عليةة لأنه الخاصي > :والمنالك مباشير 
للإتلاف» وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم للمباشر”". 

ه- إذا دل شخصٌ لصا على مال لآخر ليسرقه» فسرقه اللص» فالضمان 
عن اللضى الا و تسرك دو الذال الست ها 

5- لو دفع رجلٌ إلى صبي مميزٍ سكيناً ليمسكها له» فقتل الصبي بها 
نفسهء فلا ضمان على الدافع؛ لأنه متسبب» والصبي مباشر للقتل» وإذا 
اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم للمباشر”. 


۷ إذا رمى شخص ليرا من شاهق» فتلقّاه آخر بسيف فقكه» 
فالقائل. هو الفا + لانه مبا شن دول الارن لابه مي ٠:‏ 


.)٥۹۸/۲( انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب .)٥۹۸/۲(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى .»)١57(‏ والأشباه والنظائر 
لكين ج 09 ور اللي 0 والمراهي ال 2000/9 اشاح اقرا 
الفقهية .)١١١(‏ 

(۳) انظر: المنثور (۳١۱)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۷). والمواهب السنية .)١٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١77(‏ وترتيب اللآلي »)۲۸۳/١(‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا (554)» والقواعد الكلية لمحمد شبير .)273١19(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١77(‏ وترتيب اللآلي »)۲۸٤/١(‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا (/45)» وشرح تحفة أهل الطلب للاحم (505). 

(5) انظر: القواعد لابن رجب (۲/ .)٥۹۸‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (۲۹۸)» والمواهب السنية 
(051/5: وإيضاح القواعد الفقهية (10/1). ١‏ 


Af‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

۸- إذا خرّض شخصٌ على قتل رجل أو إتلاف مالهء فإن الضمان 
يلزمه؛ لأنه مباشرء دون من حرّضه؛ لأنه متسبب» والحكم يضاف للمباشر 
دون ال 


دنه : 


يستثنى من هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية في بعض الأحوال» حيث 
لا يتحقق فيها تقديم المباشرة على السبب في وجوب الضمانء فذكر الفقهاء 
أنه في بعض الأحوال قد يلزم الضمان السبب وحده» وقد يستوي المباشر 
والسبب في تحمل الضمان» وحينئذٍ فإن أحوال اجتماع المباشرة والتسبب في 
إتلاف شيء لا تخلو من ثلاث حالات» هي : 

الحالة الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب. 

وهذا هو الأصلء وهو الحكم العام الذي دلت عليه هذه القاعدة. 

الحالة الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر. 

وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه» ولم يوجد في 
الا 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ إذا غصب شخصٌ شاةًء ثم أمر جزاراً بذبحهاء فذبحها وهو جاهل 
ا0 اعا غ اعت المت رة الاي الما 


؟- إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاهاء فإن 
الضمان يلزم الشهود المتسبين» دون الحاكم المباشر“. 


© نظو ال اع الفنيية مح کو کات ا قر اع الفقيية للحي A O‏ 

© أنظر: القواغد لابن ربعي :0581/99 وشرح تبحفة أعل الطلب للام )> والقزاغد 
واأقتوابعطة ليزه فى تكبا لجال 43/11 

(۳) انظر: المنثور (۱/ ١۳٠)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۸). 

45 انظر SEA OE AS ILE EAD AE‏ رضي كارا ماي 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها Ao‏ 
- إذا قال رجل لأهل السوق: بايعوا ابنى هذا فقد أذنت له بالتجارة» 
فبايعوه» ثم ظهر أنه ابن لغيره ولیس ابناً له» فإنهم يرجعون بما تضرروا به 
علو العا" اموي ف 1ل . 
اا انرق فى الضهان كر دو الساشو والب 
وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على الست وناشئة عنه» وكان فى 
TTI‏ 
a NE AE EE ES‏ 
الاثنين -المُكره والمُكره”". 
- إذا دَلَّ المودع لصاً على مكان الوديعة التي أودعت عنده» فسرقها 
اللص» فالضمان على الاثنين -المُودَع واللص-"“. 


ale 


رر 


0 


)١(‏ انظر: الدر المختار مع حاشيته .)٠٤١ /٥(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي 
(4۲/1). 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب (091/5)» وشرح تحفة أهل الطلب للاحم (505)» والقواعد 
والضوابط الفقهية في الضمان المالي .)5١5/١(‏ 

(۳) انظر: الفروق .)۳٦٦/۲(‏ والقواعد لابن رجب (5؟5057/5). 

(5) انظر: القواعد لابن رجب (۲/ »)۲٠۷‏ وانظر أيضاً : المنثور »)١75(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (177): وشرح القواعد الفقهية للزرقا .)٤٤۸(‏ 


A٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئائي 
قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل 
لا إلى الآمر ما لم يكن مُجبرا 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر 
ما 3 يكن ل 

وقد ذكر ابن نجيم هذه القاعدة بلفظ : «الآمر لا يضمن بالأمرء إلا في 
خمس”"©». وبلفظ : «لا يضمن الآمر بالأمرء إلا في مسائل»”". 

وهذه القاعدة اعتنى بذكرها والتنصيص عليها فقهاء الحنفية» دون من 
عداهم من أصحاب المذاهب الأخرى فيما اطلعت عليه» بل هي بهذه الصيغة 
لم يذكرها الفقهاء المتقدمون» وإنما هي من صنيع من وضع قواعد مجلة 
الأحكام العدلية. 

والقاعدة وإن لم ينص عليها الفقهاء قديماً إلا أن عباراتهم وتفريعاتهم 
تدل على أنها معتبرة عندهه””'» ومما يؤكد ذلك: قول الإمام الشافعي - كلف : 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية مادة (89)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا (541)» والمدخل الفقهي 
للزرقا (؟/ 57 »2٠١‏ وقواعد الفقه للمجددي ».)١51(‏ والقواعد الفقهية للدعاس 2)٠١7(‏ 
والوجيز للبورنو (2571» والوجيز في شرح القواعد لزيدان .)۱٥۸(‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۳)ء وانظر: غمز عيون البصائر (۳/ 027١١‏ وموسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو (؟77/57/5). 

(۳) الفوائد الزينية .)١9(‏ 

(5) انظر في ذلك: الحاوي الكبير (۷۱/۱۲)ء والمهذب (۱۸۹/۷)» والمغني (۳۹۷/۸)ء 
و(١١//1)»‏ وروضة الطالبين (۷/ ١۲)ء‏ وبدائع الصنائع (775/17. 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها AV‏ 


ذا كات الرجل الب على الاو فة اى ال فا ربعلا فين 
الرجل» فعلى المأمور القود وعلى الآمر إذا كان قاهراً للمأمور لا يستطيع 
الامتناع منه بحال"''» ومفهوم كلام خليل بن إسحاق المالكي : «فإن لم 
يَخَفْ المأمورٌ -بقتل المعصوم ظلماً- من الآمرء اقتص من المأمور 
وحده”". فهذا يدل على أن المأمور يضاف إليه حكم فعله مادام مختاراً في 
فعلهء ولا يخاف من الآمر ظلماء وتحو ذلك من العبارات التى تشهد لهذه 
القاعدة» وتدل على أنها من القواعد المقررة عند الفقهاء ال وأن 
العمل جار عليهاء وإن لم ينضّوا على لفظها وصيغتها. 


معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي: 
يضاف: 


معناه في اللغة: يضاف فعل مضارع من ضافء. الذي جو ع سك 
والإضافة في اللغة بمعنى الضمّ والميل» يقال: ضاف الشيء يضيفه إضافة» 
ذا" ممه بوأماله: وکل ها أفيل إلى شىء وأسند اله فقد أضيفت: 


)١(‏ الأم :»)4١/5(‏ وجاء في مختصر المزني (۲۳۹): «وعلى المتغلب باللصوصية والمأمور القود 
إذا كان قاهراً للمأمور»» وانظر: الحاوي الكبير .)۷١/١١(‏ 

(؟) هو ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المصري المالكي» المعروف 
بالجندي» حيث كان يلبس زي الجندية لزهده وتقشفه» كان فقيهاًء ومشاركاً في فنونٍ من 
الأضول: والحديث والعربية» :وكات صيئاً نزيهاً عفيفاء من مؤلفاته: المختصر في الفقه المالكي 
-ويعرف باسمه: مختصر خليل- والتوضيح» وهو شرح لكتاب جامع الأمهات لابن الحاجب» 
ومنسك في الحجء وشرح للمدونة لم يكمل» توفي سنة (لا5الاه)ء وقيل: (١۷۷ه)»‏ وقيل 
غير ذلك. 
انظر: الديباج المذهب »0017/١(‏ والدرر الكامنة (۲/ ۷١۲)ء‏ وشجرة النور الزكية /١(‏ 0/45. 

(۳) مختصر خليل مع منح الجليل (۲۸/۹) 

)٤(‏ انظر: لسان العرب »23١8/8(‏ والقاموس المحيط (۷۳١۱)ء‏ وتاج العروس (57/75)» مادة 


(ضيف). 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الفعل : 
المراة بالفعل ها ماه تعن على مال أو نف 
الفاعل : 
المراد بالفاعل هنا: المكلف» وهو البالغ العاقل”". 


الآمر: 
معناه في اللغة: اسم فاعل من الأمرء وقد سبق تعريفه في اللغة 
والاصطلاح”". 


معناه في اللغة: مُجبراً من الإجبار» وهو يحتمل أن يكون اسم فاعل إذا 
كان الضمير في "يكن" يرجع إلى الآمر» ويحتمل أن يكون اسم مفعول إذا 
كان الضمير يرجع إلى الفاعل» يقال: أجبره يجبره إجبارأء واسم الفاعل منه: 
مُجِيرٌء واسم المفعول: مُجِبَرْء والإجبار بمعنى القهر والإكراه» يقال: أجبره 
على الأمرء إذا أكرهه عليه ". 

معناه في الاصطلاح: الإجبار هاهنا بمعنى الإكراه عند الفقهاء””. 

والإكراه عند الفقهاء على نوعين : 

الأول: إكراه ملجئ أو تام: وهو ما يخشى فيه من إتلاف عضو أو 
نفس» أو حبس طويل» أو ضرب شديدٍ مبرح. 


.)1١9/7 انظر: المدخل الفقهي للزرقا (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا .)٤٤۳(‏ 

(۳) انظر: صفحة (۱۷۳) من هذا البحث. 

(5) انظر: تهذيب اللغة »)57/١١(‏ ولسان العرب »)١660/75(‏ والقاموس المحيط »)55٠(‏ مادة 
(جبر). 

(4) وقد عرف الإكراه بأنه: الضغط على إنسان بوسيلة مؤذية» أو بتهديده بها؛ لإجباره على فعلٍ 
أو ترك» انظر: المدخل الفقهي العام .)507/١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۸۹ 


الثانى : إكراه غير ملجيع أو ناقض : وهو :ما كانت وسيلته لا توجب إلا 


ألما غ و غا شرا قاذ ی ا ا 


والذي يظهر من تطبيقات الفقهاء أن المراد بالإجبار هنا هو النوع الأول 
من الإكراه» وهو الإكراه الملجى» دون الإكراه غير الملجى. 

المعنى الإجمالى: 

إن الفعل الذي فيه تعدٍ على أموال الناس أو نفوسهم يكون منسوباً إلى 
فاعله» ويتحمل تبعته» حتى لو كان هذا الفعل بأمر من أحدء فإنه لا ينسب 
للآمر بل للفاعل» إلا إذا كان الآمر مُكرهاً للفاعل على الفعل» إكراهاً ملجتاً. 
جا کان الإكراه أو ا أو في حكم المکره له بان غرر بهد فحينئل 
ينسب حكم الفعل إلى الآمر لا إلى الفاعل المأمور”". 

وبناءً عليه فإنه يمكن القول: بأن هناك فرقاً بين الأمر بالفعل» والإكراه 
لى القع فان الم بالفعل. لا يكرك الماموز فيه مكرها على القعل ع" لان 
يفعله مختاراًء فيتحمل الضمان»ء بخلاف الإكراه على الفعل» فإنه يفعله بغير 
ار فكو ااانا 


أدلة القاعدة: 
لكي يتم الاستدلال لهذه القاعدة فإني أبين أنه يمكن تقسيمها إلى 


05 انطو الق الضناو 4643 الل الي لور 45 ولف راغت والسرايظ اة 
في الضمان المالي (1/ »)475١-419‏ وانظر أيضاً: بدائع الصنائع (۷/ 40170 والبحر المحيط 
(1/ههلء »)۳١۸‏ وحاشية الدسوقي /٤(‏ 7847 ٤٤۲)ء‏ وشرح الكوكب المنير -0:08/١(‏ 
4ه )). 

(؟) الإكراه الحكمى: كأمر السلطان لمن تحت يده» أو أمر الأب ابنهء أو أمر الرجل العاقل 
الرشية للضي يدل أثر دن الأمور» افر الكل افع العام زلا فد انه 19), 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا »)٤٤۳(‏ والوجيز للبورنو (۳۲۷)» والممتع في القواعد 
الفقهية (1/1*). 

(5) انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي .)5750/١(‏ 


لحف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
شقين» ولذا سأقوم ببيانهماء ثم الاستدلال لهماء وذلك على النحو الآتي : 

الشق الأول: حصول أمر من شخص لآخر بالتعدي على غيره» من دون 
إكراه على ذلك. 

الشق الثاني: حصول أمرٍ من شخص لآخر بالتعدي على غيره» مع 
الإكراه على ذلك إكراهاً ملجتئاً. 

أما الشق الأول: وهو حصول أمر بالتعدي من غير إكراه» فإن الذي 
يظهر حال النظر في كلام الفقهاء وفروعهم» أنهم متفقون -من حيث الجملة- 
على أنه إذا حصل أمرٌ من شخص لآخر بالتعدي على غيره ففعل» فإن الفعل 
ينسب للفاعل الماموق دون لامر وعليه فيلزم الضمان الفاعل وحده» وليس 
على الآمر شيغ» ولكي يتم هذا الأمر لابد من تحقق شروط› وهي : 

الشرط الأول: أن يكون الفاعل المأمور بالغاً عاقلاً. 

فلا ينسب الحكم إلى الصبي الذي لا يميّزء ولا إلى المجنون الذي لا 


وإنما تقتصر نسبة الحكم إلى البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف بدونهماء 
ولأنه لا قصد للصبي والمجنون فكيف يصح فعلهماء وأمّا ضمان المتلف في 
مال الصبي والمجنون فقيل : يضمنانه» ولكن على وليهما أن يرجع بما ضمنه 
من مالهما على آمرهما إذا كان أمره معتبراًء بأن صدر من بالغ عاقل» لا 

2000 : 5 etn 
. مجنون أو صغير مثلهما‎ 

القيرظالقاتى ٠‏ أن لا يكون الماموو مغررا يه 

فان كان الماعور غور فإن الفسان کون على مق هزر به ذلك 
)١(‏ انظر: المغني »)١51/١١(‏ وروضة الطالبين »)١51-١5٠0/9(‏ والإنصاف (50//ا0, ۹٥)ء‏ 


والأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۳)» والفوائد الزينية »)١9(‏ وحاشية الدسوقي (54/5)» 
وحاشية ابن عابدين (5/ »)35١15‏ والفرائد البهية »)۱١۹(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (555). 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۹۱ 
مثل: ما لو قال شخص لآخر: احفر في حائطي هذاء فحفر المأمورء ثم تبين 
له آن"التحائط ليس لامر إن الضعان على الآمر لا الفاعل لابه مخرر ب" 

الشرط الثالث: أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر. 

فإن كان الأمر لمصلحة الآمر فإن الأمر حينئذٍ يأخذ حكم الوكالة» يقوم 
فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمرء وينفذ عليه تصرفه» وذلك مثل: ما 
لو أمره بقضا ء دين على الآمرء أو بالإنفاق عليه» أو بناء داره» 2 
حينئذٍ يكون كالوكيل» وله أن يرجع على الآمر بما دفع › أوعنفا ا 

الشرط الرابع: أن لا يُكره الآمر الفاعل إكراهاً ملجئاً. 

فإن أكرهه إكراهاً ملجئاً فسيأتي بيان حكمه في الشق الثاني من القاعدة. 

الأدلة على حكم هذا الشق من القاعدة: 

تلع هله غة أدلة واا عن العو لات" 

أولاً: يمكن أن يستدل لهذا الشق من القاعدة بالأدلة التي سبق ذكرها 
غل قافن "المناشرة مقدمة على الت" راط رها 

1)نقولة تخا RC‏ القن لذ كا ول رد وازنة وول أخرن 4 
[الأنعام: 01174 وما في معن م ال كنول تال چک شين 107 
[المدَّثّر: [A‏ 

)١‏ قوله يك : (ألا لا يجنى جان إلا على نفسهء ألا لا يجنى والد على 
ولده» ولا مولود على والده). 


وجه الدلالة من هذه النصوص: أن الشارع الحكيم بيّن أن كل إنسانٍ 
)١(‏ انظر: المدخل الفقهي للزرقا (۲/ .)٠٠٤١‏ 


(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (454)» والمدخل الفقهي للزرقا (۲/٤٤٠٠)ء‏ والقواعد 


۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مسؤول عما يصدر منه» وأنه الذي يتحمل تبعته» ولا يسأل عنه غیره» ولا 
يؤاخذ به سواه» وهذا عام سواء عمل هذا الشيء بأمرٍ من را ل 

نايا :ك الا سد لال "ليذه القاعدة باو أخرى: وها 

الدليل الأول: قوله ية : (لا طاعة في معصية الله)”". 


وجه الدلالة: أنه لا يجوز للام أن يطيع الآمر فى معصية الله » بل 
وأنفسهم» فإن فعل ما أمر به فإنه يتحمل تبعة ذلك؛ لأنه فعل ما هو منهي 
عنةء فيضاف الفعل له» ويؤاخذ به" . 

الدليل الثانى: قوله تعالى : إل بُكَلْت الله سا إلا وسعها» [البرة: .]۲۸١‏ 


وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن التكليف يحصل بما يدخل تحت 
قر اا ؤ لذ فاته ی ھی سه وزكر ن و ا سرا افع هذا 
بأمر من غيره أو لاء ما دام أن له القدرة على الاختيار في الفعل وعدمه”". 


الدليل الثالث: أن المأمور قد فعل ما طلب منه وهو ليس بمكرهء ولا 
مسلوب الإرادة والاختيار» فوجب أن ينسب الفعل لهء وأن يتحمل تبعته» 
ومجرد الأمر لا يجعل المأمور آلة فى يد آمره يصرفه كيف يشاءء ولا يكون 
الكو وين تافاحل وا . 


)١(‏ أخرجه بهذ اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية » وتحريمهما في المعصية» ص(2)8755 رقم الحديث .)۱۸٤١(‏ 
وأخرجه بنحوه: البخاري فى صحيحه» كتاب : أخبار الآحادء باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء ص(749١)»‏ رقم الحديث (0/101. 

(5) انظر: القواعد الفقهية للدعاس .)۲٠۲(‏ والقواعد الفقهية للزحيلى .)057/١(‏ 

(*) انظر: الممتع في القواعد الفقهية (0/7-510/1”). 1 

(5) انظر: المغني »401//١١1(‏ 42044 والمبدع (701//4)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
(؟/7317)» والوجيز للبورنو (۳۲۷)ء والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي .)577/١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 5 


الدليل الرابع: أن الأمر بالتصرف في ملك الغير» والتعدي عليهم أمر 
باطل» ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر؛ لأن الباطل في حكم المعدوم» 
يكن الميحاة حتفل على القاغل ”. 

الد الحا اة ا لمر هاه حف قاع الاين عا 
والأصل فى المعلولات أن تضاف إلى عللها؛ لأنها المؤثرة فيهاء ولا تضاف 
رن ساف E EO E‏ دوق E‏ 
الاخ قاع ار شين 

وأما الشق الثاني من القاعدة: وهو حصول الأمر بالتعدي مع الإكراه على 
ذلك فإن"الجراف باك فة الأكزاه إكزاعا اجا دون الأكزاه غير الك 

والإكراه في هذه الحالة قد يكون حقيقياً» وقد يكون حكمياً تقديرياًء 
کا لو كان الآمر سلطانا فإ اموه كراهن و دالو كان الا الا عافد 
والمأمور صبياً قاصراًء أو مجنوناًء فإن هذا في حكم المكره". 

وقد دلت القاعدة على أن الفعل فى هذه الحالة يضاف للآمر لا الفاعل 
لانور له جر عله ولك في الحقيقة :ةا الوط سحل غتلاف بين 
الفقهاء فيمن يتحمل الضمان على أقوال» وذلك على النحو الآتي : 

القول الأول: إن الضمان يجب على المُكره الآمر دون الفاعل المأمور. 

ونا هنو ةنول العامة بوسر و 0 بو السلسية عدن 
الاقف “وكين ا 


.)٤٤۳( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المدخل الفقهي للزرقا .)٠٠١٤٤/۲(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 22١1/9/1‏ والهداية مع فتح القدير .)۱۷۷-۱۷١/۸(‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم (۲۸۳). والفرائد البهية »)١179(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (457). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز »)٠١١ /٠١(‏ وروضة الطالبين .)٠٤١/۹(‏ 

(5) انظر: القواعد لابن رجب (50-5057/15)» والمبدع »)١195 /٥(‏ والإنصاف .)598/١6(‏ 


۹4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


القول الثانى : إن الضمان يجب على المكرّه المأمور دون المكره الآمر. 


وهذا وجه عند الا ووجه عند الجا 


القول: اة إن الفتحان حت على الك وال كه عا ار 

وهذا وجه عند ااا ووجه عند الا 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: إل يكلف أله تسا إلا وسعها# [البمرة: 
[A٦‏ 

وجه الدلالة: أن مفهوم هذه الآية أن ما كان خارجاً عن قدرة المكلف 
فإنه لا يكلف به» ولا يكون من كسبه» و و ا ولا 
يُنسب إليه» ومن ذلك الفعل المُكرّه عليه فإنه خارج عن قدرة المُكره. 

الدليل الثانى: أن المتلف الحقيقى إنما هو المكره» وأما المكرّه فهو 
بمنزلة الآلة فى يد المكره؛ لأنه مسلوب الإرادة والاختيار» وحينئكٍ فيضاف 
الفعل لمستعمل الآلة وهر المكره» وأا المكرّه فهو معذور فى فعله. وعليه 
a e . 1 E‏ ۴ زفي 
فيلزم الضمان المكره تحقيقا لمبدا العدل 

الدليل الثالث: يمكن أن يقال: لو أسندنا الفعل للمكره دون المكره 
لكان في ذلك ذريعة للمفسدين بأن يصلوا إلى غاياتهم السيئة دون أن يلحقهم 


.)٠٤١ /۹( وروضة الطالبين‎ .)٠٠١/٠١( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب (50-507/7)» والمبدع (5/ ۱۹۰)» والإنصاف (۲۹۸/۱۰). 

(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز .)٠٠١/٠١(‏ وروضة الطالبين (9/ .)٠٤١‏ 

(5) انظر: القواعد لابن رجب (50-507/7)» والمبدع (5/ ۱۹۰)» والإنصاف (۲۹۸/۱۰). 

(0) انظر: الممتع في القواعد الفقهية (؟0715. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۱۷۹/۷)» والقواعد لابن رجب »)1٠۳/۲(‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا .)٤٤۳(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۹0< 


أي مسؤولية أو تبعة؛ وذلك بأن يُكرهوا غيرهم عليهاء فتضاف تلك الأفعال 
للمكرّهين دون من أكرههم. وسداً لهذه الذريعة» فإن الفعل يضاف 
للمكرهين ؛ لأنهم هم من قصد هذا أصالة» وأراد وقوعه بمن تأذى به» ولكنه 
جعل المكرهين وسيلة للوصول إلى غاياتهم» وحينئذٍ فيجب نسبة الفعل لهم» 
ووجوب الضمان عليهم دون سواهم. 

دليل القول الثاني: قياس المكرّه على المضطر إلى طعام غيره» فإن 
المضطر إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه ضمانه» فكذلك المكرّه”". 

ونوقش : بعدم صحة هذا القياس للفارق؛ حيث إن المضطر لم يلجته 
إلى الإتلاف من يمكن إحالة الضمان عليه» أما فى مسألتنا هذه فإنه يوجد من 
يفكح إحالة الضعان عليه وهو المكة". 

أدلة القول الثالث : 

الدليل الأول: أنه لما كان المكره والمكرّه يشتركان في الإثم وجب أن 
كمركا قن الان 

ونوقش : بعدم التسليم بأن المكرّه يشارك المكره في الإثم» بل الصحيح 
أن المكرّه معذور في فعله» ولا يلحقه الإثمء وآذلة *الشريعة تدل: علي 
و1 فول قلخ زان الله اتجاوة تن عق امسن النقطاك والتسعاة ونا 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب (50/9). 

(؟) انظر: القواعد لابن رجب (50/7). 

05" اتظر: المصدر السابق. 

() انظر: القواعد لابن رجب (504-507/9). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجة في سننه» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» 
ص(۲۹۳-۲۹۲)» رقم الحديث »)۲٠٤۴(‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب: الخلع 
والطلاق» باب: ما جاء في طلاق المكره» »)۳٥٦/۷(‏ رقم الحديث »2١54171(‏ والدراقطني 
في سننه» كتاب : النذور» (5/ 2)١7١‏ رقم الحديث (۳)» والطبراني ف في المعجم الكبير 
.)030/1١(‏ رقم الحديث »)١117174(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب: الطلاق» (515/5)» 
رقم الحديث .)۲۸٠۲(‏ 


2۹٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
استكرهوا علیه)'. 

ولو سّلم بأن المكره والمكرّه يشتركان في الإثم فلا يلزم منه أنهما 
EE‏ 

الدليل الثاني : القياس على الإكراه على القتل» فإن القود في القتل يلزم 
المكره والمكره» فكذلك كل ما فيه إتلاف أو تعد على حقوق الغير 
ا 

ونوقش : بعدم التسليم بصحة القياس» فهو قياس مع الفارق؛ ذلك أن 
المكرّه على قتل غيره غير معذور فى ذلك» بخلاف المكرّه على إتلاف مال 
غيره فإنه معذور؛ ذلك أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال» فلا يصح 
القياس مع عدم التماثل والتساوي› وعليه فإن المكره والمكره يشتركان 1 
الضمان في القتل دون إتلاف المال“. 
الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة» بأن المأمور إذا كان مُجبّراً ومُكرهاً 

الذي يظهر أن سبب الخلاف فى هذه المسألة هو: هل وجود الإكراه 
من الآمر للمأمور مؤثر في نسبة الفعل للفاعل المباشر وهو المأمور المكرّه؟ 


ك والحديث صححه ابن حبان في صحيحه 2)5١7/١5(‏ رقم الحديث(9١2)/5‏ وقال عنه 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل »)١77/١(‏ رقم الحديث (۸۲). 

.)5757/١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز »)٠١١/٠١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي 
(475/1). 

(۳) انظر: القواعد لابن رجب (؟5077/5). 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۹۷ 


فمن قال بحصول التأثير في ذلك» قال: إن الضمان يلزم المكره دون 
المكرّهء ومن قال بعدم حصول التأثير» وبعدم الاعتبار به» قال: بنسبة الفعل 
للفاعل المكرّه دون المكره كأن لم يكن إكراه» وحينئذٍ فالضمان عليه وحدهء 
ومن نظر إلى الأمرين -وهما حصول الفعل من الفاعل المأمور» وحصول 
الإكراه من الآمرء قال: بلزوم الضمان عليهما جميعاً. 

أمثلة القاعدة: 


اا عن إجبان أو زكرا 

انز انان د جا الم ناكد مان ر ان ممم ددرن 
إكراه» ففعل» فإن الحكم يضاف للفاعل المأمورء دون الآمر؛ لعدم وجود 
الک 

-١‏ لو أمر شخصٌ غيره أن يذبح له شاةً غيره» فذبحها مع علمه أنها 
ليست للآمر» وجب ضمانها على الذابح؛ لأن الفعل يضاف للفاعل دون 
ال 

عات إذا أمز ق اکر أن .سقط دارا لعن فارع الطريق» أو أن 
يحفر حفرة في الطريق العام» ففعل وتلف به إنسان أو حيوان» فإن الضمان 
على الفاعل دوت الا 

4- لو أمر رجل آخَرَ بالزنا من امرأة فزنا بهاء أو بالسرقة فسرق» فالحد 
يجب على الفاعل المأمور دون الآمر؛ لأن الفعل يضاف للفاعل دون 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١11/4/1(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (541)» والمدخل الفقهي 
للزرقا (۲/ 57 .)٠١‏ 

(؟) انظر: الفوائد الزينية (95)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام »)41-9٠ /١(‏ والقواعد الفقهية 
للزحيلى .)057/١(‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهى للزرقا (”/ 57 »2٠١‏ والقواعد الفقهية للدعاس .)۲٠۲(‏ 

(4) انظر: المغني (048/11)» والمدخل الفقهي للزرقا (5/ 7 .)1١44-1١‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الا 


ه- لو أمر رجل آخر بأن لا يأكل ولا یشرب » فأطاعه حتى مات» مع 
قدرته على الأكل والشربء فإن دمه هدرء ولا يلزم الآمرّ شية؛ لأن الفعل 
يضاف للفاعل دون الآمر". 


-٦‏ لو أمر رجل آخر بأن يسبح في الماء» فسبح وغرق» فإن الحكم 
يضاف إليه لا إلى الآمرء فلا يلزم الآمرّ شي2”". 


ألو نوجل غر آنا اما سوا مها ل غالبا + فال 
XK‏ )0( 
ا 


ثانياً : أمثلة على الأمر مع الإجبار وما فق معناه: 


-١‏ إذا أمر السلطان شخصاً بإيقاد نار» أو بفتح ماء ففعل» فترتب على 
ذلك ضررء فإن الضمان يكون على السلطان الآمر لا الفاعل؛ لأن السلطان 
يعد في حكم المُجبر» والفعل يضاف للفاعل دون الآمر ما لم يكن مجبرً". 

؟- إذا أمر رجلّ صبياً أو مجنوناً بإتلاف مال لغيره فأتلفه» فإن الضمان 


ك 


يتعلق بالرجل الآمر دون الصبي ؛ أن الآمر إما مُجبر أو ا 


۳- إذا أمر الأب ابنه بإيقاد نار فى أرضه ففعل وتعدت النار إلى أرض 


.)8/1( وروضة الطالبين‎ »)557 /١١( انظر: التهذيب (۳۳/۷)» والمغني‎ )١( 

(۲) انظر: التهذيب (۳۸/۷)ء والمغنى (۹/ »)58٠‏ وروضة الطالبين (۷/ »)۱۷١‏ وحاشية ابن 
ا ا 

(۳) انظر: التهذيب (۷/ 1۷)» وروضة الطالبين .)١١/۷(‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين (۱۳۹/۹)ء والمغني »)٤۷۹/۹(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۳)» 
والفرائد البهية .)١79(‏ 

»)587( والمغني (9/ 2241/4 والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ »)١5٠ /9( انظر: روضة الطالبين‎ )٥( 
.) ١/1١ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ »)١129( والفرائد البهية‎ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ۹ 
جاره فأتلفتهاء فإن الضمان يلزم الأب دون الابن؛ لأن الأمر صح عند الابن 
من أبيه:فيضناف الفعل إلى الأب كما لو باشره؛؟ ولآن الاين في خكم 

-٤‏ لو قال شخص لآخر: افتح لي باباً في حائطي هذا ففعل» ثم تبين 
أن الجدار ليس لهء فإن الضمان يكون على الآمر دون الفاعل؛ لأن الآمر 
شور بده ولك CEE‏ 


ale 


جر 


0 


.)179( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۳)ء والفرائد البهية‎ )١( 


(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (5817)» والفرائد البهية )١9(‏ والممتع في القواعد الفقهية 
)1( 


كما 


00 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الالال 
قاعدة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلة)', 

وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما يأتي : 

«ما كان أكثر فعلاً كان أكثر ثواباً)”". 

«ما كان أربى فعلاً فإنه يكون أزكى فضلاً)”". 

«مَنْ كان أكثر عملاً كان أكثر أجراً». 

«كل ما كان أكثر في العمل فهو أكثر في الثواب)””. 

«إن تساوى العملان من كل وجه كان أكثرٌ الثواب على اک 

(العمل كلذ كر وشن كان أفضل. عنما :ليقن كلك ٠‏ 


الأشباه والنظائر للسيوطي (27518» والمواهب السنية مع الفوائد الجنية (۲/ 22777 وإيضاح 
القواعد الفقهية »)١7(‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه (577)» والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها للزحيلي (۲/ .)۷۳١‏ 

اقرغ اة خاو 0 ا ال 

البوافت: الدية مم الغراتد الح ۳١/47‏ 

الاستذكار (5//ا١1).‏ 

تحفة الطلاب فى مستثنيات كل ما كان أكثر فى العمل فهو أكثر فى الثواب (۳۸). 

القواعد الكبرى (01/1) ۰ : 

المنثور (؟/417): وحاشية الجمل على منهج الطلاب »)585/١(‏ وحاشية البجيرمي 
».)587/١(‏ وإعانة الطالبين .)505/١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ٥۰۱‏ 
ا : اد 07 2 جام e‏ اه 00 
- «قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل» وقاعدة قلة الثواب قلة الفعل) . 


وقد يُشير إليها بعض العلماء عند تعليله لبعض الأحكام» ومن عباراتهم 
فى ذلك: 


- «الكثير ا E‏ 
ب اواب الكثير ار 

وكما يلاحظ فإن هذه الصيغ متقاربة اللفظ» ومتحدة المعنى» إلا أن في 
بعض الصيغ أضيف لفظ المشقة إلى القاعدة“» وقد ذكر بعضهم إن قاعدتنا 
هذه في معنى قاعدة: "الأجر على قدر المشقة"» فهما عنده بمعنى واحدء 
لذا يصح أن يعبر عن كل واحدة منهما بلفظ الاي وسيأتي بيان ذلك» 
وبيان وجه العلاقة بينهما. 


المعنى الإجمالى للقاعدة: 

أنه إذا وجد عملان يقرت بهما إلى" اله تعالن وقد انحن توعهماء 
وتساويا في الشرف والشرائط والسنن والأركان» وكان أحدهما أكثر من الآخر 
فى الفعل» فإن الأكثر فعلاً أولى وأفضلء لأنه أكثر ثواباً وأجراء وعليه 


.)۲٠١ /۲( الفروق‎ )١( 

.)٥۸١ /١( وحاشية العدوي‎ .)١۷ /١( الفواكه الدواني‎ )۲( 

(۳) حاشية العدوي (۱/ .)٥۸١‏ 

(6) كما في صيغة: «العمل كلما كثر وشق كان أفضل». 

(5) ولهذه القاعدة صيغ وألفاظ أخرى قريبة من هذاء ومن ذلك: «الثواب على قدر المشقة»» 
«الأجر على قدر النصب»» «الثواب على قدر الشدة»» «الجزاء على قدر المشقة» ونحو ذلك» 
انظر: الوسيط (۱/ ۲۹۰)» وإحياء علوم الدين (۱۷۹/۲). والعزيز شرح الوجيز 2)17377/1١(‏ 
وفتح القدير (؟/578)» والذخيرة »)٤۷١ /١7(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم »)۲٤/۲(‏ 
والمجموع (۷/ »)٦١‏ ومجموع الفتاوى »)256١6/١١(‏ والقواعد للمقري (2»)504/5 وفتح 
الباري لابن حجر (۳۲۸/۲)» وعمدة القاري (۷/ .)۱۹١‏ وفيض القدير (۷/ »)۱۹١‏ وعون 
المعبود (۲/ .)۱۸١‏ 

() انظر: القواعد الفقهية للدعاس (5717)» وقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً (۸ - 4). 


مه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فالمقدم حال التعارض ما كان أكثر فعلاة”". 


ومن خلال هذا المعنى يتبين أن هذه القاعدة في التفضيل بين عبادتين أو 
عملين يتقرب بهما إلى الله تعالى» وأحدهما أكثر من الآخر من جهة الفعل» 
ومقتضى هذه القاعدة تفضيل الأكثر فعلاً؛ لأنه كلما كثر الفعل كثر الثواب 
والأجرء والعبادات يكون التفضيل بينها على ما فيها من كثرة الثواب والأجرء 
فما كان أكثر ثواباً فهو الأفضلء» وعليه فما كان أكثر فعلاً فهو أكثر ثواباً 
فيكون هو الأفضل. 


وعليه فموضوع هذه القاعدة: هو الترجيح بالكثرة بين الأفعال التي هي 
من ن واد وراد االعقرت بها إل اش ال فيا كان کر فعا فيو اکر 
وان وق 

قال العز بن عبد السلام: (إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان 
التفاوت بالقلة والكثرة» كالصدقة بدرهم ودرهمين» وثوب وثوبين» وشاة 
ات ۳ 
وسايين 8 


شيهات: 

أولاً: هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هى مقيدة بقيود لا بد من 
تحققهاء حتى يصح معناهاء ول بمقتضاها» وحتى لا تنتقضن. يدعوزن: أن 
الآقل نفعلا قذ.يكون أكثر ثواباً .وفضلا > وهذه القيود هي .على الت الآ 9 


2)717١( والأشباه والنظائر للسيوطى‎ .)٤۱۷/۲( والمنثور‎ »)0١/١( انظر: القواعد الكبرى‎ )١( 
E VETO AAS LAS والقزاعة الننيية‎ AA وظرية المقعيد الفي‎ 
الفقهية لعبدالعزيز عزام (497)» والقواعد الفقهية من خلال المغني (۲١۳)ء وقاعدة ما كان‎ 
.)١5( أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً‎ 

(؟) القواعد الصغرى .)٠٤١(‏ 

(۳) انظر: القواعد الكبرى »)0١/١(‏ والقواعد الفقهية لعبدالعزيز عزام (495 - ۹۸٤)ء‏ ونظرية 
التقعيد الفقهي »)١١4(‏ وقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً للدكتور صالح اليوسف 
.)1١6(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها o۰۳‏ 


-١‏ إن هذه القاعدة فى الأفعال التى يتقرب بها إلى الله تعالى» ويرجى 
من ورائها تحصيل الأجر والثواب والتعبد لله تعالى» وعليه فيخرج ما عدا 
تعالى» فإن أحدها لا يفضل على غيره بكثرة الفعل. 

؟- أن يكون الفعلان متحدين في الجنس» فيخرج من ذلك ما إذا كان 
الفعلان مختلفين في الجنس» فإن هذا خارج عن مقتضى هذه القاعدة؛ لأن 
التفاوت في الفضل بينهما تابع لتفاوت جنسهما لا لزيادة أحدهما على الآخر 
في الفعل» وحينئذٍ فإنه لا يقارن بين فعلين أحدهما صلاة والآخر زكاة» أو 
أحدهما صلاة والآخر صومء أو أحدهما حج والآخر جهاد ونحو ذلك؛ 
وذلك لاختلاف جنسهماء قال القرافى: «الأجر فى التكاليف على قدر النصب 
إذا اتحد النوع)”". 

۳- أن يكون الفعلان متحدين فى الرتبة والشرف» بأن يكون الفعلان 
فر صيرا نه نفلين» وعليه فيخرج من ذلك التفضيا بين ف فعلين متفاوتين في 
الرتبة» كأن يكون أحدهما فرضاً والآخر نفلاًء فإن الفرض هو المقدم ولو 
كان أقل فعلاً؛ فهذا خارج عن مقتضى القاعدة؛ لأن التفضيل حينئظٍ ليس 
بحسب كثرة الفعل بل بحسب التفاوت في الشرف والرتبة والحكم. 

-٤‏ أن يكون الفعلان متحدين في زمن الفعل ومكانه» وعليه فيخرج ما 
إذا فصل أحد الفغلية على الآخخر لوقوعه فى ومن فاضل أو مكان فاضلء فإن 
التفضيل هنا راجع إلى ذلك الزمن أو المكان لا لذات الفعل أو قلته أو 
كثرته» ومثال ذلك: الفعل الواقع في ليلة القدر أو في المسجد الحرام ولو 
كان قليلاً أفضل من الفعل الواقع في غيرهما ولو كان كثيراًء وهذا خارج من 
مقتضى القاعدة؛ لأن التفضيل ليس لأجل الفعل من جهة القلة أو الكثرة بل 


لأمر خارج وهو شرف الزمان أو ا 


.)١١19( انظر: نظرية التقعيد الفقهي‎ )۲( .)٠٥۷ /۱۳( الذخيرة‎ )١( 


0*4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٥‏ أن لا يوجد دليل خاص يدل على تفضيل الفعل القليل» فإن وجد فإن 
الفعل القليل يكون أفضل من الفعل الكثير الذي لم يدل دليل على تفضيله» 
أمثلة ذلك : أن صلاة الفريضة مرة فى جماعة أفضل من فعلها مرارا منفردا؛ 
اوور انالك ا وق الاد في الو انض من الا ف مع أنه 
أكثر فخلا > تأسباً التب كله واتباعا له > وصلاة الضكى نان ركعات أفضل 
من اثنتي عشرة ركعة؛ لأنه فعل النبي كل" وكذا تخفيف ركعتي ا 
من تطويلهما“» والجمع ب بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من 
الفصل بينهما؛ وذلك لما فى هذا كله من التأسى بالنبى ب فيكون أفضل» 
O‏ ازعو شارك الاي لم يدل دلا على a‏ 

ويمكن إدراج القيد السابق في هذا القيد فيكتفى بهذا عنه» بمعنى أنه إذا 
دل الدليل على تفضيل زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة فإن الفعل الواقع 
فيهما أفضل من الفعل الواقع في غيرهما ولو كان أكثرء وهذا التفضيل لا 
لأجل القلة أو الكثرة في الفعل» وإنما لاعتبار شرف الزمان والمكان ودلالة 
الدليل على تفضيل الفعل الواقع فيهماء وحينئذٍ فالتفضيل راجع إلى هذا الدليل 
الدال على خصوصية هذا الزمان أو المكان بالتفضيل فتندرج هذه الصورة 
تحت هذا القيد ويستغني به عن القيد السابق. 

فإذا تحققت هذه القيود واجتمع فعلان أحدهما أكثر من الآخرء فإن 
الأكثر هو الأفضلء وبناء عليه فإن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل لا بد 
من تحقق هذه القيود حتى تصح وتكون معتبرة سالمة من الاعتراض 


.)175( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (7509)» وإيضاح القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(*) انظر: فتح الباري (577/5)» والأشباه والنظائر للسيوطي (558)» وحاشية البجيرمي 
»)585/١(‏ وإعانة الطالبين /١(‏ 704)» وإيضاح القواعد الفقهية .)٠١۳(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۸٦۲)ء‏ وإيضاح القواعد الفقهية (175). 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: المواهب السنية مع الفوائد الجنية (؟/ .)٠٠١‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 0۰0 


وعليه فإن معنى هذه القاعدة عند تحقق هذه القيود معنى صحيح » ولا 
أظن أحداً من الفقهاء يخالف في ذلك» وإن حصل خلاف فإنه راجع إلى عدم 
تحقق هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة. أو إلى اختلال قيد من قيودها. 


وقد أشار بعض الفقهاء إلى وجوب المساواة بين الفعلين من كل وجه 
عند إرادة الترجيح بينهما من جهة الكثرة والقلة فقالوا: «إن تساوى العملان 
من كل وجه كان أكثر الثواب على أكثرهما)0". 

قانيا ::زة المزاة ق ع كر عكر الاجر بوكر اده 
الله تعالى على الفعل» أي أن الأكثر فعلاً كرون أكثر جرا وتا عن لاقل 
A og a‏ اكز هن أن" الفندلين تهنا الماك ريما نا a‏ هما 
التقرب إلى الله تعالى» والتقرب إلى الله بالفعل الغاية منه تحصيل الأجر 
والثواب منه سبحانه» وعليه فالأفضلية هنا إنما هي من جهة كثرة الأجر 
والثواب المترتب على الفعل. 

تالا :بك اعتبان :ذه القاعدة ضنووة من ضور قاعدة “عند تعارض 
فضيلتين يقدم أفضلهما" التي سبق ذكرها؛ إذ دلت هذه القاعدة على اعتبار 
كثرة الفعل معياراً من معايير تفضيل بعض الأفعال على بعض» وحينئذٍ فإذا 
تعارضت فضيلتان فإنه يقدم الأكثر فعلاً؛ لأنها الأفضل. 

راا :دك يحضي اللاو أن هذه اع اغ واک بولنا 
سعى غير واحد منهم إلى ذكر قيودها حتى تخرج بها الصور التي لا تدخل في 
حكمهاء وكذلك ذكروا جملة من الاستثناءات التي تستثتى منها. 


.)۲۲۸/۱۱( وانظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ »)0١/١( القواعد الكبرى‎ )١( 

(۲) ومن ذلك ما جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج )185/١(‏ عندما ذكر أن صلاة 
الضحى بثمان ركعات أفضل من اثنتي عشرة ركعة» قال: «تنبيه : ما ذكر من أن الثمان أفضل 
من الاثنتي عشرة لا ينافي قاعدة: إن العمل كلما كثر وشق كان أفضل؛ لأنها أغلبية؛ 
لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل الكثير في صورء كالقصر أفضل من الإتمام وبشروطه". 


كمه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

اهيا و عا ربو هذه | لقاعلا نامير" "الاجر على كد 
المشقة"؛ وذلك أن هذه القاعدة فضّلت ما كان أكثر فعلاً على الأقل» فجعلته 
أكثر ثواباً وأجراًء وكثرة الفعل يلزم منها حصول المشقة على الفاعل» وعليه 
فالتفضيل بسبب المشقة الحاصلة بالكثرة» وهذا ما دلت عليه قاعدة: "الأجر 
فلن ف 

والذي يظهر أن صيغة قاعدتنا هذه أخص؛ ذلك أنها جعلت التفضيل من 
جهة الكثرة والقلة فى الفعلء أما قاعدة "الأجر على قدر المشقة" فجعلت 
التفضيل وحصول الأجر على قدر المشقة الحاصلة» فما كان أشق فهو أفضل 
وأكثر أجراًء والمشقة أعم وأوسع من حصرها في كثرة الفعل» فالكثرة أحد 
أسباب المشقة» وعليه فقاعدة "الأجر على قدر المشقة" أعمء وقاعدتنا هذه 
أخص. 

وكذلك فإن بعض العلماء اعترض على إطلاق قاعدة "الأجر على قدر 
المشقة" وقال إنها لا تصح إلا بتقييدها؛ وذلك لانتقاضها بالعديد من الصور 
التي ورد الشرع بها وفيها ترتيبٌ للأجر العظيم على الفعل غير الشاق وتقديم 
له على الشاق» وذلك كالإيمان بالله فإنه أعظم وأكثر أجراً من الجهاد. مع أن 
الجهاد أشق. 

وقد ذكروا من القيود والضوابط من مثل القيود التي سبق ذكرها لهذه 
اعت ومن مولاء اتن واا او حمل نل ل ا 
الثواب لا يترتب على قدر المشقة والنصبء وأن الله تعالى قد يرتب الأجر 
العظيم على الفعل غير الشاق» قال بعد ذلك: «والحاصل: أن الثواب يترتب 
على تفاوت الرتب فى الشرف» فإن تساوى العملان من كل وجه كان أكثر 
النواني صل اکا ثم قال: «فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي 
يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف 


.)6١/١( القواعد الكبرى‎ )١( 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 0۰۷ 


والكتراقط وال وال ركان وان احدهما قافا كلاد اترا دن اجره 
لتساويهما في جميع الوظائف» وانفرد أحدهما بتحمّل الوقن لأجل الله 
تعالى» فأثيبَ على تحمّل المشقة لا على عين المشاق؛ إذ لا يصح التقرب 
بالمشاق؛ لأن القربات كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى» وليس عين المشاق 
يي EER‏ امنا وذلقة كا الاعقيال فق اا والر ی بالنسية: إلى 
الاغتسال في شدة برد الشتاءء فإن أجريهما سواء؛ لتساويهما في الشرائط 
والسنن والأركان» ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمّل مشقة البرد 
فليس التفاوت في نفس العْسْلِينء وإنما التفاوت فيما لزم عنهما. 

وكذلك مشاق الوسائل فيمن يقصد المساجد أو الحج أو الغزو من 
مسافة قريبة» وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة» فإن ثوابهما يتفاوت 
بتفاوت الوسيلة» ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها 
وأركانهاء فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على 
المقاصدء مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصدء ولذلك جعل بكل خطوة 
يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة رفع درجة وحط خطيئة» وجعل أبعدهم 
ممشى إلى الصلاة أعظم أجراً من أقربهم ممشى إليهاء وكذلك جعل 
للمسافرين إلى الجهاد - بما يلقونه من الظمأ والنصب والمخمصة والنفقة 
الصغيرة والكبيرة وقطع الأودية وبما ينالونه من الأعداء وبالوطء الغائظ للكفار 
0 عمل و » فكذلك تحمّل المشاق الناشئة عن العبادةء أو عن وسائل 
العادة دو ت اج فخل الشاق عله اتان ركه 

ومن خلال هذا يتبين عدم صحة إطلاق قاعدة: الأجر على قدر 
المشقة» وأنه لا بد من تقييدها بالقيود التى سبق ذكرها لقاعدتنا هذه حتى 
يصح معناهاء وتسلم لاقع كا كا كرا رد لديا وا 1 
معتاها تكرت قربا من معن اعدا هلو 


.)٤١۷ /۲( وانظر: المنثور‎ »)07 - ٩۱/۱( القواعد الكبرى‎ )١( 
ه58).‎ - ۳٤ /١7( انظر: معلمة زايد للقواعد‎ )۲( 


0۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

سادساً : قد يبدو للناظر أن هذه القاعدة متعارضة مع القاعدة التي ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهي : «الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته 
ا 

حيث إن الأفضلية في هذه القاعدة أنيطت بكثرة النفع وفي قاعدتنا 
نيطت بكثرة الفعل» فيقال : 

إن أكثر الصور والتطبيقات التي يذكرها العلماء لقاعدة: "ما كان أكثر 
فعلاً كان أكثر فضلاً ' لا تعرض فيها لكثرة النفع أو قلته» كما سيأتي في 
الأمثلة» ومن ذلك: تفضيل فضل الوتر على وصله» وصلاة ا قيام 
على صلاتها من قعودء وإفراد النسكين في الحج على القران» ولو تصوّر 
تفاوت النفع في صورة من صورها فالواجب مراعاة الأكثر نفعاًء وتكون هذه 
الصورة هي الأكثر ثواباً؛ لأن المشقة الحاصلة من كثرة العمل ليست مقصودة 
للشارع أصالة» بخلاف حصول المنفعة فهي من مقاصده المرعية في تشريعه 

ويمكن التفريق كذلك بين القاعدتين بأن أكثر صور قاعدة: "ما كان أكثر 
ف كان اكير غه فق العذاه دين ضوو الحدل لوال الا نة 
شاي خران قوف La‏ فون المح حرق كن HAGE‏ 
التفاضل بين عملين مختلفيه”". 0 

ثم إنه قد يجتمع الأكثر نفعاً مع الأكثر فعلاً في صورة من الصورء 
وذلك مثل: التصدق بالكثير من المال فإنه أنفع من التصدق بالقليل منه» عند 
اتحاد الحال والشخص» وحينئذٍ فإن ا الصورة يكون بهذين 
الاعتبارين جميعاً وهما كثرة النفع والفعل لفعل” ". 1 


ا 


اا إن هناك فرقاً بين هذه القاعدة والقاعدة التى يذكرها بعض 


(۱) مجموع الفتاوى »)۲۸۱/۲٣١(‏ وفي )٦۲۱/۱۰(‏ قال: «الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته)». 
(؟) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (۲۱۹/۱۱ - ١للا‏ 7١/ه570).‏ 
(۳) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)5757/١5(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 0۰۹ 
العلماء وهى: (إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف فى نفسه ورفعة وهو 
واحدء والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما المقدم؟)”". 


ووجه الفرق بينهما: إن موضوع قاعدتنا هذه هو المفاضلة بين عملين 
من جهة الكثرة والقلة فأحدهما كثير والآخر قليل» مع تساويهما في الشرف 
والرتبة» بينما موضوع القاعدة الأخرى هو المفاضلة بين عملين أحدهما متميز 
بوصف الكثرة من جهة الفعل ولكنه أقل من جهة الشرف والرفعة» والآخر 
متميز بوصف الشرف والرفعة» ولكنه واحد من جهة الفعلء أو ما يمكن أن 
يعبر عنه بالمفاضلة بين الكم والكيف» أو الكثرة والجودة. 

أدلة القاعدة: 

سبق بيان أن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هي مُقيّدة بقيود لا 
تصح إلا بهاء ولذا فإن أكثر الاعتراضات التي وجهت لها وللقاعدة التي تعود 
إليها وهى قاعدة: "الأجر على قدر المشقة" إنما كان لأجل الاعتراض على 
إلا ا غير دو الملطاء :إلى کر القيود و ا 
بن عبد السلام» وذلك لكي تسلم هذه القاعدة من القدح والاعتراض» فإذا 
تحققت هذه القيود فإن هذه القاعدة تصح» ويتقرر حكمهاء ويستقيم معناها". 

فإذا بان هذا فإنه يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: اما كان لِأَمَلٍ الَْدِيئَةِ ومن حور ين الاب 


0 


٩‏ 2 0 4 رک ووه 4ھ وی ر و CE‏ وا ر 5 ر 
أن يتڪلفوا عن رول الو ولا يروا لضم عن ميد للك باهر لا بيهر ظا 


6 دكب e‏ 7 دي ےی سه 2 2 2 A‏ 2 
ولا صب ولا خمصة فى سيل اله ولا يطثوت موا بيط الحكنار ولا 
4A‏ جح 7وس ر 20 0 4 لس وو سل 7 مو ا د چ 
تالت من عدر یلا إلا کیب لھم بد عَمَلُ صح إت اله لا يع َر 


O AE (ES 2 0 8 >‏ 0 
لْمْحَيِنَ ولا فقوت نفقة صرَةَ ولا حكييرة ولا يقطعوت وَاديًا إلا ڪيب 


.)519/5( القواعد لابن رجب (۱۳۰/۱)» وانظر: المنثور‎ )١( 
:098( (؟) جاء في تحفة الطلاب في مستثنيات: كل ما كان أكثر في العمل فهو أكثر في الثواب‎ 
«وهذه قاعدة مقررة» ثم ذكر ما يستثنى منها.‎ 


01۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ق جیهم أله لْحْسَنَ ما ڪاو يحْمَلُونَ 4 [التوبة: .]17١-1١٠١‏ 

وجه الدلالة: دلت هاتان الآيتان على أن ما يلاقيه المجاهدون في 
الجهاد من مشاق وما يبذلونه من عمل قليل أو كثير» وما ينفقونه من نفقة 
صغيرة أو كبيرة» فإنه مكتوب عند الله تعالى ولن يضيع أجرهم في ذلك» بل 
سيجزيهم الله عليه أحسن الجزاء» وعليه فكلما كي ع دعن مما 
e‏ فضا . 


متَمحالّ د > 


الدليل الثاني : قوله تعالى: فمن يعمل ما درو ر خيرا يرم »# 
الرَلرَلة: ۷]. 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من عمل أي عمل من الخير مهما 
اوضر فإنه سيراه موا لد وإذا كان هدا عق العم القليل فيو فى 
العمل الكثير أولى» فدل ذلك على أنه كلما كثر العمل وزاد فعله فإنه يزيد به 
الأجر والفضل لعامله". 

الدليل الثالث: قوله تال ازا الو وا اک وا ا 
ع E‏ 3 21 9 ا ا 1 بصي ه [البَقَرَه: .]1٠١‏ 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن ما يقدمه الإنسان من خير سيجده 
يوم القيامة مدخراً له قليلاً كان أو كثيراً. فدل ذلك على أنه كلما كثر الفعل 
ف الک كله كيز ا جر و ارات و ف عن ا ا 

الدليل الرابع : قوله تعالی : لن ألْمكَفْقَينَ يعون 72 وهو حیعهم ودا 
اموا إل الصَّلَرْةَ اموا كْسَاكَ امون الئاس ولا يدوت الہ إل لیا [النّساء: .]٠٤١‏ 


)١(‏ انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية »)575/١7(‏ وقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر 
فضلاً للدكتور صالح اليوسف (56 - ۲۷). 

(؟) انظر: القواعد الكبرى »)0١/١(‏ وقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً للدكتور اليوسف 
(۱). 

(۳) انظر: قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً للدكتور اليوسف .)5١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ااه 

وجه الدلالة: ذم الله تعالى في هذه الآية المنافقين بأنهم لا يذكرون الله 
إلا قليلاًء فدل مفهومها على أن الإكثار من ذكر الله تعالى يعتبر صفة من 
صفات المؤمنين» فالآية فيها ترغيب في الإكثار من ذكر الله لما يترتب على 
ذلك من كثرة الأجر والفضل» قل الك ع أنه كان كر قاذ اه كدر 
ا ا 

الدليل الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يَصْدُر 
الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى 
التتعيم» فاهلي ثم كينا "ينكان كذ > ولكتها عن E LE E‏ 

وجه الدلالة: دَلَّ هذا الحديث على أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر 
کو اک و ور ا ی ا کو 
الأمر كذلك فإن كثرة الفعل تؤدي إلى كثرة النصب» وعليه فإن الفضل 
والغواب يكثر بكثرتهء» مما يدل على أن ما كان أكثر فعلاً فهو أكثر فضلة2'"9 
وقد قال السيوطي عن هذا الحديث إنه أصل هذه القاعدة. 


الدليل السادس: قول النبي بلل: (إن أعظم الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم)”” » وقوله بيه لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا 


.)58( انظر: قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً للدكتور اليوسف‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه.ء كتاب: العمرة» باب: أجر العمرة على قدر 
النصب» ص(۲۸۷ - ۲۸۸)ء رقم الحديث (1741). 
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه» كتاب : الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكهء 
ص(0094)» رقم الحديث .)۱١١١(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۸/ ۱٥۲‏ - 167). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۸)» وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 
(۳۳۹/۱) عندما ذكر هذا الحديث : «لأن الجزاء على قدر المشقة غالباًء وفيه أن ما كان أكثر 
فعلاً كان أكثر فضلاً). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب: المساجد» باب: فضل كثرة الخطا إلى 
المساجد» ص(2)558 رقم الحديث (557). 


o۱۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إلى قرب المسجد: (يا بني سَلِمة دياركم تكتب آثاركمء یار کت 
انار" 

وجه الدلالة :05 هذاق الحديعان على أنه كلما كفرت:الخظا إلى 
الاج كلما كدو ا کی و کی به سكا یدل علق ن ما کان :اک فا واد 
آکر فصلا وا جرا که 


الدليل السابع : قول النبي 5ي4ٍ: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له 
غدل عر رقاب وکت لد فاكة حسكة : ومحيف ته اة سةد وكانت له 
جرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به 
ا ول عمل ٠‏ ف 

وجه الدلالة: إن في قوله بي: (ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه) ربط لزيادة الفضل بالكثرة» فمن عمل أكثر فهو أفضل» 
مها يدل على" أن" ها كان أكثر فعا فهو أكثر فضا 


الدليل العامن:: قول الى ك (عليك: يكفرة السجود لله فاتك لا 
تمعن لك اك اله رسك الله بها Eh la AE EES‏ 


وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه كلما كثر السجود لله تعالى فإنه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب: المساجد» باب: فضل كثرة الخطا إلى 
المساجد» ص(2)559 رقم الحديث (557). 

(۲) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم »)۱١۷/١(‏ ونيل الأوطار (9/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الدعوات». باب: فضل التهليل» 
صٌَن0 235 7ه رف الحذيت :5209 م فى يخ كنات اکر ر اننا 
باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء» ص١(١7١١)»‏ رقم الحديث (5591). 

(5) انظر: المفاضلة فى العبادات .)١١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه بهذا ا و صحيحه» كتاب : الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه 
ص(7١5)»‏ رقم الحديث .)٤۸۸(‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها o۱۳‏ 


يكثر به رفع الدرجات» وحط السيئات» فربط حصول هذا الفضل بكثرة هذا 
الفعل وهو السجودء مما يدل على أن ما كان أكثر فعلاً فهو أكثر فضلاً. 


الدليل التاسع: إن كثرة الأفعال في القربات والطاعات تستلزم كثرة 
المصالح غالباً» وما أدى إلى تحقيق المصالح الكثيرة فهو الأفضلء قال 
القرافي: «والأصل هو ما تقدم: أن قاعدةً كثرة الثواب كثرة الفعل» وقاعدة 
قلة الثواب قلةٌ الفعل» فإن كثرةً الأفعال في القربات تستلزم كثرةً المصالح 


غالا 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ إن فَصلَ الوتر أفضلٌ من وصله؛ وذلك لزيادة النية» والتكبير 
والسلام في الفصل؛ وما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا”". 

؟- إن صلاة النفل قاعداً على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد؛ لأن في الصلاة قائما زيادة فعل 
على القاعد» وما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلة”". 


۳- إن قيام ليلة القدر كلها أفضل من قيام نصفهاء وقيام نصفها أفضل 
من قيام ثلثهاء لأن ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً . 


-٤‏ إن الصوم في اليوم الحار الطويل أعظمُ ثواباً من الصوم في اليوم 
البارد القصير؛ لأن في اليوم الحار الطويل زيادة فعل ومشقة» وما كان أكثر 
فعلاً كان أكثر فضلاً. 


.)٠٠١/۲( الفروق‎ )۱( 

(؟) انظر: المنثور (5/ 22517 والأشباه و النظائر للسيوطي (558)» وإيضاح القواعد الفقهية 
۳ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (۲۹۸). والقواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلى (۲/ .)۷۳١١‏ 

(4) “انظر ة تطرية الشيد ا ١‏ 

(5) انظر: المجموع (۷/١1)ء‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه (478). 


A‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- إن إفراد الحج عن العمرة أفضل من القران عند بعض الفقهاء - 
وذلك لمن أتى بالعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر - لأن في الإفراد كثرة 
فعل» وما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضالة”". 

5- استحب بعض القائلين بالقاعدة الإحرام قبل الميقات؛ لأنه يستلزم 
کی ونا كان اكير فعا كات کد 

۷- ويمكن التمثيل لها: بأن كل ما أكثر المرء من أنواع العبادات 
والقربات من صلاة» وصدقة» وصيامء وحج› وقراءة قرآن» وذكر ودعاء» 
وجهاد» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» وتحصيل للعلم» وتعليمه للناس» 
وصلة للأرحام - إلى غير ذلك من أنواع العبادات - فهو أفضل مما لو اقتصر 
على القليل منها؛ لأن ما كان أكثر فعلاً فهو أكثر فضلاً. 


ale 


جر 


0 


.)۲۹۸( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)٤۱١/۲( والمنثور‎ »)٠١1,//5( انظر: الاستذكار‎ )١( 
ومعلمة زايد للقواعد الفقهية‎ »)۲۹/٤( (؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (۷/ 95)» ومواهب الجليل‎ 
.)579/1١؟( والأصولية‎ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها هاه 


المبعبث الرابع 
قاعدة: الفعل أقوى من القول في موجب الضمان 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «القول أقوى من الفعل فى 
الدلالة تن والقعل افع مية نه EE‏ الفا 


فهذه الصيغة فرّقت بين حالتين: ففي حالة اجتماع القول والفعل في 
الدلالة» فإن القول أقوى» وفي حالة اجتماع القول مع الفعل في موجب 
الضمانء فإن الفعل أقوى». وقد سبق معنا بيان الحالة الأولى فى قاعدة: 
"القول أقوى من الفعل فى الدلالة"» وهذه القاعدة عبرت عن الحالة الثانية. 

وبعض العلماء يطلق القول في أن الفعل أقوى من القول من غير أن 
يقيّد ذلك بموضوع الضمان» وإن كانوا يمثلون على ذلك بحالة اجتماع القول 


= «الفعل أقورى من ا 


- «تأثير الفعل أقوى من تأثير القول»". 


)١(‏ القواعد للمقري (؟//098-891). 


(۲) الجمع والفرق (۲/ ١٠٠)ء‏ والعزيز شرح الوجيز »)٠١١ /٤(‏ وشرح الزركشي »)١١١/۲(‏ 
وحاشية عميرة »)۲١۷ /١(‏ وحاشية الرملي 2)١8٠ /١(‏ وحاشية قليوبي »)١١١/١(‏ وحاشية 
الجمل على شرح المنهج .)55١/0(‏ 

(6) شرح الزركشي (554/5). 


كاه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «تأثير الفعل في مفعوله أقوى من تأثير القول في مقوله)”". 

وبناءَ عليه فإن إطلاق القول بأن الفعل أقوى من القول لا يسلم به على 
إطلاقه» ولذا فإن الأولى التفصيل في ذلك» أو بيان موضع باب القوة؛ لأنه 
قد سبق أن تبين لنا أن القول أقوى من الفعل في الدلالة على الحكم وعلى 
مراد المتكلم» وحتى لا يقال بالتناقض حينما يذكر أن الفعل أقوى من القول 
يلزم بيان أن ذلك إنما هو في موضوع الضمان ونحوه» ولذا قال ابن السبكي : 
«قدمنا لك ما يعرفك أن قولنا: القول مقدم على الفعل» معناه: عند التعارض 
في حكم دَلَّ على حكمه قول وفعل متعارضان لا مطلقاًء ولا ينتقض بقوة 
الفعل على القول في أمور لمأخذ آخر)”". 

وين ثَمَّ فإن المقّري حتى لا يرد عليه هذا الإشكال فَصّل القول عند 
ذكره لهذه القاعدةء فقال: «قاعدة: القول أقوى من الفعل فى الدلالةء فمن 
نَمَّ اتفق على القول في صيغ العقود ونحوهاء واختلف في الفعل. والفعل 
أقوى منه في موجب الضمان» فمن ثم ضمّنوا الصبي به لا بالقول» ولزوم 
إخبال المجنون» دون غه" 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 
الضمان: 
معناه فى اللغة: الضمان مصدر ضمنت الشىء أضمنة ا وهو 
مشتق من الضمن»› ومادة الكلمة (ضمن) تأتى فى اللغة لعدة معان» منها : 
ج الاحتواء والإيدا »> وهو : جعل الشىء فى شىء يحويه» ومن ذلك قولهم : 
ضمّنت الشىء» إذا جعلته فى وعائه. 


.)١١١/۲( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)١١١/۲( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )۲( 
.)٥۹۸-٥۹۷ /۲( القواعد للمقري‎ )۳( 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها /ااه 


- الالتزام والكفالة والتغريم» تقول: ضمنت المال» أي: التزمته» وضمن 
الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين» إذا كفله» وضمنته المال: إذا غرّمته 
ا 
ومعناه في الاصطلاح: هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو 
ند 
المعنى الإجمالي: 
أنه إذا اجتمع القول والفعل في موجب الضمانء فإن تعلق الضمان 
بالفعل أقوى من تعلقه بالقول» وعليه فيضاف حكم الضمان للفعل لا للقول. 
تنبیه : 
هذه القاعدة يمكن إلحاقها بقاعدتين سابقتين وهما: قاعدة: "المباشرة 
مقدمة على السبب"» وقاعدة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم 
يكن مجبراً". وذلك فيما إذا اجتمع القول الذي هو في حقيقته سبب أو أمرء 
مع الفعل الذي هو مباشرة» وترتب على ذلك لزوم الضمانء» فإن حكم 
الضمان حينئذٍ يتعلق بالفعل الذي هو مباشرة» لا بالقول الذي هو سبب أو 
أمر؛ لأنه أقوى» ويتضح من ذلك حصول توافق بين هذه القواعد الثلاث على 
تقوية وتقديم الفعل على القول. 
أدلة القاعدة: 


إذا كان قد تبين أن هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة: "المباشرة مقدمة 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ ١۳۷)ء‏ ومختار الصحاح »)۱۸١(‏ ولسان العرب (۸۹/۸)ء والقاموس 
المحيط »)١654(‏ مادة (ضمن). 

(0) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي »)0/١(‏ وانظر أيضاً في تعريف الضمان: غمز عيون 
البصائر (7-57/5)» ودرر الحكام 58/١‏ ). ونيل الأوطار »)۳۳٣/٥(‏ والمدخل الفقهي 
للزرقا »)٠١*77/5(‏ هذا وللضمان استعمالٌ خاصٌ عند جمهور فقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة؛ إذ يستعملونه بمعنى عقد الكفالة» فيرون أنهما لفظان مترادفان» ويراد بهما ما يعم 
ضمان المال وضمان النفس» وذلك عند التزام الكفيل بعقد الكفالة. انظر: مغني المحتاج 
(۱۹۸/۲)ء ومنتهى الإرادات (۱/ ۲۹۲). 


ماه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
على السبب"» وبقاعدة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن 
جيرا 65 فا يمك الا سعدلا عل هذه القاعدة با سى الاسدد لا ليه علق 
تلك القاعدتين» لاسيما فيما إذا اجتمعت مباشرة بالفعل» مع قول هو في 
حقيقته سبب لحدوث الفعل أو أمرٌ به فإنه حينئَذٍ يقدم الفعل لحصول 
المباشرة به» لا القول الذي هو سبب: أو آم 

ومما يمكن ذكره من الأدلة هاهنا : 

أن الأصل في الأحكام أن تضاف إلى أفعالها وعللها المؤثرة» لا إلى 
أسبابها الموصلة إليها؛ لأنها أقوى وأقرب وأشد تأثيرا""» والقول هاهنا يعد 
عا والفعل يعد علة» وبناء عليه فحينما يجتمع قول وفعل في أمر يوجب 
الضمان» فالراجح إضافة حكم الضمان إلى الفعل» لا إلى القول. 

ثم إنه قد ذكر غير واحد من العلماءء أن تأثير الفعل في مفعوله أقوى 
وأشد من تأثير القول في مقوله”"'» وحينئذٍ فحينما يجتمع الفعل مع القول فإنه 
يقدم الأقوى الذي هو الفعل. 

أمثلة القاعدة: 

يمكن أن يمثل على هذه القاعدة ببعض الأمثلة التي سبق التمثيل بها 
على قاعغدة:-"الساشرة :مقدمة على الست رفاغ تضاف القع إلى 
الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً"» لاسيما إذا اجتمعت مباشرة بالفعل 
مع قول هو سبب أو أمر. 

ومن ذلك: لو قال شخص لآخر: أتلف مال فلان» فأتلفه ذلك 
الشخص» فإن الضمان يلزم المتلِيف وحده؛ لأنه الفاعل المباشر» وقد اجتمع 
عندنا قول وفعل» والفعل أقوى في موجب الضمان. 


)١(‏ انظر: صفحة )55١(‏ من هذا البحث. 
(0) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ 22١7‏ وشرح الزركشي (557/7). 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 0۹ 
هذا وقد ذكر الفقهاء عدة أمثلة على كون الفعل أقوى من القول» ومن 
ذلك ما يلى: 

-١‏ أن الضمان يلزم الصبي إذا حصل منه فعل» كأن أتلف مال غيره 
بيده ولا يلزمة الضؤان إا خضل ممه قول كان آمر شخصا بإثلاف مال 
لغيزه» لان الفعل أقوض .ن القول. 

۲- أن المجنون إذا أعتق أمته فإن العتق لا يقع» ولكن لو أحبلها بأن 
جامعها فحملت منه» فإنها تصبح أم ولد له تعتق بموته؛ لأن الفعل أقوى من 
ا 

۳- أن السكران يؤاخذ على أفعاله كما يؤاخذ الصاحي» أما في أقواله 
فيعامل معاملة المجنون فلا يوّاخذ عليهاء مما يدل على أن تأثير الفعل أقوى 

Dor 5 030‏ 
#- لو أن رجلا رهن أمته عند شخض فأعتقها فإن الرهن لا ينفك 
عنهاء أما لو أولدها فإن الرهن ينفك؛ لأن الإيلاد إتلاف معنوي فنزل منزلة 
الإتلاف الحسي» ثم إن الإيلاد فعل» والإعتاق قول» والفعل أقوى من 

القول+ يغد الفعل دون الفول2. 

ه- أن المحجور عليه ينفذ استيلاده لأمته وتكون به أم ولدء ولا ينفذ 

عتقه؛ لأن الاستيلاد فعل» والعتق قول» والفعل أقوى من القول". 


5- أن المريض إذا أحبل أمته في مرض موته المخوف فإنه يصح 


.)٥۹۸/۲( انظر: القواعد للمقري‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب للشيرازي 207١17 /١(‏ والعزيز شرح الوجيز (10/5)» والأشباه والنظائر لابن 
السبكي »)١77/7(‏ وشرح الزركشي »)١١7/75(‏ والقواعد للمقري .)٥۹۸/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الزركشي (554/75). 

(5) انظر: شرح الزركشي »)١١7/7(‏ والإنصاف (5/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج (495/5).. 


o۰‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


استیلاده» وإن كان ماله مستغرّ فا لون وإذا أعتق في هذه الحالة كان عتقه 
مردوداً اخ 0 
- أن قبض المبيع يحصل بسوق الدابة» وتناول ونحوه» ويدخل 
في ضمان المشتري بذلك» ولا يعتبر في ذلك قصد البائع نه فعل» والفعل 
لا يعتبر فيه القصد» بخلاف القول فإنه e‏ لأن الفعل أقوى 
(DF 7‏ 
من القول 5 


ale 


جر 


0 


O NE 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها ١ه‏ 


قاعد: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة 
واختلف موجبهما غلبت الإشارة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف 


EE a‏ كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى تؤدي المعنى 
ذاته» ومن ذلك : 


(۳) 
(€) 
(0) 


«إذا اجتمعت الإشارة والعبارة» أو الإشارة والتسمية» واختلف موجبهماء 
اانا 

«الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة»”". 

(الأقارة سقط اسار E WT‏ 

«عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة)””". 


انظر: المنثور 20١71 /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (019). 


موسوعة القواعد للبورنو »)507-540١/١(‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2055 إذ 
يقول: «قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة» وأصحابنا يقولون: إذا اجتمعت الإشارة 
والتسمية» فقال في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه 
يتعلق العقد بالمشار إليه ذاتا والوصف يتبعه). 

المبسوط (0/ »)7١‏ وجمهرة القواعد (۲/ .)٦۳۷‏ 

الفرائد البهية للحسيني (59). 

قواعد الفقه للمجددي (91)» ونسبه لشرح السير (۷۳۹/۲)ء وانظر: موسوعة القواعد للبورنو 
(5/ هلاع). 


فك القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ويلاحظ على هذه الصيغ الآتى: 
أوال :"أن مسفنه O E o‏ * لود ةن e‏ 
عند الحنفية» كما أشار إلى ذلك ابن نجيم في قوله: «قاعدة: فيما إذا 
اجعمنت الاشارة والعبارق زاصيجاينا تقولوت: إذا'اجتبعة: الإشارة 
اتا > والذىج يلير أن سيب هذا الامش دال عاد إلى . ارين : 


الأول: أن التعبير بلفظ: 'التسمية' أخص وأدق من التعبير بلفظ : 
'"العبارة' ؛ إذ ليس كل عبارة تُغلّب عليها الإشارة» فالعبارة التي تغلب عليها 
الإشارة إنما هي عبارة التعريف والتمييز والتعيين» التي هي التسمية» دون ما 
سواهاء ولذا فقد ذكر العلماء أن عبارة الناطق أقوق فين إكتارقة فى الدلالة 
على مراده؛ إذ العبارة والنطق في حقه تصريحء وأما الإشارة فلا تعدو أن 
تكون دلالة» وقد سبق معنا قاعدة: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح". 


وإذا كان الأمر ليس على إطلاقه» وأنه ليس كل إشارة تُغْلّبٍ على كل 
عبارة» فقد لجأ بعض العلماء إلى التعبير بلفظ: "التسمية" خروجاً من اللبس 
والإشكال الذي قد يحتاج معه لإيضاح الفرق بين العبارتين -أي العبارة التي 
تقدم على الإشارة» والعبارة التي تقدم عليها الإشارة- وبناء عليه فإن التعبير 
بلفظ التسمية أسلم وأدق في الدلالة على المراد”". 

الثاني: أن من القواعد الأصولية التي ذكرها الحنفية في دلالات 
الألفاظ : أن العبارة -أي عبارة النص- تغلب على الإشارة -أي إشارة النص- 
عند التعارض» وحتى لا يتوهم حصول التناقض بين ما ذكروه هناك في علم 
الأصول وبين ذكرهم لهذة القاعدة الفقهية استعاضوا عن لفظ: "العبارة' 
ا "التسمة*". 


.)٤٤( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
.)۷۷١ انظر: الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية (؟/‎ )۲( 
.)/1/5 انظر: المصدر السابق (؟/‎ )۳( 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها oY‏ 

ثانياً: يلاحظ كذلك على هذه الصيغ أن بعض العلماء عَبّر بلفظ : 
"'النسبة" بدل لفظ: "العبارة" والمعنى متقارب في ذلك؛ لأنه يريد بالنسبة هنا 
ET EEE‏ اعد أ رمف ار نيه اواك سم رز شلية: 
OY‏ برقع العبازة امم مزق N‏ بلق لقب ”لعي ره a‏ 
وتشمل غيرها في كل ما ينطق به ويعبر به من جهة اللسان. 

ومثل هذا ما عَبّر به بعضهم عن العبارة بلفظ: "التسمية"» فالمراد 
بالتسمية عنده: تعريف الشيء بذكر اسمه» ويدخل في ذلك ذكر جنس الشيء» 
ووصفهء ومقداره؛ لأن كل هذه أسماءء فالجنس هو الاسم الدال على 
الماهية» والوصف هو الاسم الدال على بعض أحوال الذات» والمقدار هو 
الاسم الدال على الكمّء ولهذا جاء عند الحنفية قولهم: «ومن وكّل رجلا 


١ 5 5 : 5‏ 
بشراء شىء فلابد من تسمية جئنسه وأضففة :7 ٍِ 


الثاً: يلاحظ كذلك أن بعضهم لم يذكر قيد: "واختلف موجبهما"“ 
أ الإشارة والعبارة» في نص القاعدة» واكتفى بذكر اجتماع الإشارة 
والعبارة» ثم ذكر الحكم وهو تغليب الإشارة» ولعل سبب عدم ذكره لهذا 
القيد هو ظهوره واتضاحه من جهة العقل» فظهوره يغني عن التنصيص عليه في 
لفظ القاعدة؛ ذلك أن هذه القاعدة لا يتم العمل بها إلا إذا حصل اجتماع بين 
الإشارة والعبارة» واختلف مدلول كل واحدة منهما عن الأخرى» فحصل 
التعارض بينهماء وأما لو لم يحصل اختلاف وتعارض بين موجب أو مدلول 
ا و الاو وذ ا ليةة القاعدة ا کن ملول أو 
موجب الإشارة والعبارة واحداًء فيعمل به لحصول الاتفاق عليه. 

وبناءً عليه فالقسمة العقلية للتعريف بالإشارة أو العبارة لا تخلو من أربع 
حالاات: 


)١(‏ العناية مع الهداية (۸/ ۲۷)ء وانظر الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية )۷۷٤/۲(‏ هامش 
و 


o4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الأول خصرل انريف بالاشارة وجدها 
الثانية : حصول التعريف بالعبارة وحدها. 
الثالثة: حصول التعريف بالإشارة والعبارة» مع اتاد مدل لهها او 
وهذه الحالات اللات ليست مجالا للقاعدة؛ لأنه. خينعذٍ يعمل بدلالة 
الإشارة أو العبارة إذا انفردت» أو بدلالتهما فيما اتفقا عليه. 
الرابعة: حصول التعريف بالإشارة والعبارة» مع اختلاف مدلولهما أو 
وهذه الحالة هي مجال عمل هذه القاعدة وتطبيقها؛ لذا من أراد إخراج 
الحالات السابقة لاسيما الحالة الثالثة من مجال القاعدة نْصّ على قيد: "مع 
اختلاف موجبها". ومن رأى ظهور هذا الأمر ووضوحه لم ينص على هذا 
القيد. 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادى : 
الإشارة: 
معناها في اللغة: الإشارة مصدر من الفعل الرباعي (أشبار): .يقال : أشان 
يشير إشارة» ومادة الكلمة (شور) تأتى فى اللغة على معانء منها: 
ب إبدء الشىء وإظهاره وعرضه» يقال: شار الشىء» إذا عرضه. 
- أخذ الشيء»ء ومنه قولهم: شرت العسل» إذا أخذته. 
تت الإيماء ا بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق› يقال: شار إليه 
وشور: اوما : 


(1) انظر: تهذيب اللغة :)771//١١(‏ ومقايس اللغة (777/9)» ومختار الصحاح (١۱۷)ء‏ 
والقاموس المحيط (0۳۹). مادة (شور). 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها oo‏ 


معناها في الاصطلاح: استعمل الفقهاء كلمة الإشارة في فروعهم 
وقواعدهم الفقهية بمثل معناها اللغوي"» وأكثر المعاني استعمالاً هو 
استعمالها بمعنى: الإيماء والتلوح باليد أو الرأس أو غيرهماء بحيث يفهم من 
ذلك ما يفهم من النطق» ومن ذلك لفظ الإشارة الوارد في هذه القاعدة فإن 
الا ا 


العبارة: 


معناها في اللغة: مصدر للفعل (عبَّر)ء يقال: عبّر يعبّر عبارة» ومادة 
كله 623 وداج اللشرزة و ينا له عير ر 
أي مضى فيه ونفذ من جانب إلى جانب» وا كاد والتعبير د بمعنى التكلم 
والكلام» تقول .عكرت عه فلان العو أي تكلمت عنه» ومنه قولهم: 
اللسان يعبّر عمّا في الضمير”". 

معناها في الاصطلاح: العبارة في هذه القاعدة لا تخرج عن معناها 
اللخوي» فهي تعني التلفظ أو الكلام الحاصل من المتكلم؛ لأن في ذلك 
غبوراً من الي إلى الفط اكت إلى الا 


موجبهما: 


2) 
٠. معناه‎ 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ ۲۷۷)» فقد جاء فيها : «والإشارة في اصطلاح الفقهاء 
مثلها فى اللغة». 

(5) انظر: الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية .)41/١1(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (4/ ۷٠۲)ء‏ ومختار الصحاح (۱۹۸)ء ولسان العرب (۹/ ۱۷)ء والقاموس 
المحيط (008)» مادة (عبر). 

() انظر: الكليات (100). 

RAD SS BC) 


كلاه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
والمراد بموجبهما هنا: مقتضاهما أو مدلولهما. 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا حصل تعريف وتعيين للشيء بطريق الإشارة الحسية وهي غير 
اللفظء وحصل في الوقت نفسه تعريف وتعيين للشيء بطريق العبارة» أي : 
باللفظ والنطق الان المعرّف لجنس الشيء أو وصفه أو قدره...إلخ» 
وتعارض مدلول هذين المعرّفين» بحيث لم يمكن الجمع بينهماء فإن المرجح 
والمخلك .هن التعريف والتعيين الخاصل. بطريق الإشار . 


تنبیهات : 
أؤلاً؛ يمكن تعن الإشارة إلى تسعين : 


الأولى: إشارة تعريف وتعيين لشيء موجود في الخارج» وهذه هي 


المرادة فم هذه القاعدة» قبولة م٠‏ الناطق القاد العبارة» مقدمة 
في وهي مهبوله من ر بارة» بل 
عليها عند التعارض والاختلاف. 


والثانية : إشارة قائمة مقام الكلام ف التعبير عما فى النفس من معان 
الو عند هون الغليناء”؛. شاو امالك" 


وسبب التفريق بين هذين القسمين في الحكم : 


)١(‏ انظر: الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية (۲/ »)۷۷١‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
(1/). 

(؟) انظر: في مذهب الحنفية : الأشباه والنظائر لابن نجيم »)۳٤٤(‏ والبحر الرائق »)٥١١/۸(‏ وفي 
مذهب الشافعية: المنثور »)١555/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)٥٠١١(‏ وتحفة المحتاج 
0227١ /(‏ ونهاية المحتاج (5/ 57”0)» وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب (۳/ »)٤۹۷‏ وفي 
مذهب الحنابلة: كشاف القناع »)۲٤۹ /٥(‏ وشرح منتهى الإرادات (5371//7). 

(۳) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى (”/ 22104 والتاج والإكليل (0117/8)» وإيضاح المسالك 
(071)» والفواكه الدواني (؟/ ۷۳). 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها oV‏ 
أن المعاني التي في النفس لما كانت خفية غير ظاهرة كان الكلام 

والنطق باللسان لما يمتاز به من ظهور ووضوح هو أقوى الطرق في تعريفهاء 

ولا يصح العدول عنه إلى الإشارة المحتملة إلا للضرورة» وهذا بخلاف 

الشيء المشاهد الحاضر فإن تعريفه وتعيينه بالإشارة إليه أقوى في رفع الجهالة 

عنه من تعريفه بالعبارة والنطق باللسان المحتملة للخطأ أو المجاز ونحوهما"". 
ثانياً : ذكر الحنفية تفصيلاً في هذه القاعدة فقالوا : 


إن المسمّى أو المُعبّر عنه باللفظ إما أن يكون من جنس المشار إليه» أو 
لا يكون من جنس المشار إليه» وبيان ذلك» وحكم كل نوع على النحو 
الآتي : 

الأول "أن بكرن الى أو المع عنه باللفظ من حمن المشان اله 
فإنه حينئذٍ يتعلق العقد بالمشار إليه دون المسمّى» بمعنى أن الإشارة تغلب 
على التسمية والعبارة في حال اتحد الجنس بين المسمّى والمشار إليه. 

وعللوا ذلك بان اذا اتتحد الجن بين المسئى والمقان إلبه فن 
الاختلاف بينهما حينئذٍ ليس فى الذات إنما هو فى الصفة» فالتسمية لا تدل 
على ذات أخرى» وإنما تدل م صفة» والصفة 5 الحقيقة تتبع الموصوف»› 
وهذا الموصوف موجود في المشار إليه» والشيء إذا كان موجوداً فإن تعريفه 
بالإشارة أقوى من تعريفه بالصفة؛ لأن الإشارة تقطع احتمال وجود الشركة 
بين المتغايرات» وتقطع كذلك احتمال وجود المجاز أو الخطأ. ولذا قيل 
الا وار اة 


الثاني :أن يكون الى من غير جسن :المشان إلية) فان حل يتعلق 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية (۹/۳١)ء‏ وانظر أيضاً: تبيين الحقائق (4/ 07)» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم »)٤٠١-۳٤٤(‏ والإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية (؟/ ۷۷۳-۷۷۲). 

(0) انظر: تبيين الحقائق (54/ 2201 والعناية شرح الهداية (۳/ 7809). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(2356-55. والإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية (۲/ هلالا-5لالا). 


o۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
العقزما EEE TS TNC CIS E E RE O ON‏ 
٠ O AE‏ 

وعللوا ذلك: بأنه في حال اختلاف الجنس بين المسمّى والمشار إليه 
فإن الاختلاف يكون حينئذٍ في تعيين الماهية» فتعتبر إذاً التسمية؛ لأنها هي 
الى كدف اا مقافت ا ا عت ی و واا و :ذاناً 
ارا لها هن غير ولالة ع ا فان إععار التشمية والعيار:: ار 
لأن المعاني أحق بالاعتبار من الصور'. 

ومن الأمثلة على ذلك: لو أن البائع قال للمشتري: بعتك هذا الفض 
من الياقوت» وأشار إليه» ثم تبين أنه زجاج» فإن البيع لا ينعقد؛ لاختلاف 
الجنس. ولو قال: بعتك هذا الفصّ من الياقوت الأحمرء ثم تبين أنه ياقوت 
أخضرء فإن البيع ينعقد؛ لاتحاد الجنس» وله خيار فوات الوصف"". 

أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة متفق عليها - من حيث الجملة - بين الفقهاء. من حيث 
العمل بمقتضاهاء وبناء الفروع الفقهية عليها. 

ويستدل لها بالأدلة الآنية: 


الدليل الأول: أن الإشارة هى الأصل فى التعريف» والعبارات 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق .)٠١١/۲(‏ وفتح القدير لابن الهمام (۳/ ١٠)ء‏ والعناية شرح الهداية 
(/269. والأشباه والنظائر لابن نجيم (2755-1745» والإشارة ودلالتها على الأحكام 
الشرعية .)۷۷٦/۲(‏ 

(۳) انظر: المبسوط »)۱١/١۳(‏ وبدائع الصنائع »)١794/5(‏ والهداية مع العناية (۳/ »)۳٠١‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم .)٤٥(‏ 

(۳) انظر: في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (7/ 240709 والأشباه والنظائر لابن نجيم 
»)٤٤(‏ والبحر الرائق (8/ 24207١‏ وفي مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (۳/٤۱۷)ء‏ 
مذهب الشافعية: المنثور »)١1717/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (2)0117 وتحفة المحتاج 
.)۲١ /۸(‏ وفي مذهب الحنابلة : كشاف القناع /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ .)٦١۷‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 0 


والأسامي إنما جعلت نائبة وبدلاً عنها حال غيبتهاء وبناءً عليه فإذا وجد 
الأصل سقط اعتبار البدل". 


الدليل الثانى: أن التعريف بالإشارة أقوى في رفع الجهالة عن المعرّف 
من تعريفه بالعبارة؛ ذلك أن التعريف بالعبارة يرد عليه احتمال الوقوع في 
الخطأ والمجاز ونحوهما من المتكلم ما لا يرد عند التعريف بالإشارة”". 


أمثلة القاعدة: 


من الأمثلة التى تذكر على هذه القاعدة» ما يلى : 
-١‏ لو قال رجل لآخر: بعتك داري هذه» وحَدَّهاء ولكنه غلط في 
حدودهاء فإن البيع يصح؛ تغليباً للإشارة على العبارة" ". 


؟- لو قال شخص: من أصاب هذه الجبة الخضراء فهي لهء فأصابها 
إنسان فإذا هي مِنْطقة وليست بجبة» فهي للمصيب؛ لآأن الاستحقاق بني على 
القنيف: بالإشاوة وون الا والعيا 1 


۳- لو قال ولي المرأة لرجل: زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية» أو 
هذه العجوز فكانت شابة» أو هذه البيضاء فكانت سوداء» أو عکسه» وكذا 
المخالفة فى جميع وجوه التستن والصفات» والعلو والنزول» فإنه يحكم 
بصحة النكاح؛ تغليباً للإشارة على العبارة“ 


5- لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق في هذا اليوم إذا جاء الغدء فإن 


.)١51//1١( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية (۳/ 069. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (015). 

(4) انظر: شرح السير الكبير (۲/ 46)» وقواعد الفقه للمجددي (97) حاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (894)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (9949/7), 
والقواعد للحصني ,»275١09/(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »20١5(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم .)۳٤١(‏ 


o‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الطلاق يقع ؛ E E NR‏ 

ه- إذا قال شخص: أصلى خلف هذا زید» وكان بكرآاء أو قال: 
أصلي على هذا زيدٍء وكان بكراًء فإنه يحكم بصحة صلاته؛ تغليباً للإشارة 
عل الا 

5- لو أشار الأب إلى ابنتهء وقال الرجل: زوجتك هذه فلانة» وسمّاها 

0 38 f 

لا- لو قال شخص: إن ام تعره واا ا ا 
أضحية» فاث شتراهاء فقيل : لا شت عله جعليا: اة غلبا لار فإنه 
أوجب المعينة قبل الملك» والالتزام قبل الملك لغو. 

۸- لو قال شخص: والله لا آكل من هذه البقرة» وأشار إلى شاةء فإنه 
يحنت با كل الها نخسا للاشارة علق السار“ 


it 


.)١58/1١( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور »)١١۷/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)6١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(54"). 

(*) انظر: المنثور 2)١717/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)٥١١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(0). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (89)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (۳۹۹/۲)» 
والقواعد للحصني (7/ »)75١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (014). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (40)». والمنثور »)١71/١(‏ والقواعد للحصنى 
913/6 والأشناه:والنظائر للسيوظي (9324): ١‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها o۳۱‏ 


المبعبتٌ السار س 
قاعدة: إذا تعارض الإعطاء والحرمان قَدَّم الإعطاء 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدَّم 
الإعطاء)”". 

كما وردت بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ. ومن ذلك: 
- «متى احتمل اللفظ الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء»”". 
- (إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم» تعارضاً لا ترجيح 

فيهء فالإعطاء أولى)””". 

ويلاحظ على هذه الصيغ الآتي: 

آولاًة أن ص القاعدة الأولق الغا ةقد جك الارن بين :قعل 
الإعطاء وفعل ارم أما الصيغة الثانية فقد جعلت التعارض بين محتملي 
اللفظ الواحد» وذلك إذا كان اللفظ الوارد يحتمل الإعطاء ويحتمل الحرمان. 

كاي أن الضيكة العالقة و كسام ا و 
ببعض الذرية؛ دون غير ذلك من الحالات» أما الصيغتان الأوليان فهما أعم 
منها إذ لم تن عليهاء فهي تشملها وتشمل غيرها من الحالات التي يتردد 
الأمر فيها بين الإعطاء والحرمان. 


.)۲۸١/١( وموسوعة القواعد للبورنو‎ »)٠١١( الفرائد البهية‎ )١( 
والأشباه والنظائر لابن‎ .)٠١١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)175-١1/5 /۲( فتاوى السبكي‎ )۳( 
.)۲۷۹ /۲( وتنقيح الفتاوى الحامدية‎ .)1١( نجيم‎ 


oY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ثالثاً: أن الصيغة الثالثة نت على عدم وجود الترجيح حال التعارض» 
بمعنى أنه لا يقال بتقديم الإعطاء على الحرمان إلا عند عدم وجود الدليل 
الدال على ترجيح أحدهما على الآخرء أما عند وجود المرجح فإنه يحكم 

والذي يظهر لي أن هذا لا حاجة لذكره في نص القاعدة؛ لأن دلالة 
بدلالته؛ د محل العمل بالقاعدة إنما هو عند عدم وجود المرجح حال تعارض 
الإعطاء مع الحرمان» فحينئذ يعمل بحكم القاعدة وهو أن الإعطاء أولى من 
الحرمان وأرجح. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

الإعطاء : 

معناه فى اللغة: الإعطاء مصدر للفعل أعطى» يقال: أعطى يعطى 
إعطاء ومادة الكلمة (عطا) وأصلها من (عطو) تدل على أخذ ومناولة. 
فالعطو: التناول باليد» وقد أعطاه الشىء: تناوله باليد» والظبى يعطو: إذا 
رفع يده متطاولاً إلى الشجرة لتناول الورق» ومنه اشتق: الإعطاءء والمعاطاة 
والإعطاء: المناولة» والعطاء: اسم لما يُعى» وهي العطية”". 

وهذا المعنى اللغوي للفظ الإعطاء - وهو الأخذ والمناولة - هو المراد 
فى هذه القاعدة. 

الحرمان: 

معناه في اللغة: مصدر لحرم» يقال : حرم الشيء یخرمه حرمة کر 


OYE o 71 FON Sas SES 
والقاموس المحيط ف 6 ة مادة (عطو).‎ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها oY‏ 


ومادة الكلمة (حرم) تدل على المنع والتشديد» يقال: حَرَمْتَ الرجل العطية 
دومانا ف إذا مس ا 

وهذا المعنى اللغوي للكلمة هو المراد في هذه القاعدة. 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا حصل تعارض بين فعل أمرين: أحدهما يقتضى الإعطاء والمناولة 
والبذل» والآخر يقتضي الحرمان والمنع» فالأولى 00 يقتضي الإعطاء 
والبذل» فيعمل بموجبه» ويترك ما يدل على الحرمان والمنع”". 

وهذه القاعدة أكثر ما يعمل بها إنما هو فى الأمور والتصرفات المالية» 
GN EEE a‏ ولاه ونين 17 ف :لاق 

وعند النظر في فعل الفقهاء فإن أكثر ما ترد عندهم إنما هو في باب 
الوقف. وذلك حينما يوجد لفظ من الواقف محتمل» فإذا نظر فيه من جهة 
فإنه يحتمل الإعطاء للموقوف عليهم» وإذا نظر فيه من جهة أخرى فإنه يحتمل 
حرمانهم. 

وهذه القاعدة وإن جرى ذكرها فى باب الوقف» إلا أنه يمكن استثمارها 
و ا ای ارات الف را و ا وكوي اليف 
a‏ ذلك من أبواب البذل والعطاء. 

أدلة القاعدة: 


ذكرت هذه القاعدة عند أصحاب المذهب الحنفي”"» والشافعي» ولم 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟/55)» ومختار الصحاح »)۷١(‏ ولسان العرب (7/1 242١51‏ والقاموس 
المحيط »)١٤١١(‏ مادة (حرم). 

(؟) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)۲۸١/١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »2١50(‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية (۲۷۹/۲)» والفرائد 
البهية .)٠١١(‏ 

.)٠٠١١( انظر: فتاوى السبكي (؟/ه/ا١5-1ل9١), والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 


04 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أجد من خالف فيها أو ذكر فيها خلافاً من غيرهم» لاسيما أن كثيراً من 
تطبيقاتها الفقهية مسلم بهاء والعمل جار عليها. 

ويمكن الاستدلال عليها بالأدلة الآتية: 

0 الأول: قوله تعالى: 3 ان ولو لْفَضْلٍ سک والتكف أن ونا 


ولي اقرف والمسكيد الهج اق سیل آنه وليعقواً ا ألا بون أن يعفر 


23 وقد و بد وو 79 


ال ر والله غفور 5 ا [YY‏ 

وجه الدلالة: فى هذه الآية نهى الله سبحانه أهل الفضل والسعة أن 
بأن يستمروا على الإعطاء وعدم الحرمان» رجاء مغفرة الله لهمء مما يدل على 
أن الإعطاء أولى من الحرمان. 

ويوضح ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآية: 

فقد نزلت هذه الآية بعد آيات حادثة الإفك» وتبرئة الله لعائشة - ِينا- 
»]1١‏ اا د » فقال ارج "كان يق على 
مسطح لقرابته منه : ا 
فأنزل الله: وا يَأ و اَلْقَضلي Ss‏ ن ۇنو اولي افر [الثُور: ۲۲]ء 
الآية إلى قوله: ال 0 أن يعفر 21 کک وا و يحم [النُور: ٣‏ قال 
أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي 


ك8 طفق اة وال وا اغا 
الدليل الثانى : قوله تعالى : ومعونَ الْمَاعُونَ» [المَاعون: ۷]. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : البخاري فى صحيحهء كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين فيما لا 
يملك» وفي المعصية» والغضب» ص(۳٥١۱۱)»‏ رقم الحديث (7۷4(). ومسلم في صحیحه» 
كتاب : التوبة» باب : فى حديث الإفك» ص(8١١١)2‏ رقم الحديث .(VV*)‏ 


الفصل الخامس: قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها oo‏ 

يمكن أن يقال في وجه الدلالة: أن الله سبحانه قد ذم المانعين للماعون 
أي الحارمين منه غيرهم الذين يطلبونه منهم» مما يفهم منه مدح المعطين 
الحرمان والمنع؛ لأن الإعطاء ممدوح فاعله في الجملة» والحارم المانع 


و 
5 .4 زو م مه م ساي م 6 ودم ر ر 
الد الغاتف: قوله الى وا حه الفْسمة زرا انقرف وان 
020 و مور ماو يعو 42 


والمسڪين تأززفوهم ينه وقولوا ر قول مروا [النساء: ۸]. 

يمكن أن يقال فى وجه الدلالة: أن أولى القربى واليتامى والمساكين إذا 
حضروا قسمة الراك فإن القاسم متردد ا من الميراث الذي هم 
ليسوا من أهله» وبين حرمانهم منه» فأرشد الشارع إلى إعطائهم منه ترضية 
لنفوسهم» مما يدل على تقديم الإعطاء على الحرمان حينما يتعارضان. 

الدليل الرابع: إن الشارع الحكيم قد حَضٌ على العطاء والإعطاء في 
كثير من الأحوال والمناسبات» ومن مظاهر ذلك: الزكاة» والصدقة» والنفقة 
غل الأهل والذرية والوالدين» والهبة» والعطية» والوقف» والوصية. 

وأما الحرمان فهو مذموم في مواضع كثيرة في الشرع» وفي عرف 
الناس» ومن ذلك ذم تارك الزكاة» والصدقة» والنفقة وغير ذلك. 

ولذا فالكريم الموصوف بالإعطاء ممدوح في الشرع وعند الناس» 
والبخيل الموصوف بحرمان الناس منفعة ماله ونحوه مذموم في الشرع وعند 
الاين 

وحينئذٍ فإذا تعارض ما يقتضي الإعطاء مع ما يقتضي الحرمان فإنه يقدم 
ما يقتضي الإعطاء لترغيب الشارع فيه والحض عليه في كثير من نصوصه 
وأحكامه. 

الدليل الخامس : إن القاعدة المقررة أنه إذا تعارض المثبت والنافى فإن 
المثبت مقدم» وإذا أمعنا النظر فإنه يتبين لنا أن الإعطاء في حقيقته إثبات : 
وهو إثبات حق لهذا المَعْطى - وأما الحرمان فإنه في حقيقته نفي - أي نفي 


o۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


هذا الحق - وعليه فيرجح ما يقتضي الإثبات وهو الإعطاء على ما يقتضي 
النفي وهو الحرمان”". 

الدليل السادس : إن في الإعطاء براءة للذمة» وخروجاً من الخلافء 
ولا شك أن براءة الذمة والخروج من الخلاف أمر مرغب فيه في الشرع. 

الدليل السابع: - وهو خاص بكتاب الوقف - أنه إذا تعارض الإعطاء 
والحرمان في المراد بلفظ الواقف» فإن تقديم الإعطاء أولى؛ لأنه أقرب إلى 
غرض الواقفين» فالواقف لم يجعل وقفه إلا لأجل إعطاء الموقوف عليهم لا 
حرمانهه”". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ إذا وجد لفظان من الواقف. أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من 
الموقوف عليهم» والآخر يقتضي المنع» واللفظان في صك واحدء أو إذا 
وجد من الواقف لفظ واحد ولكن حصل تردد في مقتضاه هل يحمل على 
الإعطاء أو على المنع؟ فإن العمل بالإعطاء أولى من العمل بالحرمان". 

؟- وكذلك لو وجد من المتبرع أو الموصي ما يقتضي إعطاء صنف من 
الأصناف المتبرع لهم أو الموصى لهمء وعارضه ما يقتضي حرمانهم» فإنه 
يقدم الإعطاء على الحرمان. 

ويلاحظ أن هذه القاعدة أكثر تطبيقاتها إنما هو فى باب التبرعات» ولذا 
فيمكن أن يفرض لها أمثلة كثيرة في باب الصدقةء والشفة على ذوي الأرحام» 
والهبة والعطية» ومساعدة المحتاجين والمعوزين» ونحو ذلك. 


.)۲۸١/١( انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى السبكي 2)١75/5(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)٠١١(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم »)۱٤١(‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية (۲/ .)"٠68‏ 

(۳) انظر: فتاوى السبكي »© والأشباه والنظائر للسيوطي »)55١(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم .)۱٤١(‏ 


الفصل السارسے 


قواعد الترجيح فی المقاصد والنيات 


وفيه ستة مياحث: 
المبحث الأول: قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب» 
إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك. 


المبحث الثاني: قاعدة: الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني. 


المبحث الثالث: قاعدة: العيرة في العقود بالمقاصد والمعاني لك 
بالألفاظ والمباني. 


المبحث الرابع: قاعدة: العبرة للملفوظ نصاً لا للمقصود. 
المبحث الخامس: قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. 


الميحث السادس: قاعدة: مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل. 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 01 


اليب ارزر"كت 
قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب» 
إذا لم يعارضه ما يقتضى خلاف ذلك 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة بهذا اللفظ: «ما كان أبلغ في 
تحصيل مقصود الشارع كان أحب» إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك)”"". 

وهذه القاعدة تأتي في الترجيح والتفضيل بين الأمور والأسباب 
والوسائل المجتمعة» والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق مقصود الشارع»› 
فيقدم منها ما هو أبلغ فى ذلك 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

مقصود : 

معناه في اللغة: مقصود اسم مفعول من قصدء يقال: قصد يقصد قصداً 
ومتصداً. واسم الفاعل منه: قاصدء واسم المفعول: مقصودء ومادة الكلمة 
"قصد" تأتي في اللغة بمعنى: الأمّء والتوجهء وإتيان الشيء» يقال: قصد 
AOS‏ مدنو تومه لم وان 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١۸/۲٠۳)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتاب الطهارة 
والصلاة (560؟). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (505)» ولسان العرب »)١1724/١١(‏ والقاموس المحيط (395)» مادة 
(قصد). 


o4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ويطلق القصد ويراد به: الأزادة" ومو المراد هناء وعليه فمقصود 
الشارع: أي مراد الشارع. 

والمراد بمقصود الشارع : آي الغاية والحكمة التي راعاها الله سبحانه 
)۲( 
في كل حكم من أحكامه . 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع عند المكلف أكثر من وسيلة لتحقيق مقصد حكم من 
الأحكام الشرعية» وكانت إحداها أبلغ من غيرها في تحصيل مقصود الشارع» 
فإنه يقدمها ويعمل بها؛ لأنها أحب إلى الشارع» وأفضل مما دونهاء بشرط أن 
لا يترتب عليها ما يخالف مقصود الشارع» كأن تكون في نفسها محرمة» أو 
تؤول إلى محرم» فإنه حينئذٍ لا يعمل بها”". 

تنبيهات : 

آولاً اتذق يظهن ال افر فى هدالق اع ونا دقر ليها مق 
تطبيقات أنها في الترجيح بين الوسائل التي يتوسل بها إلى تحقيق مقاصد 
الشارع» فإن هذه الوسائل إذا وجدت ولم يمكن الجمع بينهاء فإن الأولى 
تقديم الوسيلة الأبلغ في تحقيق مقصود الشارع من أحكامه التي شرعها لعباده. 

وهذا يكون في الأحكام الشرعية التي عرفت مقاصدها للمكلفين» وبناء 
عليه فالأحكام التعبدية التي لم تظهر للمكلف حكمتها ومقصودها فإنها غير 
واردة في هذه القاعدة؛ لأنه بناء على معرفة المقصد يتم الترجيح بين الوسائل 
المحققة له» وأما عند الجهل بالمقصد وعدم الوصول إليه فإنه من باب أولى 
أن لا يمكن الوصول إلى الوسيلة المحققة له. 


.)۷١( انظر: الحدود الأنيقة‎ )١( 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للفاسى (۷)» ومقاصد الشريعة الإسلامية لليوبى 
١ (۳۷)‏ 1 

(۳) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة .)٠٤٠٠(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات o١‏ 


ثانياً: أنه يمكن الاستفادة من هذه القاعدة في بيان حكم الوسائل 
الحديئة التي لم تكن موجودة من قبل» والتي من خلالها يتم الوصول إلى 
تحقيق مقاصد الشارع» وذلك إذا كانت أبلغ من الوسائل د فى ذلك» 
فإذا ' كانت الوسائل القديمة قد صح العمل بها لتحقيقها لمقصود الشارع» وهذه 
Ty‏ 


الحديثة SS NGL‏ 
فهي أولى بالعمل من الوسائل القديمة التي هي أقل منها في تحقيق مقصود 
الشارع. 

أدلة القاعدة: 


عند التأمل في كلام أهل العلم فإن الذي يظهر جلياً أن هذه القاعدة 
غعمومات الشريعة .فى أن المكلف يأخذ بأفضل نما يمكته الوضول إلية مما 
يحقق مقاصد الشارع وغاياته من الأسباب والوسائل المباحة. 

ومما يشهد لذلك: قوله تعالى: انعا 2 بكم ين 
رَيَحَكُم 4 [البُئر: ه1» وقوله تعالى : الي يتمعو الْقَرلَ يعون أخسته: 
[الرْمَر: 1۸]» وما فى معنى ذلك من الآيات اا قد المكلف إلى أن يأخذ 
بأفضل وأحسن ما يجد من الوسائل المحققة لمرضاة الله» والتى تكفل تحقيق 
مقاصد الشارع على أفضل وجه وأكمله. 

ومما يمكن الاستدلال به من الأدلة الجزئية على هذه القاعدة ما يلى: 

الدليل الأول: يمكن أن يستدل بقوله تعالى في جلد الزانية والزاني 


و ولشہد حَدَابَهمَا طايقة من الْمُؤْمنينَ» [الثُور: ؟]. 
وجه الدلالة: أن من مقاصد جلد الزانى هو حصول الزجر له» وهذا 


المقصود يحصل ولو كان الجلد خفية » ولكن كون الجلد علانية بحضور طائفة 


o4۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


من المؤمنين فهذا أبلغ في حصول المقصود» فيحصل الزجر والردع للجاني 
لجا فيه من التشهير به وتحصل العبرة والاتعاظ لمن شاهده. فدل ذلك على 
أن ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع فهو أولى”". 


١ 57‏ 5 )۲( ل 2 6 ۶ بج 5 اا 
الدليل الثاني : عن قيس بن عاصم 00 (أنه اسلم فامره النبي ية 
أن رخ بماء و 


وجه الدلالة: إن من المعلوم أن المقصود بالاغتسال هو حصول 
التنظف» وهذا يحصل بالماء وحده» ولكن كونه يغتسل بالماء ومعه السدر 
فهذا أبلغ في حصول التنظف”*'. لذا أمر النبي بيه به» فدل ذلك على أن ما 


(۱) انظر: شرح السنة للبغوي (94/ .)٠٠١‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل أبو علي قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي» قَدِم على النبي كله 
في وفد بني تميم سنة تسع من الهجرة فأسلمء ولما رآه النبي بيا قال: (هذا سيد أهل الوبر)» 
كان عاقلاً شهماً شجاعاً مشهوراً بالحلم» وكان ممن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية» توفي 
بالبصرة سنة: (٠05ه).»‏ وقيل: سنة (54ه)» وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (/777/19). والاستيعاب (۳/ .)٠٤‏ وأسد الغابة »)٤٥۸/٤(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة .)٤۸۳ /٥(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» 
ص: (1۳)ء رقم الحديث .)٠١(‏ والترمذي في سننه» كتاب: الجمعة» باب: ما ذكر في 
الاغتسال عندما يسلم الرجل» ص : (١١٠)ء‏ رقم الحديث .)٠٠١(‏ والنسائي في سننهء 
كتاب: الطهارة» باب: ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه» غسل الكافر إذا أسلم ص: (56) 
رقم الحديث (۱۸۸)ء وأحمد في المسندء »)75١77/15(‏ رقم الحديث 2)75١511(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه» كتاب: الوضوءء باب: استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدرء 
(23/1». رقم الحديث (75014)» وابن حبان في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: غسل 
الكافر إذا أسلمء (5/ 48)» رقم الحديث »)١55150(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الطهارة» باب: الكافر يسلم فيغتسلء »)١97١/١(‏ رقم الحديث (۷۷۸)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (۸١/۳۳۸)ء‏ رقم الحديث (857)» والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث 
حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن 
يغتسل ويغسل ثيابه»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ )551١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)0208/5١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات of‏ 


الدليل الثالث: يمكن أن يسغدل بقوله عله: '(الصدقة على المسكين 
صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة). 

وه الدلالة > إن الأنشان يوجر على دف إذا أوضلها إلى معدقيا أي 
كان» ويحصل بها مقصود الشارع وهو الإحسان إلى الخلقء ولكن إذا أعطى 
المرء صدقته لقريبه فهذا أبلغ في تحصيل مقصود الشارع لكونها تجمع بين 
الصدقة والصلة فكان ذلك أولى وأحب مما ليس كذلك. 


الدليل الرابع: أن السنة للصائم في سحوره أن يؤخره إلى آخر جزء من 
اليل" وإنما كان ذلك لأنه أبلغ في تحصيل مقصود الشارع وهو التقوي 
على الصوم بهذا السحور فكان أولى وأحب من تقديمه»ء قال الشيرازي: 
«ولأن السحور يراد ليتقوى به على الصوم فكان التأخير أبلغ في ذلك وكان 
او 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في سننهء كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي 
القرايةة ۷(2 رقم التمديك + 2068 والسافن فى شه كنابا: الركاةونيات : 
الصدقة على الأقارب» ص : »)۳١۸(‏ رقم الحديث (75087)», والدارمي في سننه» كتاب: 
الزكاة» باب: الصدقة على الأقارب» »)588/١(‏ رقم الحديث »)١580(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد. (5/لالا), 
رقم الحديث »)۲۳۸١(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: صدقة التطوع. 
(/1777). رقم الحديث »)۳٤٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الزكاة» باب: 
الاختيار أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمهء (٤/٤۱۷)ء‏ رقم الحديث (2)010174 وعبد 
الرزاق في المصنف» باب: العتق أفضل أم صلة الرحم؟ »)٤۳۷/٠١(‏ رقم الحديث 
(۷)). والطبراني في المعجم الكبير (7509/57/5)» رقم الحديث »)575١١(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب: الزكاة» »)054/١(‏ رقم الحديث .)١415(‏ 
وأخرجه بنحوه: ابن ماجة في سننه: كتاب: النكاح» باب: فضل الصدقة» ص: (2»)555 رقم 
الحديث (٤٤۱۸)ء‏ وأحمد في المسند» »)1517-١1557/75(‏ رقم الحديث .)١١۲۲۷(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: «حديث حسن»)» وصحح إسناده الحاكم» وصححه الذهبي» 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل (۳/ ۳۸۷)ء رقم الحديث .)88٠0(‏ 

(؟) وهو في صحيح مسلمء كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء ص : (545-445)» رقم الحديث .)٠١۹٤(‏ 

(۳) المهذب (149-185). 


o4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الخامس: يمكن أن يستأنس بفعل الصحابة و بجمع المصحف 
وكتابته ؛ ذلك أن حفظ القرآن مقصود للشارع؛ لقوله تعالى: إلا حَنُ رلا 
لِكْرٌ وَإِنَا له تفظو [الججر: ۹]» فالله لم ينزل القرآن إلا ليصل للناس 
ويعلموه ويعملوا بما فيه» ولا يكون ذلك إلا بحفظه من الضياع والاختلاف» 
ووسائل حفظ القرآن متعددة» وكان الاعتماد في أول الإسلام على حفظه في 
الصدورء ولكن لما رأى الصحابة ون بعد وفاة النبي كَلةٍ أن الاعتماد على 
هذه الوسيلة قد يؤدي إلى ضياع القرآن وفقده بموت الحفظة» اتفقوا على 
جمعه وكتابته وتدوينه في عهد أبي بكر الصديق وئه» وعلى كتابته على 
مصحف واحد في عهد عثمان ذنه؛ صيانة له من الاختلاف؛ لأن هذا أبلغ 
في تحصيل مقصود الشارع من حفظ القرآن وصونه من الضياع» ومن 
الاختلاف وحصول الفرقة فيه. 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن الاغتسال في الحمامات أفضل من الاغتسال في غيرها؛ لأنها 
أتمّ تنظيفاً فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار ومائها الحارء وما كان أبلغ في 
تحصيل مقصود الشارع فهو أحب» ولكن بشرط أن لا يعارضه ما يقتضي 
خلاف ذلك» كما لو حصل فيها انكشاف للعورات وفعل للمنكرات» فإنه 
حا ينين غ اتلام" 

؟- أن استخدام وسائل تنظيف الجسم الحديثة كصابون الجسم والشعر 
ونحو ذلك» أبلغ في حصول مقصود الشارع» فتكون أولى من وسائل التنظيف 
القديمة» ولكن بشرط أن لا يعارض ذلك ما يقتضى خلافه» كأن تكون المواد 
المصنع منها تلك الأدوات محرمة» أو مضرة اتان فحينئذٍ لا يجوز 
اا 


الطهارة والصلاة (550). 
(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (556). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات of‏ 


۳- أن المقصود من الاغتسال يوم الجمعة هو حصول التنظف لهاء 
وإزالة الروائح المستقذرة حال الذهاب لهاء لذا فإن تأخير الاغتسال إلى 
الرواح أبلغ في تحصيل مقصود الشارع فكان أولى وأحب من تقديمه”'". 

-٤‏ المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت» وجمع الناس 
للصلاةء لذا استحب أن يكون المؤذن صيتاًء وأن يرفع صوته حال الأذان"» 
وبناء عليه فإن استخدام أجهزة رفع الصوت الحديثة في المساجد أبلغ 2 
تحصيل مقصود الشارع فتكون أولى وأفضل من الاكتفاء بالأذان بالصوت 
المجرد» ولكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة كأن يرفع الصوت بها إلى 
حد إيذاء الجيران والمرضى المجاورين للمسجد. 


ه- أن المقصود من صدقة الفطر هو إغناء الفقراء عن السؤال في يوم 
العيد» وتبرأ الذمة منها بإخراج أحد الأصناف الخمسة"". لكن إخراجها 
بالصنف الذي هو غالب قوت البلد أفضل؛ لأنه أبلغ في تحصيل مقصود 
الشارع؛ لأن النفوس ترغبه وتميل إليه أكثر من غيره“. 


5- أن للمرء أن يستخدم الآلات الحديثة التي تجمع له بين اختصار 
الوقت والجهد واجتماع القلب في العبادة» فمثلاً: كان الناس يسافرون إلى 
الحج من أماكنهم وبلدانهم بالركوب على الدواب من إبل وغيرهاء ولكن في 
الزمن الحاضر يستطيع الإنسان الوصول إلى الحج بأكثر من وسيلة وطريقة» 


.0700 /١( والكافى لابن قدامة‎ ».)١١77/١( انظر: المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب .)08/١(‏ 

(؟) وهي الواردة في حديث 55 سعيد الخدري ذلك أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من 
طعام» أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تمر أو صاعاً من أقط› أو صاعاً من زبيب)» 
أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه»ء كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر صاعاً من 
طعام» ص: ٥(‏ ۲( رقم الحديث (كمه١كا)‏ ومسلم في صحيحه » كتاى: الزكاة» باب: 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» ص: (١۳۹)ء‏ رقم الحديث (480). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (۳/ .)٠١‏ 


Ka)‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فما حصل في تلك الوسيلة من توفير الجهد والطاقة للتقوي بها على الطاعة 
فهو أبلغ في تحصيل مقصود الشارع» وهو حضور القلب حال أداء العبادة» 
واجتماع القوة والنشاط لأداء العبادة على أكمل وجه» فيكون هذا أولى من 
غيرة: 

- أنه يشرع استخدام وسائل الاتصال والإعلام الحديثة في إيصال 
دعوة الحق والتوحيد إلى الناس كافة في شتى أرجاء المعمورة» وأن لا يكتفى 
في الدعوة بالوسائل القديمة التي تقوم على المشاهدة أو المكاتبة؛ لأن 
المقصود هو وصول الدعوة الصحيحة لجميع الناس» وبعض الوسائل الحديثة 
أبلغ في تحقيق ذلك» فتكون أولى وأحب. ما لم يترتب على ذلك ما يعارض 
هذا من حصول مفاسد أو محرمات عند استخدام هذه الوسائل. 


داك 


ا 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات o۷‏ 


البمت الان 


قاعدة: الاعتبار للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الاعتبار للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 


والمباني)”''» كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظ ومن ذلك: 


(الغيوة با لقف والمعق ع ل باللفظ :المي 

«الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ)”". 

«العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني». 
«الاعتبار للمعنى لا للألفاظ. 

«الأحكام تدور على المعاني لا الألفاظ)”". 

«إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد فمراعاة القصد 
أولی». 

«الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها». 


ترتيب اللآلي (۲/ /ا801). 

الإشراف (۲/ .)١١۳‏ وقواعد الفقه الإسلامي من خلال الإشراف .)١50(‏ 

مجامع الحقائق (الخاتمة) /0751. 

ترتيب اللآلي (؟/ /ا801). 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (715؟. »)٠١‏ وغمز عيون البصائر (5757/5). 

تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال البهجة »)١57(‏ وانظر: البهجة (؟//51). 
المعيار المعرب (5/ 40)» وموسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية (40). 
مجموع الفتاوى .)٠١۲/۳۰(‏ 


0۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «العبرة للمقاصد لا للصور»". 

- «الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه)”". 

- «الاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه»”". 

= «المعاق هى المضرفة [الأسماء والمرتة لها 

O I (العيرة‎ 2 

ك #الأغقار الغا اا وال 

- «المقاصد معتبرة فى التصرفات من العبادات والعادات»". 

- «المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في 
التقربات والعبادات)0". 

- «لا ترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات 
والمقاضةة” 7 

ومن خلال النظر في هذه الألفاظ والصيغ يتضح أنها مترادفة اللفظ› 
متحدة المعنى» غير أن بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بصيغ أخص»› 
فقول #العيرة'فى العقوة للنقاصتد والمعاتى لأ 0اط والسات 1+ هده 


.)57١/١( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (0"/ .)۲٥۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)١98/9-:(‏ (۳۳/ 5 هك 165). 

(5) معالم السنن .»)١١/١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية من معالم السنن (۲۳۸). 

(0) تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال البهجة »)١57(‏ وانظر: البهجة /١(‏ 27607 
(TY‏ 

(0) إقامة الدليل على بطلان التحليل (1//5ا5١).‏ 

(۷) الموافقات (؟77/9"). 

(۸) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 204» وإقامة الدليل على بطلان التحليل (5/ 04). 

(9) إدرار الشروق »)١8٠/١(‏ وتهذيب الفروق والقواعد السنية »)١97/١(‏ وانظر: الموافقات 
(Y/Y)‏ 

.)۳( انظر : مجلة الأحكام العدلية مادة‎ )٠١( 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 0۹ 


الصيغة كما يلاحظ خاصة بالعقود» وأما صيغة قاعدتنا هذه فهي أشمل وأعمء 
وسيأتى الحديث عن هذه الصيغة الخاصة فى المبحث التالى. 


وكذلك أحب أن شیو إلى أن بعض العلماء عبر عن هذه القاعدة بصيغة 


الاستفهام. أو بالتردد بين القصد واللفظ في أيهما المقدم؟ ومن صيغهم في 


ذلك : 


OO SENG 
ET «هل العبرة باللفظ أو‎ 
«إذا تعارض القصد واللفظ أيهما المقدم؟)”".‎ 
E EE NEE «هل يقدم‎ 
وهذا يشعر بأن القاعدة خلافية عند من أوردها بصيغة الاستفهام.‎ 
معنى القاعدة:‎ 
: المعنى الإفرادي‎ 
الاعتبار:‎ 


معناه فى اللغة: الاعتبار مصدر للفعل اعتبر» يقال: اعتبر بالشىء يعتبر 


اعتباراً أي : اعتد به» وهو استعمال ده 


00 
020 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


والمراد بالاعتبار هنا: الاعتداد به من جهة ترتب الحكو”". 


الأشباه والنظائر لابن الوكيل .)71/1١(‏ 
المجموع المذهب .)٤٥٤/۲(‏ 

إيضاح المسالك (48). 

شرح المنهج المنتخب .)١١١/۲(‏ 

انظر: المعجم الوسيط (0887/17)» مادة (عبر). 
المصباح المنير (۲/ ١۳۹)ء‏ مادة (عبر). 


00° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المقاصد: 
المعنى في اللغة: المقاصد جمع مقصدء والقصد في اللغة بمعنى الام 
والتوجهء وإتيان الشيء» وقد سبق تعريفه في المبحث السابق” . 
و يطلق القصد ويراد به: نية الفعل ومراده" ٠‏ وهو المراد هنا. 
المعانى: 


المعنى في اللغة: المعاني جمع معنى» من عنى يعني عناء» ومادة 
الكلمة تأتي في اللغة بمعنى ظهور الشيء وبروزه» يقال: عنوت الشي: أي 
أبديته» و أخرجته. ويقال: a‏ معنى كلامهء أي: الذي E‏ 
مكنون ما تضمنه لفظه. وتأتي بمعنى: القصد والإرادة» يقال: عنيت بالقول 
كذا : أي أردت» ومعنى كل كلام : 0 

والمراد بالمعاني هنا: هي المقاصد أو المقصد الذي يريده المتكلم في 

وبناءٌ عليه فالمعانى مرادفة للمقاصد» فكل من المقاصد والمعانى فى 
هذه القاعدة بمعنى ل والثانية مؤكدة للأولى» قال أبو البقاء الكنورق: 
وال مظلتا هو .ها يقضد ك و اغا ما لق به القن الف :فهو معن 
اللفظ» ولا يطلقون المعنى على 5 إلا إذا كان مقصوداً». 

الألفاظ : 

المعنى في اللغة: الألفاظ جمع لفظء من لفظ يلفظ لفظاًء ومادة الكلمة 
تدل على طرح الشيء» وغالب ذلك يكون بالفم» ومنه قولهم: تلفظ بهذا 


.)501١( انظر صفحة‎ )١( 
.)۷١( انظر: الحدود الأنيقة‎ )۲( 

(۳) انظر: لسان العرب (555/9)» والقاموس المحيط »)١5945(‏ مادة (عنى). 
)٤(‏ الكليات (657). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات اده 


الكلام إذا تكلم به ولقَظ النواة: إذا أخرجها من فمه وطرحهاء ولمَظ البحرٌ 
اخ ری دمل الا 

والمراد به هنا : الكلام الذي ينطق به الإنسان ويقصد به التعبير عما فى 
ضميره. 


المعنى في اللغة: المباني جمع مبنى» وهو اسم مفعول من بنى يبني 
بناء» والبناء ضد الهدم. وبناء الشىء يكون بضم بعضه إلى بعض »2 ومنه: 
البنيان كالحائط ونحوه؛ لما فيه من ضم الحجارة بعضها إلى بعض حتى تصبح 
جداراً» واستعمل مجازاً في الكلام؛ لأنه مؤلف من كلمات تضم واحدتها إلى 
الأخرى» والكلمات من أحرف يضم واحدها إلى الآخر'". 
ال تالت تهنا المع 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارضت دلالة اللفظ والمبنى» مع قصد المتكلم والمعنى الذي 
يريده من ذلك اللفظط فإن المقدم هو القصد والمعنى» فيرتب الحكم على 
القصد لا على اللفظ””". 

وبناء عليه فإن المعانى التى ينطوي عليها قصد الإنسان هى المقصودة 
والمرادة من التصرفات» وليس مجرد الألفاظ؛ لأن اللفظ إنما هو وسيلة لبلوغ 
ذلك المعنى» وعليه فإذا تمت معرفة المعنى فإن الحكم يبنى عليه؛ لأنه هو 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ .)٠٠۹‏ ولسان العرب »)7577/١5(‏ والقاموس المحيط (4:07)» مادة 
(لفظ). 

(0) انظر: مقاييس اللغة .)۳٠١ /١(‏ ومختار الصحاح »)٤١(‏ ولسان العرب .»)٥٠١ /١(‏ والقاموس 
المحيط (۳۲١۱)ء‏ مادة (بنى). 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (۱1/). 


oo‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الأصل» وأما اللفظ فهو وسيلة إلى المعنى» واعتبار الأصل مقدم على اعتبار 
الوسيلة» فالمدار إذاً على اعتبار المقاصد والمعاني لا على ذات الألفاظ. 

تنبيهات : 

أولاً: أنه إذا لم يتحقق اجتماع اللفظ والقصد في صورة واحدة فإنه لا 
يبنى الحكم على القصد؛ وذلك لانعدامه» كأن يتلفظ شخص بقول ولم يكن 
قاصيدا لمعن معين: 

وكذلك إذا اجتمع اللفظ والقصد وكان معناهما واحداًء بمعنى أنه لم 
يوجد تعارض بينهما فإن هذا ليس مجالاً لعمل القاعدة؛ لأن الحكم حتما 
سبي عل ما دل عليه اللقظ والقسند+ .أما إذا تعارها فهذا هو محال اليل 
بهذه القاعدة. 

ثانياً: من خلال النظر في صيغة هذه القاعدة يتضح أنها شاملة لجميع 
الات زولوت اة عضن وات الود e‏ أو الدعاوئى داق 
نحوهماء وهذا ينفي الظن الذي قد يرد حال النظر في عبارات بعض العلماء 
والتي قد وردت مقيدة هذه القاعدة ببعض الأبواب. 

ثالثاً: أن القصد وإن كان هو المعتبر والمقدم كما نصت عليه القاعدة» 
إلا أن ذلك ليس على إطلاقهء وإنما هو مقيد بما إذا كانت قوة دلالة اللفظ 
أضعف من قوة المعنى» بدخول الاحتمال فيهاء أو كانا متساويين فى القوة» 
أما إذا كانت دلالة اللفظ أقوى من المعنى فإن المقدم هو اللفظء قدا فإن 
الألفاظ الصريحة لا يحتاج في الاعتداد بها إلى النية» ولا تعتبر النية المخالفة 
لمقتضاها؛ لأن قوة اللفظ حينئذٍ جعلته في حكم المقصود» ولذا فقد رتب 
الحكم عليه من غير اعتبار للنية» ومثال ذلك: ألفاظ الطلاق والخلع والعتق» 
)١(‏ سيأتي بيان ذلك من خلال المبحث القادم. 


(۲) من الصيغ التي وردت بالتنصيص على الدعاوى» قول الكرخي : «الأصل أنه يعتبر في الدعاوى 
مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر» أصول الكرخي مع تأسيس النظر .)1١١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات oo‏ 


فإن الحكم يعلق عليها مباشرة بمجرد وجودها من غير اعتبار للنية المخالفة 
لمقتضاها”". 

قال العز بن عبد السلام: «الكلام إن كان صريحاً لم يفتقر إلى نية؛ لأنه 
بصراحته منصرف إلى ما دلّ عليه» وإن كان كناية افتقر إلى نية مُميّزة لتردّدى 
وكذلك نقول في المعاملات» إن امتاز المقصودٌ عن غيره» فلا حاجة إلى ما 
ل 

وقال القرافي: «الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء غير مترددة لم تحتج 
إلى نية لانصرافها بصراحتها لمدلولهاء فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة 
افتقرت إلى النية)”". 

وقال أيضاً: «كل ما هو صريح في باب لا ينصرف إلى غيره بالنية؛ لأن 
النية أثرها إنما هو تخصيص العمومات» أو تقييد المطلقات» فهى إنما تدخل 
ف المت ۰ 

ا فار الصف وا ی أذ كؤة اللقظ ا ليه 
أما إذا كان ليس كذلك فإنه حينئظٍ لا ينظر للقصد ولا يعول عليه» بل إن بعض 
I O BIA‏ المقضوة قرينا :اانا ”ذا كان تعيد ا سيف ل 
يتبادر إلى الذهن إلا بتكلف أو تأويل -مثلاً- فإن المقدم هو اللفظء ولذا ذكر 
بعضهم ضابطاً لهذه المسألة وهو: «أنه ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى» وإلى 
ا 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة ذكرت في هذا البحث بصيغة العموم فسأذكر الأدلة 


.)5757/١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى الأيمان والنذور‎ )١( 
۰ .)"١5/١( القواعد الكبرى‎ )۲( 

(۳) الذخيرة /١(‏ 7557)» وانظر: الأمنية فى إدراك النية (۲۲). 

(6) الفروق (178-177/1). | 

(5) الأشباه والنظائر لابن السبكي »2١15/١(‏ ونسب ذلك إلى ابن الرفعة. 


o04‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


العامة عليهاء وسأرجئ الأدلة الخاصة» وما ذكر فيها من خلاف لاسيما في 
باب العقود إلى المبحث القادم؛ حتى يكون الكلام متسقاً وفي محله» لاسيما 
أن ما ذكر فى هذه القاعدة العامة من خلاف فإنه ليس على إطلاقه وإنما 
المراد ادف الجاري في قاعدة العقودء قال ابن السبكي: «إنها 
مخصوصة في العقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب» وكلام من أطلق 
أنه هل العبزة باللقظ أو بالج ؟ محمول على من فد بالعقرة:. 


02204 


الدليل الأول: قوله تعالى: ا قر بأل مِنْ بد إِيمَنْدء إلا مَنْ 
2 5 ا E‏ € 
اڪره وقلبه. ا با لإیمن #6 [التحل : ٠65‏ ]. 


وجه الدلالة: أنه قد تعارض فى احق هذا المكره. على الكفر: ظاهر 
بالإيمان» فقَدِم اعتبار القصد على اعتبار اللفظ”". 


50 دس 7 2 عزو ينوي & o u h7‏ € ا 
الدليل الثاني : قوله تعالى: #إوعولمن أَحق رهن في ذلك إن أرادوأ إصكحا 

f7 2‏ 4 سے سرد رو کہ ہر روم و ےا ر ممس ل 
[البَقَرّة: ۲۲۸]» وقوله تعالى : «إوَلا مُسِكوْهْنَ ضرارا إنعندوا ومن يَثَعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ 


ت 


€ 
ر 


000 ري 3ه 7 0م و ٍ 
مَس ولا تَتَجِدُوَأ ءات أله هزوا [البَقَرَة: .]۲١١‏ 


وجه الدلالة: أن الله سبحانه بيّن أن الرجعة إنما هي ملك للزوج بشرط 
أن يكون قاصدا للإصلاح لا للضرار» فجعل سبحانه المعتبر في ذلك هو 
القصد والمعنى لا اللفظ والمبنىء أي: لفظ الرجعة» وبناء عليه فإذا تعارض 
اللفظ مع القصد فإن المعتبر هو القصدء بمعنى: لو أن الزوج نطق بلفظ 
الرجعة الجائز له» ولكنه أضمر قصد الإضرارء فإن هذا القصد يؤثر في 
الرجعة فيكون آثماً في رجعته؛ لاختلال شرطها وهو قصد الإصلاح"". 


.)٠١١ /١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)١54//9( (؟) انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)۷۹ /۳( انظر: إقامة الدليل (5/ 05)» وإعلام الموقعين‎ )۳( 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات ههه 
1 8 رسا ع ث م ر 2 ريرم اسم اانه 2 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #ولا كل لڪ أن تأخذوا مما ٤اتيتموهن‏ 
اا سم چ سس سم غ2 07 8 ر e‏ د ىه 22 7 ١‏ ا 
سا إلا أن افا ألا يقِيمَا حدود انو وإِنَ خف ألا يقما حدود آلو فلا > 
فْنَدَتَ بد [البقَرة: ۲۲۹]ء إلى قوله: إن طلقها قلا جَنَاحَ عَكمًا أ 


و 


3 يقيمًا ود کہ 4 [البَقَرَة: .]۲۳١‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه بيّن أن الخلع"'' المأذون فيه إنما يحل إذا 
خافا ألا يقيما حدود الله. وكذلك النكاح الثاني للزوجة إنما يباح إذا ظن 
الزوجان أنهما يقيمان حدود الله» مما يدل على اعتبار القصد فى ذلك» بحيث 
لو كان الخلع أو النكاح بخلاف هذا القصد فإنه لا يكون مأذوناً فيه» كأن 
يقصد الزوج مثلاً بالخلع المضارة بالزوجة»ء أو أخذ مال الزوجة بغير وجه 
حق» فإن هذا القصد يؤثر في الحكم» وبدل أن يكون مباحاً فإنه يكون غير 
مباح؛ لأن مدار ذلك على القصد". 

الدليل الرابع: قوله تعالى: لين بَمَدِ وَصِيَةٍ بوص ا أو كبن عي 
مکار [النْسَاء: 17]. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه إنما قدم الوصية على الميراث لمن لم 
PNET EET‏ نافيا لكزة جر اما 
وللورثة المطالبة بإبطالها وعدم تنفيذها”". 

الدليل الخامس: قوله يَلِِْ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريءٍ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى 


»)510( الخلع: أن يفارق الزوج زوجته على عوض تبذله له» انظر: تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 
.)١١١( والمطلع على أبواب المقنع‎ 

(؟) انظر: إقامة الدليل (5/ ١٠)ء‏ وإعلام الموقعين (۷۹/۳). 

(۳) انظر: إقامة الدليل (5/ ١٠)ء‏ وإعلام الموقعين (۷۹/۳). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله بء ص: (١)ء‏ رقم الحديث .)١(‏ 


كمه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وه الدلالة” أن »الحديق ذل علق : أن الأعماك كوت ن 
إذ الأعمال قد تتساوى في الظاهرء وتشترك في الاسمء ولكن يختلف اعتبارها 
وأجرها بحسب النية والقصد. فدل ذلك على أن المعتبر هو القصد والمعنى 
لا اللفظ والمق لاعن 20 


الدليل السادس: قوله كَكِ: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّى الله 
عله ومن أخل يريد إتلافها أتلفه له , 


وجة الذلالة: أف الى كلل جعل النقترهمن الذئ بترى:الاأداءماجورا 
انا من الله في الآداء بخلاف من نوى عدم الأداء فإنه مستحق للعقوبة 
بإتلافه» مع أن ظاهر الفعل واحدء. مما يدل على اعتبار المقصدء وأنه هو 
الول غا 


والمقتول في النار)ء قيل: يا رسول الله : هذا القاتل» فما بال المقتول» قال: 
(إنه کان حريصاً على قتل صاحبه)“. 


وجه الدلالة: أن النبي يي بنى الحكم في دخول المقتول النار - مع أنه 
لم يتل - بناء على قصدهء وهو حرصه على قتل صاحبه» لكنه سبقه بذلك» 


= وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: قوله بي (إنما الأعمال بالنية) وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» ص: (8017)» رقم الحديث (1951). 

.)17١ - ٩۱/۳( وإعلام الموقعين‎ »)"١/5( انظر: إقامة الدليل‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه»ء كتاب: الاستقراض وأداء الديون والحجر 
اتليس با من أخذ أموال النامن يريك ادها أو انهاه من :4۸0 برقي الضتيف 
.(YAY)‏ 

(۳) انظر: إقامة الدليل (5//ا17). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» ص : (۹-۸)» رقم الحديث .)١١(‏ 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
ص : »)١190-١549(‏ رقم الحديث (۲۸۸۸). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات oo0V‏ 
فدل ذلك على أن المعتبر هو القصد لا الظاهر من الألفاظ والتصرفات7"©. 


الدليل الثامن: قوله مَلِْةِ: (ولا يجمع بين مُتفرّقء ولا يَفرّق بين مُجتمع 
خشية الصدقة)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَل بين أنه يجب على صاحب المال أن لا 
يجمع بين متفرق من الأموال» إذا كان قصده إسقاط الزكاة» ولا أن يفرق يبن 
مجتمع إذا كان قصده كذلك» مما يدل على أن المعتبر في ذلك هو القصد لا 
الظاهر من الألفاظ وسائر التصرفات. 


ومثال الجمع بين متفرق لإسقاط الزكاة: أن يوجد أخوان» ويكون عند 
كل واحدٍ منهما أربعون شاة» فحتى لا تجب على كل واحد منهما شاة» 
ا ا الها وهر كان افد شعي علنهما في لامع ا 
واحدة. ١‏ 


ومثال التفريق بين مجتمع لإسقاط الزكاة: أن يكون لأخوين ستون شاةء 
وهي بينهما بالسوية» وقبيل الحلول ووجوب الزكاة يفضان الشركة» ويقسمان 
هذه الشياه بينهماء فيصبح لكل واحد منهما ثلاثون شاة» فلا تجب عليهما 
الزكاة؛ لعدم اكتمال النصاب”". 


الدليل التاسع: أن تعليق الحكم على القصد والمعنى مقدم على تعليقه 
على ظاهر اللفظ والمبنى؛ لأن المعانى هى الغاية من الخطاب» والألفاظ 
وسيلة إليهاء والغايات مقدمة على الوسائل©". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ؟١57).‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: لا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرّق بين مجتمع» ص : »)۲۳٤(‏ رقم الحديث .)١550(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 715). 

(5) انظر: تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتاب البهجة »)١57(‏ وانظر هذه 
القاعدة في المبحث السادس من هذا الفصل. 


00۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أمثلة القاعدة: 


١‏ - لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة ولم 
و أ رخا كاويكا معدا :. وقائف اللاعوض اد موت المر اة انه ق 
بالنكاح بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف المهرء ويرثان منها ميراث زوج 
واحد؛ لأن المقصود من دعوى النكاح بعد موتها الإرث» فكانت الدعوى 
دعوى مال لا دعوى نكاح» ولا مانع من اشتراكهما في المال» أما لو كانت 
المرأة حيّة» وأقام كل منهما البينة» ولا مرجح لإحدى البينتين بسبق تاريخ أو 
دخول بالمرأة أو غيره من المرجحات» فإنه لا يقضى لأحدٍ منهما؛ لأن 
المقصود حينئذٍ النكاح نفسه» والشركة لا تكون فيه» فيلحظ أنه نُظر إلى 
المقصود» وهو حصول الشركة في الإرث» وعدم حصوله في النكاح» مما 


7 


ذال على أن المغتيز هو المتقصند الي له الف والمد 3 


- أن السكران والمجنون لا يقع طلاقهما؛ لأنهما لا يعلمان ما 
يقولان» والشخص إذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح معتبر» فهما 
وإن حصل منهما لفظ الطلاق لكنه لم يعتد به لعدم حصول القصد منهما؛ لأن 
الغيزة بالتعيد وال لا اللفظ وال 


- إن الحلف بالنذر أو الطلاق أو الظهار أو الحرام يأل حكم 
وء ق فيك الكفانة : N‏ على الفعل أو المنع منه؛ لأن 
فا كلو انس اليلد "كور الاعان: للمقضع نو تعونت 51 تلمك والسة) بوظلبة 
فلو قال الزوج: الطلاق يلزمني لت کا او إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق» فإنّ هذا في معنى اليمين» فيأخذ حكمهء فتجب فيه الكفارة“ 


.)٠١( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/١١٠)ء‏ وإغاثة اللهفان (55). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (880/ .)۲٥۷‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (80/ 510-7544). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 00۹ 


4- إذا وقف شخص على قبيلة غير منحصرة الأفراد» كبني تميم مثلاً» 
فقيل : بصحة هذا الوقف؛ لأن المعتبر هو المعنى» ويكون المقصود الجهة لا 
الاستيعاب» كالفقراء والمساكين ونحوهم» ولا يقال بأن المعتبر هو اللفظ لأنه 
عدل تنك مجر ف س 

وسيأتي مزيد أمثلة لهذه القاعدة في المبحث القادم» وهي الأمثلة 
المتعلقة بالعقود والتي هي المجال الأوسع لتطبيق هذه القاعدة» وقد ذكرت 
بعض الأمثلة هاهنا من غير العقود لبيان أن هذه القاعدة ليست مقصورة على 
باب العقود فقط. وإن كان غالب استعمالها وذكرها عند الفقهاء في العقود. 
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066 


ررر 


م 


)١(‏ انظر: المجموع المذهب »)۲٠٤/٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)٠۸(‏ وإيضاح القواعد 
الفقهية .)١۱۸١(‏ 


0۰ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الالال 
قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


لفظ القاعدة والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا 


ولا واا 


00 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظ.ء ومن ذلك: 
«العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني»”". 
«الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها»”". 
«الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالألفاظ)”. 
«الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ) . 
«الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها)"". 


مجلة الأحكام العدلية مادة (۳)» وشرح المجلة لسليم رستم »)١19/١(‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا .)٠١(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/48)» والمدخل لدراسة الشريعة لزيدان 
(۷۸). والقواعد الفقهية للدعاس »)١5(‏ والمدخل للقواعد الفقهية الكلية (۷۷). 

القواعد الكلية لمحمد شبير .)١9(‏ 

مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۹۸). 

مجموع الفتاوى .)٠١٤/۳۳(‏ 

مجموع الفتاوى .)۱١۲/۳۰(‏ 

زاد المعاد »)8١7 /١(‏ وإغاثة اللهفان (۲/ .)١١‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات اكه 


«العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ)”". 
«العبرة في العقود لمعانيها لا عين الألفاظ)”". 
«العبرة في النقوة ا لاض الات 
«الاعتبار في العقود بمقاصدها». 
«القصود في العقود معتبرة)”". 
«العبرة في العقود لمعانيها»”". 
«النيات معتبرة في العقود)”". 
وبعض العلماء ذكر هذه القاعدة بصيغة الاستفهام» ومن صيغهم في 


ذلك : 


(4) 


«هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟)”". 
«العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟» . 
«هل الاغفان بألفاظ العقود أىبمعانها؟''. 


«الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟) '. 
«الاعتبار بظواهر العقود أم بمعانيها؟)"'. 


بدائع الصنائع (0/ ”2 5/ ١٠8)ء‏ وتبيين الحقائق (0/ .)٠١١‏ 

بدائع الصنائع (5/ 55). 

القواعد الفقهية للندوي (7585). 

.)٥٥۲ - ٥۵٥۱ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ 

إعلام الموقعين .)١577/75(‏ وانظر منه : (۳/ )۲۹١‏ فقد ذكرها بلفظ : «القصود معتبرة في العقود). 
بدائع الصنائع (5/ 57). 

مجموع الفتاوى (0791/59. 

الأشباه والنظائر للسيوطي(٤٠).‏ والفوائد الجنية (۲/ ۳۷۷). وإيضاح القواعد الفقهية .)۱۸١(‏ 
المنثور .)”1/١/7(‏ 


.058 /١( والأشباه والنظائر لابن الملقن‎ .)۱۷٤/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )٠١( 
المجموع المذهب (؟/558).‎ )١١( 
.)٠٠ /١( الأشباه والنظائر لابن الملقن‎ )١١؟‎ 


o۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء فهل يفسد العقد 
بذلك» أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف 
لتقت إلى أذ الغالت عل هى اللفظ أو المع؟). 
ومما يلحظ في الصيغ التي وردت أولاً أنها متقاربة في ألفاظهاء 
ومتحدة في معناها؛ إذ إنها تتفق على الجزم بتقديم المقاصد والمعاني على 
الألفاظ والمباني في العقود» وبعضهم قد عبّر عن المقاصد بلفظ بالنيات» 
وأمّا الصيغ الأخيرة فهي صيغ مترددة بين تقديم المقاصد أو الألفاظ في 
العقود فلم تجزم بتقديم أي منهاء مما يدل على أن هذه القاعدة محل خلاف 
معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 

غالب ألفاظ هذه القاعدة قد وردت فى المبحث السابق» وقد سبق 
تعريفها هناك فلا حاجة لإعادته هاهناء ويبقى لفظ "العقود" لم يعرّف من قبل 
فيحسن بيان معناه. 

العقود: 

معناها فى اللغة: العقود جمع عقد» وهو مصدر عقد» يقال : عقد يعقد 
عقداً. وهو بمعنى الربط والشد» يقال: عقد الحبل يعقده عقداًء إذا جمع 
طرف الجل وقد ها الا غر 

وفي الاصطلاح: العقد: هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع 
)١(‏ القواعد لابن رجب .)051/1١(‏ 


(۲) انظر: مقاييس اللغة (81/54)»: ولسان العرب (0094/9» والقاموس المحيط (۳۸۳)ء وتاج 
العروس (۸/٤۳۹)ء‏ مادة (عقد). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات o‏ 


يثبت أثره فى ل 


المعنى الإجمالى: 

المعنى الإجمالى لهذه القاعدة كالمعنى الإجمالى للقاعدة السابقة إلا أنه 
هنا مخصوص بالعقود؛ ولذا يقال في معناها: 

إنه إذا تعارضت في العقود دلالة اللفظ الظاهرة» مع قصد العاقد 
والمعنى الذي يريده من ذلك اللفظء فإنه المقدم هو قصد العاقد والمعنى 
الذي أرادم» دون ظاهر لفظه الذي تكلم به فيرتب الحكم حينئذ على قصذده 
لا على ظاهر لفظه”". 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة تدخل في القاعدة السابقة فتلك القاعدة أعم وهذه 
أخص ؛ لأن تلك القاعدة تشمل جميع التصرفات سواء كانت عقوداً أو غيرهاء 
وأما هذه القاعدة فخاصة بالعقود دون غيرها من سائر التصرفات» ولذا فإن ما 
قيل فى القاعدة السابقة ينطبق تقريباً على هذه القاعدة» والذي دعا بعض 
العلماء إلى تخصيص هذه القاعدة بالعقود: أن غالب استعمالات القاعدة 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق. 

ثانياً: أنه لا يقال بتقديم القصد على اللفظ إلا إذا تعذر إعمال اللفظء 
فإن من المعلوم أنه لا يقال بالترجيح إلا إذا تعذر الجمع» قال ابن الملقن عن 
هذه القاعدة وما تضمنته من تقديم القصد وترك ظاهر اللفظ : «وهذا إذا تعذر 
العمل باللفظء فإن لم عدر قاذ قنك فى اعشارة7 7 . 
)١(‏ انظر: مجلة الأحكام العدلية مادة »2٠١(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا .)594١/1١(‏ 


(؟) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)75١/١(‏ والوجيز للبورنو (86). 
(۳) الأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠٠ /١(‏ 


o4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ثم إن اعتبار المقاصد لا يعني إهمال الألفاظ بالكلية؛ لأن الألفاظ 
قوالب المعاني والمُعبّرة عنهاء فتراعى الألفاظ أولا بحملها على معانيها 
الظاهرة» ا مقاضل تعارضهاء وتعذر الجمع بينها وبين الألفاظ» 
فتقدم حينئذٍ المقاصد على الألفاظ"". 

ثالثاً : إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيِّدٌ بما إذا لم يعارضه 
مانع شرعي يمنع من اعتبار المقصد والمعنى ويصرفه إلى جهة أخرى» فإذا 
عارضه مانع فإن اعتبار المقصد يلغى» وتعتبر تلك الجهة التي صرف إليها 
المانم"؛ لأن من المتقرر أن القاعدة لا يعمل بها إلا إذا تحققت شروطها 
وانتفت موانعهاء فإذا وجد المانع فإنه حينئذٍ لا يصح العمل بالقاعدة. 


ومثال ذلك: «أن المشتري شراء فاسداً لو رَد المبيع على بائعه انفسخ 
البيع السابق غلى أئ وجه كان 7 سواء کان بے دیب أو بهبة أو صدقة أو 
عارية أو وديعة؛ لأن فسخ البيع الفاسد ورد البيع واجب شرعاًء فعلى أي 
وجه د يقع عن الواجب فیا من ضمانه» EE‏ القصد فون هذه 
التصرفات» واعتبر تسليم المبيع للبائع ردا بحكم الفسخ للعقد الفاسد 
(Dr‏ 
السايق) .. 
رابعاً: بما أن القصد مقدم على اللفظ في العقودء والقصد أمر باطني 
خفى فى الأصلء فإنه يمكن التعرف عليه من خلال عدة طرق منها: 
-١‏ إقرار العاقد بمقصده الحقيقى من العقد» وكما قيل فإن الإقرار سيد 
الأدلة» ومن أمثلة ذلك: أن يقر الناكح أنه إنما تزوج المرأة بقصد تحليلها 


)١(‏ انظر: القواعد الكلية لشبير »)١7(‏ والوجيز لزيدان »)١5(‏ والمدخل لدراسة الشريعة لزيدان 
(7۸(. 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا (۷۳). 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا (۷۳). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 00 
؟- القرائن اللفظية فى الألفاظ المقارنة للعقدء ذلك أنه قد يقرن بالعقد 
ألفاظ تبين مراد المتعاقدين». كأن يقول أحدهما: وهبتك هذه الدابة بألف» 
فلفظة "بألف" تدل على أنه قصد البيع لا الهبة. 
الق ق الال الا عة فة أو السبايقة له فإن لها اا كيرا 
فى التعرف على مقصود العاقدين؛ ذلك أن دلالة الحال تغنى عن السؤال فى 
كثير من الأحوال. 


-٤‏ العرف» فالعرف الجاري له أثر بالغ في بيان مقصود كل من 
المتعاقدين» وكثير من العقود وصيغها لها دلالات خاصة عند العاقدين 
يوضحها العرف الجاري بينهم» والمعروف بين التجار كالمشروط بينه» 
كما لو قال المشتري للبائع : أعطني هذه السلعة بعشرة» فهذا وإن ورد فيه لفظ 
"الإعطاء" فليس المراد به العطية» وإنما هو عقد بيع قائم على المعاوضة. 
وكذلك لو قال المشتري للبائع: اشتريت هذه السلعة بالدراهم التي في ذمتك 
لي» وكان قد أقرضه مبلغا من المال» فإن لفظ الدراهم ينصرف إلى ذلك 
المال» فإذا كان التعامل فى السعودية تكون ريالات» وإذا كان فى الكويت 
تكون دينارات» وإذا كان في الإمارات تكون دراهم إماراتية E;‏ لأن 
العرف جرى على أن المراد بالدراهم هنا مطلق النقود. 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 


هذه القاعدة وما اشتملت عليه من ترجيح ليست محل اتفاق. وهذا 
ظاهر من خلال ذكر الصيغ التي وردت بصيغة الاستفهام. أو التردد في تقديم 
القصد أو اللفظ في العقود» وبناءًَ على ذلك فإن الخلاف في هذه القاعدة وما 
اشتملت عليه راجع إلى قولين : 


القول الأول: إن القصد مقدم على اللفظ مطلقاً. 


.)191//5( القواعد والضوابط الفقهية فى المعاملات المالية عند ابن تيمية‎ )١( 


كلاه 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


OE I i‏ زميق الك نكي ةا ٠‏ عند 
و فو 7 و 7 و لوجهين 


EN‏ "و لا 


القول الثاني: إن ظاهر اللفظ مقدم على القصد. 


وهذا وجه عند كي وظاهر المذهب عند الاق 


واا 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول: 


ما َم ذكره من أدلة للقاعدة الواردة في المبحث السابق فإنها أدلة لهذا 


القول؛ ذلك أن تلك القاعدة دلت على تقديم القصد على اللفظ في سائر 


00 


00 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


(Vv) 


انظر: أصول الكرخي مع تأسيس النظر »)١57(‏ وشرح السير الكبير (۲/ »)٥۷١‏ والمبسوط 
۰۸٤ /0(‏ 77/77)» وبدائع الصنائع (5/ 2)١74‏ وتبيين الحقائق (6/ ۱٩۲۹ء »)٠٠١/١‏ والبحر 
الرائق (/ 44)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (701)» وغمز عيون البصائر 2557/7 وترتيب 
اللآلي .)٠١ /١(‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة (7)» وشرح المجلة لسليم رستم (۱۹/۱). 
انظر: المنتقى شرح الموطأ /٤(‏ ۲۸۲)» والمعيار المعرب للونشريسي /٤(‏ 40)» وشرح المنهج 
المنتخب للمنجور .)0٥۷۹(‏ 

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١۲۷)ء‏ والمجموع المذهب (١/٤٥٤)ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن السبكى .)١75/١(‏ والمنثور (؟5/١/ا”)».‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن 
6/5 والقواغن للج 065570 والأقباء والبظائر للسيوطك ب )ع 
والفوائد الجنية (۳۷۷/۲). ٠‏ 1 

انظر: القواعد لابن رجب »)”51/١(‏ ومجموع الفتاوى (۳۰/ .)١١١‏ 

انظر: القواعد للمقري (۲/ 01/7)» وإيضاح المسالك (47)» وشرح المنهج المنتخب للمنجور 
(ولاة). 

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١۲۷)ء‏ والمجموع المذهب (555/15)» والأشباه 
والنظائر لابن السبكي ١/4 /١(‏ - 21854 ۷٤۳)ء‏ والمنثور (۲/١۳۷)ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
الملقن .»)757/١(‏ والقواعد للحصنى »)5:0١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (5 0905-1٠‏ 
والفوائد الجنية (؟/ /ا/ا"). 1 1 

انظر: القواعد لابن رجب »)707/١(‏ وانظر منه أيضاً : .)54/١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 0۷ 


التصرفات» والعقود من جملة التصرفات» فما صح الاستدلال به على تقديم 
القصد على اللفظ في التصرفات عموماً فإنه يصح الاستدلال به على تقديم 
القصد على اللفظ فى العقود خصوصاًء غير أنه يمكن إضافة بعض الأدلة 
عاونا زاك عالقا لهو ليوا لس بيات العارة كن e‏ 
الأبواب» ومن ذلك ما يلي : 


الدليل الأول: عن أبى حميد الساعدي”“ ولي قال: استعمل النبى 4لا 
رجلاً على صدقات ليد يدعى ابن اللي" EE‏ 
هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله ية : (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 
حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً)؛ ثم خطب فحمد الله » وأثنى عليه» ثم قال : 
(أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني اللهء فيأتي فيقول: 
هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه 
هديته؟ والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» 


فلأغرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر)ء ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه» يقول: (اللهم هل بلّغت؟)'". 


)١(‏ صحابي جليل اشتهر بکنيته» واختلف في اسمه فقيل: عبدالرحمن بن سعد» وقيل: 
عبدالرحمن بن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» وقيل: عمرو بن سعد بن 
المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» كان من فقهاء الصحابة» وقد روى عن 
النبى بيه عدة أحاديث» شهد أحداً وما بعدهاء مات فى آخر خلافة معاوية طله» وقيل مات 
سئة: (1ه). 1 
انظر: الاستيعاب »)۱۹۹/٤(‏ وأسد الغابة (5/ 80)» والإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 45). 

(0) اللتبية: بضم اللام وسكون التاء وكسر الباءء وقيل: بفتح اللام والتاء» وقيل: بفتح اللام 
وسكون التاء» وقد ورد اسمه أيضاً هكذا "ابن الأتبية"» وهو من بنى لتب» حى من الأزدء 
ر ا كانت انو وا رهی ای جليل و ا ا ون اک بن تعلية ردي 
انطو لذن TAN A 01710 OL OA‏ 
1/۳( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحهء كتاب: الحيل» باب: احتيال العامل ليهدى لهء 
ص : (۱۲۰۳-٤۱۲۰)ء‏ رقم الحديث (1۹۷۹). 


٥۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: «أن الهدية هي عطية» يبتغى بها وجه المَعغطى وكرامته» 
فلم ينظر النبي بيا إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاً. ولكن نظر إلى قصد 
المعطين ونياتهم» التي تعلم بدلالة الحال» فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن 
تلك الولاية أهدي له تلك الهدية لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى 
عطيته» وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته» إما ليكرمهم فيهاء أو ليخفف 
عنهم» أو يقدمهم على غيرهم» أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته» 
أو نفعه لأجل ولايته»» مما يدل على أن الرسول بل اعتبر القضد والمعنى 
ورتب عليه الحكم دون ظاهر التصرفات من قول وفعل. 

الدليل الثاني: أن العقود مما لا يشرع فيها التعبد بالألفاظ؛ إذ لا 
يشترط فيها الإيمان» فتصح من الكافر كما تصح من المؤمن» وما يصح من 
الكافر فإنه لا تعبد فيه» فالعقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها 
فاعلها. ولا الجنايات التي يعاقب عليها مرتكبهاء بل هي من جملة التصرفات 
التي يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر» وهي من لوازم وجود الناس 
واجتماعهم» والوصول إلى حاجاتهم» وبناء عليه فالمعتبر فيها كل ما أدى إلى 
الحصول على غرض المتعاقدين» والوصول إلى غاياتهم» وذلك بترتيب 
الحكم على مقاصدهم ومعاني كلامهم» لا ظاهر ألفاظهه”". 

الدليل الثالث: أن الألفاظ فى العقود مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود 
هی التى تراد لأجلهاء فالألفاظ ا والمقاصد غايات» والغايات مقدمة 
ا الاعتبار على الوسائل» وبناءً عليه فإذا اعتبرت الألفاظ التى لا تراد لنفسها 
وإنما هي وسيلة لغيرها كان هذا إلغاءً لما يجب اعتباره» E a‏ 


= وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال» ص(۸۲۲)» 
رقم الحديث (۱۸۳۲). 

.)٠١۸ - ١هال‎ /5( إقامة الدليل‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »23١8/75( »)٠٠۷/۳۲(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في المعاملات 
المالية عند ابن تيمية (؟/ .)3١7‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 0۹ 
Dot»‏ 
يسوم الاو 

الدليل الرابع: القياس على فعل الأصوليين» فإن الأمر عندهم في 

الأصل للوجوب» فإذا تعذر حملة عليه جملوه غلى الاستحبات» وكذلك 

النهى عندهم للتحريم» فإذا تعذر حمله عليه حملوه على الكراهة» «فكذلك 
هنا: إذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على معناه؛ لأن لفظ العقد إذا 
أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز TATE‏ 

الدليل الخامس : أنه إذا تعارض القصد واللفظ فى العقدء ووجد ما يدل 
على اعتبار القصد سواء من القرائن اللفظية أو الحالية فإنه حينئذ يقدم القصد؛ 
لأنه الراجح» والعمل بالراجح واجب. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من النقل» وأدلة من العقل : 
الدنيا تبنى على الظاهر دون الباطن» ومن تلك الأدلة: 

الدليل الأول: ما جاء ذ ر المنافقين» و فى ذكر صفاتهم وحالهم»› وما 

أعد الله لهم ين الداع مره بتعامل النبي َيه معهم. حيث تعامل معهم 

بناء على ظاهرهم› دون باطنهم و حققة حقيقة أمرهم التي أطلعه الله عليها » مما يدل 
على أن العبرة بالظواهر دون المقاصد. 

وبيان ذلك: أن الله سبحانه وتعالى بِيّن حال المنافقين» بل أفردت سورة 

كاملة فى ذلك» ومما جاء فيها قوله سبحانه: «إإدًا جاك الْمَتَفِقُونَ الوا مَتَبَدُ 

E‏ واه بعلم إِنَكَ لرسوله وة نهد إِنَّ لقي كود © ا 

اس جنه فصدوا عن سيل آل لم سآ ما كوأ يعمو [المتافقون: 25-١‏ فهاتان 


.)٠١١/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) المجموع المذهب (؟/558).‎ 


0۷۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الآيتان بينتا كذب المنافقين» وأن أيمانهم التي ينطقون بها إنما يتخذونها ستاراً 
ووقاية» كما أخبر الله عن مصيرهم والعذاب المُعد لهم في الآخرة فقال: #إإنَّ 
كيين فى ألدَّرَدٍ الْأَسَملٍ من ألا وَأن يد لَهُمّ تصِيرَا» [النّسَاء: »]٠٤١‏ بل قد 
تعامل النبى وَل نجده قد تعامل معهم بناء على الظاهر منهم. دون الباطن 
الذي يعرفه عنهم» وفي هذا دليل على أن أحكام الدنيا ومنها العقود تبنى على 
ظاهر اللفظ دون القصد0". 


ونوقش: بأن هذا خارج عن محل النزاع من وجهين : 


الوجه الأول: أن من المُسِلَّم به وجوب حمل كلام المكلف على 
المعنى الذي يدل عليه؛ لأنه لا يتم التفهيم إلا بهذاء ومحل الخلاف ليس في 
هذا الموطن» وإنما فيما إذا أظهر المكلف قصده ومراده من اللفظء وبان أن 
مراده على خلاف ظاهر لفظه» فهل يبنى الحكم على المقصد الذي قد ظهرء 
أو على ظاهر لفظه؟ هذا هو محل النزاع» أما كون الشخص يخفي قصدهء 
ويظهر من الكلام ما يريد به أن يضلل سامعه» وأنه على خلاف ما يبطن» 
فهذا خارج عن محل النزاع؛ لأن القصد ما يزال مستتراً وليس ظاهراًء والنزاع 
فيما إذا ظهر القصد واللفظ فعلى أي منهما نبني العقد"؟ 

الوجه الثاني: أن الإيمان والنفاق من الأحكام المتعلقة بالله تعالى» فهو 
التطلع عل جف يقهيناء والعاله ناما على أف الوجرهة:بواما النامن 
فالمطلوب منهم أن يجروا هذه الأحكام على ما يظهر لهم في الدنياء دون 
دخول في البواطن والسرائرء فعليهم أن يقبلوا ما يتم إعلانه من أعمال 
الإسلام» ويكلوا سرائر العباد إلى الله سبحانه وتعالى" ثم إن إطلاع النبي 


.)٤۸۹/۷ 21549 /٤( وانظر: الام‎ »)9٠ /۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)44 - 98/70 (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 
.)١٠١ - 1١5 /1( انظر: إعلام الموقعين‎ )۳( 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات الاه 
كه على حال المنافقين إنما كان بواسطة ما أطلعه الله عليه وهذا وإن تسنى 
للنبي يل فإنه لا يتسنى لغيره» فهو من علم الغيب الذي كشفه الله لرسوله 
العقودء هل يبنون أحكامهم على ظاهر ألفاظهم أو على ما ظهر لهم من 
مقاصدهم المخالفة لظواهر ألفاظهم؟ 

الدليل الثاني : قول النبي د في قصة الملاعن -وذلك عندما ولدت 


المرأة ولذا ثيه من رف به-: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لی ولها 
ع 0/.5) 
شأن) . 


وجه الدلالة: في هذا الحديث ما يدل على أن النبي ييه لم يعمل 
بموجب هذه القرينة الدالة على صحة القذف وكذب المرأة» بل قدم عليها 
ظاهر اللفظ المتمثل في شهادة المرأة على نفسها بالصدق» وفي هذا ما يدل 
على أن المقاصد غير معتبرة ولا تبنى عليها الأحكام وإن دلت عليها أعظم 
القرائن والدلائل7". 


وقد ناقش ابن القيم هذا الدليل بقوله: «وأما قصة الملاعن فالنبي مَل 
إنما قال - بعد أن ولدت الغلام على شبه الذي رميت به -: (لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن)؛ فهذا - والله أعلم - إنما أراد به: لولا 
حكم الله بينهما باللعان لكان شبه الولد بمن رميت به يقتضي حكماً آخر غیره» 
ولكن حكم الله باللعان ألغى حكم هذا الشبه» فإنهما دليلان» وأحدهما أقوى 
من الآاخرء فكان العمل به واجبا» وهذا كما لو تعارض دليل الفراش ودليل 
الشبه» فإنا تعمل دليل الفراش» ولا نلتفت إلى الشبه بالنص والإجماع» فأين 


(0 أخرجة بهذا اللفظ: البخاري فى ضحيحة» كعاب: التفسير» باب: (#ودرا عا العداب» 
[الثُور: 4])ء ص: (418): رقم الحديث »)٤۷٤١۷(‏ وحديث قصة الملاعن في صحيح مسلم 
بدون هذه اللفظة» كتاب: اللعان» ص: (2500).» رقم الحديث .)١595(‏ 

(۲) انظر: الأم (149/5)». وتعارض دلالة القصد واللفظ (۲/ ۷۲۹). 


"لاه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


في هذا ما يبطل المقاصد والنيات والقرائن التي لا معارض لها؟ وهل يلزم 
القرائت»(". 


الدليل الثالث: قوله كَلِ: (إنكم تختصمون إلى»ء ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله» فإنما أقطع له قطعة 
فق الا ر قاذ شد" 


وجه الدلالة: دَلَّ هذا الحديث على أن القاضي ملزم بالنظر فيما يظهر 
له في كلام المتخاصمين» وأنه يحكم لمن كانت حجته أقوئ وما حقائق 
الأمور فمردها إلى الله» وهو الذي يجازي عليها في الآخرة» وأن أحكام 
الدنيا لا تغيّر من أحكام الآخرة شيئاً. 


ونوقش: بأن هذا الحديث خارج عن محل النزاع؛ لأنه قد ورد في 
التحذير من أن يقوم أحد المتخاصمين بتعمد إخفاء الحقيقة» وإيهام القاضي 
بأن الحق معه» إذ لو تمكن من الوصول إلى غايته بهذا الطريق من تلبيس 
الحق بالباطل فإن هذا لا يفيده ولا يغير من الحق شيئاًء وسيجازى على ذلك 
فى الآخرة» وبناء عليه فقد حصل تقابل فى هذا الحديث بين ما يظهر لدى 
القاضى من الحجج» وما كتمه صاحب الباطل من الحق وبقى مستتراً» ولم 
يتمكن صاحب الحق من إثياته» وكلامنا إنما هو فيما إذا تمكن صاحب الحق 
من إثباث الحقيقة التى كانت مستترة". 


.)١١5 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد 
اليمين» ص : (575)» رقم الحديث (5585). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: بيان أن حكم الحاكم لا يغير 
الباطن» ص: (۹٥۷)ء‏ رقم الحديث .)١۷١۳(‏ 

(۳) انظر: تعارض دلالة اللفظ والقصد (۲/ .)۷۳١‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات of‏ 
اتا الأدلة من العقل : 
الدليل الأول: أن الصيغ في العقود موضوعة للدلالة على المعنى الذي 


لما ف :هذا سن الاعراض عن ها وضعت ل" 


ويمكن مناقشته: بأن العاقد إنما تكلم بهذه الصيغ للدلالة على المعنى 
الذي قصده. فالغاية من هذه الصيغ هي الوصول لمقصود العاقد» وهذه الصيغ 
وسيلة لهذه الغاية» وحينما يتعارض اعتبار الغاية مع الوسيلة فالمقدم اعتبار 
الغاية» وعليه فإذا وجد الدليل الدال على مقصود العاقد من هذه الصيغ فإننا 
حينئذ نعتبر المقصود؛ لأنه هو غاية العاقد من هذه الصيغ. 


ثم إن هذا الدليل خارج عن محل النزاع» لأن من المُسلّم به أن الأصل 
في الألفاظ أن تحمل على ما وضعت له ما لم يأت الدليل المغيّرء والكلام 
هذا اما هو خا وجو الدليل الم : 

الدليل الثاني: إن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ؛ لأن من المجمع 
عليه أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عمّا وضعت لهء وهكذا ألفاظ العقود» وعليه 
فلو قدم القصد والمعنى على ظاهر اللفظ في العقود فإِنْ ذلك يؤدي إلى ترك 
ااا او ا عا وف لد وا ل 

ويمكن مناقشته: بما نوقش به سابقه. 

الدليل الثالث: إن العقود إذا وجد فيها شرط فاسد فإن ذلك يفسدهاء 
ففسادها بتغيير مقتضاها وبحملها على غير مدلولها من باب أولى”'". 


.057/١( والأشباه والنظائر لابن الملقن‎ »)558/١( انظر: المجموع المذهب‎ )١( 
.)۷٠٤/۲( انظر: تعارض دلالة اللفظ والقصد‎ )۲( 

(۳) انظر: المجموع المذهب (؟558/1). 

(4) انظر: المجموع المذهب (؟558/1). 


ةلاه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ ذلك أن العقد إنما يحمل على 
مقصد العاقد دون ظاهر لفظه لوجود الدليل الدال على ذلك» فهو من باب 
العمل بالدليل الراجح» أما الشرط الفاسد إذا وجد في العقد فإنه لا يوجد 
دليل يدل على صحته. والذي دعا إلى القول بإفساده للعقد. أن العاقد ينظر 
إلى العقد وشروطه على أنها كالشيء الواحد فإذا فسد بعضه لم يعد لبقاء 
الآخر فائدةء فكان العقد شاملا للأمرين جميعاً: المعقود عليه وشروطهء فإذا 
اا الشرظ اة اظ ا شيعا تن المكةؤو عليه وة لسن تحميعا » 
بخلاف العقد الذي دَلَ الدليل على أن العاقد يريد به معنى آخر غير ما دل 
عليه اهر الط قاق ف مهاد الد وف ل الاد تح ل ود 
ووصولاً إلى غايته التي ا ا 


الدليل الرابع: يمكن أن يستدل له: بأن بناء العقود على المقاصد دون 
ظواهر الألفاظ يفتح الباب للتلاعب بحقوق الناس» والتملص منهاء وحقوق 
الناس يجب أن تضبط ويحافظ عليهاء لاسيما في العقود المالية» كما قال 
تعالى : ولا 6 اموککہ ینک بلطل © [البََرَهة: ۱۸۸]. 


وبيان ذلك: أن كل من أراد أن يخرج من تبعة لفظه» ويتخلص من 
الحق الواجب عليه لغيره فليس أمامه في أي من العقود التي يلحقه فيها تبعه 
إلا أن يفسره بغير مقتضاه» وبغير ما يدل عليه ظاهر لفظهء وفي هذا تلاعب 
بحقوق الناس» وأكل لأموالهم بالباطل» وفتح لباب يستطيع به ضعاف النفوس 
من الاستيلاء على حقوق الناس مع التخلص من التبعة» ولأجل هذا فإن بناء 
الحكم في العقود على ظاهر الألفاظ مما يسد هذه الذريعة ويقطع دابر هذا 
ا 


ويمكن مناقشته: بالتسليم بأن الشريعة جاءت بضبط حقوق الناس وسَدٌ 


.)۷٠٤/۲( انظر: تعارض دلالة اللفظ والقصد‎ )١( 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات هلاه 
كل ما من شأنه التلاعب بها والتساهل فيهاء ولذا فإن من قال بتقديم القصد 
على اللفظ في العقود لم يقل به هكذا من غير قيد أو شرط» بل ضبطه بضابط 
يمكن معه سد ما ذكر من الأمور التي يمكن الدخول من خلالها للتلاعب 
بحقوق الناس» ومن ذلك أنه لا يقال بتقديم القصد على اللفظ إلا عند وجود 
الدليل المعتبر الصحيح الذي يدل على أن العاقد كان مريداً لمعنى اللفظ لا 
افر کون ولك الفط مد تلك ا لع ووجد اهن القرايق 
والأدلة ما يؤيد ذلك. 

وبناءً عليه فلا يلزم على القول بتقديم ل اللوازم 
الباطلة التي ذكرتم؛ لأن من قال بهذا القول يُسلم بما ذكرتم من أنه إذا لم 
يوجد الدليل الدال على إرادة القصد وإنما كان مراد العاقد التلاعب بحقوق 
الآخرين والتملص منها فإنه حينئذٍ يعامل بنقيض قصده ويعلق الحكم على 
ظاهر لفظه. 

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول» وبناء عليه تكون 
القاعدة صحيحة» وكذلك ما اشتملت عليه من ترجيح؛ وذلك لقوة أدلة 
أصحاب هذا القول» وضعف أدلة القول الثاني ؛ لما ورد عليها من مناقشات. 

ذكر العلائي سبب الخلاف في هذه المسألة فقال: «يرجع حاصل هذا 
الخلاف إلى أن اللفظ هل يُحمل على حقيقته الأصلية أو يُخرج به عنها 
للقرينة؟)20. 

بمعنى: أنه إذا تعارض ظاهر اللفظ وهو المعنى الحقيقي له مع المعنى 
المجازي› فهل يجب حمل اللفظ على ظاهر لفظه وهر معناه الا لى أو 


.)٤1۸/۲( المجموع المذهب‎ )١( 


كلاه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


يجوز صرفه إلى معناه المجازي للقرينة والدليل الدال على إرادة ذلك؟ هذا هو 
سبب الخلاف» فمن قال إنه يجب حمله على معناه الأصلي» قال: باعتبار 
اللفظ دون القصدء ومن قال إنه يجوز حمله على معناه المجازي للقرينة» 
قال: باعتبار القصد دون اللفظ. 

وبمعنى آخر: هل الأولوية للألفاظ في إنشاء العقود وتفسيرهاء أم 
لغيرها تأثير فى تفسيرها؟ وإذا كان لغيرها تأثير فى ذلك فهل للمقاصد والنوايا 
اعتبار في تفسير الا 9 ۰ 

والحاصل من ذلك: هل الأقوى في تفسير العقد وبناء الحكم عليه هو 
اللفظ أو القصد؟ على قولين بناء على الخلاف فى هذه القاعدة» فمن قال إن 
الشف هن و قال ل فا رن كيبي انعفد زوق الفط ون الا 
القصد هو الأقوى قال: باعتباره كد العقد دون اللفظ”". 

أمثلة القاعدة: 

الو قال فحص تعر بنك منفكة هته الدار شهر ا أو ةة فن 
هذا العقد يأخذ حكم الإجارة» وإن كان بلفظ البيع؛ لأنه وإن كان بلفظ البيع 
إلا أن معناه الإجارة؛ وذلك نظراً إلى المعنى لا اللفظ. والعبرة فى العقود 
للمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني”". ۰ 

1- لو قال شخص لآخر: وهبتك هذه الساعة بمائة ريالء» فإن هذا 
العقد يأخذ حكم البيع لا الهبة؛ لأنه وإن ورد بلفظ الهبة إلا أن معناه البيع؛ 
لذكر العوض فيهء والعبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 
ا ١ ١‏ 


.)١( هامش رقم‎ »)٠٤( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيمان والنذور .)٤١١ - ٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (707)» وإيضاح القواعد الفقهية .)١141(‏ 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (۱۹/1)» والمدخل الفقهي العام للزرقا (۲/ 98٠‏ - 
١0؛©‏ والوجيز للبورنو (85)» والقواعد الفقهية للدعاس .)١5(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات oV‏ 

۳- إذا قال شخص لصاحب الدين: أنا أكفل فلاناً فى الدين الذي لك 
عليه على أن لا تطالبه بالدين بعد ذلك» وأن ذمته بريئة» فإن هذا العقد بناء 
على القاعدة يأخذ حكم الحوالة لا الكفالة؛ لأنه وإن ورد بلفظ الكفالة إلا أن 
معناه الحوالة؛ لأنها هي التي ليس فيها مطالبة بالدين من المدين”". 

-٤‏ لو قال شخص لآخر: أحلتك بالدين الذي عل لفلان بشرط أن لا 
را ذمنيء. فإن هذا العقد. بناء علق القاعدة ياغذ حكم الكقالة لا الحوالة؛ 
لأنه وإن ورد بلفظ الحوالة إلا أن معناه الكفالة: لأنها هى التى لا تبرأ الذمة 
بهاء أما الحوالة فتبرأ الذمة بهاء والعبرة فى العقود الما والمعانى لا 
اوو ٠ ٠‏ 


-٠٥‏ لو قال شخص لآخر: أعرتك سيارتي هذه لتركبها إلى مكة بألف 
ريال» فإن هذا العقد بناء على القاعدة يأخذ حكم الإجارة؛ لأنه وإن ورد 
بلفظ الإعارة إلا أن معناه الإجارة لوجود العوض فيهء وأما الإعارة فهى 
تمليك منفعة بغير عوضء والعبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 

اا إهرة 1 1 
والمبالي . 


5- إذا قال شخص لآخر: سأضارب بمالك على أن يكون كل الربح 
لي» فإن هذا العقد بناء على القاعدة يأخذ حكم القرض لا المضاربة؛ لأنه 
وإن ورد بلفظ المضاربة إلا أن معناه القرض؛ لأن المضاربة لابد فيها أن 
يكون الربح مشتركاً بينهماء أمّا إن كان الربح كله للمضارب فهذا هو معنى 
القرض؛ لأن المضارب سيرجع المال كما أخذه لصاحبه» والعبرة في العقود 


)١(‏ انظر: معين الحكام (۲/ ٠٠۲)ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا »)98١/5(‏ والوجيز للبورنو 
(85). 

(۲) انظر: معين الحكام (؟/١226).‏ 

(۳) انظر: القواعد لابن رجب »)557/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام »)۱۹/١(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا (۲)ء والقواعد الفقهية للدعاس ».)١١5(‏ والقواعد الكلية لمحمد شبير 
(85؟١1).‏ 


o۷۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”") 

۷- أن إيداع المال في البنوك وصناديق التوفير باسم الودائع تحت 
الطلب - وهو ما يسمى بالحساب الجاري كذلك - حكمه حكم القرض؛ لأنه 
وإن سمي وديعة إلا أن معناه القرض؛ لأن الوديعة يجب حفظ عينها ولا 
يجوز التصرف فيهاء والوديع يعتبر أميناً لا ضمان عليه عند تلف الأمانة بدون 
تعدٍ منه» ولكن من المعلوم أن البنوك تتصرف في هذه الودائع وتضمنها وترد 
مثلها عند الطلب» وبناء عليه فهو في معنى القرض فيأخذ حكمه؛ لأن العبرة 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”". 

۸- لو قال شخص لآخر: أنت وصيي على ابني القاصر في حياتي 
لتتولى شؤونه في البلد الذي هو فيه فإن هذا وإن ورد ا الوصاية إلا أنه 
فى معنى الوكالة؛ لأن المراد من هذا العمل به فى حال حياة الموصىء 
OS,‏ كوا سف زا ما علي القع ةناد يكم نا القت اح 
الوكالة لا الوصاية» إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولو 
قال له: أنت وكيلى على ابنى بعد وفاتى» فإن هذه وصاية لا وكالة» لأنها فى 
حال الوفاة". ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ale 


رر 


0 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (81/5)» وتبيين الحقائق (5م191)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
(57)» وجمهرة القواعد للندوي /١(‏ 007). 

(۲) انظر: جمهرة القواعد للندوي .)٥٦١ /١(‏ 

(۳) انظر: شرح المجلة للأتاسي »)11/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (55)» وجمهرة القواعد 
الفقهية .)٥١٤ /١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 4/اه 


المت الرابع 
قاعدة: العبرة للملفوظ نصا لا للمقصود 
لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاغذة بهذا اللفظ*«الغيرة [لتلفوظ انا لا للمقصرة. 


ذا وودظ رلقظ E‏ 


وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بصيغ أخرى تؤدي المعنى نفسه. 


ومن ذلك : 


00 


000 
(۳) 
(€) 
(0) 


«عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت بظاهر عقدهاء لا يفسرها 
يه العا في 0 

(الأغسان غندنا 'بظاهر 'الغقود. لا يما ينويه العاقدان». 

«أصل ما أذهب إليه: أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة» 
ولا بعادة بين المتبايعين» وأجزته بصحة الظاهرء وأكره لها النية إذا كانت 
النية لو ظهرت كانت تفسد الببع)””". 


معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي: 


معين الحكام »)۲١٠/۲(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 7 ) ومجامع الحقائق 
(الخاتمة) (۳۹۹)» وترتيب اللآلي (۲/ .)۸٥٩‏ 

معين الحكام (۲/ »)۲٠۲‏ ومجامع الحقائق (الخاتمة) (059. 

الأم (۸/۷(. 


.)۲٤۸ /٩( المجموع للنووي‎ 
.(V€/۳( الأم‎ 


0۸° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الملفوظ : 
معناه في اللغة: الملفوظ : اسم مفعول من لفظ» وهو المتكلم به» وقد 
سبق بيانه في المبحث السابق. 


2 


معناه في اللغة: النص مصدر للفعل نَصَّء يقال: نص ينص نصاًء من 
اا ا ومادة الكلمة في اللغة بمعنى: الارتفاع والظهور والمنتهى 
في الشيء الذي ليس فيه خفاء فلا يلتبس على ناظرء ولا يغيب معناه عن 
ا ا الناصية؛ لأنها مقدمة الرأس» وهي أعلى الجسم وأبرز ما 
فيه» ويقال: نصت الظبية جيدهاء أي: رفعته» ومنصة العروس: هي المكان 
المرتفع الذي تجلس عليه . ٠‏ 

معناه في الاصطلاح: عَرّف النص عند الأصوليين بأنه: ما لا يحتمل 
اسح وا "اوقل ا فل عل مهاة نمه من غير امال 

والمراد به هنا: ما تكلم به الشخص» وحلهه وعيّن معناه» ولم يكن 
ذلك بطريق الفهم» ولا يوجد له احتمال آخر. 

المقصود: 

معناه في اللغة: المقصود اسم مفعول من قصدء وهو الشيء المنوي أو 
المضمر» وقد سبق بيانه في المبحث السابق. 

المعنى الإجمالي: 

أن العاقدين إذا تلفظا بالصيغة» ونصًا على مرادهماء وكانت دلالة 


»غ)١57/١5( انظر: مقاييس اللغة (0/0")» ومختار الصحاح (١١۳)ء ولسان العرب‎ )١( 
والقاموس المحيط(17١8)» مادة (نَصّ).‎ 

(۲) انظر: العدة .)١١۸/١(‏ 

(۳) انظر: المستصفى .)۳۸١ /١(‏ وروضة الناظر (۲/ »)٥٦١‏ وانظر أ نا+ اللمع »)۲١(‏ وشرح 
مختصر المنتهى للعضد (۲/ .)۱٦۸‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات امه 
كلامهما واضحة لا تحتمل معن آخر» فإنه يعتد بهاء ويبنى الحكم عليهاء 
ولا يعتد بما يضمرانه من نية وقصد مخالف لما تلفظا به. 

تنبيهات : 

أولاً :دهده الفاعنة قد يدو لاط إلا فى نادف الاس انها كس 
ارقن" النبا بقعو ف اميه القاغدة عا الردط على التسك عيها مار مان 
بينما القاعدتان السابقتان تقدمان القصد على اللفظء ولكن الأمر ليس كذلك» 
بل هناك فرق ھا كما سای بیان 

اا فة القاعذة كفا ن العلجاء فى الإكتازة إل ما وهي 
إا كلظ العا قن ا عرس ي عفن من ارو رک الررقت ذاته ا 
في نفسه أمراً يخالف هذا اللفظ وهذه الصيغة» وأراد بهذه الصيغة الظاهرة 
الوصول إلى هذا الأمر الخفي» فهل هذا القصد الخفي يؤثر على صحة العقد 
أو لا؟ فمن قال إن هذا القصد الخفي لا يؤثر على صحة العقد احتج بهذه 
القاعدة» وقال إن العبرة بما تلفظ به العاقد دون نيته وقصده. 

وأما من قال إن القصد الخفي يؤثر على صحة العقد فإن المعتبر عنده 
النظر إلى حقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت بهاء وبناءً 
عليه فإذا كان اللفظ صحيحاً ولكن اليه :أو ال فا قاف عدا وار 
العقد فيكون فاسداً ولا عبرة بما أظهره من لفظ» بل يبنى الحكم على قصده 
ومآل العقد الذي أراد"". 

ثالثاً: هذه القاعدة قد ذكرها الحنفية في كتبهم» وصَجّححوهاء وبنوا 
عليها أحكاماًء مع أنهم في الوقت نفسه هم من أكثر المذاهب الفقهية التي 
تبنت قاعدة: "العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى" وهى 
a‏ بعد القاعزة وزو فضي ف واو 2 هذا الاجتكان» 
والجواب عنه؟ 


.)65 /5( انظر: إقامة الدليل‎ )١( 


o۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

قال ناظر زادة”'' من الحنفية فى الجواب عن ذلك: 

«أقول: قد يُتوهم أن هذا الأصل مخالف لما قال القوم: إن العبرة في 
التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» والجواب: الاعتبار 
للمعانى عند قرينة صارفة عن إرادة اللفظ. كما إذا شرطا براءة الأصيل فى 
الكفالة» تكون حوالة شريه برا الم . 

ومعنى ذلك : أنه إذا وجد قصد ولفظ متعارضان» ووجد دليل أو قرينة 
على إرادة القصد من العقد دون اللفظء. فإن الحكم يبنى على القصد لا 
اللفظ ؛ لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 


وأمّا إذا لم يوجد دليل أو قرينة على القصد بحيث كان مُضمراً ومستتراً 
ولم يكن ظاهراء بل الظاهر هو اللفظ فقطء. فإن الحكم يبنى على اللفظ دون 
القصد» لأن العبرة للملفوظ نصاً دون المقصود. 

فالمعوّل عليه في التفريق بين القاعدتين هو وجود الدليل والقرينة على 
إرادة القصد من العقد» فإذا وجد الدليل فالمعتبر القصدء وإذا لم يوجد 
فالمعتبر اللفظ. 

وأجاب علي محيي الدين القرة داغي عن هذا الإشكال بقوله: «يتضح 
مما عرضناه أننا وصمنا مذهب الحنفية بالاعتماد على العبارة وما هو محسوس 
دون اعتناء كبير بالقصد الحقيقي» وهنا يثور سؤال: إن بعض فقهاء الحنفية 
صرحوا بأن مبنى العقود على المعاني» ثم أورد بعض نصوصهم في ذلك» ثم 
قال: «للجواب عن ذلك نقول: إن هذه النصوص لا تدل على اعتبار القصود» 


)١(‏ هو محمد بن سليمان الشهير بناظر زادة» كان من أهل تركياء وكان فقيهاً حنفياً. عاش في 
القرن الحادي عشرء وكان حياً سنة: (١5١1٠ه).‏ من مؤلفاته: ترتيب اللآلي في سلك 
الأمالي» ورسالة تتعلق بالتحليف على فعل الآخرين. انظر في ترجمته: القسم الدراسي من 
تحقيق كتاب : ترتيب اللآلي» لخالد آل سليمان .)٥۲-۳۸/۱(‏ 

(۲) ترتيب اللآلي (۲/ .)۸٥۷‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات oY‏ 
وإنما تدل على اعتبار المعانى للألفاظ بعدما صدرت من العاقدين» أي تفسير 
الألفاظ امب ال سراي كاف تعزن أله ينه رطا إلقا د ميرف 
لهذه العقودء بل تؤدى بكل لفظ يدل على العقد المطلوب إنشاؤه» كما أنه لا 
تفسر الكلمة الواقعة في الإيجاب» أو القبول بوحدهاء بل ربما تدل عليه 
الجملة الواقعة E‏ ...... فالأحناف لا يقفون في العبارة عند نصيتها 
وحرفيتهاء بل يفسرونها حسبما تدل عليه الجملة جميعها بسياقها ولحاقها 
وقرانهاء وهذه التفسيرات كلها داخلة فى نطاق العبارة» ولا تتجاوزها إلى 
ا 1 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة مآلها تقديم ظاهر اللفظ على القصدء وهذا يعني أنها 
بعكس القاعدتين المذكورتين في المبحثين السابقين» وقد تم عرض هذا القول 
مع أدلته عند ذكر الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه قاعدة: "العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"» ولذا فإِنَ ما تَمّ الاستدلال 
به هناك هو دليل لهذه القاعدة» وعليه فلا حاجة لإعادة تلك الأدلة هاهنا. 

أمثلة القاعدة: 

ما تم ذكره من أمثلة على القاعدتين المذكورتين في المبحثين السابقين 
فإنه يصح التمثيل به على هذه القاعدة» ولكن مع تغيير الحكم» فبدل أن يقال 
بتقديم القصد على اللفظ كما في القاعدتين السابقتين يقال بتقديم ظاهر اللفظ 
على القصد كما هو مقتضى هذه القاعدة. 

یو آنه نيك إفنافة يجين الأمعلة واه مما مدل و دك هله 


القاعدة» ومن ذلك : 


)١(‏ مبدأ الرضا في العقود »)5557/١(‏ وانظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند 
ابن تيمية (۲/ .)۲١۱٠-۲٠۰‏ 


o۸4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-١‏ إذا ابتاع شخص من بائع سلعة» وعهد إليه بالوفاء بأن يرد المبيع 
على البائع حين رد البائع الثمن على المشتري» وهو ما يسمى ببيع الوفاءء 
فهذا العقد القصد منه الرهن. لكن ظاهر لفظ المتعاقدين الذي تلفظا به من 
غير ذكر شرط فيه أنه بيع» فيأخذ حكم البيع» لأن العبرة بالملفوظ نصاً لا 
لضو 

E E a كاك أذ‎ e 
لإنسان بيعاً مطلقاًء وقد توافق هو وإياه على أن البيع صوري» وأنه لدفع الشر‎ 
فقط» فهذا العقد عقد صحيح وهو ما يسمى ببيع التلجئة» ويأخذ حكم البيع ؛‎ 
اعتباراً بظاهر لفظهماء لا بما نوياه وقصداه"".‎ 


- أن المرأة «إن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل: فإن لم يشرطا 
ذلك بالقول» وإنما نوياء ودخل بها على هذه النية» حلت للأول في قولهم 


ا لأن مجرد النية في المعاملاات غير معتبر » فوقع النكاح یی 
لاستجماع قترائط الضخة ففحل: كول 


5- أن الرجل إذا عقد على امرأةٍ بنية طلاقها بعد أيام معدودة» ولكن 
لم يصرح بقصده هذاء فإن 3 النكاح صحیح» حتى لو علمت المرأة بهذه 
ال لان العبرة للملفوط نضا “لا اللو 


.(A00/۲) وترتيب اللآلي‎ »)۲١۱ - ۲۰۰ /۲( انظر: معين الحكام‎ )١( 

(0) انظر: المجموع للنووي (۸/۹٤۲)ء‏ وقد جاء فيه: «وصورته: أن يخاف غصب ماله» أو 
الإكراه على بيعه» فيبيعه لإنسان بيعاً مطلقاً» وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشرء لا على صفة 
البيع» والصحيح صحته؛ لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان». 
التحليل من غير التصريح بهذا الشرط نكاح صحيح نظرأ إلى ظاهر اللفظ لا إلى القصد. 

(5) بدائع الصنائع (۳/ ۱۸۷)» وانظر: الأم »)۱۱۸/٥(‏ والمجموع .)۲٤۸/۹(‏ 

(0) انظر: الأم »)١١18/6(‏ ومعين الحكام »)۲١٠/۲(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
0 )۰ وترتيب اللآلي 865/١‏ ). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات همه 


قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الأيمان مبنية على الألفاظ لا على 
الأغراض)0". 
كما وردت بألفاظ وصيغ أخوي مقارية لهذا اللفظ » ومن ذلك : 
- «الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف» لا على الأغراض”". 
- «بناء الأيمان على الألفاظ لا على الأغراض”". 
= (الآيمان مننة: على الألنا )2 
فهذه الصيغ بيّنت أن الأيمان إذا تعارض فيها اللفظ مع الغرض والنية 
فإن المقدم هو الافظ» وبعضهم أضاف إلى صيغة القاعدة لفظ : ' العرف" 
غه منرم اكع الوه وقح ود شار يهن العنناء إلى أن 
(o0 .. E E‏ 
العرف مقدم كذلك على اللفظ . 
معنى القاعدة: 
)١(‏ مجامع الحقائق (الخاتمة) 20751 والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۱۸١ »٥۳(‏ والفوائد الزينية 
.)٠١۳(‏ وغمز عيون البصائر »)١45/١(‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ 1ثلاء ل/اولاء /ا/ لاهغ). 
(۲) ترتيب اللآلي .)٤۱۳/۱(‏ 
)۳( حاشية ابن عابدين (۳/ 005 


.)50( قواعد الفقه للمجددي‎ )٤( 
.)۱۸١/١( انظر: المبسوط (۸/ ۱۳۳)ء وفتح القدير (۳/ ١۳۹)ء وغمز عيون البصائر‎ )( 


0۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المعنى الإفرادي : 

الأيمان: 

معناها في اللغة: الأيمان جمع يمين» وهي في اللغة من اليمن بمعنى 
البركة» والقوة» والمراد بها هنا: الحلف والقسمء قال الجوهري"'': «اسم 
وضع للقسمء قيل: سمي الحلف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل 
واحد منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يميئاً مجازاً)”". 


في الاصطلاح: هي توكيد الحكم بذكر معطم على وجو مخصوص . 

الألفاظ: 

جمع لفظء وقد سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح. 

والمراد بالألفاظ هنا: المعاني التي تدل عليها الألفاظ وتفيدها في 
اللغة» وتتبادر إلى ذهن السامع. 


الأغراض: 


معناها في اللغة: الأغراض جمع غرضء وهو الهدف الذي يرمى» 
ويأتي دمعتي القصد» يقال: و فهمتٌ غرضك : أي EY‏ وهذا الاير هو 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهريء كان إماماً في اللغة والنحو والصرف 
الات وة خط يضرف الس بروكاة بجا لعل ا ضرا ركان فا قطنا و 
الأسفارء فتغرب في طلب اللغة ولسان العرب» من مؤلفاته: الصحاح» وكتاب في العروض» 
ومقدمة فى النحو» توفى فى حدود سنة (95٠5ه).‏ 
انظر: ع الأدباء (1/ 09 والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة »)1١(‏ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة .)555/1١(‏ 

(۲) الصحاح ١/۲۲۲۱)ء‏ وانظر: مقاييس اللغة .)١158/5(‏ ولسان العرب »)٤٦١/٠١(‏ 
والمصباح المنير(۲/ 4۳۹)» والقاموس المحيط »)١١١(‏ مادة (يمن). 

(۳) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع 20817 والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (؟27245/5). 

)٤(‏ انظر: صفحة (000) من هذا البحث. 

() انظر: مختار الصحاح (7577)» ولسان العرب »)٥١ /٠١(‏ والقاموس المحيط (875)» مادة 
(غرض). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات oAV‏ 
المراد هناء فيكون المعنى : ما ينويه الحالف ويقصده من يمينه. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا وجدت يمين» وحصل تعارض بين المعنى الذي يدل عليه لفظ 
الحالف من جهة» وغرضه الذي نواه وقصده من اليمين من جهة أخرى. فإن 
الراجح أن تبنى اليمين على المعنى الذي يدل عليه اللفظ» لا الغرض الذي 
نواه الحالف وقصده من اليمين. 

تنبيه : إن الأيمان إنما تحمل على الأآلفاظ لا على الأغراض متى أمكن 
اعتبار اللفظ» أما إذا لم يكن اعتبار اللفظ فإنه لا مناص حينئظذٍ من حمل 
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اليمين على الغرض والقصد : 
اللفظ والحمل عليه» أما إذا لم يمكن اعتبار اللفظ فإن حمل اليمين على 
اللفظ متعذر وتحما حينئذٍ على الغرض وا لقصد. 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 

هذه القاعدة -وما اشة شتملت عليه من ترجيح لفظ اليمين على | لمقصد 
الذي يريده الحالف من يمينه- ليست محل وفاق بين العلماء» بل هى محل 
خلاف بينهم » حيث إن هناك قاعدة أخرى عند بعض العلماء يرون فيها ترجيح 
الغرض والقصد الذي يريده الحالف من يمينه على لفظ اليمين» ومن الصيغ 
التى ذكروها فى ذلك ما يلى: 
= لاان فة عل نية الا : 
ا الا يمان على المقاميدك والنات .> 
)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر .)۱۸١/١(‏ 


(۲) الشرح الكبير لابن قدامة .)509/1١(‏ 
(۳) المغني (511//9)» ومطالب أولي النهى (5/ 41 7). 


o۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «يرجع في الأيمان إلى النية»”'". 
- «يرجع ف الأبماة إلى اا 

ولأجل هذا الاختلاف في هذه الصيغ ذكر بعض العلماء هذه القاعدة 
بصيغة الاستفهامء فقال: «هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على 
EN‏ 

را 

ومما سبق يتبين أن الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة محل 
خلاف لا محل اتفاق» فقد اختلف العلماء فيما إذا حصل تقابل بين ما يدل 
عليه لفظ اليمين الذي نطق به الحالف» وبين الغرض والمقصد الذي أراده 
الحالف من هذه البعين: على قولين في ترجيح أحدهماء وعلى أيهما تبنی 
البحيه؟ :وهنا على العو الات : 

القول الأول: إن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» بمعنى: 
أن ما يدل عليه لفظ الحالف مقدم على غرضه ونيته من اليمين. 

ولا فرك السقية اة 

القول الثانى : إن الأيمان مبنية على الأغراض والنيات لا على الألفاظ› 
بمعنى: أن نية الحالف وغرضه وقصله من اليمين مقدم على ما يدل عليه 


)١(‏ مختصر الخرقي »)١50(‏ والمغني »)55/٠١١(‏ وإعلام الموقعين »)۱٠۸/0‏ والفروع 
ا 

(۲) المحرر في الفقه (۲/ »)۷١‏ ودليل الطالب (۳۲۸)» وشرح منتهى الإرادات »)٤٤۹/۳(‏ 
وكشاف القناع (5/ .)١٤١‏ 

(۳) القواعد الفقهية المستخرجة من الذخيرة (7720)» والوجيز للبورنو (87). 

(5) انظر: المبسوط (۱۳۳/۸)ء وفتح القدير (۳/ ۳۹١‏ ١/٦4)ء‏ والبحر الرائق (۳۲۳/۹)ء 
والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۱۸١ »٥۳(‏ وترتيب اللآلي .)٤۱١/١(‏ وحاشية ابن عابدين 
ف (V1/‏ 

(0) انظر: المجموع المذهب (5178/7)» والقواعد للحصني »)477/١(‏ ومختصر من قواعد 
العلائي وكلام الإسنوي (25204/7» والأشباه والنظائر للسيوطي »23١5(‏ ومغني المحتاج 
)1/0( 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 4 
ETE N E e I gk,‏ 
أدلة الأقوال: 


قبل ذكر الأدلة فإني أحب أن أنبّه إلى أن ما ذكر من أدلة عامة على 
القواعد الثلاث السابقة فإنه يمكن الاستدلال به وتوظيفه في هذه القاعدة لدعم 
وترجيح أحد القولين المذكورين فيهاء غير أنه يمكن الاستدلال بأدلة خاصة 
لهذين القولين أكثر ملاءمة لباب الأيمان من غيرهاء ومن ذلك ما يأتي : 


أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: إن الحنث فى اليمين حقيقته: أن يخالف الحالف ما عقد 


عليه اليمين» واليمين لفظ الحالف» فلو كان المعوّل عليه في اليمين هو نية 
الحالف وقصده لا لفظهء لكان الحنث على ما نوى لا على ما حلف”". 


اللي افاي أن مها تفلم يد أذ ا جر ا تسعد ا ال 
مخز غا ذلك أن لأ نالعال الفا هما يدل عل أن اليمج 
ميعة علق الفط لا عل ال وال 


ونوقش هذان الدليلان: بالتسليم بأن الحنث في اليمين يكون بمخالفة ما 
تقديم اليمين على اللفظ؛ لأنا نقول: إن اليمين تنعقد على النية التي يحتملها 
اللفظ» فليست اليمين نية مجردة» بك ني لفقل ی ها ج 


.)17١ /7( وحاشية الدسوقي‎ »)7١/7( انظر: بداية المجتهد (۱۷۸/۲)» ومواهب الجليل‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الخرقي »)٠٤١(‏ والمغني »)۲٤/٠١ »٤۱۷/۹(‏ وشرح منتهى الإرادات 
(/5594)» وكشاف القناع (5/ 45). 
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.)٠٤/٠١( المغني‎ )( 

.)۲٤/۱١( المغني‎ )4( 


0۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الثالث: يمكن أن يستدل لهذا القول: بأن النية من الأمور الخفية 
التي لا يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها إلا من قبل الحالف» واليمين من 
الأمور المعظمة التي لا ينبغي التساهل فيها والتلاعب بهاء بل يجب أن لا 
يلجأ إليها إلا عند الحاجة إليهاء لطم للعاح يها رعو هسحا هر نمال » 
كما قال تعالى: «#وَاحمَظوا اسك [المائدة: 44]» وإذا كانت الأيمان بهذه 
المثابة» وصيانة لها عن التلاعب بهاء فإن اليمين تبنى على اللفظ؛ لأن دلالته 
معلومة للسامعين وليس فيه مجال للشك» وأما النية فإنها خفية» ومجال الشك 
والتخمين فيها واسع» مما يؤدي إلى دخول الاحتمال في معرفة مراد الحالف» 
فكان بناء اليمين على ما لا احتمال فيه وهو اللفظ أولى من بنائها على ما هو 
محل للاحتمال والشك وهو الغرض والنية. 

ينك ههه ا التي درو أن الس كى على الا لفك 
اشترطوا لذلك شروطاً» فليس الأمر على إطلاقه مما يؤدي إلى التساهل في 
اليمين والتلاعب بها حسب رغبة الحالف» ومن الشروط التي ذكروها: إن 
«(رجوع الحالف إلى نيته هو فيما بينه وبين الله تعالى» يشرط ال اللفظ 
له...» وعدم ظلية اا 

BEA SOO‏ ها :ل مله اماك ا حلت ا 
يكلم زيداًء وأراد لا يدخل بيتاً ونحو ذلك» فهذه نيّة مجردة لا ارتباط لها 
باللفظ» فوجودها كعدمها»". 

وبناء عليه فإن اليمين إنما تبنى على النية والقصد فيما بين الحالف وبين 
الله» ويشترط فى حمل اليمين على النية احتمال اللفظ لهاء وأن لا يكون 
العا لفك لالم نيه ركعي على .عقون GT SEB‏ 
يمكن بها ذلك فإنها تبنى على اللفظ لا النية» وقد ذكر العلماء لهذه الأحوال 
قواعد تخصها تبين المراد في ذلك. 


00 شوج EE DE‏ 
5 شرح الز رکش 0 م 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات ٥۹۱‏ 


أما إذا كانت اليمين لا تتعلق بها حقوق العباد وليس فيها ظلم لهم 
فإنها تبقى تعبيراً عن مراد المتكلم» وهو المعني بتفسير مراده» وإذا وجدت 
الأدلة والقرائن الكافية في بيان نيته وقصده من يمينه فليس هناك ما يمنع من 
بناء اليمين عليها. 

أدلة القول الثاني : 


0 5 > رہ صر 0007 


الكذلجل الأول له ا و 
لمكم ما عد الان [المّائدة: 89]. 

«وجه الدلالة من الآية: أنه إذا رُجع إلى النية في أصل اليمين» هل هي 
يمين منعقدة أو غير منعقدة؟ فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب 
ا فدل ذلك على أن النية هى التى يعول عليها فى عقد اليمين وفى 
وان اها 00 1 


الدليل الثاني: قوله كَلِِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 


1 


نوى). 


وجه الدلالة: أن اليمين قول فهي داخلة في عموم الأعمال التي علّقها 
النبي بي على النيات» مما يدل على أن اليمين في الأصل تحمل وتبنى على 
نية صاحبهاء ولذا قال النبي ييه (وإنما لكل امرئ ما نوى)» أي: أن الحالف 
يكون له من يمينه بحسب ما نواه منها""". 


الدليل الثالث: أن النية التى تحمل عليها اليمين هى ما يحتملها اللفظء 
ويسوغ عند أهل اللغة التعبير به عنهاء فليس هناك حينئذ ما يمنع من حمل 
اللفظ عليهاء شأنها في ذلك شأن المعاريض”". 


200 الشرح الممتع على زاد المستقنع 16/ "ا 1). 
(؟) انظر: المغني .)54/1١(‏ 
)۳( انظر: المصدر السابق» وشرح الزركشي ۳/ (TTY‏ 


o۹۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الرابع : قياس لفظ الحالف في حمله على مراده على كلام 
الشارع» «فإن كلام الشارع ورد على لغة العرب» ولا ريب أنه محمول على 
مراده الثابت بالدليل ......... فكذلك كلام غيره يحمل على مراده)”". 


الترجيح : 

الذي يظهر من خلال ذكر الأقوال فى هذه المسألة» وما ذكر لها من 
أدلة» وما ورد عليها من مناقشات» أن الأصل او أن شق صل ده 
الحالف لا على لفظه؛ لأن النقظة عير عن هراد ا وهو المعني بتفسير 
مراده ومقصده» لاسيما إذا كان اللفظ يحتمل هذه النية وهذا المقصد 
والغرض. 

ثم إنه بهذا يحصل الجمع بين إعمال الأمرين وهما اللفظ والنية؛ وذلك 
بحمل اللفظ على بعض ما يدخل تحته وما يشمله» ومعلوم أن ما أدى إلى 
إعمال الأمرين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر. 

سبب الخلاف: 

لعل سبب الخلاف في هذه القاعدة يعود إلى أمرين: 

)١‏ إرادة إعمال الأمرين وهما اللفظ والقصد ولو من وجهء ومراعاتهما 
جميعاً وعدم إهمال أحدهما على حساب الآخرء وهذا ما سعى له من قال 
بأن الأيمان تبنى على الأغراض ل الألفاظ؛ وذلك أن في حمل اليمين على 
الغرض والقصد حملاً لليمين على بعض ما يدخل تحت اللفظء وفى هذا 
إل ل وان الفط ولو من رجه مالو جيك ال انلقف 
فقط ففي هذا إعمال للفظ وإهمال للغرض والمقصدء وإعمال الأمرين ولو من 
وجه ا أحذهما 'وترك الا خر: 


۲( إرادة حفظط النفيق وتعظيمها وعدم فتح مجال التلاعب بها والتساهل 


(۱) شرح الزركشي (۳/ ۳۳۳)ء وانظر: المغني .)۲٤/۱١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات o۹۳‏ 


فيهاء وذلك بأن تحمل اليمين على الأمر الظاهر الواضح المنضبط وهو 
اللفظ. لا أن تحمل على الأمر الخفي المحتمل وهو النية والقصدء وهذا ما 
سعى له من قال بأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا الأغراض؛ لأن اللفظ 
واضح يفهمه من سمعه ويعرف مراده» ولا يجعل الحالف يحمل لفظه على ما 
تشتهيه نفسه ويخلصه من التبعة سواء قرب ذلك الغرض والمقصد أو بعدء مما 
يؤدي إلى أن تكون اليمين عرضة للابتذال والتساهل والتلاعب» 3 أن 5 
ا أمن يحفظها وصيانتها كما قال سبحانة + + ولحقطوا ایک كلك" سن 
اه لَك اتی للك کون [المّائدة: 44]» وقال في شأن ذم ابتذال 0 
و ع ف هين 4 [القَّم: »]٠١‏ وإذا كانت اليمين بهذه المثابة فينبغي 
نسل الذرائع الموصلة إلى ابتذال اليمين والتلاعب بهاء وذلك بحمل اليمين 
على 0 الذي نطق به الحالف؛ لأنه هو الظاهر المنضبط بخلاف الغرض 
والمقصد فهو خفي محتمل. 

تنبيه : 

الكلام في هذه القاعدة وما ورد فيها من خلاف وما ذكر عليها من أمثلة 
إنما هو حال تجرد اليمين عما يؤثر عليها من أمور ومؤثرات تستدعي أن ينظر 
إلى اليمين باعتبارات أخرى» كأن يكون الحالف ظالماً في يمينه» أو يتعلق 
بها حق للآخرين» أو أن تكون في مجلس القضاءء أو تكون اليمين من الأمور 
التي لا تقبل فيها النية» كالألفاظ الصريحة في الطلاق والعتاق» أو يكون 
الحالف مظلوماً فيضطر لليمين لرفع الظلم عنهء فهذه الأحوال والمؤثرات 
ونحوها خارجة عن المراد بهذه القاعدة؛ إذ قد ذكر العلماء لها قواعد تخصها 
وتبين الحكم فيهاء أما إذا خلت اليمين عن مثل هذه المؤثرات والملابسات 
فهذا هو مجال إعمال هذه القاعدة» ومورد الكلام فيهاء وتطبيق حكمها من 
حيث الراجح من الأقوال الواردة فيها 

أمثلة القاعدة: 


o۹٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فاشترى له بمائة ريال» فهل يحنث؟ فهنا قد تعارض لفظ الحالف مع غرضهء 
فلفظه: أن لا يشتري بريال واحدء وغرضه: عدم الشراء له بريال وما زاد عليه 
من باب أولى» فمن قال إن اليمين تبنى على اللفظ لا الغرض - كما هو نص 
القاعدة - فالحكم عنده أنه لا يحنث؛ لأنه لم يشتر له بريالٍ كما تلفظ بذلك» 
ومن قال إن اليمين تبنى على الغرض لا اللفظ - كما هو الراجح - فالحكم 
عنده أنه يحنث؛ لأن غرضه عدم نفع ذلك الشخص ولو بالشيء القليل وهو 
الريال» فإذا اشترى له بخمسين فقد خالف المحلوف عليه وهو عدم النفع, 
ا 


؟- لو قال البائع للمشتري: والله لا أبيع هذا الشيء بعشرة» فباعه 
بتسعة» فهل يحنث؟ من قال إن اليمين تبنى على اللفظ لا الغرض» قال: إنه 
لا يحنث؛ لأنه قد تلفظ بالعشرة وهو لم يبعه بها وإنما باعه بما هو دونهاء 
ومن قال إن اليمين تبنى على الغرض لا اللفظ». قال: إنه يحنث؛ لأن غرضه 
إرادة الزيادة في بيع هذه السلعة» وإذا هو لا يريد بيعها بالعشرة فمن باب 
أولى ما هو دونهاء فإذا باعها بالتسعة فقد خالف غرضه فيحنث بذلك”". 


۳- لو أراد شخص أن يهجر شخصاًء فحلف أن لا يكلمه» ثم كتب 
إليه» فهل يحنث بالكتابة؟ من قال إن اليمين تبنى على اللفظ لا الغرض» 
قال: إنه لا يحنث؛ لأنه إنما تلفظ بالكلام» والكتابة غير الكلام الذي هو 
التلفظ باللساةة ومن قال إن السو اق علن العرقى »قال إنه سف ن 
غرضه الهجر والقطيعة» وقد خالف غرضه بالكتابة". 


-٤‏ إذا حلف المدين للدائن: ليقضيئه حقه رأس الشهرء. فأسقط الدائن 


.)185( وقواعد الفقه من خلال كتاب الإشراف‎ »)٥۳( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (57)» وترتيب اللآلي .)517/١(‏ 

(۳) انظر: الذخيرة (58/5 - 59)» وقواعد الفقه من خلال كتاب الإشراف »)۱۸١ - ۱۸١(‏ 
والقواعد والضوابط الفقهية من الذخيرة .)۲۳١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 0۹0 


ذلك الحق عن المدين» فهل یحنث المدين بعدم القضاء؟ من قال إن اليخن 
تبنی على اللفظ لا على الغرض› قال: إنه یحنث ؛ لعدم حصول القضاءء ومن 
قال إن اليمين تبنى على الغرض لا اللفظ» قال: إنه لا يحنث؛ لأن القصد 
براءة ذمته وأن لا يكون مماطلاً بتأخير القضاء عن هذا الوقت وقد حصل هذا 
الة ۳ 


-٥‏ إذا حلف رجل ليتزوجنّ على امرأته وقصده إغاظتهاء فتزوج زواجاً 
لا يحصل به الغرض وهو الغيظ» كأن تواطأ مع امرأة سراً أن يعقد عليها ليبر 
بيمينه ثم يتركهاء فهل يحنث؟ من قال إن اليمين تبنى على اللفظ لا على 
الغرض» قال: إنه لا يحنث؛ لأن الزواج قد حصل بالعقد» ومن قال إن 
اليمين تبنى على الغرضء قال: إنه يحنث؛ لعدم حصول الغرض وهو الغيظ 
بالنكاح”". 

- إذا حلف شخص أن يدخل دار فلان غدأًء فحيل بينه وبين الدخول 
حتى خرج الوقت» من قال إن اليمين تبنى على اللفظ لا الغرض: قال إنه 
يحنث؛ لعدم حصول الدخول في الوقت كما تلفظ بذلك» ومن قال إن اليمين 
تبنى على الغرض: قال إنه لا يحنث؛ لأن غرضه أن لا يوجد الامتناع منه 
عند إرادة الدخول في ذلك الوقت» وقد وجدت منه إرادة الدخول» ولكن 
حصل المنع من أمر خارج عنه؛ فلا يحنث لحصول الغرض”" 


ale 


کرت 


.)٠۷ /۳( انظر: التاج والإكليل (۳/ ۷٠)ء ومواهب الجليل‎ )١( 
.)٤۱۷/۹( انظر: المغني‎ )0( 
.)٠١/٤( انظر: منح الجليل‎ )۳( 


كله 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المبعبتٌ السار س 
قاعدة: مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «مراعاة المقا ميد مقدمة على رعاية 


الوسائل. أب 


كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى مرادفة له» ومما وقفت عليه من ذلك: 
«مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل»”. 
امزاغاة 'المقاضد أولئ من مراعاة الوسائل )90 
«المقاصد مقدمة على الوسائل». 
«تقدم المقاصد على الوسائل)””". 
«المقصد مقدم على الوسيلة)”". 
«الوسائل أبذاً أخفض من المقاصد إجماعاً فمهما تعارضا تعين تقديم 
اللقاصد على رسال 
القواعد للمقري /١(‏ 02770 والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١(‏ 580). 
القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى .)"9/5/١(‏ 
قواعد الوسائل في الشريعة (۲۸۳). 
الذخيرة (*/ ۲۰)ء (4/ ۱۹۰)ء وانظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ .)۳۸١‏ 
E‏ 


الذخيرة (۳/ .)۷٤‏ 
الذخيرة (۲/ »)۱١۷‏ وانظر منه: »)١67 /١(‏ وانظر أيضاً: الفروق .)٠٤/۲(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 0۹۷ 


- «الوسائل أخفض رتبة من المقاصد»". 
- «متى تعارض اعتبار المقصود مع اعتبار الوسيلة فاعتبار المقصود ومراعاته 
ا 

- «المقاصد أفضل من السا 
= #المقاصد أشرف من الوسائا)0). 
- «كل مقصود أفضل من وسيلته». 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

مراعاة: 

معناها فى اللغة: مراعاة مصدر للفعل راعى» يقال: راعى الأمر يراعيه 
مراعاة را الكلمة (رعى) تدل على المراقبة والملاحظة» والحفظء 
والنظر في عاقبة الشيء وإلامَ يصيرء يقال: راعيت فلاناً مراعاةٌ» أي: لاحظته 
وراقبته وتأملت فعله» وراعى الأمر: راقب مصيره» ونظر في عواقبه» وحفظه 
وأبقى عليه» وراعى النجوم: راقبها وتأملها"". 

وعليه فالمراد بمراعاة المقاصد هنا: ملاحظتهاء وحفظهاء ومراقبة 
مصيرهاء والإبقاء عليها عند وجود ما يعارضها أو يخل بها. 

المقاصد: 
2 


جمع مقصدء وقد سبق تعريفه 


(۱) الفروق (۲/ ۲۹۷). 

(۲) قواعد الوسائل في الشريعة .)١١5 - ١١(‏ 

(۳) الفروق (۲/ ۳۸۰). 

(5) قواعد الوسائل .)١١7(‏ 

(5) القواعد الكبرى /١(‏ ۱۷۷). 

() انظر: مقاييس اللغة (408/1)» ومختار الصحاح (١١٠)ء‏ ولسان العرب (۵/ ۲٠٠)ء‏ 
والقاموس المحيط(۳١١١)ء‏ مادة (رعى). 

(۷) انظر صفحة )٥٤١-٥۳۹(‏ من هذا البحث. 


0۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
والمقاضة ها من 4" الاباك الى فد مزج ووا ا 
والمراد بالغايات هنا: المصالح والمفاسد ذاتهاء فإنها غايات الأفعال 
وأما إذا أضيفت المقاصد إلى الشريعة فإن معناها يكون أضيق»› إذ يكون 
معناها: الغايات التي قصدها الشارع من أحكامه”". 


الوسائل: 


يتوصل بهء كما أن الذريعة اسم لما يُتذرع به" ولذا عرفت الوسيلة بأنها : 


ما يتوصل به إلى الشيء“ أو ما يتقرب به إلى الغير””. 


وفي الاصطلاح: هي الطرق التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد. 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا تعارضت وسيلة أمر ما مع مقصده» ولم يمكن الجمع بينهماء 
يمعثى + أن اعتبار الؤسيلة يودي إلى اختلال المقصدء واعتبار المقصد يؤدي 
إلى وقوع خلل في الوسيلة» فالأولى بالاعتبار هو المقصدء فيجب مراعاة 
المقصد بتقديمه على الوسيلة» ولو أدى ذلك إلى الإخلال بها”". 


.)75( انظر: قواعد الوسائل فى الشريعة‎ )١( 

و8 انظ #مقامين الشويحة OE E PD‏ لكين كاش 81 ري لذ 
النقاصد عبد القاطق: ا وقواعه الؤسائل :ف اة 0 

(# انظ سار الضحات 08743 لمان المرب( ار 0 والقاموس الخ 260۷0 ماد 
س 

(5:) انظر: مفردات القرآن .)۸۷١(‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح (۳۳۸)ء والتعريفات (587)» والتوقيف على مهمات التعاريف .)۷۲١(‏ 

53 انظ الشروق 25/9039 )يونين ا 431/11 رمواعد الا فى الا 
(40). ا ١‏ 

(۷) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة (787). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 1 


تنبيهات : 

أولاً: أنه يجب على الفقيه قبل المبادرة إلى تقديم المقاصد وإلغاء 
الوسائل أن يحاول الجمع بينهاء بحيث يمكنه اعتبار كل منهاء والعمل بهماء 
فإن لم يستطع ذلك فإنه ليس أمامه إلا تقديم المقاصد كما هو مقتضى هذه 
القاعدة. 
الإمام أحمد - يه ا القيمة ذ E E‏ م 
الحا والتسباعة"الواتجيوة فقن ا كه - جائب الوسيلة وهي إخراج 
الزكاة من الأموال المنصوص عليها عند عدم الحاجة» فأوجب الإخراج منهاء 
وراعى جانب المقصود وهو سد حاجة الفقير عند وجود الحاجة والمصلحة 
الراجحة» فأجاز إخراج القيمة عند ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول أعدل الأقوال»”". 


اا 3 ا ده عل المقام من حالصل احرف 
قال القرافي : «والوسائل يتقدم فعلها شرعاً)”". وبناء على هذا المعنى كان 
الثناء ل وا لأنه وسيلة إليه » م عادة 07 


00 5 هي سنة النبي كه في دعائه. 


ثم إن الوسائل وإن كانت متقدمة على المقاصد من حيث الفعل 
والمباشرةء إلا أنها متأخرة عنها من حيث القصد والتعلق الذهنى؛ ذلك أن 
العقلاء يفكرون 2-2 المصلحة المقصودة أ وتتعلق بها إرادتهم ورغبتهم» 


.)75117/١( ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي‎ »)١١7( انظر: القواعد النورانية‎ )١( 
.)١١-1١5( (؟) القواعد النورانية‎ 

.)166 /١( الذخيرة‎ )۳( 

(5) انظر: تهذيب الفروق (۳/۲ - .)٤‏ 


1۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ثم يقصدون الوسائل المؤدية إليها ويباشرونهاء وعليه فالمقاصد أول ما يتعلق 
به القصد والفكرء والوسائل أول ما يباشر ويفعل» ولذا قيل: "أول الفكرة 
لخن العجل هوخن النكرة اول لم37 


ثالفاً: أن الوسائل في بعض الوجوه والأحوال قد تتميز ببعض وجوه 
الفضل مما لا يوجد في المقاصدء ولكن ذلك لا يستلزم أفضليتها على 
المقاصد مطلقاً ؛ لأن المزيّة لا تقتضي الأفضلية. 

ومثال ذلك: الأذان والإقامة فإنها وسيلتان إلى جماعة الصلاة» وقد 
جاء فى الحديث أن الشيطان ينفر منهماء كما فى قوله بَكِْةِ: (إذا نودي 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذانء فإذا قُضي الأذان 
اقب قاذ نون بها اشرب فإنا فصن" اق اكيز عد خط ن ال 
فين فول اذك کار ينا الصلاة وهى المقصودة من الأذان 
والإقامة لا ينفر منهاء فهذه مزيّة» ولا تقتضي كون الأذان والإقامة أفضل من 
الشاك 


زابعاً > ن من مظاهر أفضلية المقاضل تقدثبيا فى الذكر على الوسائل 
عند اجتماعهماء قال ابن القيم رحمه الله: «وتقديم العبادة على الاستعانة في 
الفاتحة مو نات قدي الغانات علق الوسانا إن السادةغاية الغا اله 
من باب تقديم العاي إد الع يه الع 
خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها...» ثم قال: «والمصلي إذا قال: «إإِيّاكَ 
تعبد وباك فَتَعِيتٌ» التايّعة: 0]» فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على 


.)١١١ - ١١5( وقواعد الوسائل في الشريعة‎ 22785 /1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: السهوء باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو 
ربعا سجد سجدتين وهو جالس» ص: »)191-١95(‏ رقم الحديث(1771). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب : الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه» ص: »)١55(‏ رقم الحديث (089. 

(۳) الفروق (3517/5). 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات ۰۱ 
حكية ود N‏ 

ولمّا سئل النبى كَل عن أفضل الأعمال قال: (إيمان بالله ورسوله)» 
AIEEE‏ ا ييل e AIRE SOA‏ 
الجهاد تلو الإيمان؛ لأنه ليس بشريف في نفسه» وإنما وجب وجوب 
الوسائل». 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل إن القرافي 
أشار إلى حصول الإجماع على حكمهاء فقال: «الوسائل أبداً أخفض من 
المقاصد إجماعاً» فمهما تعارضا تعيّن تقديم المقاصد على الوسائل»”". 

ومن الأدلة عليها ما يلي: 

الدليل الأول: أن المقاصد مطلوبة لذاتهاء والوسائل لم تطلب إلا 
للوصول بها إلى المقاصدء وما كان مطلوباً لذاته فهو الأحق بالتقديم» قال 
أبو حامد الغزالي: «واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب 
لغیره» وإلى ما يطلب لذاته» وإلى ما يطلب لذاته ولغيره جميعاء فما يطلب 
لذاثة أفضن وأغيرفه هنا لت لحر : 

الدليل الثاني: أن القاعدة تنص على أن الوسائل تتبع المقاصد في 
أحكامها””'. وبناء عليه فإن مراعاة المتبوع وهي المقاصد أولى من مراعاة 
التابع وهي الوسائل؛ لأنا إذا راعينا المقاصد فإنا نراعي الوسائل تبعاًء أما إذا 
راعينا الوسائل فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالمقاصدء ومراعاة المتبوع أولى» 
وما أدى إلى الجمع بين الأمرين أولى من مراعاة أحدهما وإهمال الآخر. 


.)22854/١١( مدارج السالكين (۱/ ۸۷)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) القواعد الكبرى .)276/١(‏ 

.)٠١١ /۲( الذخيرة‎ )۳( 

(5) إحياء علوم الدين .)١١/١(‏ 

(0) انظر: الفروق »)١١١/7(‏ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١١۸(‏ 


1۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الذليل النالثك: أن من الآنون ال تشرط فى التكملة أن لا فود علن 
E IE al‏ كك كيل A‏ روبناه جيه ناذا 
أدى اعتبارها إلى إبطال المقصد فإنها تبطل» مما يدل على أن الأحق بالرعاية 
والمراعاة في المقام الأول هو المقصد ثم بعد ذلك الوسيلة» فإن أدى اعتبار 
اله إلى ابال الو وإمقاطة كام هي الخاوها اف عل ا 


الدليل الرابع: أن من القواعد أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع"”", لا 
العكس» والمقاصد أصل» والوسائل فرع لهاء وعليه فالأصل أحق بالرعاية 
من الفرع. 

الدليل الخامس: أن الوسائل المحرمة يجوز تناولها واستباحتها حال 
الضرورة حفاطا على المقاضدة بخلاف اليك فإنه لا يجوز الاعتداء على 
المقاصد الأصلية والإخلال بها للمحافظة على الوسائل» مما يدل على تقديم 
المقاصد على الوسائل وأنها أهم في نظر الشرع. 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة فقيل: إنه ليس له أن يقطع 
صلاته ولا يبطل تيممه؛ لأن الصلاة مقصدء والتطهر بالماء وسيلة لها 
ومراعاة المقصد مقدمة على مراعاة الوسيلة. 


۴- أن المكلف إذا كان فاقداً للماء» وضاق عليه الوقت حيث خشى 
خروجه» فقيل: إنه يصلي بالتيمم ويترك البحث عن الماء؛ لأن الصلاة 


.)۲١/۲( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الوسائل الشريعة (۲۸۳). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)۲١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)١5١(‏ ومجلة 
الأحكام العدلية مادة »)0٠0(‏ وشرح القواعد الفقهية (757). 

(5) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة (7585)» وانظر أيضا: الذخيرة .)١١۹/۲(‏ 

(0) انظر: المدونة .)٠١ /١(‏ والقواعد للمقري .)70/١(‏ 


الفصل السادس: قواعد الترجيح في المقاصد والنيات 1۳ 
والمحافظة على أدائها فى وقتها مقصد» والوضوء بالماء وسيلة لهاء والمقصد 
١ E‏ 

؟- أنه إذا تعارض التوجه إلى القبلة مع الإتيان بالصلاة» بحيث كان 
عاجزاً عن التوجه إلى القبلة» أو لم يستطع تحديد الجهة» فإنه يصلي على 
حسب حاله؛ لأن التوجه وسيلة» والصلاة مقصد» ومراعاة المقصد أولى من 
اقا 

-٤‏ لو عجز المصلي عن ستر عورته» فإنه يصلي على حسب حاله ولا 
يترك الصلاة؛ لأن الصلاة مقصدء وستر العورة وسيلة إليهاء والمقصد مقدم 
على الوسيلة» وكذلك يأتي بأركان الصلاة من ركوع وسجود ولا يتركها لعدم 
ا 

-٥‏ من لم يتمكن من تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته» فإنه يسجد 
وإن ترتب عليه نقض طهارته؛ لأن السجود ركن مقصود لنفسه فلا يجوز تركه 
مع القدرةء أما الطهارة فهي وسيلة للصلاة فتسقط عند العجز عنها“. 

5- إذا كان المكلف على وضوء وهو حاقن» فإن أحدث لم يجد ما 
يتوضأ به» فإنه يُحدث ثم يتيمم؛ لأن الاحتقان يذهب الخشوع» وهو مقصود 
لنفسه» والوضوء بالماء وسيلة للصلاة» فيقدم المقصد”". 

۷- إذا كان المصلي يريد أن يذهب للصلاة مع إمام صوته حسن 
بالقرآن» ولكن ضاق الوقت عليه بحيث إنه لو ذهب لفاتته صلاة الجماعة» 
فإنه لا يذهب؛ لأن أداء الصلاة مع الجماعة مقصدء وحضور القلب عند 
سماع القرآن وسيلة» ومراعاة المقصد أولى من مراعاة الوسيلة. 


.)١١ /١( انظر: المدونة (١//ا5)» والقواعد للمقري‎ )١( 
.)1١9 انظر: الذخيرة (۲/ ۰۱۰۷ء‎ )۲( 

(۳) انظر: الذخيرة .)١77/75(‏ 

(54) انظر: شرح العمدة (۳۳۰ - .)۳۳١‏ 

.)۳۸( انظر: الاختيارات‎ )٥( 


14 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- أنه لا ينبغي للزوج الإغراق في الإنفاق في الكماليات المعيشية إذا 

ترتب على ذلك الإخلال بالنفقة الواجبة؛ لأن النفقة الواجبة مقصودة لذاتهاء 

والأمور الكمالية وسيلة إلى تحقيق الرفاهية» والمقاصد مقدمة على الوسائل. 


2 


عاك 


0 


الفصل السابع 
قواعد الترجيح في اليقين والظن 


وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن. 
المبحث الثاني: قاعدة: ما يحصل على تقديرين أقرب وجوداً مما 
يحصل على تقدير واحد. 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهماء وكذا إذا 
تعارض ظاهران أو ظاهر وأصل. 


المبحث الرابع: قاعدة: حكم الأصل أقوى من حكم الفرع. 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1V‏ 


البمت ارزر"كت 


لفظ القاعدة والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون 
كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظط ومن ذلك : 


= «الحكم يكون بالظاهر دون الا 

- «تعلق الحكم بالظاهر دون الباطن»”". 

- «الحكم إنما يجري على الظاهرء وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه“. 
- «الأخذ بالظاهر دون السرائر»””". 

- «تعلق الحكم بالظاهر دون السرائر». 


- «أحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة على السرائر 
والظواهر تبع ل 


.)۳۷۸/۱۲( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير .)00/١١(‏ 

(۳) الذخيرة (۳۹/۱۲). 

.)٤١٤ /١( معالم السنن (۲/٤١۲)ء وجمهرة القواعد الفقهية‎ )٤( 

.)١57 /١( الحاوي الكبير‎ )5( 

(5) الحاوي الكبير (۲۲۲/۱۷). 

(۷) أحكام أهل الذمة (۲/ 224571 والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين .)5١4(‏ 


508 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «يحكم القاضي بالظاهر والله يتولى السرائر)”". 
- «المعاملات على الظواهرء والمعلوم الباطن الخفي لا يعلق عليه 
الحكم)”". 

- «الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه»”". 
- «البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه». 
- «إنما كلف العبادٌ الحكم على الظاهر». 

وهذه الصيغ -كما هو ظاهرٌ- ألفاظها متقاربة» ومعناها واحد» فهي تدل 
على اعتبار الحكم بالظاهر لاسيما في الأمور التي يتعذر الوقوف على باطنهاء 
وبعض هذه الصيغ جاء عاماًء وبعضها جاء خاصاً بأمر القضاء أو المعاملات» 
وهذا لا يعنى أنها خاصة عند من قيّدها بذلك» بل قد يكون سياق ذكرها هو 
الذي دعا إلى تقييدها ؛ إذ الأصل في القاعدة العموم ولاسيما في أمور الدنياء 
وأما أمور الآخرة فالله هو المطلع عليها وهو الذي يعلم الغيب» لذا كان 
الأمر معلقاً فيها على الباطن. 


وبعض هذه الصيغ عبّر عن الباطن بالسريرة والمعنى واحد لا فرق في 
ذلك. 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 
الظاهر: 


(۱) مجموع الفتاوى (0/ 1/5 - ۳۷۷)ء وإعلام الموقعين »)9١ - ٩١(‏ والأحكام السلطانية 
(55). 

(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ 2»)١١١‏ وجمهرة القواعد الفقهية .)877/١(‏ 

(۳) شرح كتاب السير الكبير(١/‏ 7560)» وانظر منه أيضا: (۱/ ۲۹۲). 

(4:) شرح كتاب السير الكبير /١(‏ 2008 وقواعد الفقه للمجددي (50). 

(0) الأم .)٤١١ /١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم (1797). 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۹ 


معناه في اللغة: اسم فاعل من ظهرء يقال: ظهر يظهر ظهوراً فهو 


فلافيوة ذا ويف ورور جو كلت فد سيق سالك e‏ 


والمراد بالظاهر عند علماء الأصول: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر» هو 
فى أحدهما أرجحء ا تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز ا 


وأما في القواعد الفقهية فالمراد به: «الحالة القائمة التي تدل على مر 
من ل أو أنه: «ما يدل الحال ل وعليه فالمراد بالظاهر فى 
هذه القاعدة هو المعنى اللغوي؛ وهو أعم من المعنى الأصولي الخاص 
باللفظ المتردد بين معنيين هو في أحدهما أرجح» فيدخل في ذلك: ما أبداه 
المرء من نفسه من قول -اعتراف أو إقرار أو حجة- و فعل» وبينة ثابتة» 
5 ذللى00) 
ودحو د 3 


الباطن : 


معناه في اللغة: اسم فاعل من بطن» يقال: بطن الشيء يبطن بطناً فهو 
باطن» أي خفي» والباطن: داخل كل شيء» وهو خلاف الظاهرء ويقال: 
باطن الأرض» أي: ما غمض منهاء وبطن فلان بفلان» إذا كان خاصاً به ذو 
علم بداخلة أمره" . 


والمعنى اللغوي للباطن هو المراد فى هذه القاعدة وهو خلاف الظاهر. 
والشوء الشى الم به او الذى يكون فى الس أى"السويرية: 


)١(‏ انظر: صفحة (55") من هذا البحث. 

(؟) سبق بيان ذلك في صفحة (755) من هذا البحث. 

(۳) شرح القواعد الفقهية .)1١9(‏ 

(5) الأصل والظاهر فى القواعد الفقهية .)٦١(‏ وانظر: القواعد لابن رجب ("/ .)١15١‏ 

.)١۷۳( القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم‎ )٥( 

(5) انظر: مقاييس اللغة »)٠١۹/١(‏ ومختار الصحاح (١۳)ء‏ ولسان العرب /١(‏ ١٤)ء‏ والقاموس 
المحيط (7؟165١)»‏ مادة (بطن). 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعنى الإجمالى: 
تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأمور 
الظاهرة دون الأمور الباطنة الخفية» لاسيما فى الأمور التى لا يمكن الوصول 
إلى حقيقتها والقطع بسريرتهاء ولذا فإن المكلف إذا تردد بين النظر إلى الأمر 
الظاهرء أو النظر إلى الأمر الباطن» وتعارض الحكم عنده بحسب ذلك» فإنه 
يبنى الحكم على الأمر الظاهر ويعمل به» ولا يعوّل على الأمر الباطن. 


وبناء على هذا فإن الأحكام والتصرفات إنما تبنى على حسب ما يظهر 

من قول أو إقرار أو بينة ثابتة» والله سبحانه هو الذي يتولى بواطن الأمور 
8 6 : 2 
وسرائرها وحقيقتها ؛ لآنه سبحانه هو المطلع عليها والعالم بها ٤‏ 


قال الإمام الشافعي: إن حكم الله تعالى في الدنيا قبولٌ ظاهر 
الآدميين» وأنه تولى سرائرهم» ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن 
يحكم إلا على الظاهرء وتولى دونهم السرائر؛ لانفراده بعلمها)”". 


والقول بهذه القاعدة من مظاهر اليسر ورفع الحرج في الشريعة» إذ لو 
لم يقل بها لأدى ذلك لتعطيل كثير من الأحكام الشرعية لعدم اطلاع الناس 
على بواطن الأمورء ولو كلفوا بذلك لما استطاعوا ولوقعوا في الحرج 
والمشقة» ولأدى ذلك إلى اختلال أحكامهم بحسب اجتهاداتهم في معرفة 
برا hS‏ 


شه : 


۰ 


مع القول بهذه القاعدة من وجوب الحكم بالظاهر فإن المحكوم له إذا 
علم أن الحكم مخالف للباطن والحقيقة فإنه لا يجوز له الأخذ بالظاهر”". 


(۱) انظر: الأم (378/0). والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم 17). 
2( الأم »/*. 
(۳) انظر: مختصر المزني (۳٠۳)ء‏ والحاوي الكبير (11/ 42٠١‏ والاستذكار (45/19). 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 51١‏ 

قال الخطابي: «حكم الحاكم لا يُحل حراماً ولا يُحرم حلالاً» ومتى 
أخطأ في حكمه فمضى كان ذلك في الظاهرء فأما في الباطن وفي حكم 
الآخرة فاته غير قاض 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق 
في الباطن لم يجز له أخذهء ولو كان الحاكم سيد الأولين والآخرين)”". 

أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المستقرة عند الفقهاء» بل هي من القواعد 
المجمع على حكمهاء كما سيأتي بيان ذلك» وقد دل عليها جملة من الأدلة» 
ومنها : 

الدليل الأول: ما ذكره سبحانه وتعالى من الآيات فى شأن المنافقين» 


ومن ذلك: قوله تعالى : لإا جاك الْمَكَفِفُونَ كالوا شد إنك لرسول أله وال يعم 


سه 


نك لَسُوله ونه سد إِنَّ الْمتقِنَ كدو © ادوا اس جنه فصوأ عن 
UO ECE‏ افوا 6 كرا هل عل قارو 
فهر لا يهو [المتافقون: »]-١‏ وقوله: يفوت بال ما كَالُوأْ وَلَقَدَ قالوأ كمه 
لْكْثْرٍ و قروا بعد إِسْلمِهِرٌَ * [التربة: .]۷٤‏ 

وجه الدلالة: لقد بيّن الله سبحانه كفر المنافقين» وأنهم وإن أظهروا 
الإيمان إلا أنهم يبطنون ويسرون الكفرء وبيّن سبحانه أن ما أظهروا من 
الأيمان- وإن كانوا كاذبين فيها- جُنَّ لهم من القتلء وأن لهم حكم المسلمين 
من المناكحة والموارثة وغير ذلك» مما يدل على أن العبرة في حكم الشرع 
إنما هى بالظاهر دون الباطن» وأنه ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما 
ای 
)١(‏ معالم السنن (5/ .)١6١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (90/ ۳۷٦‏ - ۳۷۷). 
(۳) انظر: الأم (570/5). 


11۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ثا © قله“ ١‏ 2 وو اود 3 المش كن a‏ 

الدليل الثاني : قوله تعالى: ##ؤإذا الح الأشبر المرم فاقئلوا المشركين حَيّث 

رع 2 5 عع ر ° A‏ 4 ره رر 5 سروه r‏ م ص ج ر 
O‏ ورك اضرو واقعڏوا لَه ڪل رصي فَإن تَابوا وأقاموا الصلوة 


ص و ا سل اع 3 2 
١‏ 


ذه ب د ه مر او To‏ 4 م 
واوا الوه فحلواً سهم إن أله عَهُورُ يَحِيمٌ * [التوبة: 0]. 


وجه الدلالة: أن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا ويظهروا الإسلام 
وشعائره الظاهرة من الصلاة والزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد أمر المسلمين 
بإخلاء سبيلهم» ولم يأمرهم بالتفتيش عن قلوبهم» مما يدل على أن العبرة في 
الأحكام الشرعية إنما هو بالنظر إلى الظاهر دون الباطن”". 


الدليل الثالث: قوله كَلِةِ: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تَحُفروا الله في 


دم 


وجه الدلالة: أن النبي ييه رتب الحكم بالإسلام على هذه الأعمال 
الظاهرة» فمن فعلها فإنه يحكم له بالإسلام دون النظر إلى نيته وسريرته»ء مما 
يدل دلالة قاطعة على أن العبرة إنما هى بالظاهر دون الباطن. 


الدليل الرابع : قوله كَلِْةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه على 


اش . 


وج الدالةة أن الک كله ين أن الناس إذا قالوا كقلمة التوحيد 


.)٠٠١( انظر: القواعد الفقهية من إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» ص : 
(59)» رقم الحديث (091. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري فى صحيحه» كتاب: الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي كَل إلى 
ار والسوة وان يكل ف يعافا اراب من دون :الله طن 40481 زفي الحديت 
(2445).» ومسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء ص: (۳۲)ء رقم الحديث .)5١(‏ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 11۳ 


وأظهروها فإن ذلك يعصم دماءهم وأموالهم» وحسابهم على الله لا على 
الناس في صدقهم وكذبهم وما يسرونه في أنفسهم؛ لأنه العالم بالسرائرء أما 
الناس فليس لهم إلا الظاهرء فيحكمون بموجبه وليس لهم الحكم بالباطن”". 


الدليل الخامس: قوله ئة : (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من النار). 


وجه الدلالة: بيّن النبي بي أنه يحكم بينهم بحسب ما يظهر له» وقد 
يكون ذلك مخالفاً لحقيقة الأمر وباطنه» لذا أعلم المبطل في نفس الأمر أنه 
لا يجوز له أخذ ما حكم له بالباطل» وإذا أخذه فإنما يأخذ قطعة من النار"» 
ففيه دلالة واضحة على أن الأحكام في الدنيا إنما تبنى على الظاهر دون 
الباطن. 


الدليل السادس: عن المقذاد بن الأسود”" ي أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفارء فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف 
فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت للهء آقتله يا رسول الله بعد أن 
قالها؟ فقال رسول الله 4 (لا تقتله). قال: فقلت: يا رسول الله إنه قطع 
إحدى يديّ» ثم قال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال رسول الله : (لا تقتلهء فإن 


.)١ /١7( وشرح صحيح مسلم للنووي‎ .)٤١ /٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (۳/ ٤٠٠)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية من كناب الأم .)٠٠١(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل أبو معبد» وقيل: أبو عمرو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي 
الحضرمي» نسب لكنده لأن أباه كان حليفاً لبني كنده فنسب إليهم» ونسب للأسود لأنه كان 
في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه في الجاهلية فنسب إليه» كان دنه شجاعاً وبطلاً من 
الأبطال» وممن أظهر إسلامه بمكة مبكراًء هاجر إلى الحبشة والمدينة» وشهد بدراً وما 
بعدهاء وشارك في فتوحات الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وء توفي في الجرف 
قرب المدينة» سنة: (ثالاه). 
انظر: الاستيعاب (5/ »)٤١‏ وأسد الغابة (5/ 8/ا5)» والإصابة )٠١7/5(‏ 


11٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قتلته. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلة» وإنك بمنزلته قبل أن.يقول كلمته التى قال)": 


وجه الدلالة: أن الرسول بيه رتب الحكم على هذا القول الظاهر» وهو 
إظهار الإسلام» دون النظر إلى صدقه في ذلك من عدمهء ودون الأمر 
بالتفتيش عن سريرته» مما يدل على أن الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون 
الباطن. 


الدليل السابع: حديث أسامة بن زيد ذه حين قتل من قال لا إله إلا 
اللهء فقال له النبى كللةِ: (أقال: لا إله لا الله وقتلته) فقال أسامة: إنما قالها 
خوفاً من السلاح» فقال النبي (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
020 
لا؟) . 


فهذا الحديث واضح الدلالة في أنه يجب الحكم بالظاهر وقبوله وترك 
السريرة إلى الله» وأن من حكم بالباطن دون الظاهر فقد خالف حكم الله 
وحكم رسوله يه في ذلك”". 

الذليا الان فرق مز ين" الطاب كف (إذ ااا كانوا عدون 
بالوحي في عهد رسول الله يي وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن 
بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أَمِنّاه وقرّبناه» وليس إلينا من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» في الباب الثاني عشر من كتاب 
المعازي» ولم يض البخاري له سمي £00 من ؟ (0 01۷ رقم الحنيث 40۹7 
ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان»ء باب: تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 
ص : »)٥٥(‏ رقم الحديث (40). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد قول : 
لا إله إلا الله» ص: (05)» رقم الحديث (45). 
وأخرجه بنحوه: البخاري -من غير لفظة (أفلا شققت عن قلبه)- في كتاب: الديات» باب: 
E TERE‏ امس O 0 ENE CRA‏ 
(۱۸5)» رقم الحديث .)٦۸۷۲(‏ 

(۳) انظر: الذخيرة (۳۹/۱۲). 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 110 


سريرته شيء» الله يحاسب في سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نَأْمَنْه ولم 
چ ٠‏ .و 5 .4 ١‏ 
نصدقه» وإن قال: إن سريرته ی 


فقول عمر هذا واضح الدلالة في أن الحكم إنما هو بالظاهر دون النظر 
إلى الباطن والسريرة؛ لأن هذا علمه عند الله سبحانه. 


الدليل التاسع : نقل غير واحد من العلماء الإجماع على حكم هذه 
القاعدة» وأن الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن» قال ابن عبد 
البر": «وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله 
TD‏ 
كح . 


الدليل العاشر: أن الأصل فى الظاهر أن يكون موافقاً للباطن فلا يعدل 
ثم إن تقديم العمل بالظاهر على الباطن من باب العمل بالظن الغالب؛ 
لأن العلم بالباطن أمر متعذرء ولا يطلع عليه إلا الله فلو اشترط وجود اليقين 
للعمل بالظاهر لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. 
إلى معرفته» والقاعدة تنص على أن المعلوم مقدم على الموهوم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: الشهداء العدولء 
ص(۲۷٤)ء‏ برقم (0541. ٠‏ 

(۲) هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي الأندلسي 
المالكىء كان فقيهاً. محدثاًء حافظاًء أديباًء عالماً بالخلاف» والأنساب والسيرء توفى سنة 
)مو دولتاك: العمييه لماي المواطابين العا وا اب وا لااو فى شري 
مذاهب علماء الأمصارء والكافي في فروع المالكية» والاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1517/1)» وطبقات الحفاظ للسيوطي »)٤۳١(‏ وهدية العارفين 
(كر١عوهة).‏ 

() التمهيد .)٠١۷/٠١(‏ وانظر في نقل الإجماع: الإجماع لابن المنذر (257» وبداية المجتهد 
(/۳۰۷)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 00/8). 

(5) انظر: القواعد الفقهية من معالم السنن .)١958(‏ 


11٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ إن الكافر الأصلي إذا أسلم ونطق بالشهادتين فإن إسلامه يقبل 


-١‏ إذا وجد بئرٌ قد خفيت على المتيمم لعدم ظهورهاء فتيمم وصلى» 
ثم عَلِم بها بعد ذلك فإنه لا يعيد؛ لأن العبرة بالظاهر دون الباطن” . 


*- لو صلی رجل غریب بقوم» ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان 
كافراً أو مسلماً؟ لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر؛ لأن الظاهر أن 
صلاته صلاة المسلمين ولا تكون إلا من مسلو””. 

-٤‏ إذا أعطى الوالي القاسم الصدقة من يستحقها - سواء كان بقوله أو 
ببينة قامت معه - ثم علم بعد إعطائه أنه غير مستحق للصدقة فإنه يسترجعها 
منه» فإن أفلس بها أو فاته فلم يقدر له على مال أو عين فلا ضمان على 
الوالي؛ لأنه أمين وإنما كلف بالحكم بالظاهرء والحكم في الشرع معتبر 
الفا واا 


ه- لو قال شخص للمُكمْر بإطعام: أنا مسكين» ولا يعلم غناف 
فأعطاه» أجزأه ذلك» فلو شك بعد ذلك فى حالهء فليس عليه إعادة؛ لأن 


العبرة بالظاهر لا بالباطن. 


5- أن الحاكم يجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهودء وإن كانوا في 


.)٦١۷ - 505( انظر: إعلام الموقعين (7/ ١۱۷)ء والقواعد الفقهية من إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: الأم (50»؛© والمهذ ب .)351/١(‏ وروضة الطالبين .)"075/١(‏ والقواعد 
والضوابط الفقهية في كتاب الأم (141). 

(4) انظر: الأم (؟/98)» والمهذب (١/۷۸٥)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم 
.(1A1(‏ 

.)١144( انظر: الأم (504/5)» والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم‎ )٥( 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 11۷ 
الباطن شهود زورء فتصح شهادتهم وترتب الأحكام القضائية عليها؛ لأن 
العبرة في الشرع بالظاهر دون الاط: 


۷- لو شهد أربعة على رجل أنه وطئ امرأة» فقال هی امرأتى» وقالت 
هي ذلك» فالقول قولهما؛ لأن العبرة بالظاهر من قولهما دون الباطن”". 


ale 


جر 


0 


(؟) انظر: الأم (۸۳/۷). والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم .)۱۸١(‏ 


31۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعتُ التاني 
قاعدة: ما يحصل على تقديرين 
اقرب وجوداً مما يحصل على تقدير واحد 


لفظ القاعدة. والصيغ المرادفة : 
أورد المقري هذه القاعدة بهذا اللفظ: «ما يحصل على تقديرين أقرب 
وجوداً مما يحصل على تقدير واحد» ثم أصعد 7 
كما وردت بصيغ ار مرادفة لهذا اللفظ» ومن ذلك : 
ير واحد» 2 
- «مايتم العمل به على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل به إلا على 
تقد ل ال 7 
- «أن احتمال وقوع العمل بما يتم على تقدير من تقديرين ع أولى من العمل 
بما لا يتم العمل به إلا على تقدير واحد 1 
- (إن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه»”“. 


(1) القواعد للمقري (۱/ ۲۳۷). 

() الإحكام للآمدي .)٤۹٤/۱(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (45/9). 

(4) الإحكام للآمدي (457/5). 
)0۷/۱(. 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 31۹ 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

تفديرين : 

المعنى فى اللغة: تقديرين مثنى تقديرء والتقدير مصدر للفعل قدرء 
يقال فد الشيء يقدره تقديراً» ومادة الكلمة (قدر) تدل على مبلغ الشيء 
وكنهه ونهايته» وتأتي كذلك بمعنى : النظر في الأمر وتدبره وا 

والمراد به هنا: الاحتمال"» ويشهد لذلك الصيغ الأخرى للقاعدة» 
كصيغة : إن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه”". 

ولذا يمكن أن يقال إن معناه: النظر في الأمر وتدبره» ومعرفة مبلغه 
وكنهه ونهايتهء وذلك بذكر الاحتمالات التي يمكن أن ترد عليه. 

المعنى الإجمالي: 

عندما تتعارض الاحتمالات والتقديرات فإن الراجح البناء على الاحتمال 
الأكثر وروداً والأكثر سنداًء وأما ما كان دونه في ذلك فإنه يكون مرجوحا. 

وهذا المبدأ في الترجيح يمكن تسميته بمبدأ تغالب الاحتمالات» أو 
مبدأ العمل بالاحتمال الأقوى والأكثر وروداء وقد استند عليه جمع من 
الفقهاء والأصوليين في ترجيحاتهم“. 

تنبيهات : 

أولاً : قال المقري في آخر القاعدة: «ثم أصعد كذلك» أي: كلما زادت 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /١(‏ 2657 ومختار الصحاح »)۲٤۸(‏ ولسان العرب »)٥١ /١١(‏ والقاموس 
المحيط »)09١(‏ مادة (قدر). 

(؟) انظر: نظرية التقريب والتغليب (587)» هامش .)٤(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۸۷). 

(5) انظر: نظرية التقريب والتغليب (۲۸۳). 

(5) انظر: نظرية التقريب والتغليب .)۲۹٤(‏ 


11° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
التقديرات والاحتمال في جانب فهي أقرب وجوداً وحصولاً مما ليس كذلك» 
يعني أن الام لسن مضو ا عاق دون هال ق واد ا قا رجن 
ثلاثة تقديرات أو أربعة فى مقابل تقدير أو تقديرين وهكذاء مما يزيد الأمر 
مغه فى علد طوف ولذا :فاك الجعال اتنس IEEE‏ 
مقابلاً لثلاثة احتمالات؛ لأنه إذا كان حكم التقديرين مقدماً على حكم التقدير 
الواحد» فمن باب أولى أن يقدم حكم التقديرات الثلاثة أو الأربعة على حكم 
التقلور الو اتخد: أو التقديري: 

ثانياً: الذي يظهر أنه لا يعمل بهذه القاعدة إلا عند تساوى الاحتمالات 
والتقديرات فى درجة الظن» أما لو كان أحدها أقوى من غيره فإنه يعمل به 
ولو كان الوك أكثر منه فى العدد؛ لأن العبرة بالقوة لا بالكثرةء وأما إذا 
تساوت التقديرات فى القوة فإنة حينئذٍ يؤخذ بمقتضى هذه القاعدة من الاعتماد 
على الكثرة؛ لأنه رق في الظن من القلة. 

دليل القاعدة: 


لم أجد مَنْ خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً» والعمل بهذه 
القاعدة من باب العمل بالظن الغالب» والشريعة قد جاءت بالعمل بالظن 
الغالب عند عدم اليقين» والاحتمال الأكثر هو ظنٌ غالب في مقابل الاحتمال 
الأقل وروداً فيجب العمل به حينئذ. 

كما أن من القواعد الفقهية المقررة: "أن العبرة بالغالب لا بالنادر"» 
والاحتمال الاك ورود هو الغالت» يعمل هيعد ويفرك الأقل ورودا؟ 
لأنه نادر. 


قال الآمدي: «ولا يخفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما 
لا يتم إلا على تقدير واحد)”". 


(VV /) الأحكام‎ (01) 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۲١‏ 

وقال الفخر الرازي -في أثناء استدلالٍ له-: «فإذاً هو على التقديرات 
الثلاثة لا يكون علة وعلى تقدير واحد يكون علة» ولا شك أن العبرة بالغالب 
لا بالنادر» فوجب الحكم بأنه الیش ا 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ مَل المقري لهذه القاعدة بالجَلالة" إذا شربت من الماءء فهل 
يعتبر أنها نجّسته أو لا؟ هناك عدة احتمالات: إذ يحتمل أن تكون الجلالة لم 
تتناول نجاسة في ذلك اليوم» فيكون فَمُّها طاهراًء ويحتمل أنها تناولت 
نجاسة» ولكن زالت من فَيِها بالكلية لسبب أو لآخرء ويحتمل أن النجاسة 
كانت بفمها ولكنها لم تلاق الماءء ويحتمل أنها كانت بفمها وأنها لاقت 
النجاسة» والاحتمالات الثلاثة الأولى تقتضي عدم نجاسة الماءء وأما 
الاحتمال الرابع فإنه يقتضي نجاسته» وما يحصل على ثلاثة تقديرات أقرب 
يخود مما بخص عل ر وا 


ويمكن أن يُمثل لها كذلك بما يلي : 


؟- لو رمى شخصٌ سهمه إلى طائر ثم غاب عنه» ووجده بعد ذلك 
ميتاً» وهو غريق» وبه عضة كلب» وآثار ضربة حجر على رأسه» ففيه احتمال 
أنه مات بالسهم» واحتمال أنه مات بالغرق» واحتمال أنه مات بالحجرء 
واحتمال أنه مات بعضة الكلب» واحتمال موته بالسهم يقتضي إباحة أكله» 
والاحتمالات الثلاثة الأخيرة تقتضي تحريم أكله» وما يحصل على ثلاثة 
تقديرات أقرب وجوداً مما يحصل على تقدير واحد» فيحكم بتحريم أكله. 


EIA 
ا و ا ال کات‎ AS 
الذانة الجلد فى اة تة ادع اط النياية ي غت الدج واا روه‎ 

وخاز الصاح (5)» والمطلع على ألفاظ المقتع (438): 
(۳) انظر: القواعد للمقري (۱/ 789). 


1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

-٣‏ لو وجد مقاتلٌ مسلمٌ مالا في أرض القتال» فإنه يحتمل أن يكون 
سلباً لأحد أفراد العدو الذين قتلهم» ويحتمل أن يكون سلباً لقتيل قتله غيره» 
أفراد الجيش المسلم» وبناء على الاحتمال الأول يجوز له أخذه وتملكه» وأما 
على الاحتمالات الثلاثة الأخيرة فلا يجوزء. وما يحصل على ثلاثة تقديرات 
متساوية : 

الاحتمال الأول: أن تنجح العملية بالكلية من غير مضاعفات. 

الاحتمال الثاني: أن تنجح العملية مع مضاعفات سهلة يمكن التغلب 
عليها وعلاجها وشفاء المريض منها. 

الاحتمال الثالث: أن تفشل العملية» أو يترتب عليها مضاعفات أكثر 
بور م کک علاجه» 0 فإن للمريض الموافقة على 


ا ار 


2 


عاك 


ا 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۳ 


الالال 
قاعدة: إذا تعارض أصالان عمل بالأارجح منهماء 
وكذا إذا تعارض ظاهران أو ظاهر وأصل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة عند العلماء بصيغ متعددة» ومما وقفت عليه من 


ذلك : 


00 
00 


(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


«إذا تعارض أصلان» أو أصل وظاهر» وجب النظر في الترجيح كما في 
او ا 
«إذا تعارض أصل وظاهر» أو أصلان أله إن ترجح اهما بمرجح 


ر 


«إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأجح منهما ؛ لاعتضاده تما ا 
«وحيثما تعارض الأصلان فرجّح الأقوى منهما». 
«إذا دار فرع بين ان وقد تعذر الجمع يغلب الس“ 


المجموع »)3504/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)١5١1(‏ وانظر: المنثور .)١١٤ - "17 /١(‏ 


الأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠٠١ - ٠١ /١(‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 
(51). 

القواعد لابن رجب »)١54/١(‏ وتحفة أهل الطلب مع شرحها للاحم .)٤۷۳(‏ 

المواهب السنية (۱/ ۲۲۷). 

شرح المنهج المنتخب (7/ ١٠١)ء‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح 
المسالك وشرح المنهج المنتخب .»)٠١(‏ وانظر: الدليل الماهر الناصح (۲۳۸). 

شرح المنهج المنتخب (۲/ .)١١١‏ 


1٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «الأصل: أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخرء فالأظهر أولى؛ 
ا 

- (إذا تعارض الأصل والظاهر يرجح أرجحهما)"”". 

فهذه القاعدة وإن تعددت ألفاظها إلا أنها تتفق على معنى واحد وهو: 
أنه يعمل بالأرجح حين يحصل التعارض بين أصلين» أو بين ظاهرين» أو بين 
أصل وظاهرء وبعض الصيغ نصّت على هذه الحالات الثلاث» وبعضها نض 
على حالة واحدة أو حالتين» وهذا لا يعني بالضرورة عدم القول بالترجيح في 
الحالات التي لم يتص عليها؛ إذ لعل سياق الكلام كان عن تلك الحالة فنص 
عليهاء أو أنه أراد التنصيص على أقوى الحالات وأشهرها وإلحاق غيرها بها. 


معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

الأصل : 

معناه في اللغة: الأصل مشتق من الوصل» قال الطوفي: «وأما من 
حيث اشتقاقه اللغوي فلم أر فيه شيئاً فيما وقفت عليه» غير أني أحسب أنه 
الوصل: وهو اتصال فروعه كاتصال الغصن بالشجرة حساء والولد بوالده نسباً 
وحكماً؛ والحكم الشرعي بدليله عقلاً)”". 


ويطلق الأصل في اللغة على عدة معان أشهرها: أنه بمعنى: أساس 
الشىء» وأسفله. ومن الأول قول العرب: لا أصل له ولا فصل › ا لا 
نسب له ولا لسان» إذ أساس الإنسان آباؤه الذين يحصل بهم شرف النسب» 


.)١؟( أصول الكرخي (۳)» وقواعد الفقه للمجددي‎ )١( 
.)776( حصول المأمول بترتيب طريق الوصول‎ )۲( 


(۳) شرح مختصر الروضة .)177/١(‏ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 11o‏ 
ومن الثاني : قولهم: أصل الجبن». أي أسفله . 

معناه في الاصطلاح: تعددت تعريفات الأصل في الاصطلاح» وذلك 
بحسب المقام والعلم الذي يُذكر فيه فالأصل عند الأصوليين له معنى يختلف 
عنه عند الفقهاء» وكذا النحويين» ولعل الأقرب في تعريفه بما يتوافق مع ما 
نعو اكد أن يعرف با الآمر السابق المشتعفر الذى يبن عليه غير 

بمعنى : أنه الأمر الذي ثبت في الزمن المتقدم أو الماضي» واستقر عليه 
العمل» وبنى عليه غيره من الفروع» بحيث كان هو أصلها الذي ترجع إليه. 

الظاهر: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح”". 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا تقابل أصلانء. أو ظاهران» أو أصل وظاهرء بأن دل أحدهما 
على عكس ما دل عليه الآخرء فدل أحدهما على حكم والآخر دل على 
خلافه» ولم يمكن العمل بهما جميعاًء وأمكن ترجيح أحدهما على الآخرء 
فإنه يجب العمل بالراجح. 

قال ابن الصلاح””: «إذا تعارض أصلانء أو أصل وظاهر» وجب 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)۱٠۹/١(‏ ومختار الصحاح »)١9(‏ ولسان العرب »)٠١١/١(‏ والقاموس 
المحيط (451)» مادة (أصل). 

(۲) انظر: الأصل والظاهر فى القواعد الفقهية .)٤١(‏ 

(6) انظر: صفحة (53) من هذا البحث. 

(4) انظر: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية (۳۰۷» 9٠ل‏ هلال ۳۳۷). 

() هو أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي» تقي 
الدين» المعروف بابن الصلاح» ولد سنة (/الاده)» أصولي» فقيه» محدث» مفسرء لغوي» 
له مشاركة في علوم عديدة» من مؤلفاته: علوم الحديث ‏ والمعروف بمقدمة ابن الصلاح -» 
ومعرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال» وشرح مشكل الوسيط في الفقه» وأدب المفتي 
والمستفتى» توفى سنة (5157ه). 
انظر: وفيات الأعيان (6/ ۳٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ١١٠)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي .)۳۲۹٣/۸(‏ 


1٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


النظر في الترجيح» كما في تعارض الدليلين» فإن تردد في الراجح فهي مسائل 
القولين» وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف» وإن ترجح دليل الأصل 
به بلا خحلاف». 


تنبيهات 


أولاً: هذه القاعدة تعود إلى مسألة وجوب العمل بالراجح» فهي تتفق 
مع الحكم العام عند تعارض أمرين» من أن العمل يكون بالأقوى والراجح 
منهما عند تعذر الجمع بينهماء وقد بينت هذه القاعدة أنه لا يقال بوجوب 
العمل بالأصل بإطلاق» ولا بالظاهر بإطلاق حينما يتعارضان» بل الواجب 
النظر في الترجيح» فإن أمكن ترجيح أحدهما فإنه يعمل به دون المرجوح»› 
سواء أكان الراجح هو الأصل أم الظاهر. 

والخلاف يقع غالباً في ترجيح أحد الأصلين» أو الظاهرين» أو الأصل 
والظاهر المتقابلين؛ لا أن الراجح هو العمل بالأصل بإطلاق أو الظاهر 
بإطلاق» وبناء عليه فإنه يفهم من لفظ هذه القاعدة أمران: 


-١‏ أنها تتفق مع الأصل العام في وجوب العمل بالراجح. 


؟- أنه لا يقال بترجيح أحد المتعارضين بإطلاق» بل ينظر في كل 
مسألة بحسبهاء فإن ترجح أحدهما فإنه يجب العمل به أيّاً كان. 


ثانياً: إن الأكثر حال تعارض الأصل مع الظاهر هو تقديم الأصل؛ لأنه 
هو المتيقن» وغالباً ما يكون هو الأقوى. قال النووي: «والأصح من القولين 
في معظم الصور الأخذ بالأصل»" وقال ابن الصلاح: «الأصح في معظم 
الال الخد الم 


(۱) المجموع .)509/١(‏ 
(۲) الأصول والضوابط .)٤۷(‏ 
(۳) الأشباه والنظائر لابن الوكيل .)۲٤۸(‏ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۷ 
وهذا إنما هو من باب تقرير الحال في أن الاتجاه العام للعلماء هو 
الأخذ بالأصل فى أكثر المسائل التى يتقابل فيها الأصل والظاهرء ولا يعنى 


هذا أن الظاهر لا يقدم على الأصل إذا كان أرجح منهء وإنما المقصود أن 
الأخذ بالأصل أكثر من الأخذ بالظاهر". 


ثالثاً: إن التعارض الواقع بين أصلين» أو ظاهرين» أو أصل وظاهرء 
ليس حقيقياًء وإنما هو في ذهن المجتهد في أول الأمرء بحيث إنه إذا دقق 
نظره» وحقق فكره استطاع أن ترججع بينهما. 


قال إمام الحرمين الجويني: «ولا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن المعنى 
بتقابل الأصلين تعارضهما على وزن واحد في الترجيح» فإن هذا كلام متناقض 
إذا كنا نفتي لا محالة بأحد القولين ادكه العو نون حكم ایل ال لین أن 
يدق النظر في محاولة ترجيح عانم كان لحان . 


وقال تاج الدين السبكي : «والحاصل: أن التعارض يكون بحيث يدقق 
النظرء لا كأصل بعيد من أصل قريب» ولا مع ظاهر قوي» ثم لا ينبغي أن 
يكونا على حد سواءء وإلا لفقد الترجيح» بل يكون التعارض بحيث يتخيل 
الناظر في ابتداء نظره تساويهما ثم إذا دقق نظره وحقق فكره رجح)"". 

رابعاً : إن هذه القاعدة أطلقت العمل بالراجح من أي المتعارضين ولم 
تقيد ذلك بوجه معين من وجوه الترجيح» بمعنى أنها لم تنص على أي وجه 
من وجوه الترجيح بل فتحت المجال في ذلك وأطلقته للمجتهد. ولذا فإن من 
المتعين على المرجح أن يجتهد في الوصول إلى الراجح من خلال العمل 
بقواعد الترجيح التي وضعها العلماء وارتضاها الأئمة» دون قصر ذلك على 


.)١٤۹( الأصل والظاهر فى القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب ودرا المذهب (۱۹/٤۲۲-٠٠۲)ء‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 
(۲/۱1). والأشباه والنظائر السيوطي .)١59(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 0277 وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)١59(‏ 


11۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه معين من وجوه الترجيح» فما تبين له بعد ذلك أنه الراجح فإنه يجب عليه 


خامساً: إن الخلاف الواقع بين العلماء في الترجيح بين المتعارضين» 
سواء أكانا أصلين» أم ظاهرين» أم أصلاً وظاهراً مبني على وجهات نظر 
العلماء» والقواعد والضوابط التي يرتضونها في عملية الترجيح» ولذا فإن كل 
عالم يرجح الأصل أو الظاهر المتفق مع قاعدته التي يرتضيها في الترجيح› 
وتحقق تلك القاعدة في ذلك الأصل أو الظاهر المُرجح. 


وبناء عليه فإن الخلاف بين العلماء في الترجيح ينبني على أمرين 


-١‏ على القاعدة العامة في الترجيح التي يستندون عليهاء فمثلاً إذا 
تعارض أصلان أحدهما عام والآخر خاص» فمن يرى تقديم الخاص من 
المتعارضين» قدم الأصل الخاص» ومن يرى العكس قدم الأصل العام. 


؟- على تحهقَوٌ تحقق تلك القاعدة في ذلك المَرَجحء ومع .ذلك أن حفن 
عالمان على أن القاعدة في الترجيح العمل بالأحوط» لكنهما قد يختلفان بعد 
ذلك في أي من المتعارضين يحقق هذا الأمنء.ققد يرق أحدهما أن أحَذ 
الأصلين الاو هو الأقرب للاحتياط» وقد يرى العالم الآخر أن الأصل 
الآخر هو الأقرب للاحتياط. فيقع الخلاف بينهما في الترجيح» وإن كانا 
متفقين على قاعدة واحدة وهي تقديم الأحوط عند التعارض. 

سادساً: من المسالك التي يرجح بها بين المتعارضين -سواءً أكانا 
أصلين أم ظاهرين أم أصلاً وظاهراً- العمل بالأحوط منهما؛ تحقيقاً لبراءة 
الذمة» قال ابن مفلح بعد أن ذكر مسألة تعارض فيها أصلان: «لأنه قد 
تعارض فيها أصلان» فيتعين الأحوط)'. 


.)796( وانظر: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية‎ »)40 /١( الفروع‎ )١( 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۹ 
دليل القاعدة: 
هذه القاعدة - كما سبق بيانه - تعود إلى الأصل العام في التعارض» 
من أنه إذا أمكن الترجيح بين المتعارضين فإنه يجب العمل بالراجح» كما في 
تعارض الدليلين» ولذا قال ابن الصلاح: «إذا تعارض أصلانء أو أصل 
وظاهر» وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين»”". 


هذا وقد سبقت الأدلة الدالة على وجوب العمل بالراجح من النقل 
والعقل» بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك" ولذا يقول 
الزركشي بخصوص هذه القاعدة: «ولكن يعمل بالراجح؛ إذ العمل به متيقن 
شرعاً وتا 

أمثلة القاعدة: 


ا 


جب أن أنبّه إلى أن بعض العلماء اجتهدوا في وضع بعض الضوابط 
التي تحدد الراجح من المتعارضين» سواء أكانا أصلين» أم ظاهرين» أم أصلاً 
وظاهراً» ولكن عند التأمل فى هذه الضوابط فإن الذي يظهر أن هذا التعارض 
الحاصل لا يستقيم فيه تحديد ضابط معين يكون الترجيح بناء عليه؛ وذلك أن 
هذه الضوابط المعينة إنما هى بناء على وجهة نظر واضعهاء وقد يخالفه فيها 
غيره من العلماءء والواقع شاهد بذلك» ولو سُلَّم بهذه الضوابط فإنه قد لا 
يعمل بها في خصوص المسائل التي حصل فيها التعارض؛ لحصول خلاف في 
وجود ذلك الضابط فى تلك المسألة» أو لمعارضة ذلك الضابط لضابط آخر 
أقوى منه في الترجيح» وحينئظٍ تعود مسألة الترجيح إلى ما يراه كل مرجح وأنه 
الراجح في كل مسألة بحسبهاء ولذا فإن الذي يمكن الاتفاق عليه وتحديده هو 
ما بينته هذه القاعدة وهو: أن العمل يكون بالأقوى من المتعارضينء أما 


(۱) المجموع .)۲٥۹/۱(‏ 
(۲) انظر: صفحة )۷١(‏ من هذا البحث. 
(۳) المنثور .015/١(‏ 


3-5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تحديد الأقوى فلا يمكن ضبطه بأمر معين» لأنه مبنى على اجتهاد العلماء كما 
ا 


وبناء عليه فإني سأذكر بعض الأمثلة على الترجيح بناء على وجهة نظر 
العلماء الذين ذكروها ا ا وار لأنها في الأصل محل 
خلاف بين العلماءء وهذه القاعدة تبين أنه يجب على المرجح العمل بما 
ترجح عنده من الأمرين 00 

وستكون هذه الأمثلة مقسمة على النحو الآتى: 

أولاً: أمثلة على ترجيح أحد الأصلين المتعارضين : 

-١‏ إذا اختلف المتبايعان بعد البيع فى رؤية المبيع» فقال المشتري: لم 
ر المبيع» وقال البائع : بل رأيته» فهنا قد تعارض أصلان: 

الأول: أن الأصل عدم الرؤية» وبناء عليه فالقول قول المشتري 

الثاني : أن الأصل في العقود الصحة» وعليه فالقول قول البائع. 

وقد قيل بترجيح أصل عدم الرؤية لاعتضاده بأصل آخرء وهو: أن 
الأصل عدم لزوم الثمن» ولذا قيل بتقديم قول المشتري لشهادة الأصلين لهء 
أما البائع فلا يشهد له إلا أصل واحد'") 

- إذا وقع في الماء نجاسة» ثم شك في بلوغ الماء قلتين"» فقد 
اختلف فى حكمه بناء على تعارض أصلين فيه : 


1 


.)"٠٠١( انظر: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲٠۲)ء‏ والأصل والظاهر فى القواعد الفقهية .)۲١(‏ 

(۳) القلتين: جمع . قلق وهي جرّة أو إناء معروف لدى a‏ الحجاته سنك رلك 
لأن ا بيده» آي : يرفعهاء يقال: َل الشيء وأَقَلّه إذا رفعه. انظر: النهاية فى 
غريب الحديث والأثر »)٠٠١ /٤(‏ ومختار الصحاح (۹١۲)ء‏ والمطلع على أبواب المقنع 
(1۸). 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1۳۱ 

الأول: أن الأصل في الماء الطهارة» فيحكم حينئذ بطهارته. 

الثاني : أن الأصل عدم بلوغه القلتين» فيحكم حينئلٍ بنجاسته. 

وقيل بترجيح أصل الطهارة لاعتضاده بأصل آخر وهو: أن الأصل 
وجوب الطهارة بالماء» فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدم الماء”'". 

۳- إذا جاء أحد العسكر من المسلمين بمشركء ثم ادعى هذا المشرك 
أن المسلم أمَّنهء وأنكر المسلم» فقد تعارض في حقه أصلان: 

الأول: أن الأصل عدم الأمان» وحينئذ فالقول قول المسلم. 

الثاني: أن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة» وقد وقع الشك 
فى هذه الحالةء فالقول قول المشرك. 

وقيل في الترجيح: إن القول قول من يدل الحال على صدقه منهما؛ 
ترجا لاحل الأظليق بالظاهو الموافقء رمن ذلك أن الكافن إذا كان ذا قوق 
ومعه سلاحهء فالظاهر صدقه» وإن كان ضعيفاً مسلوباً سلاحه» فالظاهر كذبه 
وصداق المسلم . 

ثانياً : أمثلة على ترجيح أحد الظاهرين : 

-١‏ إذا تأمّل الناس الهلال» فشهد برؤيته عدلان منهم» ولم يتفوه 
غيرهما برؤيته» فقد اختلف العلماء فيه؛ لتعارض ظاهرين فيه : 

الأول: أن شهادتهما تسمع وتقبل؛ لأن الظاهر صدقهما بما ثبت من 
عدالتهما: الوازعة عن الكذت. 

الثاني : رد شهادتهما؛ لأن العادة تكذبهماء فإن العادة أن الجمع الكثير 
)١(‏ انظر: القواعد لابن رجب »)٠٠١ - ۱٤۹/۳(‏ وانظر أيضاً: المغني »)٤٤/١(‏ والفروع 


.)2755( والأصل والظاهر في القواعد الفقهية‎ »)40/١( 
.)٠١١ /۳( انظر: المبدع (/ 22797 والقواعد لابن رجب‎ )۲( 


1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إذا رأوا الهلال شهروه وتفوهوا برؤيته» فإذا لم يتفوه برؤيته إلا الشاهدان» دل 
الظاهر المستفاد من العادة على كذبهماء أو على ضعف الظن المستفاد من 
قولهما. 

وقد رجح الإمام الشافعي القول الأول؛ لقوة ما استندوا عليه من 
الظاهر؛ إذ العبرة بحصول الشهادة من العدل وقد وجدت فلا يلتفت إلى ما 
يضادها من الاحتمالاات والأوهام؛ لأن الشك لا عبرة ا 

؟- إذا تزوج رجل امرأة» ثم جاءت بولد» فاختلفا: فقال الزوج: 
تزوجتك لأربعة أشهرء وقالت الزوجة: ON ERE‏ فقد حصل 
خلاف في تقديم أحد قوليهماء وهذا الخلاف مبني على أنه قد تعارض في 
حقهما ظاهران: 

الأول: أن الظاهر في هذا الولد أنه ولد من نكاح» لا من سفاح» ولا 
من زوج سابق تزوجت بهذا الرجل في عدته )2 فيقدم قول الزوجة. 

الثاني: أن الظاهر إضافة الحادث وهو النكاح إلى أقرب أوقاته» فيقدم 
قول الزوج» وقد رجح الظاهر الذي يشهد لقول الزوجة؛ لأنه إذا تعارض 
الظاهران في ثبوت النسب قدم المثبت له؛ لوجوب الاحتياط فيه”". 

۳ إذا اختلف الزوجان فى متاعء فاذعاه كل واحد منهما» ولا بينة» 
فقد اختلف العلماء فى ذلك على قولين؛ نظراً لتعارض ظاهرين فى حقهما : 

القول الأول: التسوية بينهما فى ذلك؛ عملاً بالظاهر المستفاد من اليدء 
حيث إن كلاً منهما يساوي صاحبه في وضع اليدء فكذلك يتساويان في ملكية 
المتاع. 


القول القافى :كل راخدا أ ما تبلق :عونلا بالط رالشاد 


.)٠٠١/۲( انظر: القواعد الكبرى‎ )١( 
.)17/3/4( والبحر الراتق‎ 20855 /٤( (؟) انظر: العناية شرح الهداية‎ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن Nin‏ 
من العادة الغالبة» فإذا كان الزوج -مثلاً- جندياًء فادعت الزوجة أنها شريكته 


فى خيله وسلاحه. وادعى هو أنه شريك المرأة فى مغازلها وخفافها وثيابهاء 


للزوج» وما يختص بالنساء للمرأة» قال العز بن عبد السلام عن هذا القول: 


١ : e 
«وهذا مذهتٌ ظاهرٌ م‎ 


الثاً: أمثلة على ترجيح الأصل على الظاهر. 

-١‏ أن ثياب مدمني الخمر وأوانيهم» وثياب الجزارين» قد اختلف في 
طهارتها على قولين؛ بناء على حصول تعارض الأصل والظاهر فيها. 

الأول: أنها طاهرة؛ عملاً بالأصل الدال على الطهارة. 

الثانى : أنها نجسة؛ لأن الظاهر نجاستها. 

وقد قيل بتقديم ما يدل عليه الأصل؛ لأن احتمال نجاستها مستند إلى 
الأصل فى الا شياع :وهو الطهارة . 

؟- أن الحامل إذا رأت الدم فقد اختلف فيه هل هو دم علة فيكون دم 
فساد» أو دم جبلة فيكون دم حيض » وهذا الخلاف مبني على تعارض الأصل 
والظاهر فى هذه المسألة: 

فمن قال إنه دم حيض إن كان بصفته» استند إلى أن الأصل في الناس 
السلامة. 

وأما من قال إنه دم فسادء فقد استند إلى أن الظاهر أن الحامل لا 
تحيض » أخذاً من عادة النساء» فإنهن إذا حملن لا يحضن. 


.)٠٠١/۲( القواعد الكبرى‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( والقواعد للحصني‎ 22١5 /١( (؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 


5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


E TNE 


۳- لو اختلف الراهن والمرتهن في العين المقبوضة» فقال الراهن 
للمرتهن: لم تقض العين المرهونة عن الرهنء بل قد أعرتكها فهي عارية 
عندك» وقال المرتهن: بل رهنتها عن الدين الذي في ذمتك لي. 

فقد تعارض هاهنا أصل وظاهرء والراجح تقديم قول الراهن؛ لأنه 
مستند إلى الأصل الذي هو عدم اللزوم» وعدم الإذن في القبض. 
عن الدين» فيقدم الأصل لقوته» ولاستناد الظاهر إلى سبب ضعيف”". 

رابعاً : أمثلة على ترجيح الظاهر على الأصل : 

أمثلة ترجيح الظاهر على الأصل قد سبقت عند ذكر قاعدة: "الظاهر 
مقدم على الاستصحاب"”"» فيستغنى بما ذكر هناك عن إعادة ذكره هاهنا. 


2 


066 


جر 


م 


»)۱١/١( والأشباه والنظائر لابن السبكى‎ .)٠٠١( انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )١( 
والأكناء والظائر لوط 646 ا‎ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى /١(‏ ۱۷). والأشباه والنظائر للسيوطى .)١55(‏ 

(6): "انظر #صفسة 14 من هذا لحك 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1o‏ 


البعت الرابع 
قاعدة: حكم الأصل أقوى من حكم الفرع 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «حكم الأصل أقوى من حكم 


الفرع». 


وقد وردت بصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظ › ومن ذلك : 
«الأصل أقوى من الفرع»”". 
«الأصل مقدم على الفرع)”". 
«اعتبار الأصل أولى من اعتبار الفرع»“. 
«حفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع)”. 
. اه 4 030 
«الفرع لا يكون أقوى من الأصل» 0 
(للا اعتبار للفرع مع وجود الأصل“. 
للا حكم للفرع مع وجود الأصل»”“. 


الحاوي الكبير (۸/ ۲۸۷» /07517//11), وحاشية الرملى (5/ .)5١7‏ 

الحاوي الكبير (۱۷/ .)۲۲١‏ 

حاشية ابن عابدين (۷/ 777). 

الحاوي الكبير (5/ 0778). 

مختصر الفتاوى المصرية .)٤۷۷(‏ 

مجموع الفتاوى »)2”8577/١0(‏ وفتاوى الرملي (0/ 655). 

الحاوي الكبير (۷/ “22787 وفتح القدير (0/ »)۳۸١‏ ومجمع الأنهر (۲/ ۸۷). 
الفواكه الدواني (؟/557). 


33 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «الفرع لا يقبل مع وجود الأصل)0". 

وقد عبّر بعض العلماء بصيغ أخرى تؤدي إلى معنى هذه القاعدة» ومن 
ذلك : 
- «التابع لا يعارض الأصل» ولكن يترجح جانب الأصل)”". 

4 5 

- «العبرة للمتبوع لا للتابع» . 
- «التابع أضعف من المتبوع»“. 
5 «(حكم التبع أننيت من حكم الع 

فهذه الصيغ تفيد معنى هذه القاعدة إن کان المراد رافظ التابع فيها هو 
الفرع. والمتبوع هو الأصل. 

معنى القاعدة : 

المعنى الإفرادى : 

الأصل: 

سبق تعريفه في اللغة والاصطلاحء والمراد به هنا: ما يبنى عليه 


)00 
دك 


غير 
الفرع : 
معناه في اللغة: الفرع مصدر للفعل فرع» يقال: فرعت الشيء أفرعه 
فرعاً» ومادة الكلمة تدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ» وعليه فالفرع أعلى 


.)۲۹۲/۱۰( الذخيرة‎ )١( 

(۲) المبسوط (51//55). 

(۳) الوسيط »)۷١/٤(‏ وانظر: بدائع الصنائع (١/١١١)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ .)17٠١‏ 

€3 إعلام الموقعين (۳/ 35968). 

(5) الحاوي الكبير »)۲٥۷/۱۲(‏ وانظر منه أيضاً : (۳۱۳/۱۸). 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 220 والورقات (١)ء‏ والتعريفات (55)» ومختصر التحرير (۸)» وفواتح 
الرحموت »)۸/١(‏ وغمز عيون البصائر /١(‏ 77). 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 1V‏ 
الشيء» ويقال: فرعت الشيء إذا علوته» وفرع الشجرة أعلاها. 

معناه فى الاصطلاح: ما ب على و 

وقيل :نا انسد فى جوده إلى غيرة امشتادا اعا 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض الأصل والحكم المستفاد منه» مع الفرع والحكم 
المستفاد منه» فإن الأولى ترجيح الأصل على الفرع؛ لأن الأصل أقوى. 

فلا يصح حينئَذٍ تقديم الفرع على الأصل في الحكم والعمل» بل 
العكس هو الأولى» وعليه فإذا حصل تقديم للفرع على الأصل فإن هذا 
التقديم باطل ولا يصح الاستناد إليه في الأحكام الشرعية؛ لأنه بخلاف 
الراجح. 

فالمتقرر في الشرع والعقل أن الأصل أقوى من الفرع فلا يجوز حينئذ 
تقديم الأضعف ومراعاته» وترك الأقوى والإخلال به. 

أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد الثابتة في الشرع والعقل» ولم أجد من خالف 
فيهاء أو ذكر فيها خلافاء ولا ينبغي ذلك فيهاء فلا يصح أن يكون الفرع 
أقوى من أصله؛ لأن من القواعد التى ذكرها العلماء: أن «بناء القوي على 
الضعيف فاسد»”* » فإذا كان الفرع أقوى من الأصل» والفرع في حقيقته مبني 
على أصله» فإنه حينئل سيبني القوي على الضعيف» وهذا كما بینت القاعدة 


6 فر اسنا 


»)۲۳۷/۱١( انظر: مقاييس اللغة(591/4)» ومختار الصحاح (۲۳۸)» ولسان العرب‎ )١( 
والقاموس المحيط (454)» مادة (فرع).‎ 

(۲) انظر: الورقات (250» والتعريفات (۲۱۳). وغمز عيون البصائر .)77/١(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة »)١1١/١(‏ والتفريق بين الأصول والفروع .)٠٠١/١(‏ 

(5) ترتيب اللآلي (575/1). 


۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ومن الأدلة على هذه القاعدة ما يلي : 

الدلين. الأول فوته تال يا او او اشد أنه واي ارال 
1 4 النّسَاء : 09]. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكمء 
كما ذكر ذلك في حق الله وحق الرسول ية مما يدل على أن طاعة ولي 
الأمر داخلة في طاعة الرسول ييي وأن طاعتهم تبع لطاعته يي وفرع عنهاء 
فالأصل هي طاعة الله ورسوله يِه وأما طاعة أولي الأمر فهي فرع عنها وتبع 
لهاء وحينئذ فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله ييه مع طاعة أولي الأمر فإنها 
تقدم طاعة الله ورسوله يية؛ لأنها هي الأصل» ولا تقدم طاعة أولي الأمر 
لأنها فرع وتبع لهاء وحكم الأصل مقدم على الفرع”". 

الدليل الثانى: فعل أبى بكر الصديق تف وتأييد الصحابة وين له حين 
قدم قتال ا ا قتال الكفار الأصليين» وهذا فيه دلالة 0 أن حكم 
الأصل أقوى من حكم الفرع؛ ذلك أن المحافظة على من دخل في الإسلام 
واستبقائهم وديارهم فيه أولى من قتال من لم يدخل بعد في الإسلام. فذاك 
أصل وهذا فرع» والفرع مقدم على الأصل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد 
المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب» فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح 
من بلاد المسلمين» وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه» وجهاد من لم يقاتلنا 
من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدم 
على الربح)”". 

الدليل الثالث: إن من الثابت أن حفظ رأس المال مقدم على حفظ 


ON 09 
.)577( والوقف‎ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 11۹ 


الربح"" والأصل مع الفرع بمثابة رأس المال مع الربح» وحينئذ فحفظ 
الأصل أولى من حفظ الفرع حينما يتعارضان. 

الدليل الرابع: إن من القواعد الفقهية المقررة أنه: "إذا سقط الأصل 
سقط الفرع "”"2, مما يدل على أن الفرع أضعف من الأصل؛ لأن وجود الفرع 
متوقف على وجود أصلهء فالفرع مستند على الأصل» بحيث لو سقط الأصل 
لسقط الفرع» وأما الأصل فإنه لا يسقط بسقوط فرعه» وحينئذ فإذا تعارض 
الأصل مع الفرع فإن الأصل هو المقدم؛ لأنه الأقوى. 

وكذلك فإنه يترتب على تقديم الفرع على الأصل سقوط الأصل الذي 
يترتب عليه في النهاية سقوط ما بني عليه وهو الفرع - كما نصت عليه القاعدة 
- فيسقط حينئذٍ الأصل والفرع جميعاًء وخروجا من هذا المحذور فإنه يقال 
بتقديم الأصل ومراعاته ولو على حساب الفرع. 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ إن طاعة الله وطاعة رسوله ية مقدمة على طاعة أولي الأمر؛ لأن 
طاعة أولي الأمر فرع عن طاعة الله ورسوله يلاء والأصل مقدم على الفرع”". 

؟- لو اختلف تصرف العاقد الأصلي مع وكيله» سواء في إجازة العقد 
أو فسخهء فإن تصرف المالك أو العاقد أولى من تصرف نائبه؛ لأنه أصل» 
والوكيل فرع» والأصل مقدم على الفرع“. 

۳- أنه إذا حصل التعارض بين الأصول والفروع في ولاية النكاح» كما 
لو حصل التعارض بين الأب وابنه في تزويج البنت» فإن ولاية الأب مقدمة؛ 


.058 2/11 انظر: مجموع الفتاوى (١٠/۹١١٠)ء وانظر أيضاً: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر هذه القاعدة فى: المنثور .)۲٠١ /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى »)١١9(‏ والأشباه 
والنظائر لابين نجيم +)١51(‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة .)٠١(‏ ا 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 2555/١١(‏ ۲۹۷)» و(۲۸/ 2)554 و(٣۳/‏ 48). 

() انظر: تبيين الحقائق .)١19/5(‏ 


14° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لأنه الأصل وولاية الابن فرع عن ولايته» والأصل مقدم على الفرع”"". 


-٤‏ أن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا أن يكون شاهد الأصل غير 
قادن علي أداء الشتهادة إا الغيبة أو عرض أو مرت فإن كان قادرا على أذاء 
الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه؛ لأن شهادة الأصل أقوى من 
of 5‏ ررم 
شهادة الفرع 1 

ه- أن استحقاق الأب ريع الوقف مقدم على استحقاق ابنه إذا انحصر 
الوقف في الأولاد ثم أولاد الأولاد؛ لأن الأب أصلء والابن فرع» وحكم 

MM 5 

-٦‏ لو أكره ظالمٌ شخصاً على قطع طرف نفسه أو قتله» فإنه يختار 
أهونها وهو قطع طرفه؛ لأن حرمة الطرف تابعة لحرمة النفس وفرع عنهاء 
والتابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل» ففي إقدامه على قطع 
اليد مراعاة لحرمة النفس » وفي امتناعه عن ذلك تعريض للنفس› وتلف النفس 
يوجب تلف الأطراف لا محالة» ولا شك أن إتلاف البعض لإبقاء الكل أولى 
من إتلاف الكل 0. 

۷- تقديم قتال المرتدين على قتال الكفار من الخارج؛ لأن حفظ 
الأصل مقدم على حفظ الفرع””. 

۸- تقديم حفظ ما فتح من البلاد على زيادة إظهار الدين بفتح غيرها من 


.)٠٠١١( انظر: إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۹)ء والقواعد الفقهية للندوي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير /١1(‏ 5؟57). والمهذب (۲/ ۳۳۷). والكافي لابن قدامة »)٥١١/٤(‏ 
والمبدع (١٠/٤٠۲)ء‏ وفتاوى الرملي ٠ .)۳۸١ /٤(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)۱۷۸/۳١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الجهاد 
والوقف (577). 

(4) انظر: المبسوط (55/975 -51). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (0/ »)١99‏ ومختصر الفتاوى المصرية .)٤۷۷(‏ 


الفصل السابع: قواعد الترجيح في اليقين والظن 5:١‏ 
بلاد الكفار؛ لأن حفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع”". 


4- المقاتلة أحق الناس بالفيء», لأنه لا يحصل إلا بهم» فيقدمون على 
غيرهم الذين هم فرع عنهم ". 

-٠‏ أن الصبي غير البالغ إذا سباه مسلم فإنه يكون تابعاً له في الدين 
فيحكم بإسلامه» مالم يكن في السبي أحد والديه فإنه حينئذ يتبعه في الدين؛ 
لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية الفرع”". 


)١(‏ انظر: مجموع »)٠١۹/٠١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الجهاد والوقف 
((. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 2014/٠ »۲۸٦/۲۸(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في 
الجهاد والوقف (577). 

(۳) انظر: مغني المحتاج (4377/7)» وإعانة الطالبين .)۱۹۹/٤(‏ 


الفصل الئاس 
قواعد الترجيح في المصالح 
والمفاسد والضرر 


وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. 
المبحث الثاني: قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتكاب أخفهما. 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قَدِم أرجحهما. 
المبحث الرابع: قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

المبحث الخامس: قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة. 
المبحث السادس: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

المبحث السابع: قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 


المبحث الثامن: قاعدة: يدفع الضرر المتيقن يتحمل الضرر المتوهم. 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر f0‏ 


المت ارزر"كت 
قاعدة: المصالح العامة مقدمة 
على المصالح الخاصة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ :«المصالح العامة مقدمة على المصالح 


ا 


كما وردت بصيغ أخرى مرادفة لهذا اللفظء ومن ذلك: 
«المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة)”". 
«تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة)”". 
«اتقديم المصلحة العامة على الخاصة) . 
«تقدم المصلحة العامة على الخاصة). 
«ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة) . 
«اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح 
الخاصة»"“. 


.)٥۷ /۳( الموافقات‎ 

الموافقات (۳/ »)۸٩‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١ /٠۱١(‏ 
المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (45). 

الموافقات (۳/ 97). 

الذخيرة (؟//ا5ة). 

الاعتصام للشاطبي .)١١9/7(‏ 

القواعد الكبرى »)۱١۸/۲(‏ وجمهرة القواعد الفقهية (555/5). 


5.5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «النفع العام مقدم على النفع الخاص)”". 

وهذه الصيغ متقاربة اللفظ. إلا أن الصيغة الأخيرة وردت بلفظ "النفع' 
بدل المصالح» والمعنى لا يختلف بذلك. 

وبعض الصيغ عبر بلفظ التقديم» وبعضها بلفظ الترجيح» وبعضها بلفظ 
الاعتناء الأوفر والأكمل» والمعنى فى ذلك كله واحد كذلك. 

معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي : 

المصالح: 

معناها في اللغة: المصالح جمع مصلحة» وهي مصدر كالمنفعة وزناً 
ومعنى» يقال: صلح الشيء وصلّح يصلح ويصلح صلاحاً وصلوحاًء 
والمصلحة: الصلاح» وهو ضد الفسادء بمعنى الخير والصواب”". 

معناها في الاصطلاح: تطلق المصلحة عند أهل العلم على معنيين : 

المعنق. الأول تطلق على المتفعة ذاتها والغير والحينة والمعروف: 

المعتى الغانى ؛“تطلق المحضلحة على الآسنات: الموضلة إلى المتفعة» 
E‏ على اداه ا 

وقد عَرّف الغزالي المصلحة بأنها: «المحافظة على مقصود الشارع»› 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة)”). 


)١(‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الجهاد .)١١5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
5/١‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳۰۳/۳)» ومختار الصحاح (۱۷۸)» ولسان العرب (585/1)) 
والقاموس المحيط (۲۹۳)ء مادة (صلح). 

(۳) انظر: القواعد الكبرى (١/۷)ء‏ ومنهج فقه الموازنات .)٠١(‏ 

.)۲۸۷ - 585/١( المستصفى‎ ):5( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 14۷ 
وكذلك عبّر عنها بأنها: «عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع 
20 
العامة : 
5 8 5 ا e‏ )۲( 
والمراد بالمصالح العامة هنا: هي التي تشمل الأمة عموماًء أو طائفة 
الخاصة: 
الخاصة مؤنث الخاص› وقد سبق تعريفف الخاص في اللغة 
والاصطلاح”". 


والمراد بالمصالح الخاصة هنا: هي التي تختص بفرد واحدء أو بطائفة 
وأفراد قليلين» في مقابل مصالح عامة تشمل الأمة كافة» أو طائفة ومجموعة 
من الأفراد أكبر من الأولى. 

المعنى الإجمالى: 

أن المصالح العامة التي يستفيد منها عموم الأمة أو جلها إذا تعارض 
تحصيلها وجلبها مع تحصيل وجلب المصالح الخاصة التي تختص ببعض أفراد 
الأمق بحيث لا يمكن الجمع بينهاء فإن تقديم المصالح العامة ان من 
تقديم المصالح الخاصة. 


سه : 


۰ 


هذه القاعدة ذ قاعيدة ا 0 , العلماء بلفظط: "ن 
في معرى حرى يعبر ر ر 


.)585/١( المصدر السابق‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )۳۸١( انظر صفحة‎ )۲( 
من هذا البحث.‎ )۳۸١( انظر صفحة‎ )۳( 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الضرر الخاص لدفع ضرر عام" -وسيأتي ذكرها في هذا البحث-. 


فقاعدتنا هذه اعتنت بذكر تقديم المصالح العامة حال تعارضها مع 
المصالح الخاصة» وأما تلك القاعدة فبينت أن مراعاة الضرر العام أولى من 
مراعاة الضرر الخاص حال تعارضهماء وذلك بتحمل الضرر الخاص لدفع 
ضرر عام. 


ووجه كون قاعدتنا هذه في معنى تلك القاعدة: أن دفع الضرر الخاص 
يعتبر مصلحة خاصة» ودفع الضرر العام يعتبر مصلحة عامة؛ إذ أن دفع الضرر 
هو في أصله مصلحة؛ لأن المصلحة في ذاتها لها جانبان: جلب المنافع ودفع 
المضار" ولذا قدمت المصلحة العامة بمراعاة الضرر العام على المصلحة 
الخاصة بتحمل الضرر الخاص» فكل من القاعدتين يمكن أن تؤدي معنى 
الأخرى. اللهم إلا أن قاعدتنا هذه بينت حكم اجتماع المصالح العامة مع 
المصالح الخاصة» وتلك بينت حكم اجتماع الأضرار العامة مع الأضرار 
الخاصة» فالمأخذ في كلا القاعدتين واحد» وهو تقديم ما يتعلق بالعامة على 
ما يتعلق بالخاصة سواء كانت مصلحة تجلب» أو ضرراً يدفع» وقد ذكر 
الغزالي عن المصلحة أنها: «عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع 


e 
أدلة القاعدة:‎ 
لم أجد من خالف في هذه القاعدة أو ذكر فيها خلافا بل إن معتاها‎ 
مما تقرره الشريعة في نصوصها وأحكامها فمن استقرأ الشريعة وجد هذا‎ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (817)» وترتيب اللآلي (/203117)» ومجلة الأحكام العدلية‎ )١( 
.)55( مادة‎ 


(0) انظر: الضرر في الفقه الإسلامي .)558/١(‏ 
(۳) المستصفى »)785/1١(‏ وانظر: روضة الناظر (۲/ /08)» وشرح مختصر الروضة (9/ 005. 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 14۹ 
واضحاً جلياً فيهاء قال العز بن عبدالسلام: «إن اعتناء الشرع بالمصالح العامة 
أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة)”". 

ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة ما يلى: 


الدليل الأول: أنه حال استقراء نصوص الشريعة وأحكامها فإننا نجد ما 
يدل على تقرر هذه القاعدة وثبوتهاء فنجد أنها أمرت بأشياء أو نهت عن 
أخرى» وما ذلك إلا مراعاة للمصالح العامة وتقديماً لها على المصالح 
الخاصة. ومما يدل لذلك ما يلي : 


3 »| ا e‏ ا 1 5 

-١‏ النهي عن تلقي السلع والركبان”'؟: ففي تلقي السلع قبل دخولها 
السوق مصلحة خاصة للمتلقي حيث سيستفيد من قلة سعرهاء ولكن هذه 
الذي يرغب نيغها به مالكها الأصيل من غير زيادةء فتهى عن ذلك تقذيما 
المضية : العامة علق لقا 

- النهي عن بيع الحاضر للبادي”": والعلة في ذلك قريبة من سابقه. 

-٣‏ اتفاق السلف على تضمين الصُّناع - أو الأجير المشترك - مع أن 
الأصل فيهم ا ففي عدم تضمينهم مصلحة خاصة؛ لأنهم في الأصل 
أمناء» ولكن عدم تضمينهم ما أتلفوه قد يؤدي إلى التساهل في حقوق عموم 
الناس » فقيل بتضمينهم تقديما للمصلحة العامة على الخاصة. 


.)١98/5( القواعد الكبرى‎ )١( 

(6) ورد الحديث بذلك في صحيح البخاري» كتاب: البيوع» باب هل يبيع خاضر لباو بغير أجر؟ 
وهل يعينه وينصحه؟. ص(50 001755-17 رقم الحديث )10۸(« وفي صحيح مسلم› کتاب : 
البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» ص(5351-570)» رقم الحديث (1970). 

(۳) ورد الحديث بذلك في صحيح البخاري» كتاب: البيوع» باب هل يبيع حاضر لباو بغير أجر؟ 
وهل يعينه وينصحه؟. ص(50 201755-17 رقم الحديث )10۸؟(« وفى صحيح مسلم› کتاب: 
البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» ص(571-570)» رقم الحديث (19570). 

(4) انظر: الموافقات (۳/ لاه - ۸٥)ء‏ والاعتصام (119/5). 


10° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
4- اتفاق الصحابة ومن بعدهم على توسعة مسجد رسول الله يه وكذا 
المسجد الحرام من الدور والأراضي المجاورة لهماء سواء رضي أصحابها أو 
لاء مع ضمان ما أخذ منهم» وفي هذا تقديم للمصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة» ويظهر هذا جلياً فيمن امتنع ولم يرضّ بأخذ داره» فإنه يُجبر على 
ذلك كما فعل الصحابة ون مما يدل على أن المصلحة العامة هى الأحق 
بالمراعاة والتقديم من المصلحة الخاصة. ٠‏ 


قال الشاطبي : «المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة» بدليل 
النهي عن تلقي السلعء وعن بيع الحاضر للبادي» واتفاق السلف على تضمين 
الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة» وقد زادوا في مسجد رسول الله كَل من 
غيره مما رضي أهله وما لاء وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم مع مصلحة 
الخصوص» لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة)”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: رگ في الصا حيو يتأؤلي الْأَلَْبِ 
عَلَكُمْ َون [البَثَرَة: ۱۷۹]. 

وجه الدلالة: أن فى مشروعية القصاص من الجانى مصلحة عامة 
للام :ذلك أن امان إذا علم أنه إذا قل قُتِلء أمسك 2 القتل» فكان 
ذلك حياة له وللذي امتنع من قتله. وفي ترك القصاص وعدم إقامته على 
الجاني مصلحة خاصة به» فقدم الشارع المصلحة العامة على المصلحة 
الا 

الدليل الثالث : قوله ئل : (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 


)١(‏ انظر: الموافقات (//ا5 - 08)» والاعتصام .)2١١4/7(‏ وانظر أيضاً: مجلة البحوث 
الإسلامية (۷/ ١٠۲)ء‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (۲/ 1۹۲۸). 

(۲) الموافقات ("/ لاه - 08). 

(۳) انظر: تفسير البحر المحيط (18/5). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ١ه"‏ 


الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُوا على من فوقهم فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نُؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً”". 

وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على أن في رعاية المصلحة العامة 
وتقديمها رعاية للمصلحة الخاصة ضمناً؛ لأنهم لو تركوهم يخرقون السفينة من 
جهتهم تحقيقاً لمصلحتهم الخاصة لهلك كل من على السفينة» أما لو منعوهم 
تحقيقاً للمصلحة العامة لنجى كل من على السفينة ومن ضمنهم من مُنْع من 
تحقيق مصلحته الخاصة» فدل ذلك على أن رعاية المصلحة العامة أولى من 
رعاية المصلحة الخاصة» بل إن رعاية المصلحة العامة قد تؤدي إلى تحقيق 
البيصتلحة الحا حع 

الدليل الرابع : أن النبي بيه قسّم غنائم غزوة حنين بين المؤلفة قلوبهم من 
أهل نجد والطلقاء من قريش» ولم يعط المهاجرين والأنصار منها شيعا" ؛ لأن 
بإعطائه لهؤلاء تأليفاً لقلوبهم وتثبيتاً لهم على الإسلام» وكذلك تأليفاً لقلوب 
أقوامهم وترغيباً لهم في دين الإسلام» وفي هذا مصلحة عامة» أما أصحابه من 
المهاجرين والأنصار فقد وكلهم إلى إيمانهم» وفي إعطائه لهم مصلحة خاصة 
لآحادهم» فقدم الرسول ية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان عام حنين قسّم ي غنائم حنين 
بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش» ولم يعط المهاجرين 
والأنصار شيئاًء أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام» وتأليفهم عليه 


)١(‏ أخرجه بهذ اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الشركة باب: هل يُقرع في القسمة 
والاستهام فيه؟ ص(07٠5)»‏ رقم الحديث .)۲٤۹۳(‏ 

(۲) انظر: الموافقات (//01) هامش (5)» وانظر أيضاً: الفوائد المنتقاة من حديث مثل القائم 
على حدود الله (۲۹). 

(۳) أخرج ذلك: البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف في شوال سنة 
ثمان» ص(۷۳۳)» رقم الحديث .)٤۳۳١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من قوي إيمانه» ص(2»)578 رقم الحديث .)٠١١١(‏ 


1o۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


مصلحة عامة للمسلمين» والذين لم يعطهم هم أفضل عنده» وهم سادات 
أولياء الله المتقين» وهم أفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين» 
والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء لا 
فقراء» فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط 
النبي بيا هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده 
من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل)"") 

الدليل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب بيان حال أئمة البدع من 
أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنةء وكذا العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة» وكذا بيان حال رواة الحديث وحملة الدين» وحال من يغلط في 
الحديث والرواية» أو من يغلط في الرأي والفتياء وكذا بيان حال الشهود فى 
اغا حال الينطات ر وال ال العامة 7 
الخاصة؛ لأن بيان حال هؤلاء مصلحة عامة للأمة» وفي ترك ذلك مصلحة 
خاصة للمسكوت عنهم لكي لا يفة يفتضح أمرهمء والمصلحة العامة مقدمة على 
المطلطة الا 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ إذا احتاج ولي الأمر لتوسعة مسجد لكونه ضاق على المسلمين 
كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي» أو احتاج لشق طريق أو توسعته لينتفع 
أهل البلد ثم وجدت بعض الدور أو الأملاك الخاصة في طريق ذلك وامتنع 
أهلها عن بيعها لمصلحتهم الخاصة» فإن لولي الأمر إجبارهم على ذلك» 
وا ا اا “على لفاس اا 

؟- تقديم النفقة في الجهاد المتعين على سداد الدين؛ لأن في النفقة في 


.)08٠ - ٥۷۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۳۰ - ۲۳۳). 

(۳) انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة من الرئاسة العامة للإفتاء (۷/ 427760 والقواعد الفقهية 
لعبد العزيز عزام :)١55(‏ والضرر في الفقه الإسلامي (۲/ 455). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 1o‏ 
الجهاد مصلحة عامة» وفى سداد الدين مصلحة خاصة» والمصلحة العامة 
قدمةة على الاس : 

۳- لو ضاق المال عن الجهاد وإطعام الجياع› فإن الجهاد الذي يتضرر 
بتركه مقدم ؛ لأن في الجهاد مصلحة عامة» وفي إطعام الجياع مصلحة خاصة» 
وال العافة مقن 

5- أنه لا يجوز لشخص أن يأخذ تراباً من الطريق العام ليردم به حفرة 
في ملكه الخاص إذا كان يترتب على ذلك الإضرار بالعامة؛ لأن المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخاصة". 


البلدء وكذا منع استيراد بعض السلع لمصلحة عموم المنتجين من أهل البلدء 
وإن كان فى هذا إضرار بالمصلحة الخاصة لبعض المصدرين أو المستوردين» 
لآن المضلحة العامة مقدمة علق المضلهة الحا 


5- لو أن سفينة أوشكت على الغرق لثقلهاء فإن لهم أن يرموا بعض 
أمتعة الركاب لتخفيفها ونجاتهم» ثم يعود من رمي متاعه على من سَّلِم متاعه» 
لآق البصلعة العا متدمة على المضلطة الحا 


۷- لو أراد شخص أن يقيم مصنعاً للإسمنت في وسط حي للسكان» 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)1٠۸/٤(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى 
الجهاد والوقف (117). , 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى (587/5). 

(۳) انظر: الفتاوى الهندية (0/ .)١۷١‏ 

(4) انظر: جامع الفصولين (۱۹۸/۲)» والضرر في الفقه الإسلامي »)۹4٤۸/۲(‏ وموسوعة القواعد 
الفقهية المنظمة للمعاملات المالية (؟0)» قال في جامع الفصولين :)١98/7(‏ «لو أن أعراباً 
قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منهاء ويضر ذلك بأهلهاء لهم منعهم عنه» ألا ترى أن أهل 
البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة» فهذا أولى». 

(0) انظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (؟/ .)۷١١‏ 


:6" القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فإنه يمنع من ذلك؛ لأن مراعاة المصلحة العامة من عدم التأذي بما يصدر من 
هذا المصنع من تلويث للجو ودوي صوت ونحوه أولى من المصلحة الخاصة 
التي يستفيد منها صاحب المصنع من إقامته لهذا المصنع في هذا المكان"". 

۸- لو أراد شخص أن يحول النهر العام الذي هو غير مملوك لأحد إلى 
أرضه بحيث لا يستفيد منه إلا هو دون سائر الناس» فإنه يمنع من ذلك”". 

وسيأتي مزيد أمثلة على هذه القاعدة عند ذكر قاعدة: "يتحمل الضرر 
الخاص لدفع ضرر عام". 


.)459/5( هامش (۲)» والضرر في الفقه الإسلامي‎ )٥۸/۳( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)3968 (؟) انظر: الفتاوى الهندية (ه/‎ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر “oo‏ 


ار بع الماد 
قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أخفهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما 


فووا ارات ایوا وق وروت کلف اا ای د 
اللفظء ومن ذلك ما يلى : 


00 


ده 
)( 
)€( 
)0( 
0( 
(Vv)‏ 


«احتمال أخف المفسدتين لدفع اهما 
«احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما»". 
«درء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما». 
«دفع أعظم المفسدتين بأدناهما»””. 

«دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما)”"". 
«دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما»". 


الأشباه والنظائر للسيوطي 2)١51(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (2»)89 وبريقة محمودية 
۲/0)» وترتيب اللآلي /١(‏ ۲۸۷)» ومجلة الأحكام العدلية المادة (۲۸)» وقواعد الفقه 
للمجددي (207» وإيضاح القواعد الفقهية (۷۲)ء وانظر: المنثور .)48/١(‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي »)٠۱٥۸/٤(‏ والقواعد للحصني .)"57/١(‏ 

الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)١96(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن (۲/ ۲۸۷). 

.05/8/١( المنثور‎ 

الأشباه والنظائر لابن السبكى .)59//١(‏ 

الأشباه والنظائر لابن السبكى /١(‏ 50). 

الذخيرة /۳١(‏ ۳٥٤)ء‏ اروق (؟/ ؟١ع).‏ 


0 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما)”"". 

«دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما)”". 

«دفع أعظم ال اسان ا 

«دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما». 

«دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما)””". 

«التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة)”". 

«التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا»”". 

«تفويت المصلحة الدنيا بدفع المفسدة العليا»“. 

«إذا تعارضت المفسدة الدنيا والمفسدة العلياء فإنا ندفع العليا بالتزام 
وضده تزاحم المقاسد يرتكب الأدنى من المقاسد"'. 
«إذا اجتمعت المفاسد المحضة» فإن أمكن درؤها درآناء وإن تعذر درء 
الجميع فو نالا ف 

«إذا اجتمع للمضطر محرمان» كل منهما لا يباح بدون الضرورة» وجب 
إعلام الموقعين (۳/ ۲۷۹). 

إعلام الموقعين »)٠١۸-٠١۷ /٤(‏ وزاد المعاد (/485). 

.)۲۸١ /1١( الفوائد الجنية‎ 

.)٤١١/۲( الفروق‎ 

.)57١ /۲( الفروق‎ 


.)٤۱۹/۲( الفروق‎ 
.)٤١ /١( الفروق‎ 


.)417( منظومة القواعد لابن سعدي مع شرحها للكبي‎ )١( 
.)١۳١/١( القواعد الكبرى‎ )۱۱( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر oV‏ 
تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً)”". 
ومن الصيغ المرادفة لهذه القاعدة» والتي تتفق معها في المعنى» ما 
يلي : 
- امن ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاءء وإن اختلفتا يختار 
ا 
- «من ابتلي لت فعليه أن يختار ا 
- «يختار أهون الشرين»“. 
- «يدفع شر الشرين بالتزام أدناهما»””". 
- «دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما». 
5 «الإعمال بأهون الشترية)”. 
ومن القواعد المرادفة لهذه القاعدة: قاعدة: "الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف". وسيأتي الكلام عنها في المبحث السادس من هذا الفصل. 
والملاحظ أن هذه الصيغ وإن اختلفت ألفاظها وتعددت, إلا أنها حال 
التأمل فيها وفي معانيها وتطبيقاتها نجد أنها متحدة المعنى والحكم“» ولذا 
فإن التعبير بأيّ من هذه الصيغ يفيد المعنى المراد -وإن كان بعضها أرجح في 
الأسلوب والعبارة من بعض- ولا حاجة لإفراد كل صيغة من هذه الصيغ 
بقاعدة مستقلة. 


(۱) القواعد لابن رجب )٤٦۳/۲(‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (89)» والبحر الرائق (۲۸۹/۱)ء والفوائد الجنية /١(‏ ۲۸۲). 
(۳) شرح كتاب السير الكبير (5/ »)١775‏ والمبسوط »)187/١(‏ وبدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
(4:) مجلة الأحكام العدلية مادة (59). 

(5) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۰۱۸۳-۱۸۲ ۳٤۳)ء‏ و(58/ دلاء 159). 

.)١١٠١ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )0( 

.)5١1١ /١( ترتیب اللآلى‎ )۷( 

(۸) انظر: القواعد الفقهية للندوي (17*). 


10۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ومما يوضح ذلك: أنه قد عُبّر عن مراعاة المفسدة الأعظم ضرراً - 
الوارد فى القاعدة- بألفاظ أخرى تؤدي معنا فعبّر ب: دفع أعظم 
المفسدتين» أو أعلى المفسدتين» أو أعظم الفسادين» أو المفسدة العلياء أو 
درء أعظم المفسدتين» أو أعظم الشرين. 

وع عو اكات البقية الاح حرا اهال اعت ال 
أو أدتاعنا» أو انها أو إيقاع أدناهماء أو التزام أدناهماء أو اختيار 
أهون البليتين » أو الشوسن. 


معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادى : 

مفسدتان : 

المعنى فى اللغة: مفسدتان مثنى مفسدة» الت هى مشتقة من الفساد» 
الذي هو ضد الصلاح» فمادة الكلمة (فسد) ضد صلح. فالمفسدة خلاف 
المصلحة» يقال: هذا الأمر مفسدة لكذاء أي: فيه فساد له » والفساد يطلق 
ويراد به خروج الشيء عن الاعتدال» قليلاً كان الخروج عنه أو كثيرً”". 

المعنى في الاصطلاح: تطلق المفسدة عند أهل العلم على معنيين: 

المعنى الأولى: تطلق على الضرر ذاتهء والشر والسيئة والمنكر. 


المع الثاني : “تطلق: المفسدة على الآسيات الموصلة إلى الضرزء أي : 
ما يترتب على فعله وتعاطيه فساد وضرر ". 


(۱) انظر: مقاييس اللغة »)٥۰۳/٤(‏ ومختار الصحاح (۲۳۹)ء ولسان العرب :)55١1/١١(‏ 
والقاموس المحيط (91): مادة (فسد). 

(۲) انظر: المفردات (۳۷۹)ء مادة (فسد). 

(۳) انظر: القواعد الكبرى (١/١٠ء »)١5‏ ومنهج فقه الموازنات للسوسوة (00 - »)0١‏ وقاعدة 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية للدكتور محمد المبارك (4). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 10۹ 
روعي : 
المعنى في اللغة: روعي فعل مبني للمجهول من راعى يراعي مراعاة 
واسم الفاعل منه: مراعي» واسم المفعول منه» مُرَاعَى» ومادة الكلمة (رعى) 
ا و ا و ا و ا .كرك مکی روع هنا د د 
وار عظ ع قال راع APES‏ إلى ابو E a‏ لاصف , 
والمراد بالمراعاة هنا: الإزالة» فتزال أعظم المفسدتين» بارتكاب 
أخفهما؛ لأن المفاسد تراعى نفياً» كما أن المصالح تراعى إثباتا”". 


N 


ضررا: 

فتاه فى اللخ شزرا معدن للل هر وا دة الكل (قيور) خي 
OEE O E E‏ 
مضرٌ بك: أي غير نافع» وتضررت صحته: إذا ساءت» ودخل عليه ضررٌ في 
ماله: أي نقص» وجميع الاستعمالات يمكن إرجاعها إلى خلاف النفع”". 

معناه في الاصطلاح: استعمل الفقهاء الضرر في مقابل النفعم» ولما كان 
النفع : تحصيل المنفعة» فإن الضرر يكون بمعنى إزالة المنفعة» وبذلك يكون 
استعمالهم متفقاً مع استعمال أهل اللغة””* » قال ابن العربي: «الضرر: هو 
الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه» وهو نقيض النفع)””. 

واستعملوه كذلك بمعنى: إلحاق المفسدة بالغير”"'» والصحيح أن الضرر 


»)٠٠١٠/١( ومختار الصحاح(١١٠)» ولسان العرب‎ »)٤١۸/۲( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (رعى).‎ :»)١757( والقاموس المحيط‎ 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية .)۲١١(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳/ .)۳١١‏ ومختار الصحاح »)١187(‏ ولسان العرب (8/ 55)» والقاموس 
المحيط »)00٠0(‏ مادة (ضرر). 

(4) انظر: الضرر في الفقه لموافي (51). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2»)8١/١(‏ وانظر: سبل السلام (۳/ .)۸٤‏ 

(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير )57١/5(‏ 


1 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ل روا ع الان الغ الي جل ا ف اا الان ال ةة 
بالنفس. 

وبناءً عليه فقد عَرّف الضرر أنه «الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو 
القن تعد أو فاا أ 

وفيل : «كل أذى يلحق الشخص» سواء أكان فو مال متقوّم» أو جسم 


1 1 .00000 
معصوم › أو عرض مصون» 5 


والذي يظهر أن تعريف الضرر فى هذه القاعدة بالتعريف اللغوي -وهو 
خلاف النفع- هو الأقرب» وبناء عليه فيدخل في ذلك الضرر الواقع على 
النفس أو الغير» والضرر الواقع بسبب غير شرعي كما لو كان بظلم وتعدي» 
أو بسبب شرعي كما لو احتاج المريض إلى علاج مَرَض به بضررٍ أخف منه. 

المعنى الإجمالى: 

أن الإنسان إذا اضطر فى أمر إلى ارتكاب أحد أمرين كلاهما مفسدة 
وضرر» بحيث لا يمكنه التخلص منهما جميعاء مع كونهما متفاوتين في درجة 
الخو ا تنوم أن هار ا خا واهواتيها امسن وفوا وها اع ا 
1 هرف 


تنبيهات 5 


أولاً: أن من شرط هذه القاعدة حصول التعارض بين المفسدتين» 
وتعذر دفعهما جميعاًء وتعين وقوع إحداهما“ » فإنه حينئظٍ تدفع المفسدة 


(1) الضرر في الفقه لموافي .)٩۷(‏ 

(۲) التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي (58). 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية »256١(‏ والقواعد الفقهية للندوي (۳۸۸)» والوجيز للبورنو 
)۳( 

.)۳٤۹ - ۳٤۸ /۱( انظر: المنثور‎ )4( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ٦1‏ 
العظمى بارتكاب المفسدة الصغرى» أما إذا أمكن دفع المفسدتين جميعاً فإنه 
حينئذٍ لا يجوز الإقدام على فعل المفسدة الصغرى» وليس هذا مجالاً لعمل 


القاعدة» ويرجع إلى الأصل وهو عدم جواز فعل المفسدة إلا للضرورة» ولا 
ضرورة هاهنا. 


اا أن هذه القاعدة تشمل اجتماع المفاسد في حق شخص واحد؛ 
كمن آكرة على شرب الخمر أو السترقة تخيت لا خرك إلا يفعل أحدهماء 
وتشمل كذلك اجتماع المفاسد في حق شخصين تلازم الفعلان فيهماء فلا 
يمكن دفع الضرر عن أحدهما إلا بإيقاع الضرر على الآخرء فيرتكب الضرر 
الأخف في حق أحد الشخصين دفعاً للضرر الأكبر في حق الشخص الآخر. 


اننا E aA O‏ جين فد كر دنا مين 
في ذاتهاء ولكن إنما أبيح ذلك لأجل دفع ما هو أعلى منها في المفسدة» 
ولذا يمكن أن يقال: إنها مفسدة في ذاتهاء وفي ذات الوقت إن ارتكابها يعد 
مصلحة ليس لذاتها بل لاعتبارات أخرى خارجة عن ذاتهاء فهي ليست 
مصلحة محضة» وليس في هذا تناقض» وليس في جواز ارتكابها دليل على 
أنها مصلحة في ذاتها؛ وذلك لاختلاف النظر وتعدد الاعتبار. 

والعقل يجوز أن يكون الشيء مفسدة باعتبار» ومصلحة باعتبار آخرء 
وهذا مثل ما نحن فيه» فالمفسدة الصغرى مفسدة باعتبار ذاتهاء وهي مصلحة 
من حيث دفع المفسدة العظمى بها. 

رابعاً: إن تحديد المعيار في كون إحدى المفسدتين المتعارضتين أخف 
من الأخرى يختلف باختلاف كل مسألة بحسبهاء فقد تعد إحدى المفسدتين 
في موضع خفيفة بحسب ما يقابلهاء وتعد في موضع آخر عظمى وذلك بحسب 
ما يقابلهاء لذا فالواجب أن يكون الناظر في تقدير المفاسد ورتبها قوة وضعفا 
موه تذتلقئ له أن بيكزة الات منفوحا لجز اج وعدا سا جر غل 
المسلمين كيرا من البلايا والرزايا'لاسيما في عصرنا الحاضر عددما تصدى 


1Y‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


للترجيح بين المفاسد والمصالح» أو بين المفاسد مع بعضها البعض لاسيما 

في الأمور العامة من ليس أهلاً لذلك» ففتحت على المسلمين أبوابا للشر لا 

يعلم قدرها إلا الله. 

غير أنه يمكن القول بأن هناك بعض الضوابط العامة التى يمكن من 

خلالها معرفة المفسدة الأعلى من المفسدة الأدنى» ومن ذلك: 

- أن تكون إحدى المفسدتين متعلقة بأصول الدين» والأخرى بفروعه. 
فالمفسدة المتعلقة بفروع الدين أخف من المتعلقة بأصوله. 

- أو أن تكون إحدى المفسدتين متعلقة بالتحسينيات والأخرى متعلقة 
بالحاجيات أو الضروريات» فالمتعلقة بالتحسينيات أخف وأدنى من 
المتعلقة بالحاجيات أو الضروريات». وكذا لو كانت إحداهما متعلقة 
بالحاجيات والأخرى متعلقة بالضروريات فالمتعلقة بالحاجيات أخف من 

_ وكذلك الحال في رتب الضروريات» فالمفسلة المتعلقة بمقصد المال 
آ خت هي اة ال بالديخ أ البق او الل أو الا 

ا من أرعقه ر تی الاه و وا أن کو ا 
المفسدتين خاصة» والأخرى عامة» فالمفسدة الخاصة أدنى وأخف من 
المفسدة العامة» وهذه الحالة تمثلها قاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع 
ضرر عام" وسيأتي الحديث عنها لاحقاً في هذا الفصل. 

- وكذلك يمكن معرفة رتب المفاسد بالرجوع لقول أهل الخبرة في تقدير 
المفسدة في الأمور التي تحتاج لخبرة وعلم خاص. 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة أو ذكر فيها خلافاًء بل حكى غير 


.)۱۸۳( انظر: القواعد الكلية لمحمد شبير‎ )١( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر رن 
واحد من العلماء الإجماع عليها -كما سيأتي بيان ذلك- وقد دَلََّ على هذه 
القاعدة أدلة كثيرة سواء من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو العقل» ومن 
هذه الأدلة ما ا 


وو ر اش ١‏ 1 ا رط 28 صد و ور 

الدليل الأول: قوله تعالى: #يستلونك عن التَّبْرٍ الْحَرَاِ قِتَالٍ فيه فل قال 

3 ”7 3 51 ۶ 2 14 5-4 3 2ے > ر ا > 2 آآ ر 
فِهِ کي وَصَدٌ عن سيل أله ڪر بو وَالْمَسْحِدٍ الام ولاج أَهَلِوء نه أكير 


أ 


عند الله وَالْفِنَئَهٌ كر من الْقَثَلّ» [البقرة: 1107]. 


وجه الدلالة: «بيّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتالٍ في 
الشهر الحرام وإن كان مفسدة» فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله زا 
به وبسبيل هداه» وبالمسجد الحرام وصدكم عنه» وإخراج أهله منه» أكبر عند 
الله» وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من 
القتال في الشهر الحرام»"'» وعليه فالقتال في الشهر الحرام مفسدة» والفتنة 
عن الإسلام مفسدة أعظم فيرتكب أخف الضررين وهو القتال» مما يدل على 
أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما”". 


الدليل الثانى: قوله تعالى: ون طايفَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ فتلا مأصَلِحُوأ 


ور عط رن 5014 2 2 مج م 26 0 ر 24 0 ع سر ے وس سس 
ہیما فان بعت إِحَديهمَا عل الأ فقیلوا الق تی حی تفي إل آمر آله قإن فكت 
2و 


َأصَلِحُوأ ينما يالعدل وأقيطواً إن له حب الْمُفَسِطِنَ» [الحُجرات: .]٩‏ 


وجه الدلالة: أن طائفتي المؤمنين إذا اقتتلوا فأصلح بينهم بالقسط فلم 
تقبل إحدى الطائفتين بل بغت» فقد أمر الله بقتالها حتى تفىء إلى أمر الله: 
«لأن قتالها هنا يُدفع به القتال الذي هو أعظم منهء فإنها إذا لم تقاتل حتى 
تفع إلى أمن' اله تل ترقت حين تفل هى والآخرئ كان الفشاد فى ذلك 
أعظم)”"» فقتال هذه الطائفة الباغية من باب ارتكاب المفسدة الصغرى دفعاً 


.)٠١6( القواعد الحسان لتفسير القرآن‎ )١( 
.)۱۸۳( والقواعد الكلية لمحمد شبير‎ .)٥۲۸( انظر: القواعد الفقهية الكبرى للسدلان‎ )۲( 
.)77/١( الاستقامة‎ )۳( 


14 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
للمفسدة العظ 7 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ ينگ طول أن شع 
الْمحصدكت لومت ف ا مک اتیک E‏ 4 مومت ه [النّسَاء: 56]. 


وجه الدلالة: أن من لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة فهو بين مفسدتين: 
الأولى: خشية الوقوع في المحظور والحرام وهو الزناء والأخرى: نكاح 
الأمة» الذي سيترتب عليه مفاسد منها: رق الولد»ء واشتغال الأمة بخدمة 
سيدهاء فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام العشرة ما تقرٌ به 
عينه» وتسكن به نفسه» فتعارضت هاتان المفسدتان» فقدم الله سبحانه ارتكاب 
المفسدة الأخف وهي نكاح الأمة دفعا للمفسدة العظمى وهو الوقوع في 
المحظور» مما دل غل أنه إذا تغارف اتان رو افا ضرا 
بارتكاب أخفهما"". 1 


الدليل الرابع: قوله تعالى: حرمت عَلكم الْمََِهُ وَلدَمُ وم أكدزير * 
[المّائدة: ۳]) إلى قوله: ممن أَصْطرٌ في حخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَِنْمٍ فلن الله عَعُورُ 


تحِيم 4 [المائدة: ۳]. 


وجه الدلالة: أن المضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير قد 
تعارض عنده مفسدتان: الأولى: أكل هذه المحرمات النجسة» والأخرى: 
هلاك النفس وتلفها إن لم يأكل» فأباح الشارع ارتكاب المفسدة الأدنى وهو 
الأكل من هذه المحرماتء» دفعا للمفسدة العظمى وهو موت النفس وهلاكهاء 
مما يدل غل أن المفستتين داتعا رة زوع المفسدة" العظوئ: بارتكات 
ال 


.)؟١1‎ - ۲۱۲/۱( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى المعاملات المالية‎ )١( 

© اظ س اران العظك (9 0598 والقراعد الق الخ الكبرئ عند ايخ نة( 
(YY —‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية الخمس الكبرى عند ابن تيمية (470 - .)٤۲۷‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر o‏ 


ل ا قوله تعالى : ©وَهْرٌ الَرِى کف ادیھم نک وَلْدِيك عم 
عه ن ۲ لَه یا شون م م شم روس کر 


A 


2 ص انسر السا فى ًا أ ن َم يله وکو 35 EEE‏ 


ھج لاغ ر > بوم ۾ ا 5 يس سخ سه 
E‏ ف مَنْهُم مَعَرَه بِعيْرٍ عِلم يحل لَه فى َيِه 


014 3 rr 


من. ا لو رلو لدا الت كتروا من عدا ماه ا:2 

وجه الدلالة: أخبر الله سبحانه فى هاتين الآيتين أنه كف أيدي المؤمنين 
- وذلك في صلح الحديبية - عن قتال الكفار مع استحقاقهم له؛ لأنهم كفروا 
بالله وكفروا برسوله كَل وصدوا رسول الله َيه ومن معه من المؤمنين أن 
يدخلوا المسجد الحرام» ومنعوا الهدي أن يصل إلى بيت الله جل وعلاء فهم 
مع استحقاقهم للقتال كف الله أيدي المؤمنين عنهم بسبب وجود رجال ونساء 
من أهل الإيمان بين أظهر المشركين في مكة» لم يكونوا متميزين» فربما 
أصابهم من الأذى والقتل ما لا يستحقون» وما لا يمكن دفعه عنهم» فارتكب 
E SEN‏ للمفسدة الأعظه”"". 

الدليل السادس: قصة الخضر ## مع موسى #4 في حَرقه للسفينة» 
والتي ذكرها الله في سورة الكهف. إذ قال الخضر معللاً فعله ذلك : 2 
الفا مات لمكن ممل ف ال اوت أن اا ورام ملك ياد كل 


O 


قاد عو ڪا [الكهف: ۷۹]. 
المصالح عند تعارض الأمورء وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما 
بارتكاب أخفهماء كما خرق السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها)"". 

فهنا قد تعارض مفسدتان: إما أن تذهب السفينة بجملتها بأخذ الملك 
)١(‏ انظر الاستدلال بقصة صلح الحديبية على هذه القاعدة في : الذخيرة /١(‏ 20500 والقواعد 


.)۳٤۹ /۱( للحصني‎ 


1 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
افا ا أن ت بر قينا" و ا ا 
وهو خرقها دفعاً للمفسدة 0 وهو أخذها کک 
الله لا : مه نه e e‏ له ل : 0 تزرموه 2 دعوه)» فتركوه حتى 
بال» ثم إن رسول الله ي دعاه فقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيءِ 
من هذا البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله يذ والصلاة وقراءة القرآن)» 
قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء ولالو ماعو عالق ع 

وجه الدلالة: أنه تقابل فى حق هذا الاعرابى مفسدتان» إحداهما: تركه 
حتى يكمل بوله» وفي هذا زيادة تنجيس للمسجد» والثانية : قطع بوله عليه» 
وهذا يؤدي إلى مفاسد أشد من تنجيس بدنه وثيابه واحتباس بقية بوله عليه 
نتهى الى عله الصبحارة عن زج هذا اغراي اران للمفيدة الأخف وهو 
تركه حتى يكمل بوله» دفعاً للمفسدة الأعظم والأشر“ 

الدليل الثامن : قوله ک4 : (إنهم خيروني بين ٠‏ أن يسألوني بالفحش › 
أن يبخلونى › لنت بباخل). 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير /۲١(‏ ١١٠)ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 440)» ومنظومة ابن 
عثيمين في أصول الفقه وقواعده مع شرحها (177). 

(؟) جاء في النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/١070):‏ لا تزرموه» أي : ١لا‏ تقطعوا عليه بولهء 
يقال: رَرِمّ الدمعٌ والبول» إذا انقطعا». 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد» ص(۳۳١).‏ رقم الحديث .)۲۸٥(‏ 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه» كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كلهء 
ص(۳١٠٠)»‏ رقم الحديث (5076). 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »2١91١/(‏ والمنثور »)۳٤۹/١(‏ والقواعد للحصني 
»)”494/١(‏ وفتح الباري لابن حجر :)0790/٠١ :”50/١(‏ وشرح الزرقاني (۱۹۱/۱)ء 
وسبل السلام .)٠١ /١(‏ والفوائد الجنية .)۲۸١ /١(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (۷۲)» والممتع 
في القواعد الفقهية ۲٤۱(‏ - 517). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 2 

وجه الدلالة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى ذلك: (إنهم يسألون 
مكروهين لا يتركوني من أحدهما: الفاحشة والتبخيل» والتبخيل أشدء فأدفع 
الأشد بإعطائهم)”". 


الدليل التاسع : أن إبراهيم ي لما سأله الملك عن زوجته سارّة أخبر 
بأنها أخته""؛ ذلك «أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء 
وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» لكن إن علم أن لها زوجا في 
الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره» بخلاف ما إذا علم 
أن لها أخاًء فإن الغيرة حينئذٍ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا 
الي 


الدليل العاشر: ما روي عن ابن مسعود وابن عباس ين أنهما قالا: 
الآن: أخلفه با كاذا حت إلى من أن احا فيه ادو 


وجه الدلالة: أنه قد تعارضت مفسدة الشرك مع مفسدة الكذب» فكان 
ارتكاب المفسدة الأخف وهي الكذب أحب من ارتكاب المفسدة الأعظم 
(OD‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ ١٠٠-١١٠)ء‏ وانظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في 
الأيمان والنذور 4877/١(‏ - ۸۷٤)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات 
المالية .)۲۱۳/١(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري فى صحيحه» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
لواد آله هیک یلا [النّسَاء: »]٠۲١‏ ص(0350)» رقم الحديث (۸١۳۳)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل لإ ص(١٤١٠)»‏ رقم 
الحديث (۲۳۷۱). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (0797/5. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ 42١77‏ والاختيارات للبعلي (۳۲۷)ء والقواعد والضوابط الفقهية 
عند ابن تيمية في الأيمان والنذور .)٤۸۷ - 485 /1١(‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


0 


الدليل الحادي عشر: قول عائشة وَيّنَا: (ما خير رسول الله ي بين 
0 5 4 )1( 
أمرين إلا اختار أيسرهما)"''. 


وجه الدلالة: أن ارتكاب المفسدة الأخف أهون وأيسر من ارتكاب 
20 اليا 


استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير 
من أن يخطي ذ في العقوبة ie?‏ 


وجه الدلالة: أن «الخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببهاء أهون من 
الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببهاء فإن رحمة الله سبقت غضبه» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الحدود» باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله » ص(١۷٠١)ء‏ رقم الحديث (717485): ومسلم في صحيحهء كتاب: الفضائل» 
باب : مباعدته َي للآثام» واختياره من المباح أسهله.ء ص(77١٠)»‏ رقم الحديث (۲۳۲۷). 

(؟) انظر: المبسوط (۱/ ۱۸۷)» (571//74)» وبدائع الصنائع .)١١7//1(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في سننهء كتاب: الحدودء باب: ما جاء في درء الحدودء 
موه ری الحنيت 0275 والذارفظي فى معا كتاف + لخر ات ما جا 
درء الحدود. /١(‏ 14» رقم الحديث (۸)» والبيهقي ف فى السئن الكبرى» كتاب: الحدود. 
باب : ما جاء في درء الحدود» (۲۳۸/۸)» رقم الحديث رملا 6 ). واد :ابي شيبة 
في مصنفه» كتاب: الحدود» باب: في درء الحدود» »)٥١١ /١(‏ رقم الحديث »)۲۸٥۰۲(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب: الحدود. (555/54)» رقم الحديث .)۸١١۳(‏ والحديث قال 
عنه الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة عن النبي ييي ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» 
ورواية وكيع أصح» وقد روي نحو هذا عن غير واحدٍ من أصحاب النبي بي أنهم قالوا مثل 
ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث» ويزيل د بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا 
وأقدم». وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبى بقوله: «يزيد بن زياد شامى متروك)» والحديث ضعفه ابن حجر فى 
العش الشبير:(111/4-:05)+ وفال ا لاتا فى و ال 016/3 لاحو حسف 
مرفوعاً وموقوفاً؛ فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في * التقرين' 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 58" 


الحدينة كلل على أضل: وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً؛ 
اع المفجدة الكرق + فدكمتاها فقا ل 


الدليل الثالث عشر: إجماع العلماء على وجوب دفع أعظم المفسدتين 
بارتكاب أدناهماء وعلى وجوب ارتكاب أخف الضررين لدفع ما هو أضر 
منه» وقد حكى غير واحد من العلماء هذا الإجماع"» بل حتى الحكماء 
وأرباب العقول وأهل التجربة مجمعون على ذلك فالأطباء مثلاً يدفعون أعظم 
المرضين بالتزام بقاء أدناهماء بل إن درء الأفسد بارتكاب الأخف منه مفسدة 
مركوز في طباع العباد من صغرهم» فلو ير الصبي الصغير بين الحسن 
والأحسن. وبين الأفسد والأخف مفسدة. لاختار الأحسن والأخف مفسدة» 
ولا يقدم الأفسد إلا جاهل» أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من 
التفاوت”". 


الدليل الرابع عشر: أن المفسدة محرم في الشرع ارتكابهاء فلا يجوز 
الإقدام على فعلها إلا حال الضرورة» وعليه فإذا تعارض مفسدتان فإن 
الضرورة تقضي بجواز فعل إحداهماء ولكن لا تستباح إلا المفسدة الأخف؛ 
لأنه لا ضرورة في ارتكاب المفسدة الأعظم المشتملة على زيادة في المفسدة» 


کک 5 50 2 )€3 
ولان الضرورة تقدر بقدرها 


.)۱۸۹ - ۱۸۸( بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد الكبرى (۸/۱)» ومجموع الفتاوى (79/ 580)» والمنثور (١/۸٤۳)ء‏ والتاج 
الرملي (5/ »)772١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج (۲/ »)١15 - ١945‏ والبهجة في شرح 
التحفة (۲۹۸/۲). وأضواء البيان للشنقيطي .)5554/١(‏ 

(۳) انظر: القواعد الكبرى 8/١(‏ -4). 

(5:) انظر: القواعد لابن رجب (557/7)» وتبيين الحقائق »)48/١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(89)» وبريقة محمودية »)"8٠/5(‏ والفوائد الجنية /١(‏ ۲۸۲)» والوجيز للبورنو 2)5١7(‏ 
والممتع في القواعد الفقهية .)۲٤١(‏ 


18 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أنه إذا تعذر الإتيان بشرط من شروط الصلاة كالطهارة» أو ستر 
العورة» أو استقبال القبلة» فإن المصلي بين مفسدتين» إما أن يصلي مع 
اختلال هذا الشرط. وإما أن يترك الصلاة بالكلية» والإتيان بالصلاة مع ترك 
شرط من شروطها أخف من ترك الصلاة بالكلية» فيأتي المصلي بالأخف دفعا 
الننسدة الأعظي”. 


؟- إذا دخل وقت الصلاة على المصلي ولم يكن عنده إلا ثوب نجس 
وإلا صلى عرياناًء فإنه بين مفسدتين: إما أن يصلي في الثوب النجس أو 
يضبن غزيانا والسلؤذة شن ارت الجن ادكه سل اك دفعاً للمفسدة 
الأعظم وهي الصلاة ربا 

۳- لو أن امرأة إذا صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع صحة 
الصلاة وإذا صلت قاعدة لا يتكشف منها شي فإتها بين مفسدتين: 
الأولى: الصلاة جالسة الذي يترتب عليه ترك ركن القيام» والأخرى: الصلاة 
قائمة الذي يترتب عليه انكشاف العورة» والأولى أخف من الأخرى» فترتكب 
الأخف دفعاً للمفسدة الأعظم وهي الثانية”". 

5- لو أن شخصاً به جرح إذا سجد في صلاته سال دمه» وإن لم يسجد 
لم يسل» فإنه قد تقابل في حقه مفسدتان: الأولى: ترك السجودء والأخرى: 
الصلاة مع الحدث» والصلاة مع الحدث أعظم ضررا من ترك السجودء 
فتراعى المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأخف وهو ترك السجود“. 


.)41( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ »)١74( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط /١(‏ ۱۸۷)ء وبدائع الصنائع »)١117/١1(‏ والاختيار لتعليل المختار .)0١ /١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (89)» والبحر الرائق »)5894/١(‏ وترتيب اللآلي 
81/1 ). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (89)» والبحر الرائق »)5894/١(‏ وترتيب اللآلي 
81/1 ). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۷۱ 


-٥‏ لو أن رجلاً دخل مكة مريداً للحج ولم يحرم من الميقات» فخاف 
إن رجع للميقات فوات الحج»› فهو بين مفسدتين: الأولى: الرجوع وفوات 
الحج» والأخرى: الإحرام من غير الميقات» والأولى أعظم من الثانية» 
فيحرم دون الميقات ولا يرجعء لاسيما أن الإحرام دون الميقات مجبور بالدم 
وهذا يخفف المفسدة» ومَّنْ تعارض عنده مفسدتان فيراعي المفسدة الأعظم 
ارات الد الا خف صر 

1- إذا لم يوجد في بلد من يقوم ببعض ما تدعو إليه الضرورة من 
الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن إلا بأخذ الأجرة عليهاء فإنه قد 
تعارض حينئظٍ مفسدتان» الأولى: ترك القيام بمثل هذه الأمور وذلك عند 
الامتناع عن إعطاء الأجرة» والأخرى: دفع الأجرة وأخذها على هذه القربات 
مع مخالفته للشرع» والمفسدة الأولى أعظم ضرراً من الثانية» فترتكب 
المفسدة الثانية الأخف مراعاة ودفعاً للمفسدة الأعظه”". 

۷- لو أن شخصاً قد ثارت شهوته وخاف على نفسه الوقوع في الزناء 
ولم يمكنه دفع ذلك إلا بالاستمناء» فقد تعارض في حقه مفسدتان» الأولى : 
خوف الوقوع في الزناء والأخرى: الاستمناء» فيرتكب الثانية؛ لأنها أخف 
و ال 

۸- لو أن مجرماً أكْرّه شخصاً على قطع يد نفسه أو قتله» فإنه قد 
تعارض في حق المَكْرّه مفسدتان: الأولى: قتل نفسه» والأخرى: قطع يده 
والأولى أعظم ضرراً من الثانية» فترتكب الثانية؛ دفعاً للمفسدة الأعظ.. 


4- لو أن شخصاً اختفى عنده مظلوم عن عين مجرم ظالم يريد قتله» ثم 


.)04/5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا .)۲١١(‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة (2408/5» والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة 
(۷۱). 

.)۸۳ /۸( انظر: المبسوط (55/55 - 1۷)» والبحر الرائق‎ )٤( 


1Y‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أتى هذا الظالم يسأل هذا الشخص عن مكان ذلك المظلوم» فإنه حينئلٍ بين 
مفسدتين» الأولى: أن يخبر بالصدق مما يؤدي إلى قتل المظلوم» والأخرى: 
أن يكذب في إخباره» والأولى أعظم ضرراً من الثانية» فالكذب أهون من 
القتلء فيرتكب الأخف دفعاً للمفسدة الأعظه”"". 

-١‏ أنه إذا تعرضت حياة الجنين للخطرء E‏ الاق 
بطن أمه» فإنه قد تعارضت في هذه الحالة مفسدتان: الأولى: ترك شق البطن 
الذي قد يترتب عليه موت الجنين» والأخرى: شق البطن وما يترتب عليه من 
ضرر للأم» والمفسدة الأولى أعظم ضرراً من الثانية» فترتكب المفسدة 
الأخف وهو شق البطن دفعاً للمفسدة الأعظم» لاسيما مع تيسر العمليات 
الجراحية في هذا العصر”". 

-١‏ لو اقتتلت طائفتان من البغاة» وعجز الإمام عن قتالهما معا 
وخاف اجتماعهما على حربهء فإنه يضم إليه أقربهما إلى الحق؛ دفعاً لأعظم 
الفا راي 


ale 


رر 


0 


.)١۹/۱( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (۲/ 440)» والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (40)» 
والوجيز للبورنو »275١5(‏ والممتع في القواعد الفقهية .)5١5(‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع »)١57/5(‏ والقواعد للندوي (089. 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VY‏ 
ال الال 
و 4 
قاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم ارجحهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فلم 


ما 


E 


ع 


كما وردت بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ. ومن ذلك: 


- «إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح)”". 

- (إذا تعارضت المصالح والمناملة و السات ولات ]تاسيف 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها»” ". 

- (إن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن» وإن 
درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن)”). 

- «قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد: إذا تعارضت مصلحتان وتعذر 
جمعهما فإن عُلم رجحان إحداهما قدمت يغ وكذلك إذا تعاوقدت 
ال 

- «إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن تحصيل المصالح» ودرء المفاسد 


." بلفظ: "إذا تعارض‎ 2.2078 /75١( إعلام الموقعين (2»)76/7 وفي مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)2594/55( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸)» والاستقامة .)5١15/5(‏ 

(5:) القواعد الكبرى .)۸/١(‏ 

.)۸۷ /١( القواعد الكبرى‎ )٥( 


08 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

فعلنا ذلك ......... وإن تعذر الدرء والتحصيل : فإن كانت المفسدة أعظم 

من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة هه وان انف 

المصلحة أعظم من المفسدة حصّلنا المصلحة مع التزام المفسدة)”". 

«إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح 

فعلنا ذلك» وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالی 

بارتكاب المفاسدء وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات 

المصالح)”". 

«فإذا عرض للعاقل مر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران : أمر 

والمفسدة» فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له)”". 

«إن المصلحة والمفسدة» والمنفعة والمضرة» واللذة والألم» إذا تقابلا فلا 

بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب». 

«والضابط فی ذلك : التوازن بين المصلحة والمفسدة فما رجح منها 

غل 7 

«والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم» فإن غلبت 
CO‏ 

«إذا تعارضت المصالحء أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين 

فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم)”". 


القواعد الكبرى .)١1757/1١(‏ 

القواعد الصغرى .)٤١(‏ 

الجواب الكافى .)٠١١(‏ 

مفتاح دار السعادة 5/0 1). 

.)4٦ /۳( الموافقات‎ 

مجموع الفتاوى .)177/١١(‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم )۹/ (A4‏ وعمدة القاري 6/9 .)6١‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر Vo‏ 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا حصل تعارض بين المصلحة والمفسدة في فعل واحد» بحيث لم 
يمكن التفريق بينهماء وذلك حين يكون فعل المصلحة مستلزماً لوقوع 
المفسدة» ودفع المفسدة مستلزما لترك المصلحة» فإنه حينئظذٍ يجب تقديم 
الأرجح من منفعة المصلحة أو مضرة المفسدة» فإذا كانت منفعة المصلحة 
أعظم أخذ بها واغتفرت لها المفسدة المرجوحة» وإذا كانت مضرة المفسدة 
أعظم قدم دفع المفسدة الراجحة على جلب المصلحة المرجوحة”". 

تنبيهات : 

أولاً: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة في فعل واحد وتعارضتا فإن الأمر 
لا يخلو من الات 

-١‏ أن يمكن الجمع بين تحصيل المصلحة ودفع المفسدة» فإنه في هذه 
الحال يجب الأخذ بذلك» ولا يجوز العدول عنه؛ لما فيه من العمل بكلا 
الأمرين» فيكون الجمع حينثلٍ متعيناً. 

؟- أن يتعذر الجمع بين تحصيل المصلحة ودفع المفسدة» بمعنى: أنه 
لا يمكن تحصيل المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة» ولا يمكن دفع المفسدة 
إلا بترك المصلحة» فإنه حينئذٍ لا يخلو الحال من ثلاثة أمور: 

الأول: أن تكون المصلحة أعظم وأرجح من المفسدة» فالحكم: أن 
تحصّل المصلحة الراجحة. ولا يبالى بارتكاب المفسدة المرجوحة. 

وهذه الحالة يعبر عنها بعض العلماء بلفظ قاعدة» وهي: "تقديم 
المضلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة" ..وسيأتى الإشارة إلبها عند ذكر 
اشر شو متهن ] بداب كي E E‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى »26١ - 50 /۲١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيمان 


17٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الثاني : أن تكون المفسدة أعظم وأرجح من المصلحة» فالحكم أن تدرأ 
المفسدة الراجحة» ولا يبالى بفوات المصلحة المرجوحة» وهذا تمثله قاعدة: 
"درء المفاسد أولى من جلب المصالح" الآتية الذكر. 

الثالث: أن تكون المصلحة متساوية مع المفسدة فليست إحداهما بأرجح 
من الآخرى» فقد ذكر جمع من العلماء - كما سيأتي بيانه - أن هذه الحالة 
تدخل تحت قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح". فتدرأ المفسدة 
ولو ترتب على ذلك فوات المصلحة. 

بناء عليه فكل حالة من حالات هذه القاعدة قد عبر عنها العلماء 

بقاعدة مستقلة» وسيأتي ذكرهاء وتفصيل الكلام فيها في المباحث التالية» أما 
هذه القاعدة فإنها تعطينا حكماً عاماً في كيفية العمل مع المصلحة والمفسدة 
حال تعارضهماء وهو تقديم الراجح والعمل بموجبه» كما هو الحكم المجمع 
عليه في أحكام الشريعة» وهو أنه إذا تعارض أمران وأمكن الترجيح بينهماء 
فإنه يجب العمل بالراجح أيّا كان» وهذا ما بينته هذه القاعدة» من وجوب 
العمل بالراجح سواء كان المصلحة أو المفسدة. 

قال العز بن عبدالسلام: «فصل في اجتماع المصالح والمفاسد: إذا 
اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا 
ذلك» وإن تعذر الجمع: فإن رجحت المصالح حصّلناها ولا نبالي بارتكاب 
المفاسدء وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح»'. 

وقال الفخر الرازي: «كل حكم يفرضء فإما أن يستلزم مصلحة خالية 
عن المفسدة» أو مفسدة خالية عن المصلحة. أويكون خاليا عن المصلحة 
والمفسدة بالكلية» أو يكون مشتملاً عليهما معاً. وهذا على ثلاثة أقسام؛ 
لأنهما إما أن يكونا متعادلين» وإما أن تكون المصلحة راجحةء وإما أن تكون 
المفسدة راجحة» فهذه أقسام ستة : 


.)٤١( القواعد الصغرى‎ )١( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VY‏ 

أحدها: أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة» وهذا لابد وأن يكون 
مشروعاً؛ لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح. 

وثانيها: أن يستلزم مصلحة راجحة» وهذا ا لابد وأن يكون 
ووه > الأن “ترك الخ الك لكل الشن«القليل شر ك 

فاو تعيناة ا ف قات بطق لا REL O EES‏ 
يكون مشروعا. 

وخامسها: أن يكون مفسدة خالصة» ولا شك أنها لا تكون مشروعة. 

ENTE IY‏ دو NL E‏ مزلي ملا فيه فرع 
المصلحة» وهو أيضاً غير مشروع؛ لأن المفسدة الراجحة واجبة الدفع 
بالضرورة. 

وهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة كالمعلوم بالضرورة أنها 
دين الأنبياء» وهي المقصودة من وضع الشرائع» والكتاب والسنة دالان على 
أن الأمر كذلك» تارة بحسب التصريح› وأخرى بحسب الأحكام المشروعة 
على وفق هذا الذي ذكرناه. 

غاية ما في الباب: أنا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الأقسامء 
ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب» لكن لا بد وأن 
يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة أو المفسدة» أو 
الث التصلهة أن اة 


ثانياً: أنه إذ وجب الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة فإن ذلك 


)١(‏ المحصول .)١55- ١580/5(‏ وقد ذكر هذا أثناء استدلاله للإمام مالك بحجية المصلحة 
المرسلة. 


1۷7۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لا يكون بالعقل المجرد أو التشهي» وإنما يكون بميزان الشرع» قال شيخ 
رأ رة الأشياة والتطائرة وق أن وز التصوضى من ركون را عا 
وبدلالتها على الأحكام)”". 

ثم إن القدر الذي يرجح به بين المصالح والمفاسد المتعارضة غير 
منضبط بتقدير أو تحديد» وإنما يعرف بالتقريب بحسب ما يظهر للمجتهد» قال 
العز بن عبدالسلام: «وأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها 
رجدو و ا ا ا و ا 

أدلة القاعدة: 


أولاً: لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل هذه 
القاعدة لا ينبغي حصول خلافي فيها؛ وذلك لأمرين: 

ES SÎ‏ كينا انق بعادي" EES O SA‏ كينها 
العقلاء. قال العز ابن عبد السلام: «وإن تقديم المصالح اة على 
المفاسد المرجوحة محمود حسن» وإن درء المفاسد الراجحة على المصالح 
المرجوحة مهود خسن : رافق الشكماء عل :ولك 


؟- حصول الإجماع على وجوب العمل بالراجح في الأحكام الشرعية 
چ والذي سبق ذكره فى التمهيد لهذا البحث - وهذه القاعدة متفقة مع هذا 
الإجماع من وجوب العمل بالراجح سواء كان المصلحة أو المفسدة حال 
تعارضهما. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸). 


(۲) القواعد الكبرى .)٥١٤ - ٥۳۳(‏ 
(۳) القواعد الكبرى .)۸/١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 1⁄۹ 

ثانيا : هذه القاعدة بنيت على حكم عام وهو وجوب تقديم الراجح من 
المصلحة أو المفسدة حال تعارضهماء وبناء عليه فإنها لا تنفك من حالتين: 
الأولى: أن تترجح المفسدة على المصلحة» والأخرى: أن تترجح المصلحة 
على المفسدة. 

وقد خص العلماء كل حالة من هاتين الحالتين بقاعدة مستقلة. وذلك 
غل التو الا : 

فالحالة الأولى: وهى رجحان المفسدة على المصلحة» قد ذكرت فى 
قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 


رالا اا وهي ر خاد عل الوفييدة :قن كرت فى 


قاعدة: "تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة". أو بعبارة 
ار 'تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة". 


وغاتان الفاعدتان سات د كر هما فى الین العالين وتات عليه فما 
يستدل به على تلك القاعدتين منفصلاًء فإنه يمكن الاستدلال به على كل حالة 
من حالات هذه القاعدة. 


تالا “هنا دک القاعنة: 


أنه حال استقراء أحكام الشارع نجد أنه في مواضع ينبت لشيء ما نفعاً 
ولكنه يَحَرّمه؛ لغلبة مفسدته على منفعته. ومن ذلك الخمرء فالله أثبت فيه 
st 3‏ 3 0 8 رخ مه له و2 کہ2 ٣رہ‏ صا 4 0 4 
نفعا ومع ذلك حرمه» إذ يقول: يسنك عن لْحَمَرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل ضِهما إِنم 
كير ومع لاس وَإِنْمْهُمَآ ڪر من نَفَعَهِما 4 [البَعَرَة: 114]. 


وفي مواضع نجد الشارع يثبت لشيء ما مفسدةً ولكنه يجيزه لغلبة 
مصلحته على مفسدته» ومن ذلك الجهادء إذ يقول فيه: کيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ 


عا 


اور را ا ررر € ےد يسح رور لحو 4 و ررر > ايم م سی و پو 
وهو كره لک وعم أن تڪهوا سيا وهو حر لحكم وعم أن تحبوأ شيا وهو شر 


0 2 


ل وا سکم ونش لا موت چ [البَقَرَة: .]11١‏ 


۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

بل إن الشارع قد يحرم شيئاً في حال لغلبة مفسدته على مصلحته» 
ويبيحه في حال أخرى لغلبة مصلحته على مفسدته» ومن ذلك الكذب؛ فإنه 
محرم ا الأحوال لغلبة مفسدتهء إلا في مواطن فإنه مباح لغلبة المصلحة 
فيهاء ومن هذه المواطن قول النبي بيه : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي ا 

مما يدل دلالة واضحة على أن الحكم في الشرع إنما يبنى على ما 
ترجح من مصلحة أو مفسدة» وبناء عليه فيجب طرد هذا الحكم في جميع 
الحالات التي تتعارض فيها المصالح والمفاسد بأن يبنى الحكم فيها على 
الراجح م 

أمثلة القاعدة: 

بالنظر إلى حالات هذه القاعدة» وهي حالة ترجح المصلحة على 
المفسدة» وحالة ترجح المفسدة على المصلحة» فإنه يمكن التمثيل عليها بما 
سيأتي ذكره حال ذكر القاعدتين المذكورتين في المبحثين التاليين» وهما: 
- قاعدة: "درء المفاسد أولى على جلب المصالح". 
- وقاعدة: "تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة". 

ولذا فإني سأكتفي هنا بذكر الأمثلة العامة التي اجتمع فيها مصلحة 
ومفسدة» وذَكَرَ العلماء أن الحكم فيها مبني على تغليب أي منهما وترجيحهء 
وذلك في كل حالة بحسبهاء من غير أن يُصَرَّح فيها بحكم باتّ» فإذا غلبت 
المصلحة فيبنى الحكم عليها فيحكم بالجواز» وإذا غلبت المفسدة فيبنى 
الحكم عليها فيحكم بعدم الجوازء ومن هذه الأمثلة ما يلي: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الصلح» باب: ليس الكاذب الذي يصلح 
بن الناس» ص(۳۹٤)»‏ رقم الحديث 5919 ومسلم في صحيحه » كنات : البو والصلة 
والآدب» باب: تحريم الكذب» وبيان ما يباح منه» ص(۱۱۳۷)» رقم الحديث .)۲٠٠١(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (571/11). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۸۱ 


-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه يقرر الراجح منهما بحسب 
تحقيقٌ تحقيق المصلحة أو دفع المفسدة» فما يترجح للآمر أو للمنكر منهما فإنه يبني 
حكمه عليه» وذلك إذا كان الأمر بالمعروف يترتب عليه مفسدة ومنكرء أو 
كان المتكر تا عن :السك التمصيل 'مصالجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان الشخص أو الطائفة 00 بين 
معروف ومنكرء بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاًء 
يتركوهما جميعاًء لم يجز أن يؤمروا بمعروف» ولا أن ينهوا عن 0 1 
ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم 
ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذٍ من باب 
الصند عن سبل الله والسخى فى ززال-طاعمه وطاغة رسرله وزوال فعل 
الحسنات. ا 

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا 
بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله كَل وإن تكافاً المعروف والمنكر 
المتلازمان لم يُؤمر بهما ولم ينه عنهما»"”". 

؟- هجر صاحب المنكرء فإنه ينظر فيه إلى غلبة المصلحة المترتبة 
أو المفسدة» فإذا غلبت المصلحة فإنه مشروع» وإذا غلبت المفسدة فإنه غير 
مشروع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهمء فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حالهء فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته: كان مشروعاء وإن كان لا المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة 


.)170-179/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 


AY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ذلك راجحة على مصلحته :لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس 
اا 

۳- أنه لو تعيّن استعمال أحد رجلين لولاية ماء وأحدهما أعظم أمانة» 
والآخر أعظم قوة» فإنه يقدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيقدم 
في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجورء. على الرجل 
الضعيف الذي هو أكثر منه أمانة وصلاحاًء ويقدم في ولاية حفظ الأموال 
الرجل الأمين على الرجل الشجاع الأقل منه أمانة”". 

-٤‏ لو أن رجلاً دُعِي إلى إطعام» وكان الداعي أغلب ماله من حلال» 
ولكن فيه شبهة قليلة» فإنه ينظر: فإن كان في إجابة دعوته مصلحة راجحة على 
مفسدة الشبهة أجابه؛ لتحصل الصلة e‏ وصلاح ذات البين» وأما إن كان 
في عدم إجابته المصلحة الراجحة فإنه لا يجيبه» كأن يحصل بذلك التأديب 
له» ودعوته إلى تطهير ماله» وتجنيبه الكسب الحرام”". 

ه- أن الخروج على الأئمة لا يجوز إلا إذا توفرت شروطء ومنها: أن 
يصدر منهم كفر بواح عليه برهان واضح من الله وحتى في هذه الحالة لا 
يجوز الخروج إلا إذا ترجحت المصلحة على المفسدةء أما إذا لم تترجح بأن 
ترجحت المفسدة أو تساوتاء فإنه لا يجوز الخروج. 

5- لو احتاج شخص إلى التطبب والتداوي أو إجراء عملية جراحية في 
بدنه فإن ذلك لا يجوز إلا كانت المصلحة من ذلك غالبة على المفسدة 
ومترجحة عليهاء أما إذا كانت المفسدة هي الراجحة فإن ذلك لا يجوز . 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۹/۲۸). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 57054 - 2508)», والقواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع 
الفتاوى (5 5٠‏ - 5008). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ .)5١19‏ 

(4) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين(55»» والقواعد الفقهية بين 
الأصالة والتوجيه .)٠١5(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر AY‏ 


۷- لو وجدت امرأة تريد الخلع من زوجهاء فإن ذلك ينظر فيه: فإن 
كانت المصلحة المترتبة على الخلع أرجح من مفسدة البقاء في ذمة زوجها فإن 
الخلع في حقها جائزء وأما إذا كانت المفسدة المترتبة عليه أرجح من مصلحته 
فإنه غير جائز. 

- أن المفتي إذا رأى أن المفسدة المترتبة على فتواه أرجح من 
المصلحة المرجوة منها فإنه يمسك عن الفتوىء وأما إذا رأى أن المصلحة 
000 
أرجح فإنه يفتي بها 

4- لو تعطلت بعض وظائف الوقف» وتُردد فى ب بيع الوقف أو نقله فإنه 
ينظر إلى رجحان أي من المصلحة أو المفسدة فإذا ا البيع أو 
النقل على مفسدة تركه فإنه جائزء وأما إذا كانت المفسدة هى الراجحة فإنه 
O‏ 1 
عير جائز . 


ale 


ررر 


.)۲*۳/6 انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5950 - 5؟5‎ /9١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


A٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعت الرابع 
قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح”''. وقد وردت بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك ما 


د الورة المقنتدة ول عن N E N‏ 
- «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)”". 
- «درء المفاسد آكد من جلب المصالح)”*'. 

- «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)””. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/١٠٠)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» وشرح 
الكوكب المنير (57//5): والأشباه والنظائر لابن نجيم »)4١(‏ وترتيب اللآلي (591/5)» 
وبريقة محمودية (۲۱۸/۳)» ومجلة الأحكام العدلية مادة »)۳١(‏ وإيضاح القواعد الفقهية 
(7/7)» وشرح القواعد الفقهية »275١5(‏ ومنظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين 
(55). 

(۲) التحبير »080١/(‏ وشرح الكوكب المنير .)٤٤١/٤(‏ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/۳۹)ء‏ والفتاوى الحديثية )١١9(‏ وغاية الوصول ».)755١(‏ والتحبير 
.)۲۲۹/٠(‏ وإيضاح المسالك (84): وشرح المنهج المنتخب (7557/7): وكشاف القناع 
(44/0)» وحاشية العدوي على شرح الكفاية »)1۷٦/۲(‏ وحاشية البجيرمي على شرح 
الطلاب (١/٤1۲)ء‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (۳۲)» والفوائد الجنية 
(۲۸۳/1)» وشرح القواعد الفقهية .)٠١١(‏ 

.)۳۳۸ /۱( الاعتصام‎ )٤( 

(5) الدر المختار (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر: القواعد للحصني /١(‏ 207014 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر Ao‏ 


(4) 


«درء المفسدة أهم من جلب المصلحة)”". 

«درء المفاسد أهم من جلب المنافع»”". 

«درء المفاسد أولى من جلب المنافع»”". 

«درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن» . 
الدفع المفاسد أولى من جلب المصالح». 

«دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)”". 

«دفع المفاسد آكد من جلب المصالح)”". 

«دفع المفاسد أهم من جلب المصالح)”". 

«دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة)”"". 

«دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة)””". 

«تقديم وغ الات عان .جلت المصالح» '. 

«تقديم دفع المقددة غل حلب الا 

«اعناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح)”""". 


روح المعاني للألوسي .)١۳/۲۷(‏ 

مرقاة المفاتيح (5/ ۳۲۳)» وعون المعبود (۲۹۱/۱۳). 

قواعد الفقه للمجددي »)8١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ ۷). 
القواعد الكبرى .)۸/١(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 2425607 والفتاوى الحديثية .)5١١(‏ 

الإبهاج (/ »)٠١‏ والبحر المحيط .)57١/0(‏ 

تفسير ابن عرفة .)١537/١(‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل »)١98(‏ وفتح القدير للشوكاني (۲/ 8). 
فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠٤۳‏ 


.)309//4( شرح الكوكب المنير‎ )1١( 

(۱۱) الإبهاج (۳/ 0ك وطرح التثريب في شرح التقريب (۳/ 4۰( وشرح ميارة .)١ 9/1١١‏ 
)1۲( فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) القواعد للمقري .)٤٤۳/۲(‏ 


۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


(4) 


اارعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح» . 
وقد وردت كذلك بألفاظ وصيغ أخرى مرادفة للفظ القاعدة» ومن ذلك: 
الدفع المضار أهم من جلب المنافع»”"". 
«دفع الضوو أهم من جلب النفع»” ". 
«دفع الضرر أولى مخ جلب النفع»“. 
«دفع الضرر مقدم على جلب النفع»””. 
«دفع الضرر مقدم على تحصيل النفع». 
«دفع الضرر أولى بالرعاية من إيصال النفع»”". 
«دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة»“. 
«الدائر بين النفع والضررء يترجح فيه جانب الضرر». 
«دفع الشز مقدم على جلب ا 
إن دار الأمر بين درء مفسد وجلب مصلح فبالدرء بدي" 
ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة'"') 


.)۲١ /5( الفروق‎ 

تفسير أبي السعود »0757/١(‏ وروح المعاني للآلوسي (175/9). 

التفسير الكبير »)١179/١(‏ وفواتح الرحموت (۲/ .)٤١‏ 

القواعد الكبرى .)١١١/١(‏ 

التفسير الكبير (/ا/ .)١5٠‏ 

التفسير الكبير .)۱۸/٠١(‏ 

التفسير الكبير (۲/ .)6١‏ 

التفسير الكبير .)٠١١/۲۷(‏ 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (/541)» ونسبه للتحرير .)١175 /٥(‏ 


.)88/1١( بدائع الفوائد‎ )۱٩( 
.)75١1( الدليل الماهر الناصح‎ )١١( 
.)55( منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين‎ )١0( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر AV‏ 
معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي : 

درء : 

معناه في اللغة: درء مصدر للفعل َو ومادة الكلمة تأتي بمعنى دفع 
الشيء» يقال: درأ الشيء يدرؤه درءاً ودراءة: دفعه. ويقال: تدارأ القوم 
بمعنى تدافعوا في الخصومة ونحوها» ومن ذلك قول الله تعالى: ويروا ع 
لْعدَابَ» [الثور: 1۸ء أي : يدفع”". 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأن معنى الدرء في هذه القاعدة: 
الدفع» ويؤكد هذا أن كثيراً منهم استعمل لفظ الدفع بدلاً عن لفظ الدرء 
أثناء التعبير عن هذه القاعدة» كما ظهر ذلك جليا عند ذكر صيغ القاعدة. 

المفاسد: 

المعنى في اللغة: المفاسد جمع مفسدة» على وزن مفعلة» وهي مشتقة 
من الفسادء الذي هو ضد الصلاح» فالمفسدة خلاف المصلحة» وقد سبق 
تعريفها في اللغة والاصطلاح. 

جلب: 

المعنى في اللغة: جلب مصدر من جلب يجلب» والجلب هو الوتيان 
بالشيء وسوقه من موضع إلى آخرء يقال: جلب الشيء يجلبه ويجلبه جَلْبا 


»)۳١٤١/٤( ولسان العرب‎ »)3١7( انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۲)» ومختار الصحاح‎ )١( 
مادة (دراً).‎ »)٥١( والقاموس المحيط‎ 

(۲) انظر: معالم التنزيل (۳/ ۳۲۷). 

(۳) انظر: شرح المنهج المنتخب (557/5)» والفوائد الجنية (۱/ ۲۸۲). 

(5) انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل. 

)٥(‏ انظر: مقاييس اللغة »)459/١(‏ ومختار الصحاح (059)» ولسان العرب (۲/ 0071 والقاموس 
المحيط (۸۷)ء مادة (جلب). 


1A۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المصالح : 

المعنى في اللغة: المصالح جمع مصلحة» وهي مصدر للفعل صلح› 
يقال: صلح الشيء وصلح يصلح ويصلح صلاحا وصلوحاء والمصلحة ضد 
ال وف عتمي افيه الخو ولوت وق تميق بان عق 
المصلحة 0 في اللغة والاصطلاح في قاعدة سابقة”". 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة في أمر من أمور الدين أو الدنياء فإن 
دفع المفسدة والضرر والشر مقدم على تحصيل المصلحة والمنفعة والخير"". 

تنبيهات : 

أولاً: إن مما هو متقرر أن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل العمل 
بها مُقيّد بشروط ينبغي التقيد بها حتى يكون تطبيق هذه القاعدة على فروعها 
وجزيئاتها تطبيقاً صحيحاً ومنضبطاًء وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة في 
أن واد 

وذلك أنه لو أمكن الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة فإن هذا هو 
الواجب» وليس هذا مجالا لعمل القاعدة» قال العز بن عبدالسلام: (إذا اجتمعت 
مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك؛ امتثالا 
لأمر الله فيهما ؛ لقوله سبحانه : متَأئَقوَا أله ما أسَتَطعة)”*' [التقابن: .]1١‏ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (/09207)» ومختار الصحاح (1178) ولسان العرب (۷/ 20785 والقاموس 
المحيط (۲۹۳)ء مادة (صلح). 

(؟) انظر المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 2)١179(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (40)» وترتيب اللآلي 
(297/1». وشرح القواعد الفقهية »)٠٠٠(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (۷۲)» ومنظومة أصول 
الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين (55). 

.)١١١/١( القواعد الكبرى‎ )٤( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 1۸۹ 

وقال العلائي: «إذا اجتمعت المصالح والمفاسدء فإن أمكن تحصيل 
مجان الح . 

ومثال ما يمكن فيه الجمع بين درء المفسدة وجلب المصلحة: ما ذكره 
العز بن عبدالسلام بقوله: «إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء 
الضلاة» والجمع بين المصلحتين ممكن””"» بأن ينقذ الغريق ثم يقضي 
الصلاة» ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس 
متلق من ل 


الشرط الثاني: أن لا تكون المصلحة أرجح من المفسدة””. 


وعليه فإن مجال العمل بهذه القاعدة فيما إذا كانت المفسدة أرجح من 
المصلحة. أو على أقل تقدير مساوية لها. 


قال العز بن عبدالسلام: «فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا 
المفسدة» ولا نبالي بفوات المصلحة .... وإن كانت المصلحة أعظم من 
المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة»”"". 


وقال ابن السبكي: «إن التصض لحجة إذا عظم وقوعهاء وكان وقع 


.)۳۸۸/۲( المجموع المذهب‎ )١( 

(۲) أي أداء الصلاة في وقتهاء وذلك بأن تؤخر لأجل إنقاذ الغريق» فاجتمع هاهنا مفسدة وهي 
تأخير الصلاة عن وقتهاء مع مصلحة وهي إنقاذ الغريق. 

(۳) قصد بالمصلحتين : إنقاذ الغريق» وقضاء الصلاة بعد ذلك. 

(5) القواعد الكبرى .)557/1١(‏ 

(5) انظر هذا الشرط في : الأشباه والنظائر لابن السبكي .)٠٠١/١(‏ والقواعد للمقري »)٤٤۳/۲(‏ 
والقواعد للحصنى :)04/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (1784)» والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (41)» وترتيب اللآلي (۲/ 140-794)» وإيضاح القواعد الفقهية (۷۲)ء وإعداد المهج 
للاستفادة من المنهج (001» ومنظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين ٤٤(‏ - 55). 

(5) القواعد الكبرى .)١185/1١(‏ 


1۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الم ا تع ا و ا عار ويظير بذلكا أن :دوم المفاسد 
إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا»”". 

وقال السوظى > وقد يراع المضلحة؛ لغليتها علق المفسدة)77. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره السيوطى بقوله: «الكذب مفسدة محرمة» ومتى 


الشرط الثالث: تحقق المفسدة والمصلحة. 


ومعنى ذلك: أنه لكى يعمل بهذه القاعدة لابد أن تكون المفسدة 
حقيقية » وأن يتحقق من وجودهاء ومن غلبتها على المصلحة. ومن إمكانية 

وكذلك فى الجهة الأخرى لابد أن تكون المصلحة حقيقية» وأن يتحقق 
لہ .)0( 

٠. 0 


ويفهم من ذلك: أنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة متوهمة فإنه لا عبرة 
بهاء ولا يصلح معارضتها هنا هو متحقق» ولذا قال بعض العلماء: (درء 
ال الجعتنة اولي ن جا اد ال ی وسياف جك ان 


لهذا الأمر عند ذكر قاعدة: "يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم". 


)١(‏ لعل هنا كلمة ساقطة وهي (أخف) حتى تكون العبارة على هذا النحو: "إن المصلحة إذا عظم 
وقوعهاء وكان وقع المفسدة أخف". 

(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكى .)٠٠١/١(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطى (1078). 

.)۷۲( الأشباه والنظائر لوطي (119)» وانظر: إيضاح القواعد الفقهية‎ )٤( 

(0) انظر: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية" .)١(‏ 

(5) فيض القدير للمناوي .)555/١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر "59١‏ 

وكذلك يفهم منه: أنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة نادرة أو شاذة فإنه 
لا عبرة بهاء ولا يصلح معارضتها لما هو غالب ومتحقق» ولذا قال العز بن 
عبدالسلام: «لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة» لوقوع المفاسد النادرة»» 
وسيأتي مزيد بيان لهذا عند ذكر قاعدة: "تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة 
التادرة". 

على أنه ينبغي أن يعلم أن التحقق من المصالح والمفاسد راجع إلى 
المتجتيهذ الذي يمكنه. التاكد من وجود المصالح والمفاسد في الواقعة محل 
النظرء ورجحان المفاسد على المصالح”"» قال ابن حجر الهيتمي :«البحث 
عن المصالح والمفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين»”". 

ثانياً من التنبيهات: يتضح مما ذكر في أولاً أن لتعارض المصلحة مع 
المفسدة ثلاث حالات» وهى: 

الحالة الأولى: أن تغلب المفسدة على المصلحة. 

وهذه الحالة ھی مجال العمل بهذه القاعدة» والحكم فيها: تقديم درء 
المفسدة على جلب المصلحة. 

الحالة الثانية: أن تغلب المصلحة على المفسدة. 

والحكم في هذه الحالة: تقديم جلب المصلحة على دفع المفسدة» 
وهذا ما اتضح من خلال ذكر الشرط الثاني من شروط القاعدة. 

الحالة الثالثة: أن تتساوى المصلحة مع المفسدة. 

وقد حصل خلاف في إمكانية تساوي المصلحة مع المفسدة في تصرف 
)١(‏ القواعد الكبرى .)1٠١١/١(‏ 


(0) انظر: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية" (00. 
(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى (207/0). 


1۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
واحدء والصحيح جواز حصول ذلك في ذهن المجتهد المرجح بينهما"» 
وهذا مشاهد بالحس» فإن الإنسان قد يعرض له أمرء وتتساوى عنده فيه 
مصالحه مع مفاسده» ولا يعني هذا أنه متساوي المصالح والمفاسد عند الله 
تعالى أو في شرعه» لكن لقصور الإنسان وعجزه عن الوقوف على الغالب 
ا ا فار اولك ا وال اة 


وبناء عليه فإذا حصل له ذلك فإن الواجب فى حقه - كما قرره كثير من 
نيا "لله E‏ المضا نما تراك اليكل وا لمعته درا 
للمفسدة» عملاً بقاعدة: 'درء المفاسد أولى من جلب المصالحء وقال 
بعضهم: إن الحكم في هذه الحالة كالحكم فيما إذا تعارض الواجب مع 
الحرم - والذي سبق ذكرء"" وقد ذكر هتاك أنه لا يحكم بالترجيع 
بإطلاق» بل ينظر إلى كل مسألة بحسبهاء وبناء على ذلك النظر يحكم بترجح 
المصلحة أو المفسدة» وقال بعضهم: بالتوقف» وهذا في الحقيقة يؤول في 
نهايته إلى القول بتغليب المفاسد» وتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة؛ 
لأنه إذا توقف فإنه سيترك العمل وإذا ترك العمل فإن المفسدة تكون قد درئت» 
والوصراعة فل ترف 


فالعا : :هذ القافنذة لها غلاقة يقر اعد فة رى وهن تلك التؤاعك ما 


-١‏ قاعدة: 'إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع"» وقاعدة: "إذا 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى »)١55/١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكى (١/١٠٠)ء‏ والقواعد 
ل (0)84571.ورجابة ا والتواضن والفوابظ اة ادف 
المالية عند ابن تيمية (۱/ ۲۳۲). 

© اف السار اة 

E اط‎ 6 

64" انظر ع ها الموازتالك الرس © لآم و تاع ور اتاو جتن علق جلت اتا 
وتطبيقاتها الطبية (45). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 14۹۳ 

ترك المانع والحرام على فعل المقتضى والحلال» وما كان ذلك كذلك إلا 

لن ارتكاب المانع والحرام مفسدة» وحينئذ فقد اشتركا مع قاعلة: "درء 

المفاسد أولى من جلب المصالح ' في هذا المعنى» وهو تقديم درء المفسدة 

فلن حلت المعلت اال اه كن القول ان قافا "درم الفا مةة 

أعم من هاتين القاعدتين» من جهة كون المفسدة أعم من المحرم أو 
e‏ 


؟- قاعلة: ' إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما را بارتكاب 
أخفهما". ووجه علاقة هذه القاعدة مع قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح " من جهتين : 


الأولى: أن ترك ارتكاب المفسدة الأخف فيه مصلحة» ولكن هذه 
المصلحة يقابلها الوقوع في المفسدة الأكبرء فتترك هذه المصلحة تفادياً 
للوقوع في المفسدة» وهذا ما تنص عليه قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح '. 


الثانية: سبق أن من حالات اجتماع المصالح مع المفاسد أن تَعْلِب 
المصلحة على المفسدة» فتقدم المصلحة» وقد ذكر السيوطي أن هذه الحالة 
تردق الحققة إلى اع اركات أ المتسدي” ”. 


*') قاعدة: "إذا تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب"» فقد يظن 
من الوهلة الأولى تعارض هذه القاعدة مع قاعدة: "درء المفاسد أولى من 


)١(‏ انظر: الوجيز للبورنو (۹٠۲)ء‏ والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (/4)» والقواعد الفقهية 
لعبد العزيز عزام .)١50(‏ 

(؟) انظر: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية .)١١ - ١5(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (11/8). 


1۹4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
جلب المصالح "» من حيث إنها تقدم الواجب الذي هو مصلحة على ترك 
المحظور الذي هو مفسدة» ولكن في الحقيقة لا تعارض بينهما؛ وذلك إذا 
أخذنا بعين الاعتبار بشروط قاعدة: "درء المفاسد" - الآنفة الذكر - وقد ذكر 
منها أن لا تغلب المصالح على المفاسد» فإذا غلبت فتقدم المصلحة على 
المفسدة» والواجب في الأصل أعظم مصلحة وأرجح من المحرم 
ا كان قدما د اه الةو اما اغ در المفاشد" فين 
واردة في حال رجحان المفاسد على المصالح أو مساواتها على أقل تقدير» 
وحينئذٍ لم يحصل تعارض بين القاعدتين. 


ثم إن المقصود بقاعدة تقديم الواجب أن جنس الواجب مقدم على 
تعفن أفرزاة الزا جت قن ال رجانه وعظيفةء. فيكون حع داحلا ن 
قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح "”". 


أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. بل إن الإجماع 
قد حكي على حكمها - كما سيأتي بيانه - وإن وقع خلاف فليس في القاعدة 
وإنما هو في تطبيق القاعدة على جزئياتهاء بمعنى هل المفسدة أعظم من 
المصلحة في هذا الفرع فيعمل بهذه القاعدة» أو العكس فلا يعمل بها؟ وليس 
معنى ذلك أن هذا خلاف في الاحتجاج بالقاعدة وثبوتهاء وإنما هو خلاف في 
تحقيق المناط» وهذا لا يخرم القاعدة ولا يعني حصول خلاف في ذاتهاء 
ومن الأدلة على هذه القاعدة ما يلي: 


)١(‏ كما تبين ذلك من خلال قاعدة: "المأمور به أعظم من المنهي عنه" التي سبق ذكرها في 
صفحة .)7١7(‏ 

(۲) انظر صفحة )۲۱١(‏ من هذا البحثء وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى /5١(‏ 65). 

(۳) انظر: قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية" (/ا١‏ - .)١8‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 1۹0 
أولاً: الأدلة من الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: يوگ عن الكثر لير ف فِهمآ اف َير 


- 


آ 3 


وَمَقْعٌ لاس وَإِنْمْهُمَآ أَكَبَرٌ من هما [البَرة: 11]. 

و أن اللادستعانة: رتفد أن تف لفون و الچ اھا كوا روفو 
مفسدة» وبيّن في الوقت ذاته أن فيهما منافع ومصالح» ومع ذلك حرمهما؛ 
و 'لليفاشك» الكردة عليهناة هنا يدل علق فده المنابية أولن مو علب 

)0 
المصالح . 

اددقولة ای ور کی ااریرے عر ھن تون ا را ا دا 
بغر عِلَرِ» [الأنعام: .]٠١۸‏ 
مفاسده أعظم من مصالحه؛ لذا قدم الشارع درء المفاسد على جلب المصالح 
بالنهي عنه» مما يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح”". 


ِِ 
341 


۳ قوله تعالى: ا صم في الأرض فيس عكر جاح أن لتصروأ يِن 
A‏ لن فم أن 25 آل و [النْسَاء: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: أنه قد تقابل هاهنا مصلحة إتمام الصلاة مع مفسدة الأذى 
الصادر من المشركين» فقدم الشارع دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ مما 
يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح”". 


5 75 صم ر + م6 ساح جر م ودعو تج نا ارم 
-٤‏ قوله تعالى: وات ادوا مسْحِدَا ضرا وف وتَفْرِيا بک 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى (١/١۱۳)ء‏ والقواعد للحصني (١/٤٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۳/ وده - لاه. »)5١6‏ وتفسير المنار (۲/ 20777 ومنظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين 
.)6٥(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم )١14/7(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيمان 
والنذور »)588/١(‏ والوجيز للبورنو »)۲٠۸(‏ وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
دراسة تحليلية .)١71١(‏ 

(۳) انظر: قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية .)١19(‏ 


۹٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المرب داماد من حار الله وَرَسوله من َل وَلِحَِسْنَ إن ردا 
واه شد | لكيفت © 7 Ee‏ مسد E‏ 
a‏ 0 س 


يوم أحقّ 1 تقوم افيه فيه رال ورت أن 66 وله يحب لشرد © > 
[التّوبة: .]٠١۸-٠١۷‏ 

وجه الدلالة: أنه قد اجتمع في مسجد الضرار مصلحة وهي الصلاة فيه» 
ومفسدة وهي ما اتخذ من أجله وهو الإضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين 
والإرصاد لمن حارب الله ورسوله لاء فأمر الله نبيه كله بعدم الصلاة فيه دفعاً 
لمفاسده» مما يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح”". 

ثانا "الأدلة من السنة الوية: 

-١‏ قول النبي كَلِ: (دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

وجه الدلالة: أن النبي ييه علّق الامتثال في الأوامر - التي هي من 
قبيل جلب المصالح - بالاستطاعة» وأطلق الاجتناب في المنهيات - التي من 
قبيل درء المفاسد - ولم يعلق ذلك على الاستطاعة» ولو كان في ذلك مشقة 
في الترك» مما يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» وأن 
اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتناته بالمأمورات”". 

-١‏ قوله ييه لعائشة -#ينا-: (لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» فبلغت به أساس إبراهيم)”". 


.)171( انظر: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح دراسة تحليلية‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸)». والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (40)» والمواهب السنية /١(‏ ۲۸۲)» وشرح القواعد الفقهية .)٠٠٠(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء 
ص(2)1055 رقم الحديث .)١16085(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 14۹۷ 

وجه الدلالة: أن النبي بيه قدم دفع مفسدة فتنة من أسلم قريباً على 

مصلحة هدم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم» مما يدل على أن درء 
5 5 )0 


قال الحافظ ابن حجر: «وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة 
وجلب المصلحةء وأنهما إذا تعارضا بُِئ بدفع المفسدة)”". 


۳- قوله ئي للصحابة ور : (إياكم والجلوس بالطرقات»» قالوا: يا 
رسول الله ما لنا من مجالسنا بدذ» نتحدث فيهاء قال رسول الله يل : (فإذا 
أبيتم إلا المجلس» فأعطوا الطريق حقّه)» قالوا: وما حقّه؟ قال: (غض 
البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”". 


وجه الدلالة: أنه قد اجتمع في الجلوس في الطرقات مصالح ومفاسدء 
وقد كرهه النبي يي للصحابة دفعا للمفاسد المترتبة عليه» قال ابن حجر: 
«ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ لندبه أولا إلى ترك 
الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق؛ وذلك أن الاحتياط في 
طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة». 


-٤‏ حديث ابن عمر -و-: (أن النبى ی كان ينهى أن يسافر بالقرآن 


= وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الحج. باب: نقض الكعبة وبنائهاء ص(2,)650 
رقم الحديث (۱۳۳۳). 
والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الآيمان والنذور »)٤۸۹/۱(‏ والقواعد والضوابط الفقهية 
للمعاملاات المالية عند ابن تيمية .)5١19 /١(‏ 

() فتح الباري (۳/ 075). 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الاستئذان» باب : بدء السلام» 
ص(85١٠١)2‏ رقم الحديث 719 ومسلم فى صحيحه » كتاب: اللباس والزينة» باب : 
النهى عن الجلوس قش الطرقات» وإعطاء الطريق حقه» ص(۸٤۹4)»‏ رقم الحديث (١؟١5).‏ 

)€3 فتح الباري (/ 10(. 


3۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ال ارف الغا هه ان وال اعد 


وجه الدلالة: أن فى أخذ المصحف لأرض العدو مصلحة من القراءة 
فيه ونحو ذلك» لكنه يتضمن مفسدة وهو خوف وقوعه في أيدي العدو 
فيتعرضوا له بالإهانة؛ لذا نهى النبي بي عن أخذه دفعاً للمفسدة» مما يدل 
على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”". 


6 حدينك عائشة واا أن"رسول الله ك صلى دات ليلة فى 
الج ا ا تامو قو ماي رن لقا لاا فكي لناب يدت حايترا 
من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله بي فلما أصبح قال: 
(قد رأيت الذي صنعتمء ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
شرف ليكب 

وجه الدلالة: أن صلاة الصحابة وين لصلاة التراويح جماعة في 
السك هة لما بترتت مها من اكضسات تراب العيادة وحصول 
النشاط فيهاء ولكن هذه المصلحة قابلتها مفسدة وهي خوف فرضها عليهم»› 
وما يترتب على ذلك من مشقة الإيجاب والفعلء أو العجز عن الإتيان 
بالفرض وتركه» لذا قدم رسول الله ية دفع المفسدة على جلب المصلحة . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم » ص : (۸۳۸) رقم الحديث (5845)». وأخرجه البخاري 
فى صحيحه بدون لفظ : (مخافة أن يناله العدو)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو» ص: (5945)» رقم الحديث (۲۹۹۰). 

(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى الأيمان والنذور .)5894/١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: التهجد» باب: تحريض النبي بي على قيام 
رمضان والنوافل من غير إيجاب» ص(۱۸۰)» رقم الحديث (1۲۹). ومسلم في صحيحه » 
كتاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. ص(8١‏ 207 رقم 
الحديث .)۷٦١(‏ 

€3 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 41/0(« وطرح التثريب (۳/ 4°( وقاعدة درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح دراسة تحليلية (175). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 3۹۹ 

O E I ET 

وجه الدلالة: أن النبي بي نهى النساء عن زيارة القبور مع ما فيه من 
مصلحة» كترقيق قلوبهن › والتذكير بالآخرة. وأخذ العبرة والعظة. والدعاء 
للأموات» إلا أن ذلك يفضى إلى مفاسد عظيمة فى حقن؛ لذا منعهن من ذلك 
و لهذه المفاسد. 

قال ابن القيم: «أما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة 
منهن» لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام - من 
فتنة الأحياءء وإيذاء الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن 
منها - أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة» والشريعة مبناها 
على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. ورجحان هذه 
المفسدة لا خفاء به» فمنعهن من الزيارة من محاسن ال 

ثالثا : دليل الإجماع : 


هذه القاعدة مما اتفق الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - على العمل 
حال النظر في كتبهم» من ذكرهم لهذه القاعدة على اختلااف صيغهم وعباراتهم 
في التعبير عنها“» والتعليل بهاء والتخريج عليها. 


)١(‏ أخرجه بهذا للفظ : الترمذي في سننه» كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للساء عن (108) رقم الحديث:(1163): بوابيق عاجة في سند كاب لائر ا ا 
جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» ص(5؟١2))75‏ رقم الحديث »)٠١۷٤(‏ والإمام أحمد في 
المسندء »)١55/١5(‏ رقم الحديث (8454)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجنائز» 
باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبورء »)۷۸/٤(‏ رقم الحديث (5995)» والحديث قال 
عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل (9/ 22777 رقم 
الحديث .)۷۷٤(‏ 

00 أي مصلحة زيارتهن للقبور. 

(۳) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم (9/ 55). 

(5) انظر: لفظ القاعدة والصيغ المرادفة الآنفة الذكر. 


0.0 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


باكر الطرعر وله لسارم وسكي عدم الما مده با ادن عليه 
الحكماء والعقلاء» فضلاً عن الفقهاء. 

ومما يؤكد ذلك من عبارات العلماء: 

قال العز بن عبد السلام : «وإن درء فاشك الراجحة على المصالح 
المرجوحة محمود حسن» واتفق الحكماء على ذلك . 

وقال الشاطبى : ((درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهو معنى 
يعتمد عليه أهل العلم)”". 

وقال المرداوي: «من القواعد إذا دار الأمر بين درء مفسدة وجلب 
مصلحة» كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة, قال العلماءء وإذا دار 
ااا عق ندر اعد و ا كفن ياد ند 
الأخرى» فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهاء وهذا واضح يقبله كل 
عاقل» واتفق عليه أولو العلم». 

وقال ابن حجر الهيتمي: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» كما 
أطبق عليه أئمتتا». 

رابعاً : الاستدلال بفعل الصحابة ون : 

مما يدل على هذه القاعدة أيضاً فعل الصحابة ي ا ۰ فإنهم كانوا 


يتمثلونها في تصرفاتهم» ومما يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح أن أبا ذر 5ك 
لما سئل عن سبب نزوله قو اين قال: (كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية 


(۱) القواعد الكبرى .)۸/١(‏ 

AENEAN 

.)۲۷۲ /٤( الموافقات‎ )۳( 

(4) التحبير (۳۸۵۱/۸)ء وانظر: شرح الكوكب المنير .)٤٤۸ - ٤٤١ /٤(‏ 

.)١78/5( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٥( 

ESE EE N EET N AS O‏ من 
ذات عرق» على طريق الحجاز. انظر: معجم البلدان (۳/ 48 7)» وعمدة القاري /۱٤(‏ ۱۹۷). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۷۰1 


کی کک ر 


ي «وادّت كروت ألدَّهَبّ والفصة ولا فقوا في سيل الله فرشم 
بِعَدَابٍ لير االتوبة: 4*]ء قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت 
فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك» وكتب إلى عثمان و يشكوني» فكتب 
إلى عثمان: أن اقدم المدينة» فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني 
قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال لى: إن شئت تنحيت فكنت قريباء 
اك الدق ازل :هذا ال :ولو او على حا سقف و اع 

ل چ ان ی على غ ا د 
الشقاق والخروج على الأئمةء والترغيب في الطاعة لأولي الأمرء وأمر 
الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف فى الاجتهادء 
والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الا وتقديم 
دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة 
كبيرة» من بث علمه في طالب العلمء ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما 
يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» ولم يأمره بعد 
ذلك بالرجوع عنه؛ لأن كلاً منهما كان مجتهداً»”". 

اا الأسع لال اقول 

يستدل لهذه القاعدة من جهة المعقول من عدة أوجه: 

)١‏ قد سبقت الإشارة إلى أن تقديم درء المفاسد على جلب المصالح مما 
اتفق عليه الحكماء؛ ذلك أن العقلاء يهتمون بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم 
بجلب المصالح» قال العز ابن عبد السلام: «إن درء المفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة محمود حسن» واتفق الحكماء على ذلك)”". 


(0 ارج بهذا الفط البطازي فی یسه كناب + الوكاة» باب ما أذي ركان فليس يكتزة 
ص(۲۲۹ - ۲۲۷)ء رقم الحديث (1405). 

(؟) فتح الباري (۳/ ۲۷۵. 

(6): "القواعد الكترى 6/13 


02 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقال الطوفي: (إن كل واحد بطبعه وعقله يؤثر دفع الضرر عن نفسه 
على تحصيل النفع لها إذا لم يجد بداً من أحدهما؛ لأن دفع الضرر كرأس 
المال» وتحصيل النفع كالربح» والأول أهم من الثاني)”". 

ومن دلائل شدة الاهتمام بدرء المفاسد: أنه يجب دفع كل مفسدة» ولا 
شي حلت 1 ا 

؟) أن للمفاسد سرياناً وتوسعاً لدى الناس كما هو مشاهد في الواقعء 
فالمفسدة إذا لم تدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد 
أخرى» لذا كان من الحكمة الحزم في القضاء عليهاء ولو ترتب على ذلك 
الحرمان من بعض المنافع”". 

۳) أن درء المفاسد يلزم منه جلب مصالح؛ ذلك أن كل مفسدة تدفع 
فهي مصلحة تجلب“» وأما جلب المصالح فلا يلزم منه درء مفاسدء وما 
يتحقق برعايته رعاية الآخر يكون أولى» فكان درء المفسدة أولى من جلب 
الا 

5) أن دفع الشر والمفسدة أهم من جلب الخير والمصلحة؛ لأنه إذا لم 
يحصل دفع الشر والمفسدة فقد حصل الشرء وذلك يوجب وقوع تبعاته من 
الألم والحزن» وهذا في غاية الشدة والمشقة» بخلاف ما إذا لم يحصل الخير 
والمصلحة فإن الإنسان يبقى لا في الخير ولا في الشرء فهو على السلامة 
الأصلية» وتحمّل هذه الحالة أسهل وأهون من الأولى» فدل ذلك على أن دفع 
الشر والمفسدة أهم وأولى من جلب الخير والمصلحة""'. 


.)5554/5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: التقرير والتحبير (/ .)7١‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (445/5). 

(5) انظر: القواعد الفقهية بين الصالة والتوجيه .)١٠١5(‏ 

(5) انظر: منهج فقه الموازنات للدكتور للسوسوة (76)» وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح وتطبيقاتها الطبية .)٠١(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير .)٠٤١/١١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر V۳‏ 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو أن امرأةً وجب عليها الغسل» ولكنها لم تجد سترة تستتر بها عن 
الرجال فإنها تؤخره؛ لأنه قد اجتمع في اغتسالها على تلك الحال: مصلحة 
وهى تعجيل الغسل والقيام بالواجبات» ومفسدة وهى اطلاع الرجال عليها» 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح”"". 

۲- لو فل مسلمٌ في الحرب شهيداً» وأصابته نجاسة في جسده» ولم 
يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بزوال دمه معهاء فإنه يغسل دمه؛ لأن درء 
المفاسد وهو غسل النجاسة هناء مقدم على جلب المصالح وهو بقاء دم 
الشهيد NS‏ 

۳- أنه يكره للصائم حال وضوئه أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ 
لآن المبالغة مصلحة مندوبة» عارضتها مفسدة خوف فساد الصوم بدخول شيء 
من الماء إلى الجوف» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح”". 

كل اليد العاف عن التعيية والسافة يعسي و أن 
الخوف» اوتف شض لأ مضه الا قوع فإنه لا شىء عليه؛ لأنه قد 
تعارض في حقه مصلحة وهو شهوده الجمعة والجماعة في المسجد» ومفسدة 
وهى المشقة بسبب هذه الأغرافن: ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 


خنزير لما فيها من أرباح اقتصادية» ونفع له وللبلد بهذه الأرباح» فإنه يمنع من 
ذلك لأندرء مقاسد هذه المتحرمات أولى مه جلها 


.)۲٠۹( وترتيب اللآلي (۲/ 1۹۳)» والوجيز للبورنو‎ »)91١( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع (49/7). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 2)١179(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (41)» وترتيب اللآلي 
(؟/ 545)» والفوائد الجنية /١(‏ 7817). 

(4) انظر: المواهب السنية »)۲۸۳/١(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (۷۲). 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/49457)» والوجيز للبورنو .)5١١(‏ 


7 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

5- لو اتخذ شخص في داره ما يضر بجاره ضرراً بيا » كاتخاذه بجانب 
دار جاره طاحوناً يوهن البناء» أو معصرة» أو فرناًء أو كنيفاً يمنع السكنى 
بالدخان والرائحة» فإنه يمنع من ذلك ولو كان في ذلك مصلحة له؛ لما فيه 
من المفاسد على الجارء ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح'. 

۷- لو أصيب شخص في يده مما أدى إلى عطبها وتآكلهاء وخشي 
سريان ذلك إلى بقية جسده» فإن له قطعها؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب 
المضلحة من قاي" 

8- لو أن امرأة أرادت أن ترتق بكارتها”"؛ لما في ذلك من مصلحة لها 
في الزواج ونحوه» فإنها تمنع من ذلك» ولا يجوز لها فعله؛ وذلك لما يترتب 
على هذه العملية من المفاسد التي لا يمكن أن تعارضها المصالح المرجوة 
ها و لك الاس تيس اتكات الزن لات ل مکار 
غشاء البكارة بعد ذلك» وما فيه من اطلاع على العورة المغلظة» وما يخشى 
من أن يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب؛ لأن المرأة قد تحمل من جماع 
سابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتهاء فيؤدي ذلك إلى إلحاق ذلك الحمل 
بالزوج» ولذا يحكم بتحريمه» تقديماً لدرء المفاسد على جلب المصالح. 

4- أنه لا يجوز للمرأة العمل فى مكان فيه خلوة بالرجال الأجانب أو 
اختلاط بهم» ولو كان في ذلك ف تقويين "دون الما ميق امور عن 
ذلك على جلب المصالح. 


.)445/5( والمدخل الفقهي العام للزرقا‎ .)٠٠٠( انظر: شرح القواعد الفقهية‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد الفقهية الكلية لمحمد شبير »)١487(‏ والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان (075). 

(۳) البكارة: هي الجلدة التي على قبل المرأة» وتسمى عذرة» ورتقها: إصلاحها وإعادتها إلى 
وضعها السابق قبل التمزق أو إلى وضع قريب منهء انظر: رتق البكارة في ميزان المقاصد 
الشرعية» للدكتور محمد نعيم ياسين. من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات 
الطبية المنعقدة بالكويت». عام /ا0٠5١هء‏ ص(071). 

(5) انظر: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية (55). 

€3 انظر: فتوى للشيخ عبدالعزيز بن يارت كانه - بذلك على موقعه الرسمي : www. binbaz.org.sa‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ه07 
-٠١‏ أنه يمنع من قيادة المرأة للسيارة في بلادنا؛ لأن المفاسد المترتبة 


على ذلك أعظم من المصالح المرجوة منها» ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح”"". 


)000 انظر: فتوى للشيخ عبدالعزيز 2 باز - كانه - بذلك على موقعه الرسمي : www.binbaz.org.sa‏ 


75 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة 
الا 

كما أشار إليها بعض العلماء ببعض الصيغ والعبارات ومن ذلك : 
- «تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو دأب صاحب الشرع)”". 
حا ال ويرك اة الغالة فقي ال هة الا 
- «المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها» . 
مذ ES U E O N E‏ 
- «ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله من الإذن»”. 

ويدل على القاعدة كذلك ما ذكره العلماء من صيغ فيها تقديم للمصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة» ومن ذلك : 
- إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام 
)١(‏ الفروق »)۱۸۹/٤(‏ والقواعد للمقري .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) الذخيرة .)01١١ /٠١(‏ 
(5) الموافقات ("/ 5/)» والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۸۸/۲۸). 


(0) الذخيرة (۲/ 595). 
(5) الموافقات ("/ ۷۳). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VV‏ 


الج 
«المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة»”". 
اول ا ج عل ال ا دو 
«الشريعة جاءت بتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة). 
«ترجیح المصلحة الراجحة على المفسدة»“. 
«جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» . 
«الشارع يعتبر المصالح والمفاسدء إذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على 
ال ا 
«وقد يراعي المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة)”". 
«وقد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة» وهو مما 
ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها». 
اليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شر 
سر لأ ةه إلى ولك ال ال 

وهذه القاعدة كذلك تدخل في القواعد العامة التي تدل على أن الحكم 


للغالب» وأن النادر أو الشاذ لا حكم له» ومن صيغهم في ذلك : 


00 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


القواعد الكبرى .)١١١/١(‏ 

أضواء البيان للشنقيطي (۷/ .)٤۹۷‏ 

المنثور »)١78/١(‏ وحاشية الرملي .)٠١/١(‏ 

أحكام أهل الذمة /١(‏ 756). 

فتح الباري لابن حجر (07/0. 

فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۷۲). 

مجموع الفتاوى (25194/55). 

الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (41). 
الموافقات (95/9). 


20200 أحكام أهل الذمة (4:08/5). 


074 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «الحكم للأغلب)”". 
اال ا 
- «الغالب معتبر والنادر لا حكم له)”". 
- «بالأغلب من الأمور يقضى» وعليه المدار وهو الأصل». 
- «الأقل تبع للأكثر )0 . 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادى : 
الغالية : 
معناها في اللغة: الغالبة اسم فاعل مؤنث من غَلَّبَء ومادة الكلمة 
(غلب) أصل صحيح يدل على قوة وقهر وشدة» يقال: تغلب على البلد: إذا 
استولى عليه قهراً"''. وتأتي بمعنى الكثرةء يقال: اغلولب القوم: إذا كثروا”". 
وعليه فالمراد بالمصلحة الغالبة هاهنا: كونها قوية وكثيرة» بمعنى : أنها 
قوية في ذاتهاء قاهرة لمقابلهاء ويكثر وقوعها وتحققها. 
النادرة: 
معناها في اللغة: النادرة: اسم فاعل مؤنث من نَدَرَء ومادة الكلمة 
)١(‏ المغني (5/ 8لا .)١50/8(‏ 
(۲( مغني ذوي الأفهام (019). 
(۳) القواعد بين الأصالة والتوجيه (596). 
(5) التمهيد لابن عبد البر .)۱۳١/۸(‏ 
(0) القواعد والضوابط الفقهية القرافية .)٤۸/١(‏ 
(5) انظر: مقاييس اللغة (٤/۳۸۸)ء‏ ومختار الصحاح (۲۲۸)» ولسان العرب /٠١(‏ 4۷)ء 


والقاموس المحيط (هه١1)‏ مادة (غلب). 
(۷) انظر: لسان العرب /٠١(‏ 4۷)» مادة (غلب). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۷⁄۰۹ 
سقط» وأندره: أسقطه» كما تأتي بمعنى الشذوذ والقلة» يقال: نوادر 
ما شذ وخرج عن الجمهور» ولقيه ندرة: أي بين الأيامء ونادرة الزمان: أي 
وحيد العصر"". 

وجميع هذه المعاني يمكن أن تكون مراده من لفظ القاعدة. فالمفسلة 
النادرة : أ الساقطة» والشاذة» والقليلة. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارضت مصلحة غالبة وراجحة وكثيرة مع مفسدة نادرة أو قليلة 
فإنه يحكم بتقديم المصلحة الغالبة» ف فیبنی فيبنى الحكم عليهاء ولا عبرة بحصول 
المفسدة النادرة. 


بمعنى: أنه إذا تحصّل من فعل ما حصول مصلحة غالبة» وفي نفس 
الوقت حصول مفسدة نادرة أو قليلةء > فإن يحكم بجواز الفعل؛ لتحصيل 
مصلحته الغالبة» ولا يترك لأجل هذه المفسدة النادرة الوقوع أو القليلة القدر. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة تمثل إحدى حالاات اجتماع المصالح والمفاسد. 

وفك ذكر سايق : أن هن عنالآتها' أن تكون المصلحة أغلية من المفسدة» 
فإنه حينئذ تحصل المصلحة الغالبة ولا عبرة بالمفسدة النادرة. 

وبناء عليه فهذه القاعدة عكس قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح" ؛ ذلك أن قاعدة "درء المفاسد" تمثل حالة غلبة المفاسد على 
المصالح» أو على الأقل تساويهماء وهذه القاعدة تمثل حالة غلبة المصالح 
على المفاسد. 


1)9 انظ تتابيئى النقة 1800 ومعان التجعات ذه ولسآفا ارت انق 
والقاموس المحيط (11۸(. مادة (ندر). 
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E NC E E 
قدم أرجحهما '؛ ذلك أن من أوجه الترجيح بين المصلحة والمفسدة غلبة‎ 
إجداهماء وتدرة الأخرى: فترجح هنا المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة.‎ 

ثالثاً: أن هذه القاعدة جارية على الأصل العام في الشريعة وهو أن 
الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له. 

قال القرافي: «اعلم أن الأصل اعتبار الأصل الغالب وتقديمه على 
النادن» وهو شان ال 

وعليه فإن الحكم لو بني على أمر غالب فإنه يبنى عليه عاماً ولا يؤثر 
على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر فوح بعض الأفراد. أو فى بعض 
الك 00 . 

وفات . 

ولع نالسر هنا قل راد ونا ا 

الأول: ندرة القدر والمقدار وقلتهء بمعنى: أن قدر المفسدة الواقعة 
ومقدارها أقل فى مقابل المصلحة العظيمة والكثرة المتحصلة. 

الثاني: ندرة الوقوع» بمعنى أن المفسدة أقل وقوعاً وأندر من 
المصلحة» وأما المصلحة فهي أكثر وقوعاً وتحصيلاً. وهذا الأخير هو الأكثر 
إرادة بهذه القاعدة» إن لم يكن هو المقصد الأساس من وضعها وتقعيدها. 

خامساً: ذكر السيوطي أن تقديم المصلحة الغالبة والراجحة على 
الفقييةة ال كرحتم عدار كات اعت E I CEE‏ 

ولعله يقصد بذلك: أن من المتقرر أنه إذا تعارض مفسدتان روعى 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهماء وبناء عليه فإذا تعارضت مصلحة غالبة مع 


.)50١/5( الفروق‎ )١( 
.)٠١١( شرح القواعد الفقهية‎ )۲( 
.)19/8( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )۳( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۷11 
مفسدة نادرة فإنه حينئذٍ قد تقابل مفسدتان: إحداهما أعظم من الأخرى: 

الأولى: ترك الأخذ بالمصلحة الراجحة لأجل المفسدة المرجوحة. 

الثانية : الأخذ بالمصلحة الراجحة والذي يترتب عليه الوقوع في المفسدة 
المرجوحة» وعند التأمل فإن الوقوع في المفسدة المرجوحة أخف من مفسدة 
ترك العمل بالمصلحة الراجحة» وبناء عليه فتراعى المفسدة الأعظم ضرراً 
وه ترك العمل «المتصلعة الزاجحة» بارتكاتف المنسدة الا خا هروا وهي 
الوقوع في المفسدة المرجوحة. 

سادساً : إن المعيار في تقديم المصالح على المفاسد» أو العكس» قائم 
على أساس التغليب» فما كان غالباً منهما فهو المقدم» وما كان نادراً أو شاذاً 
فإنه لا عبرة به» ولذا فقد ذكر بعض العلماء أنه ما من مصلحة إلا وفيها 
ا "ولو قلك ا ت وا من م إلا وفنا مح وإن قلت أن 
بعدت. وبناء عليه فإن المعتبر في ذلك هو بناء الحكم على الغالب منهما. 

قال القرافى: «استقراء الشريعة يقتضى أن ما من مصلحة إلا وفيها 
مفسدة» ولو :قلت على البعدة ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة» وإن قلت على 
البعد». 

وقال الشاطبي : «فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على 
تتفي ا غل فة كان الغالت جهة الضلخة فين المقهومة عرفا :بو إذا 
غلبت الجهة الأخرى فهى المفهومة عرفا . ولذلك كان الفعل ذو الوجهين 
متتدزيا ”لل اليه ا فاو" مسف ل لطا حم و ال فاه 
ما اذا قلت جيه المشيذة رو ع “ويقال انه مسد 


وإن كان لابد من إثبات وجود مصالح خالصة لا مفسدة فيهاء ومفاسد 


.)۷۸( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)75/5( (؟) الموافقات‎ 
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خالصة لا مصلحة فيهاء فإن المجزوم به أن الخالص من هذه المصالح 
والمفاسد عزيز ونادر» وبناء عليه فإنه لا مناص من الاحتكام إلى معيار 
التغليب فيها""» وبناء الحكم على الغالب سواء كان المصلحة أو المفسدة» 
وهذه القاعدة بينت رجحان وتقديم المصلحة الغالبة على النادرة. 

سابعاً: إن الاعتماد في تغليب المصلحة على المفسدة» أو العكس» 
إنما يبنى على ما ظهر من غالب الظن» ومعظم هذه الظنون صادق وموافق 
للحق» فلا يجوز حينئذٍ تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفاً من ندرة 
كنب الظبوق 

قال العز بن عبدالسلام: «الاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء 
مفاسدها يبنى في الأغلب على ما يظهر في الظنون» وللدارين مصالح إذا 
فاتت فسد أمرهماء ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهماء وتحصيل معظم هذه 
المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به» إلى أن قال: «ومعظم هذه 
الظنون صادقٌ موافقٌ» غير مخالف ولا كاذب» فلا يجوز تعطيل هذه المصالح 
الغالبة الوقوع خوفاً من ندور كذب الظنون» ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون)”". 

وقال القرافي : «إن الأصل في التكاليف أن تقع بالعلم» لقوله تعالى: 
«#ولا قف ما لس لك به علو [الإسرّاء: »]۳١‏ ولما تعذر في أكثر الصور أقام 
الشرع الظن مقامه لغلبة إصابته» وندرة خطئه؛ تقديماً للمصلحة الغالبة على 
المفسدة النادرة» وبقى الشك ملغى إجماعاء. فكل ما شككنا فى وجوده من 
نرب اشر ارش اجا عدمه إن كان معروفاً قبل الشك» أو شككنا 
في عدمه استصحبنا وجوده إن كان موجوداً قبل الشك)”". 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً» بل إن بعض 


.)١١١ - ۳۱۲( انظر: نظرية التقريب والتغلیب‎ )١( 
.)94/5( الذخيرة‎ )۳( .)۷-٦/١( (؟) القواعد الكبرى‎ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 1۳ 


العلماء أشار إلى حصول الإجماع عليهاء قال القرافي : «القاعدة المجمع 
عليها إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة 
اد المعلحة 20 

قلاف هين أحيعث: الأا سن أن الكشولة SO‏ 
مع المصلحة الراجحة)”". 


وقال الشاطبي: «وقد 0 المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم 
المصلحة» وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها»0”". 

والمضلحة إذا قانه ا غالبة فإتينا واسعنة عل البشينة إذا كانت نادو 
وبناء عليه فإن الإجماع دال على تقديمها عليها. 

ومما يمكن الاستدلال به لهذه ا 

الدليل الأول: حديث عبدالله بن عباس - ويا في قصة الكتاب الذي 
بعثه النبي يل إلى هرقل“» وفيه: (من محمد 0 ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلامء 
أسلم تسل رتك اله لجرك مرتين :فان تولبت فإن عليك إثم الأريسيين يقل 
اهل الكتب تََالوَا ِل كَلِمَةَ سوم یسا وین الا سَبْدَ إِلَا اله ولا شرك يوء 


.)۱۹۸/۱( الذخيرة‎ )١( 

(۲) الذخيرة (۱۳/ ۳۲۲)» وانظر: التقرير والتحبير ("/ .)١95‏ 

(۳) الموافقات (/45). 

(4) هرقل: هو ملك الروم» وهرقل اسمهء ولقبه قيصر» كما يلقب ملك الفرس كسرىء انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 227١‏ وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 77). 

() الأريسيين: قيل إنهم: الأتباع والأعوان والخدم» قال أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل 
الأثار (ه/ 731): «كأنه يعني أنه يكون عليه إثمهم لصذه إبامع عن لد جداام ملكت لبي 
وا ا Es‏ حكى الله عز وجل عمن يقول يوم القيامه: وتالا را 6 594 
سادا وکر اباو اسيلأ [الأحرّاب: 4]117» وقيل غير هذا المعنى» انظر في ذلك: كتاب 
الأموال لأبي عبيد (١۳)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/۳۸)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر (۳۹/۱). 
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مسلموت چ HEEE‏ 

وجه الدلالة: أن النبي يي ضمّن الكتاب آيات من القرآن» ومعلوم أن 
القرآن لا يمسه إلا طاهرء ورغم هذا أرسله النبي بي إلى هرقل وهو كافرء 
وذلك لغلبة المصلحة المترتبة على ذلك وهي إيصال كلمة الحق لهم» وندرة 
المفسدة وهى مَس الكافر لآيات من القرآن» مما يدل على أن المصلحة الغالبة 
مقينة OSE‏ 


الدليل الثاني : أن النبي بيه قد قشم غنائم حنين بين حديثي العهد بالكفر 
من رؤوس قريش وغيرهم من قبائل العرب وترك الأنصار» وفي هذا تقديم 
للمصلحة الغالبة المترتبة على ذلك من تأليف قلوبهم» وتثبيت الدين في 
قلوبهم» ولم يعتبر بالمفسدة المترتبة على ذلك من حرمان الأنصار من الغنائم 
وما يترتب عليه مما قد يقع في النفوس؛ لمرجوحية هذه المفسدة وندرتها". 

الدليل الثالث: أن النبي بي كان يستعمل خالد بن الوليد نه على 
الحرب منذ أسلم - وكذا فعل أبو بكر الصديق #نه - مع أنه كان يفعل 
أحياناً ما ينكره عليه» كما فعل يوم بني جذيمة» وتبرأ النبي كَل من ذلك . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله عد ص(۳)› رقم الحديث (۷)» ومسلم في صحیحه» کتاب : الجهاد» باب: 
کت النبي كه إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام» ص (2)17/88 رقم الحديث (۱۷۷۳). 

(۲) انظر: شرح العمدة .)۳۸١ /١(‏ والقواعد عند ابن القيم في فقه الأسرة (۳۸۰ - .)١۸١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۸۰٩-0۷۹٩‏ 

(5) أخرج هذه الواقعة: البخاري في صحيحه»ء كتاب: المغازي» باب: بعث النبي ىي خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة» ص(٤۷۳-١۷)»‏ رقم الحديث (5779)» وفيه: «عن سالم عن أبيه 
قال: بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يُحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل 
رجل متا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالدٌ أن يقتل كل رجل منًا أسيره» فقلت: والله لا أقتل 
أسيري» ولا يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي بيا فذكرناه له» فرفع النبي 
بي يديه فقال: (اللهم إِنَي أبرأ إليك مما صنع خالدٌ) مرتين». 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر هالا 
وجه الدلالة: أنه ييه قدم المصلحة الغالبة المترتبة على تولية خالد ضيه 
للحرب على مفسدة ما يقع فيه من تجاوزات؛ وذلك لندرتها”'". 


الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك َيه أن النبي بي قال لمعاذ بن 
جبل: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» صدقا من 
قلبه إلا حرمه الله على النار) قال معاذ: يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس 
روا كان ل E‏ و کی ھا عاد علدا فونه ا 


وجه الدلالة: أن معاذاً له أخبر بهذا الحديث عند قرب وفاته» وذلك 
تقديماً للمصلحة الغالبة المترتبة على ذلك من نشر العلم وعدم كتمه» وأما 
المفسدة الحاصلة من ذلك فهي في حكم النادر؛ لأنه قد استقر في نفوس 
المسلمين أن الأيمان قول وعمل واعتقاد» وأنه لابد من اجتماع هذه الأمور 
الثلاثة ليتحقق الأيمان الصحيح» ولذا فإنه لا يخشى عليهم بعد ذلك من 
الاتكال» مما يدل على أن المصلحة الغالبة مقدمة على المفسدة النادرة. 


الدليل الخامس: حديث أبى هريرة ونه أن النبى كَل قال: (من حلف 
على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتهاء وليكمّر عن يمينه). 
وجه الدلالة: أنه اجتمع في حق هذا الحالف مصلحة غالبة وهي إتيان 


الذي هو خيرء ومفسدة مرجوحة ونادرة وهي الحنث في اليمين مع التكفير» 
فأمر الشارع بتقديم المصلحة الغالبة على المفسدة المرجوحة والنادرة”". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٠٠١‏ والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن 
تيمية /١(‏ 701 - 40705 والممتع في القواعد الفقهية 55٠(‏ - 251). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب: من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهمواء ص(۲۷ - ۲۸)ء رقم الحديث (118). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاء ص(۳۷ - ۳۸)ء رقم الحديث (75). 

(۳) انظر: تفسير المنار (19/ 75). 


كالا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل السادس: قوله كلد : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خيراء أو يقول خيراً). 

وجه الدلالة: أن الشارع أباح الكذب للممصلح بين الناس» وفي هذا 
تقديم للمصلحة الغالبة المترتبة على هذا الكذب» على مفسدة الكذب النادرة 
في هذا الموضع. 

الدليل السابع : قول عبدالله بن عباس - ره : (أقبلت راكباً على حمار 
أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله ئي يصلي بمنى إلى غير 
جدار» فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت 
الصف» فلم يُتكر ذلك علي أحد)'. 

وجه الدلالة: ذكر ابن حجر أن مما يؤخذ منه: «جواز تقديم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول فى الصلاة 
N‏ ا ل 

الدليل الثامن: أن الشارع اعتبر في كثير من أحكامه المصلحة الغالبة 
وإن كانت محتملة لمفسدة نادرة؛ إجراء للأحكام الشرعية مجرى الأحكام 
العادية في الوجودء ومن أمثلة ذلك: القضاء بالشهادة مع إمكان الكذب 
والخطأ فيهاء والعمل بخبر الواحد مع إمكان الخطأ فيه؛ لأن إصابة الظن فيها 
غالبة» وأما وقوع خلاف ذلك فنادر» والعبرة بالغالب لا بالنادر؛ إذ لا تترك 
المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. 


قال الشاطبى: «لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور فى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: متى يصح سماع الصغيرء 
ص(۱۸)» رقم الحديث .)۷١(‏ 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي والندب إلى الصلاة 
إلى سترة» ص(۷٠۲)»‏ رقم الحديث .)6١05(‏ 

(۲) فتح الباري .)١71/١1(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 71۷ 
انخرامها؛ إذ لا توجد فى العادة مصلحة عريّة عن المفسدة جملة,. إلا أن 
N NAE SE‏ 
إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود. 

والدليل على ذلك: أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء 
بالشهادة في الدماء والأموال والفروج» مع إمكان الكذب والوهم والغلطء 
وإباحة القصر في المسافة المحدودة» مع إمكان عدم المشقة» كالملك 
المترفُه» ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة» وكذلك إعمال 
خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف» مع إمكان إخلافها والخطأ فيها 
من وجوهء لكن ذلك نادر فلم يعتبر» واعتبرت المصلحة الغالبة)”". 


الغالبة راجحة على المفسدة النادرة فيجب حينئل تقديمها عليها فى الاعتبار 


ولخدا 


الدليل العاشر: الأدلة الدالة على أن العبرة ة للراجح» وأن 00-0 لا 
حكم لهء ومن ذلك 00 تعالى N‏ ا ليشن ۵ 5 


ك2 1 وو ٣‏ و مس د 7 2206 ست 58 


الدليل الحادي عشر: الاستدلال بالقاعدة الفقهية المتفق عليها وهي 
لتقي كا رررلة ددا NN EEE NO‏ 
ال النادوة يكرك الماع ا ف لا اواك 

الدليل الثانى عشر: أن ترك الأخذ بالمصلحة الغالبة إذا قابلتها مفسدة 
اا و ر ا 
أن تشوبها مفسدة أمر عزيز»ء فأمر الناس بالأخذ بالمصالح المحضة دون 


(۱) الموافقات (۳/ 74 - ١۷)ء‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 770). 
(؟) انظر: الذخيرة »)۲۹٤/۲(‏ والقواعد للمقري (۱/ ۲۹٤‏ - ۲۹۵). 


ك7 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الغالبة إيقاع لهم في الحرجء والشريعة جاءت برفع الحرج"". 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا وجد إمام مسجدٍ يكره بعض المصلين إمامته» ويرضاه غالب 
جماعة المسجدء فإن إمامته جائزة» والأولى بقاؤه فى الإمامة؛ تقديما 
الاح اليف بز نا لمفسيدة الس مياه ب كراهرة فى العطا وه لاا لين 
٠ . E ET‏ 


- إذا تردد شخص في زراعة العنب خشية اتخاذه خمراًء فإنه يحكم له 
بإباحة زراعته؛ لأن الغالب استعماله فى حلال» وأما اتخاذه للخمر فمفسدة 
نادرة» وتحصيل المصلحة الغالبة مقدم على المفسدة النادرة” ". 


“- لو تردد شخص في مجاورة أخيه في السكن؛ خشية الاختلاط 
المحرم بين الأولاد والوقوع في الزناء فإنه لا يلتفت إلى هذه المفسدة 
النادرة» بل يباح له ذلك؛ تحصيلاً للمصلحة الغالبة من المجاورة على 
ا 


-٤‏ لو وجد في معاملة غرر يسيرء وكان الغالب فيها السلامة من ذلك» 
فإنه يقال بجوازها ولا يمنع منها؛ تحصيلاً لمصلحتها الغالبة على مفسدتها 
النادرة؛ ذلك أن علة تحريم الغرر هو ما قد ينشأ عنه من نزاع وخصامء وأكل 
للمال بالباطل» فإذا كان الغرر يسيراً فاحتمال وقوع النزاع نادر» فيبنى الحكم 
على الات الور : 


.)٠١ - ٩/۱( القواعد الكبرى‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد »)۸۹۸/٤(‏ والقواعد الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة (۸۲). 

(۳) انظر: الفروق (۲/ .)٦۲‏ وأضواء البيان للشنقيطى (۷/ .)٤۹۷‏ 

١ .)٠١١/١( انظر: الذخيرة‎ )4( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (9؟7/"””. 420١‏ والقواعد في المعاملات المالية عند ابن تيمية (؟/ ۹۲ 
-45). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 07 

- أنه يستحب العفو عمّن ظلم» ولا يضر اجتراء البعض على الظلم 
بعد العفو؛ لأن الغالب ممن يُعفى عنه أنه يستحي ويرتدع عن الظلم» ففي 
العفو مصلحة غالبة» وأما اجتراء البعض على المظالم بعد العفو فمفسدة 
نادرق“ N‏ على البشنيدة النافر”. 

ف أنه نوق افا السازات "والظباراك ور ها تع مهما 
الغالبة» وإن كان قد ينشأ عن استعمال هذه المراكب بعض المفاسد من إتلاف 
بعض النفوس البريئة» ولكن هذه المفاسد قليلة ونادرة بالنسبة إلى ما يترتب 
على استعمالها من مصالح من نحو قطع المسافات البعيدة في أقرب زمن 
ونحو ذلك» والمصلحة الغالبة مقدمة على المفسدة النادرة. 

- أنه يجوز حفر البئر في موضع لا يؤدي إلى وقوع أحد فيه» كما في 
الصحراء البعيدة عن مساكن الناس» وأما خشية وقوع أحد فيه فمفسدة نادرة» 
والمصلحة من حفره غالبة عليهاء فتقدم المصلحة”". 

۸- أنه يجوز أكل الأغذية وما استجد من المطاعم والمشارب التي لا 
تضر غالبا وأما منعها لتضرر بعض الناس بها فمفسلة نادرة» والعبرة 
REN‏ 0 


لمسيس الحاجة إليه» وكون المصلحة المرجوة من ذلك غالبة» وأما المفسدة 
فنادرة» فتقدم المصلحة الغالبة. 


1٠‏ أنه يجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم» ودخولهم المسجد 
للمصلحة الراجحة والغالبة في ذلك كرجاء الإسلام وتأليف قلوبهم» وأما 


.)۲۲١ - 7176( انظر: القواعد الفقهية في كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)05 /"( انظر: الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر: الموافقات ("/ 05). 

)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (5؟5750/5). 


070 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مفسدة اغترارهم بدينهم وتمسكهم به لأجل هذا فمفسدة نادرة» فلا تترك 
ON‏ الل ا 

-١‏ جواز اتخاذ المستشفيات والمصحات العلاجية» والعلاج فيها وإن 
كان قد يحصل فيها بعض المفاسد من الأخطاء الطبية ونحوهاء إلا أن هذه 
المفاسد نادرة فى مقابل مصالحها الغالبة» والمصلحة الغالبة لا تترك لأجل 
المفسدة النادرة. 


تسه : 


ذكن عضن العلماء ضابطا فى التمكيل لهذه القاغدة:وهو: أن كلها نهى 
عنه لسد الذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة» وعليه فإن المفسدة المترتبة 
ا کک و ا زفهة 
تكون مرجوحة ونادرة فلا يبنى الحكم عليها 


1 
it 


.)516 /5( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۸۷ - 185 /۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ع 


الآ 


هرم 
)€( 


(0) 
(0 
(Vv) 


اليعت السار س 
قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأأخف 


لفظ القاعدةء والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعذة بهذا اللفظ: «الضرر الأشد يزال بالضرر 

خف كما ردت بألفاظ أخرئ' قريية مخ هذا اللفظ »> ومن :ذلك : 

الوا ا ا 

«الضرر الأخف يرتكب للخلاص من الضرر الأشد والأعظم)””". 

الأوكات أخف الغو 

ارات کن روو تنه ف 

اأرتكات حت الضررية لذهات افده“ 


«ارتكاب أخف ضرر بدفع ما هو أضر منه)”". 


مجلة الأحكام العدلية مادة(۲۷)» وقواعد الفقه للمجددي (۸۸). وانظر: الأشباه والنظائر لابن 
نجيم (۸۸). 

الدر المختار (5/ »)١97‏ وانظر: ترتيب اللآلى .317/1١(‏ 

1 .)١1560 /١( بريقة محمودية‎ 

شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 4075077 وفتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 010)» ومواهب الجليل 
0٠٠١ /(‏ 4045/7 وشرح الخرشي على مختصر خليل (۲/ ۳۲۲)» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (۳۸/۲)» والبهجة في شرح التحفة (١/١۳۷)ء‏ والفوائد الجنية »)514/١(‏ 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)٤۷/۱(‏ والمنثور (؟07717/5» والأشباه والنظائر 
للسيوطي (17/5). 

البهجة في شرح التحفة (۲۹۸). 

فتح الباري لابن حجر (478/4) 

منح الجليل (9/ كهة). 


VY 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ااال وروا ارک ا 
«اللأصل : عند اجتماع الضررين ارتكاب أخفهما)”". 
«إذا لزم أحد ضررين وجب ارتكاب أخفهما»”". 
تحمل أخفه الضررين دفعاً لأعظ مهي . 
الدفع أعظم الضررين ا 
«دفع أعظم الضررين E ES‏ 
«دفع أعظم الضررين بانخال: تاهما 
«دفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما»””. 
«دفع أعظم الضررين بأيسرهما». 
«دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما)””". 
«وادفع خفيف الضررين بالأخف '. 
«إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر)”"". 
اذا الق خبرواق ف الضفو الاك" 


البهجة في شرح التحفة (۲/ .)٥٥۹‏ 

بريقة محمودية (۲/ ۳۲۷). 

منح الجليل شرح مختصر خليل )٥٦/۹(‏ 

فتح الباري لابن حجر (5/ 797). 

المهذب (۷۱/۲) و(۲/ .)۲٠١‏ والبدر المنير لابن الملقن (۸/ .)۱۸١‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي (۱۹۱/۳). 

مجموع الفتاوى /١6(‏ ۲۹۰). 

.)7"60٠١ /۳١۰( مجموع الفتاوى‎ 

الطرق الحكمية (۸۳). 


.)۳۹۳/٩( فتح الباري لابن حجر‎ )0١( 
.)177( منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين‎ )١١( 
.)١۹ /۲( وشرح المنهج المنتخب‎ »)١58( إيضاح المسالك‎ )١1١( 
.)٤١/۲( شرح المنهج المنتخب‎ )1( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر يفف 


5 هم . : 1 220 
- «وارتكب الاخف من ضرين وخيرن لدى استوى هذين" 


- «لأكبر الضرين ينفي الأصغر من ذلك الجار ومن يحتكر"”" 
- (إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران» ولم يمكن الخروج عنهماء 
وحن اوكا فيو 
المعنى الإجمالي: 
أنه إذا تقابل ضرران»ء وكان أحدهما أشد من الآخر فى نفسه وأقوى 
منه» وأمكن إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف منهء فإنه يلزم إزالته به» ولا 


تنبيهات : 

أولاً: دلت هذه القاعدة من حيث منطوقها على لزوم إزالة الضرر الأشد 
بالضرر الأخف» ودلت من حيث مفهومها على عدم جواز إزالة الضرر بالضرر 
المساوي لهء أو بضرر أشد منه من باب أولى. 

ثانياً : أن الاشتغال بالترجيح لدفع أعظم الضررين بالأهون إنما يكون 
بعد المساواة في أصل الحق” ٠‏ وفي الموضع الذي اجتمعا فيه» وأما عند 
اختلاف الحال والموضع فإنه قد لا يمكن الحكم بأن هذا الضرر هو الأشد 
بإطلاق وذاك هو الأخف بإطلاق» فقد يكون أحد الضررين هو الأشد في 
حالة» ولكنه في حالة أخرى قد يكون هو الأهون والأخف» وذلك بحسب 
الضرر المقابل له في كل حالة وموضع. 


.)5١١( إعداد المهج للاستفادة من المنهج‎ )١( 

(۲) المنهج المنتخب مع شرح المنهج (۹/۲"). 

() القواعد للمقري (551-4057/7)» وإيضاح المسالك (40)» وشرح المنهج المنتخب (۲/ 58). 

(4:) انظر: ترتيب اللآلي :»25١7/١(‏ وغمز عيون البصائر »)3585/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام »)۳١/١(‏ وشرح المجلة لسليم رستم »)۴۲/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
.)۲٠١(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (۲/ 446)» والتشريع الجنائي في الإسلام (1737/7). 

.)١١80/١5( انظر: المبسوط‎ )٥( 


V4‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تالا :هده القاعدة قريبة من قاع دا تعارض مفسيدكان رومن 
اععتدهيها قتررا وکات اديه" با وکر عبن زاحد أن القاعدتين 
مترادفتان» وأن كلا منهما بمعنى الأخرى» وأن الاختلاف إنما هو فى الصيغة 
لا غيرء وأما المعنى فواحد""'. بل ذكر بعضهم أن الأجدر أن تذكرا في 
ونان وا 


إلا أن الشيخ أحمد الزرقا”" قد اجتهد في التفريق بينهماء ومما ذكره 
في وجه الفرق بينهما: أن قاعدة: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" : 
حاضة يها إذا كان الضزي الأحتن وافعا CO‏ إزالشة E N‏ *إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما": فهي خاصة بما 
إذا تعارض الضرران ل يقع أحدهما بعد» وأكد هذا بقوله: وا اخ 
من دعوى التكرار؛ إذ التأسيس أولى من التأكيدء وإلى هذا التخصيص يشير 
التعبير ب'يُزال" في الأولى» وب"تعارض" في الثانية. 


أدلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة في معنى قاعدة: 'إذا تعارض مفساتان روعي 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر »)785/١(‏ وشرح المجلة لسليم رستم »)777/١(‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا (١٠۲)ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 440)» والقواعد للندوي (/28. 

(۲) انظر: القواعد للندوي (۳۸۸)» وهذا ما فعله ابن رجب في قواعده (۲/ 557 - 2)5794 حيث 
جمع بينهما في قوله: «إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب 
تقديم أخفهما مفسدة» وأقلهما ضرراً». 

(۳) هو الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقاء ولد في مدينة حلب موطن أسرته سنة: (٥۲۸١ه)‏ 
تقريباً » وقد تلقى العلم عن والده الذي انتهت إليه الرياسة في المذهب الحنفي في عصره» كان 
فقيهاً. ومولعاً بالأدب العربي القديم» ومتعمقاً في اللغة العربية وآدابهاء وله اطلاع واسع على 
كتب التاريخ والأخبار» توفي في مدينة حلب سنة (/181١ه)»‏ له مؤلف وحيد: وهو شرح 
القواعد الفقهية» وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية. 
انظر: ترجمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة له في مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية (۲۹-۱۷). 

(5) شرح القواعد الفقهية .)5١0١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر يه 
ا "فووا ا ةدالق ميقت كانه يتك سددل لهذة 
القاعدة بما استدل به على تلك القاعدة» وما ذكر من أدلة هناك فيه غنية عن 
المزيد عليه» حتى على القول بالتفريق بينهماء فإنه لا فرق كبير ومؤثر بين 
راغا اة الضرى وغ وآ كو ارو واف أن مدر فعا 

أمثلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة فى معنى قاعدة: "إذا تعارض مفسدتان روعى 
أعظمهما ضرراً بارتكاب آدناهما '» فإنه يمكن التمثيل لهذه القاعدة بالأمثلة 
التى ذكرت هناك. 

وكذلك يوجد لهذه القاعدة تطبيقات وأمثلة فى كثير من الأبواب الفقهية 
التي فيها إزالة ضرر أشد بارتكاب ضرر أخف» ومن هذه الأبواب: الشفعة» 
والفسخ بعيب المبيع› والإجبار على قضاء الديون» والنفقة» والقصاص› 
والحدود» وقتال البغاة وقطاع الطريق» و ومن الأمثلة على هذه 
القاعدة ما يأتى: 


-١‏ أن المُحرم إذا كان مضطراًء ووجد ميتة وصيداًء فإنه يأكل الميتة؛ 
لأنها أخف ضرراً من الصيد» فقد اجتمع في الصيد محرمان: القتل والأكل» 
وأما الميتة فإنه قد جاء النص بإباحتها للمضطر فكانت أخف ضرراً بالنسبة 
للمحرم» فيرتكب الأخف لإزالة الأشد”". 


؟- أن المرأة إذا احتاجت إلى الخلع من زوجها وهي حائض فإن ذلك 
لا يحرم عليهاء لأنها بين ضررين: الأول: وقوع الخلع زمن الحيض› 


»)١78( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)٤٥/١( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( والمواهب السنية‎ 

(؟) انظر: المنثور 2036٠ /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۸). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
0( ومنظومة أصول الفقه وقواعده - شرحها لابن عثيمين ۳( 


ككلا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


إنقاذها منه» وتطويل العدة عليهاء والخلع زمن الحيض أخف» فيرتكب الضرر 
الأعنت. لؤأزالة الفيرز الا 

۳- أن الفقير إذا احتاج إلى النفقة» ووجد قريب له موسرء فإن النفقة 
تفرض على الموسر؛ لأنه قد تعارض ضرران: أحدهما: فرض النفقة على 
الموسرء وهذا فيه ضرر على الموسر في ماله» والثاني: ترك الفقير بلا نفقة» 
والضرر الأول أخف من الثاني» في تكب الأخف لإزالة الور واو 


-٤‏ لو أن شخصاً مضطراً إلى الطعام وجد طعام شخص آخر غير مضطر 
إليه» فإنه يجب عليه أن يأخذه ويأكله حتى لو لم يرض صاحب الطعام؛ لأنه 
قد تعارض حينئذٍ ضرران: الأول: التعدي على أموال الناس بغير إذن منهم» 
والثاني: ترك أخذ الطعام مما يؤدي إلى هلاك النفس» ولا شك أن ضرر 
التعدي على الأموال أخف من ضرر هلاك النفس» فيرتكب الأخف لإزالة 


الآشد“. 


-٠٥‏ لو أن شخصاً ملك أرضاً بإرث أو نحوه» فبنى فيها أو غرس» ثم 
عرف نا افر "ميش درف فإنه ينظر إلى قيمة البناء أو الغرس»› فإن كان 
أك م الارن :فان اللمكترى أن تملك الأرضن اشا جرا على 
صاحبها المستحق؛ وذلك لأن فى نزعها من يده فى هذه الحالة رر أشك من 
ضرر بقائها في يده ودفع قيمة الأرض للمستحق» إذ إن البناء والغرس عند 
الأمتبإزالعة لا عوك لواف الأرهن فان لا بعوضا“قبوال الفتون الأشد 
وکات او اا 


.)١۷۸( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 2076٠ /١( انظر: المنثور‎ )١( 

() انظر: شرح القواعد الفقهية »)١49(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟445/5). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 2240 والأشباه والنظائر للسيوطي (178). 

(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل /١(‏ ١۲۸)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸)ء وترتيب 
اللآلي /١(‏ 203217 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/1*, ۷۳۷/۲)» وشرح القواعد 
الفقهية »)١99(‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 445)» والممتع في القواعد الفقهية (417؟). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر يفف 

1- لو أن وقفاً قد تعطلت مصالحه على وجه لا يمكن الانتفاع به» فباع 
الناظر عليه بعضه لإصلاح باقيه» فإن هذا جائز؛ لأن هذا أخف ضرراً من 
تعطل الوقف بكليته وذهاب منفعته وعدم الفائدة منه» والضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف"") 

۷- لو أن أسيراً مسلماً وقع بيد الكفار ولم يمكن إطلاقه منهم إلا بدفع 
فدية مالية لهم» فإنه يجوز دفع المال إلى الكفار في هذه الحالة؛ لأنه قد 
تعارض ضرران: الأول: دفع المال إلى الكفار وانتفاعهم بهء والثاني: بقاء 
المسلم في الأسر عند الكفار» والضرر الأول أخف من الثاني» فيزال الضرر 
الام اوتاب افر ع 

۸- لو أدخل فرسنٌ رأسه في إناءٍ لغير مالكه» ولا يمكن إخراج رأس 
الفرس من الإناء إلا بكسره» فهنا قد تعارض ضرران: الأول: تلف الإناء 
بكسره» والثاني: هلاك الفرس ببقاء رأسه داخل الإناء» فيرتكب الضرر 
الأخف وهر کا إزالة للضرر الأشد وهو هلاك الفرس» والضرر 
الاح ل اوا 


ale 


رر 


0 


.)١۳۳ - ۱۳۲( انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)"55/١5(‏ والمهذب .)750١/7(‏ وروضة الطالبين ,)7790/١١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (17/8). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لاض - ۷). 


774 


عام 


00 
020 


(۳) 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبٌ السابع 
قاعدة: يتحمل الضرر الخااص لدفع ضرر عام 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 


لكا 


كما وردت بألفاظ أخرى مرادفة لهذا اللفظ. ومن ذلك: 
«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)»”". 
«يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام»”". 
«الضرر الخاص يجب تحمله لدفع الضرر العام». 
«دفع الضرر العام بتحمل ضرر ا 
«الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام . 


«الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام» ولا يتحمل لأجل الضرر 
الغا "و 
صلا . 


ترتيب اللآلي »)١1717/7(‏ والمدخل الفقهي للزرقا (۲/ 446). 


مجلة الأحكام العدلية مادة »)۲١(‏ وقواعد الفقه للمجددي (۱۳۹)» وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا (۱۹۷)» والموسوعة الفقهية الكويتية (۲۸/ .)١181١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (817)» والفوائد الجنية .)581١/١(‏ 

البحر الرائق (8/ "507). 

الهداية شرح البداية (7/ 02١57‏ والعناية شرح الهداية (1/ ٠١۸٤ء »)44١‏ والجوهرة النيرة 
0/*). 

التشريع الجنائي في الإسلام .)١١۳/١(‏ 

تنقيح الفتاوى الحامدية .)١۷١/۷(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 7۹ 


«كم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام)”"". 
(كم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام O‏ 
r 502‏ 
«دفع الضرر العام بالضرر الخاص». 
a‏ كن 
ايعدم دع الضرر العام على الخاص» 8 
«صرف الضرر العام بالضرر الخاص» . 
OT‏ : أ Sl SN‏ )۷( 
«إلزام ضرر خاص لنفع العام» أو لإزالة الضرر عن العام . 
«لا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص» بل يغلب جانب الضرر العام 
فيجعل ضرراًء ويجب السعي في إعدامه وإن بقي الغو الحا 
المعنى الإجمالى: 
أنه إذا تعارض ضرران» بحيث لم يمكن الانفكاك عنهماء وكان أحدهما 


عاماًء والآخر خاصاًء فإنه يقدم ارتكاب الضرر الخاص دفعاً لارتكاب الضرر 
العام» وإزالة له”"". 


تنبيهات 5 


أولاً: هذه القاعدة يمكن أن تؤدي معنى قاعدة سابقة تم ذكرها في هذا 


البحث وهي : 'المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة" + وقد سبق بيان 


00 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
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تبيين الحقائق (5//ا5١).‏ 

الهداية شرح البداية .)۱١١ /٤(‏ 

فتح القدير .)٤۸۳ /١(‏ والقواعد للندوي (؟55). 

حاشية ابن عابدين (178/5). 

العناية شرح الهداية (/1/ 42555 وانظر: البحر الرائق (8/ .)١١١‏ 
حاشية ابن عابدين .)19١/4(‏ 

تبيين الحقائق (5/ .)۲۲١‏ 

العناية شرح الهداية /١5(‏ 0770. 

انظر: غمز عيون البصائر /١(‏ ١۲۸)ء‏ وشرح القواعد الفقهية (۱۹۷). 


ترف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لق ذلك2©20, 

ومما تم ذكره هناك: أن المصلحة في أصلها لها جانبان: جلب المنفعة 
ودفع المضرة"» وبناء عليه فإذا تعارض الضرر الخاص مع الضرر العام فإنه 
يرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام» وما ذاك إلا لأن المصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة؛ إذ في إزالة الضرر العام بتحمل الضرر الخاص 
تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

ثانياً: هذه القاعدة تفهم من قاعدة أخرى يذكرها الفقهاء وهي : "الضرر 
لا يزال بمثله "» فالمفهوم المخالف لهذه القاعدة: أن أحد الضررين إذا كان 
لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى» ومن عدم المماثلة بين الضررين: 
أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصاء فإنه حينئذ يزال الضرر العام بارتكاب 
الضرر الخاضن» وهذا هو ما أفادته قاعدتنا هذه" 

كاله أنيهةة ع دسل ها دفن الفاعدة الشابفة» الو القن 
يزال بالضرر الأخف '. إلا أن قاعدتنا هذه اشن دوا و وا ل اناه 
عون كترق اند الضووين اشاس کان کون ادها ام رالا 
خاصاًء فالعام هو الأشدء والخاص هو الأخف. فيزال الأشد بارتكاب 
الأخف؛ لأن الضرر العام في معارضة الضرر الخاص في معنى أشد الضررين 
لتعلقه بعموم الأضرارء فلأجل إزالته يتحمل الضرر الأخف» وهو هنا الضرر 
لاض 

زآئعا :قرط :العمل مالاع عة روط نتيا : 

-١‏ أن لا يلحق المتضرر الخاص من جراء القضاء عليه بتحمل الضرر 
الخاص مضرة لا تنجبر. 


)١(‏ انظر صفحة )1٤۸(‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر: المستصفى .05857/١(‏ 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية (۱۹۷)ء والموسوعة الفقهية الكويتية (0۸/ 181). 
(5) انظر: الضرر في الفقه الإسلامي (7/ 450)» والوجيز للبورنو (7505). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 11 


؟- إيجاب التعويض العادل للمتضرر الذي يتحقق به الجبر وتدارك ما 


ا 

قال الشاطبي في ذلك: «فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا 
بتر أو لاه انرم ذم حقّه على الإطلاق" اخ وان SUN SSN‏ 
الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى ......... لأن المصالح العامة 


مقدمة على المصالح الخاصة» بدليل النهي عن تلقي السلع» وعن بيع الحاضر 
للبادي» واتفاق السلف على تضمين الصناع» مع أن الأصل فيهم الأمانة» وقد 
زادوا في مسجد رسول الله ي من غيره مما رضي أهله وما لاء وذلك يقضي 
بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص» لكن بحيث لا يلحق 
الخصوص 0 

وبهذا يظهر أن الشريعة لا تهمل الضرر الخاص بالكلية حينما تحكم 
بتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» بل تراعيه وتعتبره» وذلك بتحقق هذين 
الشرطين المذكورين. 

وينبغي التنبيه على أن تعويض المضرور الذي يقضى بتحمله الضرر 
الخاص إنما يكون إذا كانت إزالة الضرر العام مستوجبة للحوق ضرر خاص به 
أو بأشخاص قليلين» بخلاف ما لو كان تصرف أحد الأشخاص أو أشخاص 
قليلين مستوجباً ضرراً عاماً يلحق بعموم الأفراد» فإنه هذا الشخص أو 
الأشخاص يمنعون من التصرف مع أن هذا يضر بهم؛ دفعاً للضرر العام 
باحتمال الضرر الخاص» وذلك من غير التفات إلى هذا الضرر الخاصء كما 
لو باع التجار بغبن فاحش» فإنه يسعر عليهم دفعا للضرر العام» وكما لو 


.)4557/17( انظر: الضرر فى الفقه الإسلامى‎ )١( 

09 لال سدق الات NE‏ أو عقن E E‏ 
(۳) أي حق المتضرر الخاص. 

(4:) قال محقق الكتاب: أي مضرة لا تنجبرء أما أصلها فهو الفرض. 
)٥(‏ الموافقات (۳/ لاه - 82 ه). 


يفف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مارس شخص الطب جاهلاً به » فإنه يحجر عليه دفعاً للضرر العام”"". 
أدلة القاعدة: 


ما تم ذكره من أدلة على قاعدة "المصالح العامة مقدمة على المصالح 
الخاصة" فإنه يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة؛ لما سبق ذكره من أنهما 
يمكن أن يؤديا معنى واحداًء وأن هذه القاعدة تدخل ضمناً في تلك القاعدة» 
ونما يمكن الاستدلال به كدلك: 


الدليل الأول: أن استقراء نصوص الشريعة وأحكامها يدل على أن 
الضرر العام أحق بالمراعاة من الضرر الخاص» وعليه فإذا تعارضا فإنه يزال 
الضرر العام بالضرر الخاص؛ ومن صور ذلك في الشريعة أن الشارع شرع 
الحدود» كحد السرقة حماية للأموال» وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض» 
وحد شرب الخمر حفظاً للعقول» وشرع القصاص من الجناة صيانة للأنفس» 
وأوجب قتل المرتد والساحر حفظا للدين» وفي مشروعية هذه الحدود 
والأحكام أضرار خاصة على من ستقع عليه» لكن بها تندفع أضرار عامة» 
فدل ذلك على أن الشارع في أحكامه يراعي الأضرار العامة ولو أدى ذلك إلى 


اوكا غير وكا 


ومما يوضح ذلك : قوله تعالى: ملم 2 اَلْقَصَاص حو اولي الأ كن 
1 ار َون # البقَرَة: .]٠۷۹‏ 

وغ الدلالة: إن ف مرو قفا ضررا افا على الا لک 
في تركه بلا عقوبة ضرر عام؛ لأن هذا يجعله ويجعل غيره يتجرأ على القتل 


مما يؤدي إلى انتشار القتل في المجتمع» الأمر الذي يؤدي إلى حدوث أضرار 
عظيمة وجسيمة من اختلال الأمن وإزهاق الأرواح بغير حق» فراعى الشارع 


.)46٠ /۲( انظر: الضرر في الفقه‎ )١( 
.)5١5( انظر: الوجيز للبورنو‎ )۲( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر "AR‏ 


الضرر العام بمشروعية القصاص ولو أدى ذلك إلى حدوث أضرار خاصة وهي 
الواقعة على الجناة". 


ضرب هك ا ا فاسمع Ly‏ 

وجه الدلالة: أن فى أخذ الأمير لمال أحدٍ من الرعية» أو ضربه بدون 
له والطاعة بالمعروف ضرر عام على بقية الأمةء فقدم الشارع تحمل الضرر 
الخاض لدف الفيرن العام 

الذليل الثالفا+ يمكن أن يستذل بقوله كله : (من أكل 'ثوما أو بضلا 
فليعتزلنا» أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بمته) . 


وجه الدلالة: أن في منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد ضرر 
خاص» لكن يترتب على دخوله ضرر عام من تأذي الناس والملائكة من 
رائحته الكريهة» فمنع الشارع دخوله؛ إزالة للضرر العام بارتكاب الضرر 
الخاص. 


الدليل الرابع: يستدل بما حصل لأبي ذر 5ه لما اختلف مع 
معاوية ضيه » وأمر عثمان ضيف له بنزول الريذة. 


وجه الدلالة: أن في انتقال أبي ذرٍ نه إلى الربذة ضرر خاص به؛ لما 


.)۱۸/۲( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» ص(*۸)» رقم الحديث (1441). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الأحكام 
التي تعرف بالدلائل» ص(11710)؛ رقم الحديث (9/"69)» ومسلم في صحيحه. كتاب: 


المساجد» باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له رائحة كريهة من حضور 
المسجد» ص(55؟2)5 رقم الحديث .)٥٦٤(‏ 


V€‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
یترتب عليه من تركه للمكان الذي يرغبه» وعزلته من الناس» وبعذه عن 
حواضر البلدء ولكن في بقائه في الشام أو المدينة ضرر عام» لما يترتب عليه 
جانب دفع الضرر الخاص واحتمل أبو ذر ذلك أيضاً”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أنه يجوز لولي الأمر أن يحجر على المنتي الماجن ٠‏ وعلى 
الطبيب الجاهل» وعلى المكاري”" المفلس؛ لأنه وإن كان في ذلك ضرر 
على كل واحد من هؤلاءء إلا أنه ضرر خاص» وما يقع من هؤلاء من إفساد 
الدين» وضياع الأرواح والأموال» ضرر عام» فيتحمل الضرر الخاص لدفع 
و عام 


-١‏ أن لولي الأمر أن يجبر التاجر المحتكر للطعام الذي يحتاجه الناس 
على البيع؛ دفعا للضرر العام ولو كان في ذلك ارتكاب للضرر الخاص على 
المحتكر؛ لأن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام . 


“- أن لولي الأمر أن يسعّر على تجار الطعام عند تعديهم في بيعه بغبن 


.)501 - 749( انظر: الممتع في القواعد‎ )١( 

(؟) المفتي الماجن قيل هو الفاسق في دينه» وقيل هو الذي لا يبالي بتحليل الحرام أو تحريم 
الحلال و الذي يعلم الناس الحيل الباطلة» كأن يقول للمرأة ارتدي عن الدين حتى تحصل 
البينونة بينها وبين زوجهاء أو لتسقط عنها الزكاة. انظر: تبيين الحقائق (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) المكاري المفلس: قيل هو الذي يتقبل الكراء - أي الأجرة - ويؤجر الدواب» وليس عنده 
دواب ولا ظهر يحمل عليهاء ولیس له مال يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه ويدفعون 
له الكراء. انظر: تبيين الحقائق (5/ 4275١1١‏ ومثله في هذا الزمن: متعهد النقل في حملات 
الحج والعمرة والسياحة ونحوهاء إذا كان مفلساً أو صاحب حملة أو مكتب وهمي. 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۲/ 42507 وتبيين الحقائق (5/ .)۲۲٠‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (41)» وترتيب اللآلي (۲/ .)۱۱١۷‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (۸/ ١١۲)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۷)ء وإيضاح المسالك 
»)۱٥۸(‏ وترتيب اللآلي .)11١58/5(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر رف 


اا 


-٤‏ لو أراد شخص أن يتخذ حانوتاً للطبخ في سوق باعة القماش ونحوه 
فإنه يمنع من ذلك؛ دا لضرر الحريق العام عنهم E ٠‏ للضرر الخاص 
Saas‏ 


-٥‏ لو وجد جداز قد مال على الطريق العام» ويخشى سقوطه على 
المارين» فإن لولي الأمر إجبار صاحبه على هدمه؛ لأنه وإن كان في هدمه 
ضرر إلا أنه ضرر خاص» ووقوعه على المارين ضرر عام» والضرر الخاص 
فعس لل فير ا 

1- لو وجد نهر عام كالفرات مثلاً يحتاج إلى إصلاح ليستفيد منه 
ا کے مون مه ا وال يكن و القلك 
الخاص لخر :فان ذلك المرور جائز؛ لأن هذا المرور وإن كان ضرراً لأن فيه 
تعدياً على ملك الغير إلا أنه ضرر خاص لدفع ضرر عام فيتحمل ذلك . 

۷- لو وجد عائنٌ يصيب الناس بعينه» وتأذى الناس بهء فإن لولي الأمر 
عينة سوام E‏ العام هل الناس يسيمل N‏ 
الخاص الواقع على العائن بحبسه””. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (41)» وترتيب اللآلي »)۱٠٦۸/۲(‏ والفوائد الجنية 
».)281١/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١١/١(‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (47)» وترتيب اللآلي (؟/59١١)»‏ وشرح القواعد الفقهية 
(۱۹۸). والوجيز للبورنو (۲۰۷). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (41)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/1"”) وشرح 
القواعد الفقهية »)١91(‏ والقواعد الفقهية للندوي (577). 

(4) انظر: شرح القواعد الفقهية »)١94(‏ والضرر في الفقه (؟459/5). 

(5) انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك »2١55(‏ وشرح القواعد 
الفقهية .)١91(‏ 


نرف القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۸- لو وقع حريقٌ في أحد البيوت وخيف سريانه إلى غيره من البيوت» 

فإن لولي الأمر الإذن بهدم البيوت المجاورة؛ منعأً لتجاوز ذلك الحريق إلى 
iS 5 :‏ 1 : 5 600 م و 55 

الغير وتحملاً للضرر الخاص بدفع الضرر العام ثم إن لمن تضرر بهدم بيته 
المطالبة بعد ذلك بالعوشن وغل ولن الاس فق ل جيرا له :وتداركا 
لما فاته. 

4- إذا كان لشخص نحل أو حمام وقد أضر بأرباب الزرع والثمارء فإنه 
يمنع من اتخاذ ذلك النحل أو الحمام في ذلك المكان؛ إذ لا يتأتى لأرباب 
الزرع والثمار حفظ ظ زرعهم منه» ولا يمكنهم نقله» فيتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام" . 

-١‏ أن الكفار إذا تترسوا بأسرى المسلمين فى حال الحرب» وقد 
يؤدي ذلك إلى الإضرار بعامة المسلمين لو تركوا رميهم» فإنه يجوز الرمي 
إليهم في هذه الحالة وإن أدى ذلك إلى وقوع ضرر على أسرى المسلمين» 


ale 


جر 


0 


.)44٦/۲( انظر: شرح القواعد الفقهية (۱۹۸). والمدخل الفقهي للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال البهجة .)١195(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق 2»)١57/5(‏ والبحر الرائق (8/ 42507 والأشباه والنظائر لابن نجيم 
)2 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VY‏ 


البعت الئان 
قاعدة: يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المُتوهُم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر 


المتوهم)”'"2. وقد وردت بألفاظ وصيغ أخرى مقاربة لهذا اللفظء ومن ذلك: 


«لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق»”". 
يجوز الإقدام على الضرر الموهوم ِتَخَلْصِ الضرر المقطوع»”". 
«يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر ال 
المقسذة الميحققة مقدمة على المفستة المتر هة 
وقد ذكر بعض أهل العلم صيغاً تدل على هذه القاعدة وتفهم منهاء ومن 


ذلك : 


00 
فم‎ 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(V) 


السفعة المزهومة ل ايكون ائزة للشزن التق" 
«لا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة»”". 
فهاتان الصيغتان تدلان على أن الموهوم أو المتوهم لا يمكن أن يقابل 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى »)١١5(‏ وانظر: المغنى (۳/ 48). 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام )/ V۲‏ 1 

بريقة محمودية (5/ ۲۲). 

حاشية ابن عابدين (5/ .)5١07‏ 

انظر: حاشية الرملي »)59١/١(‏ ونهاية المحتاج .)٤١١/۲(‏ 

.)١777/0( المبسوط‎ 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )۳4/۳( 


VTA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لحف الضر ر دا كان متحقفاً- أو ال ا كانت حف ان ل 
يترك هذا المتحقق لأجل هذا المتوهمء فالمتيقن أو المتحقق سواء كان ضرراً 
أو مصلحة لا يمكن تركه لأجل ما هو متوهم. 

والحقيقة أن هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة الفقهية الكبرى: 
'اليقين لا يزول بالشك". وبالأخص بالقاعدة الفقهية المندرجة تحتها وهي : 
ا عبرة بالتوهه"”"". 

وان ذلك أن اغ الف لا يرول السك" ندل على أن اي 
هو اليقين» وأن هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» وعليه فلا يزول بالشك» 
وإذا كان لا يزول بالشك فمن باب أولى أن لا يزول بما هو دون الشك وهو 
الوهم'"» وهذا ما دلت عليه قاعدتنا هذهء من أنه إذا اجتمع ضرران» 
أحدهما متيقن» والآخر متوهم» فإن الأحق بالمراعاة هو الضرر المتيقن» وأما 
المتوهم فلا عبرة به» فيتحمل لأجل دفع الضرر المتيقن. 

كذلك من القواعد التي يذكرها العلماء وتفهم منها قاعدتنا هذه: 
«الموهوم لا يعارض الل 0 
- «الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لموهوه». 
«الموهوم لا يعارض المعلوم)””". 
- «المحتمل لا يعارض الف 


)١(‏ انظر: مجلة الأحكام العدلية» المادة (1/5)» وقواعد الفقه للمجددي »)٠١١(‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا .)٦۳(‏ 

(۲) انظر: القواعد للندوي (۳۷۸). والقواعد الفقهية للسدلان .)١191(‏ 

(۳) الكسب »)4١(‏ والمبسوط (۲۷۲/۳۰)». وتبيين الحقائق »)۲٠٤/۲(‏ وغمز عيون البصائر 
.)۸١ /(‏ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١98(‏ 

(5) ترتيب اللآلى /١(‏ 097). 

.)15/1١( المبسوط‎ )5( 

(5) قواعد الفقه للمجددي (۱۱۹). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 7۹ 
: 62 

- «المعلوم لا يؤخر للموهوم» 

والمعنى في صيغ هذه القواعد متقارب» وهي تفيد معنى عاماً أن الأمر 
والذي عَبّر عنه فى قاعدتنا هذه بالمتيقن» ومن ضمن ذلك إذا كان هذا 
الموهوم ضرراً قد قابل ضرراً آخر متيقناًء فإن هذه المعارضة لا تصح؛ لأن 
العبرة بالضرر المتيقن أو المتحقق المعلوم» وأما الموهوم فلا عبرة به. 

وبناء عليه فهذه القواعد أعم. وقاعدتنا هذه أخص؛ لأن قاعدتنا خاصة 
بالتعارض في حال الضرر» أما هذه القواعد فعامة مة تشمل الضرر وغيره من 
الأموان: 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 


المتقف 


0 


معناه في اللغة: اسم مفعول من (تيقن)ء يقال: تيقن يتيقن تيقناً» واسم 
الفاعل منه: (متيقن)» واسم المفعول منه: (مُتَيَفَنَّ)» ومادة الكلمة (يَقَنَ) تأتي 


في اللغة بمعنى: العلم وزوال الشك”"». كما قد تأتي بمعنى: الظن الراجح» 
أو الغالب» قال ابن منظور: «وريما عبروا بالظن عن اليقين» وباليقين عن 
ا 


وقد ورد استعمال الظن بمعنى لين في القرآن الكريم» ومن ذلك: 
قوله تعالى: الذي يطو نَم مُلَهوأ رم وََنَُّمْ ليه رَجِعُونَ4 [البَقرّة: »]٤١‏ وقوله 
تعالى: إن طَبَنتُ أف من حِسَإِيَّة» [الحَاقّة: »]۲١‏ وقوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ 


.)٠٠١١ /۲( الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۱۲)» وترتيب اللآلي‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة 10۷/0(« ومختار الصحاح (29 والقاموس المحيط لل 6 ة مادة‎ (۲) 


(يقن). 
(۳) لسان العرب .)405/١6(‏ 


”2,7 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
التار فَظنُواً ّم مُوَاِعُوهَا؛ [الكهف: ١٠]ء‏ فالظن في هذه الآيات بمعنى العلم 
واليقين. 
وفي الاصطلاح: عرف اليقين عند أهل المنطق بأنه : «اعتقاد الشيء بأنه 
كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع» غير ممكن الزوال)"". 
وقيل: إنه «ما أذعنت النفس إلى التصديق به» وقطعت بهء وقطعت بأن 
35 زم 
قطعها به صحيح») 
وقيل: إنه «الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع»”" 
فإنه يمكن رَد التعريفات الأخرى إليه» وقد قيل فى بيان محترزاته : 
أن بالاعتقاد: خرج الشك؛ لخلوه من الاعتقاد بسبب استواء طرفيه. 
وبالجازم: خرج الظن؛ لأنه اعتقاد للراجح مع احتمال النقيض. 
وبالمطابق للواقع: خرج الجهل وإن كان صاحبه جازماًء وهو الجهل 
المركب الذي هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقه”*) 
وأما الفقهاء فإنهم يستعملون اليقين في أوسع مما ذكرء فهو يشمل 
عندهم المعنى المتقدم. ويشمل اا ما کان مظنا ظناً ا قال 


النووي: «واعلم أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم واليقين 
والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي» سواء كان علماً حقيقياء أو ظناً)0©. 


.)۷٠١( التعريفات (۳۳۲)ء وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (179/1). 

(۳) الكليات (4۷۹). 

.)١17/( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ١١۳١٠)ء والقواعد الكلية لمحمد شبير‎ )٤( 
.)771/1( المجموع‎ )5( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر 231 


وبناءً عليه فالضرر المتيقن: هو المجزوم بوقوعه»ء أو الذي يغلب على 


المتوهم : 

معناه في اللغة: المتوهم اسم مفعول من (توهم). يقال: توهم يتوهم 
توهماء واسم الفاعل منه (مُتَوَهِم)» واسم المفعول (مُتَوَهَم)» ومادة الكلمة 
(وهم) تأتي بمعنى: تخيّل الشيء وتمثله» والغلط فيهء يقال: توهمت فلاناً : 
أي تخيلته» ووهم في الحساب: إذا غلط فيه» ووهّم في الشيء: إذا وهمه 
إليه وهو يريد غيره» ويأتي التوهم بمعنى الظن» يقال: توهمت» أ 
aT‏ 

معناه في الاصطلاح: عرف علماء الأصول الوهم بأنه: الاحتمال 

0 زههة 

المرجوح من المترددين . 


أو يقال إنه: «إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه)”". قال 
القخر الرزازئ «التردد بين الظرفين إن كان على السوية فهو الشك» وإلا 
E E ED‏ 
فالراجح ظن» والمرجوح وهم» ٠‏ وقال القرافي: «الظن اسم للاحتمال 
الراجح› والوهم للاحتمال المرجوح». 


وألحق بعض آهل العلم بالوهم: الاحتمال العقلي البعيد النادر 
لخو 


»)5١5/١6( ولسان العرب‎ »)۳٤١( انظر: مقاييس اللغة (١/۹٤۱)ء ومختار الصحاح‎ )١( 
مادة (وهم).‎ .)٠١١١( والقاموس المحيط‎ 

(0) انظر: المحصول »)١7/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (57)» وكشف الأسرار للنسفي »)0/١(‏ 
وشرح مختصر الروضة .)178/١(‏ 

(۳) شرح القواعد الفقهية (07514. 

.)١17/١( المحصول‎ )٤( 

(0) شرح تنقيح الفصول .)٦۳(‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (؟//441). 


72 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وبناءً عليه فالضرر المتوهم: هو الضرر المرجوح الوقوع» والذي يغلب 
على الظن عدم وقوعه» أو يَبعْد ويندر وقوعه. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض عند المكلف ضرران» أحدهما: متيقن ومتحقق الوقوع, 
والآخر: متوهم بعيد الوقوع ونادره» فإن الأحق بالمراعاة هو الضرر المتيقن» 
وما المتوهم فلا عبرة يە » فيقدم دفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم. 

فدلت هذه القاعلة على أن من أوجه الترجيح بين الضررين 
المتعارضين: أن يكون أحدهما متحقق الوقوع» والآخر متوهم الوقوع» فدفع 

تنبيهات : 


ا كان اه ف قاع عر إلى اغ انقوف الي ا 
يزول بالشك". وقاعدة: "لا عبرة بالتوهم". والقاعدة الكبرى تدل على أن 
المعتبر في التقديم هو اليقين وأنه لا يزول بالشك» وأما القاعدة الأخرى فتدل 
على أن التوهم لا عبرة به ولا اعتداد وأنه لا يبنى عليه حكم من الأحكامء 
وفي هذه القاعدة تطبيق لكلا هاتين القاعدتين؛ إذ اجتمع فيها ضرر متيقن مع 
ضرر متوهم » ود نصت على تقديم الضرر ا لمتيق: باحتمال الضرر المتوهم. 


افا لآ يقضلد”بالقون القن القنون الخال حسمن بل مله شه 
كذلك الضرر الذي قام سببه وإن تراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل"". 

وقد أشار إلى ذلك ابن قدامة في قوله: «وما يفضي إلى الضرر في ثاني 
الحال يجب المنع منه في ابتدائه»”". 


.07/75١/5( انظر: الضرر في الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)۳۲۲/٤( المغني‎ )0( 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VE‏ 

فا ار ا ی عافن رچ الهين ونا كان فی 
درجة الظن الغالب» ويستفاد هذا من صنيع الفقهاء - السابق الذكر - أنهم 
يطلقون اليقين ويريدون به هذين الأمرين. 

وكذلك يمكن القول أن التوهم هنا يشمل ما كان في درجة الوهمء 
وكذلك ما كان فى درجة الشك الذي عرفه العلماء بأنه: «تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر)”". 

رابعاً: عبّرت القاعدة بلفظ "يدفع' مما يدل على أن هذه القاعدة يعمل 
بها قبل وقوع أحد الضررين» وهذا في ظني لا يعني قصرها على حالة ما قبل 
الوقوع» بل كذلك يعمل بها بعد الوقوع أيضاًء فإذا بني حكم من الأحكام 
على ضرر متوهم» وتبين أن هناك ضرراً متيقنا قد أهمل فإن هذا الحكم يلغى 
ولا يعتبر ويعاد بناء الحكم على مراعاة الضرر المتيقن بتحمل هذا الضرر 
المتوهم. 

اا الفاعد »+ انيات نيما إذا. تا رضت 
مصالح متيقنة مع مصالح متوهمة» فإن الأحق بالمراعاة هي المصالح المتيقنة 
فتقدم وتهمل المصالح المتوهمة. 

وكذلك إذا اجتمع عندنا مصلحة متيقنة مع مفسدة متوهمة» أو مصلحة 
متوهمة مع مفسدة متيقنة» فإن الأحق بالتقديم في كل ذلك هو المتيقن منها 
دون المتوهم» سواء كان المتيقن هو المصلحة أو المفسدة» وسواء كان 
المتوهم هو المصلحة أو المفسدة. 


وقد عبر بعض أهل العلم عن ذلك في قاعدتين هما: 


- «لا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة)”". 


.)۱۸/١( العدة (١/۸۳)ء واللمع في أصول الفقه (۳). وقواطع الأدلة‎ )١( 


5ى2, القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق)0". 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً» بل الذي يظهر 
أنه لا ينبغى الخلاف فيها؛ ذلك أن هذه القاعدة مستمدة من القاعدة الكبرى: 
eA‏ لا يزول بالشك " والتى قد قام الإجماع عليهاء قال القرافى : «فهذه 
قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوكٌ فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
Ea‏ فهذا الإجماع يشمل قاعدتنا هذه؛ لأنها فرع عن قاعدة: "اليقين 
لا يزول بالشك ". 

ويمكن الاستدلال لهذه بما يأتي: 


الدليل الأول يكن أن ندل لها بالآدلة"الدالة :على قاعدة: الف 
لا 0 بالشك "» ومن تلك الأدلة: 


4 
E 
6 
ها‎ 
5 
5 
1 3 
3 3 
اج‎ 
9 
0 
E 
Eî © 
ا‎ 
2 3 
ù 
E 
6 
3 


ا آي سا [التجم : 18]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الظن قد فُسّر فيهما بالتوهم» وقد بينت 
الآيتان أن هذا التوهم لضعفه لا يغني من الحق شيئاً. فدل ذلك على أن 
التوهم إذا تقابل مع اليقين فإنه لا يقوى على معارضته» ويكون المعتبر 
والمكة ينعن ال 

ب- قوله كل: (إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ 


.)4۷۷ المبسوط (0/؟5١)» وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (؟/‎ )١( 

.)555/١( الفروق‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 2»)١١7/١١(‏ وتفسير البيضاوي (198/7, 701//0)» والجامع 
لأحكام القرآن (۸/ 20757 وفتح القدير للشوكاني (۲/ 446» »)١١١/١‏ والممتع في القواعد 
الفقهية .)١١١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر Vfo‏ 


فليطرج الشاك ولبنيق على ها مقن لم سج متخدتيق. قل أن ييل > 

وجه الدلالة: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم 
جسيم يطرد في أكثر الأحكامء وهو أن اليقين لا يزيله الشك» وأن الشيء 
مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه”''» ومن ضمن 
ا ا التي يطرد فيها هذا الأصل ما إذا اجتمع ضرران أحدهما متيقن» 
والآخر متوهم فإن المعتبر الذي يبنى عليه الحكم هو المتيقن دون المتوهم 
بناء على هذا الأصل العام الذي بينه هذا الحديث. 

ج- الإجماع الذي قام على العمل بقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" - 
الذي سبق ذكره - فإنه يشمل ما نحن فيه؛ لأن قاعدتنا هذه إحدى صور 
العمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. 

الدليل الثاني : حديث عمر بن الخطاب وه قال: قدم على النبي ييا 
سبئ» فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي» إذا وجدت صبيا في السبي 
أخذتهء فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبى كلم (أترون هذه طارحة 
رافق او ا وس دو نلا ی (لله ا 
اوو لا 

وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: «فيه جواز ارتكاب أخف 
الضررين؛ لأنه بء لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع 
احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه» لكن لما كانت 


حالة الإرضاع ناجزة؛ وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر»”*': أي أن النبي 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في 
الصلاة والسجود له» ص (١۲۳)ء‏ رقم الحديث .)٥۷١(‏ 

,)90١/1١( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخارى فى صحيحه.ء كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله 
ماه ف ن 60883 رقم الجليت 00۹۹ وسل فى مةه كنات الت بات 
في سعة رحمة الله تعالى» وأنها تغلب غضبه» ص(9١١-95١١)»‏ رقم الحديث (5704). 

(5) فتح الباري .)871/١1١(‏ 


V٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ييه تركها ترضع هؤلاء الأطفال لدفع الضرر المتيقن عليهم» ولم يمنعه الضرر 
المتوهم - وهو كون بعضهم قد يتزوج من بعض - من دفع هذا الضرر» مما 
يدل على أن الضرر المتيقن يدفع بتحمل الضرر المتوهم. 

الدليل الثالث: أنه إذا كانت الأحكام الشرعية لا تثبت بالشك ولا 
تبنى عليهء فمن باب أولى أن لا تثبت بالوهم أو التوهم ولا تبنى عليه؛ 
ذلك أن الشك الذي هو تساوي الطرفين لا عبرة به» فيكون الوهم الذي هو 
إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه أولى بالإلغاء وعدم 
ا 

وإذا كانت الأحكام لا تثبت بالوهم رأساً فمن باب أولى أن لا يجوز 
أن يعارض ما هو ثابت ومتيقن منه بما هو متوهم'". 

الدليل الرابع: أن الموهوم لا ينفك عن احتمالين: إما أن يكون احتمالاً 
مستنداً إلى دليل مرجوح» فهو حينئذٍ غير معتدٍ به؛ لأن المرجوح في مقابلة 
الراجح ملحق بالعدم. 


وإما أن يكون الموهوم احتمالاً مجرداً عن الدليل العقلي والحسي» 
فيكون حينئذ احتمالاً بعيداً قليل الوقوع» فهو في عداد النادر» ومعلوم أن 
النادر لا يبنى عليه حكم» ولا يلتفت إليه» فهو ملحق بالعدم أيضا”". 


الدليل الخامس: أن الضرر المتوهم أخف وأضعف -عند العقلاء- من 


.)۷۲۲ /۲( انظر: الضرر في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(؟) قد ذكروا في قاعدة: "لا عبرة بالتوهم' أنها تشمل معنيين: الأول: أن التوهم لا يصلح 
مستنداً للأحكام الشرعية» والآخر: أن التوهم لا يصلح أن يكون مستنداً لتأخير العمل بالحكم 
الثابت شرعاً -أي المتيقن- وهذا الآخير هو ما تفيده قاعدتنا هذه في جانب الضرر» انظر: 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (۷۳/1)» وشرح القواعد للزرقا (751- 54”, والمدخل 
الفقهي للزرقا (4۸۷). 

(۳) انظر: ترتيب اللآلي .)٥۹۳/١(‏ والمواهب السنية مع الفوائد الجنية (؟/2)857 وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا (055» والممتع في القواعد الفقهية .)٠١١(‏ 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر VEY‏ 
المتيقن» ولذا فإن الأول يحتمل لدفع الثاني" كما أرشدت إلى ذلك قاعدة: 
(الضزر الأشد يرال بالضرن الاق 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإن لها أن تسافر 
وحدها بلا محرم للوصول لبلاد المسلمين ولتأمين نفسها؛ لأنها تدفع ضرراً 
متيقنا وهو بقاؤها في أيدي الكفار بتحمل الضرر المتوهم وهو حصول الأذى 
لها حال سفرها وحدها بلا محرم”". 


؟- أن الرجل إذا خاف الوقوع في الزناء ولم يقدر على الزواج إلا 
بالنفقة على الزوجة من حرامء فإنه يجب عليه أن يتزوج ولا يزني؛ دفعا 
لصوو ل رظي الودرة اق E a‏ 
الحرام؛ وإنما كان ذلك متوهماً: لأن الإنفاق يمكن إسقاطه من قبل الزوجة 
لأنه حق لهاء وكذلك فإن الله قد يغنيه من الحلال بعد الزواج لقوله تعالى: 
«إإن يكونوا قرا ينهم اله ين فضي وله وسِعٌ حلي » [الثور: .]١۲‏ 

“- لو استأجر رجلّ امرأة لكي ترضع له طفلاًء فإن لزوجها أن يطأها 
زمن الرضاع» وإن رضي الزوج بالإجارة» وليس للمستأجر منعه من ذلك 
مخافة حصول الحمل الذي يضر بالإرضاع؛ لأن هذا ضرر متوهم» ومنع 
الزوج من الوطء ضرر متيقن» ويدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم“. 


.)١ا/( انظر: القواعد الفقهية من خلال المغنى‎ )١( 
(؟) انظر هذه القاعدة في: مجلة الأحكام العدلية المادة (19): وشرح القواعد الفقهية (198)؛‎ 
والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟/445).‎ 
انظر: المغني (۳/ 48)» وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (777/5): «قال البغوي: لم‎ )( 
يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم» إلا كافرة أسلمت في‎ 
دار الحرب» أو أسيرة تخلصت» وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون‎ 
فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة».‎ 
.)١95( وانظر هذا المثال فى : تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال البهجة‎ 
OREO E افيه‎ RA 


V۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
-٤‏ أنه لا يجوز دعوة عموم الناس إلى تحديد النسل والمنع من كثرة 
الإنجاب؛ استناداً إلى أن ذلك يضر بالأمة من جهة الاقتصاد المالي ونحوه؛ 
لأن تحديد النسل والمنع من كثرة الإنجاب ضرر متيقن» والإضرار بالاقتصاد 
لأجل كثرة الإنجاب ضرر متوهم» فيدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر 
المتوهم. وإنما كان المنع من كثرة الإنجاب أمراً متوهماً؛ لأن الله أودع في 
الأرض من الكنوز والموارد ما يكفي حاجة الناس إذا استخدمت الاستخدام 
الأمثل بالأيدي العاملة والعقول المفكرةء وتمت مراقبة الله وتقواه 0 هذه 
ال ارو كما فاك ولو أن آهل القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا عَليهم جرت 
من الما وَاَلْدرَضِ ي" ' [الأعرّاف: 93]. 


ا فإن استطبابه عنده لا 
يكره لأجل الضرورة» ولأن إدخال الضرر عليه من استطبابه عنده أمر متوهم ء 
ب قري ا رمقل وقد رقن ونا عد رمن كاك اليد رق ا 
الضرن المتوهم لدقغ الضرن المتيقن”". 


- أن المفلس إذا مات فإن أمواله تباع وتقسم بين غرمائه لرفع الضرر 
عنهم» وإن توهم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد غيرهم» فإن هذا التوهم لا 
عبرة به فلا تؤخر القسمة لأجله؛ لأن الضرر الواقع على الغرماء المطالبين 
بحقهم ضرر متيقن فيدفع بتحمل الضرر المتوهم وهو خروج غريم جديد 
00 
يطالب ر 


لو أن شخصاً باع داره وكان له جاران لكل منهما حق الشفعةء 
وأحدهما غائب والآخر حاضرء ثم طلب الحاضر الشفعة فإنه يحكم له بهاء 


.)۲۸۷ /۳۳( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 0)» ومجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(؟) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (75)» وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية 
(ترولاة). 


الفصل الثامن: قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ۷74۹ 
ولا يؤخر حقه بداعي أن الغائب ریما طالب بالشفعة عند حضوره؛ لاك 
القضاء للحاضر بالشفعة ضرر متيقن» واحتمال مطالبة الغائب بها ضرر 
2 ذاه 5 OES‏ )0 

د لو أن وخا ا عدت فى دان نافدة أعلى من قا الاساتء. افليس 
لجاره منعه من فتحهاء بحجة أنه قد يطل على نسائه إذا استعلى على شيء؛ 
لأنه هذا ضرر متوهم في مقابل ضرر متيقن وهو منعه من فتحه النافذة ودخول 
المعو )۲( 

1 

9- لو أراد شخص أن يجري عملية جراحية وقائية متوهمة أو مشكوك 
ذها؟ كا عضا ل الزاكدة الدودية وهی مال حر فا فن اهاه واتفجارها 
مستقبلاً» فإن الجراحة حينئذٍ لا يجوز الإقدام عليها؛ وذلك لما فيها من 
الأضرار المتيقنة» ومن ذلك الإقدام على تغيير خلقة الله بتغيير الأعضاء 
واستئصالها من غير حاجة» كما أن هذه الأعضاء لها منافع وإن لم تظهر 
للناس» وقطعها بأعذار وأضرار موهومة فيه تعطيل لتلك المنافع» والضرر 
ر ١‏ 1 )۳( 
المتيقن يدفع بتحمل الضرر المتوهم : 

-١‏ لو أراد الكفار من أهل الذمة أن يخرجوا ليستسقوا فينبغي للإمام 
أن يحرص على أن يكون خروجهم في غير يوم خروج المسلمين؛ حتى لا تقع 
المساواة والمضاهاة» ولا يقال إن فى خروجهم وحدهم نة فة وهو 


مصادفة يوم الإجابة بنزول المطر» فيظن الضعفاء من المسلمين بهم یران 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2»)717 وترتيب اللآلي .)٠٠١۷١/۲(‏ ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام »)۷۳/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 20757 وجمهرة القواعد الفقهية في 
المعاملات المالية .)٤۷۹ /١(‏ 

(0) انظر: شرح مجلة الأحكام لسليم رستم باز (۲/ 220٠0‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (7595)» 
والضرر في الفقه الإسلامي (؟/0/77. 

(۳) انظر: أحكام الجراحة الطبية (5 .)٠٠١ - 5١‏ 


.006 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وإنما لم يقل بذلك؛ لأن هذه مفسدة متوهمة» وفي خروجهم مع المسلمين 
مفسدة محققة» فقدمت المفسدة المحققة على المفسدة المتو 1 


أ 
it‏ 


.)٤١١/۲( انظر: حاشية الرملي (١/١۲۹)ء ونهاية المحتاج‎ )١( 


فهرس الموضوعات اهلا 


المقدمة EOE‏ ل ال وو ةو ووو اام لو EEE‏ 
التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح FU es‏ 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية 8ب 0 ا O‏ 
المبحث الثاني : تعريف الترجيح OE ME CE‏ 
المبحث الثالث: أركان الترجيح اا E‏ 
المبحث الرابع : الضابط في عد وجوه الترجيح وحصرها I CAESAR‏ 
المبحث الخامس : حكم العمل بالراجح ا VE‏ 
الفصل الأول: القواعد الفقهية المبينة لأحكام الترجيح العامة AVE es‏ 
المبحث الأول: قاعدة: الجمع مقدم على الترجيح 00 E‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما AN SS‏ 
المبحث الثالث : قاعدة: لا تقدمنّ إلا بإذن ودليل ١‏ 0 دا 
المبحث الرابع : قاعدة: اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره 

من الأشياء الخارجة عنه ل ا ااا Ry‏ 
المبحث الخامس: قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على 

أضعفهما زذز دز VIO Sl  [ LD‏ 
المبحث السادس : قاعدة: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي ا o‏ 
المبحث السابع : قاعدة: الترجيح بالقوة لا بالكثرة EVE cesse e‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: الترجيح يقع بالسبق NOE‏ 


المبحث التاسع : قاعدة: طرفا الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق 


VoY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث العاشر: قاعدة: الفعل قد يكون راجحا في نفسه ولا يكون ضمه لراجح 


آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاً ean‏ 
المبحث الحادي عشر: قاعدة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح IVE sage‏ 
المبحث الثاني عشر: قاعدة: ما يصلح عِلَّة للحكم ابتداءً لا يصلح للترجيح به .... ١79‏ 
المبحث الثالث عشر: قاعدة: المرجوح كالمعدوم VA eae‏ 
المبحث الرابع عشر: قاعدة: القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» 

بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته ns‏ برلل 
الفصل الثاني : قواعد الترجيح في الأحكام RENAE‏ مده لي NN‏ 
المبحث الأول: قاعدة: المأمور به أعظم من المنهي عنه 0 0 21 
المبحث الثاني : قاعدة: إذا تعرض واجبان قدم آكدهما N‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: المضيّق مقدم على الموسّع و ا TPN‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: تعجيل الواجب بعد دخول وقته أفضل من تأخيره ON sss.‏ 
المبحث الخامس : قاعدة: الفرض أفضل من النفل ONS ant‏ 
المبحث السادس : قاعدة: فرض العين لا يترك بالنافلة» أو بما هو من فروض 

الكفاية ا اا ا OS E‏ 
المبحث السابع : قاعدة: عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما VE E‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة VAs‏ 
المبحث التاسع : قاعدة: عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب AE ss.‏ 
المبحث العاشر: قاعدة: عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون TAY eens‏ 
المبحث الحادي عشر : قاعدة: ما يتردد بين الفرض والبدعة فإثباته أولى» وبين 

السنة والبدعة فتركه أولى ال ل 5 
المبحث الثاني عشر: قاعدة: العبرة بوقت القضاء دون الأداء eo‏ 
المبحث الثالث عشر: قاعدة: تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل VOSS saret‏ 


المبحث الرابع عشر: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ERR‏ رق 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس عشر : قاعدة: إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما 32-07 
الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ل" 
المبحث الأول: قاعدة: إذا تعارض المقتضي والمانع قُدّم المانع ا" 
المبحث الثاني : قاعدة: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم 52000 
المبحث الثالث: قاعدة: يغلب المُسْقِط على المؤجب REESE‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: الظاهر يقدم على الاستصحاب 170701 
الفصل الرابع : قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ERS‏ 
المبحث الأول: قاعدة: الخاص مقدم على العام 2110000000 
المبحث الثاني : قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 1170710111100 
المبحث الثالث : قاعد التأسيس أولى من التأكيد N O‏ 
المبحث الرابع: قاعدة: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى ا 
المبحث الخامس : قاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز ESE.‏ ل ا 
المبحث السادس: قاعدة: المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة e‏ 
المبحث السابع : قاعدة: إذا دار الوصف بين كونه حسياًء وبين كونه معنوياً» 

فكونه حسياً أولى ب#-©9 ب بف ا ا ا ا ا ا ا ااا و 
المبحث الثامن : قاعدة: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه 000 
المبحث التاسع : قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح e‏ 
المبحث العاشر: قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة Ra‏ 
المبحث الحادي عشر: قاعدة: المستثنى بالشرط أقوى من المستشنى بالعرف 2 
الفصل الخامس : قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 06 200 
المبحث الأول: قاعدة: المباشرة مقدمة على السبب ل 
المبحث الثاني : قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجبراً .. 
المبحث الثالث : قاعدة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً 00 
المبحث الرابع : قاعدة: الفعل أقوى من القول في موجب الضمان E‏ 


Vo‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث الخامس : قاعد: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت 


الإشارة ل OS‏ 
المبحث السادس : قاعدة: إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدّم الإعطاء AR‏ ان 
الفصل السادس : قواعد الترجيح في المقاصد والنيات ORV ns‏ 
المبحث الأول: قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبء إذا لم 

يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك ا ا 
المبحث الثاني : قاعدة: الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مم بد EV‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ 

والمباني ل A‏ ننجب 200 ss ١‏ الاك 
المبحث الرابع : قاعدة: العبرة للملفوظ نصاً لا للمقصود atRtEN‏ اه 
المبحث الخامس : قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ONO o...‏ 
المبحث السادس : قاعدة: مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل ON rs‏ 
الفصل السابع : قواعد الترجيح في اليقين والظن as‏ ا 
المبحث الأول: قاعدة: الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن E eS‏ 
المبحث الثاني قافدة ما يحضل على تقديريق أقرب: وجرذا مما يحل على 

تقدير واحد ا 1411[ 1 IA‏ 


المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهماء وكذا إذا 


تعارض ظاهران أو ظاهر وأصل ا N E‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: حكم الأصل أقوى من حكم الفرع EO E‏ 
الفصل الثامن : قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ET‏ 
المبحث الأول: قاعدة: المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة EO ss.‏ 
المبحث الثانى: قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب 

أخفهما 8 OO a E‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فم أرجحهما e‏ ريه 


المبحث الرابع : قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح كسميو تو NAE‏ 


فهرس الموضوعات 

المبحث الخامس : قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة 
المبحث السادس: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
المبحث السابع : قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام E EEC‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهّم e‏ 


E 


القواعد الفقهية 
المشتملة على الترجيح 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر . 


أصل هذا الكتاب 
رسالة دكتوراه. تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية 


نوشفت يوم الخميس 7/77١/470١ه.‏ وأجيزت بتقدير ممتاز. 
وقد تألفت لجنة المناقشة من كل من: 


١‏ - أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان مشرفاً 
۲ - د. أحمد بن عبداللّه بن حميد ضوا 
٣‏ - أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل عضواً 


الطبعة الأولى ١١١٠ھ‏ 


د. عبد الرحمن بن عزاز ين محمد آل عزاز 
عضو هيئة التدريس 2 كلية الشريعة 


دوي | ا 
٤‏ 
شلد ر م 


الفصل التاسع 


قواعد الترجيح في العادات والأعراف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

المبحث الثاني: قاعدة: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو 
المقارن السايق دون المتأخر. 

المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض العرف والشرع فيقدم العرف إن لم 
يتعلق بالشرع حكم. 

المبحث الرابع: قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف لاوملا 


البمت ارزر"كت 
قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
دت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العدة للغال الشائم لا للناد.)0 
ور بهد : : ت ر 


كماو رد فاط ا مقا رة له وم ذللك ما * 
ور ا حرى رد ومن يلي 


(1) 


(۲) 
() 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


«العبرة للغالب الشائع ولا يعتبر بالنادر»". 
«الاعتبار للغالب الشائع دون النادر»". 
«العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر». 
«العبرة بالغالب» والنادر لا حكم له)”. 
«الغالب معتبر» والنادر لا حكم له . 
«الأصل اعتبار الغالب وتقديمة على التادر»". 


خاتمة مجامع الحقائق (2)"59 وبريقة محمودية 757/5 595/5)» ومجلة الأحكام العدلية 
المادة (547)» وقواعد الفقه للمجددي »)4١1(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 55)» 
وشرح القواعد الفقهية (715)» والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟8/5١٠23»‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية »275١7/75(‏ والقواعد الكلية لشبير (751)» والوجيز للبورنو (7555). 

بريقة محمودية (۲/ .)٠٤١‏ 

العناية شرح الهداية (7557/0). 

المحصول (059/86). 

مغني ذوي الأفهام (019). 

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه (796). 

الفروق (5/ »)23٠١‏ وترتيب الفروق (۲۷۳/۲). 


Vo‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «يقدم الغالب على النادر)”". 
ع «الغالت ل و 
- «العبرة في أحكام الشرع بالغالب» والنادر ملحق به)”". 
وبعضهم عبّر بإضافة الحكم للغالب بدل ذكر لفظ الاعتبار» ومن ذلك: 
- «الحكم للغالب لا للنادر». 
- «الحكم للغالب» ولا اعتبار بالنادر)””. 
- «الحكم للغالب والنادر لا حكم له)”". 
- «الأحكام افا قاط الفا نب ا الان 
- «الأحكام اا تتا ا اور ادر 
- «الحكم معلق على الغالب لا على النادر». 
- «الحكم منوط بالغالب» والنادر لا يلتفت إليه»””"". 
- «الحكم للغالب» والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب»''. 
- «الأحكام إنما هي للغالب الكثير»ء والنادر في حكم المعدوم»""'. 


.)٠١٠١ /١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) الذخيرة (١/لالا١).‏ 

(۳) التفسير الكبير (5/ .)1١8‏ 

(5) إرشاد النقاد إلى تسیز الاجتهاد (۷۹). 

(0) السيل الجرار .)۲۸۹/٤(‏ 

(0) المهذب (55/5). 

(۷) فيض القدير .007/1١(‏ 

(۸) فتح الباري لابن حجر (۱۹۹/۲)» وشرح الزرقاني (۱/ ۳۹۲). 
(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١119/5(‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)58/1١(‏ 
(۱۱) شرح كتاب السير الكبير (5/ .)١979‏ 

(۲) زاد المعاد .)٤١١/١(‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف Voo‏ 


«مبنى الأحكام الشرعية على الغالب لا على النادر)”"". 
«لا عبرة بالنادرء وإنما الحكم للغالب)”". 
وبعضهم عبّر عن القاعدة بإلحاق النادر بالغالب» ومن ذلك: 
«الأمور النادرة تلحق بالغالب» ولا تفرد بحكم يخصها)”". 
«الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر». 
وبعض العلماء عبّر عن النادر بلفظ الشاذ» ومن ذلك : 
(العيزة للا لأ للها 
واختصر بعض العلماء هذه القاعدة بذكر اعتبار الغالب أو الأغلب» أو 


(4) 


«العبرة للا 

اا 

«الاعتبار بالغالب»*. 

«الاعتبار بالغالب الشائع». 

«الأحكام إنما هي للغالب المستفيض الشائع»””". 


تبيين الأحكام ال 

سير أعلام النبلاء .)۱۹١ /۱٤(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمى (5/ .)١٠١‏ 

ONO 

فتح القدير .)١١9/5(‏ 

تحفة الفقهاء »)07/١(‏ وبدائع الصنائع »)0١ /١(‏ وفتح القدير(1١/57)»‏ وتبيين الحقائق (۲/ .)۱۸٤‏ 
تبيين الحقائق (۳/ .)١90/8‏ 

الحاوي الكبير ,»)١75 /” 2٠١8 /1١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)١١١/١(‏ 

بريقة محمودية (۲/ ٠ءلاة).‏ 


.)54( جامع التحصيل‎ )١( 


۷0٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وبعضهم اكتفى بإضافة الحكم للغالب» ومن صيغهم في لك: 

- «الحكم للغالب)”". 

- «الحكم بالغالب)”". 


- «الحكم للأغلب)”". 
وبعضهم عبّر بعدم اعتبار النادر» أوعدم بناء الحكم عليه» أو إلحاقه 
بالغالب» أو عدم إفراده بالحكم» ومن ذلك: 


- (لا عبرة لا 


2 الخ لا ن على الان *: 
- «النادر لا حكم له . 


- «النادر لا يفرد بحكم)”". 
- «النادر يلحق بالغالب)'*) 
الاو لع الال 


(1) أحكام القرآن للجصاص :.)5١١/08(‏ والمبسوط 42١50 /6 »۷۷/١(‏ وبدائع الصنائع 
».2)١195 /5(‏ والهداية شرح البداية (۱۷۳/۲)» والعزيز شرح الوجيز »)٠١١/١(‏ والذخيرة 
(09)» ومجموع الفتاوى »)۲٤١/٠١(‏ وتبيين الحقائق »)4/١(‏ وأحكام آهل الذمة 
(5/ 074 والبهجة في شرح التحفة (؟/94). 

(۲) الفروق (5/ 42550 والتاج والإكليل لمختصر خليل .)٠١١/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .)5١١/65(‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/٤)ء‏ ومدارج السالكين 
(1/ 4۷). 

(5) البحر الرائق »)۱۷۸/١(‏ ومجمع الأنهر .)٥٤١/۲(‏ 

.)195/١١( المبسوط‎ )٥( 

(5) المنثور (۳/١٤۲)»ء‏ وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ 27708 ومرقاة المفاتيح (9/ 42077 والشرح 
الكبير للدردير (1/ 45)» وحاشية ابن عابدين (۸/ 4055 والبهجة في شرح التحفة (۹/۲١٠)ء‏ 
ومنح الجليل .)157/١(‏ 

(۷) كشاف القناع (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۸) المحصول (6594/0)» وانظر: الحاوي الكبير .)٠١١ /٥(‏ 

(9) الذخيرة (٤/١١١)ء‏ والعزيز شرح الوجيز »)74١/١(‏ وشرح العمدة /١(‏ 46). 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف VoV‏ 
EI TE‏ 
- «إلحاق النادر بالأعم الأغلت . 
- «إعطاء النادر حكم الغالب»". 

ومن خلال النظر في هذه الصيغ والتأمل فيهاء فإنه يتضح أنها مترادفة 
الألفاظء وأنها تؤدي معنى واحداً. 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 

الغالب: 

معناه في اللغة: الغالب اسم فاعل من غلب» يقال: غلب يغلب غلبة 
وغلباء فهو غالب» ومغلوبء ومادة الكلمة (غلب) تدل على القوة والقهر 
والشدةء يقال: غلبه إذا قهره» وتطلق كذلك على الكثرة» ومنه: غلبة الدين» 
أي: كثرته» وغلب على فلان الكرم» أي: كان أكثر صفاته وخصاله. 

معناه في الاصطلاح: استعمل الغالب عند الفقهاء تارة بمعنى القوة 
والقهر فيقال مثلاً: «لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة...»*» 
واستعملوه بمعنى الكثرة» فمثلا يقولون «فإن غلب اللبن تثبت الحرمة وإلا 
a AS O‏ الكا د هنا » زعتيه نا لانت جنا ممم 
ا 


.)48/١( وكشاف القناع‎ .)۷۳/٠١( الذخيرة‎ )١( 

(۲) حاشية قليوبي (۲۸۸/۲)» وحاشية الجمل على شرح المنهج (۱۹۹/۳)ء 

(۳) شرح ميارة »)٤٥۳/۱(‏ ومنح الجليل (۹/ .)۱١۷‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة /٤(‏ ۳۸۸)ء وأساس البلاغة (۳۲۳)» ومختار الصحاح (۲۲۸)» ولسان 
العرب /٠١(‏ 4۷)» والقاموس المحيط ».)١150(‏ مادة (غلب). 

() الإنصاف (۳۹۸/۲)» وانظر: الفروع »)۸١/۲(‏ والمبدع .)١١٤/۲(‏ 

(5) الاختيار لتعليل المختار .)۱۳١/۳(‏ وانظر: الفروع »)٤۳٦/٥(‏ والمبدع (159/8). 

(۷) انظر: قاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين .)5١0١(‏ 
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معناه فی اللغة: الشائع اسم فاعل من شاع » يقال : شاع الخبر 8 
الناس يشيع شيّْعاً وشيوعاً وشيعاناً ومَشاعاً وشيعوعة» فهو شائع» ومادة الكلمة 
الناس» معناه: قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به» ولم يكن علمه عند 

MV . :‏ 
بعصهم دول بعص . 

معناه في الاصطلاح: معنى الشائع في هذه القاعدة قريبٌ من معناه في 
اللغة» وهو الأمر المنتشر والذائع والظاهر والمتفرق» ولذا غرف بأنه: «الأمر 
الذي يُصبح معلوماً للناس› وذائعاً E‏ 

وعليه فإن المراد بالغالب الشائع هنا: أن يكون الأمر معلوماً للناس» 
اا بينهم › بحيث يكون ا عند أكثرهم» أو أنه لا يتخلف كثيراً» بأن 
کف ران الان عليه حاط ي اك لبعز و 

النادر: 

معناه فی اللغة: النادر اسم فاعل من ندر» يقال : ندر النشتء يندر 
ندوراًء ومادة الكلمة (ندر) تدل على سقوط شيء أو إسقاطه» وتأتي بمعنى : 
شك ومله : نوادر الكلام» أي ما ل ويقال: لا يكون ذلك إلا ندرة أو فى 
اندر أيه اانا ا 


»)510 /۷( ولسان العرب‎ »)۱۷١( ومختار الصحاح‎ »)٠١١ /۳( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
والقاموس المحيط (459)» مادة (شيع).‎ 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ .)۸۷١‏ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (05)» وقاعدة العادة 
محكمة .)5١1١(‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة »)5٠08/5(‏ وأساس البلاغة .)٤٤۸(‏ ومختار الصحاح (2705. ولسان 
العرب .)4١ /١5(‏ والقاموس المحيط (11۸)» مادة (ندر). 
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وفي الاصطلاح: النادر عند الفقهاء والأصوليين هو: ما كان قليل 
الوقوع والاحتمال"» وقيل هو: ما َل وجوده وإن لم يخالف القياس”". 

المعنى الإجمالى: 

أل المد به هر الحتل يما شاع واتعمر وزكر وكا سلرها كر 
الناس» فهذا الذي تبنى عليه الأحكام» ولا يؤثر في ذلك القليل الخارج عن 
العمل ذلك 

فالأحكام تبنى على الأمور الغالبة الشائعة التي تكون معروفة عند أكثر 
Ee‏ قن الأول من :على الأمؤو:النادر :«الغاذة المغلوية ES‏ 
الشائعة. 

وعليه فإذا تردد في حكم أمر مبني على العرف بين حمله على الأمر 
الغالب الشائع المتعارف عليه عند أكثر الناس» وبين حمله على أمر نادر 
وشاذء فإنه يحمل على الأمر الغالب» ولا عبرة بتخلف حكمه فى الأحوال 
النادرة ولا يؤثر ذلك عليه؛ ذلك أنه حال بناء الحكم على الأمر الغالب فإنه 
ع عل عام ول بوكر على مره راط ر اتخات ذلك الم فى تعفن 

۶% ع 5 5 كس )€3 0 

الأفراد» أو فى بعص الأوقات 

وتدل هذه القاعدة كذلك على أن النادر لا يفرد بحكم يخصه بل يكون 
حكمه حكم الغالب» «قال النووي: هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء 
ومعناها عندهم: لم يكن للنادر حكم يخالف الغالب» بل حكمه حكمه). 

وكما أنه لا عبرة بالنادر فى مقابلة الغالب الشائع»› فكذلك لا عبرة 


(۱) انظر: التقرير والتحبير (۳/ .)۳٤٤‏ والتحبير (۸/ ۳۸۸۸). 

(۲) انظر: التعريفات (۷*). 

(۳) انظر: قاعدة العادة محكمة .)5١١(‏ 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية (١٠۲)ء‏ وقاعدة العادة محكمة .)٦٤(‏ والقواعد الفقهية للسدلان 
(5:0)» والقواعد الكلية لشبير 7515 - 558). 

() كشف الخفاء ومزيل الإلباس .)4١7/5(‏ 


لا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
بالآقل نوها قن مقايلة الأكدن E‏ ذلك عق هن لو “انق E‏ 
عملتان مختلفتان» وكانت إحداهما أكثر استعمالاً» والأخرى أقل» فإن لم 
ينص على إحدى العملتين» فالعبرة بما كان الغالب والشائع استعماله منهما. 
تنبيهات : 
اوا ا ع عدر ضر و و اعمان كاقل "العادة 


محكمة' والتي تجعل العادة مستنداً لإثبات حكم شرعي؛ إذ من شروطها أن 
تكون مطردة أو ا 


ثانياً: هذه القاعدة تصلح أن تكون أصلاً عاماً في الشريعة وليس مقتصراً 
على العادات فقط» بمعنى أن تبنى الأحكام الشرعية على الغالب الشائع الكثير 
ا ت على الشيء النادن المي" ولدا قال«القزافق: #«اعلم, أن الأصل 
اعتبار الغالب وتقديمه على النادر» وهو شأن الشريعة» كما يُقدَّم الغالبٌ في 
طهارة المياه وعقود المسلمين» ويُقْصَر في السفر ويُمُطرء بناءً على غالب 
الحال وهو المشقة» ويمع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم 
ال وهر قرفن ال له اط که 


ولذا يمكن التفريق بين قاعدتنا هذه وقاعدة: "إنما تعتبر العادة إذا 
اطردت أو غلبت" أن قاعدتنا ليست خاصة بالعادات والأعراف بل يمكن 
استعمالها واستثمارها فى غير ذلك» بينما تلك القاعدة خاصة بالعادة؛ لوجود 
النص عليها. 


© انظ تضرم الشهلة الست رسع 0970م الل الف اا © 

0 اقرا غد الف لكي للد ۹ والتواعد الكلية والسؤابظ النقيية ليد 
شبير »)۲٦۸(‏ وخالف فى ذلك شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين فى كتابه: قاعدة العادة 
بتكيام هيه وري أن هله الناعدة مرتطة EG‏ وما وذكر من N‏ ا 
عن العادة غير مسلم به؛ لأنها كلها أمور متكررة فيصدق عليها معنى العادة. 

(۳) الفروق (000/4. 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف اكلا 

وعليه فهذه القاعدة أعم من قاعدة: "إنما ڌ تعتبر العادة إذا اطردت أو 
غلبت" ؛ لأن الغالب الشائع 5-8 اص ورا بأن تكون غلية وقوعه من جهة أنه 
عرف تعامل الناس به» بل قد يكون لأجل أمور أخرى غير العرف”'". 


ثالثاً: أن العبرة في الغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق» ولا 
عبرة للشهرة فى كتب الفقهاءء أو ہما كان ثابتاً فى أزمانٍ سابقة» أو فى أماكن 
مختلفة» ولذا قالوا: ينبغي على المفتي ونه عي عافن يلد يال 
فيبني أحكامه عليهاء لا على ما اشتهر في كتب المذهب» وترك الناس له في 
وقائع قليلة لا يؤثر في ذلك؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر"» 
قال الشاطبي : «وإذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح في اعتبارها انخراقها 
ما بقيت عادة في الجملة»”". 


ليغا : لكي يكون الأمر غالباً ويبنى الحكم عليه فإنه قد اشتر ترط فيه 
شروظء من أهمها : 


- أن لا يكون الغالب مُلغى» فهناك غالب ألغاه الشرع ولم يلتفت 
إليه» فهذا لا يعتمد في إلحاق غيره به» وفي هذا الشرط يقول القرافي: ١‏ 
لمن قصد إثبات ع الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه 
الشرع أ ا كيم وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع 
صوره Ed‏ 


)١(‏ انظر: شرح المجلة للأتاسي »)44/١(‏ ودرر الحكام /١(‏ 2200 وجمهرة القواعد الفقهية 
(۷1/۱). 

(؟) انظر: قاعدة العادة محكمة (55). 

.)٤۹٥ /۲( الموافقات‎ )۳( 

.)۲۰۷/٤( الفروق‎ )6( 
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- أن يكون الفرع المتردد بين النادر والغالب من جنس الغالب» 
وتحديد كونه من جنس الغالب يحتاج إلى تأمل قوي» وجودة فكرء فإن ذلك 
تعزن اانا ا و ا ردلالة العياق والقراف : أو كو ذلك 

-٤‏ أن لا يعارض الإلحاق بالغالب ما هو أقوى منه» فإن وجد معارض 
أقوى من هذا الإلحاق عمل به» كما لو وجد دليل خاص بهذا الفرع المترددء 
أو وجد فارق بين الفرع والغالب يمنع الإلحاق» أو وجد قاعدة أخرى أقوى 
من الغالب يدخل تحتها هذا الفرع”". 

وبناءً عليه فإن عدم اعتبار النادر وعدم بناء الحكم عليه لا يكون إلا عند 
عدم الدليل الذي يدل على النادر ويعتبره ويقدمه على الغالب» أما عند وجود 
الدليل الدال عليه فإنه يعمل بالنادر ويبنى الحكم عليه» وكذا إذا اعتضد النادر 
بمرجح أو كان في إعماله تيسيرٌ على المكلفين ورفعٌ للحرج عنهم» ولذلك 


)١(‏ انظر: الاستقراء وأثره للطيب السنوسي ,)7٠١ - ۳٠۸(‏ والقواعد الفقهية في كتاب إحكام 
الأحكام (۲۱۹ - ۲۲۰). 
(۲) ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ أن الغالب على التعال مصادفة النجاسات لاسيما نعل مشى به صاحبه كثيراً» وجلس به فى 
مراف اج الإا فهده القالب عليها علاسيتها: الجا ةا رالنادر ببلامتها متها ومع 
ذلك ألغى الشارع حكم الغالب» وأثبت حكم النادر» فجاءت السنة بالصلاة في النعال» 
كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انظر: الفروق »)۲٠۲/6(‏ وصحيح البخاري 
ص(58)» رقم الحديث (۳۷۹)ء وصحيح مسلم ص(575)» رقم الحديث (000). 
- أن الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لاسيما مع طول لبسهم لهاء والنادر سلامتهاء وقد 
جاءت السنة بصلاته يك بأمامة يحملها في الصلاة؛ إلغاءً لحكم الغالب» وإثباتاً لحكم 
النادر؛ لطفاً بالعباد. انظر: الفروق »)۲٠۳١/٤(‏ وصحيح البخاري ص(۸۸)ء رقم الحديث 
ركه وصحيح مسلم ص(۳٤٥)»‏ رقم الحديث (١؟5).‏ 
“- أن الغالب صدق الصالح الولي التقي في دعواه أن الفاجر الفاسق الغاصب الظالم قد 
غصبه درهماء والنادر كذبه في ذلك» ومع ذلك قدم الشرع حكم النادر على الغالب» 
فجعل القول قول الفاجر -ما لم يأت الصالح ببينة- لطفا بالعباد بإسقاط الدعاوى عنهم. 
انظر: الفروق .)3١5/5(‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف V1‏ 

كاسما :يننا أن العاف دنعل دولا اوا في هذه القاعدة» فإنه من 
خلال التأمل يتبين أن العادة لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تكون مطردة» بمعنى أن تكون العادة كلّية» أي أنها شائعة 
ومستفيضة بحيث يعرفها جميع الناس في البلاد كلهاء أو في الإقليم الخاص» 
أو بين أصحاب المسلك أو الحرفة المعنية» وفي هذه الحالة يبنى الحكم على 
هذه العادة المطردة لعدم وجود ما يعارضها وعدم انخرامها. 

الثانية: أن تكون العادة غالبة» بمعنى أنها معروفة في الأكثرية» أي أنها 
لذ تتخلف كفيراًة-بأن يكون جريان آهل العرف ليها حاضلا فى أكثر 
الحوادث» وهذا ما بينت حكمه هذه القاعدة بأن العادة بهذا او 
ويبنى الحكم عليهاء ولا يؤثر فيها انخرامها في بعض الحالات النادرة. 

الثالثة: أن تتساوى العادات» وهذا ما يعرف بالعرف المشترك» وهو ما 
تساوى فيه الجري على العادة والتخلف عنهاء والحكم أن العادة هاهنا غير 
EAN‏ جک 

رما قرغا على ذلك أن التبايع إذا وقع بدراهم مطلقة حملت على 
النقد الغالب» وإذا كانت مضطربة وجب البيان وإلا بطل البيع”". 

الرابعة: أن تكون العادة نادرة أو شاذة بحيث تكون معلومة عند فئة 
قلبلةك رود ل لني عزنا أضاذ ج و :اة اعرف : العطره أو الال 
نإنواالا هرو بها اولان ENE‏ 

أدلة القاعدة: 

الذي يظهر أن هذه القاعدة محل اتفاق عند العلماء القائلين بحجية 


)١(‏ لأنه لما كان مشتركاً صار متعارضاً» فالعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح» قال السيوطي في 
الأشباه والنظائر (10): «إنما تعتبر العادة إذا اطردت» فإن اضطربت فلا»» وانظر: العرف 
والعادة لاي سنة (01)» ورفع الحرج للباحسين ٤۷۷(‏ - 57/8)» والعرف حجيته وأثره في فقه 
المعاملات المالية عند الحنابلة .)۲۳١۳ /١(‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (95» 44)» وشرح المجلة للأتاسي .)494/١(‏ 


AE‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
العرف وتحكيم العادة في الأحكام الشرعية» ولم أجد من خالف فيهاء أو ذكر 
فيها خلافاًء ومن أدلتها ما ا 

3 5 سے سلس ر رہ ر مود 

الدليل الأول: قوله تعالى : فن تقلت موزبنه. اولك هم الْمُيْيحُنَ © وس 
> سم e‏ مت د ل وم وس وو لدوم م 
خت موازية. قأؤلتيك الین روا َنفسَهُمٌ في جهنم خلل دون [المؤمنون: ]1١-1١7‏ 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الله سبحانه حكم بالفلاح لمن ثقلت 
موازینه» وبالخسران لمن خفت موازينه» وثقل الموازين وخفتها يكون بالغالب 
من أمره فى فعل الطاعات أو فعل السيئات» مما يدل على أن المعتبر هو 
الغالب من حال المرء دون النادرء لذا بين العلماء فى مسألة قبول الشهادة من 
عدمها: أنه لا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من الصغائر؛ لأن من استجاز 
الإكثار من الصغائر استجاز أن يشهد بالزور» فعلق الحكم على الغالب من 
أفعاله؛ لأن الحكم للغالب» والنادر لا حكم له”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى : ©«يَسَنوْتَكَ عي الحَمْرٍ وَالْمَبسِرٍ فل فعا إِنم 
كبر ومع لاس وَإِنْمُهُمَآ ڪب من نهم [البثرَة: 119]. 

ا مناه لها حت انق هر و ار ا کا 
ومنافع أردف ذلك بأن ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من المنافع» ولما 
حكم بتحريمهما دَلَّ ذلك على أن الحكم يكون للغالب”". 

الدليل الثالث: قوله تعالى للنبى بل واس بِالْمرْفٍ» [الأعرّاف: 144]. 
يحكم به» والحكم بالغالب حكم بالعرف؛ لأنه هو المتعارف عليه”". 

الدليل الرابع : أن الشارع الحكيم علق ألفاظه» وبنى أحكامه في غير ما 
)١(‏ المهذب (۲/ 55" - 7560), والقواعد الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة (۳۷۹ - .)١۸١‏ 


(؟) انظر: تبيين الحقائق (0177/5). وبريقة محمودية (0/ ۳۹۰). 
(۳) انظر: البهجة (۲/ .)٥۷۹‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف مكلا 


موضع على الغالب» وإن كان قد يتخلف في أحوال نادرة» مما يدل على أن 
الف ال ا و افو اسن ولت 


-١‏ قوله تعالى في ال این وا فب اه وقو فى لصا 
عير مين [الرخرْف: 018 فالغالب في المرأة أنها غير مُبِيْنَةَ حال الخصامء وإن 
كان بعض النساء بخلاف ذلك ولكن لا عبرة به؛ لأن العبرة بالغالب والنادر 
لا حكم له. 


-٣‏ قوله تعالى فيمن لا يجوز نكاحهن من النساء: رڪم الى فى 
حُجُوركْ بن اکم [النساء: *7]» فالغالب أن الربيبة - وهى بنت الزوجة 
- تعيش مع زوج أمها وإن كان بعضهن لسن كذلك ولكن هذا نادر» والعبرة 
للغالب الشائع”". 


۳- قوله تعالى: ولا فنا َوَلَدَحُم شن ملق چ [الأنعَام: »]16١‏ فهذا 
خرج مخرج الغالب أن الوالد لا يقتل ولده إلا من خشية الفقرء ولا يعني 
ل د ذل الول لقو ها الت 


الدليل الخامس : قوله ية : (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) 
ويا ول و کف لعن اا وا ا الرجل "انا الرتجل 
فَيَسُبُ أباه» ويَسّبٌ أمّهِ فيَسُبُ أمّه)" قال ابن حجر: «وفيه العمل بالغالب؛ 
لن الذي يسب ابا الرجل يجور أن یسب الآخر أباه» ويجوز أن لا يفعل» 
لكو الغالت أن به بحو فل 


.)٠٠١٤/١( انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١159/1١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه» كتاب: الآدب» باب: لا يسب الرجل والديهء 
ص )> رقم الحديث (54۷۳)» وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان» 
باب: الكبائر وأكبرهاء ص(65)» رقم الحديث (40). 

.)505/١١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


۷٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل السادس: قوله بية: (المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن 
أهل مكة”". 


وجه الدلالة: أن النبي كَل اعتبر مكيال أهل المدينة لأن الغالب عليهم 
الزراعة» واعتبر ميزان أهل مكة لأن الغالب عليهم التجارة» مع أنه يوجد من 
أهل المدينة من يشتغل بغير الزراعة» ويوجد من أهل مكة من يشتغل بغير 
التجارة» ولكن العبرة بالغالب الشائع. 


الدليل السابع: أنه من خلال استقراء الشريعة يتبين أنها تلحق في كثير 
من أحكامها النادر بالغالب”"»: كما في تقديم الغالب في طهارة المياف 
وعقود المسلمين» والقصر في السفر والفطر بناء على غالب الخال وهو 
المشقة» وكذلك يمنع من شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم 
الحيف» وإن كان قد يتخلف ذلك في بعض الأحيان» ولكنه نادر» لذا لم 
تقو هذا الا ف وا لقال 


الدليل الثامن: أن النادر مغلوب في مقابل الغالب» والمغلوب في حكم 
المستهلك. والمستهلك في حكم المعدوم» وعليه فالحكم للغالب. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب: البيوع» باب: في قول النبي ييي (المكيال 
مكيال المدينة)» ص(485)». رقم الحديث »)۳٤١(‏ والنسائي في سننه» كتاب: الزكاة» 
باب: كم الصاع؟ ص(۸٤۳)ء‏ رقم الحديث (252071)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
البيوع» باب: أصل الوزن والكيل بالحجاز» »27"١/5(‏ رقم الحديث »23١447(‏ وعبدالرزاق 
في مصنفه» كتاب: البيوع» باب: المكيال والميزان» (2)57//8 رقم الحديث »)۱٤۳۳١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟/ ۳۹۲)ء رقم الحديث .)١۳٤۸۳(‏ 
وأخرجه بنحوه: البزار في مسنده »)١18/١١(‏ رقم الحديث (5804)» والحديث قال عنه في 
مجمع الزوائد :)۷۸/٤(‏ «رجاله رجال الصحيح)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(191/0)» رقم الحديث (1747). 

(۲) انظر: التحبير (/0"555/19. 

(۳) انظر: الفروق .)1٠١77/5(‏ 

(5:) انظر: المبسوط (0/ »)١5٠‏ وطريق الهجرتين (077)» وتبيين الحقائق .)١١١/۳(‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف V7‏ 


الدليل التاسع: أن الغالب ينزل منزلة المعلوم المتيقن المحقق؛ لأن 
الأصل في الشريعة أنه إذا تعذر اليقين فإن الغالب ينزل منزلته» والنادر في 
منزلة المشكوك فيه» وعليه فالحكم للغالب لا للنادر”"". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن المستحاضة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب 
عادة النساء ستة أيام أو سبعة؛ لأن الستة أو السبعة أغلب الحيض» وأما ما 
زاد أو نقص فهو نادرء والعبرة بالغالب الشائع لا للنادر”". 

؟- أن الحامل إذا نزل منها الدم فإنه لا عبرة بهذا الدم فلا يمنع من 
الصلاة ونحوها؛ لأن الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض» ونزول الدم منها 
وقت الحمل نادرء والعبرة بالغالب» وأما النادر فلا حكم له”". 

۳- أن الذكر يحكم ببلوغه إذا وصل عمره خمسة عشر سنة» والأنثى إذا 
بلغت تسع سنين؛ لأن الغالب أنهم لا يصلون إلى هذه السن إلا وقد بلغواء 
وأما وجود بعضص الأولاد ممن يصل إلى هذه السن ولم يبلغ فهو نادر» والعبرة 
اا بالا 

-٤‏ أن المفقود الغالب عليه السلامة يحكم بموته إذا أكمل تسعين سنة 
من عمره؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك» وخلاف ذلك 
ادقع AYO‏ 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للدردير )٠١5/7(‏ و(۲/١۳۹)»‏ وحاشية الدسوقي (75/ 22٠١5‏ ومنح 
الجليل .)١١١/٤(‏ 

(۲) انظر: شرح العمدة .)5٠١(‏ ومجموع الفتاوى .)15١ - ٠١ /5١(‏ والقواعد والضوابط 
الفقهية فى المعاملات المالية عند ابن تيمية (۲/ 47). 

(۳) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (4/ 57)» والقواعد والضوابط الفقهية من إحكام 
الأحكام (575). 

(4) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٤٥/١(‏ والقواعد الفقهية للسدلان .)50١(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق »)۱۷۸/١(‏ وحاشية ابن عابدين (595/54)» ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام /١(‏ 40). 


V۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٥‏ أنه يحكم بانتهاء مدة الحضانة للطفل الذكر ببلوغه سبع سنين» 
والبنت ببلوغها تسع سنين؛ لأن الغالب أن الذكر بذلك السن يستغني عن أمه 
ف اک ولاه وهار وا ال »يدنك الس تصن" الى مر الا 

دعاق ال “كرون ا عونا او هو شک اا 0 


فإذا كانت العادة غالبة في كونه معدياً فإنه لا يجوز أن يورد صحيح على 
مريض» وإن كان فى أحيان نادرة لا يعدي فلا عبرة بهذا النادر”". 


۷- أنه يجوز نقل وزراعة الأعضاء من جسم إنسان حي إلى آخر بشروط 
منها: أن يكون نجاح كل من عملتي النزع والزرع غالبا في العادة» أما إذا 
كان تادر :كذ الع ا 


۸- أن المرأة إذا اذعت على زوجها بعد الدخول بها أنها لم تقبض شيئاً 
من مهرها المعجل فإن دعواها لا تسمع؛ لأن العادة الغالبة أنها لا تسلم 
نفسها له من غير أن تقبض مهرها. 

9- أن المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج ولا سيد» ولم تذع 
ھت لاستهال ان نكون حا او ها اكوا ل أن کون 
حبلت مكرهة» أو بوطء شبهة ونحوه» فهي احتمالات نادرة» والعبرة بالغالب 
لا بالنادر فيحكم عليها بالحد”". 


-١‏ أن العبرة فى اللقطة بما تتبعه همة أوساط الناس فى الغالب» فلو 
كان هناك من الأمور ما قيمته زهيدة عند غالب الناس لكنه عند صاحبه يساوي 


.)514( والقواعد الكلية لشبير‎ 423١5 /١( انظر: شرح مجلة الأحكام للقاضي‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق (50/5). 

(۳) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة في // 5/ 500١ه.‏ 

(4) انظر: الاختيارات للبعلي (7179)» وشرح القواعد الفقهية (7125)» والقواعد والضوابط الفقهية 
في المعاملات المالية عند ابن تيمية (۲/ 47). 

.)45 /5( انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 20775 ومنهاج السنة‎ )٥( 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف 77 


الكعين» كان يكوت قلما تعوة عليه لا فان لا عة بهذا والعيرة تالعادة 
ال هن شاط ا 

-١‏ أن المعتبر في فرض النفقة في الطعام أو الكسوة هو الغالب في 
آهل البلد من نوع الطعام الذي يأكلونه أو القماش الذي يلبسونه دون النادر؛ 
لأن العبرة بالغالب لا بالنادر. 

5- أنه لو باع شخص نخلة وبقي ثمرها له» ثم خرج طلع آخر جديد 
فإنه للبائع لا للمشتري؛ لأنه من ثمرة العام الأول؛ إذ الغالب أنها لا تحمل 
مرتين في عام واحدء وحملها مرتين نادرء والنادر لا عبرة به" . 

-١‏ أنه يجوز , بيع المنافع والأعيان المعروفة إذا كان ا 
السلامة» وإن كان يندر عدم سلامتها؛ إذ العبرة بالغالب لا بالنادر” 


ale 


کر 


0 


(۱) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين .)١۳ /٠١(‏ 

(۲) انظر: حاشية قليوبي (۲۸۸/۲)» وحاشية الجمل على شرح المنهج (۱۹۹/۳)» وحاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب .)۳۹٩/۲(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 42571 والقواعد الفقهية من إعلام الموقعين (085. 


8 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعببٌ المانے 
قاعدة: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ 
إنما هو المقارن السابق دون المتأخر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما 


عق الارن الما دوف" الا 


00 
00 
(۳) 


(€) 
(0) 


كما وردت بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ. ومن ذلك: 
«العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق)”". 
«العرف الذي تحمل EY‏ علي EONAR‏ 
«العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنما هو العرف المقارن» حتى 
يجعل كالملفوظ بهء أما الطارئ بعد ذلك فلا أثر لهء ولا تنزل الألفاظ 
السا فة ا 
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«تختيم: العبرة بالعرف الذي قارن مع ماه الا د 


الأشباه والنظائر للسيوطي (١۱۹)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)٠١١(‏ وإيضاح القواعد 
الفقهية (45)» والوجيز للبورنو .)۲٤١(‏ 

موسوعة القواعد الفقهية .)٤١١/١(‏ 

المنثور (۲/ »)۳۹١‏ وأضاف المحقق لفظ (أو) قبل لفظة (السابق) وذكر أن هذه الكلمة سقطت 
من بعض النسخ» والذي يظهر أن عدم إضافتها هو الصحيح؛ لأن الجمع بين هذين الوصفين 
للعرف مرادٌ كما هو ظاهر من الصيغ الأخرى. 

القواعد للحصنى .)27817/١(‏ 

انظر: الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية .)١4/١(‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف ۷۷۱ 


االخر الور 0 لق 
وبعض العلماء عبّر عن هذه القاعدة بذكر عدم اعتبار الأعراف الطارئة 


مما يدل على أن المعتبر إنما هو المقارن السابق» ومن ذلك ما ذكر فى بعض 
الصيغ السابقة من قولهم: «لا عبرة بالعرف الطارئ)”". 


00 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 


000 
(Vv) 


(أما الطاوئة مذ ذلك فلا آثر ل ,ولا زك الألقاظ السابقة عله" 
(الغرف الطارئ لا يحمل يه إذا الف عرفا ساقا ل 
«العادة إنما تُقيّد اللفظ المطلق إذا تعلّق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع 
إخباراً عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر)””. 
«العوائد الطارئة بعد النطق لا يقضى بها على النطق» فإن النطق سالم عن 
معارضتهاء فيحمل على اللغة)0". 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

(Vv) 3 i ا‎ e a 
. العرف: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح‎ 
المقارن:‎ 


معناه في اللغة: اسم فاعل من قارن» يقال: قارن يقارن مقارنة وقراناًء 


الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ). 


الأشباه والنظائر لابن نجيم 2»2٠١١1(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ("/ .)٠١‏ 

القواعد للحصني /١(‏ ۳۸۷)ء وانظر: المجموع المذهب (578/5). 

نهاية المحتاج (5/ 00781 وحاشية البجيرمي مع منهج الطلاب (9/ 15). 

المنثور (515/7")» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (۱۹۳)» وغمز عيون البصائر 
۳۱۲/۷ ا 

شرح تنقيح الفصول .)2١١(‏ 

انظر صفحة (551) من هذا البحث. 
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فهو مقارن» ومادة الكلمة (قرن) تدل على جمع شيء إل شيء » تقول: قرنت 
بين الشيئين» أي: جمعت بينهماء وقارن الشيءٌ الشيء» أي: اقترن به 
وصاحبه» وقرنت الشىء بالشىء: وصلته» والقرين: المصاحب» وقرنت 
البعرروة + جما فى شيل 4 وقرينة لرل اسا لقا رتاه 

وبناء عليه فالمراد بالعرف المقارن: هو العرف المصاحب للتصرف 
المراد تحكيمه فيه» أو العرف المجتمع معه في زمن ومكان واحد. 

السابق: 


معناه في اللغة: السابق اسم فاعل من سبق» يقال: سبق يسبق سبقاًء 
فهو سابق» ومادة الكلمة (سبق) تدل على معنى التقديم» فالسبق: القدمة فى 
الجري وفي كل شيء» وقد سبقه يسبقه سبقاً: تقدمه» والسابق: المتقدم”'". 

وبناء عليه فالمراد بالعرف السابق: هو العرف المتقدم في زمن وجوده 
على التصرف المراد تحكيمه فيه. 

وعليه فالعرف المعتبر والذي تحمل عليه الألفاظ: هو العرف الذي تقدم 
وجوده على وجود التصرف» واستمر حتى قارن ذلك التصرف. 

المتأخر : 

معناه فى اللغة: اسم فاعل من تار يقال : تخر بغار ارا فهو 
متأخرء ومادة الكلمة (أخر) تأتي في اللغة بمعنى خلاف التقدم» والتأخر ضد 
التقدم» والتأخير نقيض التقديم» وعليه فالمتأخر نقيض المتقدم”". 


»)۱۳۹/۱۱( ومختار الصحاح (7055). ولسان العرب‎ »)۷٦/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (قرن).‎ »)١101/8( والقاموس المحيط‎ 

(0) انظر: مقاييس اللغة »)۷٦/١(‏ ولسان العرب »)۱۳۹/١١(‏ ومختار الصحاح (507)غع 
والقاموس المحيط »)۱١۷۸(‏ مادة (سبق). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة »)//١(‏ ولسان العرب »)487/١(‏ والقاموس المحيط (575)» مادة 
(أخر). 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف انذف 


وبناء عليه فالمراد بالعرف المتأخر: هو العرف اللاحق الطارئ الذي 
وجد بعد حصول التصرف. 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا أريد تحكيم العرف في استعمال لفظ ماء ووجد عرف متقدم على 
هذا الاستعمال واستمر حتى قارنه» وعارضه عرف طارئ ومتأخر عنه» فإن 
العرف الذي تبنى عليه الأحكام هو العرف السابق المتقدم لا العرف الطارئ 
المتأخر؛ إذ الطارئ لا أثر له. 

قال العلائى : «إن العرف الذي تحمل الألفاظ عليه وتتخصص أو تتقيد 
رت المقارن»ء الذي كان سابقاً لوقت ذلك اللفظ واستقر حالتعذ 
حتى يجعل كالملفوظ بهء فأمًا الطارئ بعد ذلك فلا أثر لهء ولا ينزل عليه 
اللفظ السابق» هذا هو الذي تقتضيه القواعد» وعليه يتخرج جميع 
السا 

وقال الشاطبي : «العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار فلا 
يصح أن يُقضّى به على من تقدم ألبتة» حتى يقوم دليل على الموافقة من 
خارج» فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرد العادة» 
وكذلك في المستقبل» ويستوي في ذلك أيضاً الوجودية والشرعية»”". 

تنبيهات : 

آولاً * هذه القاعدة ون تصت على الآلفاظ إلا أنها لبيكث:قاضرة عليها 
توى انتمل ناس ارات شواء كادف ادرالا أن انی رات 
التنصيص على الألفاظ من باب التغليب لا الحصرء أي أن أغلب استعمالات 
هذه القاعدة في الألفاظ المطلقة التي تحمل على العرف القائم. 


.07417/١( المجموع المذهب (4589/7» وانظر: القواعد للحصني‎ )١( 
.)507١/9( الموافقات‎ )۲( 


(۳) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (477/5). 
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ا E CORD‏ 
وه ايكون العرف الفراد تة والعمل ف التضرفات قاكما وموجودا 
عاقيا من أن كن اشرق جراد سدكية نوالا فول عله O‏ 
فوجودا ١‏ ومول بوا ا هذا ارف وذلك بان يكو دوف العرقة 
سابقاً على حدوث التصرف» ثم يستمر إلى زمانه فيقارن حدوثه؛ لأن العرف 
إنما يؤثر فيما يوجد بعده» لا فيما مضى قبله» ويستوي في ذلك العرف القولي 


۳ | 01 


ثالثاً: من خلال ما ذكر في معنى هذه القاعدة» واعتبارها شرطاً من 
شروط العرف يتبين أنه لا يعمل بالعرف في حالتين : 


أا ةيكزت العرف«يايفا غل اترا و :فب ااه التصيرف: 
فإنه حينئذ لا يعمل بهذا العرف» ولا يُحَكم في هذا التصرف الناشى؛ لأنه 
سابق غير مقارن. 

أن كوةةالعرف طازنا ملع ا ت وا بو أن قارف 
ولكن لم يكن موجوداً ومستقراً قبله» فلا يعمل بهذا العرف الطارئ 
الا 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة تعبر عن شرط من شروط اعتبار العرف - كما سبق ذكره - 
وهذا الشرط من الشروط المعتبرة في العرف» إذ لم أجد من خالف فيه» أو 
ذكر فيه خلافاء بل أشار القرافي إلى أنه من الأمور المجمع عليهاء فذكر أن 
الحكم بالعادة بعد تغيرها خلاف الإجماع» فقال: «إن إجراء الأحكام التي 


,)903( والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان‎ .)٠١( انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء‎ )١( 
.)۲٤۲( والوجيز للبورنو‎ 
.)07( (؟) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (١٠)ء والقواعد الفقهية للسدلان‎ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف VVo‏ 


مدركها العوائد» مع تغير تلك العوائد: خلااف الإجماع» وجهالة في الدين» 
بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد» يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما 
تقتضيه العافة دة :. 

ولذا فإنه يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالآتي : 


الدليل الأول: أن العمل بخلاف مقتضى هذه القاعدة على خلاف 
الإجماع؛ إذ كل ما هو مبني في الشريعة على العادة فإنه يتغير الحكم فيه عند 
تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة الجديدة» كما ذكر ذلك القرافي”". 

الدليل الثاني: أن العرف السابق غير المقارن والعرف الطارئ كلاهما 
غير موجود حال إنشاء التصرف» وعليه فلا يمكن بناء الحكم الشرعي على 
شيء معدوم غير موجودء فلا يبقى حينئذٍ إلا أن يبنى الحكم الشرعي على 
العرق الترجود وهر الارن الباق . 

الدليل الثالث: يمكن أن يستدل كذلك: بان العرف ما سمي عرفا إلا 
لكونه معروفاً عند من سَيّحُْكم به على تصرفاتهم» وأما كون العرف كان 
موجوداً ثم تغير» أو طرأ بعد إنشاء التصرف» فإنه حينئذٍ غير معروف لديهمء 
فلا يصح تسميته عرفاً في وقت إنشاء التصرف» والاحتجاج إنما يكون بالعرف 
المتعارف عليه عند الاحتكام إليه. 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا أوقف شخص وقفاً على مدرسة» ثم جرى العرف بإيقاف 
اللراسة أشهرا معينة مع الينة كزميقياة وجوه ذإن بهذا الغرك يوخا يد فى 


.)5١14( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲۱۸» ۲۳۱ - ۲۳۲). 

(۳) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (49 - .)٠٠١‏ 

(4) بحيث يستحق الموقوف عليهم المخصص لهم من الوقف ولو لم تكن هناك دراسة في ذلك 
الوقت. 
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كل مدرسة وقفت بعد هذا العرف» ولم يتعرض واقفها لذلك» فإنه ينزل لفظه 
على هذه العادة» وأما المدارس الموقوفة قبل هذا العرف فإنه لا ينزل عليه؛ 
له غراف ار غلا والح انما هو بالعرف: الشقاون السايق لا العف 
الطاوى: الا 


؟- أن العلماء أفتوا في السابق بأن كسوة الكعبة لا يجوز بيع شيء منها 
ولا شراؤه» ومن حمل شيئا منها وجب رده» ولكن لما تغيّر العرف بعد ذلك 
بأن أصبحت العادة المستقرة تبديل كسوة الكعبة كل سنةء فإن العلماء أفتوا 
بجواز التصرف في الكسوة القديمة بالبيع ونحوه من قبل بني شيبة سدنة الكعبة. 

وبناء عليه فإذا وقف شخص مالاً على كسوة الكعبة بعد هذا فإنه يعامل 
بحسب هذا العرف ولا يعارض بما كان في السابق» بخلاف من أوقف قبل 
نافرك اانه لاوقا دل »وت ع لالد لالع بالق لا 

۳- إذا شرط الواقف في وقفه النظر للحاكم» وكان الحاكم في ذلك 
الوقت شافعياً ثم صار بعد ذلك حنفياً مثلاً» فإن النظر لا يكون إلا لشافعي؛ 
لأن الحنفي متأخرء والعبرة بالعرف المقارن السابق لا المتأخر”". 


€ لو شرط الواقف إعطاء دنانیر أو دراهم معدودة را أو وا 
وكان الدينار أو الدرهم 5-5 عرف زمانه بوزن معين »2 ثم تبدل وزنه فالعبرة 
للقدر الذي كان فى. زمانه» وأما ما :طرأ عليه فهو عرف طارئ ولا عبرة به“ . 


عالق افر تحن ا اوها ان ا ون ديكا قدره فا وبال 


)١(‏ انظر: المجموع المذهب (57578/15)»: والقواعد للحصني .)۳۸۷/١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي »)١97(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »2٠١7(‏ وإيضاح القواعد الفقهية .)86١(‏ 

(0) انظر: المنثور (۲/ ١۳۹)ء‏ والمجموع المذهب (570/7)» والقواعد للحصني »)۳۸۸/١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (197). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم .)٠١۲(‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ 885). 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف VVV‏ 


فإن الريال يفسر بالريال السعودي الورقي؛ لأن تفسيره بذلك هو العرف 
المقارن »ولو أنه أقر اله .ذلك ولك .مق لين كان قبل سين سينة بعلا فإن 
الريال لا يصح أن يفسر بالريال الورقي؛ لأن تفسيره بالريال الورقي يعد عرفاً 
فاخا وا 


ا وت عدن عار فى م ا اوغا او ال وة 
سبيل الله المتعارف عليه هو الجهاد ا وابن السبيل هو المسافر الذي 
انقطع في سفره ولم يكن معه من المال ما يبلغه بلده» وحينئذٍ فإن تعارف 
الناس بعد ذلك على أن سبيل الله المراد به وجوه الخير من طلب العلم أو 
تدريسه أو بناء المساجد والمستشفيات ونحوهاء فهذا عرف طارئ فلا ينزل 
عليه لفظ الواقف» وكذلك لو تعارفوا على أن ابن السبيل هو اللقيط مثلاً فهذا 
عرف طارئ فلا ينزل عليه لفظ الواقف؛ لأن العرف الطارئ لا عبرة به”". 


۷- إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي» وكان المعروف 
في ذلك رأس الغنم المشوي» ثم تبدل عرف الناس a‏ يشوون رأس البقر 
أو الإبل» فأكلت المرأة رأس البقر أو الإبل فلا يقع عليها طلاق؛ لأن 
المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي وإن لم يُسَمّهِ؛ِ للعرف الجاري عندهم 
حي البخلف والتخليق””, 

۸- يمكن التمثيل: بما لو قال شخص لزوجته: أنت طالق إن شربت 
لبناًء وكان العرف الجاري عندهم أن اللبن هو ما تم حلبه من الدابة مباشرة 
دون إدخال تعديل عليه» ثم تغيّر العرف بعد ذلك فأصبح اللبن يطلق على 
حليب الدابة الذي تم تحميضه» وما لم يحمض فلا يسمى لبناء فإن الزوجة 
إذا شربت هذا اللبن المحمض لا تطلق؛ لأن هذا عرف طارئ فلا عبرة به. 
)١(‏ انظر: الممتع في القواعد الفقهية (۲۸۲)ء وانظر أيضاً: شرح تنقيح الفصول .)١١١(‏ 


(۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (5/ 80١‏ -407). 
(۳) انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (5/ 507). 


VVA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


4- يمكن التمثيل: بما لو قال شخص: لله علي أن أبني مسجداًء وكان 
العرف الجاري في ذلك الوقت أن المسجد هو ما تصلى فيه جميع الأوقات 
بالإضافة إلى صلاة الجمعة» فإنه إذا تغير العرف بعد ذلك بأن أصبح المسجد 
يطلق على ما تقام فيه الصلوات عدا صلاة الجمعة» والجامع هو ما تقام فيه 
الجمعة فإنه لا ينزل لفظه على هذا العرف المتأخرء فيلزمه حينئذٍ بناء مسجد 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


رداك 


0 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف 7⁄۹ 


الت الثاليك 
قاعدة: إذا تعارض العرف والشرع 
فيقدم العرف إن لم يتعلق بالشرع حكم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
أشار إلى هذه القاعدة عدد من العلماءء ومما وقفت عليه فى ذلك ما 
يلي : 


- قال الزركشي -عندما ذكر الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية-: 
«وإن اختلفت وتعارضت فلها أحوال: 
الأولى: أن يتعارض العرف مع الشرع» وهو نوعان: 


النوع الثاني: أن يتعلق بعرف الشرع حكم فيقدم على عرف 
AY‏ 
- وقال السيوطي : «فصل: في تعارض العرف مع الشرع» هو نوعان: 
امال ......... والثاني: أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال»”". 
(۱) المنثور: (۲/ ۳۷۸ - ۳۸۰). 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي(۱۸۷- ۱۸۸). وانظر: المواهب السنية(١/‏ 2007 وإيضاح القواعد 
الفقهية(7/5). 


۷۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- وقال ابن نجيم: «فصل: في تعارض العرف مع الشرع: فإذا تعارضا قدم 
عرف 0 خصوصاً في الأيمان)”". 
- وقال أبو بكر الأهدل”"' في منظومته : 
«وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدمن للأول 
إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتقديمأحق"" 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 
إذا ورد لفظ من شخص» وهذا اللفظ استعمل في الشرع على معنى» 
واستعمل في عرف الاستعمال على معنى آخر» فإنه ينظر: إن لم يتعلق 
باستعمال الشرع حكم فالمقدم عرف الاستعمال» وإن تعلق باستعمال الشرع 
حكم فهو المقدم على عرف الاستعمال. 
تنبيهات : 
اول المراق التق ا عاستا هن الاي ا كان 
مستا ال وى E E‏ 
والمراد بالشرع هنا: لفظهء بأن ورد ذلك في الكتاب أو السنة باستعماله 
في معنى من المعاني المخالفة لعرف استعمال الناس”") 


BEBE نوو‎ EVES ححا ضرا‎ EE Û 


.)45( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲( هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أبي بكر اليمني التهامي الحسيني» المعروف 
بابن الأهدل» من علماء اليمن» وكان أصولياًء فقيهاًء من مؤلفاته: نظم الورقات» ونظم 
التحرير في الفقهء والفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» توفي سنة (70١١ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثر »)559/١(‏ والأعلام (1۸/۲)» ومعجم المؤلفين (59/9). 

(۳) الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية .)١5 /١(‏ 

.)١7/75( انظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين‎ )٤( 

() انظر: إيضاح القواعد الفقهية (075). 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف اللا 


في كل أنواع وأحوال التعارض بين العرف والشرع""'» و عليه فإن هذه 
القاعدة يعمل بها إذا تحققت القيود الآتية: 

-١‏ أن يصدر لفظ من الألفاظ. وعليه فيخرج ما عدا الألفاظ من هذه 
القاعدة. 

؟- أن يكون اللفظ صادراً من المكلف» وعليه فإذا صدر اللفظ من 
الشارع فإنه يحمل على عرفه على أي حال» ولا يحمل على عرف استعمال 
الا 

-٣‏ أن يتعارض استعمال الشرع مع استعمال العرف» فيكون قد استعمل 
في الشرع على معنى» واستعمل في عرف الناس على معنى آخر. 

فإذا تحققت هذه القيود فإنه حينئذ يتأتى العمل بهذه القاعدة على 
التفصيل المذكور فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف 
ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية العرباء» أو العربية المولدة» أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فإن 
المقصود من الألفاظ : دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة 
كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في 
خطاب كل أمة وكل قومء فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو 
الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم» وإلى ما يدل على 
مرادهم من عادتهم في الخطاب» وما يقترن بذلك من الأسباب»”". 
)١(‏ انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (55). 


(۳/ هلاة). 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۱/ .)٤۸-٤۷‏ 


VAY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وقال الدكتور أحمد أبو سنة: «علم مما تقدم أن العرف لا يعتبر إذا 
خالف أحكام الشرع» أما إذا خالف استعماله كما إذا وردت ألفاظ في الكتاب 
أو السنة الصحيحة مستعملة في معانٍ خاصة ثم استعملها الناس في معانٍ 
أخرى» فإن عرف الناس مقدم على عرف الشرع حيتتظٍ»”'". 

قالع كر رركن ها ومو اف ا افد الل عل ار أن 
اللغوي فإن اللفظ ينزل على أدنى المراتب تقليلا للنسخ وعدم النقل» وذلك 
مثل: لو حلف شخص لا ينكح سراًء فنكاح السر في اللغة والعرف هو الوطء 
سرأ دون العقد» وفي الشرع هو العقد دون الوطءء فإذا حملناه على المعنى 
الشرعي فإن أدنى مراتب نكاح السر أن يكون بولي وشاهدين» فإن عقد بولي 
وثلاثة شهود خرج عن نكاح السر ولم يحنث» وهذا مخالف للسر في اللغة؛ 
لوطلع اع ا واا : 

ومن المتعارف عليه في هذا الزمن أن نكاح السر هو ما خفي عن 
الزوجة والأولاد خاصة وإن علم به جميع أهل الزوج. 

والذي يظهر لي أن هذا المثال لا يصح فيه تقديم الاستعمال الشرعي 
على اللغة والعرف؛ ذلك أن الشرع إنما علق الحكم بلفظ النكاح» ولفظ 
النكاح هاهنا ليس هو محل الخلاف» وإنما الخلاف في المراد بلفظ السرء 
وهو ليس هنا من الألفاظ الشرعية التي علق عليها الشرع أحكاماًء وبناء عليه 
فالذي يظهر أن المقدم هو الاستعمال العرفي» فإذا حلف لا ينكح سرا رجع 
الأمر إلى العرف في المراد بسرية النكاح» وعليه يحصل الحكم بحصول 
الحنث من عدمه. 

رابعاً: إن أكثر تطبيقات هذه القاعدة تأتي بما فيه إلزام وتحمل تبعة على 
المتكلمء كألفاظ الحلف والنذرء والنكاح والطلاق» والوقف والوصيةء 
والبيع» والشفاعة» ونحو ذلك» بمعنى لو حلف على شيء» أو نذره» أو 


.)55( العرف والعادة في رأي الفقهاء‎ )١( 
.)۳۸۱١ /۲( انظر: المنثور‎ )۲( 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف VAY‏ 


وقف شيئاًء أو أوصى بهء أو باعه» وهذا الشيء له مسمى في الشرع ومسمى 
في العرف» فعلى أيهما يحمل لفظه؟ وإذا أتى بالمسمى العرفي وخالف 
المسمى الشرعي هل يكون حانثاً. أو لم يف بنذره؟ هذا هو محل الكلام في 
القاعدة وأكثر تطبيقاتها تدور على هذا النحو. 

خامساً : إن معنى التعارض بين العرف والشرع هاهنا أن يكون استعمال 
العرف أعم أو أخص من استعمال الشارع» بمعنى: أن يستعمل اللفظ في 
الشرع عاماً ولكن في العرف لا يستعمل إلا في أحد أفراد العام» أو العكس 
بأن يستعمل في الشرع خاصا ويستعمل في العرف في معناه العام» فلا يتفق 
الشرع والعرف في حمل اللفظ على مدلول واحد سواء كان عاماً أو خاصاً. 
فهذا هو المراد بالتعارض في هذه القاعدة. 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة مكونة من شقين» وهما: 

الأول: تقديم الاستعمال العرفي على الشرع إذا لم يعلّق الشرع باللفظ 
جكما 

والثاني: تقديم الشرع على العرف إذا علق الشرع باللفظ حكماً. 

فاته اء على هدا ستذكر أدلة كل شى على خرة:«وذلك غلى النخو 
الاتي: 

أولاً: أدلة تقديم الاستعمال العرفي على الشرع إذا لم يعلق الشرع 
باللفظ حكماً. 

الدليل الأول: أن اللفظ حينما يرد فإن الذي يتبادر إلى الذهن هو إرادة 
المعنى العرفي لا الشرعي والمتبادر إلى الذهن أولى» لا سيما أن حمله على 
المعنى العرفي لا يترتب عليه ترك تكليف شرعي؛ لأن الشرع لم يعلق بهذه 
التسمية حكماً من الأحكام”". 


.)"0/4/5( انظر: المنثور‎ )١( 


VAS‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الثانى: أن الإنسان إنما يؤاخذ بما نواه وفعلهء قال الله تعالى : 
«لا باذك لَه باغو ف لَسَيَي وکن وڪم يما لدم لين [المائدة: ۸۹ 
أي قصدتمء وعقد القلب: قصده وتصحيحه» وعليه فإذا تكلم بلفظ فإن 
المعنى المقصود هو المعنى في الاستعمال العرفي فيحمل اللفظ عليه وإن كان 
يخالف الاستعمال الشرعي”". 


ومعنى ذلك: أن كلام الناس في عقودهم وإنشاءاتهم وسائر تصرفاتهم 
إنما يدل على مقاصدهم همء فلا تكون لغة الشارع أو عرفه دليلاً على 
مقاصدهو”". 

الدليل الثالث: قياس خطاب المكلف على خطاب الشارع» فإذا كان 
خطاب الشارع يحمل على عرفه ومراده» فإن خطاب المكلف وألفاظه تحمل 
على عرفه ومراده؛ لأن من المتقرر أن الخطاب محمول على عرف المخاطب 


50 0 لإضر4 
فيقدم على عرف غيره 5 


ثانياً : دليل تقديم الشرع على العرف إذا علق الشرع باللفظ حكماً. 


يمكن أن يستدل له: بأن النص الشرعي أقوى من العرف“» ومن شروط 


.)۳۷۹/۲( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) قد سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الدال على هذاء وذلك في قوله في مجموع الفتاوى 
(48-57/91): «فإن المقصود من الألفاظ : دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى 
معرفة كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في خطاب 
كل أمة وكل قوم» فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير 
ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم» وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب» وما 
يقترن بذلك من الأسباب». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)58-41//١(‏ والغيث الهامع »)۲۸٦/۱(‏ وتشنيف المسامع .)049/١(‏ 

: وقد ذُكر من أوجه قوة النص على العرف وتقديمه عليه ما يلي‎ )٤( 
أن النص ملزم لجميع أفراد الأمة» من تعارفه ومن لم يتعارفه على حدّ سواء» في كل زمان‎ - 

ومکان» بخلاف العرف» فإنه إنما يكون محكما بين من يتعارفونه دون غيرهم» وما يكون 
ملزماً للجميع أقوى مما يكون ملزماً للبعض. 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف دللا 
ايان العرك أن لأ انف تهنا رعا :متت "أن لأ تچ على إفمنال 
العرف إبطال الحكم الذي تضمنه النص الشرعي» وعليه فإذا علّق الشرع باللفظ 


حكما وتعارض استعماله مع استعمال العرف فإن المقدم هو استعمال الشرع؛ 
لأنه أقوى» وحتى لا يترتب على العمل بالعرف تعطيل حكم الشرع. 
أمثلة القاعدة: 


أولاً: أمثلة تقديم استعمال العرف على الشرع؛ لأن الشرع لم يعلق 
باللفظ حكماً : 


-١‏ لو حلف شخص لا يأكل لحماً فإنه لا يحنث بأكل لحم السمك» 
وان مادا فاق لحما فى قولة ال وف ار سحن ال اا 


> 


مِنَهُ لَحما طَريًا [التحل: 14] ؛ لأن الله لم يعلق على هذه التسمية حكما 


ر 


الأرقن وان شماه اله الى اطا فن ل ال ر ر ل الا 
با لنوح: ۱۹]. 


وإن سماها الله سراجاً في قوله تعالى: وجل الشَّمْسَ سرج" لتُوح: ]1١‏ 


= - أن حجية العرف إنما تثبت بالنص» وعلى هذا فالعرف محتاج إلى النص» والنص ليس 
محتاجا إلى العرف» وما لا يحتاج مقدم على ما يحتاج. 
- أن النص الشرعي يثبت الأحكام في أصول الشريعة» كما يثبتها في فروعهاء بخلاف العرف 
فإنه لا يقضى به إلا في الفروع» ولهذا لم يكن قادراً على الوقوف أمام النص. انظر: العرف 
وأثره في الشريعة والقانون(4۸). 
)١(‏ انظر: المنثور (2073748/5 والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۷). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(۹۷). والمواهب السنية »2707/١(‏ وإيضاح القواعد الفقهية (75). 
(؟) انظر: المنثور (۳۷۸/۲)» والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۷). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(95 - 4۷). 
(۳) انظر: المنثور (۳۷۹/۲)» والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۷). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(45 - 4۷)» والمواهب السنية (١/۳٠)ء‏ وإيضاح القواعد الفقهية .)۷١(‏ 


۷۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٤‏ لو حلف لا يضع رأسه على وتد فوضعها على جبل» لم يحنث» 
وإن سمى الله الجبال أوتاداً في قوله تعالى : وبال ا46" [التيا: /8. 

-٥‏ لو حلف شخص لا يأكل ميتة فأكل سمكاً أو جراداً ميتاً لم يحنث 
وإن سماه النبي بي ميتة”". 

5- لو حلف شخص لا يأكل دماً فأكل الكبد والطحال لم يحنث» وإن 
سماهما النبي بل دما”". 


ثانياً: أمثلة على تقديم الشرع على عرف الاستعمال؛ لأن الشرع علّق 
باللفظ حكماً : 

-١‏ إذا حلف شخص أن لا يصلي في زمن معين» لم يحنث إلا بأداء 
الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود» ولا يحلث بالدعاء والذكر وإن سمى 
فى اللغة والعرف صلاة. 


.)۷١( وإيضاح القواعد الفقهية‎ »2١88( انظر: المنثور (۲/ 207174 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور (۳۷۹/۲)ء والأشباه والنظائر للسيوطي (188)» وإيضاح القواعد الفقهية 
0) والدليل على تسمية النبي بيه السمك والجراد ميتة: قوله بيه (أحلت لكم ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال)» وقد أخرجه بهذا 
اللفظ: ابن ماجة في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال» ص(*۸٤)»‏ رقم 
الحديث (١٠۳)ء‏ والإمام أحمد في المسندء .)١١-٠١ /١(‏ رقم الحديث (2)01/77 والإمام 
الشافعي في مسنده» كتاب: الصيد والذبائح» ص(١٤)ء‏ رقم الحديث (19559)» والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب: الحوت يموت في الماء والجرادء /١(‏ 22505 رقم 
الحديث »)١١178(‏ وفي كتاب: الصيد والذبائح» باب: ما جاء في أكل الجراد» (5801//9)» 
رقم الحديث (2)1481/1/5 وأخرجه بنحوه: الدارقطني في سننه» كتاب: الأشربه وغيرهاء 
باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» »)711١/5(‏ رقم الحديث (56). 
والحديث صححه البيهقي موقوفاً على ابن عمر» وصححه مرفوعاً الألباني في إرواء الغليل» 
(2354/4). رقم الحديث (5015). 

(۳) المنثور (۳۷۹/۲)ء والدليل على تسمية النبي بي الكبد والطحال ميتة: قوله ييه في الحديث 
السابق: (أحلت لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد 
والطحال). 

(5) انظر: المنثور (۲/ 208٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۸). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(۹۷). والمواهب السنية /١(‏ 2705» وإيضاح القواعد الفقهية (75). 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف VAV‏ 


-١‏ لو حلف شخص أن لا يصوم» لم يحنث إلا بالصيام الشرعي وهو 
الأنناك المتفموضن. فى الزن المخصواض»: وغلية “قلا يحنت ييطلق الاباك 
وان ال وس عونا د الل الع 7 

۳- لو حلف شخص لا ينكح» فإن النكاح في الشرع حقيقة في العقدء 
وفي العرف لا يراد به غير الوطء» ولذا فإنه يحنث بالعقد ولا يحنث 
ا 


-٤‏ لو قال الزوج لزوجته: إن رأيت الهلال فأنت طالق» فرآه غيرها 
وعلمت به طلقت؛ حملا له على المعنى الشرعي» فإن الرؤية فيه بمعنى العلم 
لقوله كَلْةِ: (إذا رأيتموه فصوموا)”" والمراد: رؤية البعض له لا الكل» ومع 
ذلك “تنسب الرؤية للجم ٠‏ 

ه- لو أن شخصاً نكح أو راجع أو طلق هازلاًء فإن كل ذلك ينفذ 
ويصح» وإن كان أهل العرف لا يعدونها نكاحا ورجعة وطلاقاء ولكن الشرع 
حكم عليها بالصحة؛ لقوله كلِ: (ثلاث جدهنّ جد وهزلهنَ جدٌّ: النكاح 
والطلاق والرجعة)””". 


)١(‏ انظر: المنثور (۲/ 208٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۸). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(۹۷). والمواهب السنية /١(‏ 2705» وإيضاح القواعد الفقهية (75). 

(؟) انظر: المنثور (۲/ 0078٠‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (91)» وإيضاح القواعد الفقهية .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحهء كتاب: الصوم» باب: هل يقال: رمضان» أو شهر 
رمضان؟ ومن رأى كله واسعأء ص(٦*)»‏ رقم الحديث (١٠۱۹)ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» ص(٠55)»‏ 
رقم الحديث .)21١80(‏ 

(5) انظر: المنثور (۲/ 208٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۸). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(940)» وإيضاح القواعد الفقهية .)۷١(‏ 

(0) انظر: المنثور (۲/ .)١۸١‏ 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود فى سننه» كتاب: الطلاق» باب : فى الطلاق على 
الهزل» ص(۳۱۷)ء رقم الحديث (١۴۹)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب: الطلاق واللعان» 
باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» ص(۲۸۸)ء رقم الحديث »)١١84(‏ وابن ماجة = 


VAN‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


1- لو أوصى شخص بتجهيزه بعد موته من مال له» فإن التجهيز ينصرف 
عليه في زمنه من أمور مبتدعة» كإقامة الخيام والسرادقات» والإتيان بالنائحات 
وإيقاد السرج في المقابر ونحوها من الأمور البدعية إذا كانوا متعارفين 
غا 1 


۷- لو نذر شخص أن يحج هذا العام» فإنه يلزمه الحج المعروف شرعاً 
وهو قصد مكة لأداء الحج في الزمن المخصوص» ولا تبرأ ذمته بقصد مكة 
ولو محرماً في غير زمن الحج» أو هو ليس بمحرم في زمن الحج» وإن كان 
يسمى ذلك قصداً والقصد حجٌ في اللغة» لكن اللفظ يحمل على الحج 
الشرعي فلا تبرأ الذمة بغيره. 


= في سننه» كتاب: الطلاق» باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباًء ص(۲۹۲)ء رقم الحديث 
9 والدارقطنى فى سئئه» کتاب : النكاح» باب : المهر» ۷4/0(« رقم الحديث 
(0575» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الخلع والطلاق» باب: صريح ألفاظ الطلاق» 
»)٤١ /۷(‏ رقم الحديث »)۱٤۷۷١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب: الطلاق» »)5١5/5(‏ 
رقم الحديث 5627310 والحديث قال عله الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم»» وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد»» وحسنه الألبانى في إرواء الغليل (5/ ٤۲۲)ء‏ رقم الحديث .)۱۸١١(‏ 

)١(‏ انظر: الأجوية السنية عن الأسئلةالإندونيسية »)١5 .١5(‏ على هذا الرابط: 


www.shamela.ws. 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف ك1 


البعث الرابع 
قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الحقيقة تترك بدلالة العادة». 
كما وردت بصيغ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 

«تترك الحقيقة بدلالة العادة)”". 

«ترك الحقيقة بدلالة الاد 

ارك التحقيقة دلا الا سال الاد 

«تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا . 

«ترك الحقيقة بدلالة العرف». 
ومن الملاحظ في هذه الصيغ أن بعضهم عبّر بلفظ "العادة"'» وبعضهم 


عبّر بلفظ "العرف ٠"‏ والمعنى واحد في هذا المقام. 


00 


انظر: فتح القدير »)٠٤/۳(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (7570/80)» والبحر الرائق 
(58/5)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (48)» ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
(۲/ ۰)۸۸ وترتيب الآلي .)1٤۷/1(‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ 7/ا/)» ومجلة الأحكام العدلية 
مادة (50)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام »)٤/1(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
(31)» والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية .)١١١(‏ 

العناية شرح الهداية »)4557/١١(‏ وانظر: التحرير لابن الهمام مع تيسير التحرير (0718/1. 
العناية شرح الهداية .)559/١1١(‏ 

أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۲/ 22110 والأشباه والنظائر لابن نجيم (97)» وقواعد 
الفقه للمجددي (۷۸). 

أصول السرخسى (۱/ .)٠۹۰‏ 

فتح القدير (5/ 405 والبحر الرائق (0/ 8:7). 


7۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وبعضهم أضاف لفظ "الاستعمال" إلى لفظ القاعدة فعطف لفظ العادة 
الأول: أن العادة والاستعمال لفظان مترادفان. 
الفا ان بها ةة 
فالعادة: هى نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفاًء وغلبة استعماله فيهء 

كوضع القدم في قوله: لا أضع قدمي في دار فلان» يريد به الدخول» وهذا 

هو المسمى حقيقة عرفية. 
وأمّا الاستعمال: فهو نقل اللفظ عن موضوعه الأصلى إلى معناه 

المجازئ شرعاً»:واستفاضته فيه كالصلاة والزكاة :وهذا هو الحسمى «حقيقة 

re 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى 

الحقيقة : سبق تعريفها في اللغة والاصطلاح”". 

العادة : 

معناها فى اللغة: العادة مصدر للفعل عاد» يقال: عاد يعود عودة 
وعوداًء وتعود الشىء وعاده وعاوده معاودة وعواداً واعتاده واستعاده وأعاده» 
أي: صار له عادة» وجمعها عاذ وعادات» ومادة الكلمة (عود) تدل على 


من اله لقا لامر والرجوع إلى الشيء مرة بعد الا خرى) يقال :غاود فلن 
ما كان فيهء أي: رجع إليه ما كان فيه» وعاوده بالمسألة» أي: سأله مرة بعد 


ألو هود الشيء : جعله يعتاده» وعليه فالعادة تدل على معنى التكرار 


»)97( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ .)٠۷١ /۲( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )5١5( انظر صفحة‎ )۲( 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف a‏ 


والديدن والدأب والاستمرار والتمادي في الشيء حتى يصير سجية”"". 


معناها في الاصطلاح: عرّف بعض العلماء العادة بإنها: «عبارة عمًا 
يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة»"'': لكن 
هذا التعريف قد يفهم منه أنه لا يتناول إلا عادة الجماعة دون عادة الأفرادء 
مع أن العادة تشمل الأمرين”"». لذا لجأ بعض العلماء إلى تعريفها بتعريف 
جامع يشمل جميع أقسام العادة» ومن أقرب هذه التعريفات» تعريفها بأنها: 
الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية”“. 

وبناء على هذا التعريف فإن العادة تشمل عادة الفرد وعادة الجماعة» 
والعادة القولية والعادة الفعلية» والعادة الناشئة عن علاقة عقلية وعن غير علاقة 
عقلية» وعليه فالأمور الناشئة عن سبب طبيعي -كإسراع البلوغ ونضج الثمار 
في البلاد الحارة- داخلة في العادة””. 


المعنى الإجمالى: 

إذا كان للفظ معنى حقيقي في اللغة» ثم تعارف الناس على استعمال 
هذا اللفظ فى معنى آخر مغاير للمعنى الحقيقى» بحيث تعارض المعنى 
الحقيقي مع المعنى العرفي» فإن المقدم في تفسير كلام الناس حمل اللفظ 
على المعنى العرفي» ويترك المعنى الحقيقي لأجل ذلك . 


»)٤٥۸/۹( ومختار الصحاح (۲۲۱)ء ولسان العرب‎ »)۱۸١/٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
والقاموس المحيط (١۳۸)ء مادة (عود).‎ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم (4۳). وانظر: كشف الأسرار للنسفي (۲/ 0917). 

(۳) ويمكن الإجابة عن هذا الفهم: بأن كلمة النفوس تشمل نفوس الجماعة ونفس الفرد» فيكون 
التعريف متناولا للعادتين. 

(5) انظر: تيسير التحرير .)”311//1١(‏ 

(0) انظر: قاعدة العادة محكمة للباحسين (71)» والممتع في القواعد الفقهية .)۲۷١-۲۷١(‏ 

(0) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 57"/١(‏ - 55)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
(2723).» والوجيز للبورنو (7557)» والقواعد الفقهية للدعاس »)0١(‏ والقواعد الكلية لشبير 
(۳ -565)), 


7۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة: "المجاز الراجح مقدم على 
الحقيقة المرجوحة" التي سبق بحثهاء وإن كان بعض العلماء يرى أن المراد 
بالحقيقة في تلك القاعدة هي الحقيقة المستعملة» وأننا في هذه القاعدة فإن 
المراد بالحقيقة هي المهجورة""'. 

غير أنه يمك آلقزل بان قاعدة: "المجاز الراجح مقدم على الحقيقة 
المرجوحة" أعمٌّ من هذه القاعدة؛ ذلك أن تلك القاعدة دلت على تقديم 
المجاز الراجح أيّاْ كان سبب ترجيحه وتقديمه» سواء كان العادة أو غيرهاء 
أما هذه القاعدة فخاصة بترجيح المجاز الذي كان سبب ترجيحه هو العادة 
والعرف دون ما سواه. 

ثانياً: بما أن هذه القاعدة داخلة في قاعدة: "المجاز الراجح مقدم على 
الحقيقة المرجوحة'» فقد سبق بيان أن هذا الترجيح مختلف فيه» وقد تم بيان 
أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهمء وبيان الراجح منهاء مع التمثيل على 
ذلك ولذا فلا حاجة إلى إعادة ذكره هنا 

ولكن المقصود في هذا المقام» والذي يمكن أن تضيفه هذه القاعدة 
هو: التأكيد على أن العادة ة تصلح أن تكون دليلاً على ترجيح المعنى المجازي 

(™ 

على المعنى الحقيقي ؛ لأن المعنى العرفي في حقيقته معنى مجازي 

ولذا فلعل في لفظ القاعدة إضمارٌ تقديره: الحقيقة تترك للمجاز بدلالة 
العادة» أو: الحقيقة ك تترك إذا تعارضت مع 00 بدلالة العادة. 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية (۲۳۲-۲۳۱)ء والمدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (١١۱)ء‏ والمفصل 
في القواعد الفقهية .)٤٤١(‏ 

(۲) انظر: صفحة )٤١١(‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: البحر الرائق (٤/۸٤۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ .)۷۷١‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف 4۳ 
الحقيقة» وجعلوا في مقدمتها العادة والاستعمال العرفي . 

فالعا ا ا شك ننه ا لناعنة نون تسوه عل 
ترجيح في كتب علماء الأصول» فبعضهم يذكرها عند ذكره لتعارض الحقيقة 
المستعملة مع المجاز المتعارف» وبعضهم عند ذكره لتعارض اللغة مع 
العرف» وبعضهم عند ذكره لمسألة تخصيص العام بالعرف”". 

رابعاً: هذه القاعدة تتناول تعارض العرف اللفظي مع اللغة» وتعارضهما 
لا يخلو من ثلاث حالات: 

از أن ت اللعة هى المسادرة ال الت وه الغالية عل 
الو ٠ ٠‏ 

الثانية: أن تكون اللغة مساوية للعرف في الدلالة. 

وفى هاتين الحالتين يعمل باللغة ويترك العرف؛ لأن اللغة هى الأصل» 
وال 1 يعمل به إلا إذا كان مطرداً وغالباًء ولا غلبة له هنا ولا اطا 

الثالثة: أن يكون العرف هو الغالب على اللغة فى دلالته وتبادره إلى 
السو وس ننه يحم با عرق CREE‏ نا ندل كل هده 
الا 

وقد ذكرت ثلاثة أوجه يترك فيها استعمال المعنى الحقيقي» وهي : 

الوه الأول تعذر استعمال اللفظ فن متاه الحقيقن:: أو تعري 
فيصرف إلى المعنى المجازي. | 1 

ومثال تعذر استعماله: لو حلف لا يأكل من هذه القِدْرء فإن أكل ذات 
القدر متعذرء فتنصرف اليمين إلى ما في القدر. 
(1) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (؟1/ 2217/5 والمغني للخبازي (179). 
(۲) انظر: القواعد لابن رجب (۲/ 000)» وقاعدة: المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة 


من هذا البحث صفحة .)5١18(‏ 
(۳) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون .)١59(‏ 


7۹4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ومثال تعسر استعماله: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة» وهي مما لا 
يؤكل عينهاء فإن أكلها ممكن لكنه متعسرء فتنصرف اليمين إلى ثمر الشجرة. 

الوجه الثاني : هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي عادة. 

ومثال ذلك: لو حلف شخص بأن لا يضع قدمه في دار فلان» فإنه 
يحمل على الدخولء لا على وضع القدم» بحسب الاستعمال العرفي. 

الوجه الثالث: هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي شرعاً. 

ومثال ذلك: لو وكل شخص آخر بالخصومة» فإنه يحمل على المرافعة 
عنه في الدعوى عند القاضي» لا على النزاع و المقاتلة» بحسب الاستعمال 
ا 

غاا أن قوط الل هته القاعدة هى تحفق اجو من لون ال 
يترك بها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي» والتي سو ذكرهاء ا وهي : ٠‏ 

-١‏ تعذر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو تعسره بحسب العادة. 

- هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بحسب ما عليه عادة الناس 
في الكلام. 

“- هجر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بحسب استعمال الشارع 
وعادته فيما يراد من ال 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة داخلة في قاعدة: "المجاز الراجح مقدم على 
الحقيقة المرجوحة' التي قد سبقت» فإن ما ذكر من أقوال العلماء في تلك 
)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 2244 والعرف وأثره في الشريعة والقانون ١59(‏ - 


.)585( والمفصل في القواعد الفقهية (440 - ١٤٤)ء والقواعد الكلية لشبير‎ »١ 
.)٤٤١( انظر: المفصل في القواعد الفقهية‎ )۲( 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف ۷40 
القاعدة» واختلافهم في الترجيح الذي اشتملت عليه» كاف عن إعادة ذكره 
هاهنا. 

والذي يعنينا في هذا المقام ذكر الأدلة الدالة على هذه القاعدة 
بخصوصها مما فيه دلالة على صحة صرف اللفظ عن معناه اللغوي الحقيقى 
إلى معنى آخر دَلَّ عليه العرف والعادة» ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 

الدليل الأول: أن الأحكام ما أخذت من دلالة الألفاظ إلا لأنها تكشف 
عن مراد المتكلم» وعليه فإذا اعتاد الناس وتعارفوا على معنى آخر غير ما يدل 
عليه اللفظ بحسب وضعه اللغوي الحقيقى. كان هذا المعنى المعتاد هو 
المعنى اللغوي» وتترك به دلالته. 

الدليل الثانى: أن العرف إذا جرى باستعمال لفظ فى معنى من المعانى» 
كان هو المعنى الحقيقي للفظ؛ لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ» 
وصار المعنى اللغوي الحقيقى بالنسبة إليه مجازاً» ومن المتقرر أن الأصل فى 
الكلام الحقيقة» وأن الحقيقة إذا تعاررضت مع المجاز ترجحت الحقيقة» وهى 
هنا المعنى الذي جرى به العرف العا 


الدليل الثالث: أنه لو حمل كلام المتكلم على المعنى الحقيقي دون 
المعنى الذي دلت عليه العادة والعرف» لترتب على ذلك أن نلزم المتكلم في 
عقوده وإقراره وحلفه وطلاقه وسائر تصرفاته القولية بما لا يريده هو ولا يفهمه 
الناس من كلامه» وهذا مخالف للمقصود من الكلام» إذ هو موضوع للإفهام, 
والمطلوب منه ما يتبادر إلى الأذهان”". وحتى لا يقع هذا المحذور فإن كل 
متكلم يحمل كلامه على لغته وعرفه» وإن خالفت المعنى الحقيقي الذي وضع 
)١(‏ انظر: أصول الشاشي (85)» والمفصل في القواعد الفقهية .)٤٤١(‏ 


(0) انظر: شرح القواعد الفقهية (۲۳۱)» وانظر أيضاً: تيسير التحرير (۲/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: أصول السرخسي .)1950/١(‏ 


۷۹٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
له اللفظ فى أصل اللغة". 
أمثلة القاعدة: 


من أمثلة القاعدة ما ورد ذكره من تطبيقات عند ذكر التنبيهات عليهاء 
ويمكن أن يضاف لها كذلك ما يلي : 

١‏ - أن ألفاظ العقود الواردة بصيغة الماضى المفيد للإخبار» كبعت» 
واشتريت» ووهبت» وأجرت» وتزوجت» ينعقد ا بهاء وتكون إيجاباً أو 
مولا انها وان كاتف للساضك :شيعا إل أنه و ف «عرك 
أهل اللغة والشرع”". ٠‏ ۰ 

؟١-‏ أن لفظ الواقف. والموصى» والموكل» وكل عاقد» يحمل على 
تعدا EN a E OES E a‏ 
الشرعي”"» ولهذا تطبيقات كثيرة» ومنها : 

CT O TE I OE‏ ف عرفت 
زكالة:الغترلي الذي »حولي إدارة ا من ا ی ر ا حمل على 
دعن اھ ل کا عو عله العرف اتوي روزن كان و ت ت 


عا اضر ال كنا عو عليه ال ت الخد : 

-٤‏ لو أوصى شخص للقراءء فإنه لا يدخل في الوصية من يقرأ من 
المصحف ولا يحفظ القرآن» وإن كان يسمى في وضع اللغة قارئاء لكن يترك 
هذا المعنى لعدم إرادته في العرف» والحقيقة تترك بدلالة العادة. 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/886). 

06 نظو ادر ال اناي )£8 N E A gs‏ اميد 
(568). 

6" انطره شرح اة كنات 007 ور القواعة ا 0018 وال ال :العام 
لووقا 0141/0 لقف قن افر اعت ال( 

.)۸۸١ /۲( انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )٤( 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)١110(‏ 


الفصل التاسع: قواعد الترجيح في العادات والأعراف 4۷ 


-٥‏ لو وکل شخصٌ آخر أن ينكح له» فلا ينكح له إلا امرأة تكافئه؛ 
لأنه وإن كان النكاح مطلقاً إلا أنه قيّده العرف» والحقيقة تترك بدلالة 
2 
العادة .. 


؟- لو وكل شخصٌ آخر في شراء طعام وليمة لهء فإن الوكيل لا يشتري 
إلا الطعام المعتاد في مثلهاء ولو اشترى غيره رد عليه؛ لأن الطعام وإن كان 
يشمل كل ما يطعم. إلا أن العرف قيّده بالطعام الملائم للولائم» والحقيقة 
فرك خلا له" اد 


۷- أن لفظ الحالف» والناذر» يحمل على معناه المستعمل عادة فى 


خطابه» لا على الوضع اللغوي» ولا الوضع الشرعي؛ لأن الحقيقة تترك 
ا و 


۸- لو حلف شخص أن لا يأكل البيض» أو الرؤوس» فإنه لا يحنث 
بأكل بيض السمك أو رأس العصفور؛ لعدم إطلاقها عليه عادة» وإن كانت في 
اللفة شيمى يذلك»: والحقيقة رك بذلالة العادة. 


O كوت‎ E للف لأا‎ aes 3 A 
لأن الإنسان وإن كان يصح تسميته حيواناً في اللغة إلا أنه غير مراد في العرف‎ 
والغاةة :.والتحققة رك بدلالة الماد‎ 


الكعبة؛ لأنها اتسين ا فى« العرف على سا الاطالاق» والحقيقة تترك 


.)715 /( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (6/۱). 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية .)۲۲١(‏ 

() انظر: أصول السرخسي »)١91/١(‏ والمغنى في أصول الفقه للخبازي (١٤٠)ء‏ والقواعد لابن 
رجب (۲/ ٠٥۷‏ - 008)»: والأشباه والنظائر للسيوطي (184)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(48). 

.)٤۸/٤( والبحر الرائق‎ .)٥٥١ /۲( انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 


7۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


بدلالة الاد 


-0١‏ جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين» ما لم 
توجد دلالة على المنع؛ لأنها وإن كانت من أموال الناس التي لا يجوز 
أخذها بدون إذنهم» إلا أن الناس قد اعتادوا على التساهل فيها وغض الطرف 


ale 


رر 


0 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب »)٥٥۹/۲(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (48). 
(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا .)۲۲١(‏ والقواعد الكلية لشبير (7555)» والمفصل في 
القواعد الفقهية (557). 


الفصل العامشر 


قواعد الترجيح فی العبادات 


وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: قاعدة: الأخن بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب 
العبادات أولى. 


الميحث الثاني: قاعدة: المتعدي أفضل من القاصر. 

المبحث الثالث: قاعدة: العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على 
الفاضل. 

المبحث الرابع: قاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من 
المتعلقة بمكانها. 

الميحث الخامس: قاعدة: العبادة التي تفوت مقدمة على التي لا تفوت. 
الميبحث السادس: قاعدة: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب 
الشفق غلت حافت اد 

المبحث السابع: الرخص في العبادات أفضل من الشدائد. 

المبحث الثامن: العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك 
أولى من تركها. 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸۰۱ 


البہت ارزرل 
قاعدة: الأخن بالوثيقة والعمل بالاحتياط 
في باب العبادات أولى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط فى 


a 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
(Vv) 


وقد وردت كذلك بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك ما يلي : 
«الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة»”". 
«الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل»)”". 
«السبيل في العبادات الأخذ بالاحتياط . 
«الاحتياط في باب العبادات واجب». 
«الاحتياط في العبادة واجب». 
«استحباب الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات)”". 


معالم السنن »)47/١(‏ وشرح السنة للبغوي :»)408/١(‏ وطرح التشريب في شرح 


التقريب(7/ 55)» وانظر: المبسوط »٦۸/١(‏ و ۲/ *۸). 

فتح الباري لابن حجر .)5589/١(‏ 

.)555/١( المبسوط‎ 

.)١1957/9( المبسوط‎ )٥( .)۸۷ /۲( المبسوط‎ 

حاشية ابن عابدين (۲/ .)٠١‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي (174/7)» وعمدة القاري (۱۹/۳)» وعون المعبود »)١54/١(‏ 
وانظر: المجموع للنووي .)٤۱۳/۱(‏ 


۸۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ويوجد صيغ تدل على أن الأخذ بالأحوط أو الاحتياط هو الأولى دون 
تقييد ذلك بباب العبادات» ومن ذلك : 
- «الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط)”". 
= «الأحن بالأحوط أو 00 
- «الأخذ بالاحتياط والعمل بالعزيمة أولى)0". 
- «الأخذ بالاحتياط أفضل». 
ا غ ا اط وا 
- «عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط». 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 
الوثيقة : 


ومادة الكلمة (وثق) تدل على عقد وإحكامء يقال: وثق الشيء وثاقة فهو 
وثيق» أي: صار وثيقاًء والأنثى الوثيقة» والوثيق: الشيء المحكم»ء والجمع: 


وثاق» ويقال: أخذ بالوثيقة فى أمرهء أي : بالثقة”". 
والمراد بالوثيقة في هذه القاعدة: الأخذ بالشيء المحكم والمتحقق منه» 


.)۱۷۹/۱( فيض القدير‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير .)۸١/۳(‏ 

(۳) كشف الأسرار للبخاري (۳/ 02١57‏ وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (۲۹). 

(4) فتح الباري لابن رجب (757/5). 

.)5:-ه9/١( المعتمد‎ )٥( 

(5) شرح السير الكبير /١(‏ 22795 وقواعد الفقه للمجددي (97). 

(۷) انظر: مقاييس اللغة (86/5)» ومختار الصحاح (۳۳۲)ء ولسان العرب (6١/؟١5)»‏ 
والقاموس المحيط 2»)١١91(‏ وتاج العروس (75/ »)50٠‏ مادة (وثق). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A۰۳‏ 
جن 'يكون عند الاد فة أنه قك أن بالقىء التطلوف»: بيت يقل مخ 
نولي لاد انو الاعقياه إلى سودي E‏ 

الاحتياط: 

معناه فى اللغة: الاحتياط مصدر للفعل احتاطء يقال: احتاط يحتاط 
اموا بن O #1١‏ حمق لق و عل دكا لق 1 يق ل 
جاده ودود عوط a‏ ميد سائط ا وطاق علي تدا 
حقيقة؛ لأنه يحوط ما فيه. 

وكما أن مادة (حوط) أصل في الإحاطة الحسية بالشيء» فإنها تأتي في 
اللغة كذلك بمعنى : الحفظ والتعهد والصيانة» يقال: حاطه: أي حفظه وتعهده 
وصانه وذب عنه» وبمعنى: المحاذرة من الوقوع في المهالك» وطلب السلامة 
والحماية منهاء ومنه قولهم: احتاط فلان في أمرهء أي أخذ فيه بالأحزمء 
وتهياً لما قد يحدث» وسلّح نفسه وأحاطها بما يدفع عنها الأمر المكروه. 
ويقال: احتاط الرجل لنفسهء أي : أخذ بالثقة”". 

وهذه المعاني ترجع إلى معنى الإحاطة المعنوية بالشيء» وهي الأقرب 
لموضوع هذه القاعدة» والأشد التصاقاً بهاء فالاحتياط أصله في اللغة افتعال 
من "احتاط للشىء"» ومعناه: طلب الأحوط لهء وأخذ فيه بما يرعاه ويصونه 
EEE‏ 

معناه في الاصطلاح: 

تعددت تعريفات العلماء للاحتياط فبعضهم راعى في تعريفه معنى إزالة 
التردد والشك فعرفه بأنه: «فعل ما يتمكن به من إزالة الشك»)0". 


)١(‏ العناية شرح الهداية (؟/507)» والفتاوى الكبرى للهيتمي (۱/ ۲۲۲)ء وجاء في شرح الخرشي 
على مختصر خليل (1۸/۳): «الوثيقة : التوثق أي قطع النزاع». 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۲/ »)١١١‏ ومختار الصحاح (85)» ولسان العرب (۳/ 207905 والقاموس 
المحيط (805)» مادة (حوط). 

(۳) الكليات (5ه). 


6 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وبعضهم راعى فى تعريفه معنى التحفظ والتحرز» فعرفه بأنه: «حفظ 

0 E 

النفس عن الوقوع في الماثم» 1 


وبعضهم راعى في تعريفه المعنيين معاً. وهما الشك والتحفظ»› فعرفه 
بأنه: «اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض 


إف4 
الراجح» . 

وقبل بأنه: «وظيفة شرعية تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن 
چ 


ولا شك أن التعريفات التي جمعت بين عنصري الشك والتحفظ هي 
الأقرب؛ لأن فعل ما لا شك فيه يلزم عنه امتناع الوقوع في المحرم قطعا؛ 
لما في ذلك من انتقال ظاهر من التردد إلى الجزم» ومن الشك إلى اليقين» 
ومن الريبة إلى الطمأنينة. 


وقد جُمع بين الوثيقة والاحتياط في نص القاعدة لأن بينهما تقارباً في 
المعنى» ونوع ترادف؛ ولأن العمل بالاحتياط فيه أخذ بالوثيقة””. 
العبادات : 


معناها في اللغة: العبادات جمع عبادة» والعبادة مصدر للفعل عبد» 
يقال: عبد يعبد عبادة» ومادة الكلمة (عبد) تدل على معنى التذلل والخضوع 
والانقياد والطاعة» ومنه قولهم: طريق معبّد» أي: مسلوك مذلل» والتعبيد: 
التذليل"'': والعبودية: إظهار التذللء والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذللء 


.)۱۳۸/۲۰( التعريفات (55). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) نظرية الاحتياط الفقهي (0). (5) انظر: الاحتياط لإلياس بلكا (09"805). 

(5) جاء في المصباح المنير :)٠١۷/١(‏ «احتاط للشيء احتياطاً: افتعال» وهو طلب الأحظء 
والأخذ بأوثق الوجوه». 

(5) انظر: مقاييس اللغة .)٠٠١ /٤(‏ ومختار الصحاح (۱۹۸)ء ولسان العرب (4/4)ء والقاموس 
المحيط (۳۷۸)» مادة (عبد). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات له 
ولا ها ا ا 

معناها في الاصطلاح : للعبادة في الشريعة إطلاقان: عام وخاص : 

الإطلاق العام: وتشمل بهذا الإطلاق الأعمال النافعة التي يقوم بها 
الإنسان لمعاشه ومعاده» لصالح نفسه أو لغيره» إذا أريد بذلك وجه الله تعالى. 

وبهذا الإطلاق عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها: «اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة الاه" وعليه 
فكل عمل أذن فيه الشارع يستطيع المكلف أن يصيّره عبادة بالإخللاص وقصد 
اقرب الا سال 

الإطلاق الخاص: والمراد بالعبادة فيه: الأعمال الخاصة التى كلف 
العبد القيام بها تمريناً عملياً على الخضوع الكامل. وهي ما يُعبر عنها بالشعائر 
التعبدية» كأركان الإسلام الخمسة» وما يلحق بها من شعائر» كالطهارة» 
والأذان» والجهاد» وغيرهاء وإنما خصت بمعنى خاص ؛ لأهميتها من جهة» 

eK 3‏ 7 اع f»‏ زهرة 

وقد غرفت العبادة بناء على هذا بأنها: فعل المكلف على خلاف هوى 
شس ها ل زوفيل فل كل اله قال يعاد مالقا لما ميل 
إليه الطبع » على سبيل الابتلاء”. 

وقد جرى سائر الفقهاء على الإطلاق الخاص للعبادة فى تآليفهم , حيث 
حددوا له أنواعاً من التكاليف» ولذا يُلحظ أن الفقهاء يقسمون الأحكام 


)١(‏ انظر: المفردات (919)» مادة (عبد). 
(؟) العبودية (78). 

(۳) انظر: العبادة للبيانونى .)١18(‏ 

(4) انظر: التعريفات (189). 

.)550( انظر: القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب‎ )٥( 


۸۰٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الأحكام الشرعية» لكنهم لا يعنون بذلك أن العبادات محصورة على ما 
ذكروه» بل هم يعلمون أن معنى العبادة أوسع من ذلك» وأنها تشمل كل ما 
شرعه الله لعباده» وما يكون القيام به طاعة لله تعالى''' ولكنهم يفعلون ذلك 
كاصطلاح منهم» وبغرض الترتيب والتنظيم في كتابة الفقه الإسلامي والأحكام 
الشرعية ومواضعها. 

وإنما خصوا هذه الأبواب باسم العبادات دون غيرها؛ لأنها جامعة 
لكثير من أسرار العبادات» ومحصلة لكثير من مقاصدها إن لم تكن كلهاء 
ولأن الشارع شرعها للتقرب بها إلى تعالى» وعيّن كيفيتهاء ومواقيتهاء ولا 
مجال للتبديل أو التعديل فيهاء ولأن الحق فيها خالص لله وحده» ولم يكن 
للمكلف قبل الشرع بها عهدء فهي من الله جملة وتفصيلة”". 

المعنى الإجمالي: 

أن الأصل فى العبادات إذا وجبت فى ذمة المكلف أن يؤديها كاملة على 
الوجه الذي أمره الله بأدائها عليهء ولا تبرأ ذمته حتى يحصل له يقين بأدائهاء 
أو غلبة ظن بذلك» ومتى شك هل أدى العبادة كاملة أو لا؟ فالأولى به أن 
يأخذ بالأحوط والأوثق للعبادة» وذلك بأن يعتبر ذمته مشغولة بالعبادة حتى 
يتيقن أو يغلب على ظنه براءة ذمته» بحيث ينتقل من مواطن الخلاف والشك 
والاشتباه إلى مواطن الإجماع والاتفاق والثقة وعدم الاشتباه”"". 

تنبيهات : 


أولاً: إن الاحتياط يعظم ويتأكد بشرف وعظم المحتاط له» وعظم 
المصلحة الحاصلة» أو المفسدة المندفعة على ذلك» والعبادة لما كانت تتبوأ 


.)٥۷١( انظر: المسودة‎ )١( 

(؟) انظر: العبادات في الإسلام .07١-379(‏ 

(۳) انظر: العناية شرح الهداية (4507/1)»: والفتاوى الكبرى لابن حجر الهیتمي(۲۲۲/۱)» 
والمفاضلة في العبادات (2547» والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن (۷۷). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AV‏ 
أشرف المقامات وأعظمهاء وبها يشرف العبد وتعلو منزلته عند الله سبحانه» 
كان الاحتياط لها من أجل الأمور وآكدهاء فإن الأمر «كلما كان أشرف 
وأخطر. كان الاحتياط فيه أوجب واو 

ولذا فإن الفقهاء ذكروا قاعدة: «يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة)”". 


ثانياً: إن الاحتياط إنما يتأكد ويقوى الأخذ به عند قوة الأدلة المتنازع 
فيها وتعارضهاء فكلما قويت الأدلة وقوي تعارضها و عسر الترجيح بينها فإنه 
يقوى ويتأكد الأخذ بالاحتياط والعمل به. 


وأما إذا ضعفت قوة التنازع بين الأدلة» وقَلَ الاشتباه» بحيث قوي 
الراجح» و ضعف المعارض» فإنه حينئذ يضعف الأخذ بالاحتياط؛ لأن 
الواجب العمل بالراجح» وليس عند كل تعارض واشتباه يتأكد الأخذ 
بالاحتياط ولذا صاغ بعض العلماء هذه القاعدة بقوله: «عند تحقق المعارضة 
وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط)”". 


ولذا فيمكن أن يقال: إن الضابط فى هذا أن الشك والاحتمال إن كان 
فى غاية الضعف› والبعد عن الصواب» فلا نظر إليه ولا التفاف» إذا كان 
وخ أفإذا کان الاك والاحتمال ضعيفا قل بلع اله حال ولا 
يتعين الأخذ بالاحتياط ؛ لأنه قد يدخل في الأوهام والوساوس» فيظن البعض 
أن هذا من الاحتياط» وليس من الاحتياط في شيء» بل ذكر بعض العلماء: 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي (58/ 2556)» وانظر: المفاضلة في العبادات (544)» ونظرية الاحتياط 
ال | 

(۲) تحفة المحتاج (04/4). 

(۳) انظر: شرح السير الكبير (۱/٤۲۹)ء‏ وانظر أيضاً: شجرة المعارف والأحوال »۳۸۱١(‏ ١١٤)ء‏ 
والمفاضلة في العبادات (145). 


۸۰۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أن الاحتياط فى مثل هذه الحالة ترك الاحتياط» وذلك مثل ترك الصلاة فى 
موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف» أو كغسل ثوب مخافة 
إصابته بنجاسة لم يشاهدها”". 

وبناء عليه فإن الأخذ بالاحتياط ليس على إطلاقه في وجوب الأخذ به 
والعمل بموجبه» وإنما يتأكد ذلك ويتعين عند تعارض الاحتمالات وتساويها 
بحيث يعسر معرفة الراجح منها» أما عند وضوح الترجيح› وضعف الاحتمال 
والاشتباه» فإنه لا يتعين الأخذ بالاحتياط» بل المتعين العمل بالراجح". 

6 وکو وض اطلن ا آنآ ا ا اط و العم ا ی 
مرتبة متأخرة» فليس أول ما يلجا إليه» بل الواجب ابتداء النظر فى الأدلة 
وقوتهاء ثم النظر فيما يعارضهاء فإن أمكن الترجيح بأن قوي الدليل الراجح»› 
وضعف السعارض»:شعاة السك و لاال فاقلا لاا 
للاحتياط» وأما إن قوي دليل المعارض وقوي الشك والاحتمال فإنه حينئذٍ 
يتأكد الأخذ بالاحتياط لا سيما فى باب العبادات. 

رابعاً: أنه لما كان من أعظم أسباب الأخذ بالاحتياط هو وجود 
التعارض والخلاف» الذي يترتب عليه حصول الاحتمال والتردد» ومن ثم 
الوقوع في الشبهة والريبة» فإن غاية هذه القاعدة هو الخروج من الخلاف» 
واتقاء الشبهة وذلك بالعمل بالمتيقن من خلال الأخذ بالاحتياط. 

خامساً: أن الشك المحوج إلى العمل بالاحتياط في العبادات لا يخلو 
إما أن يكون لأجل الشك في تحقق امتثالهاء أو لأجل الشك في تمام 
امتثالها : فأما الشك في تحقق الامتثال وفراغ الذمة من عهدة التكليف فلا ينفع 
معه إلا يقين الامتثال» ومبنى الاحتياط في ذلك هو: علم المكلف بأن ذمته 
قد شغلت بالتكليف يقيناًء فلا يرفع ذلك اليقين إلا اليقين أو ما يقوم مقامه. 


.)09( انظر: شرح ابن دقيق العيد على الأربعين‎ )١( 
«الأخذ بالاحتياط عند تعارض الأدلة».‎ :)١95/1١( (؟) قال في بدائع الصنائع‎ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸۰۹ 


قال ابن عبدالسلام: «لا ورع في إسقاط العبادات؛ لأن الورع حزم 
واحتياط لحيازة مصالح العبادات والمعاملات» ورفع مفاسدهماء فكان 
الاحتياط في الورع للإيجاب دون الإسقاط)”". 


وبناء على ذلك؛ فإن من شك في عبادة لزمته» هل قام بها أو لا؟ 
وجب عليه القيام بها اباط ولا يفيده ف براءة ذمته سوى ذلك ؛ لن «(براءة 


الذمة المشغولة تفتقر إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون»”". 


وتستتق :مر ذللة المنتلئ بالوسوسة والمريض بالشك وكثرة توارده عليه 
في عبادته فإنه معفٌ من تتبع لوازمه والعمل بمقتضاه ". 

وأما الشك في تمام امتثال العبادة» فإنه محكوم بقواعد العدم الأصلي› 
وذلك يعني أن المكلف متى حصل له شك في تمام العبادة فإنه مأمور بالبناء 
على اليقين» وإكمال النقص المشكوك فيه؛ لأن الشك في النقصان مانع من 
ا )€( 
تحقق الكمال : 


قال ابن القيم: «وأما من شك في صلاته؛ فإنه يبني على اليقين؛ لأنه 
لاا ا 


ساوساً: كنا أنه اط للعادة من النقمن > فإنه كذلك يحتاطة لها هن 
الزيادة بلا دليل ولا برهان؛ لأن الزيادة في العبادة كالنقص فيهاء بل قد تكون 
الزيادة أشنع في بعض الصور؛ ذلك أن من الأصول المتقررة أن الأصل في 
العبادات هو التوقيف والحظر والمنع حتى يقوم دليل المشروعية. 


.055( شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 

(۲) الفروق (154/5). 

(۳) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 0 ۹). وعمدة القاري 14/۳( وعون المعبود 
(۲/۷. 

.)555( انظر: نظرية الاحتياط الفقهى‎ )٤( 

(5) إغاثة اللهفان (۱۷۹/۱)ء وانظر: الذخيرة (519/1). 


A1۰‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قال ابن رجب: «أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام 
الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله 
جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول» ومن كان خارجاً عن ذلك 


. )۱( 
فهر مردود) 8 


وبناء عليه فإنه لا يجوز للمكلف أن يحتج بالاحتياط ويتذرع به في زيادة 
أمر من الأمور في عبادته» فإن هذه الزيادة مردودة عليه» وهي داخلة في عموم 
قول الرسول بلا : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَد)"". 

ولذا ذكر ابن عبد البر أنه لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه 
الله في ذمة بريئة» بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه”". 


سابعاً: أنه لا فرق بين العبادة الواجبة والعبادة المندوبة في مشروعية 
لاائ ا اما عد حصرل فق القن ها او عدم الاد 
على المشروع فيهاء إلا أن العبادة الواجبة تزيد على العبادة المندوبة في 
الاحتياط لها من جهة التحقق من أدائها وامتثال الأمر فيهاء وبراءة الذمة منها. 
تابنا أن OE TE Eg BEN REx‏ 
بالشك"» بل هذه القاعدة متفرعة عنها وداخلة في دلالتهاء وتعد نموذجاً من 


.)۲٦۷( وانظر: نظرية الاحتياط الفقهي‎ .)1١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود» ص(550). رقم الحديث (75191)» ومسلم في صحيحه» كتاب: 
الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الآمور» ص(۷1۲)ء رقم الحديث 
(۷۸). 

(۳) انظر: التمهيد (۲/ .)٦۳‏ 

(5) قال العبّادي في الآيات البينات (۳۹/6): «فإن فعل الفرض كما يخلص من الإثم والعقاب» 
وفعل المندوب يخلص من اللوم وإن لم يكن معه إثم ولا عقاب» فلا [هكذا في المطبوع, 
ولعل الصحيح: فإن كان] يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب» ينبغي 
أن يحتاط في فعل المندوب؛ ليتحقق الخلاص من اللوم»» وانظر: نظرية الاحتياط الفقهي 
(WV)‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸۱۱١‏ 


تطبيقاتها؛ ذلك أن غاية العمل بالاحتياط والأخذ بالوثيقة هو الوصول إلى 
البقين ترك الغا و الريية «ونناء ل فان اغد اليقين لأ يدول الك 
تعد الأصل العام الذي تعود إليه هذه القاعدة» ولذا فما يمكن ذكره من بعض 
الأدلة والأمثلة في قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" يمكن ذكره لهذه القاعدة. 

تاسعاً: هذه القاعدة لم تذكر حكم الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط» 
وإنما بينت أولويته على تركه» وقد قرر العز بن عبدالسلام أن الاحتياط 
ضربان : 

ضرب مندوب: وهو المُعبّر عنه بالورع» ويدخل فيه الخروج من خلاف 
العلماء عند تقارب المأخذ. والشك في فعل الشيء أو تركه» أو في أركانه. 
أو شروطه. 

وضرب واجب: وذلك إذا كان الفعل وسيلة إلى ما تحقق وجوبه أو 
تخريمه قالآمر الدائر بين الإيجاب والندب يحمل على الإيجاب احتباطاًء 
والأمر الدائر بين الكراهة والتحريم يحمل على التحريم احتياط]”". 

عاشراً: أن العمل بالاحتياط مشروعء ولكن لا يعني ذلك ل فيه 
مبالغة شديدة الأمر الذي يؤدي إلى ترك الواجبات» أو فعل المحظورات”") 

ومثال ذلك: الاستنشاق للصائم» فلو قال قائل إن مقتضى الاحتياط أن 
يترك الاستنشاق خوفاً على الصوم» فإنه يرد عليه بأن هذه المبالغة في 
الاحتياط قد أدت إلى ترك واجب وهو الاستنشاق فى الوضوءء والواجب هنا 
ترك هذا الاحتياط المبالغ فيه» لذا أرشد الشارع الصائم أن و وان يرك 
المبالغة فيه حفاظاً على صومهء ولم يأمره بترك الاستنشاق”". 


(۱) انظر: القواعد الكبرى (؟7/ 50-17). 

(؟) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان :)١57/١(‏ «قال شيخنا: والاحتياط حسن» ما لم يفض 
بصاحبه إلى مخالفة» فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط). 

(۳) انظر: معالم السنن (۲/ 91)» والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن (86). 


A1۱۲‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وكذلك مما ينبغي التنبه له: أن لا يؤدي العمل بالاحتياط إلى الوقوع 
في الوسوسة التي هي مرض من الشيطان» فإذا كان يؤدي لذلك فلا يجوز 
ا به والأخذ اء لأسيما'فن ناته العاذات: وقد ننه إلى :هذا غر 
(اعدمو eae ODES RE‏ 
استدرك فقال: «ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة»'. 


أدلة القاعدة: 


الأخذ بالاحتياط من الأمور المتقررة في الشريعة» ولم أجد من خالف 
في أصل العمل به والأخذ بمقتضاه لا سيما في باب العبادات» وإن حصل 
خلاف في ذلك فإنما هو في بعض المسائل والتطبيقات هل يشرع فيها العمل 
بالاحتياط أو لا؟ أو في حكم الاحتياط فيها هل هو الوجوب أو الندب؟ "° 
حتى ابن حزم الذي نقل عنه التشنيع على من أخذ بالاحتياط"» فإنه یری ندبه 
واستحبابه» ولكنه لا یری وجوبه» ومما يدل على ذلك قوله: «الاحتياط هو 
التورع نفسه» وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح 
تحريمه عنده» أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط». وليس الاحتياط 
واجباً في الدين» ولكنه حسن» ولا يحل أن يقضي به على أحد» ولا أن يلزم 
به أحداًء لكن يندب إليه؛ لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به». 


وبناء عليه فالخلاف فى العمل بالاحتياط فى مسألة دون مسألة» أو هل 
حكمه الوجوب أو الندب؟ لا يعني اطراح العمل بالاحتياط بالكلية» بل 
الأصل العام هو العمل بمقتضاه لا سيما في باب العبادات التي هي لازمة في 


.)۱۷۹/۳( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) قال في تكملة رد المختار :)7”177/١(‏ «إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على سبيل الوجوب 
دائماء بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل». 

(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۱۷۹/۲» 190). 

.)007/١( الإحكام‎ )5( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A1۳‏ 
الذمة» والتى يجب على المكلف أن يتحقق من براءة ذمته منها باليقين» أو ما 
يقوم مقامه." 

بل هذه القاعدة تعود إلى قاعدة متفق على حكمهاء وهى قاعلة: 
القن لذ وول جالعك" كم سيا و ذلك هن عرص ال 


وقد َل على هذه القاعدة أدلة كثيرة. منها ما يأتى : 
الدليل الأول: قوله تعالی: یا این اموا أخيَبوا گی ب أن يت 


بعض لطن ن [الخجرّات: ؟١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر باجتناب كثير من الظن مع أنه 
بِيّن أن الذي يدخل في الإثم بعضه لا أكثرهء فدل ذلك أن الأمر باجتناب 
الك انا موسو ات الا 


قال ابن السبكى وهو يتكلم عن قاعدة الاحتياط: «وقد اتفق لين مرة 
الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى: #يكآما الس ءامنا جيبو كا من لطن 
انق ادن OEE‏ كفن أنه ا التو واحكات E‏ ادن 
بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم. وذلك هو الاحتياط» وهو استنباط 


الدليل الثاني: قوله يَلْةِ: (إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء وبينهما 
مشتنهاتك لا يعلمهن كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات استيرا لدينة وعرضةء 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه). 


وجه الدلالة: فى هذا الحديث دلالة على العمل بالاحتياط من وجهين : 


.)85( العمل بالاحتياط في الفقه‎ )١( 
.)١١١/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )۲( 


E‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


00 


-١‏ قوله ة: (فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه) وفي هذا 
دلالة على الأخذ بالاحتياط؛ لأن اتقاء الشبهات هو فى حقيقته عمل 
بالاحتياطء وقوله: (استبراً لعرضه): أي احتاظ لنفسه". 


-١‏ قوله يَللهِ: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) معنا أن 
الاحتياط؛ لأن من أتى ما يشتبه فيه فقد أتى الحرام» والحرام يجب الامتناع 
عنه» ولا يكون ذلك إلا بالاحتياط من الوقوع في المشتبهات» قال 
لای : «وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام» وإن كانت غير 
محرمة» فإنه يخاف من الوقوع فيه» فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات؛ لئلا 
تخل فى 7المعاصي”. 

الدليل الثالث: قوله كَليْةِ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


وجه الدلالة: أمر النبي بي في هذا الحديث بترك ما يوقع في الشك 
والريب» وتجاوز ذلك إلى ما لا يوقع فيهماء وهذا هو معنى الاحتياط. قال 
العز بن عبدالسلام: «الورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه» وهو 
الفح رضن ا جا 


الدليل الرابع : قوله كَكْةِ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده 


)١(‏ انظر: شرح السنة للبغوي »)١7/8(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)١١١/١(‏ والموافقات 
65 كه ؟). 

(۲) هو أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني الصنعاني» المعروف بالأمير 
الصنعاني» كان فقيها مجتهداء عالما بالتفسير والسنة» من مؤلفاته: سبل السلام شرح بلوغ 
المرام» وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارء وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء توفي سنة 
(م8اام). 
انظر: البدر الطالع (95/1)» وهدية العارفين (7:8/5). والأعلام .)۳۸/١(‏ 

() سبل السلام .)۱۷۳/٤(‏ 

(5:) القواعد الكبرى .)١١١/۲(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات هام 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً. فإنه لا يدري أين باتت يده)”". 

وجه الدلالة: أن النبي بيه أمر من استيقظ من نومه أن يغسل يده ثلاثاً 
قبل أن يدخلها في الإناء»ء حتى إن كان بها نجاسة إذا به قد غسلهاء ولم 
تصل هذه النجاسة إلى الماء فتنجسه" ولم يأمر النبي بي بهذا إلا لأجل 
ااا 


الاو را ا رر ان فى عسل الو علق 
الاحتياط ؛ لأنه #4 قال: (فإنه لا يدري أين باتت يده)» فعلقه بأمر موهوم» 


وما علق بالموهوم لا يكون واجباً. وأصل الماء والبدن على الطهارة» وفيه 
إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى)””. 

الدليل الخامس : قوله كلهم (إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة 
صلى أو اثنتين فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على 
اثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين 
فلا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه»ء كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء ض(91١)»‏ رقم الحديث (۴۷۸). 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه»ء كتاب: الوضوءء باب : الاستجمار وترأء ص(۳")» 
رقم الحديث 4059 ٠‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر (۱/ 510). 

© الق شرح ا ي (0/1 وف اررق علق ت ع 6 0114 وط 
التثريب (۲م٤٤)ء‏ وفيض القدير (1/ ۲۷۹)ء وعمدة القاري (۱۹/۳)ء وعون المعبود .)٠١١ /١(‏ 

(5) هو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي» المعروف بالفراءء والملقب 
نسح ا ان إنانا ي اللقد وا اله ركان غالا ن بورع واد من 
فاه م ا “دن اله ر ل وا ا وی ف 
ال اف الاق اتك د الغ 00 قات ال 
للتيرط -(6۹) وطبقاتك المفسرين للداودي هة 

(0) شرح السنة (401//1 -408). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننهء كتاب: الصلاة» باب: فيمن يشك في الزيادة 
والنقصان» ص(7١١)»‏ رقم الحديث (۳۹۸). ١‏ 


كام القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: أمر النبى ييل من شك فى عدد ركعات صلاته أن يأخذ 
بالأقل» ويبنى عليه» وهذا من العمل بالاحتياط؛ لأن الأقل متيقن منهء وأما 
الأكثر فمشكوك فيه» والاحتياط يقتضى الأخذ بالمتيقن. 


قال البغوي: «هذا الحديث يشتمل على حكمين: أحدهما: أنه إذا شك 
في صلاته فلم يدر كم صلى؟ يأخذ بالأقل؛ لأن حقيقة التحري: هو طلب 
أحرى الأمرين» وأولاهما بالصواب» وأحراهما هو البناء على اليقين؛ لما فيه 
من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة)”". 


الدليل السادس: قوله ية : (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفرٌ 


وھ ت 


€ 7 : 
5 0 


وجه الدلالة: أن النبي ية أمر الناعس بأن ينام حتى يذهب عنه النوم 
ثم يصلي› وعلله بأمر محتمل وهو خشية سبه لنفسه بدل استغفاره» والتعليل 


= وأخرجه بنحوه: ابن ماجة فى سننهء كتاب: إقامة الصلوات» باب: ما جاء فيمن شك فى 
صلاته فرج إلى اين 0590 رقم اليك :119 الام امد في المسكد» 
(۳/ 140)» رقم الحديث (١١٠٠)ء‏ والدارقطني في سننه» كتاب: الصلاة» باب: صفة السهو 
في الصلاة وأحكامه. (25494/0). رقم الحديث (۱۳۹۳۹. والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب: الصلاةء باب: من شك في صلاته فلم يدر صلی ثلاثاً أو أربعاً» (۲/ ۳۳۲)ء رقم 
الحديث (4)7577, والحاكم في المستدرك كتاب: السهوء (١/١۷٤)ء‏ رقم الحديث 
(0 »؛» والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال عنه الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم»» وأخرجه بمعناه: مسلم في صحيحه» كتاب: المساجدء 
باب : السهو في الصلاة» ص(*۲۳)» رقم الحديث .)٥۷١(‏ 

(۱) شرح السنة (۳/ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: الوضوء» باب : الوضوء من النوم» ومن لم 
يَرَ من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاًء ص(50)» رقم الحديث (۲۱۲). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: أمر من نعس في 
صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكرء بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» 
ص(۱۹)» رقم الحديث .)۷۸١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AY‏ 
بالآمر ل وا سم داف ا لاسا 0 


الدليل السابع: عن أبي هريرة ذه قال: (أوصاني خليلي بيه بثلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام)”". 


وجه الدلالة: «أن النبي بي أمر بالوتر قبل النوم أخذاً بالوثيقة والحزم 
ی سقط الوه ان اللي لوقو ار 


الدليل الثامن: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: خرج رجلان في 
سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماءء فتيمما صعيداً طيباء فصلياء ثم 
وجدا الماء بعد الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم 
أتيا رسول الله ية فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد: (أصبت السنةء 
وأجزأتك صلاتك)» وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). 


وجه الدلالة: إن قول النبى ئة للذي أعاد الصلاة (لك الأجر مرتين)» 
مع أن صلاته الأولى مجزئة» فيه دليل على جواز العمل بالاحتياط» بل فيه 


.)١١١ - ۱٠١ /"( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الصوم» باب: صيام البيض ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وخمس عشرة» ص(۳۱۹)» رقم الحديث (۱۹۸۱). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة 
الضحی» ص(۲۹۳)ء رقم الحديث .)۷۲١(‏ 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في 
الوقت» ص(١56),‏ رقم الحديث (۳۳۸)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: 
المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ماءً ويصلي ثم لا يعيد» »)7١/١(‏ رقم الحديث 
»)١۳١(‏ والدارمي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: التيمم» »)۲٠۷/١(‏ رقم الحديث 
(2755: والحاكم في المستدرك كتاب : الطهارة» .»)75857/١(‏ رقم الحديث (555). 
وأخرجه بنحوه: النسائي في سننه» كتاب: الغسل» باب: التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
ص (2)08 رقم الحديث (5775). والحديث قال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 


A1۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إشارة إلى أن الأعلره أفضل؟ الزيادة الجر عي . 

الدليل التاسع: أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط يدخل تحت قاعدة: 
"اليقين لا يزول بالشك" وهي من القواعد المقررة في الشريعة» والتي حكى 
العلماء الاتفاق عليها؛ وذلك لأن الغاية من العمل بالاحتياط هو الأخذ 
بقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" على هذه القاعدة. 

أمثلة القاعدة”" : 


١‏ - إذا أصاب ثوب المكلف المريد للصلاة نجاسة» وخفى عليه 
رفا اة يحت علية عل كل العوت: اعنباط للا ن الجا 
أصابته بيقين» فلا تزول إلا بيقين مثله» وهذا لا يتأتى إلا بغسل الثوب كلهء 
والأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط فى العبادات أولئ”". 


؟- لقد حصل خلااف بين العلماء فى إدخال المرفقين والكعبين ف 
الوضوءء والعمل بالاحتياط يقتضي إدخالهماء والأخذ بالوثيقة والعمل 
بالأسياط نن العاداك E‏ 


۳- أن تأخير الصلاة في يوم الغيم أفضل من تقديمها؛ أخذاً بالوثيقة 
وعملا بالا حتباط ف العنادة؟ إذ إن أداء الصلاة فى وها أو يعلد ذفانه بجوزة 


ولا يجوز قبل دخول الو 


.)۱۷ /۲( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) يمكن أن يمثل لهذه القاعدة بالأمثلة التي يذكرها العلماء لقاعدة: "الخروج من الخلاف 
مستحب"., لا سيما الأمثلة التي تختص بباب العبادات؛ لأن استحباب الخروج من الخلاف 
قائم على العمل بالاحتياط والأخذ بالوثيقة. 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)۲۲/١(‏ والأم »)06/1١(‏ والمغني (85/7)» وبدائع الصنائع 
(كرام). 

(4) انظر: مواهب الجليل »)١931/١(‏ ومغني المحتاج .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: المبسوط »)١58/١(‏ والمغني (۱/ ۲۳۲). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸۱1۹ 


-٤‏ لو أن شخصاً وجبت عليه صلوات أيام وشك في عددها فإنه يأخذ 


بالأحوطء فإذا شك أنها ثلاثة أيام أو أربعة» جعلها أربعة» وإذا شك أنها 
أن 0 7 5 | ٠.‏ 26 احتياطاً للعبادة» و لبراءة الذمة 0 


وكذا الحال لو شك في عدد الأيام الواجب عليه صومهاء فإنه يأخذ 
بالاحتياط وهو الأخذ بالعدد الأعلى. 


5- لو أن مصلياً نسي صلاة الظهرء فصلى من العصر ركعة في أول 
وقتها ثم ذكرء فإنه يقطع العصرء ثم يصلي الظهرء ثم بعد ذلك يصلي 
العصر؛ لأنه لو كان ذاكراً للظهر عند الشروع لم يصح شروعه في العصر في 
أول وقتهاء فإذا ذكرها قبل الفراغ من العصر لا يمكنه إتمام العصرء والسبيل 
في العبادات الأخذ بالاحتياط» وتمام الاحتياط في أن يقطع العصر"". 


5- أن المسافر إذا أراد أن يقصر الصلاة فإنه يقصر إذا كان قد نوى أن 
يقيم أربعة أيام فأقل؛ لأنها أقصى مدة قصر فيها النبي بي فإذا نوى الإقامة 
أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ولا يقصر؛ لأنهم اختلفوا في ذلك والعمل 
بالاحتياط في العبادة يقتضي الإتمام”". 

/ا- لو أن شخصاً شك فيما عنده من المال» هل بلغ النصاب في الزكاة 
أو لا؟ فالاحتياط في ذلك أن يعتبره قد بلغ النصاب» ويخرج زكاته» والأخذ 
بالوثيقة والعمل بالاحتياط فى باب العبادات أولى. 


۸ إذا شك شخص في مقدار زكاة الفطر بالمكاييل المعاصرة» 
وتقديرها بصاع النبي بيا فإنه يحتاط في ذلك ويُخرج الموثوق منه والمتيقن 
-وهو الأكثر- ويترك المشكوك فيه؛ لأن الأخذ بالثقة والعمل بالاحتياط فى 
اا ۰ 


.)۸۷ /۲( انظر: المبسوط‎ )۲( .)۱٠۹/۱( انظر: حاشية قليوبي‎ )١( 
.)557/5( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )5( .)١5١/575( انظر: مجموع الفتاوى‎ )9( 


6/ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


4- أن إخراج زكاة الفطر طعاماً أولى من إخراجها نقوداً؛ لأن إخراج 

له اتفال الا مر نيه وأما القيمة فمشكوك نفيهاة.والاخد 
ثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى”". 

-٠١ ١‏ أن الصائم لا يقطر إلا اذاق نالمش وليه ودا 
كان.شاكا أو متردداً فإنه “لا يفطر» ن الأحد بالوثيقة والعكل بالا حاط فى 
العبادة أولى. 

-١‏ إذا شك الناسك هل هو مفرد أو متمتع أو قارن وكان ذلك قبل 
الطواف» فإنه يلزمه أن يجعل نفسه قارناً؛ ليبرأ بيقين؛ لأنه إن كان قبل ذلك 
قارناً لم تضره نية القران» وإن كان متمتعاً فقد أدخل الحج على العمرة» وإن 
كان مفرداً لم تضره نية القران» فيبرأ من الحج بكل حال» وهذا أحوط للعبادة 
دون غيره من الاحتمالات› والأخذ بالوثيقة َه والعمل بالاحتياط فو العبادة 

[ف4 1 
او 


ale 


رر 


0 


(۱) انظر: المبسوط .)٠١۷/۳(‏ 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ ۱۸۷)ء والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنن .)۸١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸1۱ 


البمت الئان 
قاعدة: المتعدي أفضل من القاصر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «المتعدي أفضل من القاصر"'"'. كما 


() 


(0 
(Vv) 
(A) 


«العمل المتعدي أفضل من القاصر)”". 

الل المتعلى اتل فن الع اللا 

«العمل المتعدي نفعه أفضل من القاصر» . 

(العمل الى خر ن العمل الف اصن 

«العبادة المتعدية إلى الغير أفضل من القاصرة»”'". 

«العبادة المتعدية أفضل من النوافل القاصرة)”". 

اليقدم سد E‏ قم افده ESA‏ 


الذخيرة (5/ »)١95‏ والأشباه والنظائر للسيوطى »)71/١(‏ والفوائد الجنية (۲/ /781)» والقواعد 
ا وخ ا 

لمعتو عن و ۴ وماق الرملن 75 104 وإبضاع التراعد ال 
7 

الفتاوى الفقهية الكبرى (۲/ .)٩۷‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .)٠١١/۲(‏ 

سبل الهدى والرشاد .)585/١(‏ 

بريقة محمودية .)5957/1١(‏ 

مرقاة المفاتيح (۲۲۹/۹). 

القواعد والأصول الجامعة (85). 


AYY 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«القربة المتعدية أفضل من القاصرة)'. 
«الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر)”". 
«الخير المتعدي أفضل من القاصر على المكلف وحده)”". 
«الخير المتعدي أفضل من اللازم». 
«الخير المتعدي أرجح مما هو مقصور على e.‏ 
«النفع المتعدي أفضل من القاصر على نفسه». 
«النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر)”". 
«النفع المتعدي أفضل من اللازم)””. 
«النفع المتعدي خير من الا 
«المنافع المتعدية أفضل من القاصرة)””". 
«المصالح المتعدية أفضل من القاصرة)”١".‏ 
«تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة)"'. 
«الفوائد المتعدية أفضل من القاصرة»'. 


- «والمتعدي عندهم من العمل أنمى من القاصر فضلا وأجل”؟') 


00 
00 
(۳) 
(0) 
(Vv) 
(A) 


الذخيرة (۱۳/ .)١۷‏ والقواعد للمقري .)٤١۱١/۲(‏ 

المدخل لابن الحاج .)89/١(‏ 

المدخل لابن الحاج .)١9/5(‏ (4) إحياء علوم الدين (۲۷۹/۱). 
المدخل لابن الحاج /٤(‏ 77). (5) المدخل لابن الحاج .)١١١/۲(‏ 
تحفة الذاكرين للشوكاني (۱۷)» ومجموع فتاوى ابن عثيمين .)۱۸١ /7١(‏ 

فيض القدير (09/5). (9) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۳۷). 


.)٤١۳ /٤( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
وعمدة‎ »)۳۳١/۲( وفتح الباري لابن حجر‎ »)4١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١١( 


القاري (5/ 177). 


(؟1) المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى (0505). 
(۱۳) التفسير الكبير (71/ 57). 
(14) الفرائد البهية مع الفوائد الجنية /١(‏ 71). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AYY‏ 

والذي يلحظ في صيغ القاعدة أنها متقاربة المعنى والمأخذ. لكن 
بعضهم أطلق في لفظها كما هو في عنوان القاعدة» فلم يقيدها بمجال من 
المجالات» وهى أوجز الصيغ› وبعضهم قيدها بالعمل» أو العبادة» أو 
القربة» أو الخيرء أو النفع» أو المصلحة» أو الفوائد. 

وعبّر بعضهم بلفظ «أفضل» في الدلالة على الترجيح» وبعضهم عبّر عنه 
بلفظ : خيرء أو يقدم أو أرجح. 

وعبر بعضهم بلفظ «القاصر» المقابل للمتعدي› وبعضهم عبر عنه بلفظ : 

وعليه فيلحظ من ذلك كله أن هذه الصيغ متحدة المعنى» إلا أن بعضها 
مطلقة كما هو لفظ عنوان القاعدة» وبعضها مقيدة» وبقية ألفاظها وردت في 
الصيغ الأخرى بلفظها الآخر المرادف لها. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 

المتعدي : 

معناه في اللغة: المتعدي اسم فاعل من دعي وما ل د يعدي 
تعدية» فهو متعدي» ومادة الكلمة (عدو)» وقيل: (عدا) تدل على تجاوز في 
الشيء» وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه يقال: عدَّى عن الأمرء أي: تجاوزه 
إلى غيره» وعَدٌ عن هذا الأمرء أي: جاوزه وخذ فى غيره» وعَدًا الأمر يعدوه 
وتعذاه كلاهما: تجاوزه» وعديت المفازة: تجاوزتهاً إلى غيرهاء والتعدي: 
مجاوزة الشيء إلى غيره» ومنه العدوى: وهي مجاوزة المرض من شخص إلى 
غر والمعدىئ دين الأفالية ا ارز ماح إلى عرد 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (554/4) مادة (عدو)ء ومختار الصحاح (۳٠۲)ء‏ ولسان العرب 
(9/ 97)» والقاموس المحيط )١188(‏ مادة (عدا). 


Af‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


( 


والمراد بالمتعدي في هذه القاعدة: هو ما عَمّ نفعه صاحبه وغيره"» أو 


يقال: ما تجاوز نفعه صاحبّه إلى غيره. 

القاصر: 

معناه في اللغة: القاصر اسم فاعل من قصرء يقال: قصر يقصر قصراًء 
فهو قاصرء ومادة الكلمة (قصر) تأتى فى اللغة بمعنيين متقاربين» أحدهما: أن 
لا يبلغ الشيء مداه ونهايته» والآخر: الحبس. 

ومن الأول: القِصّر: وهو خلاف الطول» وقضر الصلاة: عدم إتمامها 
لأجل السفرء ويقال: قصّرت فى الأمر تقصيراً : إذا توانيث. 

ومن الثاني : قصرته: إذا حبسته» وهو مقصور» أي محبوس » ويقال: 


امرأة قاصرة الطرف. أي: لا تمده إلى غير بعلهاء كأنها تحبس طرفها 
(Î‏ 
حبسا" 


والمراد بالقاصر فى هذه القاعدة: هو المختص أثره ونفعه بفاعله لا 
يتعداه إلى E‏ 


المعنى الإجمالي: 


إن العمل إذا كان أثره ونفعه يعم صاحبه وغيره فإنه أعلى مرتبة ومنزلة 
من العمل الذي لا يتجاوز أثره صاحبه» ولذا فهو أولى بالتقديم عليه وأرجح 
عل فعا دفني 


.)701//9( انظر: المواهب السنية‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (415/0)» ومختار الصحاح (505): ولسان العرب ,)187/١١(‏ 
والتاموي المحظ (كقة)م بادة E‏ 

(۳) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (9/ .)51/١‏ 

STE‏ هم زناه Ei‏ القر عن ا LEAN CONS‏ لفقي 
وتطبيقاتها للزحيلي (١/۷۲۹)ء‏ والمفاضلة في العبادات .)٠١١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ATo‏ 


تنبيهات : 

او کف ا ن فته ع غ ت کا رع 
فهي تبيّن أنه من حيث الجملة أن المتعدي أفضل من القاصرء وليس معنى 
ذلك أن كل متعدي أفضل من كل قاصر حتى مع اختلاف الرتب بينهما وعدم 
تساوي الحكم؛ ذلك أنه في بعض الأحوال يكون القاصر أفضل من المتعدي» 
كما لو كان القاصر واجباًء أو فرضّ عين» والمتعدي نافلة» أو فرض كفاية. 

ونا كان هن" العلبناء انكر اطاكق و "4 ولع لما و 
في الشرع في بعض الأحوال من تقديم القاصر على المتعدي» كما في تقديم 
الإيمان على الجهاد في الحديث الذي سئل فيه النبي ييه أي الأعمال أفضل» 
فقال: (إيمان بالله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله)» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: (حج مبرور)» فقدم الإيمان بالله مع أنه قاصر على الجهاد 
المتعدي أثره» فإنكار هؤلاء لهذه القاعدة من هذا القبيل وهو وجود بعض 
الحالات التي يقدم فيها القاصر على المتعدي ويكون أفضل منه» ولكن تخريج 
ذلك يمكن أن يقال فيه: 

إن هذه القاعدة تفيد أن من مسالك الترجيح بين الأمور المتعارضة هو 
تقديم الأمر المتعدي على القاصر عند تعذر الجمع بينهماء وهذا لا يعني 
بالضرورة أنه أمر حتمي في كل تعارض بين متعدٍ وقاصرء ولكن واضعو هذه 
القاعدة أرادوا أن ينبهوا إلى هذا المسلك في الترجيح» ثم قبل تحكيم هذه 
القاعدة في الأمرين المتعارضين لا بد من تحقق شروط التعارض» ومن ذلك 
اتحاد الأمرين المتعارضين - المتعدي والقاصر - في الرتبة» بأن يكون كل 


)١‏ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (۲/ 4۷)ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
»)١7١/0(‏ والمواهب السنية (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) انظر: القواعد الصغرى .)۱۸١(‏ والذخيرة (١//اه"),‏ والقواعد للمقرى (7/7١5)غ‏ 
والمنثور (۲/ 47١‏ - 477)» والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۱ - ۲۷۲)» 1 الباري لابن 
حجر (۳۳۱/۲)ء والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (45). 


۸1٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


منهما في مرتبة واحدة في الحكم بأن يكونا واجبين أو مندوبين» وعليه فإذا 
تعارض الفرض مع النفل فإن الأفضل هو الفرض حتى لو كان قاصرا كما بينته 
قاعدة: "الفرض أفضل من النفل ٠"‏ وكذلك إذا تعارض فرض العين مع فرض 
الكفاية فإن المقدم هو فرض العين حتى لو كان قاصراً"''. كما سبق بيان ذلك 
في قاعدة: "فرض العين مقدم على فرض الكفاية". 

ومن أمثلة تقديم القاصر الذي هو فرض عين على المتعدي الذي هو 
فرض كفاية: أنه لا يجوز للولد الجهاد إلا برضى والديه» ولهما منعه من 
ذلك؛ لأن نفعهما وإن كان قاصراً إلا أنه فرض عين» فيقدم على الجهاد الذي 
هو فرض كفاية وإن كان تفعه. متعدي)”. 

وبناء عليه فإذا تعارض المتعدي والقاصرء والقاصر أشرف في ذاته 
وأفضل من المتعدي» فإن هذا ليس مشا لا ا ا Es‏ 
بأفضلية القاصر؛ لعدم تحقق شرط التعارض وهو حصول المساواة في الرتبة. 

وكذلك قد يقال بتقديم القاصر على المتعدي لاعتبارات أخرى خارجة 
عن ذاتهما كالنظر لأحوال العاملين» أو لزمن الفعلء أو مكانه”*؟؟» كأن 
يفضل العمل القاصر في حق شخص لأنه أجمع لقلبه وأبعد عن الرياء» أو 
لأنه أقوى لإيمانه ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب 
حال الشحمن الشعيز > لكويه اجر عن الأحصسل» أو لكوك جه وو 
واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثرء فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به من مزيد 
عمله وحبه وإرادته وانتفاعه» كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا 


.)۳۳۹/۱( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ .)١187‏ 
(۳) انظر: المفاضلة في العبادات .)٠١١(‏ 

(4) كما سيأتي في القواعد التالية. 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AY‏ 


ينتفع بما لا يشتهيه» وإن كان جنس ذلك أفضل»'. 


ع 


وقد أراد بعض العلماء كالعز بن عبدالسلام أن يوقق بين ذلك فأرجع 
التقديم والأفضلية لا إلى ذات المتعدي والقاصر بل إلى قدر المصالح الناشئة 
عنهماء فإن كانت مصلحة المتعدي أرجح فهو الأفضل»› وإن كانت مصلحة 
القاصر أرجح فهو الأفضل"". 


ولكن هذا في نظري ترجيح بأمر خارج عن ذات المتعدي والقاصرء 
وفي هذا خروج عن موضوع الترجيح وتعطيل للعمل بالقاعدة؛ لأنه يشكل 
عليه إذا تساوت مصلحة المتعدي مع مصلحة القاصر في نظر المرجح فهل 
يقدم المتعدي أو القاصر؟ فإن قيل بتقديم المتعدي فإن هذا هو مجال 
القاعدة» وفيه عمل بحكمهاء ودليل على صحتها» نا كونه قد يقال بتقديم 
القاصر في بعض الحالات فهذا لا يؤثر على القاعدة؛ إما لعدم تحقق شرط 
القاعدة» أو لكونه أمراً مستثنى من القاعدة» وقد سبق التقديم بأن بعض 
العلماء دکر أن هذه القاعدة أغلبية ا كلية» ووجود هذه الاستغثناءات ل" يؤثر 
في حكمهاء ولا في صحة العمل بها عند تحقق شرطها. 


ثم إن العمل بالقاصر في بعض الحالات وتقديمه على المتعدي لا يعني 
بالضرورة أفضليته على المتعدي؛ لأن المفضول يجوز العمل به مع وجود 
الفاضل» ولا يعني ذلك أنه أفضل منه» ومن الحالات التي يقدم فيها القاصر 
على المتعدي أن يكون القاصر يفوت وقته بتأخيره والمتعدي لا يفوت» فتقديم 
القاصر على المتعدي لا يدل على أفضليته» وإنما لأجل الإتيان بكلا العملين 
في وقتهماء ولو كان في ذلك تقديم للمفضول وهو القاصر على الفاضل وهو 
المتعدي. 


.)۱۹۸/۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: القواعد الصغرى .)۱۸١(‏ والمنثور (”5/ 57١‏ - 577)» والأشباه والنظائر للسيوطى 


ATA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قال العز بن عبدالسلام: «قد يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند 
اتساع وقت الفاضل»"' وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن العمل الذي هو 
في جنسه أفضل» قد يكون في مواطن غيره أفضل من" 

وفي ختام ذلك يمكن القول بأن هذه القاعدة يعمل بها حال التساوي 
بين العملين -المتعدي والقاصر- فى الرتب» وحال التجرد من المرجحات 
الخارجية. ۰ 

ذاتبا :أنه فال لتقل "فى ا الأمور و ااال ل دمن الفظر :فى 
اذك مامات و تفاضل أحوال غانلبهنا» واا فافض الأعمال 
نفسهاء وثالثاً : تفاضل أحوال المنتفع بها" . 

وعند التأمل فإن هذه القاعدة تبين المقام الثالث من هذه المقامات» 
وعليه فإذا حصل الاتحاد في المقام الأول والثاني» بمعنى تساوت أحوال 
العاملين» وتساوت الأعمال نفسهاء فإنه ينظر في تفاضل أحوال المنتفعين 
بهاء ولا شك أن العمل المتعدي أفضل من القاصر؛ لأنه لا يقتصر نفعه على 
العامل نفسه كالقاصرء بل يشمله ويشمل غيره معه» فيقدم على القاصر حال 
تعارضهما. 

ثالثاً : ٍ ابن وتيب فاكدة ١‏ في التفريق 35 الل المتعدي والقاضرة 


0 أو معروفي ا إصکچ ب 07 وم قعل لك اء مَرَّصَاتِ لَه 


.]1١5 عظيمًا» [النّسَاء:‎ AE 


فذكر ‏ كته - أن العمل المتعدي يسمى خيراً حتى لو لم يكن لوجه الله ؛ 
لما يترتب عليه من النفع المتعدي» فيحصل به إحسان وخير للناس ولكن لا 


(۱) القواعد الكبرى .)١55/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۱۹۸/۲٤(‏ 
(۳) انظر: حاشية إدرار الشروق .)١١/۲(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸1۹4 
يؤجر عليه المرء إلا إذا ابتغى به وجه الله تعالى. أما القاصر فإنه لا يكون 
خيراً ولا يؤجر عليه صاحبه إلا إذا ابتغى به وجه الله أما إذا لم يقصد به 
ولك اندلا كر عورا EES VO‏ 

رابعاً: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإخلاص في النفع المتعدي أقل 
مننة فى العبادات البدنية القاصرة"''"؟ وذلك أن العمل المتعدى أثره للغير 
يشاهذه الناس وينتفعون به» ولذلك فإن النية فيه قد يخالطها حب ثناء الناس 
على العامل» أو ابتغاء أمر دنيوي منهمء بخلاف العمل القاصر فإنه أقل منه 
في حصول هذاء فيكون الإخلاص فيه أكثر. 

خاميساة أن القدازضى كنا حمل بين العمل اللي والقا ضر ةا :قل 
يحصل بين الأعمال المتعدية» والضابط في الموازنة والمفاضلة بينها: هو في 
الموازنة بين ما تحققه من مصالحء» فيكون الأفضل والأحق بالتقديم أكثرها 
تحقيقاً للمصلحة مما دونه» ومن أمثلة ذلك: المفاضلة بين الرباط والجهاد في 
سبيل الله» ففي كل منهما مصالح متعدية» فينظر في أيهما أعظم مصلحةء 
وأنفع لاس »عا اهيا تحقيقا لمقاصد الشرع؟ و هكذا يقال في طلب العلم 
والجهاد. أو الجهاد والقيام على المساكين والفقراء» ولذا لما فاضل ابن 
حجر بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: «حرف المسألة 
يدور على النفع المتعدي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل)”". 

أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة أنكر بعض العلماء إطلاقها - كما سبق بيان ذلك - وكان 
سبب هذا الإنكار وجود بعض الحالاات في الشرع التي يكون فيها القاصر هو 
الأفضل لا المتعدي» وقد سبق بيان ذلك وتوجيهه والإجابة عنه» ومما ذكر 


(۲) مجموع الفتاوى .)۲٦۱/۱۸(‏ 
(۳) فتح الباري (594/8). 


AT"‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
في ذلك أن هذه القاعدة تبين الحكم من حيث الجملة» وهو أن المتعدي 
أفضل من القاصرء الاك ماك مس بالك الترسي سن تعد 
والقاصرء وهذا لا يعني عدم تقديم القاصر على المتعدي في بعض الحالات› 
فقن ركرخ لك باجعا لعدم تحقق المساواة فى الرتبة بين العملين المتعدي 
والقاصرء أو لأجل اعتبار أمر آخر خارجى» 0 منازعة قاعدة أخرى. 
وهذا الآ رودي إلى إبطال هده القاعياة والعمل ها محال الع 


هذا وقد نفى بعض العلماء حصول خلاف في هذه القاعدة بين الأئمة: 


قال ابن الحاج""2: «ولا خلاف بين الأئمة في أن الخير المتعدي أفضل 
من التو لاصو علق ال يي وقال في موضع آخر: «ولا يختلف أن 
النفع المتعدي أفضل من القاصر على المرء نفسه»”". 

وبيّن ابن حجر الهيتمي أن هذه القاعدة مبنية على الحكم الغالب فقال: 
«الغالب أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر». 

وبناء عليه فيمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: قوله 0 في الحنڭ: ف النمين: #فگفرر إطعَام 
NRO -‏ 5 00 0 ل 2 
فَصِيَامْ َة َم 4 [المائدة: ۸۹]. 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» الشهير بابن الحاج» كان 
فقيهاً » قاضياً » عارفاً بمذهب مالك» وكان زاهداً» عابداًء من مؤلفاته: مدخل الشرع الشريف 
وهو كتاب المدخل الذي اشتهر به» وشموس الأنوار وكنوز الأسرارء وبلوغ القصد والمنى في 
خواص أسماء الله الحسنى» توفى سنة: (۷۳۷ه). 
انظر: الديباج المذهب (۳۲۷)ء والدرر الكامنة (0017//0)» وحسن المحاضرة .)509/١1(‏ 

(؟) المدخل لابن الحاج .)49/١1(‏ 

.)15١ /5( المدخل‎ )۳( 

(4) الفتاوى الفقهية الكبرى (۲/ 4۷)» وتابعه غيره في ذلك انظر: دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين (1/۲(. 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A11‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه قدّم في الكفارة الإطعام والكسوة والعتق 
على الصيام؛ وهي أفعال يتعدى نفعها للغير» بخلاف الصيام فإن نفعه قاصر 
على الصائم» مما يدل على أفضلية العمل المتعدي على القاصر”". 


< و 


الدليل الثاني: قوله تعالى: للا حَيْرَ في ڪر يِن تَجَوَسهُمْ إل من مر 


ا 


كم محر ي جو او اسم 3 
ِصَدَقَةٍ أو مَعْرَوفٍِ أو إِصَلحٍ بت الاس [النّسَاء: 114]. 


وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى الخيرية عن الكثير من النجوى إلا فى 
هذه الأعمال الثلاثة وهي: الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين 
الاش وهي كلها أعمال متعدية» ولم يذكر معها عمل قاصرء مما يشير إلى 
أنضلة العمل الممعدى على غير ال عدي 


الدليل الثالث: قوله بي : (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» 
والصلاة» والصدقة)» قالوا: بلى يا رسول الله » قال: (إصلاح ذات الین 
فإن فساد ذات البين هى الحالقة)”". 


وجه الدلالة: أن النبي بيه أخبر بأن إصلاح ذات البين أفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة النفل» وما ذاك إلا لأن إصلاح ذات البين 


.)51/١ /9( انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۲/ ۲۳۲). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب: الأدب» باب: في إصلاح ذات البين» 
ص(1۹۳)ء رقم الحديث (4414)» والترمذي في سننهء كتاب: صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب: في فضل صلاح ذات البين» ص(١07)»‏ رقم الحديث (2»)50:09 وأحمد في 
المسندء (١٤/٠٠٥)ء‏ رقم الحديث (4)077608 والبيهقي في شعب الإيمان» »)٤۲۸/۱۳(‏ 
رقم الحديث .)٠٠١۷۸(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق ص(90)» رقم الحديث(075. 
وأخرجه بنحوه: البخاري في الأدب المفرد» كتاب: حسن الخلق» باب: إصلاح ذات البين» 
ص(57١)2‏ رقم الحديث »)۳۹١(‏ ومالك في الموطأء كتاب : الجامع» (۱۳۳۰-۱۳۲۹/۰)» 
رقم الحديث (7105)» وابن حبان في صحيحهء كتاب: الصلح» (١١/۸۹٤)ء‏ رقم الحديث 
(6045)» والبزار في المسندء »)55/١١(‏ رقم الحديث »)52١9(‏ والحديث قال عنه 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


AYY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
يترتب عليه نفع متعدٍ عظيم» بخلاف الصيام والصلاة فنفعها قاصر على 
فاعلهاء والصدقة نفعها على آخذهاء ولأن فساد ذات البين قد يجر إلى 
القضاء على دين الإنسان» وفى هذا دلالة على أفضلية العمل المتعدي نفعه 
على القاصر". 

الدليل الرابع : قوله كَلِ: (من دل على خير كان له مثل أجره)”". 

وجه الدلالة: أنه إنما حصل للدال مثل أجر المدلولين لتعدي نفعه 
إليهم» بخلاف من كان عمله قاصراً على نفسه» فدل ذلك على أفضلية العمل 
المتعدي على الفا 

الدليل الخامس: قوله يي : (خير الناس أنفعهم للناس). 

وجه الدلالة: أنه إنما كان خير الناس أنفعهم للناس لتعدي نفعه لغيره» 
بخلاق من كان تفعة قاصرا على نفسه “نفدل ذلك على أفضلية العمل 
الى : 


الدليل السادس: حديث أبى هريرة ونه قال: مَىَّ رجل من أصحاب 
النبي بيا بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت 
لرسول الله ياء فقال: (لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 


.)١71( انظر: المفاضلة فى العبادات‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل 
الله بمركوب أو غيره وخلافته في أهله بخيرء ص(858)» رقم الحديث (۱۸۹۳). 

(۳) انظر: المنثور .)٤١١/۲(‏ 

2)١775( أخرجه بهذا اللفظ: القضاعي في مسند الشهاب» (۲۲۳/۲)» رقم الحديث‎ )٤( 
والطبراني في المعجم الأوسط (09-5/5)» رقم الحديث (01/87)» والسيوطي في الجامع‎ 
2)7/89-1/41//١( الصغير» رقم الحديث (۳۲۸۹)» والحديث حسنه الألبانى فى الصحيحة‎ 
.)۳۲۸۹( رقم الحديث‎ 2)571/١( رقم الحديث (2»)577 وفي صحيح الجامع الصغير‎ 

(0) انظر: بريقة محمودية .)5957/1١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ATT‏ 
صلاته فى بيئه سبعين اما 


وجه الدلالة: أن النبي بيه فصل المقام في سبيل الله والجهاد على 
الصلاة النافلة في البيت سبعين عاماًء وما كان ذلك إلا لتعدي نفع الجهاد 
على الصلاة النافلة القاصر نفعها على المصلى» مما يدل على أفضلية العمل 
ل 0 


E eê‏ 0 ل ل 
)۳( 
الفتان) . 


وجه الدلالة: في هذا الحديث تفضيل للرباط على الصيام والقيام النفل ؛ 
وذلك لتعدي نفع الرباطء مما يدل على أفضلية العمل المتعدي. 


الدليل:القامن: حديتك: أن رسول الله سل :أ الناس أفقل؟ 
فقال : (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله)» قالوا: م مَنْ؟ قال: (مؤمن 


في شعب من الشعاب يتقي الله » وندع الناس من و 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننه» كتاب: فضائل الجهاد» باب: ما جاء في الغدو 
والرواح في سبيل الله» ص(۳۹۸)ء رقم الحديث .)٠١١١(‏ 
وأخرجه بنحوه: الإمام مك في المسند »)558/١17(‏ رقم الحديث »203١1/85(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب: السيرء باب: في فضل الجهاد في سبيل الله (9/ 2»)١15١‏ رقم 
الحديث (٤۱۸۲۸)ء‏ والبزار في المسندء »)٠١١/٠١(‏ رقم الحديث (٤۸۳۹)ء‏ والحاكم في 
المستدرك, كتاب: الجهادء (۷۸/۲)ء رقم الحديث (۲۸۲)ء والحديث قال عنه الترمذي : 
«هذا حديث حسن»» وقال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح › على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى. 

(۲) انظر: المفاضلة ف العادات 85 

La A "1‏ فهدن الرياطا فو ييل الل 
ص( .)۸٩‏ رقم الحديث (۱۹۱۳). 

.)١١١( انظر: المفاضلة فى العبادات‎ )٤( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سیل اللهء ص(457)» رقم الحديث (0/85). 


AY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: في هذا الحديث تفضيل للمجاهد على المنقطع للعبادة؛ 
وذلك لتعدي نفع المجاهدء مما يدل على أفضلية العمل المتعدي”"". 

الدليل التاسع : قوله كَلِ: (ذهب المفطرون اليوم بالأجر)"". 

وجه الدلالة: أن النبي بي قال هذا يوم كان الناس معه في سفر فصام 
قوم فلم يصنعوا شيئاً لعجزهم عن العمل بالصيام» وأفطر قوم فقاموا بالخدمة 
والعمل» فحصل بهم النفع المتعدي» فأخبر النبي بيه أنهم ذهبوا بالأجرء مما 
يدل على أفضلية النفع المتعدي”". 

الدليل العاشر: أن السابقين الأولين من سلف هذه الأمة قد تنبهوا لهذا 
الأمر وهو تفضيل العمل المتعدي على القاصرء ولذا فإنهم آثروا الجهاد في 
سبيل الله ونشر العلم على المجاورة والانقطاع للعبادة؛ لكمال فقههم» وكذلك 
بينوا أن الولاية والقيام على الناس وحاجاتهم أفضل من نوافل العبادات. 

فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أن الرباط في سبيل 
الله أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة بسبب نفعه المتعدي. 

وقال الحارث المحاسبي* : «وقد أجمع المسلمون على أن من ولي 


= وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والرباط» 
ص(855)» رقم الحديث (۱۸۸۸). 

.)١١/۳( وشرح الزرقاني مع موطأ مالك‎ »)١188 /١( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة فى 
الغزوء .رقم العديث 0۸۹3 :وسل فن حه كتاب: الصا باب: أن المفطر في 
السفر إذا تولى العمل» ص(۷٥٤)»‏ رقم الحديث .)١١١۹(‏ 

(۳) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ .)٠١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ .)5٠‏ 

)٥(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري» كان عالماً بالفقه والأصول. وهو شيخ 
الصوفية» وكان إماماً في الزهد. وواعظاً مبكياً. من مؤلفاته: المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح» والرعاية لحقوق الله» ورسالة المسترشدين» توفي سنة (47 ١ه).‏ 
انظر فى ترجمته: طبقات الصوفية (08)» ووفيات الأعيان (7//ا0)» وطبقات الشافعية الكبرى 
(؟/00؟)ء وسير أعلام النبلاء (۱۲/ .)11١‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AT'o‏ 
الخلافة أو الإمارة أو القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فَسَلِم : 
أن ذلك أفضل من جميع الناس)”"". 


وقد نقل العز بن عبدالسلام الإجماع عن أن الولايات أفضل من 
هم 
الطاعات .. 


الدليل الحادى عشر: ذكر غير واحد من العلماء أن القياس يقتضى أن 
العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر؛ وذلك لعموم نفعه بخلاف 
ل 

الدليل الثاني عشر: لقد تقرر من القواعد أن العام مقدم على الخاص» 
وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» والعمل المتعدي نفعه عام 
يشمل العامل و غيره» بخلاف العمل القاصر فإن نفعه خاص بالعامل» فيكون 
الأفضل والمقدم هو المتعدي دون القاصر. 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أن من كان لديه قدرة على العلم والفهم فالاشتغال بالعلم وتعليمه 
الناس أفضل من صلاة النافلة؛ لأن العلم وتعليمه أثره متعدٍ والصلاة منفعتها 
قاصرة› والمتعدي أفضل من ا 


؟١-‏ أن الجهر بقراءة القرآن أفضل من الإسرار بها؛ لأن بالجهر يتعدى 
أثرها وبالاسزار يفصو والشعدى أفضل من الاي 


۳ أن الجهاد وا لامو بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات 


.)۲۷٤( الرعاية لحقوق الله‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد الكبرى .)٠١5 /١(‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ .)4١‏ وفتح الباري لابن حجر .)١۳١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المنثور .)57١/7(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (1/ا”)» ونيل الأوطار (۸/ 586). 
() انظر: إحياء علوم الدين »)71/4/١(‏ وفيض القدير (09/5). 


AT‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
البين» وقضاء حوائج الناس» والقيام على شؤونهم أفضل من نوافل العبادات 
القاصرة كالصلاة والاعتكاف والصيام؛ لأن هذه أفعال قاصرة» وتلك متعدية» 
والمتعدي أفضل من القاصر 

-٤‏ أن من تعلم القرآن وعلمه أفضل ممن تعلمه ولم يعلمه غيره؛ لأن 
الأول عمله متعدٍ والآخر قاصرء والمتعدي أفضل من القاص "° 

ه- أن الصدقة عن الميت أفضل من الصلاة والصيام؛ لأن الأخير 
مختلف في حصول انتفاع الميت به ولو حصل فأثره قاصرء وأما الصدقة 
فمتفق على حصول انتفاع الميت بهاء ولتعدي أثرها”". 

- أن إظهار الصدقة في حال حث الناس عليها وأمن الرياء» أفضل 

من كتمها في تلك الحالء لأن إظهارها أثره متعدٍ وكتمها في تلك الحال 
قاصرء والمتعدي أفضل من القاصر. 

۷- أن جهر الرجال بالتكبير في أيام عشر ذي الحجة ويوم العيد وأيام 
التشريق أفضل من الإسرار به؛ لإظهار الشعيرة» وتذكير الناس بهاء وحصول 
الاقتداءء وهذا أثره متعدٍء والإسرار قاصرء والمتعدي أفضل من القاصر. 


ale 


2 


0 


)١(‏ انظر: المدخل لابن الحاج (۲/ ) ومجموع فتاوى ابن عثيمين »)۱۸١ /۲١(‏ والمفاضلة 
في العبادات .)١١١(‏ 

(۲) انظر: فيض القدير (۳/ 599). 

(۳) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (5/ ١؟0737.‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ATV‏ 


المت المالتٌ 
قاعدة: العمل المفضول في مكانه وزمانه 
يقدم على الفاضل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم 
على الفاضل”'": ووردت بألفاظ وصيغ مقاربة لهذا اللفظء ومن ذلك ما يأتي : 
- «المفضول 2 مكانه وزمانه أفضل من الفاضل)”". 
- «المفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل»70". 
- «المفضول فى مكانه هو أفضل من الفاضل فى غير مكانه». 
- «المفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل)”". 
- «العمل المفضول يصير فاضلاً إذا وقع في زمن فاضل» حتى يصير أفضل 

من غيره من الأعمال الفاضلة؛ لفضل زمانه»”. 


- «العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد 
عليه ؛ لمضاعفة جر 


(۱) مجموع الفتاوى .)١957/75(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۳۲/۱۷). 

(۳) الفتاوى الكبرى (۳۱۹/۲). 

(5:) الرد على الأخنائي »)١١0(‏ والصارم المنكي في الرد على ابن السبكي .)١197/١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)40١/١١(‏ 

() فتح الباري لابن رجب .)١١9/5(‏ 

(۷) لطائف المعارف .)١51(‏ 


ATA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «الاشتغال بالمفضول فى بعض الأوقات أولى من الاشتغال بالفاضل فى 
aD‏ 


- «يقدم المفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإمكان الجمع»”". 

- «المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المتطلف)7. 

- «قد يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند اتساع وقت الفاضل» . 

- «قد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الصور)””. 

- «قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال)”". 

- «العمل المفضول قد يقترن به ما يصير أفضل من الفاضل في نفسه)”". 

- «قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل». 

- «قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعيّنه» فلا يجوز أن 
يعدل عنه إلى الفاضل». 

- ١لا‏ يلزم إذا كان الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقاً)””". 

ج مفضولٍ يكون أفضاد23102, 

- «المفضول قد يصير فاا اة اة 


)١(‏ القواعد الكبرى (؟:/057. 

(؟) القواعد الصغرى .)١88(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۲۳۷). 

(5) القواعد الكبرى .)١١٤١/١(‏ 

(0) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۹۱/۱). 

0( مجموع الفتاوى (۲۳/ .)٦۳‏ 

(۷) لطائف المعارف .)۲١٤(‏ 

(۸) منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين مع شرحها له .)١15(‏ 
(9) الوابل الصيب .)١77(‏ 

.)585/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۲۹۸( منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين مع شرحها له‎ )١١( 
.)5550( مجموع الفتاوى‎ )۱۲( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸4 
- «قد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضل في 
عق عر اس لل 

ومن خلال ذكر هذه الصيغ › والتأمل فيها فإنه يظهر الآتى: 

-١‏ بعض هذه الصيغ جمع بين الزمان والمكان» وبعضها قيدها 

- بعض هذه الصيغ أضيف لها اختلاف الأحوال مما تكون معه أعم 
من حال الزمان أو المكان» فتشمل سائر الأحوال التي تستدعي تقديم 
المفضول على الفاضل سواء الخاصة بالفاعل ذاته» أو الفعل» أو الظروف 

۳- بعض هذه الصيغ لم يذكر المكان أو الزمان وإنما أطلق في ذلك» 
الصور» أو عند وجود مصلحة راجحة. 

E "رت "الى ندل‎ TB OE بعض الصيغ‎ -٤ 


قله ا بكي" 01 الكت هو تعديم اف اق حول قليلة. قد ت 
المفضولء من غير أن يذكر في لفظ القاعدة سبب التقديه”". 

ه- أن الصيغة التي جعلت عنوناً للقاعدة قد ذكرت سبب تقديم 
المفضول على الفاضل؛ وهو أن المفضول قد صادف زمانه ومكانه الذي شرع 
فيه» فصيغة الباب مقيدة» وأما غيرها فقد أطلق في ذلك فلم ينص على هذا 
السبب» مما يجعل القاعدة شاملة لغيره من الأسباب والأحوال. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 


.)۳۹۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١( (؟) انظر: منظومة ابن عثيمين في أصول الفقه وقواعده‎ 


44م القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المفضول: 

معناه في اللغة: المفضول اسم مفعول من فضل» يقال: فضل يفضل 
فضلاء واسم المفعول منه: مفضول» ومادة الكلمة (فضل) تدل على زيادة في 
الشيء» ومن ذلك الفضل: وهو الزيادة في الخيرء والإفضال: الإحسان. 
والفضل والفضيلة: ضد النقص والنقيصة» والفضيلة: الدرجة الرفيعة في 
الف 

وعليه فالمراد بالمفضول في هذه القاعدة: هو الأمر الأقل من غيره في 
الفضل والخيرء أو: الأمر الناقص عن غيره في الفضل والخير. 

الفاضل : 

معناه في اللغة: الفاضل اسم فاعل من فضل» يقال: فضل يفضل 
فضلاء فهو فاضل» ومادة الكلمة (فضل) ومعناها قد سبق فى بيان معنى 
فم ل 1 

والمراد بالفاضل في هذه القاعدة: هو الأمر الأعلى أو الزائد على غيره 
في الفضل والخير. 

المعنى الإجمالي: 

أن العمل المفضول في نفسه إذا صادف مكانه أو زمانه الذي شرع فيهء 
فإنه أفضل من العمل الفاضل في نفسه إذا لم يكن كذلك» وعليه فيكون 
المفضول أولى بالتقديم في العمل من الفاضل. 

تنبيهات : 

أولاً: يفهم من هذه القاعدة أن الأصل هو تقديم العمل الفاضل على 


(© 'انظوة مقايين الل 6٠۸/5‏ وميشتاز الصحاع ا ولاك العزت 015/1 
والقاموس المحيط 1*4 مادة: (فضل). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸4١‏ 


العمل المفضول» لكن في حال ما إذا صادف العمل المفضول زمانه أو مكانه 
فإنه يقدم على الفاضلء لا بالنظر إلى ذاته فذات الفاضل أعلى وأحق 
بالتقديم» ولكن بالنظر إلى هذا السبب الزائد على الذات الذي دعا إلى تقديم 
العمل المفضول وجعله أفضل من العمل الفاضل في هذه الحال”"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم 
علا الفاقيل + لذ لان نه اف 

ولذلك فإن بعض العلماء صدر هذه القاعدة بلفظ "ور" أو لفظ ا 
المفيدة للتقليل» مما يدل على أن الأصل أو الأكثر هو تقديم العمل الفاضل 
على المقصضول. 

وبناء عليه فيُعلم من هذه القاعدة ومن القواعد المقاربة لها أن الشيء إذا 
كان أفضل من غيره من حيث الجملة» لا يلزم أن يكون أفضل في كل حال» 
و وأنه إذا كان أفضل من حيث جنسه وذاته» لم يلزم أن يكون 
ا ع ART‏ 
5-86 يفن ا المكرقنة 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في 
وقت» بل الأنفع في كل وقت ما يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت» وهو فعل 
ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» ولهذا يقال: المفضول في مكانه وزمانه 
أفضل من الفاضل. 


.)1717( انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (195/55). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (575/15؟) (55/ »)١495/7( )۲۷١‏ والقواعد والضوابط عند ابن 
تيمية في كتاب الطهارة والصلاة »)755١(‏ والقواعد والضوابط عند ابن عثيمين في 
العبادات(۲/ .)٥١٤‏ 

.)۱۳۲/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


AY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ثانياً: أن العمل الوارد في القاعدة ليس المراد به عمل الجوارح فقط 
دون عمل اللسان وهر اللفظ» بل المراد به كلاهما وهذا يظهر من التطبيقات 
والأمثلة التي يذكرها العلماء لهذه القاعدة» وعليه فالألفاظ داخلة في هذه 
القاعدة» فإذا تعارض اللفظ الفاضل مع اللفظ المفضول الذي صادف زمانه أو 
مكانه الذي شرع فيه فإن اللفظ المفضول أولى بالتقديم من اللفظ الفاضل. 

ثالثاً: لفظ القاعدة هنا قيّد سبب تقديم المفضول على الفاضل بموافقة 
المكان أو الزمان الذي شرع فيه» وبعض الصيغ أطلقت» فجعلت المفضول 
أولى بالتقديم من الفاضل عند وجود المصلحة الراجحة في ذلك» من غير 
تعيين لتلك المصلحة» ومما ذكره العلماء من المصالح التي تقتضي تقديم 
المفضول على الفاضل ما يلي : 

-١‏ أن يوافق العمل المفضول مكانه أو زمانه الذي شرع فيه» فيكون 
مأموراً به في ذلك المكان أو الزمان» فحينئذٍ يكون المفضول في مكانه أو 
زمانه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق» وهذا ما بينته هذه القاعدة”". 

-١‏ أن تقوم بالإنسان حاجة إلى العمل المفضول» حيث لا يغنيه العمل 
الفاضل» وذلك مثل أن يكون فعل المفضول أصلح للقلب وأنفع له من فعل 
الفاضل» فحينئذٌ يقدم المفضول على الفاضل”". 

*- أن يكون المكلف عاجزاً عن العمل بالأفضلء إما عاجزاً عن 
أصله» أو عاجزاً عن فعله على وجه الكمال» مع قدرته على فعل المفضول 
غيره؛ إذ من المعلوم أن أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال» فلو أمروا 
بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به» أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاًء فيكون في 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١195/55(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (7577/77 - )۳٤۷‏ (5/ 0257 والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن 
عثيمين في العبادات (۲/ .)٥۳۴۳‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات 5 
حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك”". 

4- أن تتحقق بالعمل المفضول مصلحة تأليف القلوب» واجتماع 
الكلمة» ووحدة الصف ودرء مفسدة الشقاق والنزاع والاختلااف» ولا يكون 
ذلك في العمل الفاضل» فحينئذٍ يترجح العمل المفضول على الفاضل”". 

رابعاً: أنه بهذه القاعدة ومثيلاتها يمكن التوفيق بين أفعال النبي كلل 
المتعارضة في نظرناء قال الشيخ محمد العثيمين : «وبهذه القاعدة نعرف كيف 
نوجه أفعال الرسول كَل فمثلاً: يحث على اتباع الجنازة» وتمر به الجنازة 
فلا يتبعها؛ وذلك لانشغاله بما هو أفضلء كتعليم الأمة وإرشادهاء كذلك 
نجد أن النبي بي لا يلتزم صيام الأيام البيض e‏ لان قن يكوه له 
أشياء تشغله عن صيام أيام البيض E‏ وكذلك في القيام ؛ لأنه يفعل ما هو 
أنفع وأصلح» فيكون المفضول فاضا" . 

خامساً : ذكر بعض العلماء هذه القاعدة بصيغة التقليل» فصدرها بلفظ 
"قد". أو لفظ "رب"., مما يدل على أن تفضيل المفضول على الفاضل على 
خلاف الأصلء. وهى حالات قليلة بالنسبة إلى تفضيل الفاضل» وقد سبق 
التنبيه على هذا عند ذكر ألفاظ القاعدة وصيغها. 

سادا ف القاعدة لها علاقة بقاغدة يذكرعها 'الفقهاء وهي “اة لا 
تقتضي الأفضلية ٠"‏ بمعنى أن المفضول قد توجد فيه مزية تقتضي تقديمه 
ولكنها لا تعنى بالضرورة أفضليته مطلقاًء إذ يوجد فى الفاضل ما يفوق ما فيه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »250١/٠١١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتاب 
الطهارة والصلاة ,.)58١- ۲٤١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳٤٠٥‏ /2)401 وشرح العمدة .)٤۹۹/۱(‏ 

(۳) منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين ٠۳(‏ - 004. 

() انظر هذه القاعدة في : الفروق (7717/5)» ومجموع الفتاوى (87/54") وقد عبّر عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «التقديم ليس لازما للفضل»» وترتيب الفروق واختصارها 
(؟/017).: والقواعد للمقري (۲/ »)5١6‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (۲۸۸/۲). 


15:5 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


من مزاياء وهذا مثل الحال الذي نحن فيه» فإن المفضول لوجود ميزة موافقة 
المكان أو الزمان الذي شرع فيه استحق التقديم على الفاضل» لكن لا يعني 
هذا أفضليته مطلقاً على الفاضل» فأفضلية تقديمه معلقة على وجود هذه الميزة 
فيه» بخلاف الفاضل فإنه أفضل في ذاته وجنسه من المفضول» وفيه من 
المزايا ما يفوق الموجود في المفضول. 

سابعاً : هذه القاعدة لها علاقة بالموازنة بين المصالح والمفاسدء وكذا 
الموازنة بين المصالح ذاتها؛ لذا فقد توجد مصلحة مرجوحة في ذاتها لكنها 
تقدم على مصلحة أرجح منها؛ لأن تلك المصلحة المرجوحة قد احتف بها في 
ذلك الموضع ما يدل على ترجيحها ويدعو إلى تقديمهاء والنظر في المصالح 
والمفاسد يختلف بحسب الأحوال والمواضع والأشخاصء فما يكون مصلحة 
في حال قد لا يكون كذلك في حال أخرى» أو في موضع آخرء أو في حق 
شخص آخر. 

ثامناً : أكثر من وجدته اعتنى بذكر هذه القاعدة» والتطبيق عليها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية -كأنه- بل إنه عمّم حكمها فلم يقصرها على موافقة الزمان 
والمكان» بل أدخل فيها كل مصلحة راجحة تدعو إلى تقديم المفضول على 
الفاضل فإنه يعمل بهاء ويكون ذلك مجالا لتطبيق القاعدة. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدةء أو ذكر فيها خلافاً. وقد دلت 
عليها أدلة كثيرة سواء من النقل أو العقل» ومن تلك الأدلة ما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: وال لَه يهم إِنَّ له هَدْ بَكَ لَڪ 
الوت میک الوا أن يکن له الْمُلك عا مَكْنٌ اح لمي نه وَلَمْ يدت 

لمال قال إِنَّ آله امد جڪ ورادة بسَطةٌ ف ايلم والجسي 


سمخ 
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وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من المركوز في الطباع أن لا يقدم 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات Afo‏ 


المفضول على الفاضلء لذلك قالوا: «آنَّ يكن له الْملك تًا ون احق 
بألْملْكِ مه [البَقَرّة: ]۲٤۷‏ فاستبعدوا أن يتملك عليهم من هم أحق بالملك 
منه"» ولكن نبيهم بيّن لهم أن هذا الرجل وإن كان مفضولاً في نظرهم إلا 
أن الله قدمه عليهم واصطفاه وملكه عليهم» مما يدل على أن الأمر وإن كان 
مفضولاً في حال فهذا لا يعني عدم تقديمه وتفضيله في أحوال أخرى يكون 
فيها أولى بالتفضيل والتقديم. 


الدليل الثاني : قول النبي عد : (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر 


E 


كان عادو فى الهجرة ة سواء فأقدمهم سلما ولا yT‏ 
سلطانه» ولا تعدا ا علق كرو" ا نه). 


وجه الدلالة: أن النبي بء ذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة» ثم بيّن 
أنه في أحوال يقدم عليهم غيرهم وإن كانوا أفضل منه في الإمامة» وذلك مثل 
صاحب المرتبة ذو السلطانء كالإمام الأعظمء وأمير الحرب» وأئمة 
المساجد» ونحوهم» فهؤلاء مقدمون وإن كان غيرهم أفضل منهم» مما يدل 
على أن المفضول في مكانه أو زمانه يقدم على الفاضل”". 


الدليل الثالث: قوله كَلِْةِ: (ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه) 
قالوا: ولا الجهاد. قال: (ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط (؟75577/5). 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر :)١18/4(‏ «التّكرمة: الموضع الخاص 
لجلوس الرجل من فراش أو سرير» مما يُعَذّ لإكرامه» وهي تفعلة من الكرامة». 

)۳( انظر: مجموع الفتاوى ةورف ة والقواعد والضوابط عند ابن تيمية كتاب الطهارة 
والصلاة (557). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه.ء كتاب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام 
التشريق» ص(1551١)»‏ رقم الحديث (459). 


۸6٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: بيّن النبي ب4 أن العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى 
الله من العمل في غيرها من أيام السنة كلهاء وإذا كان الأمر كذلك صار 
العمل فيها وإن كان مفضولاً أفضل من العمل فى غيره وإن كان فاضلاء 
ولهذا فضّل العمل فيها على الجهاد في سبيل الله إلا جهاداً واحداً وهو من 
خرج فيه صاحبه بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وأما بقية أنواع الجهاد 
فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منه» وكذلك سائر 
الأعمال» مما يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل 
الفاضل فى غيره ويزيد عليه؛ لمضاعفة ثوابه وأجره» وعليه فالعمل المفضول 
في أيام العشر أفضل من العمل الفاضل في غيرهاء وهذا ما تدل عليه 


الاخ 
الدليل الرابع: قوله ئي: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


وجه الدلالة: فى هذا الحديث دليل على أنه ييه ترك الأفضل وعمل 
بالمفضول؛ لأن هذا الا هو الأفضل فى حقه؛ لأنه ساق الهدي» وهذا 
يلعي قي كان TES SA NAE e‏ 
وإن لم يكن هو الأفضل مطلقاًء مما يدل على أن المفضول قد يتقدم على 
الفاضل ويكون أفضل منه في حالٍ دون حال”". 

الدليل الخامس: حديث أن النبى بيه قال: (لولا أن قومك حديث عهد 
اهل لامرك الت هدم تالت فا احرج مله رار بالارفن» 
وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» فبلغت به أساس إبراهيم). 


.)551( ولطائف المعارف‎ »2)١١57/5( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الحج» باب: تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبیت» ص(757): رقم الحديث (1501). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» ص(١١2).»‏ رقم الحديث .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (585/55). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AV‏ 


وجه الدلالة: أن النبي بي ترك العمل الأفضل - وهو هدم البيت 
وجعله على قواعد إبراهيم - وأخذ بالمفضول - وهو ترك البيت على حالته - 
لكون قريش حديثي عهد بجاهلية» وخشية تنفيرهم بذلك» فقدم العمل 
المفضو ل على اعا تح اه الج ون امان ل سامت قعل 
الأفضل» وهذا ما دلت عليه هذه القاعدة”". 

الدليل السادس: قوله بل : (إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً)”". 


وجه الدلالة: أن قراءة القرآن أفضل من الذكرء ولكن في حال الركوع 
والسجود فإن القراءة منهى عنهاء والذكر هو الواجب» فدل ذلك على أن 
العمل المفضول في مكانه ومان يقدم على الفاضل”". 

الدليل السابع: قول النبي يي (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل)20). 

وجه الدلالة: بين النبي ئي أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل من فعله 
أول الليل» ولكن إذا كان المرء يخاف أن لا يقوم آخر الليل فإن صلاة الوتر 
في الوقت المفضول يكون أفضل وأولى في حقه. مما يدل على أن المفضول 
قد يكون أفضل من الفاضل في بعض الأحوال“. 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى (؟/ »)٥۳۳‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين »)٩۷ /۲٤(‏ والقواعد 
والضوابط عند ابن تيمية فى كتاب الطهارة والصلاة »۲٤۱١(‏ 557). 

15 ا بعالم فى و کا ا ا 
الركوع والسجود» ص(۱۹۹)» رقم الحديث .)٤۷۹(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى »2١95/77(‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة 
والصوم (0705). 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله» ص(7"05)», رقم الحديث .)۷٠١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين »)۳۱١ - ۳۱۰ /۱١(‏ والقواعد والضوابط عند ابن 
عثيمين في العبادات (۲/ .)٥۳٩ - ٥۳۵‏ 


16 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثامن: أن تقديم المفضول فى مكانه وزمانه و تأخير الفاضل 
يترتب عليه الجمع بين الأمرين المفضول والفاضل» بخلاف ما لو قدم الفاضل 
مع اتساع وقته فإنه يترتب عليه تفويت المفضول لذهاب وقته أو مكانه» وما 
يؤدي إلى الجمع بين الأمرين فهو أولى مما يؤدي إلى الإتيان بأحد الأمرين 
EI‏ 
وترك الاخر . 

الدليل التاسع: أن تقديم المفضول على الفاضل في بعض الأزمنة أو 
الأمكنة أو الأحوال له ما يؤيده في الواقع وفي الأمور الطبيعية» فمثلاً نجد أن 
الذهب أفضل من الحديد والنحاس وغيرهما من المعادن». لكن قد تكون هذه 
ب ا 
اللباس أو الدواء المفضول مقدماً فى وقت أو فى حق شخص على الفاضل» 
الأشخاص فى بعض الأزمنة قد يكون غيره مما هو دونه أفضل منه؛ لأن 
مصلحة هذا الأدنى أولى وأرجح من مصلحة أكل العسل الفاضل» وقد قيل : 
«فرب غذاء مألوف فيه مضرة ماء هو أوفق من الفاضل الغير مألوف»”". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ أن الصلاة هي أفضل أجناس العبادات» لكنها في بعض الأزمنة أو 
الأمكنة قد يكون غيرها أفضل منهاء ومن ذلك الأوقات والأمكنة المنهى عن 
الصلاة فيهاء فإن الذكر والدعاء وقراءة القرآن أفضل من الصلاة فيها؛ لأن 
المفضول في مكانه وزمانه مقدم على الفاضل. 


.)١55( والوابل الصيب‎ »)١715 /١( انظر: القواعد الكبرى‎ )١ 
.)585/55( )۲۳۷ /۲ ٤١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) القانون في الطب .)770/١1(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١191/55(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸4۹ 
- أن الأفضل هو الإتيان بالصلاة في أول وقتهاء لكن في صلاة الظهر 

حال اشتداد الحر فإن الأفضل تأخير الصلاة والإبراد بها؛ لأن المفضول فى 
زمانه أفضل من الفاضل”"2. 

“'- أن إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاةء 
لكن إذا كان المصلي مشغولاً بعلم» أو بإكرام ضيف» أو تمريض مريض» فإن 
إيقاعها بعد الصلاة أفضلء. فكان المفضول فى هذه الحال أفضل من 
الفاضل”". 

5- أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في عرفة 
بواحدة» لكن صلاة الظهر والعصر للحاج في عرفة أفضل من الصلاة ة في 
المسجد الحرام؛ لأن العمل المفضول في مكانه وزمانه مقدم على الفاضل"". 


ه- لو كان شخص في مكة وهو من غير أهلها وتردد بين فعل الصلاة 
في المسجد الحرام أو الطواف» فإن الاشتغال بالطواف في حقه أفضل من 
الصلاة» وإن كانت الصلاة أفضل أجناس العبادة مطلقاء لكن الطواف 
المفضول أفضل في حقه؛ لأنه لا يتيسر له أن يطوف في غير بيت الله الحرام» 
وأما الصلاة فيمكن أن يصليها في بلده» فقدم المفضول على الفاضل؛ لموافقة 


قوت ال 


5- أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار والأدعية» لكن قد يكون 
الذكر أو الدعاء أفضل منها في بعض الأحوالء كتقديم الذكر والتسبيح في 
الركوع والسجود عليهاء وكذلك تقديم الدعاء في آخر الصلاة عليهاء وكتقديم 


.)*۲( انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (1:). 

() انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة والصوم (۲۷۸). 

(5) انظر: السير الكبير :»)5١١ /٥(‏ والمجموع للنووي (۷۸/۸)» ومجموع الفتاوى (؟95/5١)2‏ 
ومنظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (۲*). 


Ao»‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إجابة المؤذن والدعاء بعد الأذان» ورد السلام» وتشميت العاطس» والذكر 
والدعاء في الطواف وعرفة» وعند دخول المسجد والخروج منه» فإن الذكر 
والدعاء مقدم على القراءة في هذه المواطن» وإن كانت القراءة في الأصل 
أفضل» لكن العمل المفضول في مكانه وزمانه مقدم على الفاضل ‏ . 

۷- أن الأولى دفع الزكاة عند حلول وقتهاء إلا أنه إذا كان بالمسلمين 
حاجة» كمسغبة شديدة أو جهاد ونحو ذلك» فحينئذٍ يجوز تعجيل الزكاة قبل 
وقتهاء لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله هو الأفضاإ ”". 

۸- أن الأفضل أن يتم الصائم صومه النفل» لكن لو ذعي إلى وليمةء 
وكان في حضوره وفطره مصلحة للداعي» كجبر قلبه وتأليفه. فإنه يحضر 
ويفطر؛ لأن الفطر هنا أفضل» ولو كان إتمام الصيام هو الأفضل في الأصل؛ 
لأن المفضول في بعض الأحوال وعند وجود المصلحة المقتضية لذلك يكون 
مقدماً على الفاضل". 

4- أن التلبية للمحرم أولى وأفضل من غيرها من الأذكار ولو كانت في 
ذاتها أفضل منها؛ لأن المفضول في مكانه وزمانه مقدم على الفاضل . 

-٠١‏ أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنهاء لكن لو كان 
بالمسلمين مسغبة وحاجة شديدة» وكانت الصدقة بثمنها نفع » فإنه في هذه 
الحال يكون التصدق بالثمن أفضل ولو كان فى أصله مفضولاً؛ لأنه قد يعرض 
للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضإ. 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى )۱۲٤/۱(‏ (؟7"5/1). ومجموع الفتاوى ,9994/١١(‏ 195/55)غ 
والوابل الصيب .)١77(‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (14/ 2717 007377 والقواعد والضوابط الفقهية عند 
ابن عثيمين في العبادات (۲/ .)٥۳۹‏ 

(۳) انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين .)١٠۲(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (195/55). 

(0) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (۷/ .)٤۸١ - 48٠‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات اهم 


البمت الرايع 
قاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة 
أولى من المتعلقة بمكانها 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من 


المتعلقة بمكانها»"» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك 


ما 


«الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها)”". 
«الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة تقدم على المتعلقة بمكانها»”". 
«الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها)©". 
«الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها»". 
االقضيلة المتعلفة دات العيادة اول هي الفقتيلة “المشغلقة لها : 
االفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتغلقة بمكانها»". 


الأشباه والنظائر للسيوطي .)۲۷١(‏ والقواعد الفقهية وتصبيقاتها للزحيلي (۷۳۸/۲). 


المنثور (0758/7» وخبايا الزوايا (5 421١‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير »)۱۸١/١(‏ 
وإيضاح القواعد الفقهية (189). 

المنثور (۳۹۸/۲). وانظر منه .)۳٤٤/۱(‏ 

المواهب السنية مع الفوائد الجنية (۲۷۸/۲). 

نهاية المحتاج (۲/ ٤۱۹)ء‏ وشرح الجمل على شرح المنهج .)٥١٤/١(‏ 

شرح منتهى الإرادات (۱/ 01/7)» وشرح الجمل على شرح المنهج .)١۲١/۱(‏ 

القواعد للحصني (۳/ .)۳۷٤‏ 


AoY 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(Vv) 
(A) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق 
2070 
«المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى مما يتعلق بمكانها» ". 
«المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة 
تتعلق بمكان العبادة)0©). 
«المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على 
الفا اة اا 
«المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة 


علق ا 

«المحافظة على فضيلة تتعلق بهيئة العبادة أولى من المحافظة على فضيلة 
تعلق ا 

«المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة 
ال ا 


«(إذا اجتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق بمكانها قَدِم ما يتعلق 
7 .)4( 
بنفس العبادة) . 


هكذا في المطبوع "بمكانه" بالتذكيرء فلعل المراد إعادة الضمير إلى الفضل» وأما لو كان 


المراد إعادة الضمير إلى العبادة فإنه يكون بالتأنيث» فيقول: بمكانها. 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5؟7/ 0:7). 

أسنى المطالب .)7575/١(‏ 

المجموع للنووي (/197. »)۱۹٤‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 27515» والمنثور 
(570)). وأسنى المطالب »)۱۳١/١(‏ ومغني المحتاج »)٠٤١/١(‏ ونهاية المحتاج 
۸/0)» ومطالب أولي النهى /١(‏ ١۷)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)5١/١1/(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي »)۱۸١/١(‏ ومغني المحتاج »)۲١/١(‏ ونهاية المحتاج 
(۲/ 16). 

الأشباة والنظائر لابن الملقن .)۲٠١/١(‏ 

القواعد للحصني (۳/ 77/4). 

فتاوى الرملي .)٠٤٤/۱(‏ (9) المنثور (۳۸۹/۱). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات Aor‏ 


(4) 


«ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها)”". 

اا تعلق دات العيادة اول بالمراغاة نيما ان ا 

«مراعاة ذات العبادة أولى من مرعاة مكانها»". 

«فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان». 

«الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو 
ا 

«الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مرعاته أولى من الفضل الذي 
يتعلق بزمانها أو مكانها)”". 

«المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة 
تتعلق بمكانها أو زمانها)”". 

«مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مرعاة الفضيلة المتعلقة 
بمكانها أو زمانها»“. 

«إذا دار الأمر بين فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق بمكانها أو 
زمانها فالمتعلق بنفسها أولى)”". 

«ما يتعلق بالكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان 
7ن 


فتح المعين (00/5*). 

الشرح الممتع على زاد المستقنع (۷/ 173-1736). 
الشرح الممتع على زاد المستقنع .)٠۲٠١/۷(‏ 

اف للبت O‏ لوو ا 
افع ٠ WE‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع (759/5). 


كشاف القناع (۲/ »)58٠١‏ ومطالب أولي النهى (۲/ 3946). 


الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ .)۲٤٤‏ 


اش المطالب .)۲١۷/١(‏ 


.)۲۹۳ /۷( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )۱١( 


Ao‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة»“ 


- «المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق 
بأمر ا e‏ 

ومن خلال التأمل في صيغ القاعدة التي وردت بها يتضح : انها شبه 
مترادفة» إلا أن بعض الصيغ أوسع من بعض؛ ذلك أن بعض الصيغ اكتفي 
فيها بالترجيح بين الفضيلة المتعلقة م العبادة» والفضلة المتعلقة بمكان 
العبادة كما هو عنوان القاعدة» وبعض الصيغ أضيف لها كذلك ظرف الزمان» 
SR ls‏ حل داكي a‏ 
العبادة» وبعض الصيغ اكتفي فيها بذكر ظرف الزمان» وبعض الصيغ كانت 
أوسع فلم تذكر ظرف المكان أو الزمان» بل قدمت الفضيلة المتعلقة بنفس 
العبادة على الفضيلة المتعلقة بأمرِ جارج عن العبادة وأطلقت في ذلك مما 
يشمل ما يتعلق بالمكان أو الزمان أو غيرهماء ولعل الذي حدا بالعلماء إلى 
تعدد ألفاظهم في التعبير عن هذه القاعدة هو المقام الذي جرى فيه ذكر هذه 
القاعدة» فإذا كان المقام يقتضي الترجيح بين فضيلة ترجع إلى ذات العبادة أو 
مكانها اقتصر على ذكر المكان» وإذا كان بين فضيلة ترجع إلى ذات العبادة أو 
زمانها اقتصر على ذكر الزمان» وبعضهم ذكر الصيغة شاملة للزمان والمكان 
إرادة منه التنبيه على تعميم القاعدة وأنها ليست قاصرة على المكان فقط أو 
الزمان فقط. وبعضهم أتى بلفظ أشمل من ذلك ليدخل كل أمر خارج عن 
ذات القناعلة مما يشم المكان أى الزفات أو غ رهما من :شائر الآأخوال 
والظروف الخارجة التي قد يتعلق بها فضائل تتعارض مع فضيلة تتعلق بذات 
العبادة. 


ويلحظ كذلك أن بعض الصيغ وردت بلفظ ال العبادةةغ وا 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۷/ .)١٠١١‏ 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع 1۲/0( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات Aoo‏ 


lg Eg EEA ES 
فى هذا واحد؛ إذ كلها مترادفة» وتعود إلى معنى واحد» ولا فرق بين سائر‎ 


هذه التعبيرات. 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 
الفضيلة : 


الفضيلة سبق تعريفها من جهة اللغة والاصطلاح"". 
والقرواة نها" هنا ها لبي عراسي ول وك وله شرظ :فى الاد ات 


بمعنى أنها التي يترتب على فعلها زيادة الأجر والثواب» ولا يترتب على تركها 
بطلان العبادة أو فسادها. 


المعنى الإجمالى: 
أنه إذا تعارضت عند المرء حال أدائه للعبادة فضيلتان» إحداهما ترجع 


إلى عين العبادة وذاتهاء والأخرى ترجع إلى مكان العبادة الذي تؤدى فيهء 

ولا يمكن تحصيل إحداهما إلا بفوات الأخرى» فإن الأولى تقديم الفضيلة 

الغائةة الغ العا ولى أدى ذلك إلى فواتت: الفضيلة النتغلفة يمكان 
زفرة 

العادة .. 


: تنبیهات‎ 
E A E BD رهاق‎ SA os ad أو‎ 


بواجب ولا ركن ولا شرط فی الخاواة :> وعليه فلا يقصد بالفضيلة ما 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر صفحة (۲۷۱) من هذا البحث. 
المفاضلة في العبادات (۷۳۹). 

انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي (۷۳۸/۲)ء والمفاضلة في العبادات (۷۳۹)» 
والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في باب العبادات (۲/ .)٤۸۹‏ 

انظر: المفاضلة في العبادات (۷۳۹). 


۸0٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


اصطلح عليه بعض العلماء عند ذكره لدرجات التطوع» فقال إن الفضيلة: هي 
ما لم يواظب عليه النبي بيه وعَدّه في نوافل الخيرء أو: ما يكون غير واجب 
وأجره متوسط بين الكفير والفليل > رلك لأن هذه القاغدة من قواعد 
الشافعية» وهم لا يفرقون بين درجات التطوع ات ا 

وبناء عليه فإنه حال النظر فى تطبيقات هذه القاعدة التى ذكرها العلماء 
وا ا ده و ا 
يترتب على الإتيان به زيادة الثواب» ولا يؤدي تركه إلى بطلان العبادة 
وفسادهاء ولا علاقة للفضيلة هنا بالاصطلاح المذكور في مراتب التطوع 
ودرجاته» الذي هو في الحقيقة خلاف لفظي”". 

ا غا هق غ اا الي ينال ا ا 
على ذكر ظرف المكان» دون الزمان أو غيره من سائر الظروف والأحوال - 
وهذا ظاهر عند النظر في صيغ القاعدة السابق ذكرها - وبعضهم أضاف ذكر 
الزمان» وبعضهم أطلق في ذلك من غير تخصيص بذكر ظرف المكان أو 
الزمان» والصحيح أن القاعدة تشمل المكان والزمان وغيرهما من سائر 
الظروف والأحوال الخارجية التي تكتنف العبادة. 

ولعل السبب في الاكتفاء بذكر المكان دون غيره سياق المقام الذي 
ذكرت فيه القاعدة» أي أن المقام يستدعي التفضيل بين فضيلة تتعلق بذات 
العبادة وفضيلة تتعلق بمكان العبادة» ويفسر هذا أنه حال النظر فى تطبيقات 
القاعدة نجد أن أكثرها قد وردت في مثل هذا المقام؛ لذا اكتفي 0 المكان 
لوفائه بالمطلوب» ولا يعنى ذلك أن القاعدة لا تشمل ظرف الزمان أو غيره 
من سائر الأحوال الخارجة 7 ذات العبادة. 


.)500 /١( وشرح الكوكب المنير‎ »)501/١( انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(۲) انظر: المفاضلة في العبادات (۷۳۹). 

(۳) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع /١(‏ ۱۲۷)ء والمفاضلة في العبادات 
(۷۹). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AoY‏ 

ثالثاً : قد يبدو للناظر إلى هذه القاعدة والقاعدة السابقة» وهى قاعدة: 
"العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل ' أن بينهما تعارضاً؛ 
ذلك أن المعتبر في التقديم في هذه القاعدة هو ذات العبادة لا مكانها أو 
زمانهاء والقاعدة السابقة اعتبر التقديم فيها لأجل مكان العبادة أو زمانهاء 
والذي يظهر لي أن لا تعارض بينهما؛ لوجود الفرق بينهماء وذلك من ثلاثة 
أوجه : 

الأول: أن المراد بالقاعدة السابقة تعارض عبادتين مستقلتين» إحداهما 
فاضلة من جهة ذاتها ولكنها لم توافق موضع فعلها سواء من جهة الزمان أو 
المكان» والأخرى مفضولة من جهة ذاتها ولكن وافقت موضع فعلها زمانا أو 
مكاناء فتتقوى المفضولة بذلك» وتقدم حينئظٍ على الفاضلة في العمل. 

وأما فی هذه القاعلة ففى الحقيقة هى عبادةٌ واخ ولكن لها صورة 
فيها فضل يتعلق بذاتهاء وصورة فيها فضل يتعلق بمكانهاء فيقدم ما يتعلق 
بذات العبادة. 

الثانى: أن العبادتين المتعارضين فى القاعدة السابقة قد يكونان فى مرتبة 
الواجب» وقد يكونا فى مرتبة دونه» وأما فى هذه القاعدة فالفضيلتان 
فضائل الأعمال. 


الثالث: أنه لو خولف مقتضى هذه القاعدة فإن العمل لا يبطل 
بالضرورة» ولكن الأجر والثواب ينقص؛ لأن هذه القاعدة متعلقة بفضائل 
الأعمال التي هي في مرتبة دون الواجب» فيزيد الأجر بالإتيان بهاء ولا يبطل 
العمل ويا ري فى القاعدة السابقة فإن العمل قد يبطل إذا خولف 
مقتضاها؛ ذلك أن ا الموافق لزمانه أو مكانه قد يكون حكمه 
الوجوب» فلو ترك ذلك فإن هذا قد يؤدي إلى بطلان العمل. 


رابعاً: أكثر من ذكر هذه القاعدة» واعتنى بها من المذاهب الفقهية هم 


11 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الشافعية» فقد كثر ذكر هذه القاعدة في كتب فقهائهم» وكذلك توسعوا في ذكر 
التطبيقات الفقهية عليهاء قال النووي: «فرع: في قاعدة مهمة صرح بها جماعة 
من أصحابناء وهي مفهومة من كلام الباقين» وهي أن المحافظة على فضيلة 
تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة»”". 


خامساً: هذه القاعدة لها علاقة بأصل ذكره ابن السبكي؛ إذ بينهما نوع 
تداخل» وقد عبّر عنه بقوله: «أصل مستنبط : هل الأولى تعجيل العبادة وإن 
وقع فيها خلل أو نقصء ولا نعني بالخلل والنقص ما ينتهي إلى الفسادء بل 
أخف من ذلك» أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل. 

والحاصل أنه إذا عارض فضيلة التعجيل نقص لا يكون فى التأخير 

فابن السبكي رجح أن التأخير أولى بالرعاية من التقديم؛ وما ذاك إلا 
لأجل الحفاظ على كمال ذات العبادة» وتتميم فضائلهاء وإن أدى ذلك إلى 
فوات فضيلة الإتيان بالعبادة فى أول وقتها"» وهذا هو مؤدى قاعدتنا هذه 
التي تعنى بتقديم فضيلة الذات على فضيلة الزمان والمكان. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. ويمكن 
الاستدلال لها بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قول النبي كَلةِ: (عليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير 
صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة)2. 


(۱) المجموع (۱۹۳/۳). 

(۲) هكذا في المطبوع. ولعل الصحيح: "فإنه". 

(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكى .)5١97/١(‏ 

(5) انظر: المفاضلة في العبادات .)۷٤١(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الغضب والشدة = 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A0۹‏ 

وجه الدلالة: أمر الخ د بصلاة النافلة فون البيوت» وبين أن ذلك 
أفضل من صلاتها في المسجد؛ وذلك لأن الصلاة في البيت أتم للخشوع› 
وأدعى للإخلاص» وأبعد عن الرياء» وهذه فضيلة تتعلق بذات العبادة» فتقدم 
على فضيلة مكان أداء العبادة وهو أداء النافلة في المسجدء مما يدل على أن 
الفضيلة المتعلقة تفن الغنادة أولن م القضيلة المتخلقة كانه“ 


00 الثاني : قوله عد : دللا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه 
ع ۲ 
الأععان). 


وجه الدلالة: أن أداء الصلاة في أول وقتها فضيلة تتعلق بزمن العبادة» 
وأداء الصلاة بخشوع» وحضور قلب» وعدم وجود ما يشوش على ذلك من 
حضور طعام يشتهيه أومدافعة للأخبثين» هذه فضيلة تتعلق بذات العبادة» 
وحينئذٍ فإذا تعارضت الفضيلتان» فأصبح المصلي متردداً بين أن يحافظ على 
الصلاة في أول الوقت مع حضرة طعام يشتهيه أو مدافعته للأخبثين» أو يحافظ 
على الخشوع في الصلاة وحضور قلبه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة» فإن 
الحديث بِيّن أن الثانى هو الأولى؛ لأنه فضيلة تتعلق بذات العبادة» وأما الأمر 
الأول ففضيلة يي العبادة» والمحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة 


ك الاق الله تعالى» ص(79١25»‏ رقم الحديث 2»)51١7(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» ص(۷١۳)»‏ رقم 
الحديث .)۷۸١(‏ 

)١(‏ انظر: المجموع (/ ٤۱۹)ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)٠١/١(‏ والتيسير بشرح 
الجامع الصغير (١/١۱۸)ء‏ وقد جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير عند ذكره لحديث: 
(أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة). قال: «وفيه أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة 
أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ إذ النافلة في البيت فضيلة تتعلق بهاء فإنه سبب لتمام 
الخشوع والإخلاص» فلذلك كانت صلاته فيه أفضل منها في مسجد المصطفى يِه كما 
أفصح به المؤلف [أي السيوطي] كغيره في قواعده» .)185/١(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: المساجد» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال» ص(551)» رقم الحديث .)٥٦١(‏ 


۸٦۰‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أولى بالتقديم والرعاية. 

الدليل الثالث: «أن رجوع الشيء إلى الشيء من حيث هو أليق به من 
رجوعه إليه لأمر خارج»" وبيان ذلك: أنه حال تقديم الفضيلة المتعلقة 
بنفس العبادة فإن في ذلك إرجاعا للفضيلة إلى العبادة من حيث ذاتهاء وأما 
في حال تقديم الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة أو زمانها فإن في ذلك إرجاعا 
للفضيلة إلى أمرٍ خارج عن ذات العبادة» ولا شك أن رجوع الشيء إلى الشيء 

5 كان 5 : قرف 
من حيث هو أليق به من رجوعه إليه لامر خارج : 

الدليل الرابع: أن ذات العبادة هو المقصود منهاء وأما الزمان أو 
المكان فليسا إلا عرض أو ظرف لإيقاع العبادة فيهاء وما كان متعلقاً بالذات 
الذي هو المقصود أحق بالمحافظة والرعاية مما كان متعلقاً بالعرض أو 
الظطرف؟: لآن الوضف الذاق أولق هن الوضف العاف 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أن أداء الصلاة جماعة خارج الكعبة أفضل من أدائها منفرداً داخل 
الكعبة؛ لأن الجماعة فضيلة تتعلق بذات الصلاة» وأداء الصلاة فى الكعبة 
نيل SE e E‏ 
بمكانها””". 


۲- أن أداء الصلاة جماعة خارج المسجد أولى من أدائها منفرداً داخل 


(1)" انظر: فتاوى ورسائل ابن عثيمين (113/59)» والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في 
العبادات .)٤۹۱/۲(‏ 

(0؟) المواهب السنية (؟/70/8). 

(۳) انظر: الفوائد الجنية (70/8/5). 

© انظ القليات 4850 وبريقة متحمودية (0 01۴ والمنقاضلة فى العياذات 6/40 
والقواعد والضوابط عند ابن عثيمين فى العبادات (۲/ .)٤۹۰‏ 1 

(160 اانظر : المجيوع ,و الفا رالا لذبن اى 100150 والمطرر و م 
والأشباه والنظائر لابن الملقن »)75١77/١(‏ وأسنى المطالب .)١١١/١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات اكلم 


المسجد؛ لأن تحصيل الجماعة فضيلة تتعلق بنفس العبادة» وأداء الصلاة فى 
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المسجد فضيلة تتعلق بمكان العبادة» والمتعلق بذات العبادة أحق بالرعاية. 


۳- أن صلاة النفل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد» حتى في 
مسجد النبي يَِةِ؛ِ لأن فعلها في البيت أبعد عن الرياء» وأدعى للإخلاص 
والخشوع» وهذه فضيلة تتعلق بذات الصلاة» فتكون أحق بالرعاية من الفضيلة 
الى تعلق بالمكان”". 

-٤‏ لو أن شخصاً دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو حاقبء أو كان 
بحضرة طعام يشتهيه» فإن الأولى له أن يقضي حاجته ويأكل طعامه» ولو أدى 
ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لأن ذلك يؤدي إلى الخشوع وحضور 
القلب أثناء الصلاة وهذه فضيلة تتعلق بنفس العبادة» وأما تعجيل الصلاة في 
أول وقتها ففضيلة تتعلق بزمن العبادة» والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بنفس 
الخاد اول 

-٠٥‏ لو أن شخصاً إذا صلى في الصف الأول لم يستطع فيه المجافاة في 
الركوع والسجودء أو حصّل ريحاً كريهة» أو نظر إلى ما يلهيه» وإذا صلى في 
الصف الثاني لم يحصل له ذلك فإن الصلاة في الصف الثاني حينئذٍ أفضل ؛ 
لأن الصلاة فيه يحصل بها تحصيل فضيلة تتعلق بذات العبادة وهي الخشوع 
وعدم تشويش الذهن» والصلاة في الصف الأول فضيلة تتعلق بمكان العبادة» 
ورعاية الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى. 


2755 /١( والمنثور‎ »)5١5/١( والأشباه والنظائر لابن السبكي‎ ».)١95 /”( انظر: المجموع‎ )١( 
.)707/8( والأشباه والنظائر للسيوطى‎ »)١57/١( “ه)ء وأسنى المطالب‎ /“ 

© انظرة المجموع 0 154):والأغباه:والنظاسس لابن السبكي 04/9 والتكون 0۴/5 
والقواعد للحصنى (۳/ 5/ا - 17/0”). والأشباه والنظائر للسيوطى (هلا؟ - .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع (5/ 17) (9/ ١٤٠)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في 
العبادات (۲/ 597). 

(5) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى .)١18١/١(‏ 


AY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


5- أن الصلاة في يمين الصف أفضل من الصلاة في يساره» لكن لو أن 
فخا اذا صل 0 الصف كان بعيداً عن ا صلی في يساره 
كان قتا من الإمام بحيث يسمع الإمام ويرى أفعاله» فإن الصلاة في يسار 
الصف أولى» لأن في ذلك تحصيلاً لفضيلة تتعلق بنفس العبادة» وهي أحق 
بالرعاية من تحصيل فضيلة تتعلق بمكان العبادة”". 


۷- أن الأولى أن تدفع الزكاة إلى فقراء البلد ولا تنقل خارجه» لكن لو 
تميّز غيرهم بميزة كشدة الحاجة» أو كونهم أقارب للمزكي» فإن في هذه 
الحالة يجوز دفع الزكاة لهم؛ لأن في هذا تقديما لفضيلة تتعلق بذات العبادة 
وهي مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة”". 


۸- أن الاعتكاف في المسجد المنزوي الذي يحصل فيه اجتماع قلب 
المعتكف أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لأن 
الفضيلة المعلقة ينات القاده اولي من القضينة الف كاه 


- لو أن شخصاً إذا قرب من البيت حال الطواف لم يستطع الرمل» 
وإذا ابتعد عنه استطاع الرمل» فإن البعد عن البيت مع تحصيل الرمل أولى من 
القرب من البيت مع عدمه؛ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة» والقرب 
فضيلة تتعلق بمكان العبادة» والمتعلق بذات العبادة أحق بالرعاية 
ولاف 


-٠‏ إذا دار الأمر بين أن يصلي الطائف ركعتي الطواف قريباً من المقام 


.)٥٤١/١( وشرح الجمل على شرح المنهج‎ »)۱۹٤/۲( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الممتع (23559/5» والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في العبادات 
44/۳( 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۱٤/۱۳(‏ 

(4:) انظر: المجموع (”/ ,.)١95‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)۲۱٤/۱(‏ والمنثور »)٥۳/۳(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (705)» وشرح منتهى الإرادات (١/7/ا0).‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AY‏ 


مع كثرة الحركة لرد المارين بين يديه» أو مع التشويش ممن يأتي ويذهب» 
وبين أن يصلي بعيداً عن المقام ولكن بطمأنينة» وخلو من التشويش» فإن 
الحال الثانى أولى؛ لأن فى ذلك تحصيلا لفضيلة تتعلق بنفس العبادة» وهى 
اول س ا فضيلة تتعلق ا ا ا 

-١‏ أن الأفضل المبادرة برمي الجمرات في أول وقتها نهاراً؛ لكن إذا 
كان يترتب على ذلك عدم الخشوع والطمأنينة» وكان إذا أخر الرمي حتى لو 
كان ليلا كان رميه بخشوع وطمأنينة» فإن تأخير الرمي أولى» لأن به تتم 
المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة» وهي أولى من المحافظة على 
فضيلة تتعلق بزمن العبادة". 1 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع (۷/ ١٠٠)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في العبادات 
)4۳/1( 


Af 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: العبادة التى تفوت مقدمة على التى لا تفوت 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردث هذه القاعدة بهذا اللفظ: «العبادة التى تفوت مقدمة على التى لا 


تفوت“ » كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 


(۳) 


(Vv) 


«تقديم ما يفوت على ما لا يفوت)”". 
«يقدم ما يفوت على ا لو 
«تقدم ما يفوت على ما لا شرت 

«يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته وإن كان أعلى رتبة منه) 


«إذا اجتمعت عبادتان في وقت واحد» والأصل فيه تقديم ما يخاف 


2) 


(يقدم ما يخشى فواته ثم الأهم)”". 
«إذا اجتمع أمران يخاف أبداً فوات أحدهماء ولا يخاف فوت الآخرء بدأ 


القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (2)7586 وانظر: مجموع 
الفتاوى (۲۲/ ۰۷۲ »)۱۹٦/۲١ ۰۲۳۹/۲۲٤‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية .)7577/١(‏ 

إحياء علوم الدين (۳/ "507). 

الرد على المنطقيين (1/7"). 

.)۲ /١( المبسوط‎ 

.)٥۸/۲( الفروق‎ 

العزيز شرح الوجيز (۲/ ۳۷۹). 

.)٠١ /١( السيل الجرار‎ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات Ao‏ 


بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته». 


9 اوقد ف ا 
فی تی 

ومن خلال النظر في هذه الصيغ يتضح أنها مترادفة اللفظ ومتحدة 
المعنى» إلا أن بعضها قيّد هذه القاعدة بالعبادات» وبعضها أطلق فى ذلك 
وهو الصحيح» أي أن هذه القاعدة ليست مقتصرة على اجتماع العبادات» بل 
تشملها وتشمل غيرها. 

معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادى : 
تفوت : 

المعنى في اللغة: تفوت فعل مضارع مؤنت من فات» يقال: فات يفوت 
فوتاً وفواتاً» والماضي المؤنث: فاتت» والمضارع المؤنث: تفوت» ومادة 
الكلمة (فوت) تدل على خلاف إدراك الشىء والوصول إليه» يقال: فاته الشىء 
يفوت فوتاً: إذا ذهب عنه» ومضى وقته ولم يفعل» وتفاوت الشيئان: تباعد ما 
ماه ان له ينوك هذا د 

١‏ لمعن الإجمالى: 

أنه إذا اجتمعت عبادتان» إحداهما وقتها مضيق بحيث تذهب وتفوت لو 
لم تفعل في وقتها المحدد» والأخرى وقتها موسع بحيث لا تذهب ولا تفوت 


.)775( والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم‎ 4)555/١( الأم‎ )١( 

(۲) مختصر خليل (50). 

(۳) القواعد الكبرى .)١55/١(‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة (401//4)» ومختار الصحاح (554): ولسان العرب (١١/١٤۳)ء‏ 
والقاموس المحيط »)۲١١(‏ مادة (فوت). 


۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


لو أخرت وفعل غيرها قبلهاء فإن المقدم العبادة التي يخشى فواتها على التي 
لا 4 ف |" )1( 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة فى معنى قاعدة سابقة» وهى: "المضيق مقدم على 
الموسع '"» فهما في الحقيقة بمعنى واحد؛ ذلك أن المراد بالعبادة التي 
تفوت» أو ما يخشى فواته: هو المضيق» والمراد بالعبادة التي لا تفوت» أو 

وبناء عليه فإن ما تم ذكره من أدلة ال ا صالح لأن 
يذكر هاهناء ولذا فلا حاجة إلى الإطالة فى تقرير هذه القاعدة» والاستدلال 
لهاء والتمثيل عليها 

ا و فى ا الشادات الج إلا أا 
ليست خاصة بهاء بل تعم غيرها من سائر الواجبات والحقوق والمصالح التي 
کے ذرات احدهاء ولا يحت نوات ا ا کر 

قال العز بن عبدالسلام في: فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها: 
«لو دعى الشاهد فى وقت واحد إلى شهادة بحقين متساويين» تخيّر فى إجابة من 
شاء من الداعين» وإذا اختلف الحقان: فإن خيف فوات أحدهما وأمِن فوات 


الآخرء وجب البدار إلى ما يخشى فواته» وإن لم يخف ذلك تخيّر) 0 


ثالثاً : هذه القاعدة تشمل اجتماع أمرين › سواء كانا في مرتبة الوجوب» 
أو المندوب» أو أحدهما واجب والآخر او ولذا فقد يقدم المندوب 


433" انظرة ا الققيية علد ابس مية ف كا الطهاوة وال 6۸57 وال اة 
والضوابط الفقهية من كتاب الأم .)٣١۲(‏ 1 

05 ا هذا ا 

(۳) القواعد الكبرى (١/١١۱)ء‏ وانظر: حاشية الرملي .)۳۷١/6(‏ 

(4) انظر: القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم (۳۳۲). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AV‏ 


الذي يفوت على الواجب الذي لا يفوت. وكذلك يقدم المفضول الذي يخشى 
فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته”". 

رابعاً: بعض صيغ هذه القاعدة وردت بلفظ: "الذي يخشى فوتهء 
والذي لا يخشى فوته" أو: "يخاف فوته ولا يخاف فوته" مما يدل على أنه 
لا يشترط حال تطبيق هذه القاعدة القطع والجزم بكون أحد الأمرين يفوت 
والآخر لا يفوت» بل هذه القاعدة تشمل حال القطع وحال الظن» فالتعبير 
بالخشية فيه دلالة على شمول هذه القاعدة لحالة هي دون القطع. فلو اجتمع 
أمران أو عبادتان يظن فوت إحداهما والأخرى ليست كذلك» ولم يصل الحال 
إلى مرحلة الجزم والقطع» فإنه يعمل بموجب هذه القاعدة» فيقدم ما يخاف 
فوته ويظن على ما ليس كذلك. 

خامساً: هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة: "العمل المفضول في مكانه 
وزمانه يقدم على الفاضل" التي سبقت؛ ذلك أن من أسباب تقديم العمل 
المفضول على الفاضل : هو كون المفضول يفوت؛ لأن وقته مضيق» والفاضل 
لا يفوت؛ لأن وقته موسع» فيقدم حينئذ العمل المفضول الذي يخاف فوته 
على الفاضل الذي لا يخاف فوته. 

قال العز بن عبدالسلام : «فصل: في تقديم المفضول على الفاضل 
بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل مين ويل كلك معديب :الوتصيولة الذي 
يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته)”". 

سادساً: هذه القاعدة كما تشمل اجتماع أمرين يفوت أحدهما بفوات 
وقته» فكذلك تشمل اجتماع أمرين يفوت أحدهما بفوات مكان فعله» فهي 
ل قاف علق ظرت الؤماق» عل ف اك طرف المكان» وان كان 
أكثر تطبيقاتها فيما يخص ظرف الزمان. 


.)١75/١( انظر: القواعد الكبرى‎ )١( 
.)١55/١( القواعد الكبرى‎ )۲( 


A۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة في معنى قاعدة: "المضيق مقدم على الموسع" التي 
سبقت» فإنه يستدل لهذه القاعدة بمثل ما استدل به على تلك القاعدة» وذلك 
على النحو الآتي : 

الدليل الأول: أن العبادة التى تفوت لا يمكن تداركها بعد انقضاء 
موضعها زماناً أو مكاناًء والعبادة التي لا تفوت يمكن تداركهاء فكان تقديم 
الاو الع فوت اولي دمع نري ا ا ا 

وهذا بخلاف ما لو قُدِمت العبادة التى لا تفوت فإن هذا يؤدي إلى 
تحصيل عبادة وهي التي لا تفوت» وتفويت الأخرى وهي التي تفوت» وما 
أدى إلى الجمع بين العبادتين أولى مما أدى إلى تحصيل واحدة وتفويت 
الم 

الدليل الثانى : إن التضييق فى فعل العبادة» وربطها بوقت معين بحيث 
تفوت بفواته» يقتضي كثرة اهتمام الشرع بأداء تلك العبادة» وأما ما جوز 
الشرع تأخيره وجعله موسعاً فإنه دون ذلك في الأهمية» وإذا كان الأمر كذلك 
فالأهم مقدم عند ال 
أمثلة القاعدة: 


يمثل لهذه القاعدة بمثل ما مثِل به لقاعدة: "المضيق مقدم على 
الموسع '» ومما يمكن إضافة من الأمثلة هاهنا ما يلي : 

-١‏ لو أن شخصاً كان مشغولاً بقراءة القرآن» أو ذكرء أو دعاء» ثم أذن 
المؤذن» فإنه يقطع ذلك ويجيب المؤذن» ثم يقول الذكر بعد الأذان؛ لأن 
إجابة المؤذن والإتيان بالذكر بعده عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتهاء والقراءة 


.)044( انظر: بدائع الصنائع (/ 427507 والمفاضلة في العبادات‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( انظر: الفروق (7687/7). والذخيرة‎ )۲( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸1۹ 
والآذكان لا تفقوت .والعبادة الت ,شوت مقدمة على التق لا قفوت" 

؟- لو أن شخصاً كان يتابع المؤذن» أو يقرأ القرآن» فعطس شخص 
وحمد الله» أو سلم عليه» فإنه يشمت العاطس» ويرد السلام أثناء ذلك؛ لأن 
هذه عبادات تفوت» ومتابعة الأذان» أو القراءة لا تفوت» وما يفوت مقدم 
عل لآ فو 

الو أن ششخصا دحل المد والمؤذن بوذن لخر ضلا الجمعة فة 
ا الك نحط مع ت ادن لان إجاية المؤدن 
تفوت» وتحية المسجد لا" تفوت» والعبادة الت تفوت مقدمة على الح لا 
وك 

لوآ قشعا شغ الج واكام ار على جا وقد فا 
من صلاة الفريضة» فإنه يدخل معهم فيصلي معهم صلاة الجنازة» ثم يصلي 
بعد ذلك صلاة الفريضة؛ لأن صلاة الجنازة تفوت» وصلاة الفريضة لا تفوت 
ذا كان وفنا وانليع 9 : 


فت لوا أن ها لن عن اهز ك ردهي د اه و ارادا وة 
من العبادة» فإن الطواف في حقه أفضل من الصلاة؛ لأن الطواف يفوت؛ إذ 
لا يمكن فعله إلا فى مكة» وأما الصلاة فلا تفوت حيث يمكنه فعلها فى 
بلاده» والعبادة التي 5 مقدمة على التي e‏ ۰ 


53 انظ القواعد انكر 194719 والفروق 600۸/0 والكافى لاي قدا 1/13 
ومجموع الفتاوى (۲۲/ ۷۲). 1 

9 انظ القر اغا الكبرئ ۴88(5 

© ا خی فان بو جر 05 

(54) انظر: مجموع فتاوی ابن باز (۱۹۳/۱۲). 

(6 أت مجع التعاوى 200 بوالقواعه والسؤابظ ال عبد اب ج فن عباس 
الطهارة والصلاة (585). 


06 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

-٦‏ لو أن شخصاً مقيماً بمكة» ودخل المسجد الحرام ووجد الناس 
يصلون صلاة التراويح, وتردد بين الدخول معهم. أ الطواف» فإن صلاة 
التراويح أولى؛ لأنها تفوت حيث لا تكون إلا في رمضانء وأما الطواف فلا 


يفوت؛ إذ يمكنه فعله في أي وقت» وما يفوت مقدم على ما لا يفوت""". 


۷- لو أن شخصاً اجتمع عنده صوم الت ل - لعجزه عن الهدي - 
وصوم قضاء رمضان» فإنه يندأ بصوم الت تع ؛ لن وقته مضيق» واا صوم 
رمضان فموسع؛ إذ يجوز تأخيره إلى آخر شعبان» والمضيق الذي يفوت مقدم 
على الموسع الذي لا يفوت”". 

8- لو أن شخصاً عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم بعض الأيام 
الفاضلة كيوم عرفة» أو عاشوراءء فإنه يقدم صيامها على صيام القضاء؛ لأنها 
تفوت بمضي وقتهاء وأما قضاء رمضان فلا يفوت» إذ وقته موسع إلى رمضان 
لر والعنادة القن عقوت نقدية على القن لا ره" 

4- لو اجتمعت صلاة الخسوف والوترء فإنه المقدم صلاة الكسوف؛ 
لأن الكسوف يفوت بفوات وقته وهو التجلى» بخلاف الوتر فإنه لو فات وقته 
فيمكن تداركه بالقضاءء وما يفوت مقدم على ما لا يفوت . 


1 
ait 


.)۲۸١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية من كتاب الطهارة والصلاة‎ )١( 
.)61١6/١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (؟/ 5 »)٠١‏ والفروع (۳/ .)١١١‏ 

(4:) انظر: كشاف القناع (۲/ 54). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A۷۱‏ 


البعمت السار س 
قاعدة: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر 
وجانب السفر علب جانب الحضر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر 
وجانب السفر عُلَّبِ جانب الحضر»"' وكذلك وردت بلفظ: «إذا اجتمع في 
اناده GSE E‏ 

كما وردت بصيغ فريبة من هذاء ومن ذلك : 
- «إن اجتماع الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر)”". 
- وهاهنا قاعدةتدخل في هذي”* فهاكها بلا توقف 
- فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب ال 

وأشار لها بعض العلماء عند تعليله لبعض الأحكام» ومن أقوالهم في 
ذلك : 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲)ء وإيضاح القواعد الفقهية (91)» والقواعد الفقهية وتطبيقاتها 
في المذاهب الأربعة .)07١١/5(‏ 

(۲) المنثور »)١77/١(‏ وانظر: مغني المحتاج (١/۳۷٤)ء‏ ونهاية المحتاج 2)١857/1(‏ وحاشية 
الجمل على شرح المنهج (۲/ ۳١۴)ء‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)۲۲٣/۱(‏ 

(۳) المجموع للنووي /٤(‏ ۲۹۲). 

(6) أي تدخل في قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام'» انظر: المواهب السنية 
(۲/ ۸^1(. 

(0) الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية .)١7//١(‏ 


AVY‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «تغليباً للحضر في العبادة التي اشترك فيها الحضر والسفر)”". 
- «لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران علب 
اده يعن ا عدج قها :فى ا "لش كانه انه 
الحض“. 
چ وبعضهم يختصر ذلك فيعلل حكمه بقوله: «تغليب جانب ا أو 
قوله : «تغليباً لحكم الحضر» ٠‏ أو «تغليباً للحضر» . 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادى : 
الحضر: 
معناه في اللغة: الحضر اسم مصدر للفعل حضرء يقال: حضر يحضر 
حضوراً وحضارة» ومادة الكلمة (حضر) تدل على معنى إيراد الشىء ووروده 
ومشاهدته» وحضرة الرجل : قربه وفناؤه» ويقال: کله بحضرة نلان وبمحضر 
والحضر خلااف البدو والسفوة يقال : فلان حضري » وفلان بدوي» 
والحاضرة ضد البادية» وهي المدن والقرى والريف» والبادية ضدهاء ويقال: 


(۱) العزيز شرح الوجيز (۲/ 0570). 

(۲) حاشية الرملي على أسنى المطالب .)48/١(‏ 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١١5/١(‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز (١/١۲۸)ء‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/١٠١)ء‏ والمبدع 
.)١1 8" /1(‏ 

(5) حاشية عميرة (۲/ 87)» وحاشية الجمل على شرح المنهج (۲/ 793). 

(5) المجموع :»)605/١(‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ,)7١/١(‏ وأسنى المطالب 
:»)48/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (۱/ .)٦۳‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AVY‏ 
رجل حضر: إذا كان لا يصلح للسفر”". 

والمراد بالحضر هنا: هو الإقامة فى البلد.» وهو ضد السفر. 

السفر: 

تعناء ف اللقة: الشفر ودر للقغل سفن يقال سافر يساق سقراء 
ومادة الكلمة (سفر) تدل على معنى الانكشاف والجلاءء يقال: سفرت المرأة 
عن وجهها: إذا كشفته. وأسفر الصبح: إذا انكشف الظلام» والسفر خلاف 
الحضر. 

ويقال: سفر البيت يسفره سفراً: كنسه» وسفرت الريح التراب والورق: 
الحضر عن مكانه» وبروزه إلى الأرض الفضاءء وقيل: سمى السفر بذلك؛ 
لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافي”". 
يناف ی ا 

المعنى الإجمالى: 

إذا كانت عبادة من العبادات يختلف حكمها فى الحضر عنه فى السفرء 
واجتمع الحضر والسفر فى تلك العبادة فی حال واحدة عند المكلف» فإنه 
ندنه حاتي الشطين فهو لطعي روك" انج امقر فاق دن رك 


»)٤۸١( والقاموس المحيط‎ .»)75١5 /( انظر: مقاييس اللغة (95-1/8/7). ولسان العرب‎ )١( 
مادة (حضر).‎ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 47)» ومختار الصحاح »)۱٤۸(‏ ولسان العرب (0777//5» والقاموس 
المحيط (077)» مادة (سفر). 

(۳) انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ ۲۷۳-۲۷۲). 


AV‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة من قواعد الشافعية» فهم الذين قرّروها وطردوها في 
فروعهم الفقهية» وقد خالفهم في ذلك غيرهم كالحنفية» فقد صرحوا بأنها 
ليست مطردة عندهم» قال ابن نجيم عندما ذكر قاعدة: 'إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام' : (تنبيه : وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في العبادات 
اا الجر وجانے الشفوء فا6 له تكلب بخان الخ وض اها تابي 
لأنه اجتمع المبيح والمحرم)”". 

وكذلك الحنابلة فإنهم يخالفون في بعض تطبيقاتهاء ولا يجعلون ترجيح 
حكم الحضر على السفر قاعدة مطردة» لذا يرجحون أحياناً حكم السفر على 

اه . 00 

الحضر في بعض المسائل” '". 

ثانياً: تندرج هذه القاعدة تحت قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام"» أو بعبارة أخرى: "ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم)» 
التى سبق ذكرها فى هذا البحث. 


ووجه اندراجها تحتها: أن جانب السفر فى العبادة يقتضى إباحة الأخذ 
بالرخصة فيهاء وجانب الحضر فيها يفتضى المنع من ذلك وحظره» والقاعدة 
تنص على أنه إذا اجتمع محرم ومبيح فإنه يغلب المحرّم فحينئذٍ يغلب جانب 
الحضر الذي يقتضي تحريم الأخذ بالرخصة في العبادة. 

قال السيوطي عند ذكره لقاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام" : «ويدخل في هذه القاعدة أيضاً: قاعدة: إذا اجتمع في العبادات 
جانب الحضر وجانب السفر ا ا ا 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم .)۱۱١(‏ 


(۲) انظر: المبدع .)١57(‏ 
(۳) الأشباه والنظائر (2)577 وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم .)١١١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AVo‏ 
ثالثاً: هذه القاعدة مبنية على القول القائل: إنه عند اجتماع العزيمة 

والرخصة يؤخذ بالعزيمة وتترك الرخصة؛ لأنه هاهنا ققدم جانب الحضر الذي 

يستلزم الأخذ بالعزيمة» وثُرِك جانب السفر الذي يستلزم الأخذ بالرخصة"". 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة ليست محل اتفاق بين المذاهب الفقهية -كما سبق الإشارة 
إليه- بل هي من قواعد المذهب الشافعي» يخالفهم في ذلك غيرهم» لا سيما 
الحنفية الذين صرحوا بذلك» كما قال ابن نجيم: «تنبيه : وليس من القاعدة: 
ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر؛ فإنا لا نغلب جانب 
الح 


ولذا فحكم هذه القاعدة ليس مطرداً عند بقية المذاهب» إذ لم يصرح به 
إلا الشافعية» وأما من عداهم فأحياناً يغلبون جانب الحضرء وأحياناً يغلبون 
جانب السفرء وذلك راجع إلى كل مسألة بحسبها من غير تقرير قاعدة مطردة 
في ذلك. 


ومن أمثلة ذلك: أن الإمام النووي لما ذكر اجتماع الحضر والسفر في 
الصلاة وتغليب جانب الحضر فيها قال: «وقد وافق أبو حنيفة على مسألة 
الصلاة» بل نقل أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذاء وهذا القياس هو 
الذي اعتمده أصحابنا في مسألة الخف"). 

وقد دل على هذه القاعدة الأدلة الآتية: 

الدليل الأول: أنه إذا تعارض الأصل مع الأمر العارض فإنه يبنى 


.)٠٠١( انظر: نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 

(۲) الأشباه و النظائر لابن نجيم .)١١١(‏ 

(۳) أي في اجتماع الحضر والسفر في مسألة المسح على الخف. 
(4) المجموع (5975/4). 


كلام القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الحكم على الأصل دون العارض» والأصل هنا هو الحضر والعارض هو 
السفرء فيبنى الحكم على الحضر الذي هو الأصلء دون السفر الذي هو أمر 


00 
عارض 3 


الدليل الثانى: أن العمل بالاحتياط فى العبادة هو الأولى» كما نصت 
عليه قاعدة: "الأخذ بالوثيقة والعمل e‏ فى العناقات أولى 4 وتغلیب 
جات لسرن العا ملسن ا ا يكرت قو ی يقلات 
تغليب جانب السفر. 


وبيان ذلك: أنه على القول بتغليب جانب الحضر فإن ذلك يعنى الأخذ 
TT‏ ا اركسم بره اوقد رقا لف ال شت الشياكة 
E‏ جا عقا لقو سين لاقي لدف اا ناكس ل عه 
الرخصة في العبادة»-وبناء عليه فالذي يقول بتغليب: جاب الحضر يخالف في 
ضبحة هن العادة لعن على لخي ١‏ ان العم بالاشقاط بتري قلي 
جانب الحضر في العبادة؛ خروجاً من الخلاف. ٠‏ 


الدليل الثالث: أنه قد تقرر عند العلماء قاعدة: "ما اجتمع مبيح ومحرم 
إلا غلب المَحرّم". وعليه فإذا اجتمع الحضر والسفر في العبادة فالمُغلب هو 
الحضر؛ لأن تغليب جانب الحضر يؤدي إلى المنع من الأخذ بالرخصةء 
بخلاف تغليب جانب السفر فإنه يؤدي إلى إباحة الأخذ بالرخصة» والمّحرّم 
مغلب على المبيح» قال السيوطي : «إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب 
السفر عُلَّبِ جانب الحضر؛ لأنه اجتمع المبيح والمحرم فعُلْبِ المحرم». 


)١(‏ انظر: المنثور »)١77/١(‏ وفتح الوهاب »)7١/١(‏ وأسنى المطالب »)48/١(‏ والفوائد الجنية 
(۲/ ۸1(. 

(؟) انظر: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي .)"٤١(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر (۲۲۲). وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)۱١١(‏ وغمز عيون البصائر 
(للرده”"). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AVV‏ 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً ابتدأ المسح على خفيه وهو في الحضر»ء ثم سافرء 
أو ابتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل بلدهء فإنه في الحالين يتم مسح مقيم؛ 
لأن المسح عبادة اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر فيغلب جانب 
ا 


؟- لو أن شخصاً شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته» أو 
شرع في الصلاة وهو مسافر فبلغت سفينته دار إقامته» فإنه في كلا الحالتين 
يصلي صلاة مقيم؛ لأنه اجتمع في صلاته جانب الحضر والسفر فيغلب جانب 
ا 


۳- لو أن شخصاً مسافراً اقتدى بمقيم في صلاته فإنه يصلي صلاة مقيم 
فيلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر؛ لأنه اجتمع ف هذه الصلاة جانب الحضر 
ال وا كانت ال 


-٤‏ لو أن شخصاً فاتته صلاة في الحضر فأراد أن يقضيها في السفرء أو 
فاتته صلاة فى السفر فأراد أن يقضيها فى الحضر» فإنه فى كلا الحالتين يصلى 
صلاة مقيم فيتم صلاته ولا يقصر؛ لأنه اجتمع في هذه الصلاة جانب الحضر 
والجة تعليه جاتب الع 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز »)7585/١(‏ والمجموع »)۲۹۲/٤(‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي »)١٠١ - ١١4 /١1(‏ والمنثور 4)١77/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲)» وشرح 
منتهى الإرادات .)٦۳ /١(‏ 

(۲) انظر: العزيز شرح الوجيز (۲/ 227128 والمجموع )٥٥٤/۱(‏ (5/ 225947 والمنثور (١۱۲۳/۱)ء‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲). والأشباه والنظائر لابن نجيم (9ا١١).‏ 

(۳) انظر: المنثور .)١١٤١/١(‏ 

(5) انظر: المنثور 22١754 /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲). والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(۱۷). وإيضاح القواعد الفقهية (84). 


AVA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

SS 
أو أصبح نانك وهو مسافر ثم وصل دار إقامته» فإنه في كلا الحالتين يتم‎ 
و ظا علي حاتت العف عل الف‎ 


it 


)١(‏ انظر: المنثور 4)١55-177/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲)ء وإعانة الطالبين 
(/757)» وحاشية عميرة (۲/ 87). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸۷۹ 


البعبٌ السابع 
قاعدة: الرُخص فى العبادات أفضل من الشدائد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الرخص فى العبادات أفضل من 


الشدائد)0©, 


00 
020 
() 


(€) 
(0) 


وقد أشار بعض العلماء إلى هذه القاعدة» ومن مقولاتهم في ذلك ما 


«الأخذ بالرخص والعزائم في محلها مطلوب راجح» فإذا قصد بالرخصة 
قبول فضل الله تعالى كان أفضل)”". 

«لا اختلاف في أن الأخذ بالرخص في مثل هذا جائز”". بل قد قيل إن 
ذلك أفضل»“. 

دلا يكره الأخذ بال رخص التي رخص الله تعالى فيهاء كالتعجيل في يومين 
في الحج» وقصر الصلاة ونحوهاء بل الأفضل الأخذ بهاء وإنما يُكره 
فيما اختلف ل الراك والمنع» »> فإن ل بالمنع سَلِم وإن خر 
بالإباحة خشي الإثہ “٠‏ 


شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٥٤١/١(‏ 

المنثور (/ 95*). 

أي في الرخص التي رخص الله فيها لعباده في كتابه أو على لسان رسولهيكلة؛ كالفطر في 
رمضان حال السفرء أو التعجل في يومين في الحج. 

البيان والتحصيل (۱۸/ .)٤۷۳‏ 

.)٠٥۳ /١7( الذخيرة‎ 


1/6 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


«الأصل في الرخص أنها على الإباحة» إلا ما رجع لحق الله ففعلها 
أفضل)”". 


معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 


معناها فى اللغة: الرخص جمع رخصة» التي هي مصدر لرخص » يقال: 


رخص له في الأمر يرخص عيضا ورخصة» ومادة الكلمة (رخص) تدل على 


معنى 


اللين واليسر والسهولة وخلاف الشدة» ومنه: اللحم الرخص: أي اللين 


الناعم» والرّخص: خلاف الغلاءء والرخصة في الأمر: خلاف التشديد”". 


ع 


معناها في الاصطلاح: عرفت الرخصة بعدة تعريفات» ومن أظهرها 


TEE 5 N‏ 5 : زهرة 


الشدائد: 


معناها في اللغة: الشدائد جمع شديدة أو شدة“» التي هي مصدر للفعل 


3ه ونال قد كن هذا SS‏ واد LAS‏ رده قل ANNE‏ 
ا )2( 1 00100 ١‏ 
وهي نقيض اللين ٠‏ والمراد هنا ما فيه قوة ومشقة وحرج على النفس. 


00 
000 


(۳) 


(€) 


(0) 


المفاضلة في العبادات (515). 

انظر: مقاييس اللغة (۲/ »)٠٠١‏ ومختار الصحاح »)۱۲١(‏ ولسان العرب »)۱۷۸/١(‏ 
والقاموس المحيط »)۸٠*(‏ مادة (رخص). 

انظر: شرح الكوكب المنير »)٤۷۸/١(‏ وانظر تعريفات أخرى للرخصة في : المنهاج للبيضاوي 
مع نهاية السول (١/4۳)ء‏ والإحكام للآمدي »)٤۷۸/١(‏ والمختصر لابن الحاجب مع شرح 
العضد (۸/۲). وكشف الأسرار للبخاري (۲۹۹/۲). 

قال ابن منظور فى لسان العرب (۷/ 00): «والشدة والشديدة من مكاره الدهر» وجمعها 
شدائد» فإذا كان ن شديدة فهو على القياس» وإذا كان جمع شدة فهو نادر». 

انظر: مقاييس اللغة »)١1/4/5(‏ ومختار الصحاح »)١15(‏ ولسان العرب (۷/ 4204 والقاموس 
المحيط (۳۷۲). مادة (شدد). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات الم 


والمراد بالشدائد فی هذه القاعدة: العزائم» الى هي جمع عزيمة» وهى 
مصدر لعزم» يقال: عزم على فعل كذا يعزم عزماً وعزيمة» ومادة الكلمة 
(عزم) تدل على معنى الصريمة والقطع» يقال: ما لفلان عزيمة: أي ما يعزم 
عليه» كأنه لا يمكنه أن يصرم الأمرء بل يتردد فيه والعزم: ما عقد عليه 
القلب من أمر هو فاعله ومتيقنه » » وعزم على | اراد ف 

والعزيمة في الاصطلاح: هى الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن 

: 020 
معارض راجح" ". 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع في العبادات حال القيام بها شدة وحرج ومشقة عند ترك 
العمل بالرخص فيهاء وتخفيف وتسهيل عند الأخذ بالرخص التى دل الدليل 
عليهاء. فإن الأخذ بالرخص فى العبادات والحالة هذه أفضل من تركها 
والوقوع في الشدة. 

وبناء عليه فإذا كان المكلف لا يستطيع فعل العبادة إلا بالحرج والمشقة 
والشدة» مع أنه قد جاء الدليل بجواز الأخذ بالرخصة فيهاء فإن الأخذ 
بالرخص حينئذٍ أفضل من الأخذ بالعزيمة والأمر الشديد فيها. 

تنبيهات : 

او مقايلة لل حصن وا فإ لزا ادها 
هنا هي العزائم أو العزيمة» وإن كانت الشدائد في لفظها تشير إلى معنىّ 
أخص من العزائم» بمعنى أن المراد بها العزائم التي يترتب على فعلها شدة 


»)۱۹۳/۹( ومختار الصحاح (۲۰۸)» ولسان العرب‎ »)۳٠۸/6( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (عزم).‎ »)١578( والقاموس المحيط‎ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير »)415/١(‏ وانظر في تعريفها أيضاً: المحصول »)٠١٤/١(‏ 
وشرح مختصر الروضة »)401//١(‏ والبحر المحيط »)998/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري 
1١‏ ه"1). 


خيه القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وحرج ومشقة على فاعلها؛ ذلك أن بعض العزائم قد لا يتحقق فيها هذا 
المعنى إلا فى بعض الحالات» وذلك مثل الاستجمار فإنه رخصة فى مقابل 
استعمال الماء حال الاستنجاءء مع أن استعمال الماء قد لا يكون فيه شدة 


والحاصل من ذلك أن لفظ الشدائد له معنى أخص من لفظ العزائم» 
فالمراد بذلك حينئدٍ العزائم التي يكون في استعمالها شدة وحرج على 
المكلف. 


ثانياً: إذا كان المراد بالشدائد في هذه القاعدة هي العزائم» فإن من 
معاني هذه القاعدة: أنه إذا ورد تكليف من الشارع للمكلف بوجوب أمرٍ من 
الأمور فى حال» وفى حال أخرى خفف ذلك الأمر إلى ما هو أيسر منهء» فهل 
الأفضل أداء الأمر الات بصورته وكيفيته قبل التخفيف. أم الأفضل العمل 
بالرخصة والأخذ بالتخفيف؟ دلت هذه القاعدة على أن الأفضل هو الأخذ 
ا 

ثالثاً : قرّر بعض العلماء أن الأخذ بالرخصة أو بالعزيمة كل في محله 
مطلوب وهو الراجح والأفضل» وأما إذا تعارضتا في محل واحد فإنه حينئذٍ 
E‏ هاده لقا عد فك نوق سال كوو لاد 
ا على المكلف في باب العبادات فإن الأفضل الأخذ بالرخصة. 


رابعاً: ذكر ابن القيم تفصيلاً في المراد بالرخصة» فقال: الرخصة 
نوعان: 


.)599( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة والصوم والحج‎ )١( 

(۲) جاء في المنثور (797/7): «الأخذ بالرخص والعزائم في محلها مطلوب راجح» فإذا قصد 
بالرخصة قبول فضل الله تعالى كان أفضل». 
وجاء في فيض القدير (797/7): «فيطلب فعل الرخص في مواضعهاء والعزائم كذلك» فإن 
تعارضا في شيء واحد راعى الأفضل). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ىلر 


أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاًء كأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير عند الضرورة» وإن قيل لها: عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي 
رخصة باعتبار الإذن والتوسعة» وكفطر المريض و المسافر وقصر الصلاة في 
السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداً. وفطر الحامل شرفت 
خوفاً على ولديهماء ونحو ذلك. 

وهذه الرخص يجوز الأخذ بهاء بل منها ما هو واجب كأكل الميتة عند 
الضرورة» ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض» وقصر المسافر 
وفطره» ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية 
كفطر الحامل والمرضع» ففعل هذه الرخص أرجح من تركها وأفضل. 

النوع الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب والبحث عن الأسهل 
والأخف في كل مذهب» فهذه تتبعها حرام» وعلى هذا أطلق العلماء 
مقولتهم: من تتبع الرخص تزندق”''» وحكى بعض العلماء الإجماع على أن 
ذلك فی ل[ کل كان إلى عر وهال برع 

وبناء عليه فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث عنها في أقوال 
العلماء واجتهاداتهم؛ للتحلل من التكليف. وإنما يعني الانتقال من تكليف 
أشد إلى تكليف أخف لسبب شرعي". 

خامساً: أنه لا يصح العمل بالرخصة فضلاً عن ترجيحها على العزيمة 
إلا حال تحقق شروطهاء وانتفاء موانعهاء أما عند عدم ذلك فإن الواجب هو 
العمل بالعزيمة» وعدم صحة العمل بالرخصة» قال الخطابي: «الأصل: أن 
الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها الإباحة» فمهما أخلّ بشيء منها 
غاد الآمر إلى التحريم الأصلى»": 


.)٤١١/۲( انظر: مدارج السالكين (۲/ ۷٥)ء وانظر أيضاً: القواعد للمقري‎ )١( 
.)007/5( انظر: الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟155/7١).‏ 

.)٠١١ /٤( معالم السنن‎ )٤( 


AAS‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقال الشاطبى : (إن الأولوية فى ترك الترخص إذا تعيّن سببه بغلبة ظن 
أو قطع. وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع› وقد يستويان» وأما 
إذا لم يكن ثَمَّ غلبة ظن» فلا إشكال في منع الترخص»'. 


وقال أيضاً: «والمشقة الحقيقية فيها الرخصة بشروطهاء وإذا لم يوجد 
شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل 


ال 


سادساً: أنه لا يصح التزام إبطال الرخصة وعدم العمل بها في جميع 
التكاليف الشرعية -حتى على القول بأولوية العمل بالعزيمة في بعض 
اا ويد لهذا قرول الى ا رة ی اله اا د 
صدقته)"» وبناء عليه فمن نذر أن يصلي النفل قائماًء أو أن يصوم في 
السفرء أو إتمام الصلاة فيه» أو غسل الرجل وعدم مسحها عند لبس الخف» 


: 5 عله مه .. (5 
ودحو ذلك» فإن ندره لا ا ٤‏ 


سابعاً: أن بعض العلماء حتى مع تصريحه بأفضلية الرخصة على العزيمة 
إلا أنه ينص فى أحوال على أن العزيمة قد تكون أفضل من الرخصة فى بعض 
العا ل وقد يكون هذا بمثابة الاسعناء من القاعدةء أو أن القاعدة أغليية 
عنده» وعليه فالغالب أن الرخصة أفضل من العزيمة إلا في حالات قليلة تكون 
العزيمة أفضل. 


.)٥١١/١( الموافقات‎ )١( 

.)0١57/١( الموافقات‎ )۲( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء ص(۲۷۹)ء رقم الحديث (585). 

(5) انظر: المنثور (۲/ .)١7/7‏ 

)٥(‏ انظر: القواعد الكبرى .594/١(‏ ١۳۷)ء‏ وانظر أيضاً: المجموع (٤/١۲۲)ء‏ والإحكام 
للآمدي »)١١5/١(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 550)» والمنثور .)١١١/۲(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات 44 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 

الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة ليس محل اتفاق على إطلاقه؛ 
إذ اختلف العلماء فى الرخصة والعزيمة حينما تتعارضان أيهما أفضل؟ فبعض 
العلماء يرى أفضيلة الرخصة» وبعضهم يرى أفضيلة العزيمة» وهذا الخلاف 
عام في سائر أبواب الفقه من غير تحديد ذلك بباب العبادات - الذي هو 
موضوع قاعدتنا - ولذا فإني سأذكر أدلة كل قول» مع بيان الراجح بعد ذلك» 
وأفضل من عرض أدلة هذه الأقوال هو الشاطبى فى كتابه الموافقات» ولذا 
فإني سأعرضها على طريقته : 

أدلة القائلين بأن الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة: 

الدليل الأول: أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به 
ولبسنة الرقضنة كذلك؟ لان الرخضة ون كان ورودها مقطوعا يه إل أنه 
بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع» وهذا غير متحقق لكل مترخص› 
فهو محل اجتهاد؛ ذلك أن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص غير 
مط ا كوك نا ذا هري خض :فق أكون كلك ا ل . 

الدليل الثانى: أن العزيمة راجعة إلى أصل كلى فى التكليف؛ لأنه مطلق 
عام على الأصالة في جميع المكلفين» والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب 
بعض المكلفين ممن له عذر» وبحسب بعضص الأحوال» وبعض الأوقات فى 
آهل الأعذار» لا فى كل حالة» ولا فى كل وقت» ولا لكل أحدء فهو 
كالعارض الطارئ على الكلي» والقاعدة المتقررة أنه إذا تعارض امز كل وأمرٌّ 
جزئي» فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية» والكلي يقتضي 
فة دنا 


(0) (/۱-47). 
(؟) انظر: الموافقات .)٤۹۷/١(‏ 
(۳) انظر: الموافقات .)598/١(‏ 


۸۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثالث: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر 
والنهى كردا والصبر على حلوه ومرّه وإن انتهض موجب الرخصة» وأدلة 
ذلك لا تكاد تنحصر» ومنها: 


قوله تعالى: ایی مَالَ لهم الاس إِنَّ آلنَاسَ د جَبَعْوَا لک كَأحْسَوَهمَ رادم 
يمنا وقالوا حَسَيَا اه وم اوسيل ال :۷ا الهم مظنة 
التخفيف» ولكنهم أقاموا على الصبر والرجوع إلى الله » فكانت العاقة : قبة لهم. 

وقوله تعالى: ##إِدْ 3 O EC‏ يک و 


لزي ر معزو 


وبلغت القلوب الاجر 4 [الأحرّاب: »]٠١‏ م الله بالصدق حيث قال: 


من الْموّمنِينَ ل صَدقوأ ما ما علهدوا ا E‏ [الأحرّاب: [YY‏ مع ما حصل لهم 
من الزلزال الشديد.والأخوال الشاقة”". 


الدليل الرابع: أن العوارض وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع 
المشاق هي مما يقصده الشارع في أصل التشريع؛ لأن التشريع جار على 
توسط مجاري العادات» وكونه شاقاً على بعض الناس» أو فى بعض الأحوال 
مما هو على غير المعتاد» CS‏ عرس هن | E‏ 
له؛ لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية» وإنما تستثنى حيث تستثنى 
نظراً إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهادء والبقاء على الأصل من العزيمة 
هو المعتمد الأول للمجتهد» والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي» ولذلك 
لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره» كالصنائع الشاقة 
في الحضرء مع وجود المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة» وعليه فلا 
ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطرد ولا 

(0 


5 0 
دوم : 


.)444- ٤۹۸/۱( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)٠٥٠١/١( (؟) انظر: الموافقات‎ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AAV‏ 


الدليل الخامس: أن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان 
ذريعة لانحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق» ولكن إذا أخذ 
المكلف بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه» و هذا 
مشاهد محسوس لا يحتاج إلى إقامة دليل» فالمعتاد لأمر يسهل عليه ذلك 
الأمر ما لا يسهل على غيره» فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده 
EE‏ ذا الاوك وا تق نبانينطلت الطريق. إلى لحرو 
e‏ 


الدليل السادس: أن مراسم الشريعة وحدودها مضادة للهوى من كل 
وجهء وكثيراً ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى» واتباع الهوى 
ضد اتباع الشريعة» فالمتبع لهواه يشق عليه كل ما يخالفه» سواء أكان في 
ته ناقا أم لم يكن كذلك؛ لأنه يصده عن مراده» ويحول بينه وبين 
مقصوده» فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه» وتوجه إلى العمل 
بما كلّف به» خف علیه» ولا يزال بحكم الاعتياد عليه يداخله حبُه» حتى 
ا ليس ا كان الآمر ن ذلك ار ا 
وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف» فربٌ صعب يسهل لموافقة الغرض» 
وسهل يصعب لمخالفته. 


وبناء عليه فالمشقة دائرة بين هذين الأمرين» ويحكمها أمر ارچ عنها 
لا من ذاتهاء أما أصل العزيمة فحقيقي ثابت» وحينئظٍ فالرجوع إلى أصل 
العزيمة هو الأولى وهو الحق'". 


أدلة القائلين بأن الأخذ بالرخصة أفضل من العزيمة: 
ذكر الشاطبي ستة أدلة لأصحاب هذا القول» وهي بمثابة أجوبة وردود 


.)٥٠۸ - ٥٨۷ /١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)٥٠١/١( انظر: الموافقات‎ )۲( 


AAA‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
للأدلة الستة التى ذكرها للقائلين بأن الأخذ بالعزيمة أفضل» وهذه الأدلة على 
الحو الات 

الدليل الأول: إن أصل العزيمة وإن كان قطعياًء فأصل الترخص قطعيٌ 
أيضاً» فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطعء وقد قام 
الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل 
القطعية. 


ولا يقال: إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن» إنما ذلك في 
باب تعارض الأدلة بحيث يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر جملة. 

وعليه فالعزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرجء فإذا كان ثم 
حرج فإنه يصح اعتباره ويقتضي حينئذٍ العمل بالرخصة» والعمل على مقتضى 
هذا الظن صحيح » وب aE‏ العمل بأصل العزيمة للع وقد 
العارض الظني؛ لأن غلبة الظن لا تبقِي للقطع المتقدم حكماء وغلبة الظن 
معتبرة في عموم الشريعة فلتكن معتبرة في العمل بالرخصة؛ إذ العمل بالرخصة 
و 

الدليل الثاني: أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتهاء 
لآنه من باب التخصيص للعموم» أو التقييد للإطلاق» ويصح تخصيص القطعي 
بالظني» وهذا منه» وكما أن الكلي لا ينخرم بانخرام بعض جزئياته فكذلك 
هناء وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بهاء وهذا فاسد» فكذلك كل ما 
دع ل" 


الدليل الفاغ أن الاذلة على رفع الحرج فى هذه الأمة بلغت مبلغ 


.)014- ۵۱۸/۱( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)٥٠١ - 419/1( انظر: الموافقات‎ )۲( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A۸4‏ 


القطع» كقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عكر في أدبن من حرج [الحخ: ۷۸]» وقوله: 
ريد 21 يڪم ال ول ور بكم لْعْسَرَ # [البَقَرَة: »]۱۸٠١‏ وقوله: مورد 
yS‏ الان صَعِيمًا [النّسَاء: ۲۸]» وقوله كله : (يسروا ولا 


تعسروا وبشروا ولا روا وها ف س ذلك من :الآيات: وال اديت 


وعليه فإن العمل بالرخصة يحقق هذا الأصل العظيم في الشريعة؛ لما 
فيها من رفع الحرج عن المكلفين» والتسهيل والتيسير عليهم”". 

ثم إن الرخصة قد تضمنت حق الله وحق العبد معاً؛ فإن العبادة المأمور 
بها واقعة على مقتضى الرخصة. لا أنها ساقطة بالكلية» بخلاف العزيمة» 
فإنها قد تضمنت حق الله فقط دون حق العبد» والله غني عن العالمين» وعليه 
فالرخصة أولى من العزيمة لاجتماع الأمرين فيها””. 

الدليل الرابع: أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف 
عن تحمل المشاق» فالأخذ بها موافق لقصده» بخلاف العزيمة؛ فإن فيها مظنة 
التشديد والتكلف والتعمق المنهي عنه في الآيات والأحاديث؛ كقوله تعالى: 
موقل ما اسک عه ين اجر وما آنا ين لكف [من: 014 وقد أنكر بل على من 
عزم على صيام النهارء وقيام الليل» واعتزال النساء» وقال: (فمن رغب عن 
ف و و 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: العلمء باب: ما كان النبي بيه يتخولهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء ص(۱۷)» رقم الحديث (59). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه. كتاب: الجهادء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
ص(2)759 رقم الحديث (۱۷۳۲). 

(۲) انظر: القواعد الكبرى .)۳۷١ /١(‏ 

.)٥١١ - ٥۲١ /١( انظر: الموافقات‎ )۳( 

(6) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح» 
ص( .)4٠‏ رقم الحديث (20077» ومسلم في صحیحه» كتاب: النكاح» باب : استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» ص(٤۸٥)»›‏ 
رقم الحديث .)٠١١١(‏ 


۸4۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقد ترخص رسول الله ية بأنواع من الرخص خالياًء وبمرأى من 
الناس» وجرى أصحابه و على ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم”'". 

الدليل الخامس: أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع 
عن الاستباق إلى الخيرء والسامة والملل» والتنفير عن الدخول فى العبادة» 
وكراهية العمل» وترك المداومة عليه. 1 

وبناء عليه فإن الإنسان إذا لم ينه ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى 
مسألة التكليف بما لا طا روسن ا سوى ذلك» عَدَّ الشريعة شاقة» وربما 
ساء ظنه بما تدل عليه أدلة رفع اج وقد قال الله تعالى: يما دن َامَنْوا 
لا رما طيَبّبِ مآ لَحلَّ اله کک وا درأ [المائدة: ۷ وقال كلهم (خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا)» وحديث: (ما خيرٌ رسول الله 
كله بين أمرين إلا اختار أيسرهما). 

فإذا كان الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى» وإن سُلَّم 
أنه ليبن با ول فالعزيمة الست بأولي”". 

الدليل السادس: أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى فإنها أيضاً 
إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم» والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان 
مخالفاً لمراسم الشريعة وحدودهاء وهذا ليس محل كلامناء وإنما كلامنا في 
الهوى الموافق للشريعة» فإن هذا ليس بمذموم» فإذا نصب لنا الشرع سببا 
لرخصة» وغلب على الظن ذلك» فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة فليس هنا 
اتباع للهوى. 

وكما أن اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي» 
كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج من مقتضى 


)١(‏ انظر: الموافقات 07١/١(‏ - 077)» وانظر أيضاً: مدارج السالكين (۷/۲٥)ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر /١(‏ 44)» وفيض القدير (791/7). 
(۲) انظر: الموافقات 45754/١(‏ -0594). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸٩۱‏ 


الأمر والنهي» وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ إذ المتبع للأسباب المشروعة 
في الرخص والعزائم سواءء فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة» فكذلك 
في الرخص”"". 

هذه جملة الأدلة التى ذكرها الشاطبى لكل فريق» ويلاحظ أن كل دليل 
عن أده نعي ال كحت يدو قا رلك إن اذلك فين لسر 

هذا ويستدل لأفضلية الرخصة بأدلة أخرى» ومن ذلك: 

-١‏ قوله كِكِِ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه)""» وفي هذا دليل على أفضلية الرخصة؛ لمحبة الله لإتيانها والعمل 
0 

ولكن نوقش هذا: بأن هذا الحديث ضعيف» وإن صح فإنه لا دليل فيه؛ 
أن السديق :5ل عن 1ف انحن یا ع و و ی 
ال كانس عب إا ا على هه ا بد 6 ا 
معان وكات ا الم خوهر السريقات و 

وأجيب عن قولهم: بأن الحديث ضعيف» بعدم التسليم بذلك» بل هو 
صحيح كما ذكر ذلك بعض المحدثين””. 


.)٥۲۹/۱( انظر: الموافقات‎ )١( 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر والإحسان» باب: ما جاء في‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب:‎ »)٠٤( رقم الحديث‎ »)1۹/١( الطاعات وثوابهاء‎ 
رقم الحديث‎ »)٠٤١ /۳( الصلاةء باب: كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين»‎ 
والبزار في مسنده‎ »)۲۹٤۷۲( رقم الحديث‎ .)۳١۷ /٥( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ».)0١949( 
رقم الحديث (0448)» والطبراني في المعجم الكبيرء (١١/۳۳۳)ء رقم‎ »)5060/1( 
والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (۱۳/۳)» رقم الحديث‎ .)۱۱۸۸١( الحديث‎ 

(55ه). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل »)577/١4(‏ والمنثور (//7947). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (557/7). 
() انظر: تخريج الحديث الآنف الذكر. 


۸4۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وأجيب عن قولهم: بأن الحديث لا دليل فيه؛ لأنه يدل على مساواة 
الرخصة للعزيمة في المحبة: بأن للحديث لفظاً آخر وهو: (إن الله يحب أن 
اا خف ا بكرم نوق مح ا عل ال غ .رار كمي قبالة 
اتان العاف وجل حظ هدا الح وج هدا الكرافية ما يدل غل 
أفضلية الأخذ بالرخصة؛ قا ا ا 


؟- حديث عائشة -'#نا- قالت: رخص رسول الله كي في أمر فتنزه عنه 
ناس من الناس» فبلغ ذلك النبي كَل فغضب حتى بان الغضب في وجهه؛ ثم 
قال: (ما بال أقوام يرغبون عَمّا رخص لي فيه» فوالله لأنا أعلمهم باه 
وأشدهم له خشية) ٠"‏ فقد أنكر رسول الله ييه على الذين اعترضوا على عمله 
بالرخصة وتعاليهم عن الأخذ بهاء وبيّن أن الأخذ بالرخصة لا يتنافى مع خشية 
الله وتعظيمه» فالرسول بي أكثر الناس خشية لله وقد عمل برخص الله له . 


قبل ذكر الراجح في هذه المسألة فإن الشاطبي ذكر تفصيلاً في هذه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند »)21١17/٠١(‏ رقم الحديث (0855)» وابن خزيمة 
في صحيحه (۲/ ۷۳)» رقم الحديث (400)» وابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: 
صلاة المسافرء »)50١/5(‏ رقم الحديث »)۲۷٤١(‏ والبزار في مسنده 2250١ /١5(‏ رقم 
الحديث (0998). 
وأخرجه بنحوه: البيهقي في شعب الإيمان» كتاب: الصلاة» باب: القصد في العبادة» 
(98/0)» رقم الحديث (7501)» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (4/۳)ء رقم 
الحديث (055). 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ .)٥۷‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه»ء كتاب: الفضائل» باب: علمه بيه بالله تعالى وشدة 
خشیته» ص(790١٠١)»‏ رقم الحديث (519205). 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحیحه» كتاب: الآدب» باب: مَنْ لم يواجه الناس بالعتاب» 
ص(٤١١٠)ء‏ رقم الحديث .)51١1(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ ۲۸٠‏ - 427817 والقواعد والضوابط عند ابن تيمية 
في الزكاة والصوم .)٠١(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸4۲۳ 


المسألة» وهو تفصيل مليح يساعد في الوصول إلى الراجح فيهاء وفي تقليل 
هوة الخلاف» وهو على النحو الآتي : 

أن الترخيص المشروع ضربان: 

أحدهما: أن يكون: فى مقايلة مشقة لا صبر عليه ما طبع ء .وذلك مكل 
المرض الذي يعجز معه المكلف عن استيفاء أركان الصلاة على وجههاء أو 
عن الصوم لخشية فوات النفس. 

أو شرعاء وذلك مثل الصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور إلى 
الصلاةء أو على إتمام أركانها. 

وهذا النوع راجع إلى حق الله » فالترخيص فيه مطلوب» ويترك فيه 
الأخة ياتعديمة» ولاج هذا ووه فوله 5ه (لبمن الجن أن تسصحوسؤا :فى 
السفر)"''. وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام» أو هو 
يدافعه الأخبثان» وقوله: (إذا ضع العَشاءء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا 
بالعشاء)» إلى نحو ذلك. 

والثانى: أن يكون فى مقابلة مشقةٍ بالمكلف له قدرة على الصبر عليهاء 
وهذا أمثلته ظاهرة» كمن يشق عليه القيام فی الصلاة ولكن يستطيع الصبر 
على الإتيان به» وهذا النوع راجع إلى حظوظ العباد» لينالوا من رفق الله 
وتيسيره بحظ » إلا أنه على ضربين : 

أحدهما: أن يدل الدليل على طلب الأخذ بالرخصة فيه من غير اعتبار 
لوجود المشقة أو عدمهاء كالجمع بعرفة والمزدلفة» فهذا الأخذ بالرخصة فيه 
مطلوب» والرخصة فيه مطلوبة طلب العزائم. 

والثاني: أن لا يدل دليل على طلب الأخذ بالرخصة فيه» بل هو باق 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 


۸4٤‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


على أصل التخفيف ورفع الحرج» وحكم هذا أنه على أصل الإباحة» 
فللكلك ا خد اة وإن فل ف للف م وله :لأسن ن 

ثم استدل الشاطبي لهذا التقسيم على النحو الآتي : 

أما القسم الأول: وهو ما وجب الأخذ بالرخصة فيه» إذا كانت في 
مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً أو شرعاًء فيدل عليه أن المشقة إذ أدت إلى 
الإخلال بأصل كلي فإنه يلزم عليه أن لا يعتبر فيه أصل العزيمة؛ لأن الإتيان 
بالعبادة وإكمالها على وجهها والحالة هذه يؤدي إلى رفعها من أصلهاء 
فالإتيان بما يقدر عليه منها هو المطلوب» وهو مقتضى الرخصة. 

وأما القسم الثانى: وهو أن تكون الرخصة فى مقابلة مشقة بالمكلف 
فدرة عليها» وقد ورد دليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص» فإن 
الرخصة والحالة هذه قد خرجت من هذا الوجه - وهو وجود الدليل الدال 
على طلب العمل بها - عن أحكام الرخصة في نفسهاء وتصبح لاحقة 
بها بخصوصهاء فإنها باقية على أصل الإباحة؛ إذ الأصل في الرخصة أنها 
Te EE‏ 

ومن خلال هذا التقسيم الذي ذكره الشاطبي فإن بعضهم قد توصل إلى 
ضابط فى هذه المسألة وهو: أنه إذا وردت عندنا رخصة نظرنا فيها فإذا كانت 
هذه الرخصة تعود إلى المكلف فقطء فهي على الإباحة» فلا فضل ولا إثم في 
فعلهاء ويكون الإتيان بالعزيمة أفضلء أما إذا عادت لحق الله تعالى» 
KI‏ 5 زرف 
فالأافضل فعلها . 
)١(‏ انظر: الموافقات .)٤۹٥ - 597 /١(‏ (۲) انظر: الموافقات (۱/ ٤٩4٥‏ -495). 


(۳) انظر: المفاضلة في العبادات (515)» وقد أشار إلى هذا الطوفي في شرح مختصر الروضة 
(50/1). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات A40‏ 


وأما الشاطبي فإنه بعد أن ذكر أدلة كل قول» بين أنه يمكن الترجيح 
والخروج من تعارض الأدلة بأمرين : 

الأول: أن يوكل الترجيح في هذه المسألة إلى نظر المجتهد» فأمامه أدلة 
كل فريق فيتأمل فيها حتى يترجح له أحدها مطلقاًء أو يترجح له أحدها في 
بعض المواضع والآخر في بعض المواضع» أو بحسب الأحوال. 

الثاني: أن ينظر في نوع المشقة ودرجتها الواقعة على المكلف. 
وتيت تلك المكقة يكوة الترجيع مل الأفضل العزيمة أو الرخصة؟ ذلك أن 
درجات المشقة متفاوتة قوة وضعفاً. وكذلك المكلفون متفاوتون فى قوة 
تحملهم للمشاق الواقعة عليهم» وبحسب ذلك يكون الترجيح” . ٠‏ 

وبناء على هذا يمكن القول: إن الترجيح بين العزيمة والرخصة يرجع 
إلى نظر المجتهد في حال المكلفين» فهم الذين ستطبق عليهم هذه الأحكام» 
وأحوال المكلفين متفاوتة» فمنهم القوي والضعيف و الوسطء وبناء على مرتبة 
المكلف يكون الخطاب والترجيح في حقه» فمن قوي منهم خوطب بالتزام 
العزائم ؛ لأنها الأفضل في حقه» ومن ضعف خوطب بالرخصة؛ لأنها الأفضل 
في حقه» وبهذا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة من مشروعية العزيمة 
والرخصة. 

وعليه فإنه لا يقال بالترجيح بإطلاق» بل بحسب الظروف المحتفة في 
كل مسألة» سواء بحسب المكان» أو الزمان»ء أو الشخص ذاته قوة وضعفاء 
أو نحو ذلك من سائر الأحوال» فقد يقال بأفضلية الرخصة في موضع أو 
حال» وبأفضلية العزيمة في موضع أو حال آخر. 

قلت: ومما يمكن ملاحظته عند النظر فى صيغة هذه القاعدة» وهو 
يساعد في الوصول إلى الراجح في المسألة: ٠‏ 


.)٥١١/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)۷١ - ۷٤( انظر: الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها‎ )۲( 


۸٩٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

-١‏ أن محل الترجيح الذي اشتملت عليه القاعدة إنما هو في باب 
العبادات دون غيره من الأبواب» بمعنى أن الأخذ بالرخصة فى العبادات 
أفضل من الأخذ بالعزيمة. ٠‏ 

؟- أن القاعدة عبرت بالشدائد» ويفهم من هذا أن المراد بالعزيمة 
المفضولة هي التي يكون فيها شدة و حرج وعنت على المكلف دون العزيمة 
التي ليست كذلكء. وهذا هو المتوافق مع أدلة رفع الحرج في الشرعية» كقوله 
تعالى : م يُكَلْك اَل ننس 31 وسعها» [البقَرّة: ]۲۸١‏ ونحو ذلك من الاو 

ونا :علي فإذان#كاق الأعن ال ية ليس قنديدا ولا شق على المكلت» 
ولا يوقعه ذلك في الحرج» فإن الأمر يهون ويسهل» وقد ترجع الرخصة إلى 
حكمها الأصلي وهو الإباحة» فإن شاء المكلف فعلهاء وإن شاء تركهاء من 
غير تفضيل للأخذ على الترك» بل قد يكون فعل العزيمة أولى. 

قال القرافي: «العبادة مشتملة على مصالح المعاد. ومواهب ذي 
الجلال» وسعادة الأبد السرمدية» فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة 
احتمالهاء ولذلك كان ترك الرخص في كثير من العبادات أولى؛ ولكن تعاطي 
العبادة مع المشقة أبلغ في زهان اة وا في التقرب)”". ۰ 

ويمكن تلخيص الحالات التي يكون فعل الرخصة فيها أفضل فيما 
الب 

-١‏ إذا كان الاستمرار في الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة يؤدي إلى توهم 
رد الرخصة والتنزه عنها وعدم قبولهاء فهذا لا شك أن فعل الرخصة من أجل 
إثباتهاء وإيضاح جواز العمل بها أفضل من تركها. 


)١(‏ ولذلك لَمَا ذكر الماوردي أن الصوم في السفر أفضل من الفطرء وأن فعل العزيمة هاهنا أولى 
من الأخذ بالرخصة استدرك فبيّن أن من أجهده الصوم ففطره أولى بهء انظر: الحاوي الكبير 
(T/۲)‏ 

.)١٤١ /١( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) انظر: المفاضلة في العبادات .)٦۲۳ - ٦۲۲(‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات AAV‏ 


؟- عند عدم معرفة الناس واستنكارهم للرخص» بحيث أصبحت من 
الأمور المهجورة والمستنكرة» فإن المرء - لا سيما من يقتدى به - يعمل 
بالرخص؛ ليوضح للناس ويبين لهم أنها مشروعة» كي تنتشر وتظهر للناس» 
ولا تكون مستنكرة عند العمل بها؛ لأن عدم العمل بها يعود إلى أصل كلي 
بالإبطال» وهو أصل التخفيف في الشرع» وهو أصل قطعي لا نزاع فيه» وكما 
تل الح العام #الموع ااحية شرع إلى اكد دي ماوع قضام ختي بلع 
كراع الغميم""» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس 
إليهء ثم شرب”"». وسبب ذلك أنه قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» 
فأراد أن يخفف عليهم» وأن يثبت هذه الرخصة في نفوسهم بالفعل. 


۳- إذا كان الشخص يقهر نفسه بالقوة على العمل بالعزيمة» فربما أدى 
ذلك إلى إيقاع حرج شديد على نفسه ومن حوله» وقد ينعكس ذلك سلباً على 
عباداته الأخرى؛ نظرأ لضعف نفسه» وعدم قدرته على تحمل ذلك جميعاء 
فالرخصة حينئذٍ أفضل من العزيمة؛ لأنه يعود على أصل كلي بالإبطال» وهو 
السآمة والملل من العبادات» فربما ترك العبد العمل بالكلية 


5- إذا خاف على نفسه الرياء عند أخذه بالعزيمة والتزامهاء كمن يصوم 
في السفر والناس مفطرون. 


ه- إذا كان فعل الرخصة يؤدي إلى أداء العبادة نفسها على وجه 


)١(‏ كراع الغميم: كراع بضم الكاف وفتح الراء المخففة وآخره عين مهملة» والغميم بفتح الغين 
المعجمة وكسر الميم» هو اسم موضع بين مكة والمدينة» والكراع جانب مستطيل من الحرة 
تشبيهاً بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق» والكراع جبل أسود بطرف الحرة يمتد إليه» 
والكراع ماسال من أنف الجبل أو الحرة» وكراع كل شيء طرفه ومنه أكاريع الدابة» والغميم 
واد بالحجاز. 
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار 400٠0 /١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(156/5). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية» (555-1405)» رقم الحديث .)١١١5(‏ 


۸4۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الكمال» أو يكون وسيلة إلى أداء عبادات أخرى على وجه الكمال» وذلك 
مثل من يشق عليه القيام في الصلاة» ويتضرر به ضرراً بالغاً بحيث لا يستطيع 
معه الخشوع» فإن الأخذ بالرخصة والصلاة خاشعا أفضل في حقه» وكذلك 
الجمع في المطر لتحصيل الجماعة خير من أداء كل صلاة في وقتها الذي 
يؤدي إلى الانفراد» وكذلك الجمع للمسافر لأداء الصلاتين بالوضوء أفضل من 
أداء كل صلاة في وقتها الذي يؤدي إلى أداء الصلاة الثانية بالتيمه”"". 

إن القائلية بأفشيلية الخصة على" العزبينة علو العف هو سج 
مشروعية الرخصة» الذي هو مظنة وقوع المشقة» وأما القائلون بأفضلية العزيمة 
على الرخصة فقد جعلوا المعتبر هو الحكمة التي لأجلها شرع سبب الرخصة 

وذلك مثل السفر أو المرض فإن كل واحد منهما سبب للتخفيف» وهو 
مظنة لوقوع المشقة» فمن نظر إلى سبب التخفيف وهو السفر أو المرض قال 
بأفضلية الرخصة على العزيمة عند حصول هذا السبب بغض النظر عن وقوع 
الرخصة» وجعل هذا هو المعتبر» قال بأفضلية العزيمة على الرخصة» فعندهم 
لا يعنى حصول سبب الرخصة أفضلية الأخذ بها إلا عند وجود المشقة التى 
لأجلها شرع ال 

أمثلة القاعدة: 

أكزلو أن اتعقها كاك عليه اتفال الجاه فى الطيارة + أن E‏ 
به لمرض فيه» فإن أخذه برخصة التيمم أفضل في حقه”". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)٤٥١ - 40١ /5١(‏ وتحفة المحتاج (۲/ .)١۹٤‏ 


(؟) انظر: الموافقات /١(‏ :ه). 
(۳) انظر: المنثور (۲/ .)١١٤‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۸4۹ 


۲- لو أن شخصاً عادمٌ للماء في أول الوقت» وكان يرجو وجود الماء 
في آخر الوقت» فإن أخذه بالرخصة وانتظاره للماء وتأخيره للصلاة عن أول 
وقتها أفضل من الصلاة في الوقت بالتيمم'". 

۳- أن قصر المسافر للصلاة لا سيما إذا كان سفره طويلاً أفضل من 
عدم القصر؛ لأن القصر رخصة وهي أفضل من العزيمة في حقه'". 

5 - أن الإبراد بصلاة الظهر حال اشتداد الحر أفضل من المبادرة 
بصلاتها في أول الوقت”". 

ه- أن القيام في الصلاة إذا كان يشق على المريض» و يفوت معه 
الطمأنينة والخشوع في الصلاةء فإن أخذه بالرخصة وصلاته قاعداً أفضل في 
ت 

خك نوين تنكف LEO OES E‏ 
الحول وإعطاءها هذا الفقير أفضل في حقه؛ لأن تعجيل الزكاة قبل الحول 
رخصة» وإخراجها عند تمام الحول عزيمة» وفي هذه الحال الأخذ بالرخصة 
أولن عن ا ا 

۷- أن المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فإن أخذه برخصة الفطر أفضل 
من أخذه بالعزيمة وهي الصوم"". 

۸- أن المريض إذا كان يشق عليه الصوم فإن أخذه برخصة الفطر أفضل 
من أخذه بالعزيمة وهي الصوم”". 


.)٠١١ /۲( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد الكبرى (۳۹۹/۱)ء والمنثور .)١586 /٤(‏ 

(۳) انظر: المنثور (۲/ 22١56‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)١۷١(‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (057/5. 

() انظر: تحفة الفقهاء .)١١ /١(‏ وبدائع الصنائع (۲/ 226٠0‏ والمغني (۲/ 551-559). 
(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن »)١75/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى .)١971١(‏ 
(۷) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ».)١75/١(‏ والأشباه والنظائر 9-7 (۷1). 


1۰۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 
قاعدة: العبادة إذا لم يمكن فعلها 
إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع 
الميحطور كاف ذلك اولي من كيا 

وقد انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية بذكرها بهذا اللفظ» وهي في معنى 
قواعد أخرى يذكرها العلماء» ومن تلك القواعد: 
- «الأداء مع الكراهة أولى من القضاء»"» أو «الأداء مع التحريم أولى من 

القضاء»“. 

وذلك أن فعل العبادة في وقتها ولو ترتب على ذلك الوقوع في مكروه 
أو محرم أولى من فعلها بعد انتهاء وقتها؛ لأن فعلها بعد وقتها فيه ترك لها 
وإن لم کو ا کا إل أنه ترك جزئي» وهذا ما تدل عليه هذه القاعدة» 
وهو أن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركهاء 
نوات كاك كا كلا او 


- «الميسور لا يسقط بالمعسور»». 


(۱) مجموع الفتاوى (578/77). 

(؟) تبيين الحقائق (1/ »)١174‏ وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح /١(‏ 547)» والفتاوى الهندية 
7/۷ 

6 المفافلة ف ا 

(4) الوسيط للغزالى (۲/٤۷٤)ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكى »)١980 /١(‏ و المنثور (۱۹۸/۳)ء 
والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۳)ء وأسنى المطالب (۱/ .)٩۳‏ 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۹۰۱ 

وذلك إذا كانت العبادة لا يمكن فعلها كاملة مستوفية شروطها وأركانها 
وواجباتها» وكان ذلك غا عن قدرة المكلف» وأصبح متردداً بين أمرية: 
فعل العبادة ناقصة من أحد شروطها أو أركانها أو واجباتهاء وهذا أمر 
محظور» أو تركها بالكلية» فإن الأولى فعلها ولو مع هذا المحظورء وهذا 
هذه القاعدة. 
- «من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه»'. 

وذلك أن من لم يستطع فعل العبادة إلا مع المحظور فهو قد فعلها 
حسب وسعه فلا إعادة عليه. 
- «العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذركانت صحيحة مجزية)”". 

وذلك أن المراد ب"إلا مع العذر" هو الوقوع في المحظور لعذرء فإن 
العبادة تكون معه صحيحة مجزية» ولا يصح تركها لأجل ذلك ولا إعادتها 
بعك فعا ادا ةلوجو العدن فى ذلك" 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

المحظور: 

معناه فى اللغة: اسم مفعول من حظرء يقال: خط خط “تحط أ فينو 

: ا 4 : )€( 

حاظر ومحظور» والحظر في اللغة المراد به المنع» والمحظور الممنوع 0 
)۱( مجموع الفتاوى (١؟57197/9).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (598/55). 
(۳) انظر: القواعد عند ابن تيمية في بابي الطهارة والصلاة .)۲۸١(‏ 


(5) انظر: مقاييس اللغة »)8١/7(‏ ولسان العرب (۲۲۹/۳)» والقاموس المحيط »)٤۸۲(‏ مادة 
(حظر). 


۹۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


والمراد بالمحظور هنا هو : المحرم» وقد سبق تعريف المحرم في اللغة 


المعنى الإجمالى: 

أنه إذا حصل للمكلف عند أدائه للعبادة أمر محظور لا يستطيع تجنبه» 
وأصبح متردداً بين فعل العبادة مع الوقوع في هذا المحظورء أو ترك العبادة 
تجنبا للوقوع فيه» فإن فعل العبادة مع الوقوع في هذا المحظور أولى من 
5 200 
تركها . 

تنبيهات : 

أولاً: أن الأمر المحظور في هذه القاعدة قد يكون المراد به ترك أحد 
شروط العبادة أو أركانها أو واجباتها؛ لعدم القدرة على ذلك» والعجز عن 
الإتيان به حال فعل العبادة. 


وقد يكون المراد به الوقوع في أمر محظور خارج عن العبادة نفسها عند 
أداء العبادة» بحيث إنه لا يمكنه فعل العبادة إلا بالوقوع في هذا المحظورء 
وهذا ما تمثله قاعدة: "عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب " > 
والتى سبقت فى الفصل الثانى من هذا البحث- وذلك مثل: ما لو اختلط 
أمواتث مسلمون مع أموات كفارء بحيث لا يمكن التمييز بينهم» فإن المرء إذا 
صلى عليهم يكون قد وقع في محظور وهو الصلاة على الكفار» فيصلي عليهم 
جميعاً؛ لأن الواجب مقدم على المحظور؛ ولأن العبادة إذا لم يمكن فعلها 
إلا مع المحظور كان ذلك أولى من تركها. 

ثانياً : أن ترك العبادة الوارد فى القاعدة كما أنه يدخل فيه الترك الكلىء 
فإنه يدخل فيه كذلك الترك الجزئي» وهو عدم أداء العبادة في وقتهاء وقضائها 
بعد انقضاء وقتهاء فإن هذا يعد من ترك العبادة» ولذا فإن أداء العبادة فى 
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.)۲۸١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة والصوم‎ )١( 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۳ 


وقتها ولو مع الوقوع في المحظور أولى من قضائهاء وهذا ما عبروا عنه 
بقاعدة: "الأداء مع الكراهة أو التحريم أولى من القضاء". 

Û‏ علي لق عه وان راطا ET‏ سيو ار ملظا الم 
وذلك إذا كان الآمر المحظور هو ترك أحد شروط الغبادة أو أركانها أو 
واجباتها لعدم القدرة على الإتيان بها والعجز عنها؛ لأن هذا هو المراد 
بالمعسور في قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور"7". 

وعليه فتكون قاعدتنا هذه تندرج تحت تلك القاعدة» وتكون أحد 
تطبيقاتهاء فقاعدتنا هذه أخص. وقاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور" 
ا 

اا هذه فاع ا غلافة بالقاقنة ا ا بحي - 
وهي : "عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب"'» إلا أن تلك القاعدة 
أعم فهي ليست خاصة بباب العبادات» وقاعدتنا هذه خاصة بالعبادات» 
وكذلك يمكن التفريق بينهماء أن قاعدة تقديم الواجب على المحظور يدخل 
فيها إذا كان الواجب مستقلاً عن المحظورء بحيث يمكن الإتيان بالواجب 
كاملاً ومستوفياً شروطه وواجباته وأركانه» ولكن فعله وقتئذٍ يتعارض مع 
ارتكاب أمر محظور مستقل بذاته لكن لا يمكن الانفكاك عنه وقت فعل 
الواجب» وأما قاعدتنا هذه فإن أكثر تطبيقاتها تنصب على أن ارتكاب 
المحظور في العبادة عائد إلى الإخلال بأحد شروط العبادة أو أركانها أو 
واجباتهاء وعليه فالأمر الواجب -وهو فعل العبادة- والوقوع في المحظور 
يعودان إلى أمر واحد وهو العبادة ذاتها؛ لأنها مشتملة على الأمر بالفعل 
وعلى النهي عن ذلك المحظور فيهاء فالأمر الواجب والمحظور ليسا مستقلين 
بالكلية. 


.)۷۷( انظر: كتاب: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور‎ )١( 
.)۲۸١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة والصوم والحج‎ )۲( 


۰4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


خامساً: أنه إذا كان فعل العبادة مع المحظور -وهو المحرم- أولى من 
تركهاء فإن فعل العبادة مع الوقوع في المكروه أولى من تركها من باب أولى. 

لادا :هذه القاعدة لها ازضاط او “امدق مولن ال 
ووجه ذلك: أن كون المكلف لا يقدر على فعل العبادة دون الوقوع في 
المحظور في هذا مشقة عليه؛ لأنه متردد بين أمرين: إما الفعل والوقوع في 
المحظورء أو الترك للفعل» فكانت هذه المشقة جالبة للتيسير له بأن يفعل 
العبادة» ولا يؤاخذ بالوقوع في المحظورء. وهذا فيه تيسير وتسهيل ورفع حرج 
عن المكلفين» وعليه فإن هذه القاعدة صالحة لأن تكون من تطبيقات قاعدة: 

سابعاً : هذه القاعدة يمكن إرجاعها إلى شرط القدرة في التكليف؛ ذلك 
أن التكليف لا يقع إلا إذا تحققت القدرة عليه» فلا يؤاخذ المكلف على ترك 
الواجب إلا إذا كان قادراً على الفعل» ولا يؤاخذ على فعل المحرم 
والمحظور إلا إذا كان قادراً على الترك. وعليه فإذا كان المكلف قادراً على 
فعل العبادة» ولكنه عاجز عن ترك المحظور فيها فإنه لا يؤاخذ على الوقوع 
في هذا المحظور؛ إذ لا تكليف مع عدم القدرة والاستطاعة. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنها موافقة لأصول الشريعة» فقال: «والأصول كلها توافق 
ذلك)20, 

وهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدتين سابقتين وهما قاعدة: "المأمور 
به أعظم من المنهي عنه"» وقاعدة: "عند تعارض الواجب والمحظور يقدم 
الواجب". وحكم هاتين القاعدتين شامل لهذه القاعدة» ولذا يمكن الاستدلال 
بأدلة تلك القاعدتين على هذه القاعدة. 


(۱) مجموع الفتاوى (5؟0578/5). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۰0 
لاد فإن هذه القاعلة تدل قاعلة: 0 ا يسقط 
ا عند ا 


ومن خلال اجتماع هذه الأمور وتوافقها يمكن الوصول من مجموعها 
إلى حجية هذه القاعدة» ومما يمكن ذكره من الأدلة هاهنا لتقرير ذلك ما يلى: 


الدليل الأول: حديث: (أن النبي بي مَرّ بمجلس فيه أخلاط من 
المسلميق والمشركين عبلة الآوثاة والبهؤف فلم عليه 


وجه الدلالة: أن إلقاء السلام من قبل النبي ييه على المسلمين عبادة 
مشروعة» ولكن هذه العبادة يترتب عليها أمر محظور وهو ابتداء الكفار 
بالسلام» ومع ذلك ألقى النبي ييه السلام» مما يدل على أن العبادة إذا لم 
يمكن فعلها إلا مع المحظور كان فعلها أولى من تركها. 

الدليل الثاني: الأدلة الدالة على اشتراط القدرة عند التكليف» وعدم 
المؤاخذة عند العجز و عدم الاستطاعة» كقوله تعالى: لا يكلف اله فسا 
31 سسا [البَقَرَة: »]۲۸١‏ وقوله: 50 اله ما ما سطع واا ا وأنفكيا 
حر ES‏ [التعابُن: 0117 وقوله بي : (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

وجه الدلالة: أن هذه النصوص وما فى معناها تدل على أنه عند العجز 
عن فعل المأمؤز يه أو ترك المثهى عئة فإن الإنسان لا يؤاخذ بهء وبناء عليه 
اال لوطم صل اا رلا ميخ الز فوع في اتر اه يان ينا 
يستطيع وهو فعل العبادة» ولا يؤاخذ بما لا يستطيع وهو تجنب الوقوع في 
المحظور. 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن مكلفاً أراد أداء الصلاة» ولكنه لم يستطع تحصيل شرط من 


۹۰٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


شروط الصلاة إلا بعد خروج الوقت» فإنه يقدم فعل الصلاة قبل خروج الوقت 
على تحصيل هذا الشرط"' وإن كان في ترك هذا الشرط محظورء إلا أن 
العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور فهو أولى من تركهاء وعدم فعل 
الصلاة حتى يخرج وقتها يعد تركاً لهاء وفعلها في وقتها أولى من تركها. 

وبناءً عليه فإذا كان المصلي جنباً أو محدثاً؛ وعدم الماء» أو خاف 
الضرر باستخدامه» فإنه يتيمم ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت باتفاق 
العلماء» وكذلك إذا عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك 
لعن 


وكذلك الحائض إذا انقطع دمها في الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا 
بعد الوقت» فإنها تتيمم وتصلي في الوقت ولا تترك الصلاة إلى ما بعد خروج 
الوقت. 

وكذلك مَنْ عليه نجاسة ولا يقدر على إزالتها في الوقت فإنه يصلي ولا 
يترك الصلاة لأجلها”". 

وكذلك من كان عرياناً ولا يجد سترة يستر بها عورته فإنه يصلي عرياناً 
ولا يترك الا 

؟- أن المرأة إذا كانت مستحاضة فإنها تصلي ولا تترك الصلاة ولو مع 
خروج الدم؛ لأن فعل الصلاة مع هذا المحظور أولى من تركها؛ لأنها لو 
تركتها لأدى ذلك إلى تركها بالكلية مع استمرار الدم معها””. 


.)575( انظر: المفاضلة في العبادات‎ )١( 

(۲) انظر: المغني »)۱٥۷/۱(‏ ومجموع الفتاوى (578/55). 

(۳) انظر: المنثور (۲۲۹/۱). 

(5) انظر: الذخيرة (؟/547)» والمغني »)۱٥۷/۱(‏ ومجموع الفتاوى (۲۱/ 24900 0/77" - 
۸/۲٣ ۱‏ والصلاة لابن القيم (5لا» 1/4)» وأسنى المطالب (١/4۳)ء‏ والمفاضلة في 
العبادات (5757). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (03575/55). 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات ۹۰۷ 

۳- لو أن رجلاً به سلس البول فإنه يصلي ولا يترك الصلاة لأجله؛ لأن 
فعل الصلاة مع هذا المحظور أولى من تركها"". 

4- لو أن مريضاً لا يستطيع الحركة ولا يجد من يزيل النجاسة عنهء 
ولا من يوضئه» أو يوجهه إلى القبلة» فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك 
الصلاة؛ لأن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان فعلها أولى من 
يا 

- لو أن مكلفاً لا يستطيع الإتيان بركن من أركان الصلاة» أو واجب 
من واجباتها ألبتة» فإنه يصلي على حسب حاله» ولو كان ترك أحد أركان 
الصلاة أو واجباتها يعد 0 إلا أن فعل العبادة مع هذا المحظور أولى 
من تركهاء فمن لا يستطيع قراءة الفاتحة» أو لا يستطيع القيام في الصلاة» أو 
الركوعء أو السجودء أو نحوهاء فإنه يصلي ولا يترك الصلاة لأجل ذلك”". 

5- أن المصلي إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه» وتعذر عليه 
الدخول في الصف فإنه يقف في الصف لوحده» ولا يترك الدخول مع 
الجماعة في الصلاة؛ لأن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور فإن 
فعلها أولى من تركها””". 

۷- أن من وجبت عليه زكاة الفطر» ووجد نصف صاع لا غيرء فإنه 
يخرجه» وكذا لو وجد غير الأقوات التي تخرج فإنه يخرجه» ولا يترك الزكاة؛ 
ولا تسقط عنه» وتبرأ ذمته بهذا المُخْرَج؛ لأن فعل العبادة مع المحظور -وهو 
هذا ا ادر الو اتد اول من تر ها .> 


.)۲۸۳( انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الزكاة والصوم‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط (4/ 8لا 45/0)»؛ والحاوي الكبير (۲/ ۱۹۷)ء والمحيط البرهانی (17/4/1). 

() انظر المحيظ البرهاتي »)۱۷۹/١(‏ ومجموع الفتاوى (59/ 4*0 ٠)6۸‏ والصلاة لابن القيم 
(07: والمفاضلة في العبادات (58). 

() انظر: إعلام الموقعين (10//7). 

.)۲۸١ /۲( انظر: الوسيط (۲/ 000): ومواهب الجليل (/503): وكشاف القناع‎ )٥( 


۹۰۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

- أن المرأة إذا حاضت في حجها فلم تستطع أداء طواف الإفاضة إلا 

مع الحيض» فإنها تطوف ولا تترك الطواف 0 الحيض؛ لأن العبادة إذا لم 
ار ار كينا 


2 


عاك 


0 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5؟0307/5). 


الفصل الماري عر 
قواعد الترجيح في العقود 


وفيه ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: قاعدة: العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد. 

الميحث الثانى: قاعدة: العيرة في المعامالات لما في نفس الأمر لا لما 
الميحث التالث: قاعدة: النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوع. 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۱۱ 


المت ارزر"كت 
قاعدة: العقد إذا أمكن حمله على الصحة 
لم يحمل على الفساد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم 


بحن على ااا 


كما وردت بصيغ قريبة من هذا الافظ » ومن ذلك : 
«العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على الفساد)”". 
«العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجرز حمله على الفساد)0"©, 
ا 
«لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح E E‏ 
«إذا أمكن حمل كلام الان عل الف فيو اول من الغا“ 
اتدل العقد: على الضعية أولئ من حمل على الفدياة 1 
احم .العف علق الضعة ا 


المغني (4/ 44). (؟) الحاوي الكبير .)١١۳/١(‏ 
الحاوي الكبير .)1١5 /٥(‏ (5) الحاوي الكبير (5/ 197). 
المجموع (158/9). (5) إعلام الموقعين .)۲۸١ /١(‏ 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (41/۲). 


الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/0517. 


۹1۲ 


(4) 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
«الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون الفساد». 

«حمل معاملات الناس ما أمكن على الصحة أولى من نسبتها إلى 
الفساف. 

«حمل ااا الان غل العنيحة أولى أده جا ع اا 
«أمور المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم محمولة على 
الضحة والهورانة واا عي عاك ا على اا 

«العقوة الجازية بون السلمي: محدولة بعك السيعة ظاهرا إلن أن شد 
خلافه» ولهذا إذا اختلفا فى الصحة والفساد صدق مدعى الصحة»2©. 
اوو و علق الفح وااو ا 

«حمل تصرفات العقلاء على الصحة ما أمكن»". 

«تصرفات العقلاء محمولة على الصحة)0". 

«الأصل حمل تصرفات العقلاء على الصحة)”". 

«الأصل فى العقود الصحة)”""“. 

«الأصل حمل العقود على الصسحة»'. 

القواعد لابن رجب (159/7). 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام )۱/ ل ة). 

أحكام القرآن للجصاص .)15١/0(‏ 

المنقور (417/5). 

بدائع الصنائع /٥(‏ 005117 وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 271/١ /١(‏ ۲/ 0). 
الذخيرة (۷/ 186). 


الذخيرة (۷/ ۲۳۳). 
الذخيرة (5/0). 


)١(‏ المبسوط (۲۲/ 4۲)» والفتاوى الكبرى لابن تيمية (551//5)» والأشباه والنظائر لابن السبكي 


.)418/١( والبهجة في شرح التحفة‎ »)٥٦/۲( وشرح منتهى الإرادات‎ »)757/١( 


(۱۱) مجموع الفتاوى (555/959). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹1۳ 


(4) 


(الأضل حمل العقوذ«علئ المة. 

«الأصل ف العقود الجارية بين المسلمين الضخة0””. 

أالظا ف الود الجارية ين المسلمين ال 

«العقود فى الظاهر محمولة على الصحة». 

امطلق: العقرد الشرعية محمولة على اصح 

«القول قول مدعى ضح العقد دون فاد" 

«لو اختلف المتعاقدان فى الصحة والفسادء القول قول مدعى الصحة)”". 
«إذا اختلف المتبايعان فى صحة العقد وفساده فالقول قول مدعى الصحة»”“. 
«إذا اختلفا 5 الصحة والفساد صدق مدعي ال 
«إذا تنازعا فى صحة العقد وفساده صدق مدعى الصحة)2"0. 

«إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده دق مدعى الصحة 
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مجموع الفتاوى .)٤٦٦/۲۹(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى (۲/ 7768). 

مغني المحتاج وك لاة). 

المبسوط (١5؟57/5).‏ 

.)۷۲ /۲١( المبسوط‎ 

الأشباه والنظائر لابن السبكي .)۲٠۳/۱(‏ 

البحر الرائق (8/ »)١97‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز (8/5)» والمحلى (۸/ ١۳۸)ء‏ ومنهاج 
الطالبين (07)» والمنثور »)7١1//١(‏ ومواهب الجليل »)5١6/5(‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (۱۷۹). 

تبصرة الحكام (۲/ ۷۷). وانظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (0/ »)٠٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين (۷/ ۱۷۹). 

.)٤١۳ /۲( المنثور‎ 


.)١١١( الذخيرة (7588/5)» والقوانين الفقهية‎ )٠١( 
.)۲۳۹ /۳( كشاف القناع‎ )۱۱( 


141 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ب القزل قو مد اا 
- «القول لمدعى الصحة»". 
نودوقي الع أو ERE a‏ 
- ابينة مثبت الصحة أولى». 
- «احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان)20. 

والذي يظهر حال التأمل في هذه الصيغ مع تعددها أنها قريبة المأخذء 
ومتحدة المقصدء فهي تدل على أن العقد إذا تردد بين أن يكون صحيحاً أو 
فاسداًء فإن حمله على الصحة أولى» وعليه فإنه مهما أمكن حمله على الصحة 
فإن ذلك أولى من حمله على الفساد. وأن المتعاقدين إذا اختلفا فى صحة 
العقد وفساده» فإن قول من يدعي الصحة مقدم على من يدعي الفساد» وأن 
البينة التي تثبت صحة العقد أولى بالحكم من البينة التي تثبت فساده. 

فظهر من هذا كله أن هذه الصيغ جميعاً تنبع من منبع واحدء وتعود إلى 
أصل واحدء وهو أن الأصل في العقود الصحة» وبناء عليه فإنه يحتكم إلى 
هذا الأصل عند حصول التعارض والاختلاف في صحة العقود وفسادها. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 
العقد: 


«(1/0 والبيان والتحصيل (۲١١/۱۷۳)»ء وبدائع الصنائع‎ »23١57/5( الكافي لابن قدامة‎ )١( 
.)١١١ /۲( والفتاوى الفقهية الكبرى‎ 

(۲) مختصر خليل »)۲٤۲(‏ والبحر الرائق (5/ .)١185‏ 

(۳) تنقيح الفتاوى الحامدية (7595/5)» وحاشية ابن عابدين (۷/ .)٠۹١‏ 

(4) تنقيح الفتاوى الحامدية (۳/ .)١٤١‏ 

(6) الفتاوى الفقهية الكبرى (؟7/ .)١55‏ 

(5) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (/577): «القول في العقود لمدعي الصحة؛ لأن 
الأصل صحة العقود). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹10٥‏ 

الصحة: 

معناها في اللغة: الصحة مصدر للفعل صَح› يقال : صح يصح صُحا 
وصحة چا فهو صحيح» والجمع صحاح› ومادة الكلمة تدل على 
البراءة من كل عيب وريب » فالصحة ضد السقمء وذهاب المرض» والبراءة 

(1) 

من كل عيب . 

والصحة يقابلها البطلان والفساد» والصحيح السليم من العيوب 
والأمراض» ومن الأقوال ما يعتمد عليه» وقد استعيرت للمعاني» فقيل: 
صحت الصلاة إذا أسقطت القضاءء وصح العقد إذا ترتب عليه آثره» وصح 
القول إذا طابق الواقع”". 

معناها في الاصطلاح: الصحة عند الأصوليين: هي ترتب الأثر 
المطلوب من الفعل عليه””". 

وهذا التعريف يجمع بين العبادات والمعاملات في حد صحتها. 


وفي اصطلاح الفقهاء العقد الصحيح هو: ما استجمع أركانه وشرائطه 
5 2 )2 
بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم . 


»)۲۸۷ /۷( انظر: مقاييس اللغة (۲۸۱/۳)ء ومختار الصحاح (۱۷۳)» ولسان العرب‎ )١( 
والقاموس المحيط (١۲۹)ء مادة (صحح).‎ 

(۲) انظر: المصباح المنير (۱/ ۳۳). 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۸/۲)ء وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي 
۳۱/۷)» والموافقات (١/١۲۱)ء‏ وشرح الكوكب المنير »)558/١(‏ وتيسير التحرير 
(/ 6( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (١/١۱۳)ء‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۸/۲)» وشرح 
الكوكب المنير (558/1). 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري »)07٠ /١(‏ وانظر أيضاً : البحر المحيط 207١ /١(‏ وتحقيق 
المراد للعلائي (۲۸۲)ء وشرح المحلي على جمع الجوامع (١/44)ء‏ والتعريفات .)١۷۳(‏ 


۹۱٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


والمراد بكون العقد معتبراً شرعاً في حق الحكم: أي حصوله على وجه 
تترتب عليه الآثار التي قررها الشارع للعقد الصحيح إثر إتمامه؛ وذلك يكون 
باستكماله لأركانه وشروطه الموضوعة له شرعاًء فالصحة هي علة ترتب 
كه )1١(‏ 
الأ 


وعدا التتعريف مق علية تين الفقواء فى المعتى ران اعات 
E‏ 

الفساد: 

معناه فى اللغة: الفساد مصدر للفعل فسد» يقال: فسد الشىء يفسد 
فنادا 6 وفادة الكلمة (فسد) تدل على معنى خروج الشيء عن الاعتذال؛ قليلاً 
كان الخروج أو كثيراً» ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
FY‏ 

ويطلق الفساد على عدة معان هى : التلف والإعطاب والاضطراب 
والخلل» والجدب والقحطء. وإلحاق الضررء يقال : فسد اللي أو اللحم 
تسادا + اتن وأعطتة» والرجل- جاو الصؤات: والحكمة»:والامون» اضبطريت 
وأدركها الخلل» والفساد نقيض الصلاح» والمفسدة خلاف المصلحة» وهي 
الضررء والجمع مفاسدء يقال: هذا الأمر مفسدة لكذاء أي فيه فساد. 

معناه في الاصطلاح: الفاسد والباطل مترادفان في العبادات باتفاق» 
وهي العبادة التي اختل فيها ركن أو شرط. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (/ »)۸١‏ والبحر المحيط »)٠۳/١(‏ وشرح المحلي 
على جمع الجوامع .)٠٠١/١(‏ 

(0) انظر: المحصول .)256/١(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي (۷۹/۲)» وفتح القدير 
».)60١/5(‏ والمنثور .)٤٩۹/۲(‏ 

(۳) انظر: المفردات (۳۷۹). 

(4) انظر: مقاييس اللغة (٤/۳٠٥)ء‏ ومختار الصحاح (۲۳۹)» ولسان العرب »)55١/1١(‏ 
والقاموس المحيط »)۳۹١(‏ مادة (فسد). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹1۷ 


وأما 38 المعاملات: فالحنفية يفرقون بينهماء وأما جمهور الفقهاء 
فمعناهما واحد ا 

فالعقد الباطل عند الحنفية: هو ما لم يشرع بأصلهء ولا بوصفه. 
)( 


والعقد الفاسد عندهم: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه 


وأما عند جمهور العلماء فالفاسد والباطل بمعنى واحد سواء فى 
العبادات أو المعاملات» ولذا عرف عندهم تأنه عدم طلب الفعل لغايته 
لک را ا ا ا و 

المعنى الإجمالى: 

أ د ال اد یکن سسا وين أن كرة تسد اورجه لد 
معنى صحيح يمكن أن يحمل عليه» فإن حمله على هذا المعنى ليأخذ حكم 
الضحة أولى من حمل على الفضاو”. 

تنبيهات : 


أولاً: هذه القاعدة ترجع إلى الأصل العام في المعاملات والتصرفات 
عموماً وهو الصحة؛ ذلك أن الأصل هو صحة تصرفات المسلمين» ما لم 
يوجد دليل يدل على فسادهاء وبناء عليه فإن الواجب تصحيح عقودهم وحملها 
على الصحة ما أمكن» وعليه فإذا وجد عقد لم يرد في الشرع ما يدل على 


)١(‏ نظر: الإحكام للآمدي .)۱۳١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۷)» وشرح الكوكب 
المنير /١(‏ /ا8)» وتيسير التحرير .)۲۳٣/۲(‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري »)070/١(‏ وتبيين الحقائق (5/ 55)» والبحر الرائق (5/ 207/4 
والأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۷). 

(۳) انظر: أصول الفقه لأبى النور زهير »)7١/١(‏ وانظر أيضاً: المنثور (5094/7)» والبحر 
المحيط (۳۲۳/۱)ء وتيسير التحرير (90/3/1"). 

(6) انظر: القواعد الفقهية من خلال المغنى (7517)» والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات 
المالية عند ابن تيمية (۲/ .)١91‏ 1 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تحريمه فإنه يحكم بصحته وجوازه ظاهراً ولا يحكم بفساده ما لم يوجد دليل 
يدل على ذلك وكذلك إذا حصل نزاع في عقد من العقود هل هو صحيح أو 
فاسد؟ ولا مرجح لأحد الأمرين» فإن حمله على الصحة أولى من حمله على 
هذه الاحتمالاات أو المعانى يكون الجن ا وحمله على الآخر يكون 
به قاسدا. فان مله على 'الضحة ما أمكن أولى مخ تحمله على الفساة7", 


ثانياً: أن هذه القاعدة جارية على الأصلء وهو أن الأصل فى العقود 
السعط والجركدا سل مقا | لطاع" ممعي ادي يمه ضر 
المسلمين هو الصحةء وهذا يعني أن الغالب في عقودهم هو الصحة, ما لم 
يطرأ أو يقع مانع يمنع من ذلك» فإنه في هذه الحال يحكم بفسادها لأجل 
هذا المانع"» مع اختلاف الفقهاء في عَذّهم لموانع الصحة» و مدى 
اعتبارهاء ومن هذه الموانع ما ذكره المقّري في قوله: «قاعدة: الأصل في 
العقود عموماء وفي البيع خصوصا: الصحة, ولا يمنعها: إلا ما يرجع إلى 
المتعاقدين» كعدم التمييز او إلى العوضية :” كالغرو-والويا + أو کون 
أحدهما: لا يصح تملكه أو المنفعة به عموماًء أو خصوصاً بالعاقد» أو لعدم 
تحقق المالية فيه كالبْرّة» أو إلى الوقت: كالبيع عند وجوب الجمعة). 


وكذلك من موانع الحمل على الصحة أن يوجد دليل صحيح يدل على 
فساد العقد. أو تكون بينة مدعى الفساد أقوى من بينة مدعى الصحة. وهذا لا 
نقض القاعدة ولا بوڈ ؛ لأن القاعدة جارية الغالل في العقود أن 
يفص و اي ر في 


.)5١5 /١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 507)» والمنثور (5/ 417 - .)٤١١‏ 

(۳) جاء في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (570): «إن تصحيح العقود واجب ما 
أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون الفساد؛ إلا إذا تعذر حملها على 
الصلاح». 

(5) القواعد للمقري بتحقيق الدردابي .)۳٠-۳۲۹/۳(‏ 
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على الصحة» لذا عبر بعضهم بالظاهر أو الأصل المراد به الغالب"» مما 
يدل على أن هذا لا يمنع من وجود بعض العقود يحكم بفسادهاء أو يكون 
القول بفسادها أولى من القول بصحتها. 

ثالثاً: إن مجال هذه القاعدة والأصل الذي ترجع إليه لا يقتصر على 
عقود التبايع والمعاملات كما قد يتبادر إلى الذهن» بل تشملها وتشمل غيرها 
كعقود النكاح ونحوها””» بل إنها تشمل كذلك جميع أنواع التصرفات 
العتادرة سوا كانت عفرو أو غيره ”7 واا عضت العقود أو العاملات 
بالذكر لما لها من أهمية في إنشاء الحقوق والالتزامات. 

رابا إن أجلن طا تظهر فيه التطبيقات الجرئية لهذه: القاغذة والاضل 
الذي ترجع إليه هو أبواب الدعاوى والبينات؛ إذ إنه يرد استصحابها حال 
الاختلاف والنزاع في تصحيح عقد وفساده'''؛ لذلك وردت كثيرٌ من صيغ هذه 
القاعدة في النص على حمل العقد على الصحة عند اختلاف المتعاقدين في 
صحة العقد وفساده» وأن القول قول مدعى الصحة» وأن بينة الصحة أولى من 
بينة الفساد. ۰ 

خامساً : .نما أن هذه القاعدة نضت :على أن العقد يحمل على الصخة :ما 
أمكن ووجد لذلك سبيلاء فإن هذا لا يعني تصحيح العقود الفاسدة التي لا 


)١(‏ قال في المنثور (۲/ 5١7‏ - 51): «العقود الجارية محمولة على الصحة ظاهراً إلى أن يتبين 
خلافه»» وانظر: القواعد لابن رجب »)۱٦۹/۳(‏ ومغني المحتاج (47/۲). 

(۲) انظر: صيغ القاعدة الانفة الذكر. 

(۳) جاء في مغني المحتاج (؟/98): «تنبيه : هذا الاختلاف قد علمت أنه يجري في غير البيع 
كالنكاح وغيره» فلو قال المصنف: ولو ادعى صحة العقد لكان أولى». 

(4) لذلك جاء في بعض صيغ القاعدة - كما سبق -: «حمل تصرفات العقلاء على الصحة» 
الذخيرة (7/ 242١186‏ و«أمور المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم محمولة على 
الصحة والجواز»ء وأنه غير جائز حملها على الفساد» أحكام القرآن للجصاص .)١151/0(‏ 

.)596 /١( القواعد والضوابط القرافية‎ )٥( 

(5) انظر: القواعد و الضوابط الفقهية القرافية .)٤۱۸/١(‏ 


4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
يمكن تصحيحهاء والتى فى تصحيحها مخالفة صريحة للأدلة الصحيحة الدالة 
على فسادهاء ولا كذلك وان الأخذ بالحيل لتصحيح العقود الفاسدة» فإن 
هذا ليس من دلالة القاعدةء بل القاعدة تدل على أنه حال تردد العقد بين 
احتمال الصحة واحتمال الفساد» ولم يوجد دليل معتبر يدل على ترجيح 
أحدهماء وأمكن حمل العقد على الصحة من غير أن يكون فى ذلك معارضة 
N‏ جما على SES RN‏ 

سادساً: من أكثر المواضع التي ذكرت فيها هذه القاعدة عند العلماء 
هي : مسألة بيع الربوي بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه» وكان 
كل من الربويين مقصوداً في العقد'"". 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 

هذه القاعدة وما اشتملت عليه من ترجيح -وهو أنه كلما أمكن حمل 
العقد على الصحة فهو أولى من حمله على الفساد- محل خلاف» وهذا 
الخلاف راجع إلى أمرين: 

الأول: الخلاف في القاعدة نفسهاء وقد أشار إلى هذا بعض العلماء 
عند اعتراضه على من استدل بهذه القاعدة على قوله. 

الثاني: الخلاف في الأصل الذي ترجع إليه هذه القاعدة وهو أن الأصل 
في العقود الصحة. 

أما الأول: فإن بعض العلماء لما استدل بهذه القاعدة على تصحيحه 
لبعض العقود وحملها على الصحةء أو البحث عن مخرج لتصحيح العقود 
وحملها عليه» وأنه مهما أمكن ذلك في العقود فإنها لا تحمل على الفسادء 
اعترض بعض العلماء على هذا الاستدلال والمنهج في تصحيح العقود» وكان 
اعتراضهم راجعاً إلى مأخذين : 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (0/ »)١97 - 19١‏ والمغني (٤/٤٤)ء‏ والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري »)77١/١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (؟0/5/55. 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۲۱ 

المأخذ الأول: أن الواجب حمل العقد على ما يقتضيه من صحة 
بحسبه فإن كان يقتضي إطلاقه الصحة فإنه يحكم عليه بالصحة» وإن كان 
يقتضي الفساد فإنه يحكم عليه بالفساد. لا أن يكون الأصل هو تصحيح العقود 
بغض النظر عما تقتضيه من صحة أو فساد. 

قال الماوردي فى اعتراضه على الاستدلال بهذه القاعدة: «وأما حمله 
حكمه في الصحة والفساد)”". 

وقال ابن قدامة: «وقولهم: يجب تصحيح العقد» لبن كذلك» بل 
يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد). 

المأخذ الثانى: أن هذه القاعدة منقوضة غير مطردة؛ ذلك أنه لو قيل 
بطرد هذه القاعدة لأدى ذلك إلى القول بتصحيح عقود لا يقول أحد 

(0. 5 ١ 5 

بتصحيحها حتى من قال بهذده القاعدة ١‏ 

ويمكن مناقشة هذين المأخذين بالآتي: 


أن هذه القاعدة وهي: العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد يمكن أن تحمل على معنى صحيح وبه تكون قاعدة معتبرة» ويمكن أن 
تحمل على معنى غير صحيح وبه تكون قاعدة غير معتبرة» وهذا هو الذي أدى 
إلى حصول الخلاف فيها. 

فالذي اعتبرها وصححها أرجعها إلى قاعدة: "الأصل في العقود 
E A‏ أدلة شيعه ار ايها 


.)١97 /5( الحاوي الكبير‎ )١( 
وقد ذكر عدة أمثلة تنتقض بها هذه القاعدة» حيث‎ »)١97 - ١94١ /١( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
حكم فيها على العقد بالفساد مع أنه يمكن أن تحمل على الصحة بوجه من الوجوه.‎ 


۹۲۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فإن الأصل فيها الصحةء وكذا إذا حصل تردد أو خلاف فيها فإنها تحمل على 
الصحة؛ لأن هذا هو الأصلء ما لم يوجد دليل معتبر ينقل عن هذا الأصل. 


وبناء عليه فإنه مهما أمكن حمل العقد على الصحة فإنه لا يحمل على 
الفسادء لأن اعتبار الصحة فى العقود أولى من اعتبار الفساد. 


ويفهم من صنيع من احتج بهذه القاعدة هو الاحتجاج بها عند عدم 
الدليل الدال على ترجيح الفساد في العقودء وأما إذا وجد الدليل الصحيح 
على فساد عقد من العقود فإنه يحكم بفساده ولا يقال بصحته أو البحث عن 


تصحيحه لأجل هذه القاعدة. 


وأما حال النظر في صنيع من لم يعتبر هذه القاعدة: فإنه حملها على 
معنى غير صحيح لهاء وهذا المعنى هو أن يقال بتصحيح جميع العقود حتى 
لو كان في ذلك مخالفة صريحة للأدلة الدالة على فسادهاء فيكون هم الفقيه 
هو البحث عن مخرج تصح به العقود حتى لا يحكم بفسادهاء ولو أن الأدلة 
الصحيحة دالة صراحة على فسادهاء وفى الأخذ بهذا المسلك معارضة للأدلة 
رفيا زاع نا E‏ لاود لسري ل Ea‏ 
حيث التنظير» وأما من حيث الواقع فإنا نجد القائلين بهذه القاعدة لا يقولون 
بتصحيح بعض العقود مع أن هناك مجالاً لتصحيحها مما يدل على أن هذه 
القاعدة منتقضة عندهم وغير مطردة. 

وبناء على اختلاف وجهات النظر عند أصحاب كل قول اختلف القول 
في اعتبار هذه القاعدة وصحتهاء ويمكن الجمع بين هذين القولين بأن يقال: 
إن هذه القاعدة يعمل بها فى العقود التى يمكن أن تحمل على الصحة وعلى 
ا و ی ا ين 
الحالة مهما أمكن حملها على الصحة فإنها لا تحمل على الفسادء ما لم تكن 
هناك معارضة صحيحة لأدلة تدل على فسادها. 


وما وجود عقود لم يقل بتصحيحها من قبل القائلين بهذه القاعدة مع أنه 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۲۳ 


يمكن حملها على الصحة من وجه من الوجوه» فإن هذا قد يكون عائدا إلى 
عدم انطباق شرط هذه القاعدة على هذه العقود» ومن ذلك وجود أدلة صحيحة 
تدل على فسادها بالكلية» وفى القول بتصحيحها معارضة لهذه الأدلة» أو قد 
کر وک عله ی ی ا ا 
القاعدة مبنية على الغالب والظاهرء وعليه فورود بعض الاستثناءات عليها لا 
يقدح في صحتهاء ولا ينبغي حصر الحكم على هذه القاعدة من خلال هذه 
العقود المحدودة التي لم تنطبق عليها. 


ثم إن هذه القاعدة ترجع إلى أصل كبير في العقودء وهو متقرر عند 
جمهور العلماء» وهو أن الأصل فى العقود الصحة» »> فهذه القاعدة تستقى 
دلالتها وحكمها من ذلك الأصل» وهذا ما يتضح من خلال الأمر التالي. 


الأمر الثاني : الخلاف في الأصل الذي ترجع إليه هذه القاعدة» وهو أن 
الأصل فى العقود الصحة. 


وبناء على هذا اختلفوا فيما إذا حصل نزاع بين المتعاقدين في صحة 
عقد أو فسا كأن يدعى المشتري مغلا : عدم رؤيته للمبيع› وأنه لم 
یو صف له صفة منضبطة» و أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني» أو بخيار 
مجهول» وأنكر ذلك البائع» أو ادعى أحدهما اشتماله على شرط فاسد فأنكر 
ذلك الآخرء ولا بوه لاو فمن قال إن الأصل ذ فى العقود الصحة 
رجح قول من يدعيهاء ومن قال الأصل في العقود عدم ال رجح قول من 
يدعى الفساد. 


)١(‏ قال في المجموع (۲/ :)۲۸١‏ «مسألة اختلاف المتبايعين في شرط يفسد العقد» وفيها القولان 
المشهوران» الأصح قول مدعي الصحة». 

(۲) انظر: التلقين (؟/ ١۹)ء‏ والكافي لابن قدامة (۲/١١٠)ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
/١١‏ هل والمجموع (۹/ 20 والمنثور »)۱٥١٤/١(‏ والشرح الكبير للدردير (/ 14۳(« 
والبحر الرائق (۸/ .)٠١١‏ 


۹۲4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وعليه فهذا الأصل ليس محل اتفاق بين العلماء» بل هو محل خلاف 
عندهم » ويمكن حصر خلافهم في قولين : 

القول الأول: أن الأصل في العقود الصحة والجواز» وهذا قول جمهور 
اللا 

القول الثاني : أن الأصل في العقود الحظر و عدم الجواز. 

وقد آثر الاختلاف فى هذا الأصل فى تقرير هذه القاعدة؛ ذلك أن من 
قال بهذه القاعدة فإنه 8 فوله غل الأخذ بهذا الأصل فى العقود» وهو 
ال ع ا اع ا ا ل ل 
الفساد؛ لأن الصحة هى الأصل فى العقود» وأما من قال بأن الأصل فى 
العقود الحظر وعدم الجواز» ST‏ قوله أن العقد إذا 55-7 
الصحة والفساد أنه يحمل على الفساد؛ لأن هذا هو الأصل في العقود. 

وهذا الأصل وإن كان قد أثر فى هذه القاعدة والأخذ بها إلا أن 
املاح انيسن E‏ اللافذة له N AG‏ 
الأصل في العقود الفساد وعدم الصحة» بل هم من القائلين بأن الأصل في 
العقود الصحة, لذا فإن الذي يظهر أنهم اعترضوا على صيغة هذه القاعدة 
بذاتها وهو أن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفسادء 
وبينوا أن هذه القاعدة بهذه الصيغة غير متقررة» وغير مطردة» وعليه: 

فالذي يظهر لي من خلال تأمل كلام المعترضين على نص القاعدة أنهم 
لا يقولون بالضرورة بأن الأصل في العقود الفساد وعدم الصحة» ولكنهم 
يعترضون على هذا الإطلاق الوارد في هذه القاعدة» فهم لا يرون أن هذا 
تطبيقاً معتبراً لقاعدة أن الأصل في العقود الصحةء بل يرون أن المعتبر أن 
ينظر في واقع كل عقدء ثم يحكم عليه بحسب ذلك صحةً وفساداً. 


.)44 /١( انظر نسبته للجمهور في إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود 1 

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بصيغتها الواردة بالأدلة الآنية: 

الدليل الأول: أن الأصل في العقود الجواز والصحة» ولا يحرم منها 
ويفسد إلا ما دل الشرع على تحريمه وفساده نصاً أو قياساًء وهذه القاعدة 
جار عل هذا الا صا 

الدليل الثانى: أن الأصل فى الأشياء الحلء» و العقود من الأشياءء 
فالأصل فيها حينئظٍ الحل» ودليل ذلك قوله تعالى: يائ اديت ءَامئوَا أو 
پالعفود 4 [المَائدة: »]١‏ فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود على 5 وجه عقدت به» 
وبأي معاملة كانت ما لم E‏ 

ويستفاد من ذلك: أنه إذا كانت العقود الأصل فيها الحل فإنه يلزم منه 
أنها إذا وقعت أن تكون صحيحة؛ لأن هذا من مقتضيات حليتهاء و عليه 
فالأولن «حملها غلى 7الضحة ما أمكن ذلك والفئيسك بالصبحة مك 
بالأصل» وأما مدعي الفساد وعدم الصحة فيها فعليه إقامة الدليل على قوله؛ 
لأن قوله على خلاف الأصل. 

الدليل الثالث: أن العقود من باب الأفعال العادية» والأصل فيها عدم 
التحريم» فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم» وإذا لم 
تكن محرمة لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ عن التحريم» وإذا لم تكن 
فايوة كانت O‏ 7 

وبناء عليه فإذا حرمنا العقود التي تجري بين الناس وقلنا بفسادها بغير 
دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله» وهذا لا يمكن المصير إليه» وعليه 
فإنه تردد العقد بين الصحة والفسادء وأمكن حمله على الصحة فإنه يحمل 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۹۸/۲)ء والعزيز شرح الوجيز (8/5)» والذخيرة 
(/۳۲۱)» والقواعد النورانية (۳۷۳)» والأشباه والنظائر لابن السبكى .)٠٠٥١/١(‏ 

© انظ + رة أطوك الفا وكواطده لابن ف (حان: 487 - دا :بن انظر يفا مرن 
الفتاوى (۲۹/ .)١6١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ .)19١‏ 


اط القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


عا ول ينهم على الفساةة إلا بدا 

الدليل الرابع: إن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً. ولم يكونوا 
يعلمون تحريمها ولا تحليلهاء فإن الفقهاء جميعاً -فيما يُعلم -يصححونهاء 
وإن كان العاقد لم يكن حينتذٍ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد'''. مما يدل 
على أن الأصل فى العقود الصحة لا الفساد؛ وعليه فإنه إذا أجري عقد من 
المشوكار كو E E e‏ يكل NIE‏ 
استناداً على هذا الاتفاق في تصحيح العقود. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: وول إذ سعْتَموه طن الْمؤْيُونَ وَالْمؤْمِسَتُ 
نمسم حا وَفَالُواْ هذا إفك مين [الثُور: .]1١‏ 

وجه الدلالة: قال الجصاص عند تفسيره لهذه الآية: «وهو يوجب أن 
يكون أمور المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم محمولة على 
الصحة والجوازء وأنه غير جائز حملها على الفساد. وعلى ما لا يجوز فعله 
ا ا 

وحينئذٍ فمهما أمكن حمل العقد على الصحة فإنه لا يحمل على الفسادء 
وأن هذا هو الذي ينبغي اعتقاده وفعله في عقود المسلمين» بل وفي سائر 
تصرفاتهم. 

الدليل السادس: أن في حمل العقد على الصحة إعمالاً لكلام 
المتعاقديى :و آم مك علي الاد فان فيه اهبا لخد هيا والقاعدة أن 
إعمال الكلام أولى من إهماله“. 


.)۱۹۸/۲( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۹/۲۹١٠)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية القرافية .)99/1١(‏ 

(۳) أحكام القرآن »)١5١7/6(‏ وانظر: التفسير الكبير (۲۳/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: فتح القدير (5/ »)١١١‏ وقد جاء فيه: «وحمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه»» 
وكذلك الفروع )28/1١(‏ وقد جاء فيه: «حمل الكلام على الصحة أولى ومتعين»» وانظر 
أيضاً : فتاوى ابن السبكي )۲٥۸/١(‏ وقد جاء فيه : «حمل كلام البالغ العاقل على الصحة أولى 
من حمله على الفساد». 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۷ 


الدليل السابع: أن الشارع يتشوف إلى إلزام العقود والعمل بمقتضاهاء 
وفي حمل العقد على الصحة ما أمكن وعدم حمله على الفساد عمل بمقصود 
الشارع هذا وتحقيقٌ له”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً باع سيفاً محلى بفضة بمائة درهم» وحليته بخمسين 
E‏ فدفع من ثمنه خمسين ورا جاز البيع وصح › وكان المقبوض 
حصة الفضة» وإن لم يبين ذلك؛ لأن حصة الفضة يجب قبضها في مجلس 
العقد» وحصة السيف لا يجب قبضها في المجلس» فإذا دفع مقدار الحلية 
وقع ما دفع عن الواجب قبضه في المجلس؛ لأن عقود المسلمين محمولة على 
الصحة ما أمكن» ولا يمكن ذلك إلا بأن يصرف المقبوض إلى ما يجب 
قبضه» والعقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد”". 

؟- لو أن شخصاً باع سيفاً محلى بالذهب بذهب» وكان الثمن المدفوع 
أكثر ذهباً من الحلية» فإن البيع يمكن تصحيحه. وذلك بأن يجعل الفاضل من 
الثمن ثمناً للسيف» ويكون الباقي من الذهب مقابلاً للذهب الذي في الحلية 
مثلاً بمثل» وحينئذٍ انتفى التفاضل في النقدين فصح البيع» والعقد إذا أمكن 
حمله على الصحة لم يحمل على الفساد”". 

۳- لو أن شخصاً باع آخر سلعة بعشرة» وفي البلد أكثر من نقد فإنه 


يحمل على النقد الغالب؛ حملاً للعقد على الصحة؛ لأنه لو لم يحمل على 
الا ا تكله كر "الفيفة 


.)4۸/۲( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .)77١/١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (0/ »)١١5 - ١١7‏ والمغني (5/ 45)» وهذه هي مسألة: مد عجوةء 
وقد وقع فيها خلاف كبير بين العلماء» ومن قال بجوازها خرجها على نحو هذه الصورة 
مستدلا بهذه القاعدة. 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


لول لى اا 

-٤‏ أن بعض المزروعات كالخضروات والفواكه والأزهار التي يتلاحق 
ظهور محصولاتها يصح فيها البيع» إذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم 
يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة غير ممكن» وإنما تظهر شيئا 
فشيئاًء واصطلح الناس في التعامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة 
والمتلاحقة بصفقة واحدة» فإنه يجعل الموجود أصلاء والمعدوم تبعا» ويجوز 
تبعا ما لا يجوز استقلالاء وحينئذٍ يصح البيع» ولو لم يقل بهذا لفسد البيع؛ 
لما فيه من بيع المعدوم» ولكن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل 
على الفساد”". 

- لو أن شخصاً استأجر نجاراً ليعمل له عشرة أيام ولم يحدد بدايتهاء 
فإن الأيام المعتبرة هي التي تلي العقد مباشرة؛ لأنه لولم تحمل الأيام عليها 
لكان العقد قد وقع على أيام غير معلومة من أيام العمر وبذلك تكون الإجارة 
فاسدة» ولما كان حمل معاملات الناس على الصحة أولى من حملها على 
الفسادء لزم اعتبار الأيام التي تلي العقد”". 

1- أن الأشياء المتصلة بالمرهون باتصال القرار كالبناء والشجرء أو 
التي لم تكن متصلة باتصال القرار بل هي لأجل القلع تدخل في المرهون وإن 
لم يصرح بدخولهاء أو يذكر ألفاظاً عامة تدل على دخولهاء مع أن الزرع و 
الثمر لا يدخلان في البيع بدون تصريح بدخوله؛ لأننا لو لم ندخل هذه الأمور 
في الرهن فإن الأرض تكون مشغولة بغير ملك الرهنء فلا يصح حينئذٍ 
الرهن» ويكون فاسداًء وحيث إن حمل العقد على الصحة أولى من حمله 
على الفساد فإنه يقتضي دخول هذه الأمور تصحيحاً للعقد. 


.)157/9( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/1). 
(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )۱/ (AT‏ 
(6) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (41/۲). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود 143 


۷- لو أن رجلاً اذعى على امرأة أنه قد نكحهاء وهي تنكر ذلك» 
فصالحته على مال بذلته له حتى يترك الدعوى» فإن ذلك يصح» ويكون في 
معنى الخلع؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة إذا أمكن ذلك» وقد 
أمكن ذلك على هذا الوجه”. 

تنبيه: يمكن التمثيل لهذه القاعدة كذلك بالأمثلة التى يذكرها العلماء 
لقاعدة: "الأصل فى العقود الصحة"». وقاعدة: "إذا يلت المتعاقدان فى 
صحة العقد وفساده 0 لمدعي الصحة"» ومن تلك الأمثلة : ۰ 


-١‏ لو ادعى أحد المتعاقدين فساد العقد والآخر صحتهء فالقول لمدعى 
الصحة» ومن ذلك: لو ادعى أحدهما اشتمال العقد على أجل مجهولء أو 
شرط فاسدء أو قال البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة ولم ترهاء ولم أصفها 
لك» أو بثمن مجهول» أو إلى أجل مجهولء أو بخيار مجهول» أو بثمن 
محرم» أو اشتمل العقد على شرط فاسدء فالعقد حينئظٍ فاسد» والمشتري ينفي 
ذلك» فإن القول قول المشتري؛ لأنه يدعى صحة العقد”". 

- لو أن امرأة ادعت بأن عقد النكاح وقع بلا ولي ولا شهود فالعقد 
فاسدء وأنكر الزوج ذلك» فالمصدق مدعي الصحة وهو الزوج”". 


۳- لو جهل الزوجان وقت وقوع عقد النكاح -وذلك إذ وكّلا من يعقد 
لهما- هل كان وقوع العقد قبل الإحرام فيصح.ء أو فيه فيفسد؟ فإنه يحكم 
بصحة النكاح؛ لأن حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد. 


.)0 /۲( انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 

(۲) انظر: التلقين (؟/940”), والمجموع »)۲۸٠/۹(‏ والمنثور »)١94/١(‏ والبحر المحيط 
(۳) انظر: مغني المحتاج (۲/ .)٩۷‏ وحاشية قليوبي (۲۹۹/۲)» وغمز عيون البصائر (۲/ .)١1١9‏ 
(5) انظر: كشاف القناع (۲/ €4(« ومغني المحتاج (۳/ 0۷(. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعببٌ الئان 


قاعدة: العبرة في المعاملات 
لما في نفس الآمر لا لما في ظن المكلف 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «العبرة فى المعاملات لما فى نفس الأمر 


لا لما فى ظن المكلف)27', كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك : 


«العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف”". 
(الأعتبا ر ف العافت يناف نقد الأمر ا يما ف طن الك 
ا فى لمات 385 ا ا ٠‏ 

(العبرة في العقود بما في ين الأمر لا بما في ظن المكلف»”. 
«الاعتبار في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف». 
«العبرة في العقود بما في نفس الأمر)”". 


كشاف القناع (/073717)» ومطالب أولي النهى (۱۹/۳)» وجمهرة القواعد الفقهية (؟/8/الا)» 
مطالب أولى النهى (۳/ »)١9‏ وجمهرة القواعد الفقهية .)717/5/1١(‏ 

كشاف القناع (۳/ ۷١٠)ء‏ وحاشية الروض المربع (4/ 0747 وشرح منتهى الإرادات (؟/4): 
وجمهرة القواعد الفقهية .)7”1/5/1١(‏ 

كشاف القناع (۳/ 02778 والقواعد والأصول الجامعة .)١١١(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى (”/ 1۹)ء وفتح المعين (9/ .)١۲۲ "٠٠‏ 

فتح المعين (۳/ ۹-۸). 

الفتاوى الفقهية الكبرى (؟1/٠77. »)۳۹/٤‏ وفتح المعين (7/؟١)»:‏ ونهاية المحتاج 
»)۷/٤ ٠ (‏ وكشاف القناع (457/1)» وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب 
(؟/57). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۳۱ 
- «الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر)”"". 
- «العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن العاقد)”". 
- «العبرة في الأملاك بما في نفس الأمر)”". 
- والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا“ 

وقد أشار بعض العلماء إلى هذه القاعدة بقوله: «النظر إلى الظاهر أو 
إلى ها تش لك وقد جلا للك أقساماء» وها ما ر که :ال 
تين الأمرء وهو ما تمثله هذه القاعدة» غير أن هذه القاعدة قد خصت 
بالمعاملات. 

والملاحظ في هذه الصيغ أنها متقاربة الألفاظ» ومتحدة المعنى» إلا أن 
بعضها اقتصر على الشق الأول منهاء وترك الأخير؛ لأن المعوّل عليه هو 
الق الأول وآما الشق الثائي 'فمفهوم من الأول لآنه منفيء لذا أثبت 
الأول وهو نفس الأمرء وترك الأخير المنفي وهو ظن المكلف. 

ويلاحظ كذلك أن بعض ا فيها لفظ العقود بدل لفظ 
المعاملات» ولفظ العقود آعم من لفظ المعاملات؛ لأنه يشمل المعاملات 
وغيرها من العقود كعقد النكاح وغيره. 


معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادي : 


(۱) كشاف القناع (457/9). 

(۲) أسنى المطالب »)١١/5(‏ ونهاية الزين .)٠٠١(‏ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ .)٠٠١‏ 

.)١57( منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين‎ )٤( 

(0) الأشباه والنظائر لابن السبكي »)١77/١(‏ والمنثور (۳/ .)۲۷١‏ وقد اعترض ابن السبكي على 
هذه العبارة فقال: «وهذه العبارة فيها خلل» فإن نفس الأمر منظور قطعاًء يعنى أنه لابد منهء 
اتا العظرفي: إن رظن لاف عل يوقو في اتدفاع سک فالا رل أن يعر : أن الطن ير 
المطابق هل يؤثر؟» 


۹۳۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعاملات : 


معناها في اللغة: المعاملاات جمع معاملة› وهي مصدر لعامَل» تقول : 
عاملت الرجل أعامله معاملة» ومادة الكلمة (عمل) تطلق على كل فعل يفعل» 
والمعاملة تطلق عند أهل الحجاز على المساقاة”''» ويمكن إطلاقها على كل 
ا ا 

والمعاملات في الاصطلاح: «الأمور الشرعية المتعلقة بالأمور 
الدنيوية»” ". وبعبارة أخرى: «الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في 
Î‏ 


والمراد بالمعاملات هنا : العقود» ولذلك ورد فى صيغ القاعدة التعبير 
عنها بلفظ العقود؛ ولعل التعبير بلفظ العقود أعم من لفظ المعاملات؛ لأن 
الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ المعاملات هى المعاملات المالية» وأما 
العقود» فهي تشمل المعاملاات وغيرها من سائر العقود» كعقد النكاح ونحوه. 

نفس الأمر: 

ظن المكلف: 


الظن فى اللغة: الظن مصدر للفعل ظَنَّ. ومادة الكلمة تدل على معنيين 
لف القن راك قن الأول :قزل القائل ی فآ أت 
ومن هذا الباب مظنة الشىء» وهو مَعلمه ومکانه» ومن الثانى قول القائل : 


(۱) انظر: مقاييس اللغة »)٠٤١/٤(‏ ومختار الصحاح (۲۱۸)» ولسان العرب »)٤١١/۹(‏ 
والقاموس المحيط (۱۳۳۹)ء مادة (عمل). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (7/ 584). 

(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء (984). 

(:) انظر: معجم لغة الفقهاء (984). 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۳۳ 
ظينت لشي إذا الم تق :ومن “ذلك الطةه أي النهمة . 

المكلف: المراد به هنا: العاقد» ويدل على هذا ما ورد في بعض صيغ 
القاعدة. 

وعليه فالمراد بظن المكلف هنا: هو اعتقاده المخالف للواقع ولحقيقة 
الشىء ومآلهء الذي عبر عنه فى لفظ القاعدة بنفس الأمر. 

المعنى الإجمالى: 

أن المعتد به في العقود حال إجرائها وبناء الأحكام عليها هو بالنظر إلى 
واقع الشيء وحقيقته التي هو عليهاء لا إلى ما يعتقده العاقد» وبناء عليه فإذا 
تعارض واقع الشىء فى العقد أو المعاملة مع ما يعتقده العاقدء فإن المقدم 
الذي يبنى عليه الحكم هو واقع الشيء وحقيقته”". 

تنبيهات : 

ARES‏ انحور ندا ضرف" ا 
ج التصرف "1 ولكن لو كان طن "أن له حن التصرف تمرف يناه عل 
هذا الظن» وكان هذا الظن مخالفاً لواقع الأمرء فإنه لا يأثم بهذا التصرفء 
ولكن الحكم لا يبنى على تصرفه هذا وإن كان معذوراً فيه؛ لأنه مبني على 
ظن خاطئ» بل يبنى الحكم على واقع الأمر وحقيقته. 

وكذلك لو كان العكس» بأن كان العاقد يظن أن ليس له حق التصرف 
في أمرٍ من الأمورء والواقع بخلاف ذلك» كأن تصرف في شيء يظن أنه ليس 
ملكه» ثم بعد التصرف تبين أنه ملكهء فإن التصرف صحيح ومعتبر؛ لأن العبرة 
بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (557/7)» ومختار الصحاح (۱۹۷)» ولسان العرب (۲۷۱/۸)ء 
والقاموس المحيط ».)١1555(‏ مادة (ظن). 

(۲) انظر: القواعد والأصول الجامعة »)١١١(‏ وجمهرة القواعد الفقهية .)71/5/1١(‏ 

(۳) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين .)١59(‏ 


۳4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ثانياً: أن هذه القاعدة عكس القاعدة فى العبادات» فإن القاعدة فى 
العبادات» أن العبرة فيها بما فى ظن المكلف» وقيل: بما فى ظن المكلف» 
وجا دقو نشي ال ها : 


اكا : أن هذه القاعدة ليبيت: خاضة: بالبعاملات المالية» يل تکل سات 
الو سوا كانه سالية”أرد غير سال" #ولدلك ققد الخزاها يعض الها 
عقود النكاح والطلاق» فإن العبرة فيها بما في نفس الأمر لا بما في ظن 
(DD‏ 
العاقل .. 


وقد ذكر بعض العلماء أن عقد النكاح مستثنى من هذه القاعدة؛ وعلّل 
ذلك بأن عقد النكاح يشبه العبادات؛ لاحتياجه إلى مزيد احتياط» ولذلك 
فالعبرة فيه بما فى ظن المكلف كالعبادات. 


لكن رد عليه بأن القاعدة لم تخص بعقد النكاح» بل إنها تشمله كسائر 
العقود» وقد ذكر العلماء جملة من الأمثلة على ذلك» قد بني الحكم فيها على 
نفس الأمر لا على ظن المكلف. 


ومن ذلك: أن زوجة المفقود لو نكحت فى زمن فقده بعد مضى مدة 
التربص وبعد العدة وقبل ثبوت موته» ثم بان أن زوجها المفقود كان ميتاًء فإن 
١‏ 57 : 100 + )0( 
نكاحها الثاني صحيح ؛ لخلوه عن الموانع في الواقع : 


(1) انظر: حاشية البجيرمي (05/5)», ومطالب أولي النهى (؟35197/5)., ونهاية الزين (۳۲۷)» 
ومنظومة أصول الفقه وقواعده (/ا5١).‏ 

)۲( ومما تشمله هذه القاعدة: عقود البيع والشراء والهبة والوقف والوصية. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١١١ /١(‏ ومغني المحتاج (۳۹۸/۳)» ونهاية المحتاج 

(5) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج .)٤٤١ /٤(‏ 

(4) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (547/54)» وانظر أيضاً: الأشباه والنظائر لابن 
السبكي (۱/ »)۱١١‏ ومغني المحتاج (0948//79. 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۳0 

زابعاً :هذه لقا عة كر الدؤوان ف ك المدهت الجن بوقدلك 
فى كتب المذهب الشافعى» لا سيما المتاكوة نها وعدم ذكرها فى كتب 
المذاهب الأخرى لا يعني عدم الأخذ بهاء أو الاعتراض عليها". 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء وأكثر من 
ذكرها هم الحنابلة» ثم الشافعية لا سيما المتأخرين منهم» ومما يمكن 
الاستدلال به عليها ما يلى: 

الدليل الأول: أن المعاملات والعقود تترتب عليها حقوق العباد» وحقوق 
الخاد هة على المشاحة: لذا كان لايد أن يكوة العضرفمؤافقا لما فى نفس 
الأمر؛ لكي يأخذ كل شخص حقه» ولا يتعدى على حقوق غيره”". 

وأما لو عُلّقَ الحكم على ظن العاقد فإن هذا يفتح باباً يستطيع معه ضعاف 
النفوس التعدي على حقوق غيرهم محتجين بظنهم المخالف لواقع الأمر. 
والمعاملات» بأن العبادات تحتاج إلى نية» لذا كانت العبرة فيها بظن 
المكلف» بخلاف المعاملات» فإنها لا تحتاج إلى نية» لذا كانت العبرة فيها 

الدليل الثاني: أن هذه القاعدة متفقة مع المقاصد العامة للشريعة في 
تشريع العقود والمعاملات. فالعمل بها يؤدي إلى ضبط المعاملات واستقرار 
العقود, وعدم العمل بها يؤدي إلى اضطراب العقود وعدم استقرارهاء 


.)71/5/١( انظر: جمهرة القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية .)١185(‏ 

(۳) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين .)١58 - ١5‏ 

(5) جاء في إعانة الطالبين (/ ؟١١):‏ «وإنما كانت العبرة في العقود به [أي بما في نفس الأمر] 
لعدم احتياجها للنية» فانتفى التلاعب». 


۹۳٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


والشريعة تميل إلى إناطة الأحكام بعلل ظاهرة منضبطة لا إلى أمور باطنة غير 
نفس الأمر والواقع الذي هو عليه فإنه ظاهر ومنضبط» لذا بنيت المعاملات 
عليها دون ظن المكلف” . 
الدليل الثالث: يمكن الاستدلال بقاعدة: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه"› 
وذلك أن هذه القاعدة بينت أن الظن إذا كان خاطئاً فإنه لا يعتبر به ولا يعتدء 
وظن العاقد إذا كان مخالفاً لنفس الأمر فإنه ظن خاطيع وحيئقل فإنه لا عبرة به. 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً باع مال أبيه بدون توكيل منه» على ظن أنه حي» ثم 
تبين أن أباه قد مات قبل البيع» وأنه الوارث له» فإن البيع يصح بناءً على 
نفس الأمر لا على ظنه؛ لأن العبرة فى المعاملات بما فى نفس الأمر لا بما 
فى ظن المكلة شو 

؟- لو أن شخصاً باع مالا لغيره» فتبين أن صاحب المال قد وكلّه قبل 
وقوع البيع» أو قد أذن له فيه» فإن العقد صحيح؛ لأن العبرة في المعاملات 
ها ف تفن الاس ل ما فظن المكلف ٠‏ 

*- لو أن شخصاً رهن عيناً يظنها لغيره» ثم تبيّن أنها له حال الرهن» 
كأن تكون لوالده ثم مات أبوه وآلت لهء فإن الرهن يصح؛ اعتباراً بما في 


.)١185( انظر: موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي )١57/١(‏ وقد قال عن هذه المسألة إنها أم الباب» 
اسن المطالب .)۱١/۲(‏ وكشاف القناع (۳/ »)٠١١‏ والروض المربع »)۳٤١/٤(‏ وشرح 
منتهى الإرادات (۲/ 4). 

(۳) انظر: فتح المعين »)١١ - 1١١/0‏ وكشاف القناع (۳/ »)٠١١‏ ومطالب أولي النهى 
)1/۳( 

.)۳۲۸ /۳( انظر: كشاف القناع‎ )٤( 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۳۷ 
OO E DS TOES ES‏ 
ا فإن الإبراء يصح؛ أن الغيوة ريا اتن تفن" الام لأ ا فى ناطبق 
الو ٠‏ ۰ 
-٥‏ لو أن صبياً تبّرع من ماله ولم يعلم برشده» ظاناً أنه ما زال تحت 
الحجر» فقامت بينة برشده وقت التبرع» فإن تبرعه ينفذ؛ اعتبار بنفس الأمر لا 
1- لو وقف شخص مالا يظن أنه ليس لهء ثم بان أنه كان له وقت 
الوقف» فإن الوقف يصح» اعتباراً بنفس الأمر لا بما في ظن المكلف"". 
۷- لو أن شخصاً زوّج امرأة من آخر وكان يظن أنه ليس ولياً لهاء فتبين 
أنه وليهاء فإن العقد صحيح؛ اعتبار بنفس الأمر لا بما في ظن العاقد. 


.)۷١ /۳( انظر: فتح المعين (/2)8 والفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع (545/7)» وجمهرة القواعد الفقهية .)7177/1١(‏ 
(۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/٤(‏ 

(4:) انظر: فتح المعين (۳/ .)١٠١‏ 


۹۳۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الثالتٌ 
قاعدة: النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوع 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «النظر إلى الفعل لا إلى القول في 
البيوع»"» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 
- «إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول»”". 
- «إذا تقابل القول والفعل في العقودء فقال مالك: إنما ينظر إلى فعلهما لا 
إلى قولهما» ". 
- (إذا تقابل اللفظ والفعل في العقود فالنظر إلى الفعل». 
- «النظر أبداً إلى الفعل ولا عبرة باللفظ)". 
معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي : 
0 


باع سبع ا و وهر شاد ا ا ومادة الكلمة 0 0 15 


.07/55 انظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى (۲/ 55لاء‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى »)١71//9(‏ وجمهرة القواعد الفقهية (۲/ .)٠٥۹‏ 

(۳) القواعد للمقري بتحقيق الدردابي (۳/١١)ء‏ وانظر: تهذيب المدونة (؟/8)» والبهجة في 
شرح التحفة (۲/ ۲۹۹). 

(4) منح الجليل شرح مختصر خليل .)۳۷٣/٥(‏ 

.)۳۷٣/٥( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٥( 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۳۹ 
مقابلة شيء بشيء على وجه المقابلة» فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً» 
وقيل: مطلق المبادلة» والبيع ضد الشراءء وهما من الأضداد فيطلق أحدهما 


ؤيراك الآخر» يقال::.بعت الشىء: أي شريه : 


معناه في الاصطلاح: عرف البيع بتعريفات عدة» ولعل أقربها تعريفه 
UE LL‏ أو متقعة N‏ على الث TA E‏ 


المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تقابل القول والفعل فى العقود وتعارضت دلالتهماء بأن كان 
الفعل يؤدي إلى معنى غير المعنى الذي يؤدي إليه القول. فإن المقدم هو 
الفعل دون القول”". 

تنبيهات : 


أولاً: هذه القاعدة من القواعد التى قعدها وقررها الإمام مالك - ينه - 
ولذلك هى من قواعد المذهب عند المالكية. 


ينظر إلى القول»“. 


وجاء في منح الجليل: «قاعدة المذهب: إذا تقابل اللفظ والفعل في 
العقود فالنظر إلى الفعل». 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /١(‏ ۳۲۷)ء ومختار الصحاح (57)» ولسان العرب »)007/١(‏ والقاموس 
المحيط »)41١(‏ مادة (بيع). 

(؟) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/۲)» والإنصاف (5/ .»)۲٠١‏ وانظر تعريفات 
أخرى له أيضاً في : الهداية شرح البداية (/ 00)» ومواهب الجليل »)۲۲۲/٤(‏ ومغني 
المحتاج (۲/۲)» وحاشية قليوبي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: القواعد للمقري بتحقيق الدردابي .)٠٦/۳(‏ 

(4) المدونة الكبرى (179//9). 

() منح الجليل (1777/6”). 


45 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ولم أجد من ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة من أصحاب المذاهب الأخرى. 


ثائياً : أن هذه القاعنة فد رتب عليها نتيجة» وهي أنه إذا حَسّن الفعل 
وقبّح القول فإن العقد يَحْسّنء وإذا د قبح الفعل وحَسّن القول فإن العقد يَقْبَح؛ 
لأن المنظور إليه في كلا الحالتين هو الفعل» فالعقد يحسن بحسنه» ويقبح 
بقبحه» من غير إلتفات إلى حال القول حسناً أو قبحاً. 

وفع تحب العقن و أنه ]ذا کان تعستا فاته ركون حاترا ر يان 
به وأما إذا كان قبيحاً فإنه يكون غير جائز. 


جاء في المدونة: «قال لي مالك: إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا 
ينظر إلى القول. فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به» وإن قبح الفعل 
وحسن القول لم يصلح)”". 

الثاً: أن هذه القاعدة وإن جرى التنصيص على عقد البيع في بعض 
صيغهاء إلا أن الظاهر أنها ليست مقصورة عليه» وهذا يتضح من خلال النظر 
فى تطبيقات هذه القاعدة عند من نص عليهاء ومن العقود التى تدخلها هذه 
القاعدة: الإجارة» والسلم» والقرض» ونحوها. ۰ 

رابعاً: هذه القاعدة قائمة على النظر فى مآلات الأفعال» وما تؤدي 
AE‏ تمدن NE‏ يسك يمس 
وإذا كان مآلها إلى معنى قبيح فإن العقد يكون قبيحاً ويحكم بفساده'". 


.)١71//9( المدونة الكبرى‎ )١( 
«قال لي مالك إنما ينظر في البيوع إلى الفعل» ولا‎ :)۱۲۸-١١۷ /۹( (؟) جاء في المدونة الكبرى‎ 
ينظر إلى القول» فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس بهء وإن قبح الفعل وحسن القول لم‎ 

يمع 

قلت: أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع 
فاسدا أم لا؟ قال: لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك قلت: لِمَ؟ قال: لأن اللفظ ها 
هنا لا ينظر إليه؛ لأن فعلهما يئوب إلى صلاح وأمر جائزء قلت: وكيف يئوب إلى صلاح وهو 
إنما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم؟ قال: لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبداً. إنما - 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۹۱ 


خامساً: الذي يظهر أن هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة: 'العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى " » فهى تدور فى فلكهاء وتعد 
أحد تطبيقاتهاء وذلك إذا كان الفعل يدل 8 الد ال العاقدان 
ويقصدانه. لا سيما إذا عرفنا أن المالكية قد توسعوا فى تطبيق قاعدة: "العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ E‏ إن من توسعهم في 
ذلك إجازتهم لبيع المعاطاة بناء عليها”''» ولذلك فلعل من توسعهم فيها كذلك 
تغليب الفعل على القول إذا كان الفعل يؤول إلى معنى حسن؛ لأن هذا 
المغنى هو الذي يقصده العاقدان ويريذانه» لا القول وإن كان قبيحاً؛لأن 
العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 


ولعل هذا الأمر هو الذي دعا أصحاب المذاهب الأخرى إلى عدم ذكر 
هذه القاعدة اكتفاء بقاعدة: "العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ 
والميانى " 2 لا سيما أنها ال منهاء وأوضح دلالة. 


= يأخذ دراهمء فقوله: عشرة دنانير لغوء فلما كانت العشرة في قولهما لغواً علمنا أن ثمن 
السلعة إنما وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به. 
قلت: فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على 
أن يتناقدا الدنانير» فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين» لِمَ أبطلت البيع بينهماء وإنما كان 
اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح؟ قال: لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل 
يئوب إلى فساد. إن أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه» فإن كان يئوب إلى فساد إذا فعلا ذلك 
ويقدران على أن يفعلاه» فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه؛ لأنهما إذا كانا يقدران على أن 
يفعلا ذلك فيكون فاسداء فإنهما وإن لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه» وقد وقعت العقدة عقدة البيع 
على أمر فاسد يقدران على فعله. 
قلت: والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما 
وبين هذين؟ قال: لأن لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يئوب إلى صلاح ولا يئوب إلى 
فساد؛ لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما إلا الدراهمء لا يقدران 
على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم» لأنه شَرَط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها 
دراهم » فإنما يئوب فعلهم إلى صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران 
غير ذلك فلذلك جاز». 

.)١199/١( انظر: أقسام العقود في الفقه‎ )١( 


۹4۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

أدلة القاعدة: 

سبق "اليه على أن هذه التاعدة من فراع "الوذه المالكن: وان اول 
من نص عليها هو الإمام مالك -كآن- وأني لم أجد لها ذكراً عند أصحاب 
المذاهت الأخرئء وأن الذي يظهر في عدم ذكرها عندهم هو أنها داخلة فى 
مضمون قاعدة: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني "؛ 
ولذلك استعاضوا عن ذكر هذه القاعدة بتلك القاعدة التي هي أعم منهاء لا 
سيما أن الفعل أصرح في الدلالة على المعنى المقصود الذي يريده العاقدان. 

ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالآتي 

1و5 الاذلة الداله فل ار فاعدة: ال ةف الو اهاه 
والمعاني» لا للألفاظ والمباني" وذلك على اعتبار أن هذه القاعدة تدخل في 
حيزها وترجع إليهاء وقد سبق ذكر هذه الأدلة. 

ا 'الأدلة الذالة على اعبار مالات لأاك وقد سيق ال عل أن 
هذه القاعدة مبنية على اعتبار مآلات الأفعال» فإذا كان الفعل يؤول إلى معنى 
حسن كان العقد صحيحاًء وإذا كان يؤول إلى معنى قبيح كان العقد فاسداًء 
ووت آل كتير بعلن ا فا رها ات الأنفعال ف الك ةه وعد اة 
الأحكام عليها إباحة ومنعاً. 

واه وري لكر الح الو لاوا ا الجا اتيم 
إليه من مآلاات َة ومن ذلك قوله تعالى: وآ وأ ألرّبرت يدون من 
دون آله فيسو أله عدو بغار ر [الأنقام: 11١8‏ وكذلك قوله تعالى: «إيكأبُها 
ارس نانف E E O‏ كربت عَدَابٌ اي 
[البقَرَّة: .]٠١٤‏ 

وكذلك أباح الشرع بعض الأفعال المحظورة لما تفضي إليه من مآلات 
حسنة» ومن ذلك قوله تعالى: و َلسَّفِينَةٌ فَكَانتَ لِسَكينَ يعمو فى اير 


رم وو 


و اع وکن ورام ملك اتل 15 سويد عَصَبًا 4 [الكهيف: ۷۹]. 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود ۳ 


بل إن الشارع أباح بعض العقود لما تؤول إليه من معانٍ حسنة وإن كان 
الأصل فيها عدم الإباحة» ومن تلك العقود: العراياء والسلمء والمساقاةء 
)0( 
ونحوها . 


ثالثاً: يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأن الفعل أقوى فى الدلالة على 
المراد من القول لاسيما فى العقودء. ولذا فإنهما إذا تعارضا فالمقدم هو 
الفعل» ومما يدل على هذا ما ذكره بعض آهل الأصول أن الفعل مقدم على 
القول؛ لأن دلالة الفعل أقوى؛ حيث إن الفعل يتبين به القول". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً صرف دنانير بدراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة من 
غير أن يقبض الدراهم» فإنه يعد مشتريا بالدنانير» وذكر الدراهم لغوء فإن 
طرأ على العقد ما يوجب الرجوع فإنه يرجع بالدنانير لا بالدراهم؛ والعقد وإن 
كان ظاهره الصرف من جهة اللفظء إلا أن الفعل دل على أنه مشتر بالذهب 
لمعن ا مار راراي الا ا 


۲- لو قال شخص لآخر: أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني 
حماراً إلى أجل صفته كذا وكذاء فإن العقد صحيح» ويكون قد باع الثوب 
بالحمارء والدنانير لخو فيما بينهما؛ لأن العبرة في البيوع بالفعل لا بالقول . 


۳- لو أن شخصاً باع ثوباً معجلاً بدينار إلى شهر» والدينار بعشرة 
دراهم إلى شهرين» فإن هذا عقد صحيح» ولا يكون من قبيل ربا الصرف؛ 


.)151١-14+ ٩۷ 49 - 88 284 /١( انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي‎ )١( 

() انظر: الإحكام للآمدي (١/۱۹۲)ء‏ وبيان المختصر »)015/١(‏ وشرح المختصر للعضد 
(۲/ ۲۷)» والتحبير .)١15١08/(‏ 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)١717/4(‏ وتهذيب المدونة (۸/۲). والقواعد للمقري بتحقيق 
الدردابي (7/ 02707 والبهجة في شرح التحفة (599/5. 

.)١78/9( انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 


:1415 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
لأن البيع في الحقيقة إنما وقع e‏ أي كآنه باع الثوب بالدراهم 
مباشرة» وذكر الدينار لغوء والعبرة فى العقود بالفعل لا بالقول» ولا ينظر إلى 
قبح كلامهما اذفان e‏ کوان کو إلى ا ی 

-٤‏ جاء فى المدونة الكبرى: «قلت: ارات لو ان وچا باع سكنى دار 
أسكنها سئين » أتجعل هذا بيعاً في قول مالك وتفسده» أو هو كراء وتجيزه؟ 
قال: بل هو جائزء وهو كراء؛ لأن مالكاً قال: لا أنظر إلى اللفظ وأنظر على 
الفعل» فإذا استقام الفعل فلا يضره القول» وإن لم يستقم الفعل فلا ينفعه 
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6- ال و الكبرى : «قلت: أرأيت إن اشتريت منك مساكن 
راواه ا ل ل او اكيت ار د 
الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه جائز؛ لأنه إنما باع ربعهاء وهذا قول 
مالك» وقد أخبرتك بأصل قول مالك: أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى 
لط ۳ 

-٦‏ لو أن شخصاً باع سلعة لآخر بعشرة دنانير على أن يشتري منه سلعة 
أخرى بعشرة دنانيرء بشرط أن يتناقدا الدنانيرء فلم يتناقداء وتقابضا 
الل فن العقد باط لأنهما نا اشترظا طافد الدناتين نظ إلى فحلهينا 
فإن كان يؤول إلى فساد فإن العقد يفسد» وهو هنا يؤول إلى فساد؛ ذلك 
أنهما إن أرادا أن يفعلا ذلك قدرا عليه» فهما وإن لم يفعلاه فكأنهما قد 
SS‏ قبح الفعل 

(€) 


(۱) انظر: مواهب الجليل .)"٠۷/٤(‏ 
(؟) المدونة الكبرى .)019/1١(‏ 
(۳) المدونة الكبرى .)٥١١/١١(‏ 
(5) انظر: المدونة الكبرى .)١١۷/۹(‏ 


الفصل الثاني عت 
قواعد الترجيح في الحقوق 


وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: لا يُقدم أحدٌ في التزاحم على الحقوق إلا 
المبحث الثاني: قاعدة: إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد قَدَّم حق 
العبد. 

المبحث الثالث: قاعدة: الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. 
المبحث الرابع: قاعدة: الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبداً بالأقوى . 
المبحث الخامس: قاعدة: الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق 
بالذمة. 

المبحث السادس: قاعدة: الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت 
المبحث السابع: قاعدة: الحق السابق يقدم على المتأخر. 

المبحث الثامن: قاعدة: الحق الذي له متعلق واحد مقدم على ما له 
متعلقان. 

المبحث التاسع: قاعدة: إذا اجتمع في المال حقان» أحدهما قد أخد 
عوضه» والآخر لم يؤخذ» قدم ما أخذ عوضه على ما لم يوؤخذ. 

المبحث العاشر: قاعدة: ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي 
السيب الواحد. 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۷ 


إلا 


(Vv) 


اليب ارزر"كت 
قاعدة: لا يُقدَّم أحد في التزاحم 
على الحقوق إلا بمرجح 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: ١لا‏ يقدم أحد في التزاحم على الحقوق 
بمرجح)”", كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا ومن ذلك ما ا 
ىن 3 5 و ع ل (١‏ 
دلا يعدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح) : 
«قاعدة في التزاحم على الحقوق: لا يُقدم أحدٌ على أحدٍ إلا بمرجح)”". 
8 ا 5 5 03 ع ع )€3 
«تزاحم الحقوق لا يعدم فيها أحد على احدٍ إلا بمرجح) 1 
کما وررت بصيغ عامة من غير تخصيصها بالحقوق» ومن ذلك: 
(o) 5 8‏ 
رلا يعدم أحد في التزاحم إلا بمر جح١‏ 
(للا ترجيح بلا مرجح)”"2. 
«الأشياء المتساوية لا يترجح بعضها على بعض إلا بمرجح)”". 


الأشباه والنظائر لابن نجيم (20757 وقواعد الفقه للمجددي .)١١7(‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي (0050)» والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه .)١149(‏ 

.)7595/١( المنثور‎ 

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۳/ 797). 

الدر المختار .)٥٥۸/١(‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)755/١(‏ والموافقات (5/5/ا”. .)٠٤/١‏ وأضواء البيان 
للشنقيطى (5/ .)۲٠١‏ 

درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۸۷)ء وانظر: زاد المعاد .)٤۹۸/٥(‏ 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- ١لا‏ يترجح أحد الاحتمالين إلا بمرجح)”" 
0 «لا يتعين أحد المحتملين إلا ليل 
- (لا يترجح أن المقصودين من غير دليل» 
- «لا تقدمنّ إلا بإذن ودليل)”. 

ومن خلال النظر في صيغ القاعدة يتصح يتضح أنها متحدة المعنى» ومتقاربة 
اللفظ» غير أن منها قواعد خاصة فى ذات الحقوق» وقد دلت على أنه لا 
يقدم أحدٌ على أحدٍ فيها إلا بمرجح» ومنها قواعد عامة ليست خاصة بذات 
الحقوق» بل تشملها وتشمل غيرها معها في كل اثنين أو أكثر حصل بينهما 
تزاحم على مو ولذلك عبر بعضهم بقاعدة عامة في ذلك بقوله : دلا ترجيح 
بلا مرجح)» فإن المقام إذا كان يحتاج إلى ترجيح سواء كان في الأمور الدينية 
أو الدنيوية فإنه لا يرجح أحد المتعارضين على مقابله إلا بمرجح» والقاعدة 
بهذا اللفظ الأخير المختصر تشمل جميع حالات الترجيح» في جميع الأحوال 
والشؤون. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي: 

التزاحم 

معناه في اللغة: التزاحم مصدر للفعل تزاحم» يقال: تزا حم القوم 
يتزاحمون انها ومادة الكلمة (زحم) تدل على معنى المضايقة» يقال : : زحم 


القوم بعضهم بعضاً يزحمونهم زحماً ا : ضايقوهم› وازدحم الناس 
غل كن واوا ع ا 


( 


.)۸٥١ /۳( شرح السير الكبير‎ )۲( .)١١١/۷( عمدة القاري‎ )١( 
.)596 /۱( المبسوط (۱۹/ ۳۷). (5) القواعد للمقري‎ )۳( 


)0( انظر: مقاييس اللغة (۳/ »)٤۹‏ ومختار الصحاح .)۱٠(‏ ولسان العرب 4/0( والقاموس 
المحيط »)۱٤٤۲(‏ مادة (زحم). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۹ 


وبناء عليه يكون المراد بالتزاحم هنا: التضايق ار إذ 
المزاحمة المضايقة؛ لأن كل صاحب حق يضايق صاحب الحق الآخر 

الحقوق: 

معناها في اللغة: ا ا والحق مصدر للفعل حَقّء يقال: 
ل 00 داك اك حَقّ) تدل على: معنى إحكام 
الشيء وصحته وثبوته ووجوبه» يقال: حق الأمر: أي صح وثبت ووجب» 


وحق الله الأمر: أثبته وأوجبه» رتبت الأمر وأحقَفته : أي “كنت على يقين 


ع 


منه» وتحقّقته : تيقنت منه» وتحقق ق الخبر: أي صحء واستحق ا أي 
استوجبه » وحَاقّه في الأمر مُحَاقَة ر : ادّعى أنه أولى ا 
والحق في الاصطلاح: اختصاص يقرر به الشرع سلطةء أو تكليفاً”". 


رجح : 

معناه في اللغة: مرجح اسم فاعل من رجّحء يقال رجح يرجح ترجیحا 
فهو مرجح › ومادة الكلمة (رجح) قد سبق تعريفها في التمهيد لهذا البحث» 

والمراد بالمرجح هنا: السبب أو الدليل الشرعي الصحيح الدال على 
الرجحان. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا حصل تزاحم وتضايق ومشاحخّة على الحقوق والاختصاصات 
بحيث لا يمكن منحها للجميع › فإنه في هذه الحال يقدم الراجح الذي هو 


.)۲۹۳ /۳( انظر: المطلع (7954)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة »)١5/5(‏ ولسان العرب (۳/ ١٠٠)ء‏ والقاموس المحيط »)١١0(‏ مادة 
زى 

(۳) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي .)١9(‏ 

(5) انظر: صفحة .)٥٤(‏ 


۹0۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


أولى بهاء ولا يكون ذلك إلا 000 دليل معتبر يدل على رجحانه» وعليه 
فإنه لا يجوز ولا يصح تقديم حل على أحد بلا مرجح”"". 


تنبيهات : 


أولاً: هذه القاعدة جارية على الأصل العام حال التعارض والتزاحم 
وهو الترجيح عند عدم إمكان الجمع» بأن لا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح › 
ولذلك ذكر بعض العلماء عند ذكره للقاعدة لفظ ' التزاحم" الذي يدل على 
التعارض والتضايق» بان يضايق كل منهما الآخر ويعارضه» ومن المعلوم أنه 
مرجح ودليل يدل عليه. 

وهذه القاعدة داخلة تحت القاعدة العامة التى سبق ذكرها فى القواعد 
على أمر أيّاْ كان» لاسيما إذا حصل تعارض بينهما وتزاحم» إلا عند وجود 
الإذن والدليل الدال على ذلك وهذا هو معنى هذه القاعدة التى معنا إلا أنها 
هنا قيّدت بالتزاحم على الحقوق» فلا يُقدَّم فيها أحدٌ على أحد حال التزاحم 


ثانياً: يُفهم من هذه القاعدة أنه إذا حصل تقديم وترجيح لأحد 
المتزاحمين بلا مرجح فإن هذا الترجيح لا يصح ولا يجوزء وحينئدٍ فإنه لا 
عبرة به ولا يبنى عليه حكم شرعي» ويكون مردوداً على صاحبه» بل ويكون 
آثماً به كذلك؛ لأنه من القول على الله بلا علم؛ ولأنه تحكم مبني على 
التشهي والهوى؛ ولأنه قد يترتب عليه تضييع الحقوق على أصحابها والتعدي 
عليها بغير وجه حق؛ إذ قد يكون المُقدّم هو المرجوح والمؤخر هو الراجح» 
فيضيع الحق على صاحبه بسبب هذا الترجيح الذي لا مستند له. 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹0۱ 


ثالثاً: يُفهم من هذه القاعدة -أيضاً- أنه إذا لم يكن هناك تزاحم على 
الحقوق» بحيث إنه يمكن أن تعطى للجميع وتمنح لهم في آن واحدء فإن 
الأمر واسع فيهاء وليس هذا مجالا للقاعدة» فلا يشترط وجود المرجح إلا 
عند وجود المزاحمة والمشاحة والتعارض» وأما عند إمكان الجمع فلا يشتغل 
بالترجيح» كما قد سبق بيان ذلك في قاعدة: 'الجمع مقدم على الترجيح '. 


رابعاً: أنه لا يتم الترجيح في استحقاق الحقوق إلا بعد ثبوت سبب 
الاستحقاق فى كل من المتزاحمين عليهاء وبناء عليه فإن الحق إذا كان ثابتا 
ا والآخر ليس ثابتاً له؛ لكونه لم يقم سبب استحقاقه» فإنه 
في هذه الحال لا يصح الترجيح بينهما؛ لأن الحق سيكون حتما لمن ثبت لهء 
وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء فقال: «الترجيح لا يعتبر إلا بعد وجود سبب 
لأس 


وعليه فإن مجال العمل بهذه القاعدة حينما تكون الحقوق المتزاحم 
عليها ثابتة للمتزاحمين بقيام سبب استحقاقهاء ولكن تعذر الإتيان بها جميعاً. 
فإنه فى هذه الحال يقدم الراجح الذي دل الدليل على رجحانه وتقديمه. 


فإنه كذلك لا يمنع أحدٌ حقا ثابتا له إلا بدليل صحيح يرجح منع الحق عنه 
ومنحه لآخرء وقد أشار إلى ذلك الشافعي ‏ كله في قوله: «لا تمنع الحقوق 
او 


* 


ومعنى ذلك: أنه تبت الحق لأحد بوجه من وجوه الاستحقاق 
الشرعي » فإنه لا يمنع منه بمجرد الظن الذي لا يسنده دليل» وكذلك متى لم 
يثبت الحق بوجه من وجوه الاستحقاق الشرعى » فإنه لا يمكن منه ولا يملكه 


(۱) تبيين الحقائق (۳/ ۲۹۹). 
(۲( الأم )6 / (A1‏ 


10۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


)0 
م . 


0 


أو و لا 


سادساً : بعد أن دلّت هذه القاعدة على أنه لا يقدم أحدّ على أحدٍ حال 
التزاحم على الحقوق إلا بمرجح» فإن هذا المرجح له أنواع متعددة وأسباب 
مختلفة» وذلك بحسب أنواع الحقوق واختلافهاء وتعدد درجاتها وتفاوتهاء 
ولذا فإن بعض العلماء حينما ذكر هذه القاعدة عَدّد أنواع المرجحات أو 
أسباب الترجيح» وجعلها ثلاثة» هي: القوة» والسبق» والقرعة» قال 
الزركشي : «قاعلة ذ في التزاحم على ال لا يقدم أحد على أحد إلا 
بمرجح» وله أسباب: الأول: بالسبق من الاي بالقرعة N‏ 
بالقوة)” 0 وهذه الأسباب -في نظري- أصول | الترجيح والتقديم بين 
المتزاحمين» وغيرها من المرجحات يمكن إعادتها إليها. 

وعليه فالترجيح بالقوة يكون عند تفاوت المتزاحمين في الدرجة» فير جح 
الأقوى منهما على اللأضعف. 

والترجيح بالسبق يكون عند تزاحم اثنين أو أكثر على حق مشاع لهم 
فيقدم أسبقهم إليه» ومن أمثلة ذلك: الحقوق المباحة» فمن سبق إلى شيء 
منها فهو أحق به من غيره. 

والترجيح بالقرعة يكون عند تساوي المتزاحمين ولا يوجد دليل يدل 
على تقديم أحدهم» مع الحاجة إلى التقديم» فتكون القرعة هى الفاصلة فى 
ذلك. 

ويمكن -فيما يظهر لي- ضبط أسباب الترجيح بأن يقال: إن الضابط في 
المرجح المعتبر: أن يكون صحيحاً ومعتبراً شرعاً» وأن يكون صالحاً للترجيح 


.)٠١۳( انظر: القواعد والضوابط الفقهية من الام‎ )١( 
.)060( وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ .»)5954/١( المنثور‎ )0( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 10۳ 


به في المحل الذي سيعمل به فيه؛ ذلك أن بعض المرجحات هي من 

المرجحات المعتبرة شرعاًء E‏ 

مواطن التزاحم على الحقوق» بل في موطن دون موطنء وعليه فمتى قام 

الدليل على سرچ أنه معتبرٌ شرعاًء وأنه صالخ للترجيح به في محل التزاحم 

والتعارض فإنه يرجح به» وإذا اختل أحد هذين الأمرين فإنه غير صالح 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد الثابتة في الشريعة» ولم أجد من خالف فيها أو 
ذكر فيها خلافاء ولا ينبغي ذلك في حقهاء بل هي من القواعد المتفق على 
حكمها ؛ ذلك أذ ا اتفقوا 5 أن العمل اراي واجب» ولا يمكن 
معرفة الراجح إلا بالمرجح» وحينئذٍ فإن ترجيح أحدٍ على أحدٍ بلا مرجح 
يعارض هذه المسألة ويضادها؛ لأن الترجيح بلا مرجح يؤدي إلى ترك الراجح 
والأعزامن عنه» الآنه:تحكو مب على التشهي. والهوى». ليس بيا على 
العمل بالراجح الذي دل الدليل على رجحانه. 

ثم إن ما ذُكر من أدلة على قاعدة: "لا تقيمنّ إلا بإذن ودليل" صالحٌ 
للاستدلال به على هذه القاعدة"''. ومما يمكن ذكره هاهنا ما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: «إولا قف ما لس لک بد ا 
و ايها لتاس کو مسا فى الْأَرضٍ علا بَا ولا َه تَّعْوأْ خُطُوَتٍ ليطن 
2 کک عدو من © إا بَأْمْكم بالشوهِ وَالفَحْسَةِ وأن 17 ل أل ما لا 
مون [البقَرَة: 139-134]. 


وجه الدلالة: في هاتين الآيتين دلالة على أن من قدّم أمراً على أمر بلا 
مرجح فهو من القائلين على الله بلا علم؛ لأنه لا بد من العلم بالمرجح حتى 


)١(‏ انظر: صفحة )1١9(‏ من هذا البحث. 


16 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الشيطان المنهى عنة. 
الدليل اي قوله ا لون لع كر من ف ارين سارك عن 


وان هر 


سيل آله إن ون ل 9 ون هم 1 رصن 4 [الأنعام: 115]. 


وجه الدلالة: أن من رجح أحداً على أحدٍ بغير مرجح فإنه متبع للظن 
الفاسد والهوى؛ وسن متبغا للعلم واليقين» فيدخل في عموم هذه الآية القن 
دلت عل دمه وان اتباعه يؤدي إلى الضلال. 


ويفهم من الآية أن من رجح بسبب صحيح وبدليل معتبر فإنه خارج عن 
الذم» بل هو محمود؛ لأنه متبع للعلم. 
الدليل الثالث: قول النبي يي لِمَنْ اذعى حقاً على آخر: (شاهداك أو 
يمينه). 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل من ادعى أمراً فان عليه البينةء 
والذي قدّم أحداً على أحدٍ حال التزاحم فى الحقوق هو مدع فتلزمه البينة» 
فإذا لم يأتِ بالبينة -وهي المرَجّح- فإن قوله مردود عليه ولا يصح اعتباره. 
الدليل الوا إن في الشريعة نصوصا كثيرة تدل على أن الترجيح لا بد 
أن يكون مستنداً إلى مرجح» ومن ذلك: 
ي قوله که : (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله » فإن کانوا ف في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا 52 السنة سواء فأقدمهم ف فإن كانوا فون 
الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً). 


- وحديث: ا بين الرجلين من قتلى أحدٍ في ثوب 
واحدء ثم يقول: (أيّهما أكثر أخذاً للقرآن؟)» فإذا أشير له إلى أحدهما 
د 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 00 


وجه الدلالة: في هذه الأحاديث حصل تقديم في الإمامة وفي القبر 
للأعلم بالقرآن والأكثر أخذاً له» وحصل تقديم في الأحق بالمجلس للسابق 
له» مما يدل على أن التقديم والترجيح حال التزاحم على الحقوق لا بد أن 
يكون مبنياً على مرجح حتى يكون معتبراً» وتبنى عليه الأحكام الشرعية. 


الدليل الخامس: أن العلماء قد اتفقوا على أن العمل بالراجح واجب» 
ولا يمكن معرفة رجحانه إلا بالمرجح» وحينئذٍ فإذا قام الترجيح بلا مرجح 
فإنه لا يمكن الجزم برجحانه ؛ إذ قد يكون المقدم هو المرجوح والمؤخر هو 
الراجح» مما يؤدي إلى ترك العمل بالراجح وهذا مخالف لما اتفق عليه 
العلماء. 


ثم إن الترجيح بلا مرجح من قبيل التحكم واتباع الهوى» ولا يجوز 
اتفاقاً بناء الأحكام الشرعية على الهوى والتشهي المجرد عن الدليل. 
أمثلة القاعدة: 


أجب أن أنبه إلى أن هذه القاعدة يمكن التمثيل عليها بالقواعد الآتية 
المذكورة فى هذا الفصلء وبالأمثلة المذكورة عليهاء والتى دلت على سبب 
من أسباب الترجيح بين الحقوق المتزاحمة» فمثلاً إذا تزاحم حقان: أحدهما 
له والاغر للغيدء قان حق العيد مقدم» وإذا تزاحم حقان: أحدهما مهم 
والآخر غير مُهِمٌء فإن المّهِمٌّ مقدم. وإذا كان أحدهما معلوماً والآخر 
موهوماًء فإن المعلوم مقدم» وإذا كان أحدهما متعلقاً بالعين والآخر متعلقاً 
بالذمة» فإن المتعلق بالعين مقدم» وإذا كان أحدهما ثابتاً لمعين والآخر لغير 
معين» فإن الثابت لمعين مقدم» وإذا كان أحدهما سابقاً والآخر متأخراًء 
فإن السابق مقدم» وهكذا من سائر القواعد المذكورة في هذا الفصل فإنها 
صالحة للتمثيل بها على هذه القاعدة العامة التي لم تنص على مرجح محدد 


معتبر شرعا. 


۹0٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ومما يمكن التمثيل به: 

-١‏ لو أن شخصين تنازعا على حق إمامة الناس بالمسجدء فإنه يقدم 
الأقرأ منهما لكتاب الله تعالى؛ لورود السنة بذلك» فلو قدم غير الأقرأ فإن 
هذا التقديم غير معتبر؛ لأنه لا يقدم أحدٌ على أحدٍ في التزاحم على الحقوق 
إلا ا 

7 لى أن شخصضين تتازغا على حى الأذان بالمسجدة: وتساويا فى 
الصفات» فإنه يقرع بينهمء فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم؛ لأنه 8 
التزاحم على الحقوق لا يقدم أحدٌ على أحدٍ إلا بمرجح» والقرعة مُرجِحٌ 
معتبرٌ شرعاً. 

#د لو أن زوه كليل داك الك :لسن خا ا بك فال 
الزوجة بحق النفقة» فإنه يبدأ بنفسه» فإن فصل معه شيء فإنه ينفق على 
زوجتهء فلو حكم بوجوب النفقة على الزوجة على حساب نفقته فإنه لا عبرة 
بهذا الحكم؛ لأنه الأحق بالنفقة من زوجته» ولا يقدم أحذ في التزاحم على 
الحقوق إلا بمرجح. 

-٤‏ لو تنازع الأخ الشقيق مع الأخ لأب في تزويج أختهماء فإن المقدم 
هو الأخ الشقيق؛ لقوة قرابته» ولو قَدَّم أحدهم الأخ لأب من غير سبب فإنه 
لا عبرة بتقديمه؛ لأنه لا يقدم أحدٌ في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح. 

ه- أن الأحق بإرث الميت هم ورثته» فلو قُدِم أحدٌ الأقارب من غير 
الورثة عليهم بغير سبب مرجح فإن هذا التقديم غير صحيح؛ لأنه لا يقدم أحدٌ 
في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح. 

-٦‏ لو أن شخصاً مات فأقر الوارث بدين على الميت بدون بينة» وأقام 
آخر بينة بدين» والتركة لا تفي بهماء فإنه يقدم دين صاحب البينة؛ لوجود 


.)۱۸۹( انظر: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه‎ )١( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 10۷ 
الدليل الدال على ترجيحه وهي البينة”"". 

۷- لو أن شخصين تنازعا عيناً» كل منهما يدعي أنها ملك له. وهي بيد 
o‏ وده لوسك ونا لقي EEN VE‏ يجمه 
فإن هذا الحكم غير معتبر؛ لأنه لا يقدم أحدٌ في التزاحم على الحقوق بلا 
مرجح. 


ale 


رر 


.)060( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


۹0۸ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 


قاع احتمة حة ا 
إذا اجتمع حق 
وحق العبد قَدّم حق العبد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بألفاظ وصيغ متقاربة» ومما وقفت عليه فى ذلك ما يلى : 
«إذا اجتمع الحقان -حق الله وحق العبد- قُدَّم حق العبد)”". 


«إذا اجتمع الحقان دم عق ساو عن E E‏ 
«إذا اجتمع الحقان قُدَّم حق العبد)””". 
«إذا اجتمع الحقان يقدم حق ال 
«إذا اجتمع الحقان قدم العبد)””. 

«حق الله مع حق العبد إذا اجتمعا تقدم حق العبد)”"". 


«حق العبد مع حق الله تعالى إذا اجتمعا ترجح حق العبد على حق الله 
۷( 
تعالى) . 


موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۲۱۹/۱). 


الأشباه والنظائر لابن نجيم (؟095. 
غمز عيون البصائر .)١51١7/5(‏ 
العناية شرح الهداية .)١199/9(‏ 
قواعد الفقه للمجددي (07). 
المبسوط .)736/١(‏ 

المحيط البرهاني (5/ .)٤۷١‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹0۹ 
- (ما اجتمع حق الله وحق العبد إلا وقد غلب A E‏ 


3 «لو اجتمع في المحل الواحد حقان لله وللآدمي» وتضايق المحل عن 
استيفائهما ......... فإنه يقدم حق الآدمي على حق الله تعالى»” ". 


- «حق العبد مقدم على حق الله ا 


- «حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى». 


Sia 5‏ ا م ا )0( 
2 (يقدم حق الادمي ويؤخر حق الله تعالى») 5 


- «يقدم حق العبد على حق اقرع , 
- «إذا اجتمع حق الشرع وحق العبد يقدم حق العبد)”". 
والملاحظ في هذه الصيغ أنها متحدة المعنى» ومتقاربة اللفظء. إلا أن 


ا ا ا لفط الالال وا بوبالترسي اد 


المعنى الإجمالى للقاعدة: 

إذا اجتمع على العبد في حال واحدة حقان: أحدهما حق خالص لله 
تعالى» والآخر حق خالص للعبد» ولم يمكنه الوفاء بهما جميعاًء فإنه يقدم 
عق الا علي اا 


.)65/5( تبيين الحقائق‎ )١( 

() الإحكام للآمدي (18/5). 

(۳) الاختيار لتعليل المختار (۳/ ٤1۱۹ء »)۱۷۹/٤‏ وانظر: المبسوط .)١150/4(‏ 

(5) فتح القدير (۳/١٤٠)ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۲/ 40580 وانظر: حاشية الدسوقي 
(8/5ه:). 

(0) المنثور (۲/ 50). 

(5) حاشية ابن عابدين (۲/ 457). 

(۷) العناية شرح الهداية .)١198/9(‏ 

(۸) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۲۱۹/۱). 


۹1۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

تنبيهات : 

أولاً: ينقسم الحق باعتبار صاحبه إلى ثلاثة أقسام: حق الله تعالى» 
وحق الآدميي) وحق مشترك» وهوما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق 
ا 

وبناءً عليه فحق الله تعالى: هو ما قُصِد به التقرب إلى الله تعالى 
وتعظيمه وإقامة شعائر دينه» كالصلاة والصيام والحج ونحوها من العبادات. 

ويدخل فيه كذلك: ما يتعلق به النفع العام للعالّم من غير اختصاص 
بأحدِ من الناس» وينسب إلى الله تعالى تعظيماً له؛ لأنه يتعالى عن أن ينتفع 
بشىء من خلقه» وإنما الإضافة إليه لتشريفة :ما عظم خطره» وقوي نفعه» 

وأما حق العبد: فهو ما قصد به حماية المصالح الخاصة للأفراد» سواء 
أكأاق الجن عاماء كالعناط غل الآحرالة وة مال الع واف الام 
ورد العدوان» ونحو ذلك. 

أو اق الضق اھا ک عاد عق اال کے انلكا وکیا ی 
بدل ماله المتلف» ورد المغخصوب» وحق الزوجة فى النفقة على زوجهاء 
ونحوذلك. 

وأما الحق المشترك: فهو الحق الذي اجتمع فيه الحقان» حق الله وحق 
العبدء وقد يكون حق الله فيه غالباً» أو حق العبدء وقد يستويان» وقد يحصل 
اذفان ا 

افا ريرق يشضن ‏ ا أن الجراة ى الس هنا “هر خد الا لضن 
الذي يرجع إلى نفسه لا إلى غيره» وبناء عليه فالحق الذي يرجع إلى غيره من 


.)0770/5( انظر: الذخيرة (97/0)» وكشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
والفقه الإسلامي وأدلته (8545/5؟5840-5).‎ »)۲۳۱-۲۳۰ /٤( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹٩۱‏ 
العباد هو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى» فيجب عليه الوفاء به؛ لأن الله 
أمره بذلك» فيّعد هذا حال التقسيم من حقوق الله لا من حقوق العباد؛ لأن 
الله هو الذي أمر بالوفاء بهاء ورتب الثوابَ على فاعلهاء والجزاءً على 
تاركهاء فمثلاً حق الوالدين هي من حقوق العباد» ولكنها بالنسبة للعبد 
الامو ها تقلع توق ا ال لانن الا ا 

O E O O E E 
العبد» وقد ذكر ذلك القرافى بقوله: «وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط. فكل‎ 
ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبدء وكل ما ليس له إسقاطه فهو‎ 
: الل تعن اه جن اه الي‎ 

وبناء عليه فحق الله لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل» بخلاف 
حق العبد فإنه يجوز لصاحبه التنازل عنه وإسقاطه بالعفو أو الصلح أو الإبراء 
والإباحة. 


وكذلك من الفروق بينهما: أن حقوق الله تعالى يجري التداخل في 
عقوبتهاء فمن زنا مراراً اكتفى بعقوبة واحدة؛ لأن مبنى حقوق الله على 
المسامحة» ولأن المقصود من العقوبة الردع والزجر ويتحقق ذلك بمرة 
واحدة. 

واا ف الهاو تق اال ب يجن أن عدف هيع ولو 
کا جضن وا 


اا أن مجال العمل بهذه القاعدة هو عند تعذر الجمع بين الحقين - 
حق الله تعالى وحق العبد- أما عند إمكان الجمع فإن هذا ليس مجالاً لعمل 


.)0517 /"( انظر: الموافقات‎ )١( 

.)77/١( وانظر: الذخيرة‎ .)٠٠ /١( الفروق‎ )۲( 

(۳) انظر: المنثور (؟5757/:5)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (2075 والفقه الإسلامي وأدلته 
59/70 ه). 


۹1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


القاعدة؛ لأن الواجب حينئذٍ هو الجمع بين الحقين» والإتيان بهما جميعاً لا 


ومثال الجمع بين الحقين: لو كان شخص في يده صيد ثم أحرم بحج 
أو غهرة فهل يرسل الصيد تقديماً لحق الله او که دی عدن فس 
قيل: يمكن الجمع بين الحقين» وذلك بأن يرسله في مكان لا يضيع ملكه 
معه» بحيث يستطيع أخذه منه بعد جله”". 

خامساً: أنه لا يُفهم من تقديم حق العبد على حق الله تعظيم حق العبد 
واستصغار حق الله تعالى والتهاون به» فهذا لم يقل به أحد؛ ولكن لأن العبد 
ضعيف ومحتاج لحقه» والله سبحانه عظيم وغني » وليس ا فقدم حق 

() © 

الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 

هذه القاعدة وما اشتملت عليه من ترجيح ليست محل اتفاق» بل قد 
خالف فيها بعض العلماءء فقالوا بأنه إذا اجتمع حق الله تعالى مع حق العبد 
فإنه يقدم حق الله تعالى» ولهم أدلة في ذلك» كما أن لمن قال بهذه القاعدة 

القول الأول: إنه إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد فإنه يقدم حق 
العبد. وهذا هو مدلول هذه القاعدة» ومن قال بها. 

أدلة هذا القول -وتعتبر أدلة لهذه القاعدة-: 


الدليل الأول: أن العبد محتاج إلى الانتفاع بحقهء وأما الله سبحانه فهو 


(۱) جاء في تبيين الحقائق (۳/ 5 :)05١‏ «وإنما يقدم حق العبد فيما إذا اختلف الحقان» ولم يمكن 
الجمع بينهما)» وجاء في العناية شرح الهداية )١94/9(‏ في بيان حكم مسألة: «الواجب فيه 
الجمع بين الحقين لإمكانه ......... لا الترجيح» فإنه إنما يصار إليه إذا امتنع الجمع». 

(۲) انظر: العناية شرح الهداية (9/ ۱۹۹). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ 557). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۳ 


غني بنفسه عن جميع خلقه وعن أفعالهم فليس محتاجاً لهم» فيقدم حق 
المحتاج على حق الله المستغني عما يفعله الخلق المحتاجون”". 

الدليل الثانى: أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة» بينما 
حقوق الله ا المسامحة والعفو والتجاوزء وإذا كان الأمر كذلك 
فإذا تعارض الحقان -حق الله تعالى وحق العبد- فإنه يقدم الحق المبني على 
المشاحة والمطالبة على الحق المبني على العفو والمسامحة”". 

الدليل الثالث: أن في مشروعية الرخص ووقوعها في الشريعة دلالة على 
جواز تأخير حق الله وتقديم حق العبد؛ لأن الرخص ما شرعت إلا مراعاة 
ل الیئ ا ال لس ترد أل دلق ا ترك الطهاوات 
والعبادات أو تأخيرها أو الأخذ ببدلها إذا عارضها ضرر العبدء فيقدم إنقاذ 
الغريق والحريق ونحوهما على أداء الصلاة في وقتهاء ويقدم صون المال ولو 
كان للغير إذا خشى فواته على الصلاة» وفى هذا كله ونحوه دلالة على أن 
حق العبد للم على بحن الله شن ٠‏ 

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الأخذ بالرخص في الشريعة فيه 
دلالة على تقديم حق العبد على حق الله تعالى؛ ذلك أن حقوق الله من باب 
العزائم» والمكلف إنما فسح له في أخذ حقه من باب الرخصة والتوسعة لا 
من باب عزائم المطالب» وإذا كان الأمر كذلك؛ فالعزائم أولى بالتقديم ما لم 
يعارض معارض» ثم إن الرخص ما شرعت إلا لأن الله أذن بهاء فهي عائدة 
إلى الله تعالى؛ لأن الترخيص منه تعالى». وحينئذٍ فالأخذ بها من الأخذ بحق 
الله تعالى؛ لأنه هو الذي شرعها ورخص فيهاء فكيف يكون في مشروعيتها 


,)0١7/؟( وتبيين الحقائق (5/ 250-57154)», والقواعد للمقري‎ »)١١75/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)۳۹۲( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ةذ 4ف ة والكافي لابن قدامة »)۳٤/6(‏ والقواعد لانن رجب 
11/6 والذخيرة يد 14/11(. والمنثور (04/۲). 

(۳) انظر: الفروق (709/7)» والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير .)509/١(‏ 


145 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
دلالة على تأخير حق الله تعالى وتقديم حق العبد”'". 


الدليل الرابع: التشديد في حق الآدمي في مقابل التخفيف في حق الله 
تعالى» ويدل على ذلك: أن حق الله تعالى يسقط بالشبهة» وبالتوبة قبل 
القدرة» وبرجوع المقر بالحدء وحقوق الله تسقط بالموت عند بعض العلماءء 
بخلاف حق العبد فإنه لا يسقط بالتوبة» ولا بالموت» ولذا قال النبي كك 
(يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَيْنَ)""» وهذا يدل على أن حق العبد أقوى من 
حق الله تان کر نشم عليه جال العا 07 


ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن حق الله تعالى أخف من حق 
العبدء وما ذكر من أمور لا تفيد ذلك» بل هى دليل على قوة حق الله؛ لأن 
الشبهة وعدم رجوع المقر لثبوت الحد دليل على القوة» وأما سقوط حق الله 
بالتوبة فهذا فضل من الله على خلقه؛ لغناه سبحانه» وكون حقوق الله تسقط 
بالموت فهذا غير مسلم به» فالصحيح أنها باقية ويؤديها الورثة من التركة» ثم 
كون الله يعفو عن حقوقه ويسقطها عن العباد في الآخرة فإن هذا ليس مقام 
كلامنا؛ لأن كلامنا إنما هو في حال الدنياء ثم إن حق الآدمي كذلك يسقط 
بالشبهة» كما في قتل عمد الخطأء فإنه لا قود فيه عند بعض العلماء“. 


الدليل الخامس: أنه يوجد في أحكام الشرع ما يدل على تقديم حق 
العبد على حق الله تعالى» ومن ذلك : لو أن صا مات وعليه دين وزكاة 
فالمقدم في الوفاء هو الدين ولو استغرق المال كله ولو أن شخصاً وجب 


.)057 /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: من فل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين» ص(٥٤۸)»‏ رقم الحديث (1885). 

(۳) انظر: الذخيرة »)2095/١7(‏ وانظر أيضاً: المنثور (/ 423٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
.(AN)‏ 

(5) انظر: الذخيرة (۱۹۷/۱۲). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹10 


عليه القتل قصاصاً ولردته» فإنه يقتل قصاصاًء وفي هذا تقديم لحق العبد على 
ا ا 


ونوقش : بأنه لا يسلم بأن الدين مقدم على الزكاة في تركة الميت» بل 
الزكاة مقدمة» وهي مال خلافية» ولا ص الاستدلال بها -لحصول 
الخلااف فيها- على ما نحن فيه. 


وأما تقديم القتل قصاصاً على قتل الردة فلأن مقصود الشارع إزالة 
مفسدة الردة» ولا غرض له في القتل» بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك 
المفسدة شرع» وحينئظٍ لما اجتمع حق الله في القتل ردةً مع حق الآدمي في 
القتل قصاصاًء ولم يتعارض القصدان؛ إذ ليس غرض الآدمي سوى التشفي 
بالاقتصاص» سَلم الجاني إلى ولي الدم ليستوفي منه» فيحصل حينئذٍ القصدان 
في ضمن ذلك» ولم يتقدم حق الآدمي على حق الله تعالى”". 

الدليل السادس: أن حقوق الله تعالى ليست فى مرتبة واحدة» بل هى 
ار إذامتها ناهر مط ديا کا اا تالف رورا ته :وها ها لسن 
بحتم كالمندوبات» فلو قيل بتقديم حق الله تعالى على حق العبد لأدى ذلك 
إلى تقديم حقوق الله المندوبة على حقوق العباد وإن كانت واجبة» وهذا لا 

: : 3 اورم 

ونوقش هذا الدليل: بأن حقوق الله إن كانت مندوبة فهي من باب 
التحسينيات» والتحسينيات مكمّلة وخادمة للضروريات» وربما أدى الإخلال 
بها إلى الإخلال بالضروريات» ثم إن المندوبات بالجزء واجبات بالكل» 
فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقديمها على واجبات حقوق العباد» وهذا 
(O f. 4 0‏ 


.)۲٥۸/۳( انظر: الإبهاج (۳/ /508-5601). (؟) انظر: الإبهاج‎ )١( 
.)057 /۳( انظر: الموافقات‎ ):5( .)٥١١ /۳( انظر: الموافقات‎ )۳( 


3 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ويمكن أن يقال كذلك: إن الترجيح بين حق الله تعالى وحق العباد 
مفروض حال تساويهما في الرتبة» أما حال التفاوت فإن الأعلى رتبة هو 
المقدم» وعليه فيكون هذا الدليل خارجاً عن محل النزاع. 


الدليل السابع: أنه لو قيل بتقديم حق الله تعالى على حق العبد لبطلت 
جميع الحقوق التي للعباد؛ لأنه ما من شيء إلا ولله تعالى فيه حق» وهذا 
معارض للنظر والواقع» وأما على القول بتقديم حق العبد فإنه لا يلزم عليه 
هذا اللازم فيكون هو الراجح”"". 

ويمكن مناقشته: بأن أظهر صور هذه القاعدة هو حال اجتماع الحقوق 
الخالصة التي لله تعالى مع الحقوق الخالصة التي للعباد» وعليه فلا تدخل 
الحقوق المحدرقة هاهنا درل اوتا ولا يكوة اراد كلك فرق :لباه 
التي أمر الله بها لهم فإن الاستجابة هنا لهذا الأمر حق لله تعالى» لكن الحق 
في ذاته للعبد» فيكون من حيث التقسيم حقأً خالصاً للعبد يقابل الحق 
الخالص لله تعالى» وحينئذٍ لا يلزم من تقديم حق الله تعالى إبطال سائر 
الحقوق التى للعباد لأن هذا لا يمكن تصور وقوعه» وهو مخالف كذلك 
للأدلة العا التي أثبتت الحقوق للعباد ودلت على تقديم حق الله تعالى. 


القول الثاني: إنه إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد فإنه يقدم حق الله 
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واختار هذا بعض العلماءء كابن حزم الظاهري ٠‏ والشاطبي"› 
والقراق وان الك 


.)557 /۲( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۲۷ /۷( انظر: المحلى‎ )۲( 

(۳) انظر: الموافقات .)٥١١/۳(‏ 

(5) انظر: الذخيرة .)1957/1١1(‏ 

.)508-5601/ /۳( انظر: الإبهاج‎ )٥( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۷ 
أدلة هذا القول: 


الدليل الأول: عن ابن عباس -.#- قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت 0 صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال 
كل: (أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم» قال: 
(فدين الله أحق أن يقضى)”". 

وعن ابن عباس -أيضاً- أن امرأة جاءت إلى النبي بي فقالت: إن أمّي 
نذرت أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (نعم» حجي ' 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ أقضوا الل 2 أحق 
ا 


وجه الدلالة : فى هذين الحديثين دلالة على تقديم دين الله تعالى على 
دين الآدمى؛ لأنه قد ورد التعبير بأفعل التفضيل في قوله: (أحق) الذي يوجب 
التقديم والأولوية لحق الله تعالى على حق العبد. 


قال الإمام النووي: (وفيه دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى 
ودين لآدمى. وضاق ماله دم دين الله ل 


وقال ابن حجر العسقلاني : «وفي قوله: (فالله أحق بالوفاء) دليل على 

أنه“ مقدم على دين الآدمي)””. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: قضاء الصوم عن الميت» 
ص(2»)571 رقم الحديث .)١١58(‏ 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه» كتاب: الصوم» باب: مَنْ مات وعليه صومء 
ص(٤۳۱)»‏ رقم الحديث (19801)» 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: جزاء الصيد» باب: الحج والنذور عن 
الميت» والرجل يحج عن المرأة» ص(5994)» رقم الحديث (1407). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم(۸/ ۲۷). 

)€3 أي دين الله. 

.)55/5( فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ونوقش هذا الدليل بالآتي: 

-١‏ قوله: (فدين الله أحق) الظاهر منه أنه أحق من جهة التعظيم لا من 
جهة التقديم» فحق الله أعظم من حق العبد» والتعظيم لا يلزم منه بالضرورة 
التقد 200 
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-١‏ أن النبي بي هنا لم يَحْكُم بين دينين قد اجتمعا أحدهما للعبد 
والثانى للهء وإنما أراد هنا القياس الأولويء لأنه ية سأل فقال: (أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) قالت: نعم» قال: (اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء)» فكأنه قال: إذا كان يُقضى دين الآدمى. فدين الله تعالى من باب 
أولى» فهو من قبيل قياس قضاء دين الله على قضاء دين العبد بقياس الأولى» 
وعلى هذا فظاهر الحديث فوج جواز قضاء دين الله لا فى وجوب تقديم دين 
فق خر ای :دا كان ققاء :دين الد جرع عده بعد المت ويفيل فين 
الله أحق وأولى أن يقبل ويجزى؛ لأنه تعالى كريم جواد”". 

وهذا هو المقصود بالأحقية والأولوية» أولوية الإجزاء والقبول» وليست 
أولوية البدء والتقديم في قضاء الحقين» والدليل على ذلك: أن السؤال كان 
عن جواز القضاء وإجزائه وقبوله. فكان الجواب: حق الله أولى بالجواز 
والإجزاء والقبول“. 

الدليل الثاني: أن حق العبد يقبل الإسقاط بالمحالله والإسقاط من 
العبد الذي هو لهء وأما حق الله فلا يقبل الإسقاط لأنه حق لله وليس لأحد 
غيره إسقاطهء وعليه فالحق الذي لا يقبل الإسقاط أقوى من الحق الذي يقبل 
الإسقاطء فيقدم الأقوى””. 


.)557/9( حاشية ابن عابدين‎ )١1( 

(۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (48/5). 

(۳) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (188/5). 
(204 (أنظر: المضدر السايق: 

(5) انظر: الفروق (0009/7. 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 4569 

ويمكن مناقشته: بأن الله سبحانه قد أسقط حقه في كثير من المواضعء 
فقد أسقط حقه عن الصبي والمجنون» وعن الناسي والمخطئع» وعن العاجز» 
لاف عق الد كانه الا قط ها الى ول المجنوة إذا اقلق مالا لها 
وكذا لا يسقط حق العبد مع النسيان أو الخطأ أو العجزء فكان في هذا دلالة 
على قوة حق العبد لعدم سقوطه في هذه الأحوال مع سقوط حق الله تعالى 
فيهاء وما ذاك إلا لأن العبد محتاج لحقه» وأما الله سبحانه فغني كريم غير 
محتاج. 

قال الإمام النووي: (إن العقوبة التي هي حق للآدمي آكد من التي هي 
حق لله تعالى؛ لأنها تسقط"'' بما لا يسقط به عقوبة الآدمي)”". 

الدليل الثالث: أن المطلوب من العباد هو التعبد لله بإطلاق» وحقوقهم 
مضمونة على الله تعالى» وعليه فمن اشتغل بحق الله تعالى وقدّمه على حقه. 
كفاه الله مؤونة حقه. 

ويدل لذلك: أن الرزق من أعظم حقوق العباد والله قد ضمنه للعبد 
وتكفل به له» وإذا ثبت هذا فى الرزق ثبت فى غيره من الحقوق سواء أكانت 
مصالح تجلب أو مفاسد تدفع. 

وقد ثبت عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- تقديم حق الله تعالى 
وطاعته على حقوق أنفسهم» والأمثلة على ذلك لا تحصى. 

وعليه فإذا اجتمع حق الله تعالى مع حق العبد فإن E‏ 
تعالى؛ لأنه إذا تمّ تحصيله فإن الله يتكفل بتحصيل حق العبد» وأما لو قدم 
حق العبد على حق الله تعالى» فإن ذلك يؤدي إلى ضياع حق الله» وما أدى 

() . 2 

إلى الجمع بين الحقين فهو أولى . 
000 أي : عقوبة الله. 


(۲) روضة الطالبين .)157/١1١(‏ 
(۳) انظر: الموافقات (۳/ ١86ه-6075).‏ 


32 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ونوقش هذا الدليل : بأن الأخذ بموجبه يلزم منه اظراح الأسباب جملة» 
وعدم الأخذ بها؛ لأنه يلزم من ذلك أن يترك العبد العمل وينفي أثر الأسباب 
ويعطلها لا سيما ما كان محققا وجالبا لمصالح العباد وحقوقهم» وهذا غير 
صحيح وهو مخالف للشرع والعقل» فالشارع قد وضع الأسباب وأمر بالأخذ 
بهاء والنبي اة قد استعملهاء وكذا أصحابه ون والتابعون من بعدهه”". 


الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب- أن هذه القاعدة ليست على 
إطلاقهاء وذلك في تقديم حق العبد على حق الله تعالى» بل يوجد من 
المسائل ما يقال فيها بتقديم حق الله على حق العبد» ويوجد من المسائل ما 
يقال فيها بتقديم حق العبد على حق الله تعالى» ويوجد مسائل قد حصل فيها 
خلاف في تقديم أي من الحقين فيها؛ وذلك راجع إلى الغالب من الحقين في 
را 

ولذا فإن الذي يظهر أن لا يقال بحكم عام في هذه القاعدة» بل ينظر 
إلى كل مسألة بحسبهاء فبحسب ما يحتف بها من الظروف والمؤثرات» 
وبحسب تغليب حق الله فيها أو حق العبدء وهذا راجع إلى نظر الفقيه في تلك 
LE‏ الما د فإنه حينئلٍ يتم 
ترجيح أحد الحقين على الآخر. 

وبعد عرض الخلاف في القاعدة فإني أذكر بعض التنبيهات : 


أو من شال لطر رامل فن أقوال العلماء العاف أجد أن 
كلام بعضهم لم يكن متجهاً لمحل واحد من الخلاف» بل يكون أحياناً 
فتضرفا ال مسجل أن ا لا ا ا ما ا ل غ فا 


(۱) انظر: الموافقات (۳/ ٠5ه-51ه).‏ 
)۲( ذكر بعض العلماء هذه الأنواع الثلاثة ومثلوا عليها 2 انظر: القواعد الكبرى «(Yoo- 707 /١(‏ 
والمنثور (۲/ .)٦١‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۷۱ 
حينما يتكلم بعضهم عن هذه المسألة يكون كلامه منصباً على جزئية اجتماع 
حق الله تعالى وحق العبد فى الأمور المالية فقط. دون بقية المسائل كمسائل 
العبادات أو العقوبات» وبعضهم قد يتكلم عنها في مسائل العبادات أو 
العقوبات بغض النظر عن المسائل والجوانب الأخرى. 

وعليه فإن كلام بعض العلماء لم يكن منصباً على القاعدة بذاتها كوحدة 
كلية ومن جميع جوانبها وجزيئاتهاء بل كان متجهاً إلى جهة أو جزئية دون 
عند التمعن نجد أنه لا يخالف في الجوانب والجزيئات الأخرى ولا يعمم 
حكم القاعدة عليهاء ولم يكن مريداً لها في حكمه. 

ثانياً: ومما ينبغي التنبه له كذلك: أن بعض الخلافات التي وقعت في 
تقديم حق الله تعالى على حق العبد أو العكس ليس راجعاً إلى القاعدة ذاتهاء 
وإنما إلى كون ذلك الأمر المختلف فيه هل هو حق لله تعالى أو حق للعبد؟ 
أو هل المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟ ومن نَم حصل الخلاف في 
بيان الراجح فيه» ومن أمثلة ذلك: القذف» فإنه قد حصل خلاف بين العلماء 
فيه» هل الغالب فيه حق الله تعالى» أو حق العبد؟ وخلافهم ليس مبنياً على 
هذه القاعدة» وإنما بناءً على نظرهم في ذلك الأمر بحد ذاته. 


ثالثاً: أن الكلام في هذه القاعدة والخلاف فيها قد تأثر بالخلاف في 
مسألة تعارض العزيمة والرخصة أيهما أحق بالتقديم؟ ذلك أن تقديم حق الله 
تعالى يُعَذَّ من الأخذ بالعزيمة» وتقديم حق العبد يُعَذَّ من الأخذ بالرخصة"» 


وقد سبق ذكر الكلام في المسألة والخلاف فيها”". 


)١(‏ قال الشاطبي في الموافقات (/ 077): «فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من 
حقوق العباد كيف كانت» وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة 
لا من باب عزائم المطالب». وبيان ذلك في فصل الرخص والعزائم» وإذا كان كذلك فالعزائم 
أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض». 

)۲( انظر: صفحة (886) من هذا البحث. 


۹۷۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ا و ی مني ی دت فن حا 
المسألة» وتضيق مع تحقيقها هوّة الخلاف» ومن ذلك ما يلي : ٠‏ 

-١‏ أن يكون الحقان -حق الله تعالى وحق العبد- متساويين فى الرتبة 
لار يداه غا ا كان اجا قرفا والكعر قفد ا ا 
الفرض سواء كان حقاً لله تعالى أو للعبدء وكذلك إذا كان أحد الحقين مضيقا 
والآخر موسعاًء فإن المضيق مقدم سواء كان حقاً لله تعالى أو للعبد". 

؟- أن ما ورد النص فيه بمراعاة حق العبد وتقديمه على حق الله تعالى» 
فإنه يعمل فيه بموجب النص» فيقدم حق العبد لا لأجل القاعدة» وإنما لدلالة 
النص» ويكون خارجاً عن محل النزاع. 

أمثلة القاعدة: 

ل ا 1 
جميعاً» فإن المقدم هو دين الآدمي؛ لأنه حق للعبد» والزكاة حق لله تعالى 
وحق العبد مقدم على حق الله و 

؟- لو أن شخصاً مات ولم يحج» وعليه كفارة ودين لآدمي» ولا يفي 
ماله بها جميعاًء فإن المقدم هو دين الآدمي؛ لأنه حق للعبدء والحج والكفارة 
حق لله تعالى» وحق العبد مقدم على حق الله تعالى””". 

“- إذا وجد المحرم المضطر صيداً وطعام إنسان لم يأذن له فيه فإنه 
يذبح الصيد ويأكله ويترك طعام الإنسان؛ لأن المنع من الصيد حال إحرامه 
حق لله تعالى» وطعام الإنسان حق للآدمي» فيقدم في المراعاة حق الآدمي 


على حق الله كين 


(۱) انظر: الفروق .)"٥۸/۲(‏ 

(۲) انظر: المنثور (56/59). 

() انظر: المغني »)١9/١٠١(‏ والمنثور (۲/ 250» والقواعد الفقهية من خلال المغني (7/ا8). 
(5) انظر: غمز عيون البصائر .)١١١/٤(‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹7۳ 

€ إذا وجد الط م وة لغيره لم يأذن له فيهء فإنه يقدم في 
الأكل الميتة ويترك الطعام؛ لأن الامتناع عن الميتة حق لله تعالى» والامتناع 
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عن الطعام حق للآدمي» فيعدم عي في المراعاة حق الادمي على حق الله تعالى : 

-٥‏ لو استحق شي اف فاا رر اله يل اها لأن القتل 
ا حق للآدمي» والقتل رده حق لله تعالى» وحق العبد مقدم على حق الله 

1- لو أن شخصاً قطع اليد اليمنى لآخر ظلماً» وسرق» فإن يده اليمنى 
تقطع قصاصاً لا حَذَاً؛ تقديماً لحق العبد على حق الله تعالى". 

۷- لو اجتمعت فى شخص عقوبة التعزير والحدء فإن التعزير مقدم في 
الاستيفاء على الحد؛ لتمحض التعزير حقاً للعبدء فيقدم على الحد الذي هو 
0 

۸- لو أن شخصاً كان في صلاة أو يستمع لخطبة الجمعة» ورأى أعمى 
فح الک طوف قاذ ع أن ور تقدينا لق الد وهر ا عي 
على حق الله تعالى في الصلاة وسماع الخطبة””. 


ale 


رر 


0 


.)۳۹٩١ /۳( والقواعد للحصني‎ »)1٦/۲( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي لابن قدامة »)۳٤/٤(‏ والمنثور (۲/ ١٠)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۳١١(‏ 
وحاشية قليوبي .)۲۰۳/٤(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (4/ »)١86‏ والكافى لابن قدامة (0/ .)55٠١‏ 

(1)4 انظ الأساه والطاين لابن ا 

.)١185 /١19( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)١51//١( انظر: الفتاوى الهندية‎ )٥( 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الالال 
قاعدة: الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدا بالآهم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ 


ا کور وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما بن 


(Vv) 
(A) 


«الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية1”. 
«يُبدأ بالأهم فالأهم)”". 
(إنما يبدا بالأهم فالأهي». 
«البداءة بالأهم فالأهم)””. 
«البداءة بالأهم والآكد)”". 
ان ا 
«البداءة إنما تكون بالاهم» : 
«البداءة بالأهم أولى)”". 


شرح السير الكبير »)١1559/5(‏ وقواعد الفقه للمجددي (47)» وموسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو (۸/۲). 

شرح صحيح مسلم للنووي (۷/ 2273571175 وطرح التثريب في شرح التقريب .)١1557/1(‏ 
العناية شرح الهداية (078/15. 

المغني (777/5): وكشاف القناع (؟/١/701),‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 2425057 وانظر: 
مجموع الفتاوى .)٥٦٦/۲۸(‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون »)٦١/۳(‏ وانظر: الفروع (7577/5). 

فتح الباري لابن حجر (189/5). 

فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۹۷). 

أسنى المطالب .)07/١(‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹70 


- «يجب الابتداء بالأهم وتقديمه على ما ليس بأهم)”"". 
«ايقدم الأهم فالأهم)”". 
- «تقديم الأهم فالأهي»". 
- «تقديم الأهم فالأهم E‏ عند ديعا في 
- «الأولى تقديم الأهم والأفضل)”". 

والملاحظ في هذه الصيغ أنها متحدة في معناهاء ومتقاربة في ألفاظهاء 
إلا أن صيغة القاعدة كانت مقيّدة بالحقوق» وأما بقية الصيغ فهي مطلقة 
فتشمل الحقوق وغيرهاء وهذا هو الصحيح فيهاء فإن البداءة بالأهم وتقديمه 
على ما دونه عند التزاحم يشمل جميع الأمور سواء كانت حقوقاً أو واجباتٍ 
أو غيرهاء مما يدل على عموم معنى هذه القاعدة» وعدم اختصاصها بشأن 
الحقوق فقط. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

الأهم: 

معناه في اللغة: الأهم أفعل تفضيل من مهمء ومادة الكلمة (هم) تدل 
على معنى الذوب والجريان والدبيب» ومنه قول العرب: همّنى الشيءء أي : 
أذابني» وانهمٌ الشحم: إذا ذاب» وهمّه المرض: أذابه» 1 ا ن 
الحزن» كأنه لشدته يهمّء أي: يذيب» يقال: همّه الأمر يهمّه هّمأ ومهمّةء 


.)۷۷ /١8( شرح نهج البلاغة للمدائني‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق »)١99/5(‏ وطرح التثريب في شرح التقريب »)٠١١/۷(‏ وفتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب (۲/ ١٠)ء‏ والبحر الرائق (007/8). 

(۳) فتاوى السبكي (22308/5).» وأسنى المطالب (/88)» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 
(5/5/)» وحاشية ابن عابدين (059/5. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 207 وشرح أبي داود للعيني (551/1). 

(0) صيد الخاطر .)۱۸١(‏ 
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ت فاهتم بە» a‏ 0 إذا أقلقه قه وأحزنه. يد 7 
N‏ يقال : ا م : نواه وأراده وعرم e‏ 

المراد بالأهم هنا: إذا كان المهم هو الأمر الشديد -كما ورد ذلك في 
المعنى اللغوي- فإِنْ الأهم هو أشد الأمور وأقواهاء وحينئذٍ فأهم الحقوق: 
هو أشدها وأقواهاء فحقه أن يبدأ به أولاً ثم ما دونه في الأهميّة والشدة. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمعت الحقوق وتزاحمت فإن الأولى تقديم الحق الأشد 
والأكثر أهمية» والبدء به أولاً» ثم ما دونه في الأهميّة والشدة. 

تنبيهات : 

او ا قاع الى عرسي السفوق حي ا ف فيد إزادة أداتها 
والقيام بهاء فيبدأ بالحق الأهم قبل المهم» وكلما قويت درجة الحق في 
الأهمية فهو أولى في التقديم والبدء مما هو دونه» لا سيما عند ضيق الوقت 
أو التزاحم وعدم القدرة على القيام بها 000 

نافيا هة القع تكسن ساك الحو سنو ع کان ا ى 
للمخلوقين» أو لذات المكلف ونفسه. 

بل إنها بصيغها الأخرى لا تقتصر على الحقوق بل تشمل جميع الأمور 
التى يجب القيام بهاء سواء كانت خقوقاً أو يو ذلك فإنه يبدأ بالأهم منهاء 
فهذه القاعدة غير مقتصرة على الحقوق» بل هي عامة في جميع الأمور 
يبدأ منها بالأهم. 


4050 ار معا 0 )+ وها الحم 0 و ار 0 
والقاموس المحيط هديك 56 مادة (هم). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹7۷ 

ثالثاً: إن حكم البدء بالأهم فالأهم هو او ولذا فإن من 
خالف في ذلك فبدأ بغير الأهم فإنه آثم به؛ لأنه تارك لواجب» لا سيما إذا 
ترتب على ذلك تضييع للآهم وتفويت له» وعدم القدرة على الإتيان به 
وفوات وقته. 

رابعاً: وردت هذه القاعدة بلفظ "الأهم" وهي صيغة تفضيل» مما يدل 
على أن الحقوق تتفاوت في الأهمية» وتفاوتها في ذلك له اعتبارات متعددة» 
فقد تكون أهمية الحق باعتبار حكمه» فالحق الواجب أهم من المندوب» وقد 
تكون باعتبار كونه واجبا عينياء والاخر واجبا كفائياء وقد تكون باعتبار كونه 
مضيّقاً. والآخر موسعاًء وقد تكون باعتبار قوته والحاجة إليه» فالضروري 
مقدم على الحاجي» والحاجي مقدم على الكمالي والتحسيني”". 


فقد يكون الشىء فى حق شخص» أو فى حالٍ من أحواله مهماًء لكنه قد 
يكون في حالٍ أخرى» أو في حق شخص آخر ليس مهما أو يوجد عنده ما 
هو أهم منهء وعليه فالواجب الموازنة بين هذه الحقوق بحسب تلك الحال 
والواقع» تم تقديم الأهم منها والبدء به"". 

أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المستقرة» والمتفق على حكمهاء ولم أجد من 


)١(‏ جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب :)۳٤۸/۳(‏ «يقدم وجوباً الأهم فالأهم»» وفي نهاية 
المحتاج :)١175/5(‏ «يقدم الأهم فالأهم وجوباً» ومثله في الموسوعة الفقهية الكويتية 
600 "1). 

(۲) انظر: القواعد الكبرى .)١١۳/۲(‏ 

(۳) ويدل لذلك قول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)7”548/١(‏ «وفيه البداءة بالأهم 
فالأهمء فإنه ٤ي‏ في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل» وفي حديث زيارته لأم 
سليم بدأ بالأكل ثم صلى؛ لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة» فإنه دعاه لهاء وفي 
حديث أم سليم دعته للطعام» ففي كل واحدٍ من الحديثين بدأ بما دعي إليه». 


۹7۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
خالف فيها أو ذكر فيها خلافاً. ولا ينبغي فيها ذلك وقد دَلَّ عليها أدلة 
كثيرة» ومنها الآتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: 9يابًا الَدِنَ امنأ قيلوا آل E‏ 
ألْكَفَار > [التربة: .]17٠‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر نبيه كَل ومن معه أن يبدأوا بقتال الكفار 
الذين يلونهم؛ لأنهم أقرب لهم» وأشد خطراً من غيرهم» فالبداية بقتالهم أهم 
من قتال الكفار الذين لا يلونهم والبعيدين عنهم» مما يدل على أن البداية 
بالأهم ا 

الدليل الثاني: قول الله تعالى على لسان عدد من رسله في أول دعوتهم 
لقومهم : اعدو أله مَل من لله غير 1" [الأعرّاف: 04]. 

وجه الدلالة: أن الرسل 5 الصلاة والسلام- كانوا يبدأون دعوتهم 
لقومهم بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أولاً» ثم ينطلقون بعد ذلك إلى 
تعليمهم شرائع الدين وأوامره ونواهيه» مما يدل على أن البداية بالأهم قبل 
المهم هي سنة الرسل -عليهم الصلاة 00 

الدليل الثالث: عن ابن عباس -وجي- أن النبي بي بعث معاذاً طبه إلى 
اليمن» فقال: (ادعهم إلى شهادة أن ل - إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم 
أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”". 


.)495( انظر: المهذب (2)770/5 وغياث الأمم‎ )١( 

(۲) وردت هذه الآية في مواضع عدة من القرآن» كما في سورة الأعراف من الآية رقم (059)» ومن 
الآية رقم ».)٦٠(‏ ومن الاية رقم «(A®)‏ وفي سورة هود من الاية رقم (75). ومن الاية رقم 
("2). وسورة النمل من الاية رقم (560) وغيرها. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء 
ص(7740778)» رقم الحديث (1886). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹7٩‏ 

وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على البدء بالأهم على ما دونه» إذ 
أَمَرَ كي معاذاً أن يبدأ أولاً بالتوحيد؛ لأن جميع الأعمال لا تصح ولا تفيد 
صاحبها إذا لم يكن موحداً» ثم أمره بأن يأمرهم بالصلاة؛ لأنها عمود 
الإسلام» وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» مما يدل على أن الواجب على 
المرء عند اجتماع الحقوق أن يبدأ بالأهم فالأهم» قال النووي معلقا على هذا 
الحديث: «لأنه بي رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام» وبدأ بالأهم 
فالأهم)”". 


الدليل الرابع : قوله كَكلِِ: (وابدأ بمن تعول)”". 


وجه الدلالة: أن النبي ية أمر بتقديم العيال على غيرهم في النفقة؛ 
لأن النفقة عليهم أهم من النفقة على من عداهم من الأقارب ونحوهمء مما 
يدل على أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ aN‏ 


الدليل الخامس : عن عبدالله بن عمرو بن العاص َلك قال: جاء رجل 
إلى النبي بي يستأذنه في الجهاد فقال: (أحٌََ والداك؟) قال: نعمء قال: 
(ففيهما فجاهد)0 '. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (١/۱۹۸)ء‏ وفي فتح الباري لابن حجر (/09") قال: «بدأ 
بالأهم فالأهم». 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحهء كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
فن 00 ر !الحديك: 2054150 وسل فى فيه عات الا يات يان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة» وأن السفلى هى الآخذة» ص(5١5),‏ 
رقم الحديث ١ .)1١5(‏ 

(۳) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۷/ :)١175-١78‏ «قوله: (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم 
نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه» بخلاف نفقة غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في 
الأمور الشرعية». 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري فى صحيحه» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن 
الأخرون 90 ارت تسريه 0510 ومسا افو ی کا ی ار ا 
والأدب» باب: بر الوالدين» وأيهما أحق به؟ ص(۱۱۱۷)» رقم الحديث (1559). 


۹۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: أن النبي بي أمر هذا الصحابي أن يترك الجهاد ويرجع 
إلى أبويه» مما يدل على أن القيام بحق الوالدين أهم من الجهاد لا سيما إذا 
لم يتعيّن» وهذا فيه دلالة على أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. 

الدليل السادس: عن ابن عباس -وي- قال: قام رجل فقال: يا رسول 
الله يا امرأتي خرجت حاجّة وَاكْتَتَبْت في غزوة كذا وكذاء فقال: (ارجع 
فحج مع امرأتك)'. 

وجه الدلالة: قال الإمام النووي: «وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم 
من الأمور المتعارضة؛ فإنه لما عَرَض له الغزو والحج. رجح الحج؛ لأن 
امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء بخلاف الغزو)”". 

الدليل السابع: عن أنس نه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله ية نجي 
لرجل» وفي رواية: ونبي الله ية يناجي الرجل» فما قام إلى الصلاة حتى نام 
070 
القوم ". 

وجه الدلالة: قال الإمام النووي: «وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور 
المتعارضة عند ازدحامهاء فإنه بي إنما ناجاه بعد الإقامة في آمر مهم من 
أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة. 

الدليل الثامن: أن البداية بالأهم من الأمور المتقررة عند العقلاء 
والحكماءء فإذا كان لا يستقيم عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً أن يبدأ بغير المهم 
على حساب المهم» فكذلك لا يبدأ بالمهم قبل الأهم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا 
وأخرجه بلحوه: مسلم في صحيحه. کتاب : الحج»› باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغيره» ص (/ا05ة)2 رقم الحديث (1751). 

(۲) نَسَبَهُ ابن حجر له في فتح الباري (4/ 078 وانظر: شرح صحيح مسلم النووي .)۷۳/١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: الدليل على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوء» ص(1١1١١)»‏ رقم الحديث (715). 

€3 شرح صحيح مسلم للنووي .)۷۱/٤(‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۸۱ 

قال الغزالي: «كما أن الطباع تنفر عن ترك المهم إلى ما لا يعني فتنفر 
عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم)”". 

وقال الفخر الرازي: «لأن الإنسان إذا علم أمرين: أحدهما أهم من 
الآخرء فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه» وكان حكمةء وإن أهمل 
الأهم كان مخالفاً للعلم» ولم يكن من الحكمة في شيء)”". 

وقال الكاساني”": «الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم عادة». 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ أن المرء إذا كان قليل ذات اليدء وكان ماله لا يفي بجميع الحقوق 
والنفقات الواجبة عليه» فإنه يبدأ بنفسه ونفقة عياله؛ لأن النفقة عليهم أهم من 


النفقة على غيرهم» وعند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهه”". 


۲- أن النفقة على الأولاد والوالدين أهم من الحجء فيبدأ بالأهم؛ لأنه 
عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهه”". 


۳- أن قضاء الدين أهم من الجهاد غير المتعين» فيبداً بالأهم عند 
اجتماعهما؛ لأنه عند اجتماع الحقوق يبدأ اللي 


.)١۳/۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير .)١717//76(‏ 

(۳) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى» نسبة إلى كاسان بلدة فى أول تركستان» 
كان من فقهاء الحنفية» وكان عالماً بأصول الفقه» توفي سنة (041 ه)ء من مؤلفاته: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه» والسلطان المبين في أصول الدين. 
انظر: الجواهر المضية (5/ ١٠)ء‏ وتاج التراجم (٤۸)ء‏ والفوائد البهية (07). 

(5) بدائع الصنائع (۷/١۳۷)ء‏ وجاء في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (551//5): «العاقل 
من قم في کل مر الأهم فالأهم». 

(0) انظر: القواعد الكبرى »)7505٠/١(‏ والمنثور (؟55/7). 

(5) انظر: شرح السير الكبير (5/ »)١5494‏ وإحياء علوم الدين (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: شرح السير الكبير .)١549/84(‏ 


۹۸۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٤‏ أن البقاء والقيام بحق الوالدين أهم وأولى من الخروج للجهاد إذا 
لم يرضياء فيبداً بالا 

0۵ - أن قضاء دين الميت من تركته أهم وأولى من الوفاء بوصيته » فيبداً 
به» فإذا كان الدين يستغرق ماله كله فإن الوصية تسقط؛ لأنه عند اجتماع 
الحقوق 3 0 

0 

فإن الذين e‏ فى الإسعافات الطبية الب ارت إذا ازدحم عندهم 
المرضى فإنهم يبدأون بالأهم وصاحب الحاجة القصوى في الإسعاف والعناية 
على من دونه. 

- أن الداعي إلى الله إذا ازدحم عنده حق الدعوة فيمن يصرفه لهء 
وضاق وقته عن الوفاء بسائر الحقوق» فإن دعوة الأقربين أهم من دعوته من 
عداهم» فیبداً بالأهم ؛ لآنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. 

- أنه في حال التعلم يبدأ طالب العلم بالعلوم الأهم فالآهمء فالعلم 
الضروري الذي يستطيع به أن يعبد الله كما ينبغي أهم مما دونه» فيبدأ به. 
فيه ك ال تة القاعكة :بالا وة الى ل .بها للقراعن المدكؤرة فى 
هذا الفصل» والتي نصّت على تقديم حق على حق» مما يدل على أن الحق 
المقدم أهم من الحق المؤخر المقابل له» فيبداً بالحق الأهم. 


أ 
it‏ 


.)٠٤١٤ /٤( انظر: شرح السير الكبير‎ )١( 
.)۲١٤/٤( انظر: الهداية شرح البداية‎ )۲( 
.)٦٤/۲( والمنثور‎ »)١7 و(5/‎ »)506١/١( انظر: القواعد الكبرى‎ )۳( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۸۳ 


البعبت الرابع 


قاعدة: الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيُبداً بالأقوى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبداً 


بالأقوى»"» وقد وردت بألفاظ وصيغ أعم من هذا اللفظء ومن ذلك: 


(Vv) 
(A) 


«المعلوم لا يؤخر للموهوم)”". 

«لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم)”". 
«لا يترك المعلوم بالموهوم»“. 

«لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم»””". 
«الموهوم لا يدفع المعلوم». 

«الموهوم لا يعارض المعلوم)”". 

«الموهوم لا يقابل المعلوم)”". 


جمهرة القواعد الفقهية (۲/ 007١5‏ ونسبه لشرح الزيادات. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۸۰)» وترتيب اللآلي (۲/ )٠٠١۷‏ 

المبسوط »)١5١/5(‏ والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)١٤١(‏ 
المبسوط »)١19/5(‏ وبدائع الصنائع »)4١/١(‏ والقواعد الفقهية للندوي .)4١5(‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)41١(‏ 

القواعد الحسان في تفسير القرآن (1791). 

.)١١/١١( المبسوط‎ 

.)5١/١١( المبسوط‎ 


۹۸4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


)۱( 
- (لا يقابل الموهوم المعلوم» 
2 «الموهوم للا يعارض الق . 
- «الموهوم للا يعارض ال 
5 «الموهوم فى مقابلة المحقق غير م 
- «المحقق مقدم على الموهوم)”". 
- لا يترك المحقق لأجل الموهوم»”". 
- ١لا‏ يترك المتيقن لأمر موهوم»”". 


- ١لا‏ يجوز تأخير المحقق لأمر موهوم»””. 
- لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم». 

- «لا يجوز إسقاط الحق الثابت بيقين للأمر الموهوم)””"". 
- «لا يجوز تعطيل الحق الثابت بيقين لحق مشكوك فیه)''. 
- «الثابت تلا أن ظاهراً لا يؤخر لموهوم)”"". 


.)55/١9( المبسوط‎ )١( 

(۲) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (49). 

(۳) الكسب لمحمد بن الحسن »)4١(‏ والمبسوط .)701/7/٠ .6٠/580(‏ وتبيين الحقائق 
(504/5).» والعناية شرح الهداية (9/ .)٠١‏ 

(5) العناية شرح الهداية .)٠١١۹/١(‏ 

(0) الفتاوى الفقهية الكبرى ("/ ۲۸۳). 

.)١56 /١( إعانة الطالبين‎ )5( 

(۷) روضة الناظر (۲/ .)۷۸٤‏ 

(۸) العناية شرح الهداية (۱۰/ ۲۲۳). 

(9) الهداية (۲/ .)٠٠١١‏ والعناية شرح الهداية (۸/ 22١77‏ وفتح القدير (59/5). 

.)۲۹/۸( المحيط البرهانى‎ )۱١( 

.0907/5( بدائع الصنائع‎ )1١( 

)١١(‏ الهداية(7/ .)١١١‏ والعناية شرح الهداية(١٠/‏ 20747 وترتيب اللآلي(١/‏ 597)» وشرح القواعد 
الفقهية(255). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۸0 
- «غير الثابت لا يثبت بالاحتمال» والثابت لا يزول ا ال 
- «المحتمل لا يعارض الف 
- «لا يبنى الحكم على الموهو»". 
- (لا عبرة بالتوهم». 

والملاحظ على صيغ القاعدة أنها قريبة المأخذ» ومتحدة المعنى» إلا 
أنها وردت بصيغ عامة لم تختص بالحقوق» بل هي عامة تشمل الحقوق 
وغيرهاء فتنص على أن الموهوم- أياً كان حقوقاً أو غيرها- لا يعارض 
المعلوم» ولا يصح أن يقدم عليه أو أن يؤخر المعلوم لأجله؛ وما ذاك إلا 
لأن المعلوم أقوى منه» وحينئظٍ فيبدأ بالأقوى. 

وقد عبرا فين هذه الصيغ عن المعلوم: بالمتحقق › والمتيقن» والثابت» 
والمنصوص عليه» وعبّر عن الموهوم: بالمشكوك فيه» والمحتمل» وغير 
الثابت. 

وعُبّر عن قوة المعلوم والبدء به في مقابل الموهوم: بأن الموهوم لا 
يعارضه» وأن لا يؤخر المعلوم» ولا ترك ولا يسقطء ولا يُعطل لأجل 
الموهوم» وأنه لا عبرة بالموهوم» أو التوهم» ولا يبنى عليه حكم. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 
الحق : قل سبق بیان معناه اللغوي والاصطلاحي. 


)١(‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير »)٤۸۲(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
)۳/۲( 

(۲) شرح السير الكبير (۲/ ۲۷٥)ء‏ وقواعد الفقه للمجددي .)١١19(‏ 

( فرح ا الک( 

(5) مجلة الأحكام العدلية مادة (1/54)» وشرح القواعد الفقهية (۳۹۳)ء والقواعد الفقهية للندوي 
(415). 


۹۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعلوم: 
معناه فی اللغة: المعلوم اسم مفعول من العلم» يقال : عَلِم الشىء يعلمه 
علماً؛ء فهو عالمٌ ومعلومٌ؛ ومادة الكلمة» (علم) تدل على أثر بالشيء يتميز به 
عن غيره» ومن ذلك العلامة» وهي الأثر أو السّمةء يقال: أعلم الشيء. أي : 
جعل له علامة» وأعلم الفاوسن »أي ؛ كانت له علامة» والعلم نقيض الجهل. 
ويطلق العلم في اللغة ويراد به عدة معانٍ منها: 
- المعرفة» يقال: عَلِم الشيء يعلمه علماًء أي: عرفه. 
- الشعورء يقال: ما عَلِمت بخبر قدومك» أي: ما شعرت به. 
- الإتقان» يقال: عَلِم الأمر ليث أ أتقنه. 
ف اليقين والاعتقاد الجازم» يقال : عَلِم يَعْلم : إذا تقين» وأنا على علم بموت فلان» 
أي : متيقن » ومنه قوله تعالى : لاقام أن ل إل إلا آله [نككد: 15]. 
والمراد بالمعلوم هنا : المتحقق منه» والمتيقن» والمقطوع به والثابت» 
كما ورد ذلك في بعض صيغ القاعدة» ويلحق به: الظن الغالب؛ إذ قد دلت 
الشريعة على صحة العمل به» وبناء الأحكام عليه» لا سيما عند تعذر اليقين. 
والعلم في الاصطلاح: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقيل : هو 
إدراك الشىء على ما فق عليه" 


والمراد به: المحتمل أو المشكوك فيهء أو هو: إدراك الطرف 


»)۳٠*۷/۹( وانظر: مقاييس اللغة (۹/6٠۱)ء ومختار الصحاح (۲۱۷)» ولسان العرب‎ )١( 
والقاموس المحيط (١1/ا5١)2 مادة علم.‎ 

(۲) انظر: التعريفات (۱۹۹)ء وانظر -أيضاً-: الحدود في الأصول لابن فورك »)۷١(‏ والحدود 
الأنيقة (5)» والتوقيف على مهمات التعاريف (2)077 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۸۷ 
المرجوحء فهو أسوأ من المشكوك فيه» وأقل درجة منه"» ويُلحق به: 
الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول”". 
وبناء عليه فالموهوم -هنا- يشمل: الحق الذي احتمال عدم وقوعه أكثر 
من وقوعه» وهو الموهوم» والحق المتردد بين الوقوع وعدمه على السواءء 
وهر الفشكر كه و ل الاو اد ان 
المعنى الإجمالي: 
أن الحق الثابت والمتحقق منه والمتيقن أقوى من الحق الموهوم 
والمحتمل والمشكوك فيه» فلا يمكن أن يعارض أو يدفع المعلوم بالموهوم» 
وحينئذٍ فإنهما حال اجتماعهما يبدأ بالمعلوم الأقوى ويقدم» ولا يصح ولا 
ن يؤخر بالموهوم فضلاً عن أن يترك أو يسقط به" . 
تنبيهات : 
أولاً: هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى» وهي قاعدة: 
'اليقين لا يزول بالشك'“؛ ذلك أن المراد بالحق المعلوم هو المتيقن منهء 
وإذا كان اليقين لا يزول بالشك فعدم زواله بالوهم من باب أولى؛ لأن الوهم 
ضعيف لا يقوى على معارضة اليقين» فحينئذٍ يبدأ بالأقوى وهو المعلوم 
المتيقن منه» وهذا ما دلت عليه قاعدتنا. 
ثانياً : إن هذه القاعدة وإن نت على المعلوم والموهوم إلا أنه يدخل 
في معنى المعلوم الظن الغالب”» ويدخل في معنى الموهوم المشكوك 


2 
ع 
3 أ 


جور 


.)"٠٠١( انظر: المفصل فى القواعد الفقهية‎ )١( 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (۲/ 441). 

(۳) انظر: غمز عيون البصائر (/ 2»)١8٠‏ والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم .)1٠١*(‏ 

(5) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (0757. 

(0) جاء في تبصرة الحكام :)2559/١(‏ «وينزل منزلة التحقيق الظن الخالب»» وجاء في القواعد 
الفقهية للندوي (740): «الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق»» وقد أورد بعض العلماء صيغة 
تشير إلى ذلك فقال: «الظاهر أولى بالاعتبار من الموهوم»» انظر: تبيين الحقائق (08/5)» 
والبحر الرائق (۸/ )07٠0‏ 


۹A۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فيه" » وحينئذٍ فإذا اجتمع الظن الغالب مع الشك فإن الظن الغالب هو 
الأقوى فيقدم وييدا .به :ولا وخر أو برل لأجل الشك. 


ثالثاً: من معاني هذه القاعدة: أن الحق المعلوم الثابت من كل وجه لا 
يجوز تأخيره لحق ثابت من وجه دون وجه؛ وذلك لأن الثابت من كل وجه 
ثابت بيقين من جميع الوجوه» وأما الثابت من وجه دون وجه فهو محتمل 
ومشكوك فيه على الوجه الآخرا". 

رابعاً: كما أنه لا يجوز ترك المعلوم بالموهوم» فكذلك لا يجوز تأخير 
المعلوم بالموهوم؛ لأن في التأخير نوع إبطال وترك”". 


وعليه فهذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور: 


-١‏ أن لا يترك المعلوم معارضة له بالموهوم؛ لأن الموهوم لا يقوى 
على معارضة المعلوم» فالموهوم لا يعارض المتحقق. 


؟5- أن لا يؤخر العمل بالموهوم لأجل الموهوم؛ لأن التأخير إيطال 
من وجهء فلا يجوز في الحق المعلوم. 


۳- أن لا يظن أن الموهوم مساو للمعلوم في القوة أو مقارب له؛ لأن 
فيه إضعافاً للمعلوم وتقوية للموهوم» بل الأقوى هو المعلوم» وأما الموهوم 
فضعيف لا يمكن أن يقابل المعلوم. 

خامساً: إذا كانت الحقوق المعلومة لا تمنع ولا تؤخر بالحقوق 
الموهومة» فكذلك لا تملك الحقوق بالأمور الموهومة» قال الشافعي - كانه - 
«لا تمنع الحقوق بالظنون O‏ 


.)١١5( انظر: شرح القواعد الفقهية (80)» والممتع في القواعد الفقهية‎ )١( 
.)٤١۷(ريرحتلا انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من‎ )۲( 

(۳) انظر: غمز عيون البصائر (۳/ ۲۸۰). 

(5) الأم /٤(‏ ۸۲)ء وانظر: القواعد والضوابط الفقهية من الأم .)٠١١(‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۸۹ 
سادساً: من أهم شروط هذه القاعدة أن يكون المعلوم ثابتاً ومتحققاً 
منه» وكذلك الموهوم أن يكون التوهم فيه توهماً حقيقياً» وليس على سبيل 
اله 30 200 
لتوهم بأنه موهوم . 
أدلة القاعدة””) 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. ولا ينبغي فيها 
ذلك؛ لأنها راجعة إلى قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" المتفق على حكمهاء 
ولأن بعض العلماء قد حكى إجماع العلماء على أن الثابت قطعاً لا يمكن 
اک ا 5 بال فل ن 

ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: قوله تعالى: «أنا م انی 3 نت له صَدَى لن وما عك 
31 د ا سی 6 ى 1 ی 463 اعبس : [۰-٥‏ 

وجا لدل أذ الله« وخا حاتي سه محمد عله فال وت 
للمستغني الذي لا يسأل ولا يرغب في الخير»ء مع إعراضه عمّن جاء بنفسه 
يرغب فى الخير ويسأل عنهء فهذا هو الأولى بالإقبال والتصدي؛ لأن قبوله 
للحق ەة فحقه بالرعاية والاهتمام مقدم وهو أولى» وأما المستغني فقبوله 
موهوم» ولا يترك أمر معلوم لأمر موهوه'*) 


ج27 وار 


الذليل الثاني : قوله تعالى عن فرعون : وال فِرَعَوَرت درون قل موس 
وَليدَعْ ر إن أَمَافُ أن يبدل كم أو أن يُظهرَ في الَْرْضٍ الْقَسَادَ [غَافر: .]5١‏ 


.)۳١١( انظر: المفصل في القواعد الفقهية‎ )١( 

(؟) يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تم الاستدلال به لقاعدة: "يدفع الضرر المتيقن بتحمل 
الضرر المتوهم' السابقة الذكر في هذا البحث» في صفحة (/ا"ا7). 

(۳) انظر: البرهان للجويني (۲/ 864). 


۹۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: يمكن أن يقال في دلالة هذه الآية: إن الله ذكر مقولة 
فرعون على سبيل الذم في أنه يترك الحق المعلوم وهو استبقاء حياة موسى 
4# الذي لم يفعل جرماً يستحق به القتل» لأجل أمر موهوم وهو خوفه من 
أن يظهر موسى في الأرض الفسادء مما يدل على أن الحق المعلوم لا يجوز 
تركه بالموهوم. 

الدليل الثالث: عن ابن عباس -قه- قال: إن النبي ييه قال: (لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين على 
العذعن غل ٠‏ 

وجه الدلالة: بيّن النبي ييه في هذا الحديث أن الحقوق -سواء كانت 
أموالاً أو غيرها- إذا ثبتت لأناس وادّعاها غيرهم أنها لهم فإنها لا تعطى 
لهم بمجرد دعواهم التي تحتمل أن تكون وأن لا تکون» والتي هي من قبيل 
الوهم» بل لا بد من إقامة الدليل والبينة على ذلك» مما يدل على أن الحق 
المعلوم لا يعارض بالموهوم”". 

الدليل الرابع : يستدل لهذه القاعدة بقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"› 
فكما لا يجوز إزالة المعلوم المتيقن منه بالمشكوك فيه» فكذلك لا يجوز إزالته 
بالموهوم من باب أولى؛ لأن الموهوم أقل درجة من المشكوك ". 

الدليل الخامس: إن الحق الموهوم نادر الوقوع» فعدم وقوعه أكثر من 
وقوعه» ومن المتقرر أن النادر لا حكم لهء ولا يبنى عليه حکم» فلا يصح 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : مسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليهء 
ص(0759: رقم الحديث .)۱۷١١(‏ 
وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: (إإنَ لَب يرود بهد أله 
لحو كنا كيلا تلك ك علق كه ف لر ول يڪزمهم اله ولا ر ليم يدم الْقبكمَة ولا 
َيه وَلَهُمَ عَدَافُ أي [آل عِمرَان: ۷۷])» ص(٤۷۷)ء‏ رقم الحديث (4507). 

(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم .)٠١5(‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية للندوي .)5١5(‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۹۱ 
معارضة المعلوم المتحقق منه بالموهوم النادر”"". 


الدليل السادس: إن الحق الموهوم لا يستند إلى دليل عقلي أو 
نزي 07 بل هو قائم على الاحتمال الذي ا يسئده الواقع» وحينئلٍِ فلا يجوز 
ترك الحق الثابت والمتحقق لأجل هذا الموهوم. 


أمثلة القاعدة: 


لو آل شخ الك القتراء ين ناتش سلحة قل مات أو غات فان 
المبيع يسلم لهذا المشتري؛ لأن حقه في استلامه معلوم» وإن كان يحتمل أن 
يوجد مشتر آخر قبله» إلا أن هذا موهوم» فلا يؤخر الحق المعلوم لأجل هذا 
1 ( 
لموهوم . 


۲- لو أن شخصاً باع داراً ولها شفيعان: أحدهما حاضرء والآخر 
غائب» وطلب الحاضر الشفعة» فإنه يقضى له بها؛ لأن حقه فى الشفعة ثابت 
ومعلوم» قلا يجو ايرافاب لما عا متس طلا 
الشفيع الغائب للشفعة؛ لأن حق الغائب في الشفعة موهوم» إذ قد يطالب بها 
وقد لا يطالب» والحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبدأ بالأقوى“. 

*- لو أن شخصاً أراد أن يضع في محل من داره حطباً أو تبناًء أو 
مواد سريعة الاشتعال» فأراد جاره منعه من ذلك؛ لاحتمال أنه إذا احترق 
يسري ذلك إلى منزله» فإنه ليس له منعه؛ لأن استخدام الشخص داره فيما 
ينفعه حق معلوم له وأما احتراق هذه الأمور وسريان الاحتراق إلى دار جاره 


(1) انظر: ترتيب اللآلي (097/1): وشرح القواعد الفقهية (734). 

ORE :فسن يفن‎ ES 

9 أنظرء العاية شرع اللينداية #1005 رتت اللي 66۹۴ا وانظر ايض : 
المحيط البرهاني (۱۰/ ۳۸۳). 

(5) انظر: المبسوط (55/ 2.2١50‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۲۸٠(‏ وترتيب اللآلي 
(۷/۲١٠٠)ء‏ وشرح القواعد الفقهية .)۳٦۳(‏ 


۹۹۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
1 5 : )0 
فأمر موهوم» والحق المعلوم لا يعارض بالموهوم . 


4ت ذا ممعي خسنا ل مون نامر ا مجتففياة ر ا مق عير 
وجود دليل ثابت على هذا الضررء فإن المحافظة على حياة الجنين حق معلوم 
له» والمحافظة على حياة الأم لأجل هذا حق موهوم» والحق المعلوم لا يدفع 
ال 


ه- لو أن امرأةً أجرت نفسها لإرضاع طفل» فإنه ليس لها ولا لذوي 
الطفل منع زوجها من جماعها خوفاً من حملها الذي سيؤثر على الرضاع؛ لأن 
حق زوجها في الاستمتاع بها حق معلوم وثابت» فلا يعارض بالأمر الموهوم 
وهو حصول الحمل؛ لأنه قد يقع وقد لا يقع» والحق المعلوم أقوى من 
الو 


5- لو أن ورثة أثبتوا حق إرثهم من شخص بشهود قالوا: لا نعلم له 
وارثاً غيرهم» فإنه يقضى لهمء ولا يؤخر ذلك لاحتمال ظهور وارث آخر 
غيرهم؛ لأن إرثهم حق معلوم» وظهور وارث غيرهم حق موهوم» والحق 
المعلوم لا يدفع بالموهوه“. 


۷ لو أن غرماء أثبتوا ديونهم لدی شخص بشهود قالوا: لا نعلم له 
غريماً غيرهم» فإنه يقضى لهمء ولا يؤخر ذلك لاحتمال ظهور غريم غيرهم؛ 
لأن دينهم حق معلوم» وظهور غريم غيرهم حق موهوم» والحق المعلوم لا 
يدفع بالموهوم””. 


.)۳١١( والمفصل في القواعد الفقهية‎ »)75١7/١( انظر: شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۸/۲). 

(۳) انظر: المحيط البرهاني (۲۹/۸)» ومجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۷۲). 

(5) انظر: المبسوط »)٥٤ »45/١1(‏ وبدائع الصنائع »)۲۷٦/7(‏ وشرح القواعد الفقهية »)۳١۳(‏ 
والمدخل الفقهي العام للزرقا (۲/ /488-9/1). 

(5) انظر: المبسوط .)٠٠*/٠١ »٤1/١۷(‏ وشرح القواعد الفقهية 209517 والمدخل الفقهي العام 
للزرقا (؟/988). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹4۳ 

۸- لو قطع شخصٌ يميني رجلين» فحضر أحدهما وطالب بحقه في 
القصاص» وغاب الآخرء فإنه يحكم للحاضر» ولا يؤخر ذلك انتظارا 
للغائب؛ لأن حق الحاضر معلوم» وأما الغائب فموهوم فقد يطالب به وقد لا 
يطالب» والحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبدأ بالأقوى» وإذا حضر الغائب 
يعد ذلك وطالب يحقه فاته عط تضاف ال 

9- لو أن شخصين سرقاء وتم القبض على أحدهما وغاب الآخرء 
وقامت البينة عليهماء فإنه يقطع الحاضرء ولا يؤخر إقامة الحد عليه انتظاراً 
للغائب؛ لأن الغائب قد يدعي الشبهة عند حضوره» وإقامة الحد على الحاضر 
حق ثابت معلوم فلا يؤخر للموهوم”'". 


.)٠٠١۷ /۲( انظر: المبسوط (19/75)» وترتيب اللآلي‎ )١( 
.)۲۳١ /۳( (؟) انظر: تبيين الحقائق‎ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: الحق المتعلق بالعين أقوى 
من الحق المتعلق بالذمة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق 


المتعلق بالذ م كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا ومن ذلك ما 


ياتي 


«الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة» إذا كان في درجته)”". 
«ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة»”". 

«ما يتعلق بالعين يقدم على المتعلق بالذمة». 

ايقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة»”". 

«قدم المتعلق بالعين... على ما تعلق بالذمة)”". 

«إذا تزاحم حقان في 00 أحدهما متعلق بذمة من هو 0 والآخر 
متعلق بعين من هي لهء قُدّم الحق المتعلق بالعين على الآخر»". 


المنثور (۲/ 15)» والموسوعة الفقهية الكويتية .)77/١4(‏ 


القواعد للمقري (۲/ 017). 

المنثور (۳/ .)١١١‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (9/ 55). 
مغني المحتاج .077١/5(‏ 

الحاوي الكبير /١5(‏ 5 77). 

الأشباه والنظائر لابن نجيم (055. 

بدائع الفوائد (5/ »)87٠‏ وجمهرة القواعد الفقهية (؟/ .)57١‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۹0 


«الأعيان والذمم إذا تقابلت كانت الأعيان مقدمة على الذمم)”"". 
الوذ A‏ الغو اكه ميد لأ N‏ 
«ما تعلق بالعين أقوى»” ". 
«تقديم الحق المتعلق بالعين»“. 
«تقديم ما تعلق بالعين أولى»””". 
وبعض العلماء ذكر هذه القاعدة على سبيل التعليل بها للحكم الذي 


اختاره» ومن أقوالهم في ذلك : 


(Vv) 
(A) 


«إذا وفت التركة بحقوق الله وحقوق الآدميين قضيت جميعاًء وإن لم تف 
وتعلق بعضها بالعين» وبعضها بالذمة» قدم المتعلق بالعين سواء اجتمع 
النوعان أو انفرد أحدهما»”. 


الان عن مشعلق شن التمال دون ال نكا عدوم غ الاق 
617/0 
بالذمة) .. 


«لأن حقه تعلق بالعين فيقدم على من تعلق حقه بالذمة)”". 


جمهرة القواعد الفقهية (544/5)» ونسبه لأعلام الحديث للخطابي(11957/7١).‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي )”0/94/١(‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى (457/5)» وحاشية الجمل على شرح المنهج (؟001/5. 

أسنى المطالب (۲/ ۱۹۸). 

الحاوي الكبير (5/ 007509 والمغني .)١50/4(‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي .)٥٤٤(‏ وانظر: الحاوي الكبير )775/١8(‏ إذ قال: «والحال 
الثالئة: أن تجتمع في تركته [أي الميت] حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» فهذا على أربعة 
أضرب: أحدها: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الآدميين مختصة بالذمة» 
فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الآدميين المتعلقة بالذمة. والضرب الثاني: أن 
تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الآدميين متعلقة بالعين» فيقدم حقوق الآدميين 
على حقوق الله تعالى». 

الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 22١7/5‏ وانظر: مطالب أولي النهى (۳/ /الاه). 

المبدع (017/5. 


4 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «لأن الحق تعلق بالعين فقدم على من تعلق حقه ال 
تقديم ا 

ونك العاهل في صيغ القاعدة فإنه يتضح أنها متقاربة اللفظ» ومتحدة 
ال ا كاد مفحلفا بالعيزة فانة اقرع هه الشى ق 
بالذمة» فيقدم الأقوى. 

معنى القاعدة : 

المعنى الإفرادى : 

العين : 

معناها في اللغة: العين اسم مشترك يطلق على أشياء مختلفة» منها: 
الاضوةه :وغوه الجاع وع الك لمن الجر وال ابن فارس: 
«العين والياء والنون أصل واحد يدل على عضو به يُبْصَر ويُنظرء ثم يشتق منهء 
والأصنا :فى حميفة اذى 05" بوصو العو« هة ودا يفال اعت 
مالى بعيئه» أ أخذت عين مالى» وفى الحديث: (أوه» عين ال 


ا ل لاك 
اي: ذاته ونفسه . 


وعليه فالمراد بالحق المتعلق بالعين: أي الذي تعلق بذات الشىء 


.)454 /6( الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المبدع :)١١5/5(‏ وكشاف القناع (/ 22779 وانظر: القواعد لابن رجب .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) انظر: المصباح المنير (۲/ ١٤٤)ء‏ مادة (عين). 

(5) مقاييس اللغة .)۱۹۹/٤(‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه. كتاب: الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً 
فبيعه مردود» ص(۳۷۱)ء رقم الحديث (۲۳۱۲)» ومسلم في صحيحه» كتاب: المساقاة» 
باب: بيع الطعام مثلاً بمثلء ص(595-590)» رقم الحديث (1295). 

(5) انظر: مقاييس اللغة (۱۹۹/6)ء ومختار الصحاح (۲۲۳)ء ولسان العرب (008/9), 
والقاموس المحيط »)١151/7(‏ مادة (عين). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۹۷ 


معناها في اللغة: الذمة اسم وجمعها ذِمم» وهي بمعنى العهد والكفالةء 
ونه قوله تعالن: ول نن ف مُومن إلا ولا ذم [التوبّة: 5٠١‏ أي: عهداء 
وترد كذلك بمعنى الأمان والضمان والحرمة والحق» ويسمى العهد ذمة 
وذماما؛ لأنه يُذم على إضاعته؛ ولذا فالذمام كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها 
المذمة» ومن ذلك يُسمى أهل العهد: أهل الذمة» ويقال: أَدَمَّ له عليه ذِمّة 
وا أي أخذ له الذمة» ورجل ذمى» أ له عهد» ورجل له ذمة» أقه: 

0 E. a الو ب‎ e 

عهد وميثاق» وقولهم : في ذِمتي کذاء أي: في ضماني . 

وعليه فالمراد بالحق المتعلق بالذمة: أي الذي فى ضمان وكفالة من 
E‏ 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع حقان» أحدهما متعلق بعين الشيء وذاته» والآخر متعلق 
بذمة من وجب عليه الحق وضمانهء فإن الحق المتعلق بالعين والذات أقوى 
من الحق المتعلق بالذمة والضمان» فيقدم الأقوى . 

تنبيهات : 

أولاً: إن الحق الوارد في هذه القاعدة يشمل جميع الحقوق سواءً كانت 


.)505/5( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (؟577/1)» ومختار الصحاح »)١١7(‏ ولسان العرب (01//5)» والمصباح 
المنير »)75٠١١ /١(‏ والقاموس المحيط »)١45(‏ مادة (ذمم). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد (5/ .)۸۳١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)۳٤/٠١(‏ وبدائع الفوائد (6/ 2287٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(655). 


۹۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
والآخر بالذمة» فإن المتعلق بالعين هو المقدم» سواء كان هذا الحق لله تعالى 
أى للاذسي” 

قال الماوردي: «والحال الثالثة: أن تجتمع في تركته'") حقوق الله 
تعالى» وحقوق الآدميين» فهذا على أربعة أضرب : 

أحدهما: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الآدميين 
مختصة بالذمة» فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الآدميين 
المتعلقة بالذمة. 

والضرب الثانى: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق 
الآدميين متعلقة بالعين» فيقدم حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى»”". 

وقال السيوطي: «إذا وفت التركة بحقوق الله وحقوق الآدميين قضيت 
جميعاً. وإن لم تف وتعلق بعضها بالعين» وبعضها بالذمة» قدم المتعلق 
بالعين» سواء اجتمع النوعان» أو انفرد أحدهما)»”". 

ثانيا: قال المقري: «الحق المتعلق بعينٍ مقدم فيها على المتعلق بالذمة 
إذا کان فى درجته»“» فقوله: «فى درجته» يدل على اشتراط التساوي بين 
الحقين فى الدرجة للعمل بهذه القاعدةء وعليه فإذا كان الحق المتعلق بالذمة 
أقوى وأعلى درجة من الحق المتعلق بالعين» فإنه والحال هذه لا يصح تقديم 
الحق المتعلق بالعين عله ولا يكون هذا مجالا لعمل هده القاعدة. 

وقد مثّل المقري على ما اختل فيه هذا الشرط بقوله: «لا كالوصية مع 
الدين» والتركة لا تسعهما»" فإنه في هذه الحال اجتمع حق متعلق بالعين 


(1) أي: الميت. 

(؟) الحاوي الكبير .)۳۳٤/٠١(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطى (655). 
)٤(‏ القواعد للمقرى (017/5). 

(0) القواعد للمقرى (۲/ .)٥۱۲‏ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۹۹۹ 
بالعين الذي هو الوصية» بل يقدم الحق المتعلق بالذمة الذي هو الدين؛ وذلك 
لعدم تساويهما في الدرجة» فالدين هنا أقوى من الوصية فيقدم عليهاء وإن 
كال الان عقا ملفا بالف 

ا ا ات م اع أنه فى ال أو هافن 
معناها دون ما عداها من الحقوق المعنوية. 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً من حيث 
التقعيد» وإن كان بعض العلماء قد يخالف في بعض تطبيقاتهاء وهذا -في 
ظني- راجع إلى عدم تحقق شرط القاعدة في تلك المسائل وهو حصول 
التساوي بين الحقين في الدرجة» فقيل بتقديم الحق المتعلق بالذمة على الحق 
المتعلق بالعين؛ لأن الحق المتعلق بالذمة أقوى درجة من الحق المتعلق بالعين 
من وجهة نظر من قال بذلك» وإن كان غيره قد يخالفه فى هذا الأمرء وهذا 
لاهن E E‏ راسمل و القاعرة هو N‏ 
شروطها وانتفاء موانعهاء فإذا لم يعمل بالقاعدة لاختلال أحد شروطها فهذا 
لاعن قاوسا ف 


ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة ما يأتى: 


الدليل الأول: قوله بية: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسانٍ قد 


)١(‏ من أمثلة ذلك: ما يذكره جمهور العلماء أن الميت إذا مات فإن الديون الموثقة المتعلقة بأعيان 
التركة تقدم على نفقة تجهيزه ودفنه؛ لأنها حقوق متعلقة بعين المال فتقدم» وقد خالف في ذلك 
الحنابلة» فقالوا بتقديم حق الميت في تجهيزه من تركته على حقوق الدائنين ولو كانت ديونهم 
موثقة ومتعلقة بعين التركة؛ لأنهم يرون أن هذا الحق أوجب وأولى وأقوى درجة من حقوق 
الدائنين فيقدم. وقياسا للميت على المفلس فإن نفقته ولباسه مقدم على قضاء ديونه. انظر: 
الشرح الكبير للدردير (5/ 22407 والموسوعة الفقهية الكويتية .)١١95-1١١5 /5١(‏ 


للملا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أفلين قي اخ ن غر 

وجه الدلالة: أن المفلس إذا كان له أكثر من غريم» وأحدهم قد أعطاه 
سلعة ولم يقبض بَعْدٌ ثمنهاء فهذا الغريم أحق بهذه السلعة -إذا وجدها بعينها- 
من سائر الغرماء؛ وما ذاك إلا لأن حقه قد تعلق بعين هذه السلعة. وأما بقية 
الغرماء فحقهم متعلق بذمة المفلس» مما يدل على تقديم الحق المتعلق بالعين 
عق الحق الان بالل 


الدليل الثاني: إن الحق المتعلق بالعين لو لم يقدم على الحق المتعلق 
بالذمة فإنه يفوت ويضيع بفوات العين» بخلاف الحق المتعلق بالذمة فإنه لا 
يفوت إذا قُدِم عليه الحق المتعلق بالعين؛ لأنه باق في الذمة". 

الدليل الثالث: إن الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة 
وأو لأن:الحق المععلق بالعين متغعلق امن بذاك الى الى هة 
الحق» وبذمة من عليه الحق» وأما الحق المتعلق بالذمة فإنه متعلق بأمر واحدٍ 
وهو ذمة من عليه الحق» وما تعلق بأمرين أقوى مما تعلق بأمرٍ واحد فيقدم 
الأقوى حال التعارض. 


قال الماوردي حال عَدّه للحقوق: «والضرب الثالث: أن يكون بعض 
الحقوق ثابتاً في الذمة» وبعضها متعلقاً بالعين» فيقدم ما تعلق بالعين على ما 
تعلق بالذمة؛ لأن صاحب العين قد جمع بين حقين» وتفرد صاحب الذمة 
اا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الاستقراض» باب : إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به» ص ۳۸0)» رقم الحديث »)۲٤٠۲(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب : المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع»› 
ص(1۸4۲)» رقم الحديث .)١1559(‏ 

(۲) انظر: المغنى .)۲۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .)8٠ /٤(‏ 

.)۳۳٤-۳۳۳ /١0( الحاوي الكبير‎ )٤( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ١6١‏ 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً وجبت عليه زكاة التجارة وزكاة الأعيان -كزكاة الغنم 
مقلات ونشو ماله ا داف عا 4 إن ركاة ا عن مده الها 
و ت کا فاته سی ا وا 


؟- لو أن البائع والمشتري اختلفا في التسليم» فقال البائع: لا أسلم 
المبيع حتى أقبض الثمن» وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض» فإنه يلزم 
البائع بالتسليم أولا؛ لأن المشتري حقه متعلق بعين المبيع» وأما البائع فحقه 
متعلق بذمة المشتري» وتقديم ما تعلق بالعين أولى”". 


*- لو أن شخصاً باع سلعة لآخر ولم يقبض ثمنها فأفلس المشتري» 
فإن البائع أحق بهذه السلعة -إذا وجدها- من سائر الغرماء؛ وذلك لأن حقه 
قد تعلق بعين هذه السلعة» وأما بقية الغرماء فقد تعلق حقهم بذمة المفلس» 
والحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة» فيقدم الأقوى”". 


-٤‏ لو أن شخصاً باع سلعة لآخر بدين» ووثّق هذا الدين برهن» فأفلس 
المشتري» فإن البائع أحق بهذا الرهن من سائر الغرماء؛ وذلك لأن حقه قد 
تعلق بعين هذا الرهن» وأما بقية الغرماء فقد تعلق حقهم بذمة المفلس»› 
والحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة» فيقدم الأقوى . 


.)٠٠٠/١( انظر: الحاوي الكبير (۳/١۳۲)ء ومغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: المهذب .)590/١(‏ والمغني (4/ 42١550‏ والقواعد لابن رجب (١/۸٤۳)ء‏ وبدائع 
الصنائع (5/ .)87٠‏ 

(۳) انظر: المنثور (۲/ 55)» وأسنى المطالب (۱۹۸/۲). 

(5) انظر: المغني »)١5550/5(‏ والمنثور (۲/٤1)ء‏ ومواهب الجليل (4057/5)» والشرح الكبير 
للدردير (489//4)+:وجاء فى مطالب أولى النهى ۳۹/0 فى سق المرثهين الذي له سلعة 
a‏ بدا A a r a‏ ضفية لحرت لان 
بقي للمرتهن دين بعد ثمن الرهن حاصص المرتهن الغرماء بالباقي؛ لمساواته لهم فيه). 


1.۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

- لو أن شخصاً استأجر داراً من آخر ثم أفلس مالك الدار قبل انقضاء 
المدة» فالإجارة على حالهاء والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء مدة الإجارة 
من الغرماء» فليس لهم التصرف فيها بما يمنعه من استيفاء حقه؛ وذلك لأن 
حق المستأجر قد تعلق بالعين المستأجرة» وحقوق الغرماء قد تعلقت بالذمة» 
والحق المتعلق بالعين أولى بالتقديه”". 


1 
it 


.)7557/4( والمغني‎ »)۲۳/٤( انظر: الحاوي الكبير (2709/5: والوسيط‎ )١( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 1۰۳ 


اليعت السار س 
قاعدة: الحق الثابت لمعين مقدم 
على ا الات تفر معين 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الحق الثابت لمعين مقدم على الحق 
الات عدو م ووردت EE‏ بلفظ قريب من هذا وهو : «الحق 
الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين»”". 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع حقان» أحدهما ثابت لشخص معين» والآخر لشخص غير 
على الحق الثابت لغير معين. 

تنبيهات : 

3101 لتم IC CEC‏ قا تنجو ونا O‏ 
لته أن أحدهها تابف خفن ن بدا يوا لاخر انت تمصن غد 
یو كان يكوة ا الجدية م تعنم را مدن ف كن هته الحا 
ااك المعو ا 


.)٥۱۳/۲( القواعد للمقري‎ )١( 
.)65 المنثور (5؟/‎ )۲( 


ل القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


افا د الوركسن هذه القاعدة ف حفوق الكدميية إذا اجتونعة »> وذ 
أن حقوق الآدميين تارة تستوي» وتارة يترجح أحدهاء ومن ضمن الأمور التي 
يرجح بها بينها هذه القاعدة» فالحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير 


00 


قالنا ! “ذكر :اده رجي أن “الع القاده لمهي يشالف ی ا بک لقي 
معين في أحكام» ولذلك يمكن ذكر هذه القاعدة من الأمور التي تحصل بها 
المخالفة بينهماء وابن رجب وإن لم يكن قد نَصَّ على هذه القاعدة إلا أنها 
تظهر من خلال بعض الأحكام والأمثلة التي ذكرها في قاعدة: "'الحق الثابت 
لعن عالت انافك لق ا 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. وإن كان قد 
حصل خلاف في بعض تطبيقاتهاء ولكن لا يعلم هل مرجع ذلك إلى عدم 
القول رتح هده اغ و 

ومما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة: 

الدليل الأول: يمكن أن يستدل بقوله بيه: (من قتل قتيلاً له عليه بيّنة 
ف 

وجه الدلالة: أن النبي بيه قدّم القاتل في استحقاقه لسلب القتيل؛ لأن 
حقه قد ثبت في سلبه عيناًء وأما بقية المقاتلين فإنهم غير معينين» وإن كان 
لهم حق ونصيب في الغنيمة» ولكنه حق غير معين» ولذا لما اجتمع في 
الغنيمة حق ثابت لمعين وهو سلب المقتول للقاتل» وحق ثابت لغير معين وهم 
بقية المقاتلين» قدم الحق الثابت لمعين. 


(0) انظر: المنثور (/€). 
)۲( انظر: القواعد لابن رجب (۳/ /اة). 
(۳) انظر: القواعد للمقري )٥٠٤/۲(‏ حاشية رقم (۳). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ه١6٠١‏ 
الحق الثابت لغير معين» فإنه غيرٌ محددٍ صاحبّه. ولا شك أن ما كان صاحبه 
نخدا بذاته فإنه قوق من غير المحدد» فيقدم الأقوى. 

الدليل الثالث: أن الحق إذا ثبت لشخص معين فإن نفسه قد تعلقت به» 
لذا فإنه يرى أنه ملكه. وينتظر إعطاءه إياه» بخلاف الحق إذا ثبت لشخص غير 
معين » فإن نفسه لم تتعلق به بعد» لأنه لم يملكه ويضع يده علیه» وغالباً فإنه 
لا ينتظره حتى يحصل تحديده. وعليه فإن تقديم من تعلق الحق بعينه أولى 
قن لبن اا 

أمثلة القاعدة : 


-١‏ لو كان على شخص دين ووجبت عليه الزكاة في ماله فإن الدين 
يسقط الزكاة؛ وذلك لأن الحق الثابت لمعين وهو صاحب الدين» مقدم على 
الحق الثابت لغير معين وهم أهل الزكاة"". 


؟- إن المال الموقوف على معين تجب فيه الزكاة. وأمّا المال الموقوف 
على غير مين فاته لا “نحت فيه الركاة؛ لان لكق الثابت لمعين أقوق من 
الق الات تير س" 


بهذا المثال مَثْل الزركشي على هذه القاعدة» ولكن لم يظهر لي وجه 
الآ ت ره أن السال لما كان كايا لمعيو كان أفوى ف 
الملكية لذا وجبت فيه الزكاة» بخلاف المال الثابت لغير معين فإن درجة 
الملكية فيه أقل لذا لا تجب فيه الزكاة» ولكن حتى على هذا الاحتمال فإن 
الذي يظهر أن شرط القاعدة لم يتحقق في هذا المثال؛ إذ لم يتحقق اجتماع 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري »)0١5/7(‏ وهذا المثال قد خالف فيه بعض العلماء فأوجب الزكاة مع 
الدين» ولم يعتبر الدين مسقطاً لهاء وصنيعهم هذا إما لأنهم لم يعتبروا هذه القاعدة» أو لأنهم 
يرون أن الزكاة ثابتة لمعين وهو الإمام. انظر : القواعد للمقري (7/ )0١54‏ هامش رقم .)١(‏ 

(۲) انظر: المنثور .)٦٤/۲(‏ 


۱۰۰٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الموقوف» ذلك أن عندنا هنا مالين» مال موقوف لمعين» وآخر موقوف لغير 

معين» والفرق بينهما أن الأول تجب فيه الزكاة» والآخر لا تجب فيه الزكاة. 
وعليه فهذا المثال يصلح مثالاً على الأحكام التي يخالف فيها الحق 

الاوك لم ال الاوك لر حه بقن د کی ارق ررضت ا بن ذلك 

ویمکر التمثيا للقاعدة بالآتى: 
النلك) فإن المقدم في العلاج هو الشخص المعين» فلو بقي شيء من المال 
بعد علاجه فإنه يُصرف لغيره من مرضى البلد؛ لأن الحق الثابت لمعين مقدم 
على الحق الثابت لغير معين. 

5- لو قال شخص: الأحق بغسلي بعد موتي فلان وفلان ومن يُرى من 
صالح قرابتي» فإذا كان المكان لا يتسع إلا لاثنين» فإنه يقدم المعين على غير 
المت لان ال ااك لمعيه وئ عن الح الام لخي من 

ه- لو كانت على شخص ديون» بعضها يَعْرف أصحابهاء وبعضها لا 
يعرفهم» فإنه يقدم في الأداء الديون التي يعرف أصحابهاء ولا يؤخر تأديتها 

5- لو أن امرأة أذنت لأوليائها من غير تعيين بتزويجهاء وأذنت لشخص 
الحق الثابت لغير معين. 


ale 


کر 


(۱)( انظر: القواعد لابن رجب (۳/ /اة). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 1۰۷ 


البعبٌ السابع 
قاعدة: الحق السابق يقدم على المتأخر 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الحق السابق يقدم على المتأخر"» 


(Vv) 
(A) 


الجن السات ر 

«الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة» فكانت السابقة أولى»". 
ET ORE‏ ع ال 

اليقدم الا 


(Du 7‏ 
«يجب تقديم السابق» ‏ . 


1 5 ۷ 
«ايقدم ا 


اليقدم الأسبق فالأسبق). 


الفروق للكرابيسي (717)» وجمهرة القواعد الفقهية (۲/ .)۷١١‏ 

الفروق للكراييسي .05١(‏ 

الفروق للكرابيسي .)۲١(‏ (5) أضواء البيان للشنقيطي .)١١/۳(‏ 

المغني (؟7/١77)»‏ وفتاوى ابن الصلاح »)٠١ /١(‏ وصفة الفتوى (51)» ومنح الجليل 
»)٠١/۸(‏ وانظر: الذخيرة .)۲۷/٠١(‏ وأسنى المطالب ,.)١55/90‏ والإنصاف 
»)۲٠٤/۱۱(‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳۳/۱۳)» وشرح مختصر خليل للخرشي (۷/ .)١91‏ 
الإقناع (10/9/4”). 

أدب المفتي والمستفتي (191)» وروضة الطالبين »)١١9 /١١(‏ والبحر الرائق (۷/ 75847). 
شرح السنة للبغوي (۹/ »)٠١‏ والفتاوى الفقهية الكبرى ("7/ 707). وانظر: الحاوي الكبير 
)۲/1 


1۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


O N 


اليم الى" 

- «الترجيح يقع ال 

«الترجيح حاصل ا 

- «الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في الشرع». 

- إن كان السبق من أحدهما قَدَّم؛ لأن له مزية بالسبق)"". 

- وبعض العلماء يعلل بهذه القاعدة عند تقديمه لأحد المتعارضين على 
الآخرء ومن ذلك قولهم: «لترجحه بالسبق»» والترجحها بالسبق)”". 

- وبعضهم يشير إليها بالمفهوم المخالف فيقول: (إن تقديم حق المسبوق 
علق خی العا لن مضو د وع سا يذل على ,أ ال هة فرعا 
هو تقديم حق السابق على حق المسبوق. 

- وبعضهم يشير إليها عند عَدّه لأسباب الترجيح» ومن ذلك قول الزركشي : 
«قاعدة في التزاحم على الحقوق: لا يقدم أحدٌ على أجل إلا بمرجح › وله 
اا ول الس 

والملاحظ أن هذه الصيغ متحدة في المعنى ومتقاربة في اللفظء إلا أن 
بعضها فَيّدت بالحقوق» وبعضها أطلقت فلم تقيّد بهاء مما يدل على أنها 


.)٤١/٥( المغني‎ 00 

.)٦٤ /۲( المنثور‎ )۲( 

(۳) المبسوط (۷/۲۸)ء وتبيين الحقائق »)١95/5(‏ والبحر الرائق (۸/ .)٤۹۳‏ 
© عحاصيرة لھا 

.)٠٠٤-۱١۳/۳۰( المبسوط‎ )0( 

.)٤۱۸/١( المهذب‎ )5( 

(۷) شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٥۱۲‏ 

(۸) کشاف القناع (0/ .)۳۹٤‏ 

.)0٥۸/۳( الموافقات‎ )9( 

.)۲۹۵-۲۹٤/۱( المنثور‎ )۱۰( 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ۰۹ 
تشمل الحقوق وغيرها من الأمور المتعارضة» فيحصل الترجيح بينها بالسبق. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع حقان متساويان في القوة» ولم يمكن الجمع بينهماء وكان 
أحدهما سابقاًء والآخر متأخراً عنه» فإن الحق السابق أولى بالتقديه”". 

تنبيهات : 

أولاً: إن الترجيح بالسبق لا يكون إلا بعد ثبوت الق أن توعان 
الحق السابق ليس ثابتاً فإنه لا يستحق بالسبق شيعا" » ويكون الراجح هو 
المتسيوق ذا كان ر 

ثانياً: إن الترجيح بالسبق لا يكون إلا بعد تساوي الحقين في القوة» أما 
عند تفاوتهماء فإن الراجح هو الحق الأقوى ولو كان متأخراًء والمرجوح هو 
الأضعف ولو كان سابقا. 

قال السرخسي: «الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في 
ار 

وقال: «الترجيح بالسبق إنما يكون بعد المساواة في القوة» . 

وقال: «ولا معنى للترجيح بالسبق مع التفاوت في القوة والضعف» . 

الثاً: الغالب استعمال هذه القاعدة في الترجيح بين الحقوق التي 
للآدميين» ولذا ذكر الزركشي أن حقوق الآدميين إذا اجتمعت فتارة يترجح 
أحدهماء ومن ذلك الترجيح بالسبق”". 
)١(‏ انظر: القواعد الفقهية من خلال المغني (51/0). 
(۲) جاء في مختصر المزني :)٠١ /١(‏ «فليس يستحق بالسبق ما ليس له»» وانظر: الاستذكار 

.(4۲ 0 


(۳) المبسوط .)٠٠١٤-۱١۳/۳۰(‏ (6) المبسوط .)٤۹/۸(‏ 
(5) المبسوط .)٤۹/۸(‏ 0) انظر: المنثور (55-59/9). 


11۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


زابعاً: .هذه القاعدة فيل سار حقرق الآدنئ > سراء كانت للأذى علئ 
غيره» أو كانت لغيره عليه» فإذا وجب له على غيره كدو تن ی أو كان 
لغيره عليه أكثر من حق» ولا يمكن الإتيان بها جميعاً» فإن الحق السابق هو 
المقدم دون المتأخرء فإذا أمكن الإتيان بالمتأخر بعد ذلك وإلا سقط. 

خافشاً هذه القاغذة عاكدة إلى القاعدة الى سبق ذكرها في القواعد 
الفقهية المبيّنة لأحكام الترجيح العامة» وهي قاعدة: 'الترجيح يقع بالسبق". 
إلا أن موضوع هذه القاعدة أخص وهو الحقوق» وأما تلك القاعدة فأعم 
وأشمل ؛ لعدم تقييدها بالحقوق. 

أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في صحة الترجيح بالسبق في الجملة» سواءً بين 
الخفو قاو شويع ا سا قي عوط ا ا و 
ا ا ا 
صالح للاستدلال به على هذه القاعدة؛ إذ لا فرق بينهما إلا أن هذه القاعدة 
خاصة بالحقوق وتلك عامة» وعليه فإنه يستغنى بذكرها هناك عن إعادة ذكرها 
هاهنا. 


أمثلة القاعدة: 

ما ذكر من أمثلة على قاعدة: 'الترجيح يقع بالسبق"”" فإنه صالحٌ 
للتمثيل به على هذه القاعدة» ويمكن -كذلك- إضافة أمثلة أخرى -هاهنا- 
متعلقة ال قآ كر ومن كلك 

-١‏ أن المأموم المتقدم والسابق للمسجد أحق بالمراعاة من المأموم 
)١(‏ وقد سبق بيان ذلك عند ذكر قاعدة: "الترجيح يقع بالسبق ' في صفحة .)٠١۹(‏ 


(۲) انظر: صفحة (۱۲۸). 
(۳) انظر: صفحة )١77(‏ من هذا البحث. 


لفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق ١٠١١‏ 
المتأخرء وعليه فليس للإمام أن يؤخر إقامة الصلاة عن وقتها المعتاد لأجل أن 
يدركها مأمومٌ متأخر. وليس له أن يطيل في الركوع إطالة تشق على المأمومين 
لأجل أن يدرك الركعة شخص متأخر؛ لأن المأمومين الحضور؛ لسبقهم أولى 
الغا ال خر 

۲- أنه عند اجتماع الجنائز فإنه يقدم أسبقها عند الإمام"» وكذلك في 
الدفن يقدم أسبقها؛ لأن الحق السابق مقدم ال 

“- أن من سبق إلى موضع من الأماكن المباحة التي لا تختص بأحد 
فهو أحق به من غيره الذي أتى إليه متأخراء فمن سبق إلى موضع في 
المسجد» أو في المطاف» أو المسعى» أو منى » أو عرفة» أو مزدلفة» أو 
مقعد فى مدرسة» أو وقف عام» أو سوق» فهو أحق به من غيره؛ لأن حقه 


ع 


فيه سابق» والحق السابق مقدم على المتا 


5- أن من سبق إلى إحياء أرض فهو أحق بها ممّن عداه» وكذلك في 
السقيا فإن أرضه أحق بالماء من الأراضي التي أحيت بعده؛ لأن الحق السابق 
مقدم على المتأ 

مو اضف اقضاه النان إلى ولتنة كان عله إحابة الباق ا 
لأن حقه سابق فيقدم على المتأخر”"". 


5- لو أن شخصاً باع سلعة لآخرء ولم يقبض الثمن» ثم إن المشتري 


ى (O)‏ 
ج 


(o) . 
جو‎ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١۳۲)ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن عثيمين في العبادات 
(؟/:مه). 

(۲) انظر: الوسيط (۲/ 0"85). 

(۳) انظر: المغني (5/ .)١195‏ 

)٤(‏ انظر: المهذب »)575/١(‏ والذخيرة (141//5)» والمنثور (؟55/5). 

(5) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (۱۸۸/۳). ومطالب أولي النهي .)۲٠۳١/٤(‏ ومنح الجليل (۸/ 
.)٠6١١‏ 

(5) انظر: المهذب (7/ 2.254 والكافي لابن قدامة »)١117//7(‏ والمحرر لابن عبدالسلام (۲/ .)5٠‏ 


11۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
رهن هذه السلعة في دين عليه لآخر»ء ثم أفلس» فإذا وجد صاحب السلعة 
سلعته فليس أحق بهاء بل الأحق بها المرتهن؛ لأن حقه سابق؛ ذلك أن حق 
المرتهن تعلق بالمال بعقد الرهن» وحق البائع تعلق بالمال بالحجر» والرهن 
سابق والإعسار والحجر متأخرء والحق السابق مقدم على المتأخر"'". 

۷- لو أن شخصاً قتل جماعة على الترتيب» فإنه يقتل بالأول» والباقين 
لهم الدية» لأن حق الأول سابق وغيره متأخرء والحق السابق مقدم على 
ا 

8- إذا ازدحم الخصوم في الدعاوى عند القاضي فإنه يقدم الأسبق 
منهم؛ لأن حقه سابق» والحق السابق مقدم غل الا 


أ 
ik‏ 


.)۲۹۷/۱( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب (۲/ ۱۸۳). والمبسوط »)١7572/55(‏ والمنثور .)5957/١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)۲۸۸/١١(‏ وفتاوى ابن الصلاح )71 «(AT‏ وروضة الطالبين 
(۱۱/ © والمنثور (۱/ 5986). 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 11۳ 


البمت الئان 
قاعدة: الحق الذي له متعلق واحد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

أورد الزركشى هذه القاعدة بقوله: «حقوق الآدميين إذا اجتمعت 0022 
يقدم ما له متعلق واحد على ما له متعلقان»”". 

ولم أجد مَنْ ص عليها غيره» ولكن أشار إليها بعض العلماء عند ذكره 
لمثالها الأشهر الذي سياتى. بيانه: 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع حقان» وأحدهما ثابت بأمر واحد بحيث يفوت بفواته» 
والآخر ثابت بأمرين» بحيث إذا فات أحدهما بقي الآخرء فإن المقدم هو 
الحق الثابت بأمر واحد. 

دليل القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل إن ابن 
قدامة ذكر عدم وجود خلاف في مثال القاعدة الأشهر؛ معللاً ذلك بوجود 
حكم هذه القاعدة فيه» فقال: (إن العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان أو 
على ماله تعلقت الجناية برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن» لا نعلم في 
هذ انادف ودنك ف الايد شد على عق الاك والملك أقوى من 


(۱) المنثور (55-57/9). 


E‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الرهن» فأولى أن يقدم على الرهن اما وا نه E‏ د 
يسقط بفواتها. وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا يختص بهاء فكان 
تعلق بويا خفن واد 

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالآني : 

أن الحق الذي له متعلق واحد يفوت بفوات هذا المتعلق الفرد» فيضيع 
الحق على صاحبه بالكلية» بخلاف ما له متعلقان فإنه إذا فات أحدهما بقى 
الآخرء فلا يضيع الحق على صاحبه بفوات أحد متعلقيه» فلأجل المحافظة 
على الحقوق كلها من الضياع» فإنه يقدم الحق الذي له متعلق واحد على ما 
له متعلقان» ومما هو معلوم أن ما أدى إلى الجمع بين الأمرين والإتيان بهما 
جميعاً فإنه أولى مما أدى إلى الإتيان بأحدهما وفوات الآخر”". 

أمثلة القاعدة: 

١‏ - لو أن عبداً قد رهن في مقابل دين» ثم جنى هذا العبد جناية على إنسان 
فى أانفشه أو هالهء فإن المجتى عليه أحق يرقية هذا العبد من مرثهنه» وذلك لأن 
حو الع عليه له ملق :ولحت وور اله و حل ا و عقا 
وهار الس المرهونة» وذمة المدين» فإذا فات الرهن وهو العبد. بقيت 
الذمة» فيقدم الحق الذي له متعلق واحد على الحق الذي له متعلقان”". 

ويمكن أن يمثل لها كذلك بما يلي : 

ا أن شيقض] اراو أن تق ووا کی أحدهما ل يعرف ف 
إلا هوء ولا يمكن التصدق عليه إلا من قبله» والآخر يعرف فقره غيره 
ويمكن التصدق عليه من غيره» فالأول أولى بالصدقة؛ لأن الحق الذي له 
متعلق واحد مقدم على ما له متعلقان. 


.)01٠0/5( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .)۲٤٠١ /٤6(‏ والعزيز شرح الوجيز (5/ ٠)٤١‏ وأسنى المطالب .)١۳/۲(‏ 

(۳) انظر: المغني (6/ .)۲٠١‏ والعزيز شرح الوجيز (5/ )٤٠١‏ والمنثور (۲/٤1)ء‏ وأسنى المطالب 
(۳/1). ومغني المحتاج »)١5/7(‏ وهذا هو المثال الأشهر لهذه القاعدة. 
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لاك الى أن RAS OSs O aE a‏ 
على أحدهماء وأحد هذين القريبين لا يوجد من ينفق عليه إلا هوء والآخر 
يمكن أن ينفق عليه غيره» فالأول مقدم؛ لأن الحق الذي له متعلق واحد مقدم 
على ما له متعلقان. 

5- لو وفد على شخص في وقت واحد ضيفان» ولا يستطيع أن يقوم 
إلا بحق واحد منهما في الضيافة» وأحدهما لا يعرفه في البلد إلا هوء بحيث 
لو لم يقم بضيافته لما وجد من يضيفه» والآخر يوجد من يضيفه غیره» فإنه 
يقدم الأول. 

N EE‏ واحدهنا على كارف I‏ ةن 
رهن» والآخر لا يعلم 5 إلا هو» وخشي على نفسه الهلاك فإن الأولى 
بالوفاء هو الثاني؛ لأنه بهلاكه يضيع هذا الدين على أصحابه» وتبقى ذمته 
مشغولة به» وأما الآخر فإنه ثابت بالطرق الأخرى فلا يضيع» والحق الذي له 
متعلق واحد مقدم على ما له متعلقان. 

5- لو حضرت جنازتان» وإحداهما لرجل فقير ليس عنده مال» والأخرى 
لغني» ولا يوجد إلا كفن واحد من الأكفان الموقوفة على موتى المسلمين» فإن 
الأولى به الرجل الفقير؛ لأنه لو لم يكفن به لضاع حقه فيه ولم يجد بديلاً 
غيره» بخلاف الغني فإنه يمكن أن يُشترى له من ماله ما يكفن به. 

۷- لو اجتمع عند القاضي خصوم في دعاوى» وفي إحداها قد وثّق 
المدعي حقه برهن وشهود» وفي الأخرى لم يوثق المدعي حقه إلا بشهودء 
وقد خشي فوات الشهود بموت أو سفرء فإن القاضي يقدم الدعوى الثانية في 
سماع الشهود وإن كانت متأخرة عن الأولى؛ وذلك لأن حق المدعي متعلق 
بشهادة الشهود فقط دون غيرهاء فلو فات الشهود لضاع حقه بالكلية» بخلاف 
المدعي في الأولى فإن حقه متعلق بشهادة الشهود وبالرهن فإذا فات الشهود 
فإن الرهن عنده يستطيع أن يستوفي حقه منه. 


Î‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: إذا اجتمع فى المال حقان» أحدهما قد أخند عوضه»› 
والآخر لم يؤخن؛ قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «إذا اجتمع فى المال حقان» أحدهما 
قد أخذ عوضه» والآخر لم يؤخذء قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ»'. 

ووردت كذلك بلفظ: «إذا اجتمع في المال حقان» أحدهما قد أخذ 
عوضه» والآخر لم يؤخذ عوضه» كان ما قد أخذ عوضه مقدماً على ما لم 


5 4 
ول ا 


المعنى الإجمالى: 

أنه إذا اجتمع حقان في مال» وأحدهما قد ثبت لصاحب الحق في 
مقابل عوض قد أخذ منه» والآخر قد ثبت ولم يؤخذ في مقابله عوض» فإن 
المقدم في الاستيفاء والقضاء هو الحق الذي قد أخذ عوضه”". 

دليل القاعدة: 

يمكن أن يستدل لهذه القاعدة: بأن الحق الذي قد أخذ عوضه أقوى 
وأثبت؛ لأنه قد أخذ في مقابل ثبوته عوض» بخلاف الحق الذي لم يؤخذ في 
)۱( قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف (هه5؟). 


(۲) الإشراف على مسائل الخلاف (۲/ .)١۷۷‏ 
(۳) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي .)157/١(‏ 
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مقابل عوض فإنه ضعيف؛ والحق القوي مقدم على الضعيف حال اجتماعهما. 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن شخصاً مات وعليه دين» فإن ماله الموروث قد اجتمع فيه 
حقان» حق الدائن» وحق الورثة» فيقدم حق الدائن» لأن هذا الحق قد ثبت 
له فى مقابل عوض قد أخذه صاحب المال الموروث منهء وأما حق الورثة 
اين عت لكي اعرد سك لوقي قد أده كو عه لها يدسج عق اذى دقن الخد 
عوضه مقدم على الحق الذي لم يؤخذ عوض"". 

؟- لو أن شخصاً عنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول» مع 
وجرد دين حال عليه “فإنه قد تعلق جهذا المال حقان: حق الركاةة وحق 
الدائن» فالمقدم حق الدائن إذا كان يستغرق المال» وتسقط الزكاة حينئذٍ؛ لأن 
حق الدائن قد أخذ عوضه من قبل صاحب المال» بخلاف الزكاة فلم يأخذ 
صاحب المال عوضه من الفقراء» والحق الذي قد أخذ عوضه مقدم على ما 


“- لو اجتمع في مالٍ: مهر زوجة مع هبة أو عطية» فإن المهر هو المقدم 
في الوفاء» لأنه حق قد أخذ عوضه وهو الاستمتاع بالزوجة» بخلاف الهبة أو 
العطية فإنه حق قد ثبت بلا عوض» وما أخذ عوضه مقدم على ما لم يؤخذ. 

ات لك لاهسا و کی عاو ی ا و 
على أصحاب الهبات والعطايا؛ لأن أصحاب الديون قد ثبت حقهم في مقابل 
عوض قد أخذه صاحب المال» بخلاف أصحاب الهبات والعطايا فإن حقهم 
قد ثبت بلا عوض» والحق الذي قد أخذ عوضه مقدم على ما لم يؤخذ. 


)١(‏ انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (7/ ۱۷۷)ء وقواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب 
الإشراف (١٠٠)ء‏ والقواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي (۱/ .)٠٤۳‏ 1 

© انظ الإشراف على متائل الخلاق 6110/7/99 .وقواعد الققه الاسللامن من خلال قات 
الإشراف (500). , 


٠١16‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


علو أن تخا أوقف عفار ا ول ا من زيعه الج لا 
عليه» والباقي صدقة على الفقراء» فَقَلَ ريعه في سنة من السنوات» فإن المقدم 
هو حق الناظرء فإن فضل شىء بعد ذلك فيصرف على الفقراءء لأن حق 
الناظر قد أخذ عوضه وهو 56 للوقف والقيام عليه» وأما حق الفقراء فقد 
ثبت من غير عوض» وما أخذ عوضه مقدم على ما لم يؤخذ عوضه. 


دك 


أ 


الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق 0١6‏ 


اللبعبث العائر 
قاعدة: ذو السببين مقدم فى الاستحقاق 
على ذي السبب الواحد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «ذو السسية مقدم فی الاستحقاق على 
ذا سبي الامو 
كما أشار إليها بعض العلماء بألفاظ وصيغ وإن كانت خاصة في القرابة 
إلا أنها فى معنى هذه القاعدة» وتدخل تحتهاء وتعد أحد جزئياتهاء ومن ذلك 
قولهم : 
- (يترجح ذو القرابتين على ذي قرابة ا 
- «(يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة»”". 
- «كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند EN‏ 
- من يدلي بجهتين أقوى ممّن يدلي بجهة». 
معنى القاعدة: 


.)07179/65( وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ .)٠١١/٠١( المبسوط‎ )١( 

(۲) المبسوط (۱۹/۳۰). 

(۳) القواعد لابن رجب .)٥٥۳/۲(‏ 

(6) التنقيح »)٥٦٦/۲(‏ والفرائد البهية للحسيني »)۱٥۸(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
)1۸1/۷(. 

(0) بلغة السالك لأقرب المسالك .)"٤۸/٤(‏ 


1۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المعنى الإفرادى : 

السببين : 

المعنى في اللغة: السدسن تق شنب وهو اسم لكل شيء يتوصل به 
إلى شيء غيره» ومن ذلك الحبل”''» ويقال: جعلت فلاناً لي سبباً إلى فلان 
فی حاجتى › ا وصلة د 

وعليه فالمراد بالسبب هنا: الأمر الذي يتوصل به إلى الاستحقاق. 

وذو السببين : هو صاحب السسين الموجبين للاستحقاق. 

المعنى الإجمالى: 

وعليه فإذا وجد فى شخص أمران يتوصل بهما إلى الاستحقاق» 
الاستحقاق ويوجبه. فإن المقدم في الاستحقاق هو ما اجتمع فيه السببان 
الموجبان للاستحقاق. 

تنبيهات : 


أولاً: إن الأخذ بهذه القاعدة في الترجيح وهو اعتبار العدد إنما يكون 
عند استواء الأسباب فى القوة» وبناء عليه فإنه عند التفاوت فى القوة» فإن 


)١(‏ قال ابن فارس فى مقاييس اللغة (۳/ 585): «وأما الحبل فالسبب» فممكن أن يكون شاذاً على 
الأضل الذي ذكرناء[وهو القطغ الذي منه السبب]» ويمكن أن يقال: إنه أصل آخر يدل على 
طول وامتداد). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (/ ٤1)ء‏ ومختار الصحاح :)١40(‏ ولسان العرب (١/۱۳۷)ء‏ والقاموس 
المحيط »)١77(‏ مادة (سبب). 
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ولكنهما ليسا فى درجته فى القوة» وقد أشار إلى هذا بعض العلماء فى قوله: 
«كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الو 

فقوله: «عند الاستواء» يفهم منه أنه عند عدم الاستواء في القوة والدرجة 
فإن الأقوى هو المقدم ولو كان واحداًء أو ذا سبب واحدء وهذا ما بيّنته 
قاعدة: "الترجيح بالقوة لا بالكثرة" التي سبق ذكرها"". 

انيا « إن هذه القاعدة ليست متيضرة علق مقازلة فى السبيق بالسيف: 
بل كذلك تشمل مقابلة ذي الثلاثة فما فوق بما دونه سواء كان واحداً أو 
اک عدم التساوي فى العدد. وعليه فذو الثلاثة أسباب مقدم على ذي 
السببين والسبب» وذو الأربعة مقدم على ذي الثلاثة والاثنين والواحد وهكذا. 

نالا :إن العمل اة القاعدة لبن افا الاد يل شل كلك 
الجماعات أو الجهات. فإن الجماعة أو الجهة ذات الأسباب المتعددة مقدمة 
فى الاستحقاق على الجماعة أو الجهة ذات السبب الواحد. 

ا ك :فى ا ا ا کو هنا ا 
العلماء في اجتماع أسباب القرابة كما في باب المواريث عند تقابل ذوي 
القرابة فوخ الاستحقاق» ولذلك فإن بعض العلماء اختص هذه الحالة بصيغة 
خاصة بها كما سبق ذكر ذلك في صيغ القاعدة» ومن ذلك قولهم: «يترجح ذو 
القرابتين على ذي قرابة واحدة)”". 

دليل القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء لا سيما عند 
)١(‏ الفرائد البهية للحسيني .)١58(‏ 


(0): انظرة صفحة )١43(‏ من هذا البحث. 
8" السدو 01/6 
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تحقق شرطهاء وهو تساوي الأسباب في الدرجة» وعدم تفاوتهاء فحينئلٍ يلجأ 
إلى الترجيح بالكثرة. 

ینکن ناتسف نا ا ران عع ناوي" ف ی ا 
فاخت الو افو ن متاح الس اا ا اکر ا 
فيه» وحينئذٍ لا يمكن التسوية بينهما في الاستحقاق؛ لحصول التفاوت بينهما 
في القوة» وعند حصول التفاوت فالمقدم هو الأقوى وهو ذو السببين؛ لأن 
الضعيف مدفوع بالقوي» ولا يظهر عند المقابلة بالقوي”". 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ إن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب في الميراث؛ لأنه ذو سببين» 
بخلاف الأخ لأب فإنه ذو سبب واحدء وذو السببين مقدم في الاستحقاق على 
د المت الواجن”", 

وكذلك الحال في اجتماع الأعمام والعمات والأخوال قال السرخسي : 
«فإن اجتمع عمات بعضهن لأب وآم» وبعضهن لأب» وبعضهن لأمء فالمال 
كله للعمة لأب وأم؛ لقوة السبب في حقها باجتماع القرابتين» وعلى هذا 
ميراث الأخوال والخالات)20. 


؟- إن ذوي الأرحام يرثون الميت الذي لا وارث له» وهم أولى من 
يك هال ا انه اجتمع فيهم سببان: وهما القرابة والإسلام» وأما 
بقية المسلمين فليس فيهم إلا سبب واحد وهو الإسلام» وذو السببين مقدم في 
الأمتسقاق :عل رذن الممث اراد 


.058/5( وبلغة السالك لأقرب المسالك‎ .ء)۲١/٠١‎ ٠۲٠/۳۰ و41١‎ /1١7( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط »)٤٥١/٤(‏ والقواعد لابن رجب (00/7). والاستذكار /٥(‏ ١٠٠٠)ء‏ 
والاختيار لتعليل المختار (49/0). 

(۳) المبسوط (۱۹/۳۰). 

(5:) انظر: الاستذكار (ه/ 356). 
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۴ إن ميراة: المرتد الذئ قذل بخ الردة يكون لرر ته المسلين ولا 
يوضع في بيت المسلمين؛ لأن ورثته اجتمع فيهم سبب الإسلام والقرابة» وأما 
غيرهم من المسلمين فليس فيهم إلا سبب واحد وهو الإسلام» وذو السببين 
مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد'. 

-٤‏ إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في ولاية النكاح؛ لأنه ذو 
سببين» فيقدم على الأخ لأب :ذي السبب الواحد" 

الو أن فخ وعد كفيو و ينا جاة الشفةه ريق ينه 
ما يكفي إلا أحدهماء فالأقرب إليه من جهتين كالأخ الشقيق مقدم على ما 
يقرب إليه من جهة واحدة كالأخ لأب؛ لأن ذا السببين مقدم في الاستحقاق 
علو فين ت 

5- لو تنازع في الحضانة خالتان» فالخالة الشقيقة مقدمة على الخالة 
لأب أو لآم فقط؛ لأن.ذا السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب 
ا 


ale 


ےر 


0 


.)٠١١/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 
.(oo/Y) انظر : القواعد لابن رجب‎ (۲) 
.)٤۳١/۲( انظر: السيل الجرار‎ )۳( 


النصل الثالت عد 
قواعد الترجيح في الحدود 


وفيه ثلاتثة مباحث: 
الميحث الأول: قاعدة: الحد متى دار بين الوجوب والاسقاط سقط. 


المبحث الثانى: متى اجتمع حدان وفى البداية بأحدهما إسقاط الآخر 


يبدا بذلك. 


الميحث الثالث: قاعدة: إذا اجتمعت الحدود قدّم أخفها. 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود 1۷ 


اليب ارزر"كت 
قاعدة: الحد متى دار بين الوجوب والاسقاط سقط 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

ورقتك اذه لقاع يوذ اللمظاوة«السامي ذاو ينه اهوت Bg‏ 
: 

وهذه القاعدة هى فى معنى القاعدة المتقررة: «الحدود تسقط 
الشهات ۹ أو ادر دزا بالشبهات»"» فتلك القاعدة دالة على هذه 
القاعدة؛ ذلك أن دوران الحد بين الوجوب والإسقاط يورث شبهة فى ثبوته. 
والحد يسقط مع الشبهة أو يُدرأ بها. 1 

ومما هو في معنى هذه القاعدة» ويدل عليهاء قول بعضهم: «الحد لا 
هت الال" او الموعت الهد ل حم ل ل 
E‏ لبجم ددن روي O‏ 
انا 


.)۲۷۳( المغني (8/ 2070 والقواعد الفقهية من خلال المغني‎ )١( 

(؟) الوسيط (۳۸۹/۷)» وبدائع الصنائع (9/ 42١90‏ والاختيار لتعليل المختار (؟58/5١)»2‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (575)» والفوائد الجنية (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) الحاوي الكبير (55*/5. .١١75/١١‏ ٤۳۷)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر (٤/١٤۲)ء‏ والمبسوط 
(377/14). وبدائع الصنائع (۳/۳٤۲)ء‏ وبداية المجتهد (؟70/5). والبيان والتحصيل 
(32561/15). والمغنى )١79/١/5(‏ (۱۹۲/۷). والذخيرة (9/ »)٠٠١‏ والجوهرة النيرة على 
رالرى 45060 وال 02143 اا واا لابن عي 110 
ومغني المحتاج .)۱۳۳/٤(‏ وكشاف القناع (۳/ .)٩۳‏ 

.)۷١ /۸۲( المغني‎ (€) 

(6) فتح الباري لابن حجر .)۱۳٤/۱۲(‏ 


٠١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 

الحد: 

معناه فی اللغة: مصدر لل يقال : خخ د ا ومادة الكلمة (حَدً) 
تدل على المنعء يي" الجا ني ليقي سيدا لكونه يمنع من 
تداخلهماء ومنه حدود الأرض وحدود الحرم» وحدذت المرأة على زوجها 
اعا ا 

الحد في الاصطلاح: هو عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله 
E‏ 

وقد سميت الحدود بذلك؛ لكونها تمنع من الوقوع في مثل ذلك 
EE O EN TEE IO N E E‏ 

5 6 يجو 
الزيادة ولا النقصان» أو سميت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجر 
e‏ الما 

الوجوب : مصدر لوجب وقد سبق بيان معناه 12 اللغة والاصطلاح. 

والإسقاط: مصدر لسقط وقد سبق بيان معناه فى اللغة والاصطلاح. 

المعنى الإجمالى: 


إن الحد إذا تردد بين أن يكون ثابتاً وواجباً في حق فعل من الأفعال» 
أو فى حق فاعله» وبين إسقاطه وعدم ثبوته » فإنه يسقط ولا يثبت. 


(1) انظر: مقاييس اللغة (۳/۲)» ولسان العرب (۷۹/۳)ء ومختار الصحاح (58)» والقاموس 
المحيط .)٠۲(‏ مادة (حدد). 

(۲) انظر: التعريفات للجرجانى »)١١7(‏ وأنيس الفقهاء (۱۷۳). وانظر تعريفات أخرى للحد فى: 
الهداية (0/ ١۹)ء‏ والمطلع للبعلي (401): ومغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ وكشاف القناع 
T/0‏ 

(*) انظر: فتح الباري لابن حجر (088/17)»: والمطلع للبعلي (407). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ۰4 

وبناء عليه فإن التردد الحاصل في إثبات الحد على فعل من الأفعال» أو 
والإسقاط يقتضي سقوط الحد وعدم ثبوته؛ لأن هذا الدوران يورث شبهة» 
والحدود تسقط بالشبهات. 

تنبيهات : 

آلا يعم رط فى ١‏ غا کوت اد أن نكن قور كا دن كان 
اكوا تميقا وز ا ع ا ج 
الزركشى عندما ذكر أن الخلاف شبهة يسقط بها الحد: «ويشترط فى مأخذ 
الخلاف أن يكون قوياً) 2 وقال المقري: اليس كل خلاف يَذَرَأْ الحدء بل 
al‏ :ين 7701 قال البموط ذف قوذ الشبية مجيقطلة للحن اقوط 
الشبهة أن تكو قؤية» إلا فلا آثر له . 

وعلية :فإذا كان الذليل الدال: على تبرت الخد وو جره قرا والدليل: 
الوا قل و و 34 ا نه لذن ق 
كل احتمال يعتبر مسقطاً للحد؛ لأنه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد 
اص 

والخلاصة من هذا أن الحد لا يسقط إلا بالاحتمال الراجح» والشبهة 
القوية» دون ما عداهما من الاحتمالاات المرجوحة» وا لشبهات الواهية. 

ناننا ‏ اهن القاعدةرعاكرة إلى الشنافية ا رد دنا 
بالشبهات" فهى فى معناهاء وعليه فيمكن الاستدلال بتلك القاعدة على هذه 


(1) المنثور (776/9). 

(؟) القواعد للمقري - بتحقيق الدردابی - (/488). 
(۳) الأشباه والنظائر (۲۳۸). 1 

(5) انظر: المغني .0/١/9(‏ 


١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القاعدة» وما يذكر على تلك القاعدة من أمثلة فإنه صالح لذكره في هذه 
القاعدة؛ ذلك أن دوران الحد بين الوجوب والإسقاط يعد شبهة» والحدود 
توا اا و سقط بها 

ثالثاً: قسّم العلماء الشبهة الدارئة للحد ثلاثة أقسام: 

-١‏ شبهة في الفاعل» كمن وجد امرأةً على فراشه فوطأها ظاناً أنها 
زوجته» فهذه الشبهة جاءت نتيجة اشتباه من جهة الفاعل. 

افيه فى المشخول نوه رسيي ا اكع قوطه ا 
المشتركة» أو وطء جارية الولد. 

۳- شبهة في الفعل» وتسمى شبهة الطريق والجهة أو شبهة اختلاف 
الفقهاء» بأن يكون الفعل حال لا عند قوم. ا عل ارين کالنکاح بلا 
ولي َف شهود» وكل نكاح مختلف 0 

أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة عائدة إلى قاعدة: "الحدود تسقط بالشبهات" التى 
حكى بعض العلماء الإجماع عليها» فإنه يستدل على قاعدتنا هذه بتلك القاعدة 
وما يذكر عليها من أدلة» ومن أقوى الأدلة على ذلك ما يلى: 

الدليل الأول: ما روته أم المؤنيق عبائشة زات فلك قال التي 
عله : (ادرؤوا e‏ ص 00 ف > فن کان له مش فخلوا 

وجه الدلالة: دل هذا اميت على أن الحدوة تدرا 50 والحد 
إذا دار بين الوجوب والإسقاط فإن هذا يورث فيه شبهة فيّدرأ ويسقط بذلك» 
وهذا ما دلت عليه هذه القاعدة. 


»)۲۷۹/۲( انظر هذا التقسيم في : الحاوي الكبير (۲۱۷/۱۳ - 425194 والقواعد الكبرى‎ )١( 
.)١71( وانظر أيضاً: فتح القدير (0/ 207794 والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ۳۱ 

ويتمكن مناقشفة:: بان الخدت ضيف فلا تبت به ج 

ويمكن الجحواب عن ذلك: بأن الحديث قد وردت له روايات يعضد 
بعضها بعضاًء ويتقوّى بهاء وقد ورد كذلك موقوفاً على بعض الصحابة ول 
بروايات صحيحة وهي تقوّي المرفوع وتعضده" 

الدليل الثاني: حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن الحدود 
تدرأ بالشبهات وتسقط”"». والحد إذا دار بين الوجوب والإسقاط فهذه شبهة 
فيه فيسقط بذلك؛ لدلالة هذا الإجماع عليه. 


الدليل الثالث: إن الحد المتردد بين الوجوب والإسقاط ليس حمله على 
أحدهما بأولى من الآخرء ثم إن الأصل براءة الذمة من الحدود وموجباتهاء 
ولا يترك هذا الأصل إلا بيقين أو بظن غالب يعتمد عليه في الشرع» وأما 
المشكوك فيه فلا عبرة به ولا يُعوّل عليه فهو في حكم المعدوم“. 

0 يدل على أن الأصل براءة ذمم الناس من الحدود وموجباتها: 


هذا في 0 هذا في 5 كا فهذا الي فيه دلالة 2 أنه لا 


.)554( انظر: ما قيل في تخريجه في صفحة‎ )١( 

(۲) انظر: سبل السلام )€ / «(TA‏ ونيل الأوطار (7777/0). وقال الألباني في إرواء الغليل 
(۲۱/۸): «وقد صح موقوفاً على ابن مسعود بلفظ : (ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما 
استطعتم)»» وقد أخرج هذا الأثر عن ابن مسعود: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات» (۲۳۸/۸)ء رقم الحديث »)١5841(‏ 
وقال: «هذا موصول»» والطبراني في المعجم الكبير» (9/ »)١97‏ رقم الحديث (6451). 

(۳) انظر حكاية الإجماع في: الإجماع لابن المنذر (59)» والمغني (۷۳/۹)ء وفتح القدير 
(559/5).» ونيل الأوطار .)١١7/1/(‏ وليس فى الفقهاء من ينكر قاعدة: "درء الحدود بالشبهات " 
إلا الظاهرية فإنهم يرون أن الحد لا يحل درؤه بالشبهة. انظر: المحلى .)٠١١ - 16 /١1(‏ 

.)۲۱۹/۱( والمغني (8/ ؟57)» والذخيرة‎ ©»4 »٤۸٦/۷( انظر: الاستذكار‎ )٤( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه» كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منى» 
ص(٠۲۸)»‏ رقم الحديث »)۱۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» 
ص(۳٤۷)»‏ رقم الحديث (151/9). 


1۳۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس - وب - قال: لما أتى ماعز بن 
الك وه إلى التي كله فال له (لعلك قلت أو غيت أو نظرت؟ 
ال لعا وو ل 

وجه الدلالة: أن النبى بل كان يلقن ماعزاً جواباً يُسقط به الحد عنهء 
مما يدل على تشوّف الشارع لدرء الحدود وإسقاطها بأدنى شبهة» وإذا كان 
هذا في حق المقر بارتكاب موجب الحد» فتشوّفه لإسقاط الحد المحتمل 
لدد الروت 'والاشقاط نه ات اول 4 الكوة الشبهة ا 


ا الخد بعد ا على 0 لا 5 0 3 


إا لا سيما مع 17 ثبوته ثبوتاً اا بل فو ا و او 
والافقاظ كان الامقاط أو . 

الدليل السادس: يمكن الاستدلال لها بأنه قد تعارض هاهنا حق الله 
تعالى وذلك في إقامة الحدء مع حق الآدمي وذلك في إسقاط الحد المحتمل 
عنه» فيقدم حق الآدمي بإسقاطه؛ لأن القاعدة المقررة أنه إذا اجتمع حق الله 
تعالى وحق العبد قدم حق العبد» ولأن حق الله مبني على المسامحة» وحق 


.)١167/١1١( انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجليل ماعز بن مالك الأسلمي» وقد صحب النبي به وكتب له كتاباً بإسلام 
قومه» وقد قال فيه النبي بيه لما رُجم في الزنا: (لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي 
لأجزأت عنهم). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)7"”85/5 والاستيعاب (۳/ .)١١٤١‏ والإصابة (ه/ .)/١6‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحهء كتاب: الحدودء باب: هل يقول الإمام للمَقِرٌ: 
لعلك لمست أو غمزت» ص«1/282١١)»2‏ رقم الحديث (5875). 

(4) انظر: فتح القدير (5149/6). 

() انظر: الاستذكار (9/ 004)» والمبسوط :»)88/١5(‏ ومجموع الفتاوى »)۳٠۸/٠١(‏ ونيل 
الأوطار (/9/ 77١‏ 7). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود 1۳۳ 


العبد مبنى على المشاحة» فيراعى عند تعارضهما ما بنى على المشاخة وهو 
حق العبد وذلك فى إسقاط الحد المتردد. 


أمثلة القاعدة: 


يمكن التمثيل لهذه القاعدة بما يذكره العلماء من أمثلة على قاعدة: 
"الحدود تدرا بالشبهات ' » ومما يمكن ذكره هاهنا ما يلي : 

-١‏ (إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه» لأنه لم تكمل 
الحرية فيه» وعليه نصف حد الحر خمسون جلدة» ونصف حد العبد خمس 
وعشرون» فيكون عليه خمس وسبعون جلدة» وما زاد من الحرية أو نقص منها 
فبحساب ذلك» فإن كان فيه کسر مثل أن يكون ثلثه حراً فمقتضى ما ذكرناه: 
أن يلزمه ثلثا جلد الحر وهو ست وستون جلدة وثلثان» فينبغي أن يسقط 
الك ق الد سكن "دا وديف اج نيوا لقاع و 


7- لو أن امرأة شهد عليها أربعة شهود بالزناء وشهد أربع نسوة عدول 
أنها عذراء فإنها لا تحد؛ لأن بقاء العذرية يحتمل أن يكون لعدم الزناء 
ويحتمل أن يكون لعود البكارة بعد الزناء فلما احتمل الأمرين سقط الحد 
عنها؛ لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط. 


وكذلك الشهود لا حد عليهم؛ لأن بقاء العذرية يحتمل أن يكون لعودها 
بعد الزنا فيكونوا صادقين» ويحتمل أن يكون لعدم الزنا فيكونوا كاذبين» فلا 
حد عليهم لعدالتهم» ولا يجب أن يجرحوا بالشك» وجنب المؤمن حمى» 
فلم يجب أن يحد بالشبهة والأمر المحتمل» فيسقط الحد عنهم؛ لأن الحد 
متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط'". 


كات لوا | ل كبجعا انرما ل شر كدو أن و فم شات 


.)840 /۳( المغني (۳/۹٥)ء وانظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 


1۳€ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ولم يدْرَ هل كان ناقصاً حين السرقة فلا يثبت يثبت الحد» أو حدث النقص بعدها 
فيثبت الحدء فإن الحد يسقط ؛ ا الوجوب والإسقاط 
e‏ 


-٤‏ لو أن شخصاً وطئ جارية بينه وبين غيره» فإن نصيبه فيها يقتضي 
عدم الحدء وما فيها من ملك غيره يقتضي الحدء فدار الحد بين الوجوب 
والإسقاط فيسقط”". 


مت لوآ رجلا مخضا ونا یخی مشكل> ,فان بتقدير كرون الخلئن امرأة 
يجب حد الرجل بالرجم» وبتقدير كون الخنثى ذكراً فإنه لا يحد الرجل 
بالرجم بل يعزر بالجلد» فيسقط الحد حينئٍ؛ لأنه متى دار الحد بين الوجوب 
والاتقاط مقط 


واو ا فرت الم داري ما علد اه عليه 
لوجود الخلاف في ذلكء فدار الحد بين الوجوب والإسقاط فسقط. 


۷- لو ادّعى رجل على آخر أنه قذفه» ولم يكن معه بينة» فاستحلفت 
المدعي القاذف فنكل عن اليمين»› فإنه لا يقام الحد على القاذف؛ ذلك أن 
نكوله يقتضي صدق المقذوف في دعواه ووجوب الحد عليه» وعدم وجود بينة 
على القذف يقتضي عدم ثبوت القذف وسقوط الحدء فيقدم السقوط؛ لأن 
الخ يدوا ال تة ولا ك بالآمر المستمل.وقن وال هنا بين الواجورب 
والأشقاط E‏ 


- لو وطئ رجل امرأةً في نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي ولا 


.)١١۳/۹( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب (۲۹۸/۲)» وبدائع الصنائع (1/ 225١‏ والمغني (9/ 00). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (518)» وشرح منتهى الإرادات (1979/80). 
(5) انظر: المنثور (۲/ .)۲٠١‏ 

() انظر: المغني (9/ ۲۳۵ - ۲۳۷)» وكشاف القناع (5/ 2157 ۳۳۹). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ١٠١‏ 
شهود» ونكاح الأخت في عدة أختها البائن» ونكاح المجوسية» ونحو ذلك» 
فإنه لا يجب الحد عليه؛ لوجود الاختلاف في هذه الأنواع من النكاح» فعلى 


قول من لا يصححها يجب الحد» وعلى قول من يصححها لا يثبت الحد» 
وإذا “دان السد EEG N‏ 


.)٥١/۹( انظر: المغني‎ )١( 


ك١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعت الما 
قاعدة: متى اجتمع حدان 
وفى البداية بأحدهما إسقاط الآخر يُبْدَاً يذلك 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما 
إسقاط الآخر يَبْدَاً بذلك»'» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن 
ذلك : 
- «متى اجتمع الحدان عند الإمام وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر بُدِئ 
عا ف E‏ ال 
- «الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر بُدِئ بما 
نه سنا الأو 
- «متى كان في البداية بأحد الحدين إسقاط الآخر يُبْدأ به»“. 
- «الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب 
تقدیمه)“. 
- (إذا اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما درأه» وإن كانت من أجناس 
لفت 


.)٤٤١ /۹( المبسوط (/077/1)» وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(۲) المبسوط .)٤۹/۷(‏ (۳) بدائع الصنائع (۲۳۹/۳). 
(5) المبسوط (۷/ .)٥١‏ 

() فتح القدير (0/ ”)0 والدر المختار .)٥٤/٤(‏ 

(5) البحر الرائق (0/ 57)» والأشباه والنظائر لابن نجيم .)١١١(‏ 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود 1۳% 
- «إذا اجتمع قذفان وفي تقديم موجب أحدهما إسقاط الآخر بدأ 
ال ا 

ويلاحظ على هذه الصيغ أنها متحدة المعنى ومتقاربة اللفظء إلا أن 
الصيغة الأخيرة وردت خاصة بحد القذف فيما إذا اجتمع قذفان» وأما الصيغ 
الأخرى فإنها عامة في جميع الحدود» بل بعضها نص على أن هذه القاعدة 
تشمل كذلك الحدود المجتمعة التى من أجناس مختلفة» مما يدل على أن هذه 
القاعدة ليست خاصة بالحدود المجتمعة من جنس واحد. 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا وجب إقامة حدين بحيث أرذكك موجبهما واستحقت عقوبتهماء 
وأمكن إذا بُدئ بأحدهما درء الآخر وإسقاطه. فإنه يبدأ بالحد المسقط حتى لا 
يقام إلا حدٌ واحد. وهو أولى من البدء بالحد الآخر غير المسقط بحيث يقام 
الان ا 


تنبيهات : 

أولاً: معنى الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة هو فيما إذا حصل 
تعارض بين أمرين حال إقامة حدين ثابتين» وهما: 

الأول: أن يبدا بأحد الحدين ويترتب على ذلك ذرء الآخر وإسقاطه 
بحيث لا يقام إلا حدٌ واحدٌ من هذين الحدين الواجب إقامتهما. 

الثاني : أن يبدا بالحد الآخر ولا يترتب عليه إسقاط الحد الثاني الذي 
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فإنه بناء على هذه القاعدة يترجح الأمر الأول وهو البدء بالحد المسقط 
الذي يترتب عليه درء الحد الآخر وإسقاطه. وهو أولى من الأمر الثاني الذي 


.)١١٤١/٤( البحر الرائق‎ )١( 


١٠١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

ثانياً: الذي ذكر هذه القاعدة واعتنى بها استدلالاً وتطبيقاً هم الحنفية» 
كما هو ظاهر من خلال توثيق ألفاظ القاعدة وصيغها الآنفة الذكر. 

ثالثاً: هذه القاعدة مبنية على تغليب درء الحدود على إقامتهاء واستخدام 
الحيلة فى ذلك كما سيأتى ذكره عند الاستدلال لهذه القاعدة. 

ويمكن إعادة هذه القاعدة وبنائها على القاعدة السابقة وهي : "'الحد متى 
داق :بين الوحوت والإسقاط سقط > .وبياك ذلك: أن هنا احثمالين + الأول: 
الإتيان بكلا الحدين المجتمعين؛ وذلك عند البدء بأحدهما الذي لا يلزم منه 
إسقاط الآخرء والاحتمال الآخر: الإتيان بحد واحد وإسقاط الآخر؛ وذلك 
عند البدء بأحد الحدين الذي يلزم منه إسقاط الآخرء وبناء عليه فإن الحد 
الآخر قد دار بين الوجوب والإسقاط. فيسقط كما دلت عليه قاعدة: "الحد 
متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط ". 

رابعاً: أكثر الأمثلة تطبيقاً على هذه القاعدة» وأكثر المواضع التي ذكرت 
فيها عند مَنْ وضعها -وهم الحنفية- هي: عند اجتماع حد القذف مع اللعان» 
فيقدم القذف لدرء اللعان؛ لأن بإقامة القذف تصبح شهادة القاذف غير مقبولة 
فلا تقبل منه حينئذٍ شهادة فى اللعان فيسقط عنه. 

وعند التأمل في هذا المثال نجد أن اللعان ليس في الحقيقة من الحدود 
حتى يتحقق فيه معنى هذه القاعدة وهو اجتماع حدين» ولكن الحنفية عللوا 
ذلك بأن: «اللعان قائم مقام الحد فهو في معناه)”". 

ولعل معنى قولهم هذا: أن اللعان في أصله قذف؛ لأنه رمي بالزناء 
اللعان قائم مقام حد القذف» فهو حينئظٍ في معنى الحدء ولذا فإنه إذا اجتمع 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)٤۸/۷(‏ «متى اجتمع الحدان عند الإمام وفي البداية بأحدهما 
إسقاط الآخر بُدئ بما فيه إسقاط الآخر؛ احتيالاً للدرء»» وانظر: فتح القدير (9/ 87). 
(۲) فتح القدير (0/ ۳۳۲). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ١‏ 
اللعان مع القذف فكأنه قد اجتمع حدان» فيطبق عليه حكم هذه القاعدة. 

حاجيا + نكلين و ا ا ی ادوه 
المجشنعة بان كان أختالعدين هن جس والآخر من جتن غير أها لو 
قائض البموزك ال تناع بد O‏ لاا N O‏ حيرف 
وهي : (إذا اجتمع رم عن واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا 
وعليه فإذا اجتمع حدان من جنس واحد فإن أحدها يدخل في الآخرء فيكفي 
فيهما حدٌ واحد» ومثال ذلك: مَنْ شرب الخمر مراراً ولم يحد فإنه يحد حدا 
واحداًء فتتداخل هذه الحدود المتماثلة ويكفي عنها إقامة حدٍ واحد"". 

وليس هذا هو المراد من قاعدتنا هذه؛ لأنه بإقامة حد واحد ستسقط بقية 
الحدود المتماثلة» أما فى قاعدتنا هذه فقد وجد تردد بين الإسقاط عند إقامة 
أحد الحدودء وبين عدم الإسقاط عند إقامة الحد الآخرء فَقُدِمِ الحد المسقط. 

سادساً: لا يلزم للعمل بهذه القاعدة اجتماع الحدين على شخص 
واحد» فقد يكون أحد الحدين ثابتا على شخص» والحد الآخر على شخص 
آخر غيره» لكن إذا بُدئ بحد أحدهما سقط الحد عن الثاني» بينما لو بُدئ 
بد الاق e‏ > فيك لوا لعا اسيك كما سا بالا 
ذلك عند عرض أمثلة القاعدة. 

دليل القاعدة: 

سبق بيان أن هذه القاعدة من القواعد التي قررها الحنفية» ولم أجد لها 
ذكراً عند غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى» وقد استدلوا لها بالدليل 


الاتيء وهو : 
قول النبي بي : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
ا ا 


.)١١١( وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ء)4١‎ /١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)١١۳( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 2248 /١( (؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 


اللا القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


و الطريق: أن و ا و ا دل ]ميا ا 
وفى هذا امتثال لقول النبى لله هذا حسب الاستطاعة". 


والأخذ بموجب هذه القاعدة هو من استخدام الحيلة لدرء أحد 
الحدين”"'؛ ذلك أن في تقديم الحد المسقط حيلة لإسقاط الحد الآخر ودرئهء 
فبدل أن يبدأ بالحد الآخر فيجب إقامة حدين» يبدأ بالحد الذي يترتب عليه 
إسقاط الآخر فلا يجب إلا حدٌ واحد» فيكون قد دُرِئ أحد الحدين وهذا من 


الامتثال لقول النبي بي: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). 


فهم استنبطوا من هذا الحديث أنه كلما أمكن درء الحد فهو أولى من 
إثباته» فالدرء والإسقاط مقدم على الإثبات» وهنا أمكن الدرء فيقدم. 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن زوجاً قذف زوجته برجل معين» وجاء ذلك الرجل يطلب 
حَدَهء فقد اجتمع على الزوج حد القذف لقذفه الرجل» واللعان لقذفه الزوجة» 
فيُبدأ بحد القذف؛ لأنه إذا بُدئ به سقط عنه اللعان؛ لأن بإقامة حد القذف 
عليه تبطل شهادته ولا تقبل منه» لقوله تعالى : ولت يد التخستت ثم ل با 


و ا و 


0000 ورسم | رصح و دم اش و مب ١‏ پور چ 5 e‏ 
باريعةٍ شبناة فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا قبلوا هم شبندة أبدا» [الثور: 14» واللعان قائم 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (۲۳۹/۳): «الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي البداية 
بأحدهما إسقاط الآخر بُدئ بما فيه إسقاط الآخر؛ لقوله بي : (ادرؤوا الحدود ما استطعتم)» 
وقد استطعنا درء الحد بهذا الطريق»)»› وانظر: المبسوط «A/۷V)‏ 2/4 وفتح القدير 
(ه/ تت 

(؟) قال السرخسي في المبسوط :)٤۸/۷(‏ «متى اجتمع الحدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر 
بدئ بما فيه إسقاط الآخر؛ احتيالا للدرء»» وانظر: فتح القدير .)١۳۲ /٥(‏ 

(۳) قال السرخسي في معرض كلام له في إحدى المسائل في المبسوط (۷/ :)٥۷‏ «المقصود هنا: 
درء الحد لا إثباته»» وقال الكاسانى في بدائع الصنائع (57/7): «الحدود واجبة الدرء ما 
أمكن»). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ٠١.١‏ 


على الشهادة» فيسقط عنه اللعان لعدم قبول الشهادة منه» ومتى اجتمع حدان 
وق اذا نظ با E E BE‏ 


- لو أن شخصاً قذف امرأة أجنبية» ثم تزوجها فقذفها مرة أخرىء 
فرافعته في القذفين» فإنه قد اجتمع فيه حد القذف لقذفه لها قبل الزوج» 
واللعان لقذفه لها بعد الزوج» فيّبدأ بحد القذف؛ لأن في البداية به إسقاطا 
للعان؛ لأن المحدود في القذف لا يلاعن زوجته؛ لعدم قبول شهادته» ولو 
بُدئ باللعان لا يسقط القذف» والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفى البداية 
ا فخا شفاط ا لا غر انط ٠‏ ۰ 


۳- لو قال الزوج لامرأته: يا زانية بنت الزانية» فإنه يكون قاذفاً لها 
ولأمهاء وقذفه لأمها مو جب للحد» وقذفه لامرأته موجب للعان» فإذا رافعته 
هي وأمها عند الحاكم فإنه يبدأ بحد القذف؛ لما في البداية به من إسقاط 
اللعان» وأما إذا بدئ باللعان فلا يسقط حد القذف؛ وإذا اجتمع حدان وفي 
البداية بأحدهما إسقاط الآخر بُدئ بالمُسقط9. 


-٤‏ لو أن الزوج قال لامرأته: يا زانية» فقالت الزوجة: بل أنت 
الزاني» فإن قذفه إياها موجب للعان» وقذفها إياه موجب للقذف» «وبتقديم 
حد المرأة يبطل اللعان؛ لأنها تصير محدودة في قذف» واللعان لا يجري بين 
المحدودة فى القذف وبين زوجها؛ لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود فى 
القذف» e‏ اللعان لا يسقط حد القذف عنها؛ لأن حد القذف يجري ا 
الملاعنة فقدمنا الحد؛ درءاً للعان الذي هو في معناه». 


.)٥٦/۷( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط .)٤۸/۷(‏ 

(۳) انظر: المبسوط »)60١/19(‏ وبدائع الصنائع (۲۹/۳)» والبحر الرائق (٤/١١۱)ء‏ والدر 
المختار (5/ 05). 

(5) فتح القدير (0/ 207737 وانظر: المبسوط .)٥١/۷(‏ 


€۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- لو أن شهوداً شهدوا على رجل بالزنا""» فأقام المشهود عليه البينة 
بأن أحد الشهود قد قذفه» فإنه قد اجتمع حد الزنا على الرجل المشهود عليه 
وحد القذف على أحد الشهودء فيقدم حد القذف على الشاهدء لأنه إذا بُدئ 
به سقط حد الزناء وأما إذا بدئ بحد الزنا فلا يسقط حد القذف» فيبداً بالحد 
المسقط؛ لأنه متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ 
رزللی". 


)١(‏ أو غيره ممّا يوجب الحد كالسرقة مثلاً. 
(۲) انظر: المبسوط (9/ ۸۳). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود €۳ 


الج الال 
قاعدة: إذا اجتمعت الحدود قدم أخفها 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا اجتمعت الحدود قُدِم أخفها»» 
- «إذا كان المجتمع حدود الله فالبداية بالأخف)”". 
- «لو اجتمع حدود الله تعالى قدم I TESTO‏ 
- «وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها أقيمت كلها ويبدأ بالأخف 

ان 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

أنه إذا حيسف و غا يشمن + تيت وني قا مھا عله جه 
فإن البداية تكون بالحد الأخف فالأخف فى الاستيفاء» بحيث يكون الحد 
الأغلظ هو المتأخر فى الاستيفاء. 

تنبيهات : 

أولاً: الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة هو: ترجيح الحد 


.)60”/5( (؟) الوسيط‎ .)056/١( القواعد الكبرى‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 42١15 /٠١١( وانظر: روضة الطالبين‎ »)٠١ /١( منهاج الطالبين‎ )۳( 
.)9۷( 


(5) الكافي لابن قدامة (۲۳۹/6)ء وانظر: المغني »)٠١١/۹(‏ وعمدة الفقه (١٤)ء‏ والإنصاف 
(154/6). 


١65‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الأخف على الحد الأغلظ فى البداية به حال استيفاء الحدود عند اجتماعها 
على شخص واحد في وقت واحد. 

ثانياً : هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقيّدة بقيود عند العلماءء 

-١‏ إن محل العمل بهذه القاعلة حال اجتماع الحدود وقبل البدء 
باستيفاء أي منهاء وعليه فلو أن شخصاً ارتكب حداً نَم استيفاؤه منه» أو حال 
استيفائه منه ارتكب حداً أخف فإنٌّ هذه الحالة خارجة عن هذه القاعدة؛ لأنه 
عنما سكون الحن الأخف متاخرا فى الاستفاعة للد الخد الأغلظ قبله: 

؟- أن تكون الحدود المجتمعة من أجناس مختلفة» وعليه فإذا كانت 
الحدود متماثلة› أي من جنس واحد» كأن يكون سرق ا أو زنا رار 
فإنها حينئذٍ تكون متساوية فى الدرجة وليس أحدها أخف من الآخرء فهذه 
الحالة خارجة كذلك عن محل العمل بهذه القاعدة» والحكم فيها أن يقام 
الحد م واخ وئ :ذلك عو ال ويد توك حون واج م العلماء 
الإجماع على ذلك”"'؛ وذلك لأن الغرض من الحد الزجر عن إتيان مثله في 
المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد كالكفارات”"» وكذلك لأن الحدود فيها 
تطيير لمرتكبياء هى ظهرة سببها واد فتداخلت كالطهار:*. 

۳- أن تكون الحدود المجتمعة خالصة لله تعالى» وعليه فإذا تعارض 
الحد الذي هو حق خالص لله تعالى مع الحد الذي هو حق للآدمي» فإن 


»)554( والحاوي الكبير (۳۲۳/۱۳)» والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 42١84 /۷( انظر: الأم‎ )١( 
وبدائع الصنائع (05/5)» والتاج والإكليل‎ 4208١ :01///١( والكافي لابن عبد البر‎ 
وانظر أيضا:‎ .)۱۸٠١ /۲( والفتاوى الهندية‎ ».)١118/57( ومطالب أولي النهى‎ .)۳۳/۲ 
.)177( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ »)48 /١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر »)١٠١١(‏ والمبدع (49/ 04)» وكشاف القناع (5/ 80). 

(۳) انظر: المبدع (9/ 04)» وكشاف القناع (5/ .)۸١‏ 

(4) انظر: الكافي لابن قدامة /٤(‏ ۲۳۹). 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود 1*0 
الحد الذي هو حق للآدمي هو المقدم حتى لو كان هو الأغلظ؛ لأن حق العبد 
مقدم على حق الله تعالى'''؛ كما سبق بيان ذلك في قاعدة: "إذا اجتمع حق الله 
تعالى وحق العبد قدَّم حق العبد"» وعليه فإذا اجتمع حد القذف مع حد شرب 
الخمر» فإن حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة مقدم على حد الخمر ولو قيل 
إن الحد فيه أربعون جلدة» لأن القذف حق للآدمي فيقدم على حد الخمر الذي 
موا حى له عا من غير اعفان لكون نحن الشمر اف م تمد الف 

5- أن لا تجتمع الحدود مع القتل؛ لأنه إذا اجتمعت الحدود معه» 
فإنها تسقط بهء سواء كان القتل من حدود الله تعالى كالرجم في الزنا 
للمحصن» والقتل فى المحاربة» والقتل للردة» أو كان القتل حقأ محضاً 
لآدمى كالقصاص”". 

وهذه المسألة وهي سقوط الحدود بالقتل محل خلاف بين العلماء» فقد 
قال بهذا الإمام أبو حنيفة“ ومالك وأحمد“ ٠‏ وأما الإمام الشافعي””" 
اا ی ا ا ا بن 7 ا 

وقد استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بسقوط الحدود بالقتل 
e‏ 


القتل أتى القتل 0 ا ۵ 


(۱) انظر: الاستذكار (۸/ 161 - »)١197‏ والذخيرة (193/17)» والمغنى (189/9). 

(۲) انظر: المغنى (۱۳۳/۹)ء والكافى لابن قدامة .)۲۳۹/٤(‏ 

(۳) انظر: المغني (9/ ١597‏ - 17)» والمبدع (9/ 04)» وكشاف القناع (85/5). 

(4:) انظر: المبسوط »223١١/9(‏ وبدائع الصنائع (1/ 2657 والأشباه والنظائر لابن نجيم (051. 

.)195/1١5؟( والذخيرة‎ »)١90١/8( انظر: الاستذكار‎ )٥( 

(5) انظر: المغني (178/6» وكشاف القناع (85/5). 

(00'انظر + الحاو الكبير 4۷۴/5 والوسيط (08/5) :وؤؤهنة الطالين 16/13 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبى شيبة فى مصنفه» كتاب : الحدودء باب: فى الرجل يسرق ويشرب 
الحم OA eS A a‏ شعن الألباني فى بإرواءالعليل ب 


a‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: إن قول ابن مسعود ذه صريحٌ في سقوط الحد المجتمع 
إجماعاً منهم على ذلك" . 


الاستدلال به على ما نحن فيه. 


الدليل الثاني : القياس على المحارب فإنه إذا قتل وأخذ المال فإنه 
يكتفى بقتله ويسقط عنه القطع» فكذلك بقية الحدود إذا اجتمعت مع القتل”". 


الدليل الثالث: إن المقصود من الحدود حصول الزجر للمحدود لقلا 
يعود في المستقبل لمثل فعله» ومع القتل لا حاجة إلى زجره ولا فائدة فيه 
فلا يشرع حينئذٍ استيفاء الحدود التي دون القتل لعدم تحقق المقصود منهاء 
Pi Yl OEY‏ 


أدلة القول الثانى : 
استدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون بعدم سقوط بقية الحدود 
بالفعل بالا : 


الدليل الأول: عموم ظواهر الأدلة في الحدود الموجبة لاستيفائهاء فهي 
لم تفرق بين ما إذا كان معها قتل أو لاء فتبقى على عمومها؛ لعدم 
ال 2 


= (۳۹۸/۷)» رقم ١۲۳۳)؛‏ لأنه من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق» ومجالد هو ابن 
سعيد وليس بالقوي. 

EO NAIVE 

(؟) انظر: الكافى لابن قدامة ۲۳۹/٤(‏ - ١٤۲)»ء‏ والمغنی (9/ .)١77‏ 

ار الو 0 0 وان 007/97 برخ الفذين 0615 والشيع :164/50 
واا عابدين 10 

5 ا اللحاوى الک ۳/5 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود €۷ 

ويمكن مناقشته: بأن هذا العموم قد خصصه قول ابن مسعود طف - 
الآنف الذكر - وعدم إنكار الصحابة عليه في ذلك مع انتشاره فكان إجماعاً 
منهم على التخصيص. 

ويمكن الجواب عنه: بأن هذا الأثر ضعيف» فلا يقوى على تخصيص 
الأدلة العامة الصحيحة الثابتة. 

الدليل الثانى: إن هذه الحدود المجتمعة لا تتداخل فى غير القتل فوجب 
أن لا تتداخل فى القتا ". 

ويمكن مناقشته: بأن قياس القتل على غير القتل قياس مع الفارق؛ 
وذلك لأن القتل ورد الدليل الدال على أن الحدود تدخل فيه - وهو قول ابن 
فتبقى على الأصل وهو عدم التداخل. 
المستقبل وهذا متحقق فى بقية الحدود عدا القتل؛ لانتهاء حياته به» فحصل 
الفرق بين القتل وغيره» ولذا فإنه لا فائدة من استيفاء بقية الحدود مع القتل» 
بينما الفائدة موجودة عند استيفاء الحدود المجتمعة وعدم تداخلها إذا لم تكن 
مع القتل» فتستوفى جميعاً ولا تتداخل. 

الدليل الثالث: إن القذف إذا اجتمع مع القتل فإنه لا يسقط»› فيقاس 
عليه بقية الحدود فلا تسقط مع القتل؛ إذ كلها حدود'". 

ونوقش: بأن قياس بقية الحدود على القذف في عدم سقوطها بالقتل 
قياس مع الفارق؛ وذلك لأن القذف حق لآدمي فلا يسقط بالقتل» بخلاف 
غيره من الحدود الأخرى فإنها حق لله تعالى» وحق العبد مبني على المشاخة 


.)۳۷۳ /۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۳۷۳ /۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 


€۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
وحق الله تعالى مبني على المسامحةء ومع حصول الفرق لا يصح القياس"". 

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو رجحان القول الأول القائل 
بأن حدود الله تعالى إذا اجتمعت وفيها قتل سواء كان لله تعالى أو لآدمى فإنها 
تسقط به فلا تستوفى بل تدخل في القتل. 

وبناء عليه فإن الراجح أن هذه القاعدة خاصة بالحدود الخالصة لله تعالى 
إذا اجتمعت وكانت من أجناس مختلفة» ولم يكن معها قتل» فإنه حينئذ يقدم 
الأخف منها فالأخف. 

الثاً: ذكر ابن قدامة تفصيلاً بديعاً في اجتماع الحدودء وبه يتبين موطن 
العمل بهذه القاعدة وقيودها » وخلاصة ما ذكره على النحو التالى : 

الحدود إذا اجتمعت لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن تكون خالصة لله تعالى» فهي على نوعين: 
ويشرب الخمرء ويقتل في المحاربة» فهذا يقتل ويسقط سائرهاء خلافاً 
اا بويج الفا ها ی 

النوع الثاني: أن لا يكون فيها قتل» فإن جميعها يستوفى من غير خلاف 
يُعلم» ويبدأ بالأخف فالأخف. 

القسم الثاني: الحدود الخالصة للآدمي» وهو القصاص» وحد القذف» 
فهذه تستوفى كلهاء ويبدأ بالأخف منهاء خلافاً لأبي حنيفة» فإنه يرى أن ما 
دون القغل يتل فيه اسكدلألا بقول ابن مسعوه وله لابق رفاسا على 


الحدود الخالصة لله تعالى» والصحيح أنها لا تدخل في القتل بل يجب 
اشنا وها عا لاا ری لو دن أمكة اب اوها ترشن :للف كسار 


.)193/17( انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳١)ء والمغني (۳۳/۹١)ء والذخيرة‎ )١( 
.)85 - ۸٩ /5( وانظر أيضاً: كشاف القناع‎ ء)١۳۳‎ - ١37 /9( انظر: المغني‎ )0( 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود ۹ 
حقوقهم» ولا تسقط بالقتل كسائر الذنوب التي هي حق للآدمي فإنها لا تسقط 
بالقتل» ولا يصح قياس حق الآدمي على حق الله تعالى؛ لأن حق الله مبني 
على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاحة. 

القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحدود الآدميين» وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن لا يكون فيها قتل» فهذه تستوفى كلهاء إلا أن الإمام 
مالكا يزى أن تحدي السكر والقذف» ينداضلان؛ لأستواتهسا فى العدد» 
لسع كلع لقنا جا دق لدوم العاف مجانسي نا رار ارود بار جما فق 
العدد. فحد القذف ثمانون» وحد شرب المسكر أربعون. 

النوع الثاني: أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمي وفيها قتل» فإن 
حدود الله تعالى تدخل في القتل سواء كان من حدود الله تعالى كالرجم في 
الزنا والقتل في المحاربة» أو لحق آدمي كالقصاصء وأما حقوق الآدمي 
فتستوفى كلها ولا يسقط شيء منها بالقتل. 

النوع الثالث: أن يتفق الحقان - حق الله تعالى وحق nl‏ ني 
محل واحد» بحيث إذا استوفى أحدهما فات المحل» كالاستيفاء بالقتل 
j JE E AE gE A E O‏ 
حق لآدمي كالقصاص» فإن المقدم القصاص ؛ لتأكد حق الآدمي» وإن اجتمع 
القتل في المحاربة مع القصاص فإنه يُبدأ بأسبقهما؛ لأن القتل في المحاربة 
فيه حق للآدمي أيضاً فيقدم أسبقهما. 

رابعاً: اختلف في حكم العمل بمقتضى هذه القاعدة هل هو الوجوب أو 
الاستحباب على قولين: فقيل إن حكم تقديم الأخف من الحدود والبداية به 
هو الوجوب. فلا يجوز حينئذ البداية بما هو أغلظ منهء وهذا قول أكثر من 
ذكر هذه القاعدة. 


2)١5ا//54( وحاشية الرملي‎ »)٠١٤/٠١( انظر: الحاوي الكبير (۳/ ۳۷۳). وروضة الطالبين‎ )١( 
.)159/5( ومطالب أولي النهى‎ »04١/7( ومنتهى الإرادات‎ ۰)۸٩ /5( وكشاف القناع‎ 


١٠١.‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقيل: إن حكم تقديم الأخف من الحدود والبداية به هو الاستحباب» 
وعليه فإذا قدم الحد الأغلظ فهو جائزء ولكن فيه ترك للأفضل”". 


وعلى كلا القولين سواء الوجوب أو الاستحباب» فإنه إذا بدأ بغير الحد 
الأخف فإن الحد يقع موقعه؛ لحصول المقصود من الحد وهو الزجر”". 

اا غ و ا سيفوا قاذ يدا 
بالحد الثاني حتى يبرأ المحدود من الحد الأول؛ وذلك لتلا تؤدي الموالاة 
وعدم الإمهال إلى تلف المحدود”"» والمقصود زجره لا قتله. 


وقيل: هذا إذا لم يكن بين الحدود قتل لله تعالى» أما إذا كان بينها قتل 
-وقيل باجتماع الحدود مع القتل وعدم سقوطها به- فإنها تستوفى كلها 
AA‏ قراف E‏ قاذ TE SEE‏ 


يمهل حتى يبرأ؛ وذلك حتى لا يتلف قبل استيفاء جميع الحدود التي عليه . 
أدلة القاعدة: 


بعد معرفة قيود القاعدة» وأقسام اجتماع الحدود مع بعضهاء وحكم كل 
قسم» وأنه يبدأ بالحد الأخف فالأخف في الاستيفاء لا سيما إذا لم يكن فيها 


قتل» فقد دَلَّ على حكم هذه القاعدة عدة أدلة» منها ما يلي : 


)١(‏ انظر: المغني (۱۳۲/۹)» وجاء فيه: «وهذا التقديم على سبيل الاستحباب» ولو بدأ بغيره جاز 
ووقع الموقع». 

(؟) جاء في كشاف القناع (85/5): «ويجب الابتداء بالأخف فالأخف. ولو بدأ بغير الأخف وقع 
الموقع ؛ لحصول المقصود وهو الزجر). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير /١7(‏ 071/5 والوسيط (0507/5)» والمغني (۱۳۲/۹)» والكافي لابن 
قدامة /٤(‏ ۲۳۹). 

(4) انظر: الكافي لابن قدامة /٤(‏ ۲۳۹). 

.)١١۲ /۹( انظر: المغني‎ )٥( 

() انظر: الحاوي الكبير »)۳۷٤/۱۳(‏ وروضة الطالبين .)٠١١ - 1557/1١(‏ 


الفصل الثالث عشر: قواعد الترجيح في الحدود 1۰٥۱‏ 

الدليل الأول: إن البداية بالحد الأخف أقرب إلى استيفاء الحدود على 
الفور؛ لأنه لو قُدَّمِ الحد الأغلظ والأشق لطال الانتظار إلى البرء منه» بينما 
لو قُدَّم الأخف لم يطل الانتظار"" والعقوبات ومنها الحدود شرعت على 
القوز؟ تحضيل لمصالح الردع والزجرء فإنها و ارف لا يؤمن من معاودة 
ارتكاب جرائمها من قبل فاعلها الأول؛ لحصول التأخر في إقامة الحد عليهء 
وعليه فإن البدء بالحد الأخف يعجل في تحصيل المقصود من إقامة الحدود 
وهو حصول الزجر والردع لمرتكبها”". 


الدليل الثاني: إن حفظ محل الحق واجب - وهو نفس المحدود - ولو 
قدم الحد الأغلظ فقد يؤدي ذلك لضياع محل الحق» وذلك بموت المحدودء 
فيفوت بذلك سائر الحدود المتبقية"» وعليه فيجب حفظ محل الحق كما 
E RD A OT‏ نا 


أمثلة القاعدة: 


لشرب الخمر؛ لأنه الأخف» ثم يمهل فإذا برئ جلد مائة جلدة لحد الزنا“. 


؟- لو أن شخصاً اجتمع عليه حد السرقة والزنا وهو غير محصنء فإنه 
المقدم حد الزنا وهو الجلد؛ لأنه أخف من القطعء فإذا برئ منه أقيم عليه 
حد السرقة وهو القطع؛ لأن الحدود إذا اجتمعت قدم أخفها"". 


#اك لق أن فخا ذف اختر وشت الخ ومرن ونا وهو غ 


.)١8ا//5( وحاشية الرملى‎ »)750 /١( انظر: القواعد الكبرى‎ )١( 
ا‎ .)٠١ /١( (؟) انظر: القواعد الكبرى‎ 

(۳) انظر: الكافى لابن قدامة (4/ 578). 

(6) انظر: القواعد الكبرى /١(‏ ١٠۳)ء‏ وحاشية الرملى .)١91/4(‏ 
(5) انظر: الاستذكار (8/ 197)» والمغني (۱۳۲/۹). 

(5) انظر: الفروع (8/3). 


1*0۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


محصن» فإنه يبدأ بحد القذف؛ لأنه حق لآدمي» ثم ينتظر فإذا برئ أقيم عليه 
حد الخمر؛ لأنه الأخف» ثم ينتظر فإذا برئ أقيم عليه حد الزنا وهو الجلدء 
ثم يحبس فإذا برئ أقيم عليه حد السرقة وهو قطع يده اليمنى» فإذا كان قد 
أخذ المال في الحرابة فإنه تقطع رجله اليسرى مع يده اليمنى» والحدود إذا 


اجتمعت قدم EE‏ 


»)١۳/۷( والوسيط (۱۳۲/۹)ء وبدائع الصنائع‎ »)۳۷٤ - ۳۷۳/۱۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)1737 /9( والمغني‎ 


المفصل الرابع عسل 


قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 


وفيه ثلاخثة مباحث: 
المبحث الأول: قاعدة: يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها. 
الميبحث الثاني: قاعدة: تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي. 


المبحث الثالث: قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية هه١٠‏ 


البمت الزركت 
قاعدة: يقدم في كل ولاية مَنْ هو أقوم بمصالحها 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «يقدم في كل ولاية مَنْ هو أقوم 
بمصالحها»» وقد وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 
- «يتقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها)”". 
- «يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو و 
- «قاعدة الشرع: أنه يقدم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم 
- (إنما يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها)””". 
- «يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية»"'". 
- «يقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها)”". 
- «الواجب فی کل ولاية الأصلح ن الل 


.)٤١۷( والقواعد الفقهية للندوي‎ »)۳۸۸/١( المنثور‎ )١( 
.)560 /۲( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الفروق (۲/ ۲۸۹). 

.)۳٤۳/۳( الفروق‎ )5( 

(0) الذخيرة (5557/5). 

(5) الذخيرة (١/ه87),‏ وشرح ميارة /١(‏ 0 "8). 

.)47/١٠١( الذخيرة‎ )۷( 

(۸) مجموع الفتاوى .)۲٥٤/۲۸(‏ 


۱۰٥‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


- «يقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف 
غلية هن الخراهتة والدراية)7, 


- «تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبه)”". 
وكما يلاحظ فإن هذه الصيغ قريبة في ألفاظهاء ومتحدة في معناهاء من 
أن المقدم في كل ولاية هو الأقوم بمصالحهاء وإذا كان هناك أكثر من صالح 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 


ولاية: 


معناها فى اللغة: الولاية مصدر للفعل وَلِىء يقال: وَلِى الوالى البلد 
ولق ا ماف حلي رون تاك كل" RS‏ ا لاود ال اماس فا 
ایب أئ: قا وشي 7 هذا الباب: الصاحب والحليف والناصر والجار 
وابن العم» فكل هؤلاء من الوَلي وهو القرب» وكل من ولي أَمْرَ آخر فهو 


وليه» وفلانٌ أولى بكذاء أي: أحرى به وأجدر. 


والولاية بفتح الواو: النصرة» وبكسر الواو: السلطة والتمكن وتولي 
الأمرء وقيل: بإفادتها للمعنيين سواء كسرت الواو أو فتحت» والمعنى الثاني 
هو الأقرب إلى المراد بالولاية فى هذه القاعدة» فالولى والوالى هو السلطان» 
والولاية هي الإمارة والسلطة E‏ وأوليته الأمر: وليته ا وتولى الأمر: 
د20 


.)۱۸١ /( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) إعلام الموقعين .)٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة .»)١51/5(‏ ومختار الصحاح (745). ولسان العرب »)٤١١/٠١(‏ 
والقاموس المحيط (۱۷۳۲)ء مادة (ولي). 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية /اه ٠٠١‏ 


والولاية في الاصطلاح: هي القدرة على إنفاذ التصرف على الغير شاء 


0) f 
۰ ی‎ 


المعنى في اللغة: أقوم أفعل تفضيل من قام» يقال: قام بالشيء فهو 
قائم به» وفلان أقوم من فلان بكذاء أي: أقدر على فعل الشيء وأصلح لهء 
ومادة الكلمة (قوم) تطلق على عدة معانٍ في اللغة» منها: الجماعة من 
الناس» والانتصاب والعزم» والمحافظة والإصلاح» والثبات والوقوف”". 


والمراد بالأقوم للولاية: أي الأقدر عليهاء والأصلح لهاء والأكمل في 
تحصيل شرائطها وصفاتهاء والأعرف بها وبأحكامها سواء كانت عامة أو 
خخاضة: 


والمعنى الإجمالى: 

إنه عند اختيار ولى على ولاية - عامة كانت أو خاصة - ووجد أكثر 
من شخص أهل لهاء فإن المقدم الأصلح منهم» وهو الأقوم بمصالح تلك 
الولاية» والأقدر على القيام بها على الوجه المطلوب شرعا". 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة عامة في جميع الولايات سواء كانت عامة أو 


ا 


(1) انظر: غمز عيون البصائر .)٠٥١ /١(‏ وانظر تعريفات أخرى للولاية في : التعريفات للجرجاني 
۳۲۹). والتوقيف على مهمات التعاريف (7/75). 

(0) انظر: مقاييس اللغة »)٤١/١(‏ ومختار الصحاح (75055). ولسان العرب »)۴١٤/١١(‏ 
والقاموس المحيط »)١541/(‏ مادة (قوم). 

(۳) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية »)١1777/١1(‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية 
من كتاب البهجة (7017). 

(5) انظر: الذخيرة .)47/١١(‏ 


۱۰0۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

والولاية العامة: مثل الإمامة العظمى» ونواب الإمام» والقضاءء وهي 
تكون في الدين والدنيا والنفس والمال. 

والولاية الخاصة: مثل ولاية الأب على ابنه» والوصيء والوكيل» وولي 
النكاح. 

والولاية الخاصة تكون في النفس والمال معاً كولاية الأب على ابنه» أو 
في المال فقط» كولاية راشد كبير على مال المحجور عليه لحفظه ورعايته”". 

ثانياً: هذه القاعدة قائمة على تحقيق المصالح بتلك الولاية» وذلك 
يكون بتولية الأصلح لهاء ولهذا فإن هذه القاعدة عائدة إلى الأصل المقرر في 
الشرع وهو جلب المصالح والمنافع» ودرء المفاسد”". 


ولا تتم معرفة الأقوم والأصلح إلا بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طرق 
المقصود؛ ذلك أن لكل ولاية مقاصد تقتضيها ويرجى تحقيقها من خلالهاء 
ولهذه المقاصد طرق يمكن من خلالها الوصول إليهاء فإذا تم معرفة مقصود 
الولاية» ومعرفة طرق الوصول إلى هذا المقصود أمكن بعد ذلك معرفة الأقوم 
والأصلح لهذه الولاية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح؛ 
وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصودء فإذا عرفت 
المقاصد والوسائل تم الأمر)”". 

ثم إن المقاصد والمصالح تختلف من ولاية إلى أخرى» ولذلك يشترط 
في كل ولاية شروط وصفات تختلف عن الولاية الأخرى عند اختلاف 
مقصودهما؛ وبناء عليه فإن الواحد قد يكون كاملا في باب ناقصا في غيره» 


.)860 - 848/5( والمدخل الفقهي العام للزرقا‎ »)۳١١( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 
القواعد الفقهية للنووي (/ا47).‎ )۲( 
.)۲٦۰ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية ٠6١‏ 
وقد يكون مقدماً في ولاية مؤخراً في غيرها“. 
وال الك الاه فإنها ناقصة في الحروب ولكنها كاملة في حضانة 


الطفل؛ لمزيد صبرها وشفقتها على الأطفال» ذ فل ری الت اول ف 
(PD.‏ 
الحضانة . 


والمقصود أنه ينظر إلى كل ولاية بحسبهاء وما المقصود منها؟ وما 

يشترط لها؟ وما الطرق التي توصل إلى تحقيق مقصودها؟ وليس المراد أن 
كر درن E‏ مروطة الرلايات على ملق إذا أوين ترات 
ولاية معينة» بل ينظر إلى تلك الولاية بخصوصها فإذا استوفى شروطهاء وكان 
أقوم من غيره فيها - ولو كان ناقصاً في غيرها من الولايات - فإنه الأحق 
بالتولية فيها. 

وهذا هو الشّر في أن نبي الله يوسف #4 حينما سأل التولية على خزائن 
الأرض ذكر ما هو موجود فيه من الصفات المناسبة لتلك الولاية» وذلك في 
قول الله تعالى عنه : و ا | I‏ سُف: هه]ء 
فالتولية على خزائن لمر ع كفي ال ركد الجر فلا O‏ 


وعليماً بتدبیر ما يتولاء””ا 


ولهذا المعنى أيضاً: اكتفت ابنة الرجل الصالح التي سقى لها ولأختها 
النبي موسى #4 من ماء مدين بذكر خصلتين مناسبتين لولاية رعاية الغنم 


سوم دلا 


واشحهها زه لها وها القرة :وا لأمالى ET E EE‏ كه كر قن 


2ح ساح ساح سا 


استجرت لْمَوِىَ لاني [القَصّص: .]5١5‏ 
والخلاصة من هذا أنه «يختلف العلم المطلوب باختلاف الأعمالء 


.)۳۸۹ /۱( والمنثور‎ »)57/٠١ ۰۲٦/٤ ۰۲٥۹۹۲ /۲( انظر: الفروق (۲/ ۲۹۰). والذخيرة‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)87/١57(‏ 

.)١١۷ /١۸( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )٤( 


۱11 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال» وما تتوقف 
عليه من المواهب والدراية» فليس ما يشترط في القاضي يشترط في أمير 
الجيش مثلاء وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى الولايات 
يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصاً على حفظ مصالح الأمةء 
فيقدم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشد اضطلاعا 
ا 


وقد ذكر بعض العلماء أن للولاية ركنين لا بد أن تكون مشتملة عليهماء 
فا انقو ةو الأماية فا مد ان يكوة الوق نويا عا ما ول عا اء 
القوة العلمية أو البدنية أو النفسية» وأن يكون أا "فيه لان غاية جهده 
ونصحه في أداء ما وجب عليه» والوصول به إلى أعلى غاياته ومقاصده. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب»› 


فإن الولاية لها ركنان» القوة والأمانةء كما قال تعالى: #إرت خير من 


کک َو الأ [القَصّص: 2175 وقال صاحب مصر ليوسف 242 : إِنَكَ 


As 


وم لد تا من نَّل برف ف: »]٥٤‏ وقال تعالى في صفة جبريل : «اإنه لقول 
ا 9 ذى 8 عِنَدَ ِى العش کن 3 ماع ثم این © 4 [التكوير : ۱-۹[ 


م و - ا د ا في المُولى 
الولاية©. 


.)181 /۳۰( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) السياسة الشرعية .)٠١(‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۳٦/۲۹(‏ «والمرجع في كل شيء إلى 
الصالحين من أهل الخبرة به». وقال فى (78/ 705 - :)٠٠١‏ «فإذا تعيّن رجلان: أحدهما 
أعظع أمانةء والآخر أعظم قوة» كم أتنعهنما لعلك الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء قيقد في 
إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجورء على الرجل الضعيف العاجز وإن 
كان أميناً»). 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية ۱۰٦۱‏ 

ثالثاً: دلت هذه القاعدة على تقديم الأقوم بمصالح الولاية على مَنْ 
دونه» ولكن هل حكم هذا الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى: لو وجد شخصان 
كل منهما فيه أهلية الولاية» وأحدهما أقوم وأصلح لهاء فهل تقديمه واجب 
حتم فلا يجوز غيره؟ أم أنه مستحب؟ وعليه فلو قدم من دونه لجاز ذلك ولكنه 
خلاف الأولى والأفضل. 


الظاهر من كلام بعض العلماء كالعز بن عبدالسلام» والقرافي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية اكه يتعين تقديم الأقوم وجوباء حيث قال العز بن 
. 4 ا ع 5 2 ع 6D‏ 
عبد لسلام : «وإن كان احدهما اصلح تعينت ولاية الأصلح على الاصح) 5 


وقال القرافي: «اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية مَنْ هو أقوم 
شم لوا ل و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواجب في كل ولاية الأصلح 
al‏ 


ونسب ابن القيم هذا القول للومام لحمل فقال: «وأحمد یو جب تولية 
الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان عي 

وقد اعترض ابن الشاط” على ذلك ورأى أنه إنما تتعين تولية الأقوم 
في هذه الحالة على وجه الأفضلية والأولوية لا الوجوب الحتم» إذا كان كل 


.)٠٠١/١( القواعد الكبرى‎ )١( 

(۲) الفروق (۲/ ۲۸۹). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۲٥٤‏ 

(5) إعلام الموقعين .)٠٠١/١(‏ 

(5) هو أبو القاسم قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط الأنصاري المالكي» ولد سنة (751ه) في 
مدينة سبتة» كان إماماً في الأصول والفرائض» وذا حظ وافر من الفقه والعربية» من مؤلفاته: 
إدرار الشروق على أنواء الفروق» وغنية الرائض في علم الفرائض» وتحرير الجواب في توفية 
الثواب» توفى سنة (#االاه). 
الوه 'التيناع ال :01140 ونج لون الركيه ۷ا ومح المؤلنيق 0070 . 


1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
واد ها :فيه اهل الر اه أما لو كان احدهها فا الا هل و الا کی ل 


قال ابن الشاط في تعليقه على كلام القرافي: (إن أراد بقوله: مَنْ هو 
أقوم بمصالحها: من هو متصف بالأهلية لذلك» وبمن هو دونه : ن البح 
متصفاً بالأهلية لذلك» فلا خفاء أنه يجب تقديم المتصف دون غيره » وإن أراد 
بهاء ففى ذلك نظر» والأظهر عند التأمل في ذلك أنه لا يجب وجوب حتم 
تقديم الأقوم بتلك المصالح» بل يجوز تقديم غير الأقوم بهاء وتقديم الأقوم 
اول 

ودليل ذلك: أن المقصود من تلك المصالح حاصل بكل واحدٍ منهماء 
لأنه متصف بالأهلية لذلك» فلا وجه لتعيّن الأقوم إلا على وجه الأولوية 
خاصة. 

ولا يصح الاعتراض على هذا بتعيين النساء على الرجال في باب 
الحضانة» فإن الرجال ليسوا كالنساء في القيام بمصالح أمور الحضانة» فتعيّن 
تقديمهنّ عليهم لذلك» وليس الكلام فيما هذا سبيله» وإنما الكلام في مِثل 
رجلين لكل واحدٍ منهما أهليّة ولاية القضاءء غير أن أحدهما أصلح لها مع 
أن الأدنى صالخ لها أيضاً)”". 

رابعاً: إنه عند اجتماع المرشحين للولاية فإن الأمر لا يخلو من أربع 
حالاات: 

-١‏ أن يكون لواحدٍ منهم الأهليّة دون الآخرين» فيتعين وجوباً في هذه 
الحالة تولية من له الأهلية بناء على هذه القاعدة. 

؟- أن يكون لكل واحدٍ منهم الأهلية» وأحدهم أقوم بمصالح تلك 


.)۲۹۱ - ۲۹۰ /۲( إدرار الشروق على أنواء البروق‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 1۳ 
الوا وهاه ت اا ادف الخلا ف انه هل خن تولية 
الأقوم ونا أو أنه مستحب» فيجوز تولية من دونه ولكنه خللاف الأولى 
والأفضل؟ 

- أن يكون لكل واحدٍ منهم الأهلية» من غير أن يفضل بعضهم على 
بعض » فهذه غير داخلة فى قاعدتنا ؟ لعدم وجود الأفضلية. ويكون الترجيح 
فيها إما بالقرعة» أو باختيار الإمام الأعظم إذا كانت الولاية دون الإمامة 
الع 200 


4- أن لا يكون لواحدٍ منهم الأهليّة فإنه في هذه الحال يولى الأمثل 
فالأمثل إذا تفاوتوا في الأمثليّة ولم يوجد غيرهم ممن توفرت فيه الأهلية» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس عليه" أن يستعمل إلا أصلح الموجودء وقد 
لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل في 


كل 01000 


أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة من القواعد المجمع على حكمها - كما سيأتي بيانه - 
وأدلة الشرع والعقل والعرف دالة على صحة هذه القاعدة وما اشتملت عليه من 
ترجيح» ومن الأدلة عليها ما يأتي : 


ERN AE RE PIE TENE کک‎ 


5 


و کار 
رھ + ؤسرهة صصہ پر لح سكم 


0 مه 8 1 5 د شيو سا _- 
ووو ا شم تََلَمُونَ 3 9 واعلموا أثما أمولكم واولد 
ا 2 ©4 [الأنقال: ۲۸-۲۷]. 


وجه الدلالة: أن الولاية أمانة» فلا يولى عليها إلا من هو أقوم 


> 
مه . 


فتنة واث 


.)٠١8 /١( انظر: القواعد الكبرى‎ )١( 
يعني ولي الأمر أو من فوض له ولي الأمر حق التولية.‎ )0( 
.)١17/8:-1١59/1١74( مجموع الفتاوى (7507/78)» وانظر : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )۳( 


1€ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
بمصالحها وهذا من القيام بالأمانة» فإذا ترك هذا الأقوم وولي غيره فهذه 
خيانة للأمانة وتضييع لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسبة ذكر الآية الثانية بعد الأولى : 
«فإن الرجل لحبه لولده» أو لعشيقه» قل يؤثره 2 بعض الولايات» أو يعطيه 
ما لا يستحقهء فيكون قد خان آمانته» وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو 
حفظه» بأخذه ما لا يستحقه» أو محاباة من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون 


قد كان الله رسو وكات اما 


الدليل الثاني: قوله تعالى: تاوا أَمْلَ الذِّرْ إن كُتْرٌ لا َامُونَ» 
[التحل: .]٤١‏ 
وجه الدلالة: أن الله أمرنا حين الجهل أن نسأل أهل الذكر العارفين بهء 


الأمر الأول: أن السؤال إنما يكون لأهل الذكر والعلم في المسؤول 
عنه لا لغيرهم من أهل الجهل وعدم العلم به. 

والآئن الاش أن لذ يدوق الانجا تعن السؤال الا من كان اهلا لف 
وبناء عليه فإن الأقوم بمصالح الولاية هو من أهل الذكر والعلم فيها فيجب 
توليته عليهاء وأن لا يقدم عليه فيها من هو دونه في ذلك» لا سيما إذا كان 
ليس أهلاً لها. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلةِ: (إذا 
ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة)» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: (إذا 


2 
3 


أُسْنِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)0". 


.)۲٤۹-۲٤۸/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
2)١١75(ص (؟) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه. كتاب: الرقاق» باب: رفع الأمانة»‎ 
.)5495( رقم الحديث‎ 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 1*0 

وجه الدلالة: هذا الحديث ظاهر الدلالة في أن الواجب أن يسند الأمر 
إلى أهله» وكل أمر له أهله العارفون بهء والأقوم في تحقيق مقصوده» وإذا 
أسند الأمر إلى غير أهله فإن هذا من تضييع الأمانة وهو من علامات الساعة» 
ومن صور ذلك بل هو من أظهرها أن يترك الأقوم في تحقيق مصالحها ويولى 
غيره ممن هو دونه فهذا من تضييع الأمانة"'". 


الدليل الرابع: عن أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: (يا أبا ذَرّء إنك ضعيف» 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدّى 
الذي عليه فيها)"". 


الد 057 هذا التحديف على أن الولاية امات يحب اوها ومن 
أدائها أن لا يولى عليها إلا من هو أقوم بمصالحهاء ا 
أبا ذر ضعيفاً فيها نهاه عنهاء مع أنه كان وله من أفاضل الصحابة وج 
وأصدقهم ل 


الدليل الخامس: قول النبي وة: (كلكم 04 وكلكم مسؤول عن 
رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 


رعبته» الا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والغلام راع في 
2 


مال سيده ومسؤول عن رعيته») 


.)٠٠١ /۲۸( انظر الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة» 
ص(۸۱۹). رقم الحديث .)۱۸۲١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 56٠‏ -5065). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في صحيحه» كتاب: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدنء 
رت الحديك :0055 واخرسه جو مله فى مه كناب امار 
باب: فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال 
المشقة علیهم» ص(850)» رقم الحديث (۱۸۲۹). 1 


۱۰٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وقوله كَةِ: (ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة» يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)”". 


الغنم" فالولاية فيها معنى الرعاية» وإذا ولي غير الأقوم والأصلح وترك 
الأقوم فهذا من الغش للرعية الموجب لتحقق هذا الوعيد على فاعله. 

الدليل السادس: يشهد لهذه القاعدة: ما ثبت فى سنة رسول الله ية أنه 
كان يُولي الأنفع للمسلمين على مَنْ هو أفضل منه في الدين والإيمان وسبق 
الإسلام ونحو ذلك» فولى خالد بن الوليد يِه حين أسلم على حروبه لنكايته 
کک ا ا 2 أنفقوا 
00000 وي n RES‏ 

هو أفضل منه» لكن - مع كونه خليقاً بالإمارة - فإنه كان أحرص على طلب 
غيره أفضل م 

فالمعتبر هو النظر إلى تلك الولاية بحسبها فيولى عليها من هو أقوم 
بمصالحها دون النظر إلى اعتبارات أخرى فى الأفضلية» وهذا ما دلت عليه 
هذه القاعدة. 

الدليل السابع : الإجماع. فقد حكى بعض العلماء الإجماع على حكم 


هذه القاعدة» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن ب 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه» كتاب : الإيمان» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته 
النار» ص(977)» رقم الحديث »)١57(‏ وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه» كتاب: 
الأحكام باب: من استرعي رعية فلم ينصحء» ص(770١)»‏ رقم الحديث .)۷٠١١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ .)261١- 56٠‏ 

(۳) إعلام الموقعين .)٠١۷/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ .)56١‏ 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 1۷ 

الدليل الثامن: أن الولاية قائمة على تحقيق المصلحة -من جلب المنافع 
ودرء المفاسد- وفى تقديم الأقوم بمصالحها تحقيق لأكبر قدر للمصلحة فيكون 
هو الأولى من غيرهء ويؤيد هذا قاعدة: "التصرف على الرعية منوط 
یا 0 


هذا وللقاعدة أدلة غير ما ذكر» ولكن ما تم ذكره واف بالغرض» 
قق للمظلوت لكبوته» قر دلا : 
أمثلة القاعدة : 


-١‏ إذا اجتمعت شروط إمامة الصلاة فى شخصين» وأحدهما أكثر 

فقهاً. والآخر أكبر سنا فإن تقديم الفقيه أولى؛ لأنه أقوم بمصالح الصلاة» 
1 5 : 3 022 
ويقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها . 


؟- إذا وجد أكثر من شخص يصلح للتولية على جمع الزكاة» فإنه يقدم 
أقوم بمصالحها”". 


*- إذا أراد الحاكم أن يولي شخصاً على القضاءء ووجد أكثر من 
شخص فيه الأهلية» فإنه يقدم من هو أعرف بالأحكام الشرعية» وأشد تفطنا 
لحجاج الخصوم وجيلهم وأكثر ضبطاً وسياسة لهم؛ لأن المقدم في كل ولاية 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : مجلة الأحكام العدلية مادة (08)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
.)*٩(‏ 

(۲) استدل على هذه القاعدة ببعض الأحاديث» ولكن فيها ضعف» ومن ذلك ما يروى عن النبي 
اة أنه قال: (من استعمل رجلاً على عصابة» وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد 
خان الله ورسوله» وخان جماعة المسلمين) وهذا الحديث قد ضعفه جمع من العلماء» انظر: 
الضعفاء الكبير للعقيلى (١/۸٤۲)ء‏ واتحاف الخيرة المهرة (۲/ ۳۸۸) والسلسلة الضعيفة 
للألبانى» رقم الحديث (50540). 

(*) انظر: الذخيرة (۲/ 765 - ۲٥٢‏ ١٠/47)ء‏ والفروق (۲۹۰/۲). 

(5) انظر: الذخيرة (2565/5)» والفروق (؟5910/5). 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
من هو أقوم بمصالحها"". 

5- أنه يقدم في إمارة الحرب والقتال الرجل الشجاع القوي» الأعلم 
بمكايدها والأعرف بسياستهاء ولو وجد من هو أورع وأتقى منه؛ لأن 
المقصود هو معرفة مكائد الحروب وسياسة الجيوش والصولة على الأعداءء 
وهذا متحقق فيه فيقدم؛ لأن المقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها"". 

-٥‏ أنه يقدم في ولاية المال العام» والوصاية على أموال الأيتام» وتنمية 
مال الوقف الرجل الأكثر أمانةً ومعرفةً بطرق تنمية المال ووسائله المباحة على 
من دونه؛ لأن المقدم في كل ولاية مَنْ هو أقوم بمصالحها"". 

- إذا تنازع الأب والأم في حضانة أولادهم الصغار؛ فإن الأم هي 
المقدمة؛ لأنها الأعرف بشؤون الصغارء والأقوم على حفظهم؛ لزيادة شفقتها 
وملازمتها للبيت» والمقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها. 

- إذا تنازع الأولياء المتساوون في عقد ود للمرأة» فإن المقدم 
0 منهم» وهو أتقاهم وأورعهم وأحسنهم نظراً في أمر المعقود عليها؛ 
لأن هذه ولاية» والمقدم في كل ولاية الأقوم لح 

8- أنه إذا تنازع الراهن والمرتهن فيمن يوضع الرهن عنده» فإن الحاكم 
يضعه عند الأصلحء وهو الا کشر أماثة ظا ويقدمه على مَنْ دونه؛ لأنه 
المقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها"". 


)١(‏ انظر: الذخيرة (508/1. 555/5. :4)57/٠١‏ والفروق (۲۸۹/۲)» ومجموع الفتاوى 
(5/ 35067)., والمنثور (۳۸۸/۱). 

(۲) انظر: الذخيرة 4)457/٠١ .555/5 .508/1١(‏ والفروق (۲۹/۲)» ومجموع الفتاوى 
(۲۸/ ۲9۳ - 5605)ء والمنثور (۳۸۸/۱). 

(۳) انظر: الذخيرة .)٤۲/۱١(‏ والفروق (۲/ ۲۹۰)» ومجموع الفتاوى (۲۸/ .)۲١۷‏ والمنثور 
۸۸/10). والبهجة .)5157/1١(‏ 

(5) انظر: الفروق (۲/ ۲۹۰). والذخيرة (۲/ 27605 .)47/٠١ ۲٤٦/٤‏ 

.)555/5( انظر: الذخيرة‎ )٥( 

(0) انظر: شرخ مختصر خليل للخرشي (5817/0). 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية ۱۰۹۹ 


فلا 


00 
00 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


البمت الئان 


قاعدة: تقدير الشرع أولى من تقدير القاضى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي 
يجوز الزيادة غ 
كما وردت كذلك بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك : 
«تقدير الشرع ليس أدنى من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه)”". 
«تقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه»”". 
«تقدير الله تعالى أولى من تقدير القاضي)”*). 
اتقدير الشرع فوق تقدير القاضي)””. 
«الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع لا يعتبر إلى تقدير آخر». 
معنى القاعدة : 
المعنى الإفرادي: 


ترتيب اللآلي (۱/ .)٥٤٤‏ 
درر الحكام شرح غرر الأحكام /N)‏ 1( 


الهداية شرح البداية »)١95/7(‏ والعناية /١١(‏ ۸۷)» ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
)1/۳( 

.)5١6 /5( الوسيط‎ 

تبيين الحقائق (79/0). 


قواعد الفقه للمجددي (865). 


١6١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تقدیر : 


معناه فى اللغة: تقدير مصدر للفعل (قدّر) بالتشديدء وأما التخفيف 
(قَدَرَ) فمصدره (القَدْر)» ولكن معنى المصدرين واحد» فيقال: قدرت الشىء 
أقدره قادو وقدرته 5 فكلا الاستعمالين بمعنی E‏ 

ومادة الكلمة (قدر) تدل على عدة معان”'': 

-١‏ مبلغ كل شيء ونهايته» فيقال: قذره كذاء بمعنى : مبلغه ونهايته. 

- الإعطاءء ومن هذا قوله تعالى: وما مدرو أله حَقَّ مدرو [الأنعام: »]۹١‏ 
والمراد ما أعطوه حقه من التعظيم» وما وصفوه بالصفة التي تنبغي له . 


۳- القضاء والحكم» ومنه سُميت ليلة القدر؛ لأنها الليلة التي يحكم 
فيها بالأرزاق» ويقضى بها. 

€ القياس والمماثلة. يقال: قدَرَ الشيء بالشيء دة قذراً وقدره» 
بمعنی : قاسه. 


وحدقيبية كنينة الع و المع ذكره لزاغت الها ان 
ولم يشر إليه غيره من علماء اللغة””". 


)١(‏ انظر: الصحاح (۲/ ۷۸۷)ء ومقاييس اللغة (0/ 57)» ولسان العرب /١١(‏ 08)» مادة (قدر). 

(۲) انظر: الصحاح »)۷۸١/۲(‏ ومقاييس اللغة (577/0)» ولسان العرب (١١/١٥)ء‏ والقاموس 
المحيط »)٥۹١(‏ مادة (قدر). 

(۳) انظر: المفردات في غریب القرآن (0905. 

49 هو أبو القاسم الحسين بن محمد المفضّل الأصفهاني» المعروف بالراغب» كان مفسراًء 
ولغوياً أديباً» وعالماً حكيماًء وقد اشتهر حتى كان يقارن بالغزالي» من مؤلفاته: محاضرات 


الأدباءء والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير» والمفردات في غریب القرآن» توفي 
سنة (ا٠مه).‏ 


انظر: تاريخ حكماء الإسلام »)١١١(‏ وبغية الوعاة (؟//191). 
(5) انظر: التقديرات الشرعية وأثرها فى التقعيد الأصولى والفقهى 757/١(‏ - ۲۷). 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية ۷۱ 

وهذا المعنى الأخير هو المراد من لفظ التقدير الوارد فى هذه القاعدة» 
وفلف اانا مقي ESS EA ES‏ 
الحسيء سواءٌ كان ذلك فى المكئلات» آم في ا أم في 
المذروعات» أم في العدديات» ونحوها”'". 

المعنى الإجمالي: 

إنه إذا تعارض تقدير القاضي مع تقدير الشارع الثابت» بحيث كان تقدير 
القاضي أكثر من تقدير الشارع أو أقل منه» فإن المقدم هو تقدير الشارع» فلا 
يجوز حينئذٍ الزيادة عليه أو النقص منه. 

تنبيهات : 

أولاً: في هذه القاعدة ورد التنصيص على القاضي» والذي يظهر عدم 
حصر حكم القاعدة عليه» بمعنى أن تقدير الشارع مقدم على تقدير غيره سواء 
كان قاضياً أو غيره» ولعل التنصيص على القاضي لفائدة» وهي: إذا كان 
دي لقاو قله على EN‏ بساور 
بالحكم بين الناس والإلزام بالحكم- فغيره من باب أولى ممن هو دونه» ويدل 
على عموم حكم القاعدة وعدم اقتصارها على القاضي بعض الصيغ الواردة 
التي سبق ذكرهاء ومن ذلك: قولهم: «الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرعء لا 
يعتبر إلى تقدير آخر)”". 

8 في بعض صيغ القاعدة ورد التنصيص على عدم جواز الزيادة على 
تقدير الشرع» والذي يظهر عدم حصر حكم القاعدة على الزيادة دون النقص»› 
فالنقص داخل في حكم القاعدة» فكما لا يجوز الزيادة على تقدير الشرع 
فكذلك لا يجوز النقص منه. 


)١(‏ انظر: المقدرات غير الزمنية في الفقه الإسلامي »)"”7/١(‏ والتقديرات الشرعية وأثرها في 
التقعيد الأصولي والفقهي /١(‏ 87). 
(؟) قواعد الفقه للمجددي (85). 
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وقد ذكر الزركشي أن أقسام المقدرات باعتبار منع الزيادة والنقصان 

-١‏ ما يمنع الزيادة والنقصانء كأعداد الركعات» والفروض في 
المواريث» والحدود. 
النقصان عنه» وكذا الزيادة عليه مع الكراهة”". 

۳- ما يمنع الزيادة دون النقصان»ء كمدة إمهال المرتد إذا حددت 
بالثلاث» وكالثلاث في خيار الشرط» وكذا في القَسم بين الزوجات يمنع 
الزيادة على الثلاث على المذهب عند الشافعية. 

5- ما يمنع النقصان دون الزيادة» کنصاب الشهادة» والسرقة» والزكاة» 
الرضاع. 

ويفهم من هذا التقسيم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء إذ إن بعض 
تقديرات الشرع لا يمنع مخالفتها فيجوز الزيادة عليها أو النقص منهاء وعليه 
فإنه لا بد من معرفة ما يجب التقيد فيه بتقدير الشرع من عدمه» ومِنْ ثم إعمال 
حكم هذه القاعدة فيما يجب فيه التقيد بتقدير الشرع وعدم مخالفته. 

والذي يظهر كذلك أن الأكثر مما ورد مقدراً في الشرع أنه يلزم الالتزام 
به وعدم مخالفته» وأما ما تجوز فيه المخالفة فهو قليل ونادر في مقابل هذا 
الكثير» وبناء عليه فهذه القاعدة قد وردت بناء على اعتبار الغالب الشائع لا 
النادر. 

ثالثاً: ذكر بعض العلماء أن تقديرات الشرع من حيث تعيين المُقدَّر 
وتحديده على ثلاثة أقسام : 


)١(‏ النقص عن الثلاث في الوضوء قد ورد في الشرع جوازه» وأما الزيادة على الثلاث فلا يسلم 


بجوازه وعدم مئعه. 
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-١‏ تقديرٌ هو تحديدٌ قطعاًء وذلك بالنص عليه» فيجب الوقوف في ذلك 
عند نص الشارع وعدم مجاوزته» وذلك كعدد الصلوات» والركعات» وأنصباء 
الزكاة ومقاديرهاء ومدة المسح»› تخار الاستنجاء» وغسل ولوغ الكلب» 
ودية الخطأء وتعريف اللقطة» وتغريب الزاني» والمُولي من زوجته» والعنين» 
ومدة الرضاعء والعدد» والكفارات» والحدود. 

قال الزركشي: «كل عدد نص عليه الشرع فهو تحديد بلا خلاف» 
کالحدود» وأحجار الاستنجاء» ونصب الزكاة» ومقاديرهاء ا 

-١‏ تقدير هو تقريب قطعاًء ومن ذلك قدر سن التمييز الذي يحرم فيه 
التفريق بين الأم وولدها فهو على التقريب» وكذا سن الرقيق الذي أسلم فيه 
أو وکل فى شرائه أو أوضى بده فهو على التقريب؟ لأن«العحديد فيه غير 

۳- تقدير مختلف فيه هل هو تحديد أو تقريب» ومن ذلك: تقدير 
القلتين بالأوزان المعروفة» وسن الحيض بتسع سنين» والمسافة بين الصفين» 
ومسافة القصرء وتقدير الوسق في الزكاة ونحو ذلك”". 

والقسم الأول هو الذي يدخل في القاعدة دخولاً أولياًء وتدل عليه» فلا 
يجوز فيه معارضة تقدير الشرع بتقدير غيره» بل يجب فيه الالتزام بتقدير الشرع 
وعدم مجاوزته. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. فهي من 
القواعد المتفق على حكمهاء لا سيما عند اعتبار الأقسام التي سبق ذكرها في 
أنواع التقديرات: وهو أن ما ورد في الشرع على سبيل التحديد فلا يجوز 
العدول عنه إلى تقفدير غيره سواء كان فاضا أو غيره. 


(1) المنثور (“/ .)1١"‏ 
(۲) انظر: المنثور (۳/ 195 - 196). 
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ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة التالية : 


الدليل الأول: قول النبى كَل : (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد). 


وجه الدلالة: أن القاضي إذا زاد على تقدير الشرع فهو محدث في 
الدين ما لمن مله » فيكون تقديره مردوداً عليه ؛ وعليه فتقدير الشرع أولى من 
اير القافي: 

الدليل الثانى: ذكر العلماء أن التقديرات بابها التوقيف”'. فلاً يجوز 


التقدير بالرأي بلا دليل من الشارع» وإذا كان هذا لا يجوز في الأصل» فمن 
باب أولى أن لا يجوز التقدير إذا كان مخالفاً لتقدير وارد في الشرع. 


الدليل الثالث: إن معارضة تقدير الشرع بتقدير القاضي -من حيث 
الزيادة أو النقص- من الاجتهاد فى مقابل النص» والقاعدة المقررة أنه "لا 
مدا اللااتعتواك دن كرود الكون 11م فاكر و E E‏ 
تقدير الشرع. 


وبيان ذلك: أن تقدير الشرع ثابت بالنص» وتقدير القاضي ثابت 
بالاجتهاد. والثابت بالنص أرجح من الثابت بالاجتهاد؛ ذلك أن تقدير الشرع 
مقطوع به» وتقدير القاضي مظنون» والمقطوع به مقدم على المظنون”". 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)١58/(‏ «نصب المقادير بالتوقيف لا بالرأي»» وقال ابن قدامة 
فى المغنى (۲/ ۸۹): «التقديرات بابها التوقيف» فلا مدخل للرأي فيها»» وقال في (44/7): 
«التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برآي مجردء سيما وليس له أصل يرد إليه» ولا 
نظير يقاس عليه»» وقال في :)۳۳۸/١(‏ «التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ»» وقال 
المقري في القواعد :)٠۷ /١(‏ «أصل مالك: نفي التحديد إلا بدليل». 

(؟) انظر هذه القاعدة في : خاتمة مجامع الحقائق .)۳۷١(‏ وترتيب اللآلي (2»)988/7 ومجلة 
الأحكام العدلية المادة .)١5(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ ۱۹۷). 
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الدليل الرابع : الأصل أن تقدير القاضي يستند إلى تقدير الشرع» وهو 
أحسنٌ مستندٍ له" وهو الذي يقويه ويجعل له الحجية والقبول» فتقدير الشرع 
هو الأصل» وتقدير القاضي فرع عنه» ويشترط لصحة الفرع أن لا يعود على 
أصله بالإبطال”"» وعليه فلا يصح تقديم الفرع الذي هو تقدير القاضي على 
الأصل الذي هو تقدير الشرع. 

أمثلة القاعدة: 


باقيه بأكثر من نصف قيمته» فإن الزائد على النصف يبطل؛ لأن القيمة فى 
العتق منصوص عليها فلا تجوز الزيادة عليهاء وتقدير الشرع أولى من تقدير 
القاضى فلا يجوز الزيادة عليه» وهذا هو مثال القاعدة الأشهر الذي تذكر 


3 
١ ع‎ 


؟- لو أن امرأة ضربت أخرى حاملاً فأسقطت جنينهاء فإن الواجب 
عليها دفع دية وهي غيل أو ا فلو قضى القاضى أن علبينا'الذية كاملة: 


)١(‏ قال الغزالي في الوسيط (5/ :)٠٠١‏ «فتقدير الله أولى من تقدير القاضي» وأحسن مستند لتقدير 
القاضي تقدير الشرع». 

(۲) انظر هذا الشرط في: الموافقات (؟55/5). 

(۳) انظر: الهداية شرح البداية »)١97/1(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)۳٤١/۸(‏ وتبيين 
الحقائق »)۳۹/٥(‏ وترتيب اللآلي .)٥٤٤/١(‏ 
والدليل على أن العبد إذا أعتق بعضه فإنه يعتق باقيه بقدر قسطه من قيمته دون زيادة: ما أخرجه 
البخاري في صحيحه»ء كتاب: الشركة» باب: الشركة في الرقيق» ص0 »)٤٠ ٥-٤٨‏ رقم 
الحديث (7607). ومسلم في صحيحه» كتاب: العتق» باب: من أعتق شركا له في عبد 
ص(۳٥1)»‏ رقم الحديث »)۱١١١(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظ 
البخاري: عن النبي يياه قال : (من أعتق شركاً له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له 
مال قدر ثمنه» يقام قيمة عدل» ويعطى شركاؤهم حصتهم» ويخلى سبيل المُعتق). 

(5) دَلَّ على هذا حديث أبي هريرة َه : (أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت 
جنينهاء فقضى فيه النبي بي بغرة: عبدٍ أو وليدة)» وقد أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في 
صحيحهء كتاب: الطب» باب: الكهانة» ص(15١1-/11١1)»‏ رقم الحديث (0۷0۹). ٠‏ 
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فإن في هذا زيادة على تقدير الشارع فيبطل» وكذلك لو قضى القاضي بما هو 
أقل من هذا المُقدّر فإنه يبطل؛ لأن تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي. 

#- لو أن قاضياً قرّر بأن مقدار نصاب المسروق لكي يجب القطع 
نصف دينار من الذهب» بحيث لا يجب القطع فيما دونه» فلو سرق ربع دينار 
لا يقطع به» فإن هذا زيادة على تقدير الشرع فيبطل؛ لأن تقدير الشرع أن 
e n ODE 5 5 5 :‏ ¥ 
القاضي فلا تجوز الزيادة عليه» وكذلك لا يجوز النقص منه» فلو قضى قاض 
بأن النصاب أقل من ربع دينار فإنه تقديره يبطل. 

دلق ديكا كم لزان غنات فاه القهاة كه ارمع قت فون 
ت ل ل اة غل عد تة اوسن فا دوتياء فإن فى هذا 
زيادة على تقدير الشرع؛ إذ تقدير الشرع أن نصاب زكاة الثمار خمسة 
ا" وعليه فتجب الزكاة على من عنده خوسة اوق فما فوق»› وإذا 
الزيادة عليه» وكذلك لا يجوز النقص منهء فلو قضى قاض بتقدير أقل من هذا 
المقذر في الشرع فن تقديره يبطل. 


-٥‏ لو أن قاضياً حكم على زانٍ بكر غير محصن بمئتي جلدة حداً» فإن 


= وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: القسامة والمحاربين» باب: دية الجنين» ووجوب 
الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» ص(750)» رقم الحديث (1581). 

: دل على هذا قول النبي كَكِةِ: (تقطع يد السارق في ربع دينار)» وقد أخرجه بهذا اللفظ‎ )١( 
البخاري في صحيحه» كتاب: الحدود» باب: قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا‎ 
: ابيا م۷3 ارقم العنيت (99/48): وأخرجه بره سم في یسه كدان‎ 
.)1584( الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء ص(/07/417)» رقم الحديث‎ 

(۲) دَلَّ على هذا قول النبي بيه (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» وقد أخرجه بهذا اللفظ : 
البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: زكاة الورق» ص(”77): رقم الحديث 
»)٤٤۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
ص(۳۹۳)ء رقم الحديث (41/4). 
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في هذا زيادة على تقدير الشرع؛ إذ الوارد في الشرع أنه يجلد مائة جلدة 
وينفى سنة”''» وتقدير الشرع أولى من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه 
وكذلك لا يجوز النقص عن هذا المقدّرء فلو قضى القاضى بتقدير أقل منه 
فإِنَّ تقديره يبطل. 

تالو" أن قاف افر اة تفاب الها لقي د اين الال 
فأكثرء فإن هذا التقدير زائد على تقدير الشرع؛ إذ إن نصاب الشهادة في 
الشرع اثنان من الرجال” - في غير حد الزنا - وتقدير الشرع ليس أدنى من 
تقدير القاضى» فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه. 

وشكلا فى ستاك الا مور ال دل الال حل ادها مدا سلف قن 
الشرع» فإن تقدير القاضي أو غيره إذا خالف هذا التقدير مردود عليه» وتقدير 
الشرع هو الأولى وهو المقدم» وقد سبق ذكر أنواع هذه المقدرات عند التنبيه 
على أقسامها. 


)١(‏ دَلَ على هذا قول النبي يَلِْ: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). وقد أخرجه بهذا اللفظ: مسلم 
في صحيحه » کتاب : الحدود» باب : حل الزناء ص(2)17/59 رقم الحديث (1591). 

© 35 على هذا قول الله تعالى : تیدا ی ين الک ين لم بك مجان شيجل 
واكان يكن رَصَوْنَ مى شبد [البَقَرَّة: 187]): وقول النبي بيه للمُدعي : (شاهداك أو 


يمينه) . 
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العا 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 
(0 


التم ك الال 
قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية 
ا كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك: 
#الؤلآية الخاضة افو مخ العامة" : 
االؤلذية لاض فة عل العا 
U EE E EDN‏ 
«قيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان)””. 
ثمالولايةالتىي تختص من ضدها أقوى كما قد نصو"ا) 
وكما يلاحظ فإِنَ هذه الصيغ في معنى واحد إلا أن في بعضها عُبّر بلفظ 


الأشباه والنظائر للسيوطي (7587)» والأشباه والنظائر لابن نجيم »)٠١١(‏ وحاشية ابن عابدين 
(5/ 87" 0308/7. والفوائد الجنية »)۳٠۹/۲(‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة (09)» ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام .57/١(‏ 2574/7» وشرح المجلة لسليم رستم باز »)٤١/١(‏ 
وإيضاح القواعد الفقهية »)١05(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا »)۳١١(‏ والمدخل الفقهي العام 
للزرقا .)۱١٤۹/۲(‏ 

المنثور (۳/ 50 7). 

حاشية الجمل على المنهج »)٠١١/٤(‏ وحاشية البجيرمي (5077/7): وحاشية ابن عابدين 
(لارمه؟؟). 

ترتيب اللآلى (۲/ .)١١67‏ 

بدائع الصنائع (۷/ €0 (. 

الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية (۱/ ۰۲۷ 0719/7. 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 174 
القوة» وفي بعضها بلفظ التقديم»ء أو: الأولوية في حق الولاية الخاصةء 
والمعنى واحد في ذلك» وكذلك عبر عن قوة الولاية الخاصة بكونها تمنع 
الولاية العامة عند وجودها. 

معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادى : 
الولاية الخاصة: 
سبق تعريف الولاية بأنها: القدرة على إنفاذ التصرف على الغير شاء أو 


600 
| ل 


وأما الولاية الخاصة: فقيل إنها: الولاية على الغير التى تختص بحالة 
دون اله كو الول رةة العامة فندد "07 

وقيل: الولاية الخاصة هي الولاية على أشخاص معينين في أنفسهم 
وأموالهم أو أحدهماء والولاية العامة هي ولاية الإمام الأعظم» وهو الخليفة 


ع 


00 


ولذا يمكن أن يقال: الولاية الخاصة هي: نفاذ التصرف على أشخاص 

والولاية العامة: سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليهم بدون 
المصالح للأمة ودرء المفاسد عنهاء وهي تتمثل في ولاية الإمام الأعظم أو 
ائه ولفاد تضرف عل هن تحت ولات : 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر .)٤٥١ /١(‏ وانظر: صفحة (/ا0١١)‏ من ها البحث. 

(۲) انظر: المواهب السنية (۲/ .)١١۹‏ 

(©) انظر: معجم لغة الفقهاء .)٥٠١(‏ والوجيز في شرح القواعد الفقهية لعبدالكريم زيدان .)١55(‏ 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية (١١۳)ء‏ والمدخل الفقهي العام للزرقا (؟848/5 - ١٠۸)ء‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية »)١19/45(‏ وانظر أيضاً: الأحكام السلطانية للماوردي .)١١(‏ 


°۸° القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا تعارض تصرف مَنْ له الولاية العامة مع مَنْ له الولاية الخاصةء 
فالمقدم تصرف صاحب الولاية الخاصة”". 


تنييهات : 
E‏ عامة اشاس 


أما العامة فتكون في الدين والدنيا والنفس والمال» وهي ولاية الإمام 
الأعظم ونوابه» فإنه يلي على الكافة تجهيز الجيوش» وسد الثغور» وتعيين 
القضاة والولاة» وإقامة الحج والجماعات» وإقامة الحدود والتعازير» وقمع 
البغاة والمفسدين» وفصل الخصومات وقطع المنازعات» ونصب الأوصياء 
والمتولين ومحاسبتهم» وتزويج الصغار الذين لا ولي لهمء وغير ذلك من 
صوالح الأمور. 

وأمّا الخاصة فتكون أيضاً في النفس والمال معاً. وفي المال فقط”". 


ثانياً: إن الولاية الخاصة درجات» إذ بعضها أخص من بعض» وعليه 
فكل درجة أعلى فهي أعم بالنسبة إلى ما دونها في الخصوصية» والذي يظهر 
أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على هذه الدرجات» بمعنى أن كل درجة أخص 
فهي مقدمة على ما فوقها في الخصوصية» وإن كانت كلها ضمن الولاية 
الخاصة» فمثلاً: لو أن شخصاً وگل آخر على أمواله جميعاًء ثم هذا الوكيل 
وكلّ آخر على العقارات» فإن الوكيل على العقارات يعتبر وكيلاً خاصاء 
والوكيل على سائر الأموال يعتبر وكيلاً عاماً. وإن كان كل واحدٍ منهما في 
حبر الرلآية ا وا ا م ا غ و وعدم رف الل لاضن 


)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)٥١/١(‏ والفوائد الجنية (۳۱۹/۲)» والموسوعة 
الفقهية الكويتية .)٠١۸ /٤٥(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)۱۸٤/١۸(‏ 
(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية .)١١١(‏ 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية م١١‏ 


- وهو الوكيل على العقارات - على تصرف الوكيل العام - وهو الوكيل على 
الأموال عموماً - وذلك فيما يخص العقارات. 


ثالثاً: إن للولي العام حق الاعتراض والتدخل في الشؤون المتعلقة 
بالوالانة الخاصسة |5 E‏ هيا E‏ > أوعتفيها الالح :ونا 
شابه ذلك؛ لأنه يملك الإشراف العام على سائر الولايات» ولأنه منوط به 
القيام بمصالح تلك الولايات ومَنْ تحت يده» وعلى ذلك فإِنْ له أن يحاسب 
المتولين» وأن يعزل الخونة منهم» وكذلك إذا ترك الولي الخاص العمل بما 
يحقق المصلحة لمن تحت يده فإن على الولي العام أن يتدخل ويتصرف بما 
ملق تلك المد لبفة ورن تة دا واا “دوم أمقلة ذلك 


ما ذكره الفقهاء في أن السلطان له ولاية تزويج المرأة إذا عضلها 
وليها"» وكذلك أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت 
النكاح» ودعت إلى كفاع وامتنع الولى أن + 

وبالجملة فالولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة إذا لم يتخللها نوع 
من أنواع التقصيرء أو الإهمال» أو الخيانة» أو التعدي. 

رابعاً: هذه القاعدة تعود إلى قاعدة: "الخاص مقدم على العام" التي 
سبق ذكرهاء فهذه القاعدة تندرج تحتهاء وتعد أحد تطبيقاتها؛ إذ قدمت 
الولاية الخاصة على الولاية العامة» وهذا هو مقتضى تلك القاعدة بتقديم 
الخاص على العام. 


خامساً: إن تصرف الولي الخاص مقدم على الولي العام حتى لو كانت 


)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية 07١4 - 7١1(‏ والقواعد الفقهية للندوي (477)» والموسوعة 
الفقهية الكويتية .)٠١۹ - ١6/(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع )ل والمجموع (۸/۱۷). والمنثور (۳/ 207568 والفروع 
(/۱۳۳). ومواهب الجليل (077/0). 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (7/8). 


1°۸۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تولية الخاص صادرة من الولي العام» بمعنى أنه لا يشترط في تقديم الولي 

الخاص أن تكون توليته من قبل شخص آخر غير الولي العام» وأمًا إذا كانت 

ولايته ناشئة من الولي العام فلا يقدم تصرفه» فإن هذا المعنى غير وارد» بل 

يقدم تصرف الولي الخاص حتى لو كانت ولايته مكتسبة من الولي العاء”. 
أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. فهي من 
القواعد المتفق على حكمها فى الجملة؛ ذلك أنها عائدة إلى القاعدة المتفق 
عليها وهي قاعدة: "الخاص مقدم على العام" - التي سبق ذكرها -. 

وما دك من فروع سنا عن هذه القاعد:0) فبعضها غير مسلم 0 
وبعضها لم يدخل تحت حكم القاعدة؛ لاعتبار مقتض آخر أقوى من حكم 
القاعدة. 


ويدل على هذه القاعدة الأدلة الآتية: 


ر لاه به لسعم 


الدليل الأول: قوله تعالى: ##ومن فل مظلوما فقد جَعَلنَا لوليوء سلطننا» 
[الإسرّاء: 18 مع قوله يََدِةِّخ (من قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين 
رنيو اما ان را أو يأخذوا الفا 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)٠١١(‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية (۲۹۹/۷)» وشرح 
القواعد الفقهية .)"1١7(‏ 

(؟) انظر هذه المستثنيات في: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)٥١ /١(‏ وشرح القواعد الفقهية 
للزرقا »)١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١۹ /٤٥(‏ 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام كه - .(o‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في سننه» كتاب : الديات» باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو» ص(0٠2»)7”5‏ رقم الحديث 2)١505(‏ وأحمد في المسند /٤١(‏ ۱۳۷)» رقم 
الحديث »)771١70(‏ والدارقطنى فى سننه» كتاب: الحدود والديات» ("/ 480)» والبيهقى فى 
السنن الكبرى» كتاب : النفقات» باب : ميراث الدم والعقل. 0 
وأخرجه بنحوه: أبو داود فى سننه» كتاب: الديات» باب: ولى العمد يأخذ الدية» وأخرجه 
با الان فى سعيعة: كات الات باب مق كل 0 قعل لوى تخي اين 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 1°۸۳ 

وجه الدلالة: أن الول في الآية هم أهله كما ورد ذلك في الحديث» 
فدل ذلك على أن حق استيفاء القصاص لأصحاب الولاية الخاصة وهم أهل 
القتيل دون السلطان أو غيره من أصحاب الولاية العامة» مما يدل على أن 
الولاية لاض افر مه الوزلاية العامة . 


الدليل الثاني: قول النبي كَكِْ: (السلطان ولي من لا ولي له)”". 

وجه الدلالة: يفهم من هذا الحديث أن السلطان ليس بولي إلا لمن لا 
ولي له" وعليه فإذا وجد الولي الخاص فإن تصرفه مقدم على السلطان 
الذي هو الولي العام» مما يدل على أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية 

2 
العامة . 


= ص(۹١۱۱۸)»‏ رقم الحديث »)1۸۸١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الحجء باب: تحريم مكة 
وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد» على الدوام» ص(١017)»‏ رقم الحديث 
(21709» والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل 2271/5/9 رقم الحديث (0770). 

)١(‏ قال ابن بطال (0204/48): «قال ابن المنذر: وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون 
السلطان»ء وقال الماوردي في الحاوي الكبير :)٠0٠١/١7(‏ «والولي يتناول الرجال من 
العصبات» فدل على أن لا حق فيه لغيرهم». 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: في الولي» ص(۲-۳۰۱٠۳)»‏ 
رقم الحديث »)۲٠۸١(‏ والترمذي في سننه» كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» 
ص(7555)» رقم الحديث »)٠١١7(‏ وابن ماجة في سننهء كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بولي» ص(559)», رقم الحديث (۱۸۷۹)» وأحمد في المسند (١٤/۳٤۲)ء‏ رقم الحديث 
(55700).» والدارقطني في سننه» كتاب: النکاح» »)771١/7(‏ رقم الحديث »)٠١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» »)٠٠١/۷(‏ رقم الحديث 
(03773). وابن حبان في صحيحه» كتاب: النكاح» باب: الولي» »)۳۸٤/۹(‏ رقم الحديث 
»)٠(‏ والطبراني في المعجم الكبيرء »)١47/١١(‏ رقم الحديث »)١١798(‏ والحاكم في 
المستدركه کتاب : النكاح» (؟/ «(1A1‏ رقم الحديث (71/:5)» والحديث قال عنه الترمذي : 
«هذا حديث حسن». وقال عنه الحاكم: «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 20275157 رقم الحديث .)۱۸٤١(‏ 

(۳) انظر: الاستذكار (95/6"). 

(5) انظر: القواعد الفقهية للندوي »)57١(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)١85 /١4(‏ 


١8‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الدليل الثالث: قول النبي ككةِ: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

وجه الدلالة: يمكن الاستدلال بهذا e‏ على أن الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة من وجهين : 

-١‏ أن الولي الخاص أكثر رعاية وعناية من الولي العام؛ وذلك لِقّربه 
ممن هو وليّ عليهم» فيكون تصرفه أصلح وأقوى من الولي العام. 

؟- أنه عند حدوث خلل فى الولاية فإن المسؤول الأول عن ذلك هو 
ا ی تيرك الول العاء 4 ی 
مباشرة عن ولايته؛ لذلك ورد في الحديث: (أن المرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسؤولة عن رعيّتهاء والخادم راع في ال سيده ومسؤول عن رعيته) فجعل 
لهم الرعاية» وعليهم السؤال» مع وجود من هو أعلى منهم في الولاية وهو 
الزوج والسيد. 

الدليل الرابع: إنه كلما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخص مما فوقها 
بسبب ارتباط به وحده» كانت أقوى تأثيراً في ذلك الشيء مما فوقها في 
العموم؛ لأنه كل ما كان الشيء أقل اشتر تراكاً كان أقوى تأثيراً وا 

الدليل الخامس : إن الاعتبار بالخصائص أولى من الاعتبار بالمراتب في 
تعارض الولاية الخاصة مع العامة؛ ذلك أن الولاية الخاصة قد تتميز 
بخصائص ربما لا تتوافر في الولاية العامة" فالولي الخاص يدرك في ولايته 
ما يتحقق به جلب المصالح ودفع القن على كد وجه؛ وذلك لأن قربه 
وتخصصه جعل عنده المقدرة على تمييز ما يصلح لمن يتولى أمره. ويدفع عنه 
الضررء بينما صاحب الولاية العامة قد يفوته كثير من الأمور التي تناسب 
المُولَى عليهمء وهذا ظاهر في كثرة شفقة الأم وحُنوّها على أطفالها ممن 
(1) انظر: شرح المجلة للأناسي »)١51/١(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا »)5١١(‏ والقواعد 


(۲) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 2207 والقواعد الفقهية للندوي .)55١(‏ 


الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية 1°۸0 


عداهاء وكذلك الأب فى كثرة معرفته بما يصلح لولده فى معيشته وزواجه 
ولحو ذلك ممن عداه» وبما أن الشارع جعل هذه الولاية لتحقيق المصلحة 
ودفع المضرة فإنه يقدم فيها ما كان أقوى في تحقيق ذلك وهي الولاية 
الخاصة. 

الدليل السادس: إن هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "الخاص مقدم 
على العام" فيستدل عليها بتلك القاعدة المتفق على حكمهاء وبالأدلة الدالة 
عر 

أمثلة القاعدة: 


لأن ولاية القاضى ولاية عامة» وولاية الولى ولاية خاصة,ء والولاية الخاصة 


(YD. 2‏ 
أقوى من العامة . 


- لو أن الإمام زوج امرأة لغيبة وليّهاء وزوّجها الولي الغائب بآخر في 
وفت واحد» وثبت ذلك بالبينة» فإن المقدم عقد الولي لها ؟ لآنه ولي خاص» 
(TD 507 5 3 5‏ 


وصيّه ولو كان هذا الوصي منصوبا من قبل الحاكم أو القاضي؛ لأن الولاية 
القاصة مقدمة عل العامة 


-٤‏ إذا أجر القاضى حانوت الوقف لشخصء. وأجره المتولى لشخص 


.)١١۹ /۲( انظر: المواهب السنية مع الفوائد الجنية‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)۱١١(‏ وترتيب اللآلي (۲/ »)١٠١١‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۳/ 141). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۸۷). 


(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١65(‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ 22589 وتنقيح الفتاوى 
الحامدية (۷/ ۲۹۹). 


1۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


آخر» فإن إجارة المتولى هى المعتبرة؛ لآن الولاية الخاضة أقوئ.من الولاية 
ا 000 

ه- أنه لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف» ما لم 
تظهر عليه خيانة؛ لأن ولاية الواقف ولاية خاصة وهى أقوى من ولاية 
القاضنن العامة 


5- إن الولىّ الخاص يملك عند حصول القتل استيفاء القصاص› والعفو 
على الدية» والعفو مجاناًء ولا يملك الإمام العفو مجاناً؛ لأن الولاية الخاصة 


.)07/١( ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ »)551//١( انظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١11١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام .)07/١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)۲۸١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)٠١١(‏ وترتيب 
اللآلي (۲/ »)١١57‏ وإيضاح القواعد الفقهية .)٠١١(‏ 


الفصل اناس ع 
قواعد الترجيح في الدعاوى 


وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: المدعي أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم 
بالكلام وإن بدأ المطلوب. 

المبحث الثاني: قاعدة: كل من دفع ضراً عن نفسه كان القول قوله 
ومن ادذعى نفعاً لنفسه كان القول قول خصمه. 

المبحث الثالث: قاعدة: كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله. 

المبحث الرابع: قاعدة: كل أمين فالقول قوله في الرد على من اثتمنه. 
المبحث الخامس: قاعدة: من أثبت أولى ممن نفى. 

المبحث السادس: قاعدة: القول قول من يُنكر وجود الشرط. 

المبحث السابع: قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول 
قول الدافع. 

المبحث الثامن: قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول 
قول الغارم. 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ۰۸۹ 


البمت ارزر"كت 
قاعدة: المُدّعي أولى بالقول» 
والطالب أحق أن يتقدم بالكلام وإن بدا المطلوب 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «المُدّعى أولى بالقول» والطالب أحق 


أن يتقدم بالكلام وعدا الا 


وأوّل من ذكرها بهذه الصيغة هو ابن عبد البرء ومن ذكرها بعده فإنما 


أستفادها 0 


وقد ذكرها ابن عبد البر كذلك بلفظ أوجز من هذا فقال: «المدعي أولى 


بالقول وأحق أن يتقدم بالكلام)»”". 


معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي : 
المدعى : 


L1 


معناه في اللغة: المدعي اسم فاعل من اذعى» يقال: اذعى يڏعي 


ادُعاءً» فهو مدعي» واسم المفعول منه: مدعي عليه» والادعاء يطلق ويراد به 
الطلب» ومنه قولهم: ادع على ما شئت» أي: اطلبء ويراد به كذلك: 


00 


00 
020 


التمهيد لابن عبد البر (075/9» وعمدة القاري /١7(‏ /77)» وشرح الزرقاني (5/ ١۷٠)ء‏ إلا 
أن الزرقاني قال : «والطالب أحق بالتقدم» بدل «أحق أن يتقدم). 

ومن أولئك : العيني في عمدة القاري /١7(‏ “2271 والزرقاني في شرحه (5/ .)۱١١‏ 

.)٤۷٦/۷( الاستذكار‎ 


۱0۹۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الزعم» يقال: ادعيت الشيء» أي: زعمتّه لي حقاً كان أو باطلاًء وعليه 
فالمدعي هو الطالب الذي يطلب شيئاًء أو من يزعم شيئاً له . 


والمراد بالمدعى هنا: هو منشئ الدعوى ومبتدؤهاء وهو الطالب الذي 


يطلب أو يزعم حقاً له على آخر. 


المعنى وهو إنشاء الدعوى» وابتداؤهاء ومصدر الطلب فيهاء ومن أقوالهم ف 
ذلك : 


00 


000 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


المتع هو الطالك» المد عله هو المطلزى””. 

المدعى : مَنْ يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه» وإذا سكت عن 
الطلية ترك :والمدعى عليه + المظالت آي الى «يطالبه غر حن بكر 
استحقاقه عليه» وإذا سكت عن الجواب لم يترك”". 


المدعى: من يستدعى على الغير بقولهء وإذا ترك الخصومة يترك» والمدعى 
عليه : من يُستدعى عليه بقول الغيرء وإذا ترك الخصومة لا يترك9». 
السدعغي: دن داسك ترك وكرت والمدفى عليه من الا ترك 
وسكوته””". 

المدعي : مَنْ لا يجبر على الخصومة» والمدعى عليه من يُجبر عليها"". 


انظر: لسان العرب »)١۹/٤(‏ ومختار الصحاح (١٠٠)ء‏ والقاموس المحيط »)١105(‏ مادة 
(دعا). 

انظر: الحاوي الكبير »)4۲/١۷(‏ والقوانين الفقهية (701): وتبصرة الحكام (۱۹۹/۱)ء 
وكشاف القناع (5/ ١۳۸)ء‏ والإنصاف .)۳۷١ /۱١(‏ 

انظر: كشاف القناع (5/ 085. 

انظر: المبسوط .)”1١/١9(‏ 

انظر: تبصرة الحكام /١(‏ 49)» والإنصاف »)759/١١(‏ وإعانة الطالبين (۲/ 41 7). 

انظر: بدائع الصنائع (5/ 02575 وتبيين الحقائق »)59١/4(‏ والهداية (۸/ ۳۷۷)» ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر (؟/١56).‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ۱۹۱ 
وبناء عليه فالمدعي هو: الطالب للدعوى. وهو من يمكنه ترك 
الا ورلا خر ها ا و را 
والمدعى عليه هو: المطلوب» وهو من يجبر على الخصومة متى 


اتجهت عليه من غيره ؛ لبيان موقفه من هذا 0 


هذا وللعلماء تعريفات أخرى للمدعي والمدعى عليه وذلك بحسب 
النظر في نوعية ما يصدر من طرفي الدعوى من موافقة الأصل وعدمه» فمن 
كان قوله موافقاً للأصل فهو المدعى عليه» وهو غير مطالب بعبء الإثبات 
وإقامة الدليل على قولهة ومن كان قولة مالفا للأضل فهو الخدغى) وهو 
امطاب و ةلل E‏ ۰ 


ولكن هذا النظر خارج عن المراد بالمدعي في هذه القاعدة؛ ذلك أن 
الدعوى القضائية تمر بمرحلتين» الأولى: مرحلة إنشائها وإثارة الخصومة أمام 
القضاءء والثانية: مرحلة النظر ومعرفة مَنْ قوله موافق للأصل فلا يطالب 
بالإثبات والدليل» ومَنْ قوله مخالف للأصل فيطالب بالإثبات والدليل”". 


وقاعدتنا هذه داخلة تحت المرحلة الأولى وهي مرحلة إنشاء الدعوى 
وابتدائهاء فالمدعي هو منشؤها وهو الطالب لهاء والمدعى عليه هو المطلوب 
فيهاء وعليه فإن الأحق في بدء الكلام في الدعوى حال إقامتها هو المدعي. 


.)158 - 151//1١( انظر: القواعد الفقهية للدعوى القضائية‎ )١( 
(؟) ومن تعريفات المدعى والمدعى عليه بناء على هذا النظر:‎ 
الظا هر مد الدع اي "تقر تسا بالقنا ف قطي اليا‎ E ع العدط شع بيعي اك‎ 
.)5417/4( والبحر الرائق (۷/ 197):» وإعانة الطالبين‎ »)١51/1١( والمبدع‎ (۳۸۷ /۸( 
ء)۹۸/١( المدعي: من تجرد عن مصدق» والمدعى عليه عكسه. انظر: تبصرة الحكام‎ - 
.)٠۸/۸( ومنح الجليل‎ 
المدعي: من لا يستحق إلا بحجة» والمدعى عليه: من يكون مستحقا بقوله من غير حجة»‎ - 
.)۲۹۱ /5( انظر: المبسوط (۳۱/۱۷ - ۳۲)ء وتبيين الحقائق‎ 
.)؟70/١( انظر: القواعد الفقهية للدعوى القضائية‎ )۳( 


14۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المعنى الإجمالي: 

أنه إذا اجتمع الخصمان عند القاضي» فإن المدعي وهو الطالب للدعوى 
والمنشئ لها هو الأحق بالبدء بالحديث» وعليه فإذا تنازع هو والمدعى عليه 
في ذلك أو استبقا الحديث أمام القاضي» فإن الواجب على القاضي تقديم 
المدعي والإذن له بالكلام وتأخير المدعى عليه”'". 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة تبيّن الترتيب في استماع أقوال الخصوم حال بدء 
الدعوى وإنشائهاء ومَنْ المقدم في ذلك حال حصول التنازع في بدء الحديث. 

ثانا أ هله القاغدة كاهو المعن .وممكنة الط ع مرف الع من 
المدعى عليه في بدء الدعوى» ولكن الإشكال أنه في أحوال لا يمكن التمييز 
ا 5 منهما في بادئ الأمر؛ إذالا يمكن للقاضي معرفة 
المدعي من المدعى عليه إلا بعد سماع أقوالهماء فما الواجب على القاضي 
حيال ذلك؛ حتى يعطي الحق لصاحبه» ولكي لا يبدأ المدعى عليه قبل 
المدعي في الحديث؟ 

ذكر الفقهاء أن على القاضى أن يجتهد فى ذلك» وقد ذكروا عدة طرق 
للسيير نين اكد واا علي قبل الله ها ای و 
أن سال القاضي 'الخصمين أييها المدعئى والمدعن :عليه؟ ادا قال أحدهها إنه 
الاش ا ۰ 

وإن قال كل واحدٍ منهما إنه المدعي» فإنه ينظر إلى القرائن المحتفة 
O N E O‏ 
هن الد رالوب هر المدعى علي 
)١(‏ انظر: القواعد الفقهية في الجنايات والحدود والأقضية عند ابن عبد البر (؟/ .)6١7‏ 


(؟) انظر: شرح ميارة (۳۸/۱)ء والتاج والإكليل (5/ 5؟7١)»‏ وكشاف القناع (5/ ۳۳۲ - ۳۳۳). 
(۳) انظر: التاج والإكليل (174/5). 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 1۹۳ 


وإن لم يجد القاضي ما يميّز به أحدهما عن الآخر ويرجح به بينهماء 
فإنه يقدم أحدهما بالقرعة”"". 


أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل هذه 
القاعدة وما دلت عليه من الأمور المقررة والمعروفة بداهة؛ لذا لم يحتف 
الفقهاء بالحديث عنها في كتبهم كثيراً؛ ذلك أن هذه القاعدة متفقة مع الشرعء 
والعقل» وكذلك العرف الجاري في القضاء قديماً وحديثاً دال عليهاء فإن 
المقدم في الكلام حال سماع الدعوى هو منشؤها ومبتدؤها وهو المدعي» ثم 
يسمع كلام المدعى عليه في رَدّه على المدعي. 

وقد دَلََّ على هذه القاعدة عدة أدلة منها : 


الدليل الأول: حديث: إن رجلين اختصما إلى رسول الله ييل فقال 
أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله» وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول 
اللهء فاقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي أن أتكلمء قال: (تَكَلَمْ). قال: إن 
ابس کا وها ع ا دنا ل ال وال الاي حفر وى ام فياه 
ای ا فا ا ديك من رجانه نقناة وجارية لوم ا 
سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وإنما 
الرجم على امرأته» فقال رسول الله كلِِ: (أما والذي نفسي بيده لأقضينٌ 
بينكما بكتاب اله أمّا غنمك وجاريتك فردٌ عليك)» وجَلَدَ ابنه مائةَ وغرّبه 
PCE‏ 


احخححد ف 


(۱) انظر: كشاف القناع (5/ ۳۳۲ - ۴۳۳). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحهء كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين 
النبي كلد ص(57١١)»‏ رقم الحديث (55715). 
وأخرجه بنحوه: مسلم في صحيحه» كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء 
ص(۳٥۷)»‏ رقم الحديث (1591). 


١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وجه الدلالة: استدل ابن عبد البر بهذا الحديث على هذه القاعدة» 
فقال: «وفي هذا الحديث ضروبٌ من العلم» منها يي E EE E‏ 
بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب»'. 

ويظهر وجه الدلالة من هذا الحديث فون أن المع - وهو والد 
العسيف - والمدعى عليه - وهو زوج المرأة - لما اجتمعا عند النبى بی فى 
هذه الدعوى» قدم النبي بي المدعي في الكلام وأذن له فيه بقوله: (تكلّم) مع 
أن المدعن عك قه سه بالحديثة» ما يدل على أن المدعن أولن بالقول: 
وأحق أن يتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب. 
هو زوج المرأة؛ لأن والد العسيف لما أخبره أهل العلم بأن لا رجم على ابنه 
وإنما عليه جلد مائة وتغريب عام» وأن الصلح فاسدء أقام الدعوى على زوج 
المرأة؛ لاسترداد الغنم والجارية التي دفعها لزوج المرأة» فهو حينئذٍ الطالب 
فهو المدعي» وزوج المرأة المطلوب فهو المدعى عليه”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «إوَيّنَ بش ازجم وکر يكل هم شبد إل 
تلخ تما لنيز ات تمکح يله إل ين الصيف © والكية أذ نت الله 
ِهِ إن كن بن الكَنِيد © ويرو عن اعاب أن كََبَدَ أي شم با له 


شا ر 


2 
ص سدسم 


ر تين ٠.‏ یا ا اا کا ی ی ا ا ل جح 5 
ا e ET‏ 
الكذيت © والخلمسّة أن غضب الله علا إن کان من ين )€ [الثور: 5-5]. 


ر 


وجه الدلالة: يمكن أن يستدل بهذه الآيات على تقديم المدعي على 
المدعى عليه في الكلام؛ وذلك لأن الله قدّم الملاعن على الملاعنة في 
الشهادات» حيث إن الملاعن - وهو الزوج - هو المدعي للزنا على الزوجة» 
وهو الطالب للعان؛ لأنه يريد به إسقاط حد القذف عن نفسه» ونفي النسب 


عنه عند وجود الحمل» والزوجة هي المدعى عليها؛ لأنها المطالبة بنفي الزنا 


.)51/5/19/( التمهيد (5/9/)» وانظر: الاستذكار‎ )١( 
.)١٠١ انظر: القواعد الفقهية في الجنايات والحدود والأقضية عند ابن عبد البر (؟/‎ )۲( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 1۹0 


عن نفسها وإنكاره. فقدم الزوج المدعي في الشهادة على المدعى عليها وهي 
الزوجة» مما يدل على أن المدعي أولى بالقول وأحق أن يتقدم بالكلام على 
المدعى عليه. 

الدليل الثالت أن المدعن اهر مشي التضوع» وهو الظاليه للخصومةة 
وهو الجالب الذي بسببه تم چا المدعى عليه لمجلس القضاءء بخلاف 
المدعى عليه فهو المطلوب والمستدعى والمجلوب في الدعوى» ولولا اذعاء 
المدعي لما أتى» ولو ترك لَتَرَكَ الخصومةً وأعرض عنها؛ لذا كان من الأولى 
عقلاً ومنطقاً تقديم المدعي على المدعى عليه في الحديث في أول الدعوى”". 

ثم إنه في كثيرٍ من الأحيان لا يعرف مضمون الدعوى» وحقيقة 
المتخاصم عليه» وماهيّة المدعى به» وعين المدعى عليه» إلا بعد سماع كلام 
المدعي لأنه المُطالِبء لذا كان من الأولى تقديم كلامه لمعرفة هذا كله ثم 
سؤال المدعى عليه عن صدق المدعي في دعواه. 

الدليل الرابع: أن كلام المدعى عليه عبارة عن جواب عن طلب المدعي 
ورد عليه» والأصل في الجواب أن يكون متأخراً. والطلب أن يكون متقدماً. 

وبناء عليه فإن تأخير كلام المدعى عليه وتقديم كلام المدعي يترتب عليه 
أموان+ 

١‏ - معرفة مضمون الدعوى.والشىء المطالب بهء والشخص المدعى 
0 : 

؟- إمكان الجواب عن الدعوى ودفعها بعد معرفة مضمونهاء فلا يمكن 
للمدعى عليه أن يدفع شيئاً لم يعرفه بعد. ولا للقاضي أن يسمع الجوابَ 
والرد قبل أن يعرف حقيقة الطلب. 

لذا كان من الأولى تقديم الطلب الموجود في كلام المدعي» وتأخير 
الجواب الموجود في كلام المدعى عليه. 


.)0١57/5( القواعد الفقهية فى الجنايات والأقضية والحدود عند ابن عبد البر‎ )١( 


ك٠‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

أمثلة القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة ظاهرة ومتعددة» فإذا اجتمع الخصمان المدعي 
هو المدعي» فيبدأ القاضي بهء فإذا انتهى من كلامه استمع إلى كلام المدعى 
عليه فی رده على كلام المدعى ودعواه. 

ولا يحق للمدعى عليه أن يبدأ بالكلام في الدعوى قبل المدعي» وإن 
بدأ فللقاضي أن يسكته ثم يطلب من المدعي الحديث والكلام”". 

وعلى القاضى أن يبذل السبل والوسائل التى توصله إلى معرفة المدعى 
سواء بإقرارهما أو بالقرائن المحتفة بذلك؛ حتى يعطى الحق لصاحبه ويقدمه 

ومما يمكن ذكره من أمثلة على هذه القاعدة : 

-١‏ لو أن البائع والمشتري اختلفا في وجود عيب في المبيع قبل العقد» 
فإن الأحق ببدأ الكلام حال الخصومة هو المشتري؛ لأنه المدعي الذي يطالب 
بالكلام وإن بدأ المطلوب. 

؟- لو أن زوجة اختلفت مع زوجها في قدر النفقة فترافعا إلى القاضي› 
فإن القاضي يسمع أولاً من الزوجة؛ لأنها المدعية» حيث إنها المطالبة بزيادة 
النفقة والشاكية من قلتهاء وأما الزوج فإنه المدعى عليه؛ لأنه المطلوب» 
والمدعي أولى بالقول» وأحق بأن يبدأ بالكلام وإن بدأ المطلوب. 

۳- لو أن زوجة طلبت الخلع من زوجهاء وترافعا إلى القاضي في 
ذلك» فان على القاضي أن يسمع أولاً من الزوجةء لأنها المدعية؛ إذ أنها 
المطالبة بالخلع» ولا يبدأ بالزوج؛ لأنه هو المطلوب والمدعى عليه» ولو بدأ 


.)174/5( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 1۹۷ 
الزوجة؛ لأن المدعي أولى بالقول» وأحق أن يتقدم بالكلام وإن بدأ 
المطلوب. 

-٤‏ لو أن شخصاً قذف آخر ثم ترافعا إلى القاضي» فإن الأحق ببدء 
الكلام هو المقذوف؛ لأنه المدعي» فهو الذي يطالب بإقامة حد القذف على 
القاذف» والمدعي أولى بالقول وأحق أن يبدا بالكلام. 

ه- لو أن شخصاً اتهم آخر بسرقة ماله» فإن الأحق ببدء الكلام في هذه 
الدعوى هو صاحب المال؛ لأنه المدعي» وأمّا المتهم بالسرقة فهو المدعى 


2 


داك 


ا 


٠١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعببٌ المانف 


قاعدة: كل مَنْ دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله؛ ومن 
ادع تفعا لتضمنه كان القول قول خضصهه 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «كل مَنْ دفع ضراً عن نفسه كان القول 
وو للق ندا لين كان لفون قر سصدي 1 


وأوّل من ذكرها وانفرد بذكرها بهذه الصيغة هو ابن رشد الجد'" في 
كتابه "البيان والتحصيل "2 بعد أن ذكر عِدة أمثلة تدور كلها على تقديم قول 
من يدفع ضرأ عن نفسه» وتقديم قول خصم من يدعي نفعا لنفسه. 


ويوجد لبعض الفقهاء عند تعريفهم للمدعي والمدعى بعض العبارات 
والمقولات التى تشهد لهذه القاعدة» وتؤيد معناها؛ وذلك أن هذه القاعدة هى 
في حقيقتها لبيان من هو المدعي الذي يلزمه إثبات قوله بالبينة ولا يقدم قوله 
على خصمه إلا بهذاء ومن هو المدعى عليه الذي لا يلزم بالبينة لدفع قول 
الخصم وإنما يكفيه الإنكار في ذلك» ويكون قوله هو المقدم ما لم يأت 
المدعي بالبينة. 


AW SN LAS ag OO a O 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى» وهو جد ابن رشد الفيلسوف» كان 
أصرلياة فقيهاء-قرضياً»قاضيا» ركان ناسكا عفيفا : كر الخلق: من مزلفاته: المقلمات 
الممهدات» والبيان والتحصيل» وتهذيب مشكل الاثار للطحاوي» توفي سنة: (١۲٠ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 007)» والديباج المذهب (۳۷۸)ء وشذرات الذهب (15/4). 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ۰۹۹ 


ومن أقوال العلماء المبينة لذلك: 


المد مون قل غ ج و أو سنا والمدعى عليه : 

من يدفع ذلك عن نفسه. وقال بعضهم: ينظر إلى المتخاصمين أيهما كان 

منكراًء فالآخر يكون مدعياً. وقال بعضهم: المدعي من يُخبر عما في يد 

غيره لنفسه» والمدعى عليه: من يخبر عما قبن شه ا 

(المدذعى :“من بلعمين نقوله أخل شيع مق ول غيرة أو إثبات حق فى 

ذمته» والمدعى عليه: من ينكر ذلك7". 

«قيل : كن ابن حو نه لي E‏ ونال وكا وري كيد ريما 

في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعئ عليه» وکل من يشهد بما في يد غيره 
ا 

لغيره فهو شاهد» وکل من يشهد بما في يد نفسه لغيره فهو مقر . 

«المدعي : من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه» والمدعى عليه: 

المُطالّب»©». 


«المدعى: من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه» وإذا سكت عن 
الطلب ترك» والمدعى عليه: المُطالّب - بفتح اللام - أي: الذي يطالبه 
غيره بحق يذكر استحقاقه عليه» وإذا سكت عن الجواب لم يترك)””. 


فهذه الأقوال من العلماء في تعريف المدعي والمدعى عليه» وفي تقديم 


قول المدعى عليه على المدعي ما لم يأت المدعي بالبينة فإنها تفيد معنى 
قاعدتنا هذه؛ ذلك أن من يدفع ضراً عن نفسه فهو مدعىّ عليه فيقبل قوله» 
ويقدم على من يدعي ذلك الضرر عليه» ما لم يأت ذلك المدعي بالبينة» وكل 


00 


بدائع الصنائع (5/ 575). 

المغني 2»)55١/١١(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي(۳/ »)٤۲٤‏ والإنصاف .59/١١(‏ 
تبيين الحقائق .)١9١/5(‏ 

الإنصاف (۳۷۰/۱۱)ء وكشاف القناع (5/ 85). 

كشاف القناع (5/ .)۳۸٤‏ 


١٠٠6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
من يطلب نفعاً لنفسه على غيره فهو مدع وعليه الإتيان بالبينة» وإلا فإن قول 
المطلوب وهو المدعى عليه مقدم على قوله. 


المعنى الإجمالى للقاعدة: 

إن كل مَنْ دفع ضرراً عن نفسه يطالب به غيره عليه فإنه مدعئ عليه 
فيقدم قوله على مدعي ذلك الضررء ما لم يأتِ المدعي ببينة على قوله. 
وهو المدعى عليه - ما لم يأتِ هذا المُطالِب ببينة على قوله. 

تنبيهات : 

أولاً: الأصل أن قول المدعى عليه مقدم على قول المدعي”"» وهذه 
القاعدة تبن محدداً من مُحدذات المدعى والمدعى عليهء فالذي يدفع ضراً 
عن نفسه هو المدعى عليه» والذي يطالب بإيقاع ذلك الضرر على غيره هو 
المدعي» فيقدم قول المدعى عليه ما لم يأت المدعي بالبينة. 

والذي يطالب بنفع لنفسه على غيره هو المدعي»› والذي ينفى ذلك 
وينكره هو المدعى عليه» فيقدم قول المدعى عليه المنكر لذلك» ما لم يأت 
المدعي بالبينة. 

ANS EON EEG Ib 
عن ای ع ج ار ل هر اا ن وهل يطلب‎ 
استحقاق شيء على غيره أو ينفيه؟ فالطالب أبداً والدافع المنكر مدعيّ‎ 
عليه » فقف على هذا الأصل ب إن شاء ين‎ 

اق هه الفاعدة تكد م ا عة ا ل نلك الغا دة 
بينت الأحق بالكلام في بدء الدعوى وهو المدعي» وهذه القاعدة بيّنت 


(۱) انظر: القواعد الكبرى (۲/ 580). 
(9) الاستذكار .)۲۱٤/۷(‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۰۱ 
المصدق قوله مباشرة من غير إثبات› والمطالب بعباء الإثبات فلا يصدق قوله 
إلا بذلك» فالذي يطلب نفعاً لنفسه هو المدعى وهو المطالب بالإثبات ولا 
يصدق إلا به» والذي يدفع ضراً عن نفسه هو المدعى عليه وهو المصدق قوله 
مباشرة ولا يحتاج إلى..بينة لتصديقه7. 


وبناء عليه فالقاعدة السابقة في تقديم قول المدعي على المدعى عليه 
عند بدء الكلام في الدعوى. وهذه القاعدة في تقديم قول المدعى عليه على 
المدعى عند الحكم والفصل فى الدعوى. 


ثالثاً: إن فرض هذه القاعدة - في تقديم قول من يدفع ضراً عن نفسهء 
وتأخير قول من يدعي نفعا لنفسه - إنما هو عند عدم وجود البينة على صحة 
قول مدعي الضرر على غيره أو النفع لنفسه؛ ذلك أنه عند وجود البينة 
الصحيحة على ذلك فإنه لا يعمل بموجب هذه القاعدة» بل يقدم قول مدعي 
الضرر على غيره» أو مدعي النفع لنفسه على غيره. 

رابعاً: هذه القاعدة لها حالتان: الحالة الأولى: طلب المدعي إيقاع 
ضر غلى اقيره: والغالة العاية* طلت“ الحلقى فعا فة على غير وهاتان 
الحالتان يمكن اجتماعهما في صورة زمره as‏ لقم لش 
على غيره» فهو طلب نفع من جهة المدعي» وفي الوقت ذاته طلب إيقاع ضرر 
من جهة المدعى عليه؛ لأن المدعي آخذ فهو منتفع بالأخذ» والمدعى عليه 
دافع فهو متضرر بالدفع. 


103 قال التتوسجى ف ا 00 لالبو لدوم امه امدق الا يحي اا 
والمدعى عليه : من يكون مستحقا بقوله من غير حجة). وانظر: تبيين الحقائق .)59١/5(‏ 
وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية :)71/57/7١(‏ «الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعى 
والمدعى عليه: أهم ما يستفاد من معرفة المدعي والمدعى عليه هو تعيين الطرف الذي يقع 
عليه عبء الإثبات» والطرف الذي لا يكلف إلا باليمين عند عدم وجود بينة تشهد للطرف 
الأول» وهذا هو مدار القضاء وعموده؛ إذ بعد تحققه لا يبقى على القاضى سوى تطبيق 
القواعد المعروفة في البينات والترجيح. ا 


11۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ويمكن انفكاك هاتين الحالتين» بأن تقع إحداهما دون الأخرى؛ وذلك 
فيمن يطلب إيقاع ضرر على غيره من غير أن ينتفع هو بذلك الضرر. 
أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة تعتبر معرفاً من المعرفات التي يستطاع من خلالها معرفة 
المدعي من المدعى عليه - كما سبق التنبيه عليه - ومِنْ ثَمّ تقديم قول المدعى 
عليه ما لم يأت المدعي بالبينة على قوله» ولم أجد من خالف في هذه القاعدة 
في كونها وسيلة للتعرف على المدعي والمدعى عليه. 

ولكن الذي ينبغى التنبه له أن معرفة المدعى من المدعى عليه ليست 
منحصرة في هذا الف أو القاعدة» ولذا فقد ذكر العلماء جملة من 
المعترفات أو الوسائل: التن .يمكن مق علالها العمبيز ييتهماا- والتي سبق 
الإشارة إليها في القاعدة السابقة وفي أول هذه القاعدة - واختلافهم في ذكر 
هذه المعرفات ليس من باب اختلاف التضاد» وإنما هو من باب اختلاف 
التنوع؛ وذلك بسبب النظر إلى جانب معين”"» وعليه فيجب على القاضي 
معرفة هذه الأمور حتى يستطيع من خلالها التمييز بين المدعي والمدعى عليه 
وين ثَمَّ بناء الحكم على هذا بناء صحيحاً؛ ذلك أن التمييز بين المدعي 
والمدعى عليه من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى فقه وفهم دقيق'". وإذا 
أمكن معرفتهما والتمييز بينهما فإن الحكم حينئذٍ يكون واضحاً غير ملتبس”". 


.)٠١١ /١( انظر: القواعد الفقهية للدعوى القضائية‎ )١( 

(؟) جاء في تبيين الحقائق :)۲۹1/٤(‏ «إن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء). 

(۳) نقل عن سعيد بن المسيب - كآنه - أنه قال: «أيّما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم 
يلتبس عليه ما يحكم به بينهما». انظر: المقدمات الممهدات (۳/ ۳۷۷)ء والقوانين الفقهية 
27300 وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات :)۳۷١/۳(‏ «فوجه معرفة الفصل في الحكم 
بين المتداعيين تمييز المدعى الذي يكلف إقامة البينة على دعواه» ولا يمكن من اليمين» من 
الفدعئ عليه الذي کو من البميز نولا ركلفت إقاية البينة 21+ راك الطر ابلس قيعي 
التمكام 089): «اعلم أن القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه» لأنه أصل 
مشكل» ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحدٍ منهماء وأن على المدعي البينة إذا أنكر = 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۰۳ 
إذا استبان هذا فيمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: قول النبي 4: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه). 

وجه الدلالة: هذا الحديث هو الأصل في الدعوى”'"'» وقد دَلَّ على أنه 
ولكن لا يكون الأمر هكذا بمجرد الدعوى من غير طلب بينة» بل لا بد من 
البينة في حق هذا المدعي» فإذا لم يأت بها فالقول قول المدعى عليه مع 

ولفظة (دماء قوم وأموالهم) قد جمعت بين طلب المدعي إيقاع الضرر 
على غيره» وذلك في ادعائه لدمائهم وطلبه القصاص منهم» وادعائه لأموالهم 
اا لكا اله 

وفيها أيضاً: طلب المدعى نفعاً لنفسه على غيرهء وهذا ظاهر فى ادعائه 
أموال غيره؛ مما يدل على أن من يطلب نفعاً لنفسه على غيره أو يطلب إيقاع 
ضرر على غيره ليس له ذلك إلا إذا كانت له بينة وإلا فإن المقدم قول المدعى 
عليه المنكر لذلك. 

وفي هذا الحديث لم يذكر أن البينة على المدعي» لأنه ثابت متقرر في 
الشرع"» وإنما اكتفى بذكر المدعى عليه وأنْ عليه اليمين» مما يدل على أن 
المقدم هو قول المدعى عليه مع يمينه» وأن هذا هو الأصل عند عدم البينة. 

وقد أشار الحديث إلى أنه لو قتح هذا الباب - بأن كل من ادعى دعوى 
صُدِق في دعواه من غير بينة - لَجَرَّ على الناس مفاسد عظيمة» بأن يأتي أناس 


= المطلوب» وأن على المدعى عليه اليمين إذا لم تقم البينة» لكن الشأن في معرفة الدعوى 
والإنكار» والمدعي المنكر). 

.)57 5 /9( وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ »)741١7/1١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي .)01/١/5(‏ 


١٠65‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فيدعون أن لهم حقاً في دماء غيرهم وأموالهم وهم غير صادقين في دعواهم» 
فينتشر الظلم وتسلب الحقوق بمجرد هذه الدعاوى الباطلة التي ليس عليها 
دليل وبرهان. 

الدليل الثاقى: من الأضول المفررة فى 'الشريعة أن “الأصئل براءة 
الذمة"» وأن 'الأصل في الصفات العارضة ا والذي يدعي ضراً على 
غبرهء أو تفعاً لنفسه على غير فهو مخالف لهذين الأضلين “ذلك أن هذه 
الدعاوى صفات عارضة» والأصل عدمهاء وكذلك فيها مطالبة بحقوق على 
الغير» والأصل براءة الذمة منها؛ وعليه فمن ينكر هذه الدعاوى فقوله مقدم؛ 
لموافقفه ليذه الأصزال”, 

أمثلة القاعدة: 

غالب الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على قاعدة: "البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر" تصلح أن يُمثل بها على هذه القاعدة؛ لأنها دائرة بين 
دفع ضرر عن المدعى عليه أو جلب نفع للمدعي» ومن الأمثلة على هذه 
القاعدة: 

3 ىن ان نه ای سا فال له اک الوكين حك اويا فاش كد 
ثم اختلفا في مقدار ما أشركه به منهاء والسلعة قائمة لم تتلف ولا بيعت بعدء 
فالذي يدعي الأكثر منهما هو المدعي سواء كان المشتري أو المُشْرَّكء والآخر 
مدعّ عليه فيكون القول قوله مع يمينه؛ لأن المشتري إذا قال: أشركتك 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى (7/ 75 - 59): (إن قيل: كيف جعلتم القول قول 
المدعى عليه» ولم تجعلوا القول قول المدعي» مع أن كذب كل واحد منهما ممكن؟ قلنا: 
جعلنا القول قوله لظهور صدقه؛ فإن الأصل براءة ذمته من الحقوق» وبراءة جسده من 
القصاص والحدود والتعزيرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص معيّن» ومن الأقاويل كلها 
والأفعال بأسرهاء وكذلك الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعي من الحقوق و عدم نقلهاء 
فيدخل في هذا جميع العقود والتصرفات» حتى الكفر والإيمان» وكذلك الظاهر أن ما في يده 
مختص به» فجعلنا اليمين عليه؛ لرجحان جانبه بما ذكرناه» فقوّينا الظن المستند إلى ما ذكرناه 
بالظن المستفاد من اليمين». 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۰0 


بالثلثين» وقال المشرّك: ما أشركتني إلا بالثلث» فهو مدع عليه أنه اشترى منه 
ثلثي السلعة» وهو ينكر أن يكون اشترى منه ما فوق الثلث. 

وإن كان المشرك فال شر ك ا ل وقال المقدوق: ها أشركتك 
الت تمرك مدع عليه أنه باع مه كلش الستلعة» والمشهري ك أن 
يكون باعه ما فوق الثلث. فالقول قول المدعى عليه منهما مع يمينه. 

وإن تلفت السلعة أو بيعت بأقل من ثمنها فالقول قو المُشرّك الذي يدعي 
الأقل؛ لأن المشتري يريد أن يلزمه من ثمن السلعة التي قد تلفت» ا 
بخسارة» والمُشرَّك يريد دفع هذا الضرر عن نفسه فيكون القول قوله. 

فأما إن كانت السلعة قد بيعت بربح فالقول قول المشتري الذي يدعي 
الأقل؛ لأن المُشرّك يريد أن يأخذ من ربح السلعة ما ينكر المشتري أن يكون 
أشركه به» فالمشرَّك يدعي نفعا لنفسه فيكون القول قول خصمه وهو المشتري؛ 
لأن كل مَنْ دفع ضراً عن نفسه كان القول قولهء ومَنْ ادعى نفعاً لنفسه كان 
ا E‏ 

؟- لو ادّعت امرأة على رجل أنه عقد عليها وطلقها قبل الدخول بهاء 
وأنكر الرجل ذلك» ولا بينة» فإن المقدم قول الرجل؛ لأنه يدفع الضرر عن 
نفسه وذلك بحصول الطلاق واستحقاق المرأة نصف المهرء وكل من دفع ضرا 
فو 

۳- لو أن زوجة ادّعت على زوجها أن ما أعطاها قبل العقد هو هدية 
وليس من المهر والمهر باق كاملاً في ذمته» وقال الزوج إنه من المهرء 
فالمقدم قول الزوج؛ لأن الزوجة تدعي نفعا لنفسها على الزوج» فالمقدم قول 
إن 


)١(‏ هذا المثال بهذا التفصيل هو الذي ذكره ابن رشد الجد مثالاً على هذه القاعدة في كتابه البيان 
والتحصيل (8/ .)٥۳ -٥۲‏ 

(؟) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (5/ 87). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (9/ 57 0). 


Î‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


-٤‏ ويمكن أن يقال: لو أن امرأة أرادت الخلع من زوجها بقدر المهرء 
وادعى الزوج أن كل ما أعطى المرأة من هدايا قبل العقد داخل في المهرء 
وأنكرت الزوجة» فإن المقدم قولها؛ لأنها تدفع ضرا عن نفسها بدفع ما هو 
أكثر من المهرء وكل من دفع ضراً عن نفسه فالمقدم قوله. 

ه- لو أن شخصاً ادّعى أن المال الذي في يد المدعى عليه له» ولا بينة 
له» فإن المقدم قول المدعى عليه بإنكار ذلك؛ لأنه يدفع ضراً عن نفسه» وکل 
من يدفع ضرأ عن نفسه فالقول قوله» والمدعي يدعي نفعا لنفسه» وکل من 
اغى فعا لفسة فالفؤل قول حص : 

ا ی رشن :وهنا لآخر لدين في ذمته» ثم مات الموتهن» 
فأقام الراهن البينة على أنه قضى من الدين شيئاً ولكن لم يثبت مقداره 
فاختلفوا في هذا المقدارء فالراهن يدعي النصف وورثة المُرتهن يدعون الربع» 
فإن المقدم قول ورثة المرتهن؛ لأنهم يدفعون ضراً عن أنفسهم» والراهن 
يدعي نفعاً لنفسه» وكل من دفع ضراً عن نفسه كان القول قوله» ومن ادعى 
لقعا لنقسه كان القول فول خضي" 


دك 


0 


.)١١۸/۷( انظر: المدونة الكبرى (۷/ ۲۲۲)ء والأم‎ )١( 
.)1 انظر: الأم ا‎ )۲( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11%۷ 


البمت الثالتٌ 
قاعدة: كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله 


لفظ القاعدة والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «كل من اعتصم بالظاهر فالقول 
قوله»'» كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 
- مَنْ ساعده الظاهر فالقول قولهء والبينة على من يدعي خلاف الظاهر)”". 
- (إنما يجعل القول قول مَنْ يشهد له الظاهر»”". 
الول لم تملك الاه 
- «القاضي مكلف بالحكم بالظاهر». 
- «الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه" . 
- «إنما كلف العبادٌ الحكم على الظاهر»”. 
- «العمل بالظاهر متعين». 


.)۲٠۳/١( جمهرة القواعد الفقهية (؟/ 870)» ونسبه لشرح الجصاص لمختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) أصول الكرخي (۲). وقواعد الفقه للمجددي .)١59(‏ 

(۳) المحيط البرهاني (۲۹۸/۱۰). 

(5) البحر الرائق (5//اا)» وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (5/ 4-7): «القول لمن يتمسك 
بالظاهر». 

١ه‏ بدائع الصنائع (/۱1). 

.)۲۹۲ /۱( وانظر منه أيضا:‎ »)3500 /١( شرح كتاب السير‎ )١( 

(۷) الأم .)٤١١ /١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم (1797). 

(8) المبدع (۱۱۸/۷). 


1٩۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


«البتاء على الظاهر واجب ما لم يتبين خحلافه). 
«لا يجوز ترك العمل بالظاهر بما لم يظهر»"". 
وهذه القاعدة تدل عليها قاعدة سابقة» وهي : "الحكم في الشرع معتبر 


بالظاهر دون الباطن"”"» وكذلك الصيغ المرادفة لهاء ومن ذلك: 


«الحكم يكون بالظاهر دون الناطيع 2" 

«تعلق الحكم بالظاهر دون الباطن*. 

«تعلق الحكم بالظاهر دون السرائر»©. 

«الحكم إنما يجري على الظاهرء وإن السرائر موكولة إلى الع 

«الأخذ بالظاهر دون السرائر)#0, 

«يحكم القاضي بالظاهر والله يتولى السرائر)”". 

«أحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة على السرائر 
505 00 

والظواهر تبع لها»””''. 
وهذه الصيغ -كما هو ظاهرٌ- ألفاظها متقاربة» ومعناها واحد» فهى تدل 


على اعتبار الحكم بالظاهر لاسيما في الأمور التي يتعذر الوقوف على باطنهاء 
ا لطاع فو 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


شرح السير الكبير »)٠١ /١(‏ وقواعد الفقه للمجددي .)٠٥(‏ 

بدائع الصنائع (۷/ 5 .05١‏ 

الحاوي الكبير (١١/۳۷۸)ء‏ وانظر: صفحة (/509) من هذا البحث. 

الحاوي الكبير .)00/١١(‏ 

الذخيرة (۹/۱۲). 

الحاوي الكبير (۲۲۲/۱۷). 

معالم السنن (7/ 775)» وجمهرة القواعد الفقهية .)٤١٤ /١(‏ 

الحاوي الكبير .)٠١١/١۱۳(‏ 

مجموع الفتاوى /۳١(‏ 1/5" - /ا/ا”). وإعلام الموقعين »)4١ - ٩١(‏ والأحكام السلطانية 
(58). 


.)5١4( أحكام أهل الذمة (۲/ 224571 والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 1۱۹ 
خلاف الظاهر فعليه إقامة البينة على قوله؛ لأنه يدعى خلاف الأصل. 

معنى القاعدة : 

المعنى الإفرادى : 

معناه في اللغة: اعتصم فعل ماضن مصدره الاعتصام» يقال: اعتصم 
يعتصم اعتصاماًء ومادة الكلمه (عصم) تدل على إمساكٍ ومنع وملازمة» يقال: 
اعتصم بالله» إذا امتنع به» وتقول العرب: أعصمت فلاناًء أي: هيّأت له 
شيئاً يعتصم بما نالته يده» ا يلتجىئ ويتمسك به» والاعتصام: الامتساك 
ال 

وعليه فالمراد باعتصم بالظاهر : أي تمسك بالظاهر وتقوّى وامتنع به. 

الظاهر: 

معناه في اللغة: اسم فاعل من ظهرء يقال: ظهر يظهر ظهوراً فهو 
فا كو وير و كحت وقد سيق ينان عا 

والمراد بالظاهر فى هذه القاعدة: هو معناه اللغوي. وهو خلاف 
الباطن» وهو الشىء البادي والبيّن؛ والذي يكون ظهوره كافياً فى الدلالة عليه. 

المعنى الإجمالى: 
والآخر يدعي خلاف الظاهرء فالراجح تقديم قول من تمسك بالظاهر» ما لم 
يأتِ مخالفه ببينة تدل على قوله. 
(۱) انظر: مقاييس اللغة »)۳۳۱/٤(‏ ومختار الصحاح (۲۱۱)» ولسان العرب (۹/٤٤۲)ء‏ 


والقاموس المحيط (59ة كي مادة (عصم). 
SENE‏ زو نايهن لسع 


111۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تنبيهات 


أولا : هذه القاعدة في معنى قاعدة قد سبقت» وهي: "الحكم في 
الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن '» فمعنى القاعدتين واحد وهو ترجيح الظاهر 
وبناء الحكم عليه» وعليه فإِنْ كل مَنْ ادّعى الظاهر فإن قوله مقدم على 
مخالفه» ما لم يأت المخالف -وهو مدعي خلاف الظاهر- بدليل يدل على 
ترجيح قوله. 


ويم أن هذه القاعدة فى مح تلك" القاعدة فإن شكمها لس متتصراً 
على باب الدعاوى» بل يصح الاستناد عليها وإعمالها في كل أمر يحتاج إلى 
حكم ويوجد له ظاهر» فإن الحكم يبنى على هذا الظاهرء ما لم يقم دليل يدل 
على خلافه» ولذلك فإن هذه القاعدة تفيد المجتهدين» والمفتين» والقضاة» 
وكذلك تفيد المكلف في بيان الحكم له في بعض أحواله وشؤونه إذا تردد في 
الحكم فيها وبان له فيها ظاهرء فإنه يسند الحكم إلى هذا الظاهرء ويكون هو 
الراجح عنده ما لم يدل دليل على خلافه. 


انياً: تدل هذه القاعدة على أن المتمسك بالظاهر لا يحتاج إلى إقامة 
الدليل والبينة على صحة قولهء بل يكفيه تمسكه بالظاهر واستناده عليه» وأما 
مدعي خلاف الظاهر فهو الملزم بإقامة الدليل والبينة» وبناءً عليه فالقائل 
بخلاف الظاهر هو المدعي فتلزمه البينة» والمتمسك بالظاهر هو المدعى عليه 
فاك تة ال لأنه متمسك ا 


الثاً: يشترط للعمل بهذه القاعدة أن لا يقوم دليل معتبر يدل على اعتبار 
خلاف الظاهرء فإذا قام دليل على ذلك لم يبنَ الحكم على الظاهر وبني على 


.)7197 /١1١( انظر: الهداية شرح البداية (*/ ١٠٠)ء والعناية شرح الهداية‎ )١( 
(؟) جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة (۷۷): «البيّنة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لإبقاء‎ 
)۳۹۱( الأصل»» وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١1١١‏ 
مخالفه الذي دَلَ الدليل عليه» ولم يكن هذا مجالاً لعمل القاعدة» قال 
ارخ نالا جر بالظاهر ةا الام اف درفل الا قاق 
بالظاهر 5 خصوصاً عند عدم المنازع»"" وقال القرافي : «كل ما له ظاهر 
فهو يحمل على ظاهره» إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر)”". 

رابعاً: أن بناء الحكم على الظاهرء وتقديم قول القائل به حكمه 
الوجوب» لذا لا يصح ولا يجوز مخالفة هذا الحكم ما لم يدل دليل على 
خلافه. قال السرخسي : «الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على 
ال 

خامساً: إِنَّ القول بهذه القاعدة وما اشتملت عليه من حكم يُعَدُّ مظهراً 
من مظاهر اليسر ورفع الحرج في الشريعة؛ إذ لو لم يقل بها لأدى ذلك إلى 
تعطيل كثيرٍ من الأحكام الشرعية» وضياع كثيرٍ من الحقوق؛ وذلك لعدم 
اطلاع الناس على بواطن الأمورء وعدم قدرتهم -في مواطن كثيرة- على إقامة 
الأدلة على نفى الدعاوى المخالفة للظاهر غير التمسك بهذا الأصل» ولو 
کا نت کا ابش عر ا ولو ر ار وا 
ذهاب حقوقهم بسبب الدعاوى الباطلة المخالفة للظاهر والتي لا يوجد ما يدل 
عليها. 

سادساً: مع القول بهذه القاعدة من وجوب الحكم بالظاهر فإن المحكوم 
له به إذا كان يعلم أن الحق مع مدعي خلاف الظاهر فإنه لا يجوز له الأخذ 
بمقتضى هذا الحكم» ويدل لهذا قوله كَلْةِ: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


.)185/١١( المبسوط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۷/١١(‏ 

(۳) الفروق (۲/ »)١95-1١96‏ وانظر: تهذيب الفروق (195-197/7). 

(5) المبسوط .)١70/١9(‏ وانظر: بدائع الصنائع (۲۱۸/۳» 5/9 .)5١‏ والمبدع (۱۸/۷١۱)ء‏ 


خلافه). 


31۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ» فإنما أقطع له قطعة من 
النار)» قال الخطابي: «حكم الحاكم لا يُحل حراماً ولا يُحرم حلالاء ومتى 
أخطأ في حكمه فمضى كان ذلك في الظاهرء فأما في الباطن وفي حكم 
الآخرة فإنه غير ماض)"", وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو حكم الحاكم 
لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه» ولو كان الحاكم سيد 
الأولين والآخرين»". 


أدلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة في معنى قاعدة: "الحكم في الشرع معتبر بالظاهر 
دون الباطن" التى سبق ذكرهاء فإِنَّ ما ذكر من أدلة على تلك القاعدة دالٌ 
على هذه القاعدة ولا فرق”"؛ ولذا فإنه لا حاجة إلى إعادة ذكر تلك الأدلة 
هاهنا. 


وممًا قيل هناك : أن هذه القاعدة من القواعد المستقرة عند الفقهاءء بل 
بالظاهر دون الباطه. 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن زوجاً طلّق زوجته» ثم ادّعى أنه طلقها وهو مجنون» وأنكرت 


00 ا ال 0 

(۲) مجموع الفتاوى (80/ ۳۷۹ - ۳۷۷). 

(۳) انظر تلك الأدلة فى صفحة .)١١١(‏ 

5 ار فى ال ج ان ام الا ق الطافن اة 
السرائر إلى الله #» وانظر حكاية الإجماع في: الإجماع لابن المنذر (57)» وبداية المجتهد 
0/¥*(« وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ هل/اه), وفتح الباري لابن حجر 
AV1)‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 111۳ 
الزوجة أن يكون قد جنَّ قط فالقول قول الزوجة» والطلاق لازمٌ له؛ لأن 
اعتصم بالظاهر فالقول قوله ما لم يثبت خلافه”"". 

8ك لي أن شخصا اموق :شا را قبل الكت ادع أنه :لشب عد 
العقدء وأنكر البائع التغيّرء فالقول قول البائع؛ لأنه متمسك بالظاهر وهو عدم 
التغير» إذ الأصل بقاء المبيع على الصفة التي رؤي عليهاء لا سيما إذا كانت 
المدة قريبة يُعلم أن المبيع لا يتغير مثله في تلك المدةء وأمًا ادّعاء التغير فهو 


أمرّ حادث» وهو على خلاف الظاهرء وكل من اعتصم بالظاهر فالقول 
20050 
قوله . 


۳- «لو ادّعى الراهن هلاك الرهن» وأنكر المرتهن ذلك» فالقول قول 
المرتهن مع يمينه؛ لأن الرهن كان قائماً. والأصل في الثابت بقاؤه» فالمرتهن 
يستصحب حالة القيام» والراهن يدعي زوال تلك الحالة». والقول قول من 
يدعي الأصل؛ لأن الظاهر شاهدٌ له)”". 


ا ا ا ا و ا احا و جاه او فا 
به» ولا يمكن إحداثه بعده» فهو له دون الآخر؛ لأن هذا الظاهر يرجح قوله؛ 
والقول قول من اعتصم بالظاهر. 

6- إذا اختلف المتداعيان في أصل الدّين» فالقول لمنكر الدين ؛ لأنه 
متفساك بالظاهر الذي هو عدم الدين وبراءة الذمة منه» وإذا اختلفا فى قضاء 
الدين بعد لزومه فى الذمةء فالقول لمن أنكر القضاء؛ لأنه متمسك بالظاهر 


.)390 /٠١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام )5١9/5(‏ 
)۳( بدائع الصنائع (ك/رة6١).‏ 

.)١58/1١( انظر: المبدع‎ )٤( 


١١15‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
4 2 
بالظاهر 


5- لو تنازع صاحب الدابة والراكب في سرج الدابة» فهو لصاحب 
الدابة؛ عملاً بالظاهر"» ولو تنازع صاحب الدار مع الخياط في إبرة ومقص 
فهما للخياط؛ عملاً بالظاهر”". 

۷- لو أن رجلاً كان يتصرف في مال امرأته» ويدفع ذهبها بالمرابحة» 
ثم ماتت» فادّعى ورثتها عليه: بأنه كان يتصرف بغير إذنها فعليه الضمان» 
وأنكر الزوج ذلك» وادعى تصرفه بإذنهاء فالقول قول الزوج؛ لأن الظاهر 
شاهدٌ له» حيث إن الرجل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا 
بإذنهاء وكل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله”. 

۸- لو قطع شخص أصبع آخرء فداوى المجني عليه جرحه» ثم تلفت 
كمه» فقال: إنها تآكلت بسبب الجرح» وقال الجاني: بل كان بسبب الدواءء 
فإنه يصدق المجني عليه؛ عملاً بالظاهرء إلا إن قال أهل الطب والخبرة: إن 


قلقم الف كان ست الوا يدق ج الحا م 


ale 


ےر 


0 


.)5١15( وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال البهجة‎ »)۲٦/١( انظر: البهجة‎ )١( 
.0”805 /5( وكشاف القناع‎ .)۱٤۹/۱۰( انظر: شرح الزركشي (۲/ 570)» والمبدع‎ )0( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )۳( 

(5) انظر: ترتيب اللآلي )۲ / € .(A10-A‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج .)۳۹/٤(‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 1110٥‏ 


البعبث الرابع 
قاعدة: كل أمين فالقول قوله 
في الرد على من ائتمنه 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «كل أمين فالقول قوله فى الرد على من 


اتمنه»"» كما وردت بألفاظ وصيغ أخرى قريبة من هذا اللفظء ومن ذلك: 


(۳) 


(0 
0200 


«كل أمين ماف فى دعوى الرد على من ائتمنه». 
اك أو ادع اله فى هن اه صرق ا" 

«كل أمين ادّعى رَد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله ببمينه»). 
تكن أف اتن اال الأمانة إلى متها فل تر 

«كل أمين ادّعى دفع الأمانة إلى المستحق قبل قوله)”"". 

اکل أمين يعي الرد ایل 


الأشباه والنظائر لابن السبكى »)١١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠١١/۲(‏ وحاشية 
الرملى (4)984/9» وتجمهزة القواغد الففهية (4319/8): 

الأشباه والنظائر للسيوطى »)۷٥۹(‏ وبغية المسترشدين .)"٦٤(‏ 

الإقناح للشزيبني 4۲۹۹/77٠‏ 80644 ومنتي المتحتاح ۴۲۳/۳ 04١/۴‏ وخاشية العمل على 
شرح المنهج (۳/ ۲۹۳)» وإعانة الطالبين (9/ .)١١6‏ 

شرح القواعد الفقهية للزرقا .)٩۳(‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم »)۲۷١(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 25488 2071/8 وغمز عيون 
البصائر .)١/۳(‏ 

الفوائد الزينية .)٠١١(‏ 

منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين .)۲۷١(‏ 


١١15‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


«كل أمين يصدق فى دعوى ا 
اکل امن فض کے اله 
«الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينه»". 
«القول قول الأمين مع اليمين من غير بيّنة)”*. 
«القول قول الأمين مع اليمين»”. 
«القول قول الأمين فيما يدعيه مع اليمين»”". 
وهذه الصيغ -كما هو ظاهر- متقاربة في ألفاظهاء ومتفقة في معناهاء 


غير أن بعضها نص على قبول قول الأمين في حالة الرد بالذكر -كما هو نص 
القاعدة- وبعضها أطلق» مما يجعل القاعدة شاملة لكل الحالات كحالة الردء 
وحالة تلف الأمانة وهلاكها ونحو ذلك. 


أي 


معنى القاعدة: 
المعنى الإفرادي: 
الأمين: 


معناه في اللغة: الأمين اسم مفعول من أُمِنء فهو فعيل بمعنى مفعول» 


: أمين بمعنى مأمون أو مؤتمن؛ لأن الأمين هو الذي يؤتمن على الأشياءء 


يقال: أمِن يأمَن امنا واسم الفاعل: آمِن» وموتمن هن ائتمن» واسم 
المفعول: امون وأمين» ومؤتمن من ائتمن › ومادة الكلمة (أمن) تدل على 


00 
00 
هرم 
)€( 


(0) 
(0 


العزيز شرح الوجيز »)٥٠۹/٤(‏ وروضة الطالبين /٤(‏ 4۷). 

.)١١١/۳( المنثور‎ 

أصول الكرخي »)٤(‏ وقواعد الفقه للمجددي .)١5(‏ 

أصول الكرخي مع تأسيس النظر »)١55(‏ والمبسوط »)۱١۱/۲(‏ ولسان الحكام »)774/١(‏ 
وقواعد الفقه للمجددي .١5(‏ 44).» وانظر: بدائع الصنائع .)5١1١7/5(‏ 

الفوائد الزينية (59)» والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير(١59).‏ 

الفوائد الزينية (5 .)٠١‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 111۷ 
معنيين متقاربين: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون 
القت والا غر التصديقء وظليه امن هى الف وهو فين الا 

والمراد بالأمين هنا: هو الذي توجد عنده الأمانة”» وقيل: هو كل من 
حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من المالك”". 

وعُرْف الأمين بأنه: كل من ائتمنه الإنسان على ماله» ورضي ببقائه بيده 
فى وة الاقف أو ااال حرفن او 

المعنى الإجمالي: 

إن كل مَنْ أؤتمن من قبل غيره على شيء» فإنه مُصدق في ادعائه رَدْ ما 
ائتمن عليه» فإذا أنكر المؤتمن أو من يقوم 5007 فالمقدم قول الأمين» 
قشل لولمه ال 

تنبيهات : 

أولاً: نصّت هذه القاعدة على أن الذي يقبل قوله هو الأمين» وبناء عليه 
فإن غير الأمين لا يقبل قوله في رَد ما عنده لغيره. 

ومثال ذلك: الغاصب فإنه لا يقبل قوله في ادعائه رد المغصوب لصاحبه 
El‏ 

وكذلك السارق ومن في حكمه ممن فيه صفة الخيانة وعدم الأمانة فإنه 
لا يقبل قوله في رد ما عنده لغيره. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١12/١(‏ ومختار الصحاح (277» ولسان العرب /١(‏ 20757 والقاموس 
المحيط (۸١١٠)ء‏ مادة (أمن). 

(۲) انظر: قواعد الفقه للمجددي (۱۹۳). 

(۳) منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين .)۲۷١(‏ 

(5) الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبدالرحمن السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته» 
مجموعة الفقه رقم .)01١/5( )٤(‏ 

(0) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (/ 5 75). 

0) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها لابن عثيمين (۲۷۷). 


111۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ثانياً : أفظ "من ائتمنه " يخرج O TT‏ مو ام 
فإنه لا يقبل قوله» ولا يصدق فى ادعائه إلا ببينة. 


ومثال ذلك: لو ادّعى المودّع الرد على وارث المودع» أو ادّعى الملتقط 
رد اللقطة على المالك» أو ادّعى من طيرت الريح ثوباً في داره أنه رده على 
مالكهء فإن هؤلاء لا يُصدقون في ادعائهم إلا ببيّنة؛ لأن المالك في كل هذا 
لم يستأمن هؤلاء فلا يقبل قولهم بمجرد ادعائهم» وإنما يقبل قول الأمين إذا 


قال الغزالى: «إذا ادعى الرد و فإن اذعى الرد على من ائتمنه فالقول 
قوله مع يمينه؛ فإنه اعترف بأمانته فلزمه قبول يمينه. 


وإن اذعى الرد على غير من ائتمنه» كما إذا ادعى الرد على وارث 
المالك بعد أن مات المالكء أو ادّعى وارث المُودّع الرد على المالك» أو 
ادعى الملتقطء أو من طيّر الريح ثوباً في داره رداً على المالك» فهؤلاء لا 
يُصدّقون إلا ببيّنة» ". 

ثالفاً: الذئ يظهر من القاعدة أنه لا يشترط فى الأمين هاهنا أن يكون 
أا غقيقة عند الا أو غد ف يق لووط العدالة» المهم أن 
يكون أميناً عند من استأمنه؛ لأن الحكم مبني على استئمانه هو دون غيره» 
فإذا استأمنه على أمره فقد أصبح أميناً في هذه المسألة فيبنى الحكم على 
م 


رابعاً : الأمناء القابضون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ انظر: الوسيط الغزالي »)0١5/4(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي »)٦/١(‏ والأشباه 
والنظائر لابن الملقن (۲/ .)٠١١‏ والإقناع للشربيني (۲/ ۷۸). 

(۲) الوسيط »)٥۱١ /٤(‏ وانظر: القواعد لابن رجب (۳۱۹/۱). 

(۳) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)٤۹۹/۱٤(‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ۱۱۹ 
الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده» وذلك مثل : المودّع فإنه 
يقبض المال لمصلحة مالكه» فهذا يقبل قوله فى الرد على من ائتمنه. 


الثانى: من قبض المال لمنفعة نفسه» وذلك مثل : المرتهن» فإنه يقبض 
العلماء. 


الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بين الأمين والمالك له» وذلك 
مثل: المستأجر. والمضارب» والوكيل بأجرة» فهذا اجتمعت فيه الشائبتان» 
ولذا حصل الخلاف في قبول قوله» والمشهور عدم قبول قوله”". 


ثم إن هذه القاعدة والتفصيل المذكور إنما هو في دعوى الردء أما في 
دعوى التلف فإنه يقبل قول الأمين مطلقاً في كل الحالات والأقسام 
المذكووةة وتوا قش" وال E O‏ له الكت او لفيا عع 


ويقبل قول الأمين في التلف إن لم يذكر سبباء أو ذكر سبباً خفياًء أما 
لو ذكر سبباً ظاهراً كحريق عام ونحوه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد 
بالحادث الظاهر لعدم خفائه» ولأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا”". 


خامساً : ينقسم الأمناء من جهة مصدر الإذن بقبض الأمانة إلى قسمين : 


20518 - ۳۱٣ /۱( والقواعد لابن رجب‎ 20770 /١( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى‎ )١( 
.)٠١١ /0( والأشباه والنظائر لابن الملقن‎ 

(؟) قال السيوطي في الأشباه والنظائر :)۷٥۹(‏ «كل أمين: من مُرتِهن» ووكيل» وشريك» 
ومقارض» وولي محجورء وملتقط لم يتملك وملتقط لقيطء ومستأجرء وأجيرء وغيرهم» 
يُصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة»» وقال الشيخ محمد العثيمين في منظومة أصول 
الفقه وقواعده مع شرحها(۲۷۸): «والحاصل أن الأمناء في دعوى الرد يختلفون» فيقبل قول 
الأمين فى الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكهاء ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة فى 
قبضن العين» إما خالضة؛ أو مشتركة مع المالكء.وأما في التلف فإن قول جميم:الأمناء 
مقبول» سواء كانت العين بأيديهم لحظ مالكهاء أو لحظهم» أو لحظهما جميعاً» 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (59/)» ومطالب أولي النهى (۳/ 485 - .)٤۸۷‏ 


١١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القاعدة - فالقول قوله فوخ الرد. 


الفا بكرف أمينا ن قبل ,ا لر كالوضى يدع ود الال غل 
اليتيم » فهذا لا يقبل قوله فى الرد إلا ببينة» لقوله تعالى: وبوا الیش حى إِذَا 


رو شحوم وح کر سس سمه 


بوا الیک قن اَم میم شتا اض لتم آمو [النّسَاء: ]٠‏ إلى قوله: يا 
دقعم لم آمو ادوا عم وَكَق الہ حًا [النسَاء: +] 

سادساً: هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقيّدة بقيود» وهي : 

E COR‏ قوم سدم قرف ET‏ اوه 
في الرد ولا في التلف أيضا”"» فلو ادّعى - مثلاً - المُودّع أنه رَد الوديعة 
إلى المُودِع في بلده في وقت لا يمكنه عادة إيصالها إليه فيه» فإن هذه الدعوى 
يكذبها الظاهر فلا تقبل ولو كان المودّع أميناء والمراد بالظاهر هنا: هو ظاهر 
الحال والقرائن والعادة المطردة التي تدل على كذبه فيما ادّعاه من رد الأمانة 
7 تلفي" . 

الثاني: أن لا تكون الأمانة مما يُدفع بشهود» فإنّه إن دفع بغير شهود 
كان ضامناً لتفريطه» فلو اشترط المودع على المودع أن لا يرد عليه وديعته إلا 
بشهود» ثم ادعى المودع الرد بغير شهود لم يقبل قوله”". 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى (۲/ 1۷ - 58).» والذخيرة .)5١/١١(‏ ويمكن أن يقال فى هذا : إنه إذا 
يعن دلبل كال على o O‏ تكرت الا سيوف AE‏ متيل وله فى الود إلذا بيك اذا 
ادعى الرد بدونها لم يقبل قوله» وسيأتي ذكر هذا في قيود القاعدة. 1 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)١98/*”(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (7175)» ومطالب أولي النهى 
»)٤۸۷ - 585/0‏ وحاشية ابن عابدين (559/5)» والقواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير (١۹٤)ء‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)0:07/١5(‏ 

(۳) انظر: الكافى لابن عبد البر /١(‏ 059) (4947/7)» ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
49( 

() قال السرخسي في المبسوط :)۷١/۹(‏ «القول قول الأمين في براءة ذمته مع اليمين إلا أن 
يكون مما لا يدفع إلا بشهود» فحينئذٍ يضمن إذا دفع بغير شهود؛ لأنه نهاه [أي نهى المُوكل = 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١١‏ 


و ا ا 
يُصدق في دعوى الرد إلا ببيّنة”". 

الثالث: أن الأمين إنما يُصدق في براءة نفسه» وعدم إيجاب الضمان 
عليه» لكنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره» أو في إلزام غيرة ما 


يدعيه. 


ومثال ذلك: لو أن شخصاً كانت له وديعة عند آخرء فقال للمودّع: 
ادفع وديعتي إلى وكيلي» فقال المودّع: دفعتهاء وأنكر الوكيل» فإنه يقبل قول 
الأمين وهو المودّع في براءة نفسهء لا في إيجاب الضمان على الوكيل؛ لأن 
الأمين مصدق فى نفى الضمان عن نفسهء وغير مصدق فى إيجاب الضمان 

N) 5‏ 
کل افر 

الرابع: أن يكون الأمين قد قبض العين المستأمن عليها لمصلحة 
مالكهاء أما إذا كان قد قبضها لمصلحة نفسه» أو لمصلحته ومصلحة المالك 
فعا فإنة ر قول الان حل كينا شق ال غل ذلك 
القبض حال الرد عليه" وبناء عليه فإذا ادعى الأمين الرد على المؤتّمن فى 
وقت ليس عنده أهلية القبض - كأن يكون فى ذلك فاقداً للعقل بأي سبب من 
الأسباب - فإن قول الأمين لا يقبل حينئذٍ في دعوى الرد؛ لعدم وجود أهلية 
القبض في المالك. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء بل هي من 


= الوكيل] عن الدفع واستثتى دفعاً بصفة» وهو أن يكون بشهود فإذا دفع بغير شهود فهذا الدفع لم 
يكن مأموراً به فصار غاصباً ضامناً». 

.)۲۲١( القوانين الفقهية‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۷۷)» وحاشية ابن عابدين (7917/1). 

(۳) انظر: حاشية الرملي ("/ 86). 


11۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


القواعد المتفق عليها فى الجملة» لا سيما عند تحقق قيودهاء ومن الأدلة التى 
تدل عليها ما يأتي : 


الدليل الأول: قوله تعالى: مرد ری اومن أمعتهر»ه [البَقَرَة: ۲۸۳]» 
وقوله : إن اله امم أن تدوأ الأمتت إل اهلها [النسَاء: .]٠۸‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر الأمين بالأداء ولم يأمره بالإإشهاد»› 
فدل ذلك على أن قوله مقبول في الرد والأداء؛ إذ لو لم يكن كذلك لأرشده 
إلى الإشهاد كما أرشده إليه فى حال رَد أموال اليتامى كما فى قوله: إا 
دفعتم لل آمو سدوا ی [النّسَاء: .]٦‏ 

الذليل التانى: قوله تعالى: اوسيل اأرى عليه الى ولق الله ريه و1 


ےر رت 
ع 
2 


نه سَهكَاي [البَقَرّة: ۲۸۲]. 


مه ب > 


وجه الدلالة: أن الله سبحانه : «لما'وعظه*" رك البكسن دل ذلك غلن 
أن القول قوله فيه ولول أنه مقيول القول ف كما كان معطا بترك البخس » 
وهو لو بخس لم يصدق عليه ومنه أيضا قوله تعالى: «#إوَّلا كوا الشّهسدَة 
ومن ينها قن ءاج فلن [البَقرَة: *18]» دَلَّ ذلك على أن الشاهد إذا كنم 
أو أظهر كان المرجع إلى قوله فيما كتم وفيما أظهر؛ لدلالة وعظه إياه بترك 
الكتمان على قبول قوله فيهاء وذلك كله أصل في أن كل من اؤتمن على شيء 
فالقول قوله فيه» كالمودّع إذا قال قد ضاعت الوديعة» أو قد رددتهاء 
وكا لمضارب وا الما وسائر الها موقن مالقا 


الدليل الثالث: أن بعض العلماء قد حكى الاتفاق على هذه القاعدة*» 


.)866 /۳( انظر: حاشية الرملى‎ )١( 

(0) أي: وعظ المُملي الذي عليه الحق وهو الدين. 

)۳( أحكام القرآن للجصاص (۲/ 56). 

() قال ابن عابدين في حاشيته (۸/ ۳۷۷): «فالحاصل أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى 
ردها إلى صاحبهاء أو ادعى الموت أو الهلاك مصدق مع يمينه بالاتفاق». وانظر: تحفة - 
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ويتعين هذا الاتفاق عند تحقق قيود القاعدة وضوابطها؛ لأنه عند تحقق هذه 
القيود تخرج بعض الصور المختلف فيها والتي لا يشملها حكم القاعدة وتبقى 
الصور المتفق على حكمها والتي هي متوافقة مع حكم هذه القاعدة» ولذلك 
فإن وجود بعض الاستثناءات في هذه القاعدة إنما مرده عدم تحقق قيود 
القاعدة فيهاء ومن أمثلة ذلك: المرتهن والمستأجر فقد ذكر غير واحد من 
العلماء أنهما غير داخلين في حكم القاعدة مع أنها أمينان"“. ولكن خروجهما 
عن حكمها لا لخلل فيها ولكن لأن أحدهما قد قبض العين لمنفعة نفسه فقط 
كما هو المرتهيق: أو لمتفعته ومتقعة المالك كما هو ,المستا جر وقد سيق بان 
أن من قود القاعدة أن يكون قنضن العيق خالصا الط الجالك دوق حط 
الأمين» وهكذا في سائر الفروع المستثناة من هذه القاعدة فإنما كان استثناؤها 
لعدم تحقق قيود القاعدة فيها. 


الدليل الرابع: إن المؤتمن مُعترف بأمانة الأمين» ولذا أودع الأمانة 
عندة1 فبلمه حل قول قول 2 لان الأضل_بقاء "نا کان على ما کان 
لا ك 0 فل وف الخال الأمانة ورا ا 
وأما المؤتين وهو المالك إذا ادعى خلاف ذلك فهو مدع خلاف الأصل» فهو 
يدعي اا قارفا وهو حصول الخيانة في الأمين بعد أن أنه والقاعدة في 
الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمدعي هاهنا هو 
المالك المؤتمن فتلزمه البينة» وإلا فإن المصدق هو المدعى عليه وهو 
ام 


= الفقهاء (۲/ .)٠۳‏ وجمهرة القواعد الفقهية »)500/١(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية .)٤١٥١/١٤(‏ 

.)0769( والأشباه والنظائر للسيوطى‎ »)7”51١7/١( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (015/4)» والقواعد الكبرى (31//5). ١‏ 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية (۹۳). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)5١١7/7(‏ وموسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات .)٥٤٤(‏ 


١١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

الدليل الخامس: قال القرافي: «قبول قول الأمناء لئلا يزهد الناس في 
قبول الأمانات» فتفوت المصالح المترتبة على حفظ الأمانات»"» وهذا ظاهر 
فإن الأمناء إذا لم تقبل أقوالهم في رد ما اؤتمنوا عليه» ورموا بالخيانة فإن 
هذا يؤدي إلى زهدهم في قبول الأمانات وحفظهاء مما يؤدي إلى فوات 
المصالح المترتبة على ذلك» وتجنباً لوقوع هذا المحذور كان الأولى قبول 
وَل« الأمتاع فيه اسا جل 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو أن شخصاً أودع وديعة عند شخص» ثم اختلف معه في ردهاء 
فقال المودّع قد رددتهاء وأنكر ذلك المالك» فإن المقدم قول المودّع؛ لأنه 
أمين» وكل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه”". 

۲- لو أن شخصاً وكّل آخر على مال له - سواء بأجرة أو بغير أجرة 
على الصحيح - ثم اختلف معه في رد هذا المالء فقال الوكيل: قد رددتهء 
وأنكر الوكيل ذلك» فإن المقدم قول الوكيل» فيقبل قوله في براءة ذمته؛ لأنه 
أمين» وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه ". 

۳- لو أن شخصاً أرسل آخر ليشتري له سلعة» أو ليبيع له سلعة» أو 
أرسله بمال لآخرء ثم اختلف معه في الردء فإن المقدم قول المرسّل؛ لأنه 
أمين» والأمين يقبل قوله في دعوى الرد””". 

5- إذا اختلف صاحب المال مع العامل في المساقاة في حصول الخيانة 


.)5١/١١( الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط (٤/۷٥)ء‏ والمغنى (۲۷۳/۹)ء والأشباه والنظائر لابن السبكى »)۳٦١/١(‏ 
والأشباه والنظائر لابن الملقن (۲/١١٠)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ 41). : 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى »)751١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)٠١١/۲(‏ 
والأشياه والتظافر سير 90 0 وانظر ايا المع 4025740 واد المععاز 
(584/0). 

حا ةواقن E‏ 
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وعدم الأداءء فإن المقدم قول العامل؛ لأنه أمين» والقول قول الأمين فيما 


١ 
يدعيه”"".‎ 


- لو اختلف الزوج والزوجة في أخذ شيء من مال الزوج الموجود في 
البيت» فإن المقدم قول الزوجة في براءة ذمتها؛ لأنها أمينة على بيت زوجها 
وماله الذي فيه» والقول قول الأمين فيما يدعيه”". 

1- لو أن شخصاً دفع مالا لآخر ليكون مضارباً له فيه» ثم اختلف معه 
بَعْذٌ في رد رأس المال» فادعاه المضارب» وأنكر رب المال ذلك» فإن القول 
قول المضارب؛ لأنه أمين على هذا المال؛ والقول قول الأمين في دعوى 
الو 


.)٥٤١ /٤( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: القوانين الفقهية .)۲۲١(‏ 

(۳) انظر: القوانين الفقهية »)۲۲١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)۷٥4(‏ ولسان الحكام 
(1/ "3 ). 


١١75‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


قاعدة: مَنْ أثبت أولى ممن نفى 


لفظ القاعدة. والصيغ المرادفة : 
وروت هذه القاعدة هذا اللفظ: امن أنيت أولك عمو فا >٠‏ كما 


وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما يلى : 


00 


00 
() 


(€) 
(0) 


(0 


«من أثبت مقدم ل 
الت او ا 
E‏ 
«ومثبتٍ أولى من الذي نفى» . 
«المتيك مقدم على الافى). 


«المثبت يقدم على النافي». 


المحلى (۸/١۲۲)ء‏ وشرح المنهج المنتخب (1۸/۲)» وشرح اليواقيت الثمينة (۷۲۳/۲)» 
وإعداد المهج للاستفادة من المنهج (۲۱۷). والبهجة (۲/ .)۱١۷‏ والقواعد الفقهية للزحيلي 
7/1١‏ 9كت). 

القواعد للمقري (۲۳۹/۱)ء والإنصاف .)٤٦٥ /١(‏ 

شرح السير الكبير (۳/ ۸۸۷)ء والمحلى »23١١ /١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟/ 20170 وفتح 
القدير (۱/ 2555 357597/8)., والذخيرة (۳/ ۱۳)» وشرح العمدة »)٥۳۹/۲(‏ وتبيين الحقائق 
»)5١/5(‏ والعناية شرح الهداية (0/ ۷۷). 

شرح المنهج المنتخب .)٦۸/۲(‏ 

الذخيرة (۳/ »)٤٠١‏ وإحكام الأحكام (۳۰/۱)» وشرح الزركشي (۷۱/۲» ۳/ »)۳۷٣‏ 
والفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۲۲۷)» ومغني المحتاج ٤۸۷ /١(‏ 2211/5 وحاشية الدسوقي 
(775/5)» وكشاف القناع »)٥٤١ /٥(‏ وشرح منتهى الإرادات »)٥۷۱/۳ 27777/١1(‏ وشرح 
الخرشى على مختصر خليل (45/8). 

الشرح الكبير لابن قدامة (084/1). 
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(4) 


«يقدم المثبت على النافي»'. 

«تقديم المثبت على النافي)”". 

«قول المثبت يقدم على قول النافي»”". 
«ترجيح المثبت على الا 

ت رجح المثبت على النافي». 
«رجحان المثبت على الا 
«الإثبات أولى من النفي». 

«الإثبات مقدم على النفي)”". 

«الإثبات يقدم على النفي». 

الت من المي ”7 

ال اة اول من الف 
«البينة المثبتة تقدم شهادتها على النافية)"'. 


المنثور (1/ ١۹)ء‏ والدليل الماهر الناصح (515). 

الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۲۲۷). 

.)0108/1١( المغنى‎ 

الدليل الماهر الناصح (0719). 

فتح القدير (۳/ ١۲۳)ء‏ ومرقاة المفاتيح (0/ .)٥۷١‏ 

سيق وال عدم 

التساوق الك 15510153 والحعيط الترماق 5278 والدغيرة 4/0 وساف 
الرملي (4/ 018+ وشبرح اليواقيت الثمينة .)۷۲۳١/۲(‏ 

المغص :0855/80 الع 0005 ومع لوجر الارن 
ORO LEAS‏ والدس اراس 0557192 NN lg‏ 
(701/5)»: وقواعد الفقه للمجددي .)٥۴(‏ 

كشاف القناع (417/5). 


.)50//8( المبسوط‎ )٠١( 
.)٠١٠/٥( تبيين الحقائق‎ )1١( 
.(1۲ /۲( الفواكه الدواني‎ )۱۲( 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
االيقة E‏ ا 
- «البينة المثبتة للزيادة ا 

المعنى الإجمالي: 

أنه إذا حصل خلاف ونزاع في أمر على قولين» فأحدهما يثبته» والآخر 
ينفيه» وأتى كل واحدٍ ببينة على قوله» فالمقدم قول المثبت". 

تنبيهات : 

أولاً: مجال العمل بهذه القاعدة عند تعارض بينة المثبت مع بينة 
النافي» فإن المقدم هو بينة المثبت» أو كان مع المثبت بينة ولم يكن مع 
النافي بينة فالمقدم المثبت من باب أولى. 

وعليه فإذا لم يكن المثبت مستنداً في قوله على دليل وبينة فإنه لا يقدم 
قوله على النافي» وليس هذا مجالاً للقاعدة؛ لأنه حينئذٍ يصبح قول المثبت 
دعوى» والدعوى عند عدم الدليل يكون القول فيها للمنكر وهو النافي؛ 
لقاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكرء ولأن الأصل في الأمور 
العارضة العدم فيكون القول قول النافي. 

وقد أشارت بعض صيغ القاعدة إلى أن العمل بهذه القاعدة إنما يكون 
عند تعارض البينات» بينة المثبت مع بينة النافي» ومن تلك الصيغ: "البينة 
المثبتة أولى من النافية"» و"المثبت من البينتين أولى من النافية " وغيرهما من 
الصيغ. 

اا م الفاغ من ال اع له كي النقه وام فين اة 
لتعلقها بالأدلة الشرعية» فالدليل المثبت مقدم على النافي» وكذلك المثبت 
للدليل مقدم على نافيه. 
)١(‏ الفتاوى الهندية (0/ .)٤١١‏ 


(؟) الهداية شرح البداية (۳/ ١١١)ء‏ وتبيين الحقائق »)٠٤ /٤(‏ والبحر الرائق .)١15١1/8(‏ 
(۳) انظر: القواعد الفقهية للزحيلي .)559/١(‏ 
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وهى فقهية لتعلقها بأفعال المكلفين» لا سيّما فى باب القضاء 
والشهادات» فقد يدعي أحد الخصمين على الآخر شيئاً وينفيه الآخرء أو 
يشهد الشهود على إثبات أمر لأحد الخصمين وينفيه شهود آخرون» فيعمل 


١ 7 ١ 5‏ 
حينئل بموجب هذه القاغدة” ٤‏ 


لاجم و و عي مادو مر يا الاي 
غيرهما من العلوم» حا ا فمن ث يثبت حديثاً مقدم على من 
ينفيه» ومن يثبت سماع ب عق و معطي و وكذلك 
يستفاد منها في علم العربية وإثبات بعض اللغات وصحتها عن العرب» فإن من 
يثبت ذلك مقدم على نافيه. 


ثالثاً : هذه القاعدة مقيدة بقيد وهو: أن يكون النفى ما إل عدم 
العلمء أما لو كان مستنداً إلى العلم بالعدم فإنه حينئل يتساوى مع الإثبات ولا 


قال الطوفي: «قوله: إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم» لا عدم العلم 
فيستويان» يعني: أن نفي النافي إن استند إلى عَدَم العلم» كقوله: لم أعلم أن 
رسول الله ية صلّى بالبيت» ولم أعلم أن فلاناً قَتَل فلاناً» لم يُلتفت إليهء 
ركان إثبات المثيت للصلاة». وقتن قلان مقدما لما سبق: 


وإن استند نفي النافي إلى علم بالعدم» كقول الراوي: أعلم أن رسول الله 
كي لم يُصَلَّ بالبيت؛ لأني كنت معه فيه» ولم يَغِْب عن نظري طرفة عين فيه 
ولم أره صلى فيه؛ م أخبرني رسول الله ئ أنه لم يُصَلَّ فيه» أو قال: 
أعلم أن فلاناً لم يَفْعل يتل زيداً ؛ لأني رأيت زيداً حيّاً بَعْدَ موتٍ فلان» أو بَعْدَ 
الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه» فهذا يُقبل؛ لاستناده إلى مدرك علمي» 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد (۲/ :)۷١‏ «والمثبت أولى من النافى فى وجه الشهادات 
والأخبار). 


١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ويستوي هو وإثبات المثبت» فيتعارضان ويطلب المُرجّح من خارجء وقد سبق 
لنا في الجرح والتعديل مثل هذاء وكذلك كل شهادة نافية استندت إلى علم 
بالنفي» لا إلى نفي العلم» فإنها تعارض المثبتة؛ لأنها تساويها؛ إذ هما في 
الحقيقة مثبتتان» لأن إحداهما تثبت المشهود به» والأخرى تثبت العلم 
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زائعا ‏ أكفر قات هذه الفاغ افق ة فى الدضاوى القضاشةسواء 
أكانت حقوقية أو جنائية» وذلك إذا كان أحد الخصمين يدعى على الآخر حقاً 
له» أو جناية عليه» والآخر ينكر ذلك. 

أدلة القاعدة: 

الول وا عة هو كول" الها اميا عرد ك فده المد گرو 
سابقاً» وإن حصل خلاف في بعض فروعها فإنما لأجل عدم تحقق ذلك 
القيدء أو لوجود معارض راجح» أو لكون الفرع الذي حصل الخلاف فيه 
لمجالا لحمل 'التاعدة كباب التجدوة: عد عضن الفقهاء9". 

وأما الأصوليون فهم مختلفون في هذه القاعدة على ثلاثة أقوال: قول 
بتقديم الإثبات» وقول بتقديم النفي» وقول بالتساوي . 

وقد دَلَّ على هذه القاعدة عدة أدلةء منها ما يلى: 


الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث””' ول : «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب 


.)٤۱۸۹ /۸( وانظر: التحبير‎ »)۷١١ - 7٠١ /۳( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان (۲/ ١۷۸)ء‏ ونهاية الوصول (۹/ ٤۳۷۲)ء‏ والتحبير »)٤۱۸۷ - 5١857/8(‏ 
وانظر: الإحالات الموجودة على صيغ القاعدة الآنفة الذكر. 

(۳) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)5١7/7(‏ والمحصول »)55١/5(‏ والإحكام للآمدي 
(5/ ۰)۲۳ وتيسير التحرير (۳/ »)۱١١‏ والتحبير .)٤۱۹۸/۸(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي »)55١/54(‏ ونهاية الوصول (۹/٤۳۷۲)ء‏ والتحبير (5185). 

(5) هو الصحابي الجليل عقبة بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي» حجازي مكي» وقد 
أسلم يوم الفتح» وشهد فتح مصرء ولم يُذكر له تاريخ وفاة. 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١1١١‏ 
بن 1 فأتته امرأة فقالت: قد أضنئيت عقبة والتى تزوّجء فقال لها 
عقبة: ما أعلم أنك أَرضعْيَنِيء ولا أخبرْتَنِي» فأرسل إلى آل أبي إهاب 
يسألهمء فقالوا: ما علمناها أرضعت صاحبتناء فركب إلى النبى کل بالمدينة 
فال فقال رشول الله ك( فوفد قبل ؟) فقارقها» ونكحت زوج 


وجه الدلالة سن الحكديية: إن هذه الحرأة قد شهدت باإورضاعنهنا 
للزوجين» وأثبتت ذلك» ونفاه عقبة بن الحارث» كما نفى أهل الزوجة أن 
تكون هذه المرأة قد أرضعت ابنتهم» ومع ذلك أخذ النبي بيه بشهادة المرأة 
المثبتة» وقدمها على شهادة النافين» مما يدل على أن المثبت مقدم على 
النافي. 

الدليل الثاني : إن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي» فالنفي 
معناه عدم العلم بالشيء» وعدم العلم لا يكون حجة تدفع بها الحجة الثابتة 
التي علمت؛ لأن من عرف الشيء وعلمه حجة على من لم يعلمه لا 
ال 

الدليل الثالث: إن الإثبات يفيد حكماً تأسيسياًء وأما النفي فيفيد 


= انظر: الطبقات الكبرى (551/0)» والاستيعاب ("/ 1 .)١٠١‏ وأسد الغابة (00/5), 
والإصابة (018/5). 

)١(‏ هي الصحابية الجليلة أم يحيى غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس الدارمي» تزوجها عقبة بن 
الحارث النوفلي» فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فافترقا. ولم يُذكر لها تاريخ 
وفاة. 
انظر: أسد الغابة (لا/ 559)» والإصابة (55/8). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري فى صحيحهء كتاب: الشهادات» باب: إذا شهد شاهد أو شهود 
نشی + وقال كرون ما علدا نلك كخ بقول سن كيده هن40 رقي الحديتك 
.)٤۰(‏ 

(۳) انظر: المحلى (۱/۹١۲)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر ١١/۲۷۸)ء‏ والمغني »)١١١/1١(‏ 
والفتاوى الفقهية الكبرى (7717//5). 


11۳۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


التأكيد؛ لأنه يؤكد حكم العدم المعلوم سابقاًء ومن المتقرر أن التأسيس أولى 
من التأكر". 


الدليل الرابع: إن المثبت ناقل عن حكم الأصل - وهو براءة الذمة» 
والعدم في الصفات العارضة - والنافي مبق على حكم الأصل» والناقل عن 

("0 MW TT 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو تعارضت الموازين في بلوغ الذهب نصاب الزكاة» فكان الذهب 
قد بلغ نصاب الزكاة بناء على ميزان» ولم يبلغه بناء على ميزان آخر» فالمثبت 
لبلوغ النصاب مقدم على النافي له؛ لأن من أثبت أولى ممن نفى"". 


؟- لو اختلف المتبايعان في البيع» فادعى المشتري ثمناً وادعى البائع 
أكثر منهء أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه» وأقام 
كل واحدٍ منهما بينته» فإن المقدم البينة المثبتة للزيادة دون النافية؛ لأن البينة 
المقنة أولن من الافة : 


#اددلن شيوه هانغ اعنداهنا ا المت قن السلعة كان كديما قبن 
العقد» والأخرى بأن العيب حصل بعد العقدء فإن المقدم بينة القِدّم؛ لأنها 
مكيثة للعيت قبل العقده والآخزى تافية لهت .والبينة المشنة مقدمة غل النافة. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)75١/5(‏ ونهاية الوصول (94/ 2073775 ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية (۳۳/ 59"). 

(؟) انظر: الفصول في الأصول »)١19/(‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (07777/797. 

(۳) انظر: الذخيرة (/1)» وشرح المنهج المنتخب (1۹/۲)» وشرح اليواقيت الثمينة 
(774/5)» والدليل الماهر الناصح (۲۲۰). 

(5) انظر: الهداية شرح البداية »)١5١/5(‏ وتبيين الحقائق (5/ »)۳٠٤‏ ولسان الحكام (۲۳۷/۱)» 
والفتاوى الهندية (85/ ”"7). 

(0) انظر: البهجة (۲/ .)١١۷‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۳۳ 

-٤‏ لو اختلف رجلان على سلعة» فقال أحدهما: وهبتنى ما بيدي» 
وقال الآخر: بل بعتكه» وكان لكل واحدٍ منهما بيّنة» فإن المقدم بينة البائع ؛ 
لأنها شت الثمن» والأخرئ تنفيه » والمشست مقدم على الناف 0 


م لو أن عضا وت عله حرق ليره أو اخ عله فشهدت بينة 
بأنه ملىء وشهدت أرق بأنه معدم فتقدم بيئة الملاءة لأنها مثبتة» دون بينة 
العدم لأنها نافية للملاءة» ومن أثبت مقدم على من نفى”". 


5- لو شهد شهود على يتيمة بأنها تزوجت قبل البلوغ» وشهد آخرون 
بأنها تزوجت بعد البلوغ؛ فقيل: إن من أثبت البلوغ مقدم على من نفاه؛ لأن 
من أثبت اول ير 


۷- إذا اختلف الزوج والزوجة في وقت وقوع الحمل» فقال الزوج: 
توجدك مند. أربعة أشهر والحمل قبل العقد. وقالت الزوجة: تزوجتني منذ 
ستة أشهر والحمل بعد العقدء فإن القول قولها؛ لأنها تثبت حصول الحمل 
بعد العقدء وهو ينفي ذلك» والمثبت مقدم على النافي . 


- لو شهدت بيّنة بوقوع الطلاق بين الزوجين» ونفته بيّنة أخرى». فإن 

البيّنة المثبتة للطلاق مقدمة على البينة النافية له» لأن مَنْ أثبت أولى ممن 
.. )0( 
نعى . 

-٩‏ لو شهد الشهود بأن فلاناً قتل فلاناً يوم كذا وكذاء وشهد آخرون 


.)۳۸۳ /٤( انظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (5/ 20275١١‏ وشرح المنهج المنتخب (۲/ 2407١‏ وبلغة السالك »)۲۳٤/۳(‏ 
والدليل الماهر الناصح .)۲۲١(‏ 

(۳) انظر: شرح المنهج المنتخب (1۹/۲)ء وشرح اليواقيت الثمينة (۲/ 27715 والدليل الماهر 
الناصح (519). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (5/ .)٠١١‏ 

(0) انظر: الذخيرة .)05377/١1١(‏ 


١75‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
بأنه لم يقتله» فإن المثبت للقتل مقدم على النافي له”"". 

1ك لوق اق شتفضا ضرت أفرأة حاملة فاسقطى حجنا ف عت اهل 
الخبرة فيه» فقال بعضهم: فيه خلق آدمي فتجب الدية» ونفاه آخرون» فإن 
المثبت هو المقدم”". 

وكذا لو أسقطت جنينهاء فقالت الأم: ولدته لوقت يعيش لمثله» وأنكر 
ذلك الجاني» فإن المقدم قول الأم؛ لأنها مثبتة» والمثبت مقدم على 
الاقف 

وکذاالو أسقطت جتن ذكر وانثئن واشتهل أحدهما دون الآخرء 
فقالت الأم: المُستهّل هو الذكر فتستحق دية ذكرء وقال الجاني: بل الْمستهّل 
الأنثى» فلا تستحق دية الذكر» وكان لها بيّنة» فإن المقدم البينة المثبتة 
لاستهلال الذكرء دون النافية» لأن المثبت مقدم على النافي. 

: لو أن شخصاً قطع أطراف آخر ثم قتله» فقال ولي المجني عليه‎ -١ 
إن القتل كان بعد حصول البرء في الأطراف فيلزم الجاني الدية عن الأطراف»‎ 
والقصاص أو الدية عن النفس» وقال الجاني: إن القتل كان قبل البرء فلا‎ 
يلزمه إلا القصاص أو الدية عن النفس فقط دون الأطراف» فإن المقدم قول‎ 
ولي المجني عليه؛ لأنه يثبت البرء وولي الجاني ينفيه» والمثبت مقدم على‎ 
. النافق””‎ 


بردم 


)١(‏ انظر: شرح المنهج المنتخب (58/7)» وشرح اليواقيت الثمينة (؟/ 69/7» والدليل الماهر 
الناصح (۲۱۹). 

(؟) انظر: مغني المحتاج »)٥۳۹/٤(‏ وحواشي الشرواني .)577/1٠١(‏ 

(۳) انظر: مطالب أولي النهى .)1٠١7/5(‏ 

(5) انظر: المغني (۸/ 0758. 

(5) انظر: كشاف القناع (5/ »)٠٤١‏ ومطالب أولي النهى (5/ .)٥۳‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۳0 


البعت السار س 
قاعدة: القول قول من ينكر وجود الشرط 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «القول قول من ينكر وجود الشرط»"» 


كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك : 


02 
(Vv) 


الل 

االقؤل قول الك لأنه تيكو الشرط كان الفقرل قول 
«القول قول مدعي عدم الشرط)”*'. 

«الأصل عدم الشرط)””. 

«الأصل عدم الشروط)”". 

«الأصل عدم الاشتراط)”". 


المبسوط (۱۸۷/۱۹). 

المبسوط (75/ ١١)ء‏ والفتاوى الهندية (5/ .)۲۸٠‏ 

الاختيار لتعليل المختار .)٠١١/۲(‏ 

شرح ميّارة (۲/ ”87). 

الفيلات 8001/15 لمعت ولعت لاد ور 8/00 والدضية 
00 مجني المحتاج 4)6۳ ونساك الخكام (09ا6)ء والبخر الرافق (094/4): 
وكشاف القناع (5/ 514)» ومطالب أولي النهى .)١١۷ /٥(‏ 

خامية الجمل على شرح متيج الطلات (414/0). 

الغدين شرح الوؤجيق 0۸6 الذي (8/ )4 وشرح الرركتفي ۷7 وين 
المسماخ ( 5۸ ,رات الفتاع (00/8)+.وشاشية البجيرمن على منهج الطلاب 
۷/9 


ك١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- وبعض العلماء يُعلّل بهذه القاعدة في تقديم منكر الشرط» ومن ذلك 
قولهم : «لأنه متمشك بالأصل وهو عدم ال 
المعنى الإجمالى للقاعدة: 
أنه إذا حصل نزاع في شرط من الشروط سواء في إثبات اشتراطه» أو 
تنبيهات : 
أولاً: هذه القاعدة فى تقديمها قول منكر وجود الشرط تشمل خا لثيرة : 
الحالة الأولى: إنكار وجود الاشتراط» بمعنى أن أحدهما يثبت وجود 
الاشتراط والآخر ينفيهء فالقول قول منكر الاشتراط. 
الاشتراط» بمعنى أن يتفق المتنازعان على وجود شرط» لكن اختلفا فى وقوعه 
وحصوله» فأحدهما يثبت ذلك والآخر ينفيه» فالقول قول منكر الوقوع» أي 
E aa 5300 8 5‏ (8) 
عدم وقوع ما علق عليه التصرف». بمعنى عدم تحقق الشرط التعليقي 5 
فالقاعدة تشمل هاتين الحالتين» وإن كان أكثر ورودها فيما يظهر هو في 
بيان الحالة الأولى. 
افا "هذه الفاعدة تشم كافة الوط سواء كانت قر عة ون ال 
مصدرها الشرع» أو جعلية وهي التي مصدرها المكلف. فإن الأصل عدمهاء 
والقول قول منكرها. وبما أن المجال في علم القواعد الفقهية فإن أكثر ما يراد 
بها هى الشروط الجعلية؛ لتعلقها بفعل المكلف. 
وبناء على هذا فإن هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه وأصولهء 


.)787/5( ودرر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)١7186 /5( وفتح القدير‎ »)507/١( الهداية‎ )١( 
.)55٠/5( (؟) معلمة زايد للقواعد للقواعد الفقهية والأصولية‎ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 11۴۷ 


93 تمحضت ا كالخلااف في اشتراط إدراك 5 شيء من الخطبة ت 
صلاة الجمعة» e‏ شتراط - وهم الجمهور - قالوا: الأصل عدم 
الشرط حتى يقوم عليه دليل" Es‏ إن كان مصدر الاش شتراط هو المكلف 
فالقاعدة 3 فة 


ويسمى الشرط إذا كان مصدره المكلف بالشرط الجعلى»ء وهو الذي 
قله :]تلات لحف ١‏ مرح دين ES SC‏ 
ذلك وهذا الشرط الجعلي إما أن يكون تقييدياً وهو:١ما‏ جزم فيه بالأصل 
وشرط فيه أمر آخر»””» أو يكون تعليقياً وهو: «ربط وجود الشيء بوجود 
غيره»“ بأداة من أدوات الشرط» بحيث يكون انعقاد الحكم 00 على 
O ES‏ 


ثالثاً: شرط العمل بهذه القاعدة هو عند عدم الدليل الدال على إثبات 
الشرط»ء أما لو كان مع المثبت للشرط دليل أو بينة تدل على قوله» وليس مع 
اليك إلا العسك بهذا الأصل :فإن هذا لبن مال لعل هده القاعدة» 
ويقدم حينئذٍ قول مثبت الشرط؛ لوجود الدليل الدال على قوله”". 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. وهي محل 


.)44/1( انظر: سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر: معلمة زايد للقواعد للقواعد الفقهية والأصولية .)55١/5(‏ 

.)717/0/١( المنثور‎ )۳( 

.)١515 /١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 

(0) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية .)55٠/5(‏ 

() قال في سبل السلام :)٤۷/۲(‏ 50 ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل»» وبناء عليه 
فإذا قام الدليل E ES‏ ريطي قور القائل به وهو المثبت للشرط 
على ثافيه. 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
اتفاق عند عامة الفقهاء في الجملة» على اختلاف بينهم في بعض فروعها. 
وقد دَلَّ على هذه القاعدة عدة أدلةء منها ما يلي : 


الدليل الأول: إن الشرط من الأمور العارضة وليس من الأمور الأصلية 
في الأشياءء والقاعدة الفقهية المقررة تنص على أن الأصل في الأمور 
العارضة العدم"» ولذا فإن من تمسك بنفي الشرط وإنكاره فهو متمسك 
بالأصل فالقول قوله. ومن ادعى إثبات الشرط فعليه إقامة الدليل؛ لأن قوله 
على خلاف الأصل. 


الدليل الثانى: إن الأصل بقاء ما كان على ما كان» والشرط متفق على 
كله یدوا ف اا قراط ور جه و إل الوضوة ها -ومشكاك 
فيه» فيبقى الأمر على ما كان عليه وهو العدم؛ لأن اليقين لا يزول بالشك»› 
قال القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل 
كالمعدوم الذي يجزم بعدمه»” ". 


الدليل الثالث : إن القاعلة ذ في الشرع تدل على تقديم قول المدعى عليه 
في الدعاوى على المدعي ما لم يات ببيئلة » ومن يبت وجود الشرط 
ومنكره مدعىّ عليه» فيقدم قول المنكر. 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار» فادعى أحدهما أنه 


)١(‏ ويتضح هذا من خلال صيغ القاعدة المذكورة آنفاً مع مصادرهاء وانظر أيضاً: المهذب 
»)5١7/1(‏ والمبسوط »)١487//19(‏ والمغنى /٤(‏ 7557)» والذخيرة (۸/ .)٠١‏ 

80 اظ الام والتطادر لوطي 0 © وا ااه والنظائر ن ت 06 رار الزائق 
(5/» وترتيب اللآلي (۳۲۲/۲)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام »)۲٤/۱(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا »)١١1(‏ وقواعد الفقه للمجددي (09). 

.)١١١/١( الفروق‎ )۳( 

.)۳۲۷( انظر: الحاوي الكبير (۷/ ۱۷۷)» ولسان الحكام‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١‏ 


اشترطه للنظر والتفكر فى الأمر مدة معلومة» وأنكر الآخر هذا الشرطء. فالقول 
قول المنكر؛ لأن e‏ الع 

؟- لو اختلف البائعان في شرط تأجيل الثمن أو المثمن» فإن القول 
قول منكر الشرط؛ لأن الأصل عدم الشرط”". 

ماح عالت العام اج الال فال العام رط الى 
الع ورا كو ماعيي لهانة ابالقرل؟ روم اسه لكان ماخر قور 
من ينكر وجود الشرط . 

4- لو أن المرتهن أذن للراهن في بيع المرهونء ثم اختلفا في شرط 
جعل الثمن رهناء أو في تعجيل الدين منه» فادعى ذلك المرتهن وأنكره 
الواقيع :لتر فول الجا الله مك الل ل لتر ب قوق ال لعي لق 

ه- لو أن شخصاً دفع ثوباً لخياط ثم تلف عنده» فقال صاحب الثوب: 
قد دفعته لك واشترطت مدة معينة لخياطته فيهاء وقد مضت ثم تلف الثوب» 
ولي عليك الضمانء وقال الخياط: لم تشترط مدة لخياطة الثوب» بل دفعته 
مطلقاً ولم تعيّن مدةًء فإن المقدم قول الخياط؛ لإنكاره للشرط» والقول قول 
ف كر ال 

1- لو أن شخصاً باع داره لآخرء ثم ادّعى البائع أنه اشترط أن يسكن 
الدار شهراً بعد تمام العقدء وأنكر ذلك المشتري» فإن القول قول المشتري؛ 
لأنه منكر للشرط» والأصل في الشروط العده. 


.)179/4( والمغني‎ .»)٠۳١ /۲( انظر: بدائع الصنائع (0/ 0075 والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (0/ .)١‏ والاختيار لتعليل المختار (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: المهذب »)5١77/١(‏ وروضة الطالبين (ه/ 7/8 7). 

(5) انظر: المغني (4/ 557)» وكشاف القناع (178/5”). 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين »)١19/5(‏ والفتاوى الهندية (5/ »)58٠‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام .)4947/١(‏ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات »)٥٦/۲(‏ ومطالب أولي النهى (1794/7). 


١١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- إذا اختلف الزوجان في وجود شرط في عقد النكاح فالقول قول 
منكره'""» فمثلاً: لو ادّعت الزوجة أنها شرطت إكمال تعليمهاء أو البقاء في 
e‏ أو عدم الخروج بها من بلدهاء أو ادعى الزوج أنه اشترط تأجيل 
ء من المهرء أو عدم القسم للزوجةء أو نحو ذلك» فإن القول قول منكر 
- إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط الذي عُلّقَ عليه الطلاق» فقال 
الزوج: علقت طلاقك على دخول الدارء فلم يوجد الدخول» وقالت الزوجة: 
بل دخلت» ووقع الطلاق» فالقول قول الزوج؛ لأنه منكر لوقوع الشرط› 
والقول قول منكر الشرط"". 
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)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية »)787/١(‏ وفتح القدير »)١19/4(‏ وشرح ميّارة (؟/4)» 
والبهجة في شرح التحفة .)١159/7(‏ 
(۲) انظر: لسان الحكام (۳۲۷)ء وانظر أيضاً: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)1١9/5(‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١.١‏ 


البعبك السابع 
قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة 
فالقول قول الدافع 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا اختلف القابض والدافع في الجهة 
فالقول قول الدافع"”'': كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك ما 
- (إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع»”". 
- «متى اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع»”". 
- مهما اختلف القابض والدافع قي الجهة فالقول قول الدافع». 
- «القول قول الدافع في بيان جهة الدفع)””. 
- «الدافع أعلم بجهة الدفع» . 
- «القول في المدفوع قول الدافع»”". 


)١(‏ المنثور »)١56 /١(‏ وجمهرة القواعد الفقهية (۲/ »)5١0‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
(/6. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي »)۷٦١(‏ وحاشية الرملي .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) روضة الطالبین .)١199/5(‏ 

.)4١/٥( العزيز شرح الوجيز‎ )٤( 

(5) المحيط البرهاني (059/9). 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 00/0. 

(۷) شرح السير الكبير .)١511//4(‏ 


١١"‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
- «عند اختلاف الدافع والقابض في الجهة المُصدق الدافع)”". 

- «العبرة في الأداء بقصد الدافع»”". 

- «الاعتبار في الأداء بقصد المُؤدِي)”". 

- «العبرة في الأداء بقصد المؤدي)“. 

- «العبرة في العطاء بنية الدافع»””". 

- «اعتبروا نية الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه». 

- «اعتبروا نية المدين الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه»”". 


والملاحظ على هذه الصيغ أنها متقاربة اللفظ والمعنى» إلا أن بعضها 
ذكر قيد الجهة في صيغة القاعدة كما في عنوان القاعدة» وبعضها أغفل ذكر 
هذا القيد؛ للعلم به» ولعدم اختلاف معنى القاعدة بتركه» وأما من ذَُكَرّه فلأنه 
يُفيد في تحديد مكان اختلاف القابض والدافع وهو في جهة المدفوع» فهو 
يفيد في توضيح معنى القاعدة» وتحديد مكان الاختلاف». فكان التنصيص على 
لفظ الجهة فى صيغة القاعدة أولى وأفضل. 


وبعض الصيغ ذكرت لفظ الأداء أو العطاء؛ للتعبير عن لفظ الدفع»› 


وبعض الصيغ عُبَّر فيها بلفظ النية أو القصد بدل القول - أي قول الدافع 
- والمعنى واحد؛ وذلك لأن قول الدافع مبني على نيته وقصده حال دفعه» 


.)89/5( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج (2478/17» وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (41/8). 
(06 روضة الطالبين (۷۷/۹). 

4 افيه الجمل هل شرح ال 67 

() طرح التثریب .)۳۹/٤(‏ 

(5) حاشية الجمل على شرح المنهج (5577/4). 

(۷) حاشية البجيرمي (017/7). 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١51‏ 
فالقول إنما هو إفصاح عن النية والقصد وبيان لهما؛ لأن المعوّل عليه هو نية 
الدافع وقصده من هذا المدفوع» فالحكم مبني على النية» فمن عَبَّر باللفظ نظر 
إلى أن النية خفية والذي أظهرها هو القولء فبالقول بان المراد وظهر المقصود 
فبني الحكم عليه لظهوره» وأما النية فخفية ولولا القول لما عُرفت. 

وأما من عَبَّر بالنية فلأنَ النية هي الأصل وأمّا القول فإنما هو علامة 
عليهاء وبيان لهاء ووسيلة للتعرف عليهاء فذكر المقصد في صيغة القاعدة 
وترك الوسيلة. 


وليس فيما يظهر لي كبير فرق بين التعبيرين» سواء عبر بقول الدافع أو 
نية الدافع؛ لأن المعنى واحد ولا يختلف الحكم بذلك. 

وبعض الصيغ عبر فيها بلفظ المؤدي عن الدافع» وبلفظ المدفوع إليه 
اللفظى. 


معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

القابض : 

معناه في اللغة: القابض اسم فاعل من قبض» يقال: قبض يقبض قبضاً 
فهو قابض› ومادة الكلمة (قبض) تدل على شي ءَ مأخوذ» وتجمّع في شيء » 
يقال: قبضت الشيء من المال» إذا أخذته وجمعته في گي  .‏ 


والمراد بالقابض هنا ا - كما في بعض الصيغ - 
التفطى» او هر الكعد الذق اه فعا من اخ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (0/ »)٠١‏ ومختار الصحاح (557)» ولسان العرب (11/11)» والقاموس 
المحيط (١٤۸)ء‏ مادة (قبض). 


١١.5‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الدافع : 
معناه في اللغة: الدافع اسم فاعل من دفع»ء يقال: دفع الشيء يدفعه 
دفعاً فهو دافع»› ومادة الكلمة (دفع) تدل على تنحية الشىء» يقال: دفعت 
الغ ا 


والمراد بالدافع هنا : هو المَعْططى الذي أعطى شيئاً ا 


الحهة : 

المراد بها هنا: أي سبب الدفع”"» والوجه الذي سينصرف إليه المدفوع 
وهو المؤدى عنه. 

المعنى الإجمالي: 


لو أن شخصاً أعطى آخر شيئاً - من مال أو عين - ثم تنازعا في سبب 
هذا الاعطاء والمراد به» وف تحديد الوجه الل نص ف إليه المدفوع - 

. و به» وي 2 ی ھر رر 6 
وهو المؤدى عنه -» ولا قرينة تدل على ذلك» فإن المقدم هو قول المعطي 
الدافع دون الآخذ القابض. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة ذات أهمية في حسم كثير من صور التنازع بين 
المكلفين المتعلقة بإقباض المَسْتَحق العاري عن البيان» حيث تقرر ترجيح 
قصد الدافع وقوله على قصد المدفوع إليه وقوله عند التنازع في وجه الدفع". 

فاقيا :إن عاك العا اا و تدا ابا دات 
والمعاملات ٠‏ أمّا فى المعاملات فظاهرء وأمًا فى العبادات فإنه يمكن 


2)”59/54( ولسان العرب‎ »)۱٠٤6( انظر: مقاييس اللغة (۲۸۸/۲)» ومختار الصحاح‎ )١( 
والقاموس المحيط (٤4۲)ء مادة (دفع).‎ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)35١9/١5(‏ 

(۳) انظر: حاشية الجمل (5/ .)۲١١‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية /٠١(‏ ۲۷۷). 

.)؟الا/ل/١١( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ه١١‏ 
العمل بها في باب الزكاة والصدقات والأوقاف ونحوهاء ومن ذلك لو دفع 
مالاً لآخرء واختلفا هل هو صدقة أو قرض؟ أو دفع إليه عيناً واختلفا هل هي 
وقف أو عارية؟ فإن القول في هذا للدافع. 

ثالثاً: إن الاختلاف الحاصل بين الدافع والقابض لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يقع الاختلاف بينهما بعد القبض» وهذه الحالة هي 
أكثر صور هذه القاعدة وقوعاء وهى التى تتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه 
القاعدة؛ وذلك لعدم بيان المراد بالمؤدى عنه حال القبض » فالدافع يقصد 

الحالة الثانية: أن يقع الاختلاف بين الدافع والقابض حين القبض» كما 
لو قال الدافع إنما أؤدي هذا المال عن الدين الفلاني» وقال القابض: بل هو 
عن الأجرة الفلانية. 

والقاعدة تشمل هاتين الحالتين» فيقدم فيهما قول الدافع"". 

رابعاً: ضابط العمل بهذه القاعدة ومجالها هو: إذا لم يوجد دليل أو 
قرينة تدل على خلاف قول الدافع» فإذا وجد ما يدل على ذلك فإنه يترك قول 
الدافع ويقدم قول القابض» ويتمثل ذلك في أمرين: 

-١‏ أن يخالف الدافع صريح قوله عند الدفع» ومثال ذلك: لو قال 
الدافع حال الدفع للقابض : هذا المال هبة لك» ثم ادّعى بعد ذلك أنه دفعه 
إليه بنية قضاء ما استحقه عليه من دين» فإنه لا يقبل قوله هذا؛ لمخالفته 

قوله عند الدفع. 

عه ر - 

E لى أن شحصا‎ UES A O E لكأن‎ 

عليه سيما الفقراء فسأل رجلاً وقال إني فقير فأعطاه شيئاً» ثم ادّعى الدافع بعد 


.)١( حاشية رقم‎ )٠١١( وشرح القواعد الفقهية‎ »)١58/١( انظر: المنثور‎ )١( 


١١5‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ذلك أنه أعطاه على أنه قرض» وأنكر الفقير وقال بل هو صدقةء فالقول قول 
القابض وهو الفقير؛ لأن الظاهر معه» وقوله إني فقير قرينة مؤيدة له» بخلاف 
ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع"» قال الزركشي في ذلك: 
«والصواب أن فى الكل المدار على القرينة» فإن دلت قرينة لفظية أو حالية 
عل أن بالك لم يمون إلا الصرف في ذلك المعين لم يجز صرفه إلى 
00 
أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء وهي قاعدة 
تعو ای الوزاهي الققوية : 


وإن كان ثمة خلاف فهو ليس في ذات القاعدة» وإنما في بعض فروعها 
وتطبيقاتها؛ وذلك إمّا لعدم تحقق ضابط القاعدة فيهاء أو لكون ذلك الفرع 
مستثنی من هذه القاعدة» ولذلك فقد دك بعض العلماء بعض الاستثناءات 
(OD, .‏ 
فيه 

وقد َل على هذه القاعدة عدة أدلة» ومنها ما يلى: 


الدليل الأول: ما ورد فى الحديث أن سلمان الفارسى وليب جاء إلى 


.)500/١( والفروع (۸/۲٤٤)ء وحاشية الرملي‎ »)١41//١( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) المنثور »)٠٤١ /١(‏ وقد نقل الزركشي عن ابن الصباغ ضابطاً قريباً من هذا فقال في المنثور 
:)16١/١(‏ «وذكر ابن الصباغ ضابطاً لبعض هذه الصورء وهو: أن الدافع إما أن يخالف 
الظاهر أو لاء فإن لم يخالف الظاهر فهو المٌّصدقء أما إذا كان الدافع يخالف الظاهر صدق 
المدفوع إليه». 

(۳) وهذا ظاهر من خلال صيغها ومصادرها المذكورة آنفاً. وانظر كذلك: تحفة المحتاج 
١ /٥(‏ )ل وتبصرة الحكام (۲/ 0€( وشرح الخرشي على مختصر خليل (5/ «(A‏ وحاشية 
البجيرمي (۳/ 570)» ومطالب أولي النهى (۲/ »)٠١١‏ وحاشية ابن عابدين »)٤۹۱/٤(‏ 
والفتاوى الهندية (5/ ١۳۲)ء‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية /٠١(‏ ۲۷۷). 

(4) انظر: المنثور 2)١41//١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)۷٦١(‏ 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 114۷ 


رسول الله ي4 حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول 
الله ية فقال رسول الله لخ (ما هذا يا سلمان؟) قال: صدقة عليك وعلى 
أصحابك» قال: (ارفعهاء فإنا لا نأكل الصدقة). فرفعهاء وجاء من الغد 
بمثله فوضعه بين يديهء فقال: (ما هذا؟) قال: هدية لك» فقال رسول الله عي 
OY‏ 


وجه الدلالة: في هذا الحديث سأل النبي بيا سلمان وهو الدافع عن 
نيته فيما أحضره» ورتب الحكم على ذلك من غير نظر للآخذ'"' - وهو النبي 
ية والصحابة وئ - فدل ذلك على أن القول قول الدافع في بيان جهة الدفع. 

الدليل الثاني: إن الدفع والإعطاء فيه تمليك للغير» وهذا التمليك 
مستفاد من جهة المُملك وهو الدافع» فلزم أن يكون القول قوله في جهته. 

ثم إنه بتعيينه جهة التمليك ينكر زوال ملكه في غير الجهة التي عينهاء 
E e ê‏ )۳( 
وقد دل الشرع على أن القول مع اليمين للمنكر . 

الدليل الثالث: إن الاختلاف بين الدافع والقابض راجع إلى تحديد قصد 
الدافع ومراده بجهة المدفوع» وهذا أمر باطني لا يعلم إلا من جهة الدافع» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب: المكاتب» باب: من قال لا يعتق 
المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفة فأنت حرء (۳۲۱/۱). رقم الحديث 
».252١415(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: البيوع والأقضية» باب: في الرجل يهدي إلى 
الرجل أو يبعث إليه» (4/ 555)» رقم الحديث (5191)» والبزار في مسنده» (۲۹۳/۱۰)» 
رقم الحديث (5507)» والحاكم في المستدرك» كتاب: البيوع» (7/ 27١‏ رقم الحديث 
1895 ). 
وأخرجه بنحوه: أحمد في المسنده (88/ 22٠١-1١١7‏ رقم الحديث (۲۲۹۹۷)» والطبراني 
في المعجم الكبير (7718/5)» رقم الحديث (223087» والترمذي في الشمائل المحمدية» 
باب: ما جاء في خاتم النبوة» ص(50)» رقم الحديث »)5١(‏ والحديث قال عنه الحاكم: 
ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(0) انظر: طرح التثريب (08/5. 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٥٠١ /٤(‏ 


١١.‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
فيقبل قوله فيه؛ لأنه أدرى بنيته وأبصر بقصده من المدفوع إليه”"". 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو أن زوجاً دفع إلى زوجته مالآء ثم اختلفا بعد ذلك» فقال: دفعته 
عن الصداق» وقالت: بل هو هدية» فالقول قول الزوج؛ لأنه الدافع» والقول 
قول الدافع في بيان جهة الدفع”". 


إلى أن ارا دق ا رجا مالا عه الا ال التفقة و رة 
على عياله» ثم اختلفاء فقالت : هو قرض› وقال: بل هبة» فالقول قول 
الزوجة؛ لأنها الدافعة» فيعتبر قولها في تحديد جهة المدفوع"". 

#أد لوا أن سافلا طاهره الف سال رجاو غا أن يط مالآ" فأعطاةء 
ثم اختلفا بعد ذلك» فقال الغنى : هو قرض » وقال الفقير : بل صدقة› فالقول 
قول الغني على أنه قرض؛ لأنه العبرة في العطاء بنية الدافع. 


4- لو كان على شخص لآخر دينان أحدهما برهن» ودفع إلى المدين 
مالاء ثم اختلفا بعد ذلك فقال المدين الدافع: هذا المال عن الدين الذي به 
الرهن» وقال الدائن القابض: بل عن الدين الذي لا رهن له. فالقول قول 
المدين الدافع؛ لأنه إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول 
الدافع 


)١(‏ انظر: كشاف القناع (5/ 202775 وتنقيح الفتاوى الحامدية »)١١7/5(‏ وحاشية ابن عابدين 
»)٥٠٤ /0(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا .)٠٠١(‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز »)9١/5(‏ والمنثور .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين .)٤۹۸/۸(‏ 

(54) انظر: المنثور »)١51//١(‏ والفروع (١۸/۲٤٤)»ء‏ وحاشية الرملي على أسنى المطالب 
١0 /1(‏ 6). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز :»)4١/0(‏ وروضة الطالبين »2١71/5(‏ والمنثور »)١40 /١(‏ وطرح 
التثريب (08/5. 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١.‏ 

-٥‏ لو أن شخصاً دفع سلعة لآخرء ثم اختلفاء فقال المدفوعة إليه: هي 
رهن للدين الذي في ذمتك لي» وقال صاحبها الدافع: بل هي عارية» فإن 
القول قول الدافع في تحديد الجهة؛ لأنه إذا اختلف القابض والدافع في 
الجهة فالقول قول الدافع'. 

5- لو كان لرجل على رجل ألف ريال» ووديعة ألف ريال» فقضاه 
ألفاً» وقال: هى عن الدين الذي كان لك علئن» وألفك الوديعة تلفت» وقال 
اتنا شر ا لجان ا عن لوقيب الاين م ENS‏ 
الدافع؛ لأنه أعلم بجهة ا ۰ 

۷ لو أن شخصاً دفع إلى آخر مالاً فربح فيه القابض ربحاًء فقال رب 
المال: دفعته إليك مضاربة بالثلث». وقال القابض: بل هو قرض. فالقول قول 
رب المال؛ لأنه الدافع» فيكون القول قوله في تحديد جهة المدفوع”". 

دالو أن ها اعادو مم لكو دارا وات ف حك الاچ 
للمؤجرء ثم دفع إليه مبلغاً من المال» واختلفا عي الدفع» فقال 
المستأجر: هو عن الدين الذي في ذمتي لك» وقال المؤجر: بل عن أجرة 
الدار» فالقول قول الدافع وهو المستأجر في تحديد جهة المدفوع . 

9- لو أن شخصاً اشترى سلعة بواسطة دلّال» ودفع للدلال مقداراً من 
النقود» ثم ادّعى المشتري بأن النقود التي دفعها جزء من ثمن المبيع » وادعى 
الدلال بأنها أجرة دلالته» فالقول قول الدافع وهو المشتري؛ لأن العبرة في 
الأداء بقصد الدافع””. 


)١(‏ انظر: المدونة (١٠/١٠٠٠)ء‏ وانظر أيضاً: العزيز شرح الوجيز (۲۸/۳)ء والمجموع 
.)١7/5(‏ وفيهما: أن الدافع يقول هي عاريّة» والقابض يقول هي هبة. 

(۲) انظر: الكافى لابن عبد البر »)58١/١(‏ والمبسوط (١؟/87).‏ 

(۳) انظر: المبسوط (98/957). 

(5) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية (5/ 0117 .)٤١١/١‏ 

.)٠٥٠١ /٤( انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام (۲۳۹)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )٥( 


١١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 
قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم 
له في القيمة فالقول قول الغارم 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: (إذا اختلف الغارم والمغروم له في 
القيمة فالقول قول الغارم»"» كما وردت بصيغ أخرى تدل على هذا المعنى» 
وتتفق معه في الحكم» ومن ذلك : 
- «القول في الأصول قول الغارم»”". 
- «الأصول على أن القول قول الغارم)”". 
- «القول فى الغرم قول الغارم»“. 
«القول قول الغارم». 
معنى القاعدة: 


المعنى الإفرادي: 
الغارم : 


»)51١8 والأشباه والنظائر للسيوطي (709)» وجمهرة القواعد الفقهية (؟/‎ 22١6١ /١( المنثور‎ )١( 
.)7555/١( وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ 

(۲) الحاوي الكبير (۷/ ۱۷۷)» والمغني /٤(‏ ۸۷). 

(۳) بداية المجتهد .)١۷١/۲(‏ 1 

(5) الحاوي الكبير (۲۹/۱۸). 

(0) مختصر المزني (۳۱۹)» والحاوي الكبير (۲۷/۱۸)ء والوسيط (5517//19). 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى 110۱ 
معناه في اللغة: الغارم اسم فاعل من غرم» يقال: غرم الشيء يغرمه 
غرماًء فهو غارم» ومادة الكلمة (غرم) تدل على معنى الملازمة والملازّة: 
ومنه سمي الغريم للزومه وإلحاحه» والغرامة والمغرم: ما يلزم أداؤه» ومنه 
سمي الدين غرماء والغرم : أداء شيء يلزم قبل كفالة يغرمهاء والغارم هو 
الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل بهء أو المؤدي لغيره شيعاً يلزمه أداؤه من مال 
3 ( 
وو 
المغروم له: 
معناه في اللغة: المغروم اسم مفعول من غرم» والمراد به : الذي يؤدي 
له الغارم شيئاً يلزمهء أو هو الذي له المال يطلبه ممن له عليه» فالغارم هو 
: 020 
المؤدي. والمغروم هو المؤدى له'". 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا تنازع الغارم: وهو المؤدي شيعاً يلزمه» مع المغروم له: وهو 
المؤدى لهء في قيمة المؤدى وقدره» فإن المعتبر هو قول الغارم. 

تنبيهات : 

أولاً: الذي يظهر من صيغة هذه القاعدة والأمثلة عليها أن العمل بهذه 
القاعدة إنما يكون عند اتفاق الغارم والمغروم له على ثبوت الغرم ولزوم 
القيمة» ولكن اختلفا في مقدارها» فالمغروم له يدعي زیادتها» والغارم ينكر 
هذه الزيادة. 

ثانياً: ذكر بعض العلماء قيداً لهذه القاعدة فقال: إذا اختلف الغارم 
والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم ما لم يعارضه أصل آخر”". 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (419/4)» ومختار الصحاح (577). ولسان العرب ,)084/٠١(‏ 


والقاموس المحيط (1€۷0( مادة (غرم). 
I ES‏ (۳) انظر: المنثور .)٠١١/١(‏ 


1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وقد احترز بهذا القيد عمًا إذا كان هناك أصل آخر يعارض هذه القاعدة» 
وهو أقوى منها ويؤيد تقديم قول المغروم لهء فإنه في هذه الحال يؤخذ بدلالة 
هذا الأصل» وعليه فالعمل بهذه القاعدة إنما هو عند عدم معارضتها بقاعدة أو 
بأصل آخر يرجح قول المغروم له ويقدمه. 

ومن أمثلة ذلك: إذا عارض قول الغارم العرف والعادة فإنه لا يقبل 
قوله» كما لو اختلف الجاعل والعامل فى مقدار الجعل فى الجعالة» فإنه بناء 
على هذه القاعدة يقدم قول الجاعل؛ لأنه غارم» لکن E‏ الجاعل قدراً 
ضئيلاً للجعل لا يمكن عُرفاً أن يقام العمل بمثله» وادّعى العامل قدراً يمكن 
أن يقام العمل بمثله» فإن دعوى الجاعل وهو الغارم هنا دعوى تكذبها العادة 
والعرف» فلا يقبل قوله» ويقبل قول العامل المغروم له”"". 

وكذلك لو أن شخصاً تسبب في موت آخر فوجبت عليه الدية فهو غارم» 
فادعق عدم AS‏ صا حتى لا تلزمه الدية» مع مشاهدة الرجل 
ميتاً؛ فإنه في هذه الحال لا يقبل قول الغارم» ويقبل قول المغروم له وهم 
أولياء الدم”". 

وكذلك إذا أقام المغروم له البينة على قوله فإنه يصدق قوله في قيمة 
المغروم ويقدم قوله على قول الغارم للبينة 

وعليه فإنه يقال: إن قول الغارم مقدم على قول المغروم له حيث لا 
يوجد دليل أو قرينة تؤيد قول المغروم له» فإن وجد وكان هذا الدليل المؤيد 
لقول المغروم له صحيحاً ومعتبراً فإنه لا يؤخذ حينئظٍ بمقتضى هذه القاعدة» 
ويقدم قول المغروم له؛ لأجل هذا الدليل الدال على صدق قوله. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاًء وهي قاعدة 


.07054/١٠١( انظر: الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: المنثور‎ )۲( 


الفصل الخامس عشر: قواعد الترجيح في الدعاوى ١١617‏ 
رة وفعيو دنا عند امات الاه ال 

وقد دَلَّ على هذه القاعدة عدة أدلة» ومنها: 

الدليل الأول: إنه إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فإنما 
يختلفان في زيادتهاء فالمغروم له يدعي هذه الزيادة» والغارم يدعي براءة ذمته 
منهاء والقاعدة المقررة في الشريعة أن الأصل براءة الذمة"» فيقدم قول 
الغارم؛ لتمسكه بهذا الأصل”". 

الدليل الثاني : إن المغروم له يدعي زيادة القيمة» والغارم منكر لهاء 
«والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي». 

الدليل الثالث: إن القيمة الأقل متفق عليها وهي التي يدعيها الغارم» 
والزيادة التي يدعيها المغروم له مشكوك فيهاء والقاعدة العامة أن اليقين لا 
يزول بالشك» فيقدم قول الغارم في القيمة على قول المغروم له. 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ لو أن شخصاً استأجر داراً من آخرء ثم بعد استيفاء المنفعة اختلف 
هو والمؤجر في قيمة الأجرة» فإن المقدم قول المستأجر؛ لأنه الغارم» وإذا 
اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم””. 


)١(‏ انظر: المبسوط »)58/١7(‏ والحاوي الكبير »)71//١(‏ والوسيط (۷/ ۱۷۷٠ء‏ /2)571 وبداية 
المجتهد .)۱۷١/۲(‏ والمغنى (481//5)» والمنثور »)١6١ /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 
(۷۵۹)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم (08). ١‏ 

(۲) ويدل لهذه القاعدة قول النبي بية: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه). 

(۳) انظر: الوسيط (571//1)» والمنثور »)١0١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (۱۲۳). والأشباه 
والنظائر لابن تجيم (89). 

(4) الحاوي الكبير (۷/ ۷۷)» وانظر: مختصر المزني »)۳۲١(‏ والشرح الممتع للشيخ محمد 
العثيمين .)٠٤/٠١(‏ 

)١(‏ انظر: بداية المجتهد »)۱۷١/۲(‏ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب »)٥١٦/۲(‏ وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا .)١١85(‏ 
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-١‏ لو أن شخصاً اشترى سلعة من آخرء فوجد بها عيباً» فأراد ردّهاء ثم 
اختلف هو والبائع في قيمتهاء فإن القول قول البائع؛ لأنه الغارم» والقول في 
الغرم قول الغارم''. وكذا لو هلكت السلعة بجائحة ونحوه بعد قبض ثمنها وقبل 
تسليمهاء ثم اختلفا في قيمتهاء فإن القول - أيضاً - قول البائع؛ لأنه الغارم”". 

۳- لو أن غاصباً غصب متاعاً لغيره» وتلف المغصوب عنده» ثم 
اختلف هو ومالكه في قيمته» فإن القول قول الغارم وهو الغاصب؛ لأن 
الأصول على أن القول قول الغارم”". وكذا لو تلفت العين عند المستعير» أو 
المودّع المتعدي» فإن القول قولهما في قيمة المتلف؛ لأنهما غارمان. 

-٤‏ إذا اختلف الجاعل والعامل في قدر الجعل بعد استحقاقه فالقول 
قول الجاعل ؛ لأنه الغارم» والقول في الغرم قول الغارم””. 

ه- إذا اختلف رب المال والمضارب في قدر رأس المال المدفوع في 
شركة المضاربة» فإن القول قول المضارب؛ لأنه الغارم. 

تن :لخديف ن ا کی واو ا ان ال قول 
المستقرض؛ لأنه الغارم”". ۰ 

۷- إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار الصداق» فإن القول قول 
الزوج؛ لأنه الغاره”". 


.)٠١١/١( انظر: المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: المغني /٤(‏ ۸۷)» وكشاف القناع (۳/ ۲۳۷). 

(*) انظر: الحاوي الكبير ۱۷١/۷(‏ - ۱۷۷)» والمنثور »)١9١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(69). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١77(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (209» وإيضاح 
القواعد الفقهية (۲۳)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا .)١١5(‏ 

.)57/5( انظر: المغني‎ )٥( 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)٥۷(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (07). 

(۷) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا .)١١5(‏ 

(۸) انظر: المسائل الفقهية لأبي يعلى (۲/ ۱۲۲). 


قواعد الترجيح في البينات 


وفيه تسعة مياحث: 

الميحث الأول: قاعدة: تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 

المبحث الثانى: قاعدة: ما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن 
والا جتهاد. 

المبحث الثالث: قاعدة: الجرح مقدم على التعديل. 

المبحث الرابع: قاعدة: البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين 
المبحث الخامس: قاعدة: إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح 
بينة الحدوث. 

المبحث السادس: قاعدة: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد. 
المبحث السابع: قاعدة: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى 
قدمت التى تبطل على الأخرى. 

المبحث الثامن: قاعدة: البينة أقوى من استصحاب الحال. 

الميحث التاسع: قاعدة: اليد تترجح بها بينة صاحيهاء وترفع بيئة 
منازعها. 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات /اه١١‏ 


البمت ارزر"كت 
قاعدة: تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما 
وأعلاهما»» وهذه القاعدة عائدة إلى القاعدة العامة - التى سبق ذكرها - 
وهي : «كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما»» فتلك 
القاعدة والصيغ المرادفة لها دالة على هذه القاعدة» إلا أن هذه القاعدة خاصة 
بالبينات وتلك عامة» فتشملها وتشمل كل أمرين متعارضين أحدهما أقوى من 
الآخرء فيجب ترجيح الأقوى منهما. 

معنى القاعدة : 

المعنى الإفرادى : 

تعارض : 

التعارض سبق بيان معناه في اللغة والاصطلاح. 


السنس 


و م 


فى اللغة: الستتين “مت نة التى هى مصدر للفعل بان» وتجمع على 
بينات» ومادة الكلمة (بيّن)» تأتي بمعنى اتضاح الشيء وانكشافه» يقال: بان 
الأمر يبين فهو بِيّن إذا اتضح وانكشف» وقريبا من معنى الوضوح والانكشاف 
فإن من معانى البينة: البرهان والحجةء يقال: جاء ببيان ذلك وبينته» أي : 


.)1۸۹ /۲( الحاوي الكبير‎ )١( 
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م ر مس 


ف ومنه قوله تعالى : «#أهَمَن کان عل يِيَنَةٍ من ربد 6 [مُود: :3 1 
على برهان و ا 
ا كيم عرة السو ا بدن عا 


والبينة في الاصطلاح: اصطلح الفقهاء على إطلاق لفظة البينة على 
شهادة الشهودء وأما في كلام الله تعالى وكلام رسوله بي وكلام الصحابة وون 
فهي أوسع من ذلك؛ إذ تطلق على كل ما يبين الحق. 

قال ابن القيم: الجا كام الله ورسوله بء وكلام الصحابة 0 
اسم لكل ما يبين الحق» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاءء 
خصوها ا أو الشاهد واليمين» ولا حجر في الاصطلاح ما 11 
يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه» فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص› 
وحملها على غير مراد المتكلم منها)”*". 


وعليه فإن العلماء اختلفوا فى تعريف البينة اصطلاحاً على قولين: 


الأول: إن البينة هي شهادة الشهودء وهذا قول جمهور الفقهاء 
1 ا NS‏ والشافعية (VD‏ ا 


وأضاف الظاهرية: علم 57 والإقرار إلى شهادة الشهود في تعريف 
.)0( 
البينة . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)۳۲۷/١(‏ وأساس البلاغة »)٠١(‏ ومختار الصحاح »)٤۳(‏ ولسان 
العرب »)0594/١(‏ والقاموس المحيط ».)١5760(‏ مادة (بين). 

(۲) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۳/ .)٩۳‏ 

(۳) انظر: المجموع (١؟0057/5).‏ 

(5) إعلام الموقعين /١(‏ 40). 

(5) انظر: فتح القدير (6/ .)5١5‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقى .)١5//5(‏ 

080 انر “عق الماح 41140 

(۸) انظر: كشاف القناع (084/5. (9) انظر: المحلى .)"17١/9(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 110۹ 


الثاني: إن البينة اسم لما يبين الحق ويظهره» بمعنى أن كل حجة أو 
دليل أو وسيلة تهدف إلى إثبات الحق وإظهاره في مجلس القضاء تعتبر بينة» 
وهذا التعريف يتفق مع التعريف اللغوي للبينة» واختاره ابن قيّم الجوزية"» 
وابن فرحون المالكي”". 


والمراد بتعارض البينتين: «اشتمال كل منهما على ما ينافي الأ 
المعنى الإجمالى: 


أنه إذا تعارضت بينتان وتقابلتا بحيث تنفى إحداهما ما تثبته الأخرى. 
وكانت إحداهما أقوى» فإنه يجب تقديمهاء والعمل بمقتضاها. 

تنبيهات : 

أولاً: هده اا عة د كبا مق اليه علي فافلة إلى اعد كل 
أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما». ولذا فإن ما تَمّ 
ذكره هناك من تنبيهات وأدلة فإنه صالح لذكره هاهناء إذ أن تلك القاعدة تدل 


على تقديم الأقوى على الأضعف والعمل به أياً كان» ومن ذلك البينة الأقوى 
فإنها تقدم على البينة الأضعف» وهو ما دلت عليه هذه القاعدة. 


.)40/١( وإعلام الموقعين‎ 20١097 /١( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) انظر: تبصرة الحكام (۱/ .)۲٤۲‏ 
وابن فرحون هو: برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني 
المالكي» كان فقيهاًء قاضياً» مؤرخاً. من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي» 
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء والديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» توفي سنة: 49لاه. 
انظر: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة /١(‏ 07)» وشذرات الذهب (2)701//5» وشجرة 
النور الزكية(6377. ٠‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (4 425١‏ وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2)779/17 
وحاشية الدسوقي (٤/۲۱۹)ء‏ وانظر أيضاً : المطلع على أبواب المقنع (٥٠٠)ء‏ والمبدع 
(۱۷۳/۱۰). وكشاف القناع (948/57). 


١١‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ثانياً: إنه لا يعمل بمقتضى هذه القاعدة» ولا يُلجأ للترجيح بين البينات 
إلا بعد تعذر الجمع بينهماء فإن أمكن الجمع فإنه يعمل به؛ لما فيه من العمل 
بكلا البينتين وعدم تعطيل إحداهما لأجل الأخرى., فإن تعذر الجمع فإنه يعمل 
a O0)‏ 5 ا 
بالترجيح”"» وذلك بتقديم الأقوى منهما على الأضعف» وهو ما دلت عليه 
هذه القاعدة. 


ثالفاً : بعد تقرر حكم هذه القاعدة وهو تقديم البينة الأقوى» فإن العلماء 
لت إلى اختلاف 
مناهجهم وقواعدهم في الترجيح» فقد يرى عالم ترجيح بينة؛ لأنها الأقوى 
عنده» ويرى آخر ترجيح البينة المقابلة لها؛ لأنها الأقوى عنده» فاتفاقهم على 
العمل بهذه القاعدة لا يعني اتفاق ترجيحهم» المهم أنهم قد عملوا بأصل هذه 
القاعدة وهو تقديم البينة الأقوى على الأضعف عند تعارض البينتين» وإن 
اختلفوا بعد ذلك 5 التطبيق ؛ وذلك لاختلافهم ف اعتبار الأقوى. 


رابعاً: إن حكم العمل بالبينة الأقوى وترجيحها على البينة الأضعف هو 
الوجوب» فلا يجوز حينئظٍ ترك البينة الأقوى وتقديم الأضعف عليهاء وإذا 
حصل ذلك فإن الحكم المبني على البينة الضعيفة يكون باطلاً وغير معتبر. 
أدلة القاعدة: 


بما أن هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "كل أمرين لا يجتمعان فإن 


)١(‏ جاء فى الوسيط (5797/1): «الركن الخامس: البينة» والغرض تعارض البينتين» ومهما أمكن 
الم عيتهها جمع› فإن تناقضا وأمكن الترجيح رجح»» وجاء في شرح الخرشي لمختصر 
خليل (۲۲۹/۷): «والمعنى أنه حيث أمكن الجمع بين البينتين فإنه يجمع» بمعنى أنه يجب 
العمل بمقتضى كل من الشهادتين» ومن ذلك: لو شهدت للمسلم بينة أنه أسلمه هذا الثوب في 
مائة أردب» وشهدت أخرى للآخر أنه أسلمه ثوبين غيره فى مائة» لزمه الأثواب الثلاثة فى 
العالفين» ادن على آنا ماف وانظر ايتا الام وال 089/153 زكقياف 
القناع /١(‏ ۳۹۸) حيث قال: «وتعارض البينتين اختلافهما بأن تثبت كل منهما ما نفته الأخرى» 
حيث لا يمكن الجمع بينهما»» والبهجة في شرح التحفة /١(‏ ۲۳۷). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ١١6١‏ 

الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما". فإنَ ما تم ذكره من أدلة على تلك 

القاعدة فإنه صالح للاستدلال به على هذه القاعدة» فلا حاجة حينئذٍ إلى إعادة 

ذكره هناء ومن أقوى تلك الأدلة: إجماع العلماء على وجوب العمل 

بالراجح» فالبينة الأقوى هي الأرجح» فيجب حينئذٍ العمل بمقتضاهاء وترك 

البينة الأضعف» وعليه فإن هذه القاعدة وما دلت عليه من حكم داخل في 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ إن البيّنة المثبتة مقدمة على البينة النافية؛ لأن المثبتة أقوى». فلو 
8 - ااه 7 5 : 0 0 (Da a‏ 
شهدت بينة بإثبات الضررء وأخرى بنفيه» فالمقدم البينة المثبتة . 


- إن البيّنة الناقلة عن الأصل مقدمة على البينة المستصحبة؛ لأن 
الناقلة أقوى. فلو شهدت بينة بأن الدار للمدعى عليه بناها منذ مدة ولا 
يعلمونها خرجت عن ملكه» وشهدت بينة أخرى بأن المدعي اشتر تراها منه بعد 
ذلك فالبينة المثبتة للشراء هي المقدمة؛ لأنها ناقلة عن الأصلء والبينة 


الأخرى مستصحبة » فتقدم الناقلة عن الأصرة. 


- إن بيّنة الإكراه مقدمة على بينة الطوع؛ لأن بينة الإكراه أقوى» فلو 

تود ةا بإقران إنتتاة سم متطانفا وک ی ا كان مكوها عن 
إقراره» فبينة الإكراه أولى”". 

د إن كله الأسار مقدمة عن ا اا یاز ن لأساو ا 

فلو أن شخصاً زوّج ابنته لرجل فمات الزوج قبل الدخول» وادعى وارثه أنه 


(۱) انظر: شرح ميارة (5/ .)4١4‏ 

(۲) انظر: تبصرة الحكام /١(‏ ١٠۲)ء‏ والتاج والإكليل .)51١/5(‏ 

(۳) انظر: الوسيط (۳/ ١٠٤)ء‏ والعزيز شرح الوجيز (5/ ١٤)ء‏ والفروع (١/۲۳٥)»ء‏ والبهجة في 
شرح التحفة »)71257/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (0/ 08" ؟). 

(4) انظر: فتاوى الرملي »)5717/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (85/5). 


1111 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

كان معسراًء وأنكر والد الزوجة ذلك وادعى يسارهء وأقام كل منهما بينته» 

فالمقدم البينة الشاهدة بيساره عند العقد؛ لزيادة علمها باطلاعها على ما لم 

تطلع عليه بيئة الإعسار به فالنکاح باق على صحته» وستحق الزوجة مهرهاء 
0 و )1( 

وإرثها من تركة زوجها . 

ه- لو ادعت الزوجة بأن زوجها موسرء. وَأن:علية أن يدفع نفقة 
الموسرين» وادعى الزوج بأنه معسرء وأقام كل واحدٍ منهما بينة على قوله» 
فالبينة المثبتة للإيسار أولى”". 

عن إن اة لأسي قاريها اه علي" الها ع لذن ا ی ری 
فلو أن»«رجلنى ادعيا نكاح امرأة. وأقام كل واحدٍ منهما بینته» فشهدت 
إحداهما بأن الأول قد عقد عليها قبل عامين» وشهدت الأخرى بأن الثانى قد 
عقد عليها قبل عام» فإن البينة الأولى مقدمة لأنها أسبق تاريخا”". 

- إن البينة التي اتصل بها القضاء مقدمة على البينة التي لم يتصل بها 
اققا لأف الأول ا 

ويمكن التمثيل لهذه القاعدة بما سيأتي ذكره من أمثلة على بعض 
القواعد المذكورة ف هذا الفصل› ومن ذلك: تقديم البينة الجارحة على البينة 
المعدلة» والناقلة على المستصحية» ونحو ذلك. 


ae 


کر 


0 


(۱) انظر: فتاوى الرملى .)٦۲۷/١(‏ 

(0) انظر: درر العام شري مجلة الأحكام (485/5). 

(۳) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية (5/ 7559)» وانظر أيضا: القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير (585). 

(5) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير .)٤۸۳(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ١1١617‏ 


البعببٌ الئان 


5-9 


قاعدة: ما طريقه المشاهدة 
مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد 


لفظ القاعدة. والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «ما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه 
الظن والاجتهاد)”". 

ويوجد صيغ لبعض القواعد هى فئ معنی هذه القاعدة» وتدور فى 
فلكهاء ومن ذلك : 
ع اليك الويعاهدة انريم لبه CE‏ 
- «اليد الحسية أقوى من اليد ا 

فين تدل عل , أن الب الجخ وة أو المستاهدة افر ى ن الك التحكمية 
المبنية على اعتبار غلبة الظن وهذا ما تفيده هذه القاعدة. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

المشاهدة: 
)١(‏ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني »)٤۸٥(‏ وانظر: المغني (194/0). 


)۲( المغني /۱١(‏ ۲۷۳)ء وانظر: المبدع .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) الذخيرة (۳/ ۳۲۷). 


١١5‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

معناها فى اللغة: المشاهدة مصدر لشاهد» يقال: شاهد الشىء يشاهد 
مشاهدة› ومادة الكلمة (شهد) تدل على معنى الحضور والعلم والإعلام» 
ومنه: الشهادة ففيها معنى الحضور والعلم والإعلام» والمشاهدة بمعنى 
الفهاينة EE BARRE E AO‏ 


وعليه فالمراد بلفظ: "ما كان طريقه المشاهدة' : الحكم المبني على 


معناه فى اللغة: الظن مصدر لظّء ومادة الكلمة (ظَنّ) تطلق على 
معنيين مختلفين» وهما: البقين والشك» ومن الأول : قولك : ظننت شنا 
أي آیقنت» ومنه قوله تعالى: ااذ تون ا موا ريم ## [البَقَرَة: 45]» 
أي" يوقنون» وهو هنا ليس بيقين عيان» وإنما يقين تدبر» فأما يقين العيان فلا 
يقال فيه إلا علم. ومن الثاني: قولك: ظننت الشيء. إذا لم تتيقنه» ومن 
ذل الطنة وه اة 


وفي الاصطلاح: عرف الظن بتعريفات عِدَّة» ولعل من أقربها تعريفه 
بأنه : «حكمٌ راجح غير جازم)”". 
الاجتهاد: 


معناه فى اللغة: الاجتهاد مصدر لاجتهدء يقال: اجتهد يجتهد اجتهاداًء 
ومادة الكلمة (جهد) أصلها المشقة» ثم يحمل على هذا الأصل ما يقاربه من 


»)۲۲۲/۷( ولسان العرب‎ »)۱١۹( انظر: مقاييس اللغة (۲۲۱/۳)» ومختار الصحاح‎ )١( 
والقاموس المحيط (۳۷۲)» مادة (شهد).‎ 

(0) انظر: مقاييس اللغة(/457)» ومختار الصحاح (۱۹۷)» ولسان العرب »)517١/8(‏ 
والقاموس المحيط »)١5757(‏ مادة (ظنن). 

(۳) شرح مختصر الروضة »)١١١/١(‏ وانظر تعريفات أخرى للظن في: العدة /١(‏ 87)» واللمع 
(۳)» وشرح تنقيح الفصول .)٦۳(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 110 
المغانى» يقال جمدت فلاناء إذا بلحت مخقنه وأ جهدتة على أن يفعل كذا 
وكذاء والجهد والجهد بمعنى واحد» وهو الطاقة والوسع. يقال: هذا 
جهدي ٠‏ أ طاقتى» ولا يكون إلا بمشقة ونصب » والاجتهاد والتجاهد: 
بذل الوسع والمجهودء وهو افتعال من الجهد والطاقة”". 


وفي الاصطلاح : عَرّف الاجتهاد بتعريفات عِدَّة» ولعل من أقربها تعريفه 
بأنه : (استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظَنٍ بحكم)”". 


وعليه فالمراد بلفظ: «ما كان طريقه الظن والاجتهاد»: الحكم المبني 
على الاستنباط والاستدلال لا على المعاينة والمشاهدة. 


المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض حكمان: أحدهما قد توصل إليه عن طريق المعاينة 
والمشاهدة» والآخر قد توصل إليه عن طريق الظن والاجتهاد. فإن الأقوى ما 
كان طريقه المعاينة والمشاهدة فيقدم. 


تنبيهات : 


أولاً: يفهم من هذه القاعدة: أن الظن لا يكفي فيما يمكن الوصول إليه 
باليقين» فالمقدم في الاعتبار والنظر هو اليقين؛ إذ هو الأصل في الوصول إلى 
الحكم عن طريقه» فإن تعذر فإنه ينتقل إلى بدله وهو الظن» وقد ذكر ابن 
قدامة قاعدة أشار فيها إلى ذلك» وهى: ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة 
يكتفى فيه بالظاهر)”". 1 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)587/١(‏ ومختار الصحاح (51)» ولسان العرب (۲/ ١۹)ء‏ والقاموس 
المحيط »)"85١(‏ مادة (جهد). 

(۲) جمع الجوامع مع شرح المحلي (۳۷۹/۲)ء وانظر تعريفات أخرى للاجتهاد في : المستصفى 
(۲/ 0°(« والإحكام للآمدي (23577/5». ومختصر المنتهى مع شرح العضد (۲۸۹/۲)» 
والبحر المحيط »)١91//5(‏ والتحبير (۸/ 856). 

(۳) المغني (154/8). 


11٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فالظن بدل عن اليقين الذي يحصل بالمشاهدة ونحوهاء وإذا أمكن 
المبدل لم يلجأ إلى البدل» قال القرافي: «حيث ظفرنا بالعلم لا نعدل عنه إلى 
الظن)7". 

ثانياً: قال العز بن عبد السلام: «الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة 
عن سماع أو مشاهدة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر بذلك عمّن شهد 
اراق اعرف ا دة نلك :قاف الخدل إذا قال خرن تلان العدل أنه 
ركاذ 4 انق مووف رفي للف E‏ نو لقان ا لوقا م E‏ 
أنه رآه قتله» ولهذا لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شهود الأصل» 
أو عند المشقة في حضورهم)"”". 

وهذا ا الله كلينا كان ها من در التقاسةة و لا فإنه 
أقوى من الظن البعيد عنهاء أو الذي بينه وبينها وسائط متعددة» وهذا فيه 
دلالة على أن أعلى الدرجات في إفادة العلم هي المشاهدة والمعاينة؛ لأنها 
تكسب اليقين» ثم يليها الظن القريب منها والمستند عليها. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة» أو ذكر فيها خلافاً. ولا ينبغي ذلك 
في حقها؛ ذلك أن من الأمور المتقررة في الشرع والعقل والعادة وعند 
النفوس السوية: أن الأمر المحسوس والمشاهد أقوى من الأمر الظني 
الاجتهادي؛ إذ الأول قطع وهذا ظن ولا خلاف في أن القطع مقدم على 
الظنء ولذا يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: أن ما طريقه المشاهدة يقين وقطع» فهو أقوى مما طريقه 
الظن والاجتهاد؛ إذ اليقين مقدم على الظن”". 


.)۸٤ /۲( الذخيرة (١/لالا١). (؟) القواعد الكبرى‎ )١( 
قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر (۱۹۹/۲): «إن القطع مقدم على الظن» وإن أقوى الظنين‎ )۳( 
الظن› والظن مقدم على الشك».‎ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 111۷ 
الدليل الثانى: إن الظن والاجتهاد بدل عن اليقين والمشاهدة» ولا يلجأ 
للبدل إلا عند تعذر المبدل» وعليه فإذا أمكن المبدل انتفى حكم البدل» قال 
القرافي : «حيث ظفرنا بالعلم لا نعدل عنه إلى الظن» كتحصيل صلاة من 
خمس بفعل الخمس» وحيث لم نظفر به اتبعنا الظن)”". 
وقد أشار ابن قدامة إلى أنه لا يصار إلى الظن إلا عند تعذر المشاهدة 
في قوله: «ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفي فيه بالظاهر)”". 


الدليل الثالث: يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بإجماع العلماء على أنه لا 
يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه”". وإن شهد بذلك العدول» وإنما 
يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وذلك مثل: لو شاهد القاضي شخصاً 
يقتل آخرء فشهد عنده في مجلس الحكم شهود عدول على آخر غير الذي راه 
أنه القاتل» فإنه لا يجوز أن يحكم بهذه الشهادة المخالفة لما يعلمه» فلا 
يحكم على المشهود عليه بالقصاص؛ لأنه حكم مخالف لما علمه وشاهده*“» 
مما يدل على أن ما كان طريقه المشاهدة فهو مقدم على ما كان طريقه الظن 
والاجتهاد. 


الدليل الرابع : قياس تقديم المشاهدة على الظن والاجتهاد على تقديم 
النص على القياس» فكما أن النص الذي يفيد القطع واليقين مقدم على 
القياس الذي يفيد الظن. فكذلك المشاهدة التي تفيد القطع واليقين مقدمة على 


قال ابن قدامة: «فكان ما طريقه المشاهدة مقدماًء كما يقدم النص على 


.)١9لال/١( الذخيرة‎ )١( 

إهرة المغني (16:/8). 

() انظر حكاية الإجماع في : الصارم المسلوم على شاتم الرسول (16۹/۳)ء وإعلام الموقعين 
180/6 ا بوشرح الور کی علن مت لخر (9 0 

(5) انظر: القواعد الكبرى .)۷١/۲(‏ 


۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


والاجتهاد». 
أمثلة القاعدة: 


-١‏ أن مَنْ كان بجوار الكعبة فإنه يلزمه التوجه إليها بالمشاهدة 
والمعاينة» ولا يكفيه الظن والاجتهاد في ذلك؛ لأن ما طريقه المشاهدة مقدم 
إل بالمفاعدة واا 

-١‏ إذا تلف المغصوب في يد الغاصب فإنه يلزمه رَد بدله؛ لأنه لما 
تعذر رَد العين وجب رذ ما يقوم مقامها في المالية» ثم ينظر فإن كان مما 
تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان فإنه يجب رَد مثله لا 
قيمته؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة» فهو مماثل له من طريق المشاهدة 
والصورة والمعنى» والقيمة ممائلة من طريق الظن والاجتهاد» فكان ما طريقه 
المشاهذة ما 

۳- إن شهادة النساء مقدمة على شهادة الرجال فيما لا يطلع عليه إلا 
هُنَّ غالباً من أمور النساء كالرضاع والولادة والحيض والعدة؛ لأن شهادتهن 
طزيقها المشاهدة غالا ر تاد ال جال طريقنها الط وا لا هاو غالا .وما 
طريقه المشاهدة فهو المقدم. 

4- لو تعارضت شهادتان في دخول رمضان» فأثبتت إحداهما دخوله 
بناء على مشاهدة هلاله» ونفت الأخرى دخوله بناء على اجتهادها ونظرها فى 


.)181/5( وانظر: المبدع‎ »)۱۳۹/١( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيط (7/ 2677 والعزيز شرح الوجيز /١(‏ 544)» والمغني (757/1). 

(۳) انظر: المغني (189/0). 

(5) انظر: شرح كتاب السير الكبير »009/١(‏ ومختصر الخرقي »)١55(‏ والكافي لابن عبد البر 
(514/51)» والمهذب .)۳۳٤/۲(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ۱۹ 


الحساب الفلكى» فإن الشهادة المثبتة لدخول الشهر مقدمة؛ لأنها قائمة على 
الكتباهلة دو ا لسيادة EE‏ افيه عل الور Ege‏ 
المشاهدة فهو مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد. 

-٥‏ لو شهد أربعة شهود بالزنا على شخص لمشاهدتهم له يفعل ذلك» 
وعارضتها شهادة بنفى ذلك بناء على تعذر الزنا منه لمرضه وعجزهء فإن 
المقدم البينة المثبتة للزنا؛ لأن طريقها المشاهدةء وأما البينة الأخرى فطريقها 
الظن والاجتهاد» وما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد. 

3ت لو بولق سق تنا نظي کی ات مالا اه کل 
وعارضتها بينة أخرى بنفي ذلك؛ لأن الظاهر من حال المقرض أنه فقير 
ويمتنع كون هذا المال عنده ليقرضه غيره» فإن المقدم البينة المثبتة للقرض» 
لأن طريقها المشاهدة» وأما النافية فطريقها الظن والاجتهاد. وما طريقه 
المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد. 

۷- لو شهدت بينة بأنها سمعت الزوج يطلق زوجته» وشهدت أخرى 
بنفي ذلك؛ وذلك لما بين الزوجين من الألفة والمحبة التي تمنع حصول 
الطلاق من الزوجء فإن المقدم البينة المثبتة للطلاق؛ لأن طريقها المشاهدة» 
وأما الأخرى فطريقها الظن والاجتهادء وما كان طريقه المشاهدة فهو المقدم. 


ا 


066 


جر 


م 


١١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الثالتٌ 
قاعدة: الجرح مقدم على التعديل 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «الجرح مقدم على التعديل»"» كما 


وردت بألفاظ وصيغ أخرى 2 معناه» ومن ذلك : 


«الجرح أولى من التعديل)”". 
«بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل»". 
«تقدم بينة الجرح على بينة التعديل» . 
«(بينة الجرح اول من بينة اال 
«(بينة الجرح أثبت من بينة التعديل»". 
وكما يلاحظ فإن الصيغ الأولى للقاعدة أعم من الصيغ المتأخرة؛ ذلك 


أن الصيغ المتأخرة خصصت بالبينات بينما الأولى لم تخصص» والذي دعا 


00 
020 
() 
(€) 


(0) 


(0 


الأشباه والنظائر لابن السبكى »)555/١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)٤۸۹/۲(‏ وحاشية 
ابن عابدين (58/5)» ومنار السبيل (۲/ .)٤٠١‏ 

.OTT/V «1*0» الأم‎ 

الشرح الكبير للدردير (٤/١۱۷)ء‏ وحاشية الدسوقي (171/4). 

المهذب »)١١/۲(‏ والمغني »)۲٤٤/٠١(‏ وروضة الطالبين 2)174/١١(‏ ومغني المحتاج 
(587/5)» ومطالب أولى النهى (5/ »)٥۷٤‏ وانظر: الوسيط (۷/ ۳۲۷). 

الحاوئ الكبير 00/15 وعاشية اتن عابدين 10۹۴۷ رقتفي التتاوى السامدية 
0/0( 

الحاوي الكبير .)۳۱۸/١١(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 31171 
إلى تخصيصها بالبينات أن أكثر الفقهاء يستعمل هذه القاعدة في الترجيح بين 
البينات المتعارضة». فيطلق هذه القاعدة ويريد تقديم بينة الجرح على بينة 
التعديل. 

معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادى : 

معناه ف اللغة: الجرح مصدر لجرح› يقال: جرحه يجرحه را 
ومادة الكلمة (جرح) تأتي في اللغة بمعنى: الكسب» فيقال: اجترح» إذا عمل 
وكسب» وتأتي بمعنى : شق الجلد» فيقال: جرحه بحديدة ا إذا شق 
جلده» وتأتى بمعنى: الطعن والتنقص ورد القول» يقال: جرح الشاهدّء إذا 
طعن فيه وعابه ورَدٌ قوله بأن عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب أو 
غيره”''» وهذا المعنى الأخير هو المراد بالجرح في هذه القاعدة. 

معناه في الاصطلاح: وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار 
1 3 
رلا وبل العمل به“ 

التعديل : 

معناه فى اللغة: التعديل مصدر لعَذَّلكَ يقال : عله ا غاا ومادة 
الكلمة (عدل) تدل على معنى الاستواء والاستقامة» فالعدل من الناس: 
المرضئ المستوي الطريقة» والعذل: الحكم بالاستواء» ويقال للشيء يساوي 
الشىء: هو عدله» ويوم معتدل : إذا تساوى حَرَه وبرده» وعَدّلته حتى اعتدل» 
أي: أقمته حتى استقام واستوى» وتعديل الشيء: تقويمه» ويقال: عذّله 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)40١ /١(‏ ومختار الصحاح (080)» ولسان العرب (۲/ ۲۳۳)ء والقاموس 


المحيط رهلا مادة (جرح). 
(۲) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول .)١١١/١(‏ 


11۷1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
دن فاعتدل» | قومه فاستقام» وتعديل الشهود: أن يقول كلهم عدول» 
ول ا وا 

معناه فى الاصطلاح: وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما 


المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارض الجرح مع التعديل فإن الأقوى هو الجرح» وعليه فإن 
بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل» فيكون الحكم مبنياً عليها. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه وأصوله» وهي كذلك 
من قواعد علم مصطلح الحديث» قال ابن السبكي : «من الكلمات الدائرة في 
الفقه 0 إن 0 مقدم على ا 
لشرعية لا سيما دليل السنة البريةء | وهي فقي لاقي ا ا 
بصحة سند الحديث عند تعارض الجرح مع التعديل فى أحد الرواة. 


ثانياً: إن مسألة حصول التعارض بين الجرح والتعديل من المسائل 
المهمة» وهي كثيرة الوقوع» ومن ذلك يتبين أهمية معرفة هذه القاعدة 
والترجيح المشتملة عليه» قال ابن السبكي : «فإن هذه المسألة مهمة» كثيرة 
الوقوع» أعني تعارض الجرح والتعديل». 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (757/5)» ومختار الصحاح (۲۲). ولسان العرب (۹/ ۸۳)» والقاموس 
المحيط »)١1(‏ مادة (عدل). 

(۲) انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول .)١١١/١(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر /1١(‏ 5 55). 

.)٤٤٥ /١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )٤( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 117۳ 


الثاً: ذكر بعض العلماء شروطاً لصحة تقديم الجرح على التعديل - 
الذي اشتملت عليه هذه القاعدة- ومن أهمها ما يلي : 


-١‏ أن يكون الجرح مفسراًء بأن يذكر الجارح السبب الذي حصل به 
الجرح؛ لأن الناس يختلفون فيما يُفَسّق به الإنسان ويجرح» ولعله قد جرح بأمرٍ 
غير جارح» ولذا وجب بيان سبب الجرح ليُنْظَر فيه» فإن كان سبباً معتبراً أخذ 
بموجبه وإلا فلاء وأما إذا لم يبيّن الجارح سبب جرحه فإنه لا يعتد بقوله”". 


ٍ ؟- أن يكون الجرح عن علم ويقين بحصول سبب الجرح» فإذا كان 
مبنيا على التخمين والظن فإنه غير معتدٍ به» ويحصل العلم بالمشاهدة» أو 


۳- أن يكون الجارح زلا وليس بينه وبين المجروح ما يمنع قبول 
شهادته عليه بالجرح كعداوة ونحوهاء فإن لم يكن عدلةٌ أو بيثة وبين 
المجروح ما يمنع الشهادة عليه فإنه لا يقبل جرحه”". 


)١(‏ انظر: الأم 0 والإقناع للماوردي »)١45(‏ والمهذب (595/7). والأشباه والنظائر 
لابن السبكي »)٤٤١ /١(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن (؟/١59).‏ 


(؟) انظر: الأم (2505/5» وقال الماوردي في الحاوي الكبير :)١9١/15(‏ «لا يقبل الجرح إلا 
بيقين : مسألة: قال الشافعي : ولا يقبل الجرح إلا بالمعاينة أو بالسماع» قال الماوردي: اعلم 
أن الفسق قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: بالأفعالء كالزنا واللواط والغصب والسرقة» 
والثانى: بالأقوال» كالقذف والكذب والسعاية والنميمة» والثالث: بالاعتقاد» كاستحلال 
e‏ والتدين بالبدع المستنكرات» فالأفعال: تعلم بالمعاينة» والأقوال: تعلم 
بالسماع» وكذلك الاعتقاد. فلا نقبل من الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدهاء ولا 
تقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح إلا إذا سمعهاء ولا تقبل منه إذا قال بلغني» وقيل لي»» وقال 
الشيرازي في المهذب (۲۹7/۲): «ولا يشهد بالجرح من يشهد من الجيران وأهل الخبرة إلا 
أن يعلم الجرح بالمشاهدة في الأفعال كالسرقة وشرب الخمرء أو بالسماع في الأقوال كالشتم 
والقذف والكذب» وإظهار ما يعتقده من البدع» أو استفاض عنه ذلك بالخبر؛ لأنه شهادة على 
علمء فأما إذا قال بلغني» أو قيل لي أنه يفعل أو يقول أو يعتقد لم يجز أن يشهد به؛ لقوله 
تعالى : اال سن سهد بِأَلْحَقْ وهم يَمَلَمُونَ» [الرَخرُف: 181]). 

(۳) قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر :)451//١(‏ «ليس كل عدل يقبل قوله في الجرح» وإن 
فسره» بل ينبغي التفحص في أمره والكشف عما لعله بينه وبين المشهود عليه من عداوة 


١1١/5‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


اا لا عبرة بكثرة المعدلين عند تحقق نصاب الجارحين» فلو شهد 
بالجرح اثنان» وشهد بالتعديل ثلاثة أو أكثر كانت بينة الجرح أولى» وإن 
كانت بينة التعديل أكثر عددا. 


خامساً: يرى ابن السبكي أن هذه القاعدة تعود إلى أصل عام وهو: أن 
كل ما تضمّن زيادة علم فهو المقدم سواء أكان جرحاً أو تعديلاً» وبناء عليه 
فإن التعديل قد يقدم على الجرح إذا تضمن زيادة علم" وقد مل عليه 
بصورتين : 

-١‏ إذا قال المُعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه 
وحسنت حاله؛ لأن مع المعدل زيادة علم"". 


؟- إذا جرحه اثنان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وزكاه اثنان» أو جرحه 
اثنان في سنة ثم زگاه آخران في سنة تالية» فإنه يقدم التعديل؛ لزيادة العلم 
عند المُعدّل» لأن بالمدة التي تخللت بين بلدي الجرح والتعديل يحتمل صلاح 
ل 


وبناء عليه فإن ابن السبكي يرى أنه ليس للجرح خصوصية على التعديل» 


= أو منافسة تحمل إما على شهادة الزورء أو على الظن بمجرد السماع - مع حب أذى المشهود 
عليه - أو غير ذلك من الأغراض التى كثرت فى هذا الزمان ......... واشترط الوالد - لله - 
في الغذل أن يكون برها عن الأغراض بت لا يحمل الهوع» ارهن أهو ما يمين الاعتناء به 
أمور العقائدء فلقد حملت كثيراً من الناس على الوقيعة في كثير منهم» فإن اختلافها أوجب 
العداوة بين أهلهاء لتعصب أرباب كل عقيدة لهاء وفى أرباب الأهواء من يرى الكذب لنصر 
مذهبهء فليتق الله حاكم نصبه الله بين المسلمين في طائفة هذه عقيدتها». 

,)9١9/4( والمهذب (7595/5). وأسنى المطالب‎ .»)١91١/١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)٠١١/١( والبهجة في شرح التحفة‎ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى /١(‏ 550). 

(6): “ادي اه ا ا الطاتبين 150 #090 واس اا 
"1١6 /:(‏ ). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 540)» وانظر أيضاً: الحاوي الكبير (191/17) 
(220/1)). وحواشي الشرواني .)١111/1(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1170 
فكلما كان أحدهما متضمناً زيادة علم على الآخر فهو المقدم سواء أكان 
الجرح أو التعديل» فقال: «لا يقدم إلا ما فيه زيادة علم» فكل ما تضمن 
زيادة علم قَدِمِ - سواء الجرح والتعديل - غير أنه لما كان الغالب على الجرح 
أنه ناقل» وعلى التعديل أنه استصحاب» أطلق القول بتقديم الجرح لذلك» ثم 
لم يطلق إطلاقاً بل أشير فيه إلى العلة التي يدور معها الحكم)”". 

والذي يظهر من كلام بقيّة العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة وقرّروها: 
أن الأصل تقديم الجرح على التعديل» وأما تقديم التعديل على الجرح فهو 
من باب الاستثناء من القاعدة» وقد ذكر ابن السبكى -نفسه- ما يؤيد ذلك فى 
قوله: «من الكلمات الدائرة في الفقه لاض أن الجرح مقدم ا 
التعديل» لم يستفن أكثر الأصحاب من هذا إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب 
الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحسنت حالته» قالوا فتقدم بينة التعديل؛ 
لأن معها زيادة علم)”". 

أدلة القاعدة: 


هذه القاعدة مبنية على تحقق شرطها الأساس وهو أن يكون مع الجارح 
زيادة علم خفيت على المعدل» وهي عائد إلى أصول وقواعد معتبرة في 
الشريعة - كما سيأتي الإشارة إليها في الأدلة - وإذا تحققت شروطها الآنفة 
الذكر فإني لم أجد من خالف فيها من الفقهاء في تقديم الجرح على التعديل» 
وقد دَلَّ عليها الأدلة الآتية: 

الدليل الأول: إن في الجرح زيادة علم ليست في التعديل؛ ذلك أن 
المعدّل يبني حكمه على الأمر الظاهرء وأما الجارح فإنه يبني حكمه على أمر 
باطن قد خفي على المعدّل» فالجارح قد اطلع على سبب جارح لم يطلع عليه 
المعدل» والحكم بالباطن أقوى من الحكم بالظاهر. 


.)555 /١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 
.)٤۸۹ /۲( وانظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن‎ .)٤٤٤/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )۲( 


a‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

وعليه فإن المعدّل مستصحب للأصل - وهو السلامة من أسباب الجرح 
- ومبق عليه بعدم اطلاعه على الناقل عنه والناسخ له» وأما الجارح فإنه قد 
اطلع على الناقل عنه والناسخ له والناقل مقدم على المستصحب ؛ لما عنده 

( 500 

من زيادة غلم" : 

الدليل الثاني: إن في الجرح إثبانا وف التغديل تيا ذلك أن الجارح 
يثبت الجرح وسببه» والمعدل ينفيه» ومن المتقرر أن الإثبات مقدم على 
3 2 ۳( 

الدليل الثالث: إن التعديل يقتضى قبول قول المُعدّل والاعتداد به 
والجرح يمنع ذلك» ومن القواعد المقررة - وقد سبقت - أنه إذا تعارض 

و 500 عع 0000 . ( 

المقتضي والمانع ودم المانع» يعدم الجرح حينئل لآنه المانع : 

الدليل الرابع: أن مَنْ تعارض فيه الجرح والتعديل قد دخله الاحتمال 
شین صحة الاحتجاج بقوله» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال» فيكون الجرح فيه مقدماً على التعديل. 

مثال القاعدة: 

مثال القاعدة الذي تدور عليه صورها وتطبيقاتها: إذا شهد رجلان بعدالة 
رجل» وشهد آخران بجرحه» وذلك بذكر سبب من أسباب الجرح» فإن المقدم 
شهادة الجرح؛ لأن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل””. 


)١(‏ انظر: الأم (506/5)» والحاوي الكبير 42١94٠0 /١5(‏ وروضة الطالبين (١١/٤۱۷)»ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن السبكى /١(‏ 555)» والأشباه والنظائر لابن الملقن (؟5894/7). وحاشية 
<O am‏ رانيجة تن A O a‏ توماو اليل EBD‏ 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (15/ »)١95‏ والمبسوط »)٠١١ /٠١(‏ وحاشية الرملى (6/ .)٠١‏ 

(0)- انظ فح القدين (1/ 115+ ومعلنة راي للقزاغد التي والأصولية: (/ 15 

(6) انظر: إرشاد الفحول .)٠٠١١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 42١140 /1١5(‏ والمغني »)١١١/١١(‏ وشرح المنهج المنتخب (58/95)» 
وشرح اليواقيت الثمينة (؟/ ۷۲۳)ء والدليل الماهر الناصح (519). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 117% 
ثم يتعدد هذا المثال بتعدد أسباب الجرح» ومن ذلك: 
-١‏ إذا شهد شاهدان بالإسلام لشخص» وشهد عليه آخران بالردة» فإن 
الشهادة بالردة أولى من الشهادة بالإسلام؛ لأن الجرح مقدم على التعديل”"". 
؟- إذا شهد شاهدان على شخص بأنه سارق» أو زان» أو شارب 
للخمر» أو كاذب» أو قاذف» أو مبتدع» اوها ف اشاب ال 
والجرح› وشهد آخران بنفى ذلك عنه» فإن بينة الجرح أولى من بينة 
الد 


.)195 /15( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١191/15( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 


١6‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبت الرابع 


قاعدة: البيّنة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «البينة العادلة أحق بالعمل بها من 


اليمين الفاجرة»”''» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاء ومن ذلك: 


«البينة العادلة أحق من اليمين ا 

«البينة العادلة أولى من اليمين افاج 

«البينة العادلة أولى أن يقضى بها من اليمين الفاجرة»“. 
«البينة العادلة أحب إلى من اليمين الفاح 

«البينة الصادقة أحب إلى من اليمير الفا 

«البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة“. 

«البينة العادلة خير من الدعوى الكاذبة واليمين الفاجرة». 


شوح السين الكبين 01۴۷/5 والميسوظ (0//15: 


الأم (۸/۷)» والمحلى (۳۷/۹)» وتبصرة الحكام »)۲٤١/١(‏ والكافي لابن قدامة 
6/0( 

الأم (۳/ لاه »)۲٦/۸‏ والذخيرة (۸/ ۳۲۰). 

الكافى لابن عبد البر .)٤١١ /١(‏ 

التاج والإكليل 1/7 ار 

.)١٤١ /٦( وكشاف القناع‎ »)59/٠١( والمبدع‎ ».)75١9/1١( المغني‎ 

.)۷١ /١١( المحلى (۹/ ۳۷۲). والذخيرة‎ 

الحاوي الكبير (۳/ .)١١۷‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ١‏ 


اة غاد حيو هن مین فا . 


- «البينة العادلة أحق بالحكم من اليمين الكاذبة»”". 
E‏ انمق ان a‏ 
معنى القاعدة : 


المعنى الإفرادى : 

البينة : 

العادلة : 

معناها في اللغة: اسم فاعل مؤنث من العدل» وقد سبق بيان معنى هذا 
الفط خقيل : ان عادة :الكلمة (العذل) مدل :على م الاستواء والاشتقامة 
وأن العدل من الناس: المرضيّ المستوي الطريقة. 

والمراة بالبينة العادلة هي البية المرضية”*". أو الضنادقة كما ورد ذلك 
فى بعض صيغ القاعدة. وهم الشهود المشهود لهم بالعدل والصدق 

(VD ur 

والتقوى . 

اليمين : 


.)۸۳ /١( تبصرة الحكام (١/۱۳۸)ء والبهجة في شرح التحفة‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر .)۱۹٩/۱۸(‏ 

(۳) الأم (۹/۷١۱)ء‏ والمبسوط (١١/٤۸)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۲/ »)١7١‏ وتبيين الحقائق 
(295/5).» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)۲٤/۸(‏ 

(5:) انظر: صفحة )١١7/1١(‏ من هذا البحث. 

(0) انظر: عمدة القاري (۳/ /ا19). 

(5) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (۳/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: صفحة (0885) من هذا البحث. 


11۸۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الفاجرة: 


معناها في اللغة: الفاجرة اسم فاعل مؤنث من قَجَرّء يقال: فجر يفجر 
فُجوراً فهو فاجر وفاجرة» ومادة الكلمة (فجر) تأتي في اللغة بمعنى التفتح في 
الشيء» ومن ذلك الفَجْر؛ لانفجار الظلمة عن الصبح» ثم كثر هذا حتى صار 
الانبعاث والتفتّح في المعاصي فُجوراًء ولذا سمي الكذب فُجوراًء ثم كثر هذا 
کک هج الس فلك 


والمراد باليمين الفاجرة هى اليمين الكاذة". 


والفجور في الاصطلاح: هو هيئة حاصلة في النفسن بها اشر أمورا 
على خلاف الشرع والمروءة”". 

المعنى الإجمالى: 

أنه إذا تعارضت البينة المرضية - وهي الصادقة العادلة - مع اليمين 
الكاذبة الفاجرة» فإن الأولى في العمل بها وبناء الحكم عليها هي: البينة 
العادلة المرضية» فيقضى بهاء وترد اليمين الكاذية. 

وصورة تحقق التعارض بين البينة العادلة واليمين الفاجرة فى هذه 
القاعدة - لأن اليمين في الأصل لا توجه للمدعى عليه إلا عند تعذر البينة من 
المدعي - إذا لم يأت المدعي ببينة» فحلف المدعى عليه» ثم أقام المدعي 
البينة العادلة المرضية على دعواه» فإنه ف هذه الحال تسمع هذه البينة» 
ويؤخذ بمقتضى ما شهدت بهء وترد اليمين التي عرف أنها كاذبة بقيام البينة 

.0( 
العادلة . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)٤۷١٠٥ /٤(‏ وأساس البلاغة .)۳۳١(‏ ومختار الصحاح (١٠۲)ء‏ ولسان 
العرب /٠١(‏ ۱۸۷)» القاموس المحيط (585)» مادة (فجر). 

(؟) انظر: المفردات (۳۷۳)» وعمدة القاري .)7501//١(‏ 

(۳) انظر: التعريفات »)7١7(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (00:0). 

= جاء في عمدة القاري (17١//01؟): «وحاصل معنى كلامهم: إن المدعى عليه إذا حلف دفع‎ )٤( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 31۸۱1 

ومسألة سماع البينة من المدعي بعد اليمين من المدعى عليه قد خالف 
فيها بعض العلماء» وأشهر من منع ذلك هم الظاهرية''': وأما جمهور العلماء 
ا OR‏ اا N‏ فهم و جوز 
ذلك» لا سيما إذا كان المدعي ناسياً لبينته» أو جاهلاً بهاء أو كانت له بينة 
ولكنها غائبة ولا يستطيع إحضارها عن قريب إلى مجلس القضاء فلب يمين 
المدعي ثم حضرت البينة بعد ذلك. 


أدلة القاعدة: 


يستدل لهذه القاعدة بالأدلة التي ذكرها العلماء لصحة سماع البينة بعد 
اليمين وبناء الحكم عليها وترك مقتضى اليمين» وهي على النحو الآتي : 
الدليل الأول: قوله كَلِهِ: (إنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم ألحن 


بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله» فإنما أقطع له قطعة 
من النار فلا يأخذها). 


وجه الدلالة: دَلّ هذا الحديث على أن حكم الحاكم المبني على الحجة 
الباطلة لا يبيح الحق المأخوذ بهاء وهذا يعني أن يمين المدعى عليه الكاذبة 


اليمين» وعليه فإذا وجد بينة تثبت حقه فإنها تسمع منه ويحكم له بهاء ولا 


= المدعي باليمين» ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية» وهي : العادلة على دعواه» ظهر أن يمين 
المدعى عليه كانت فاجرة» أي: كاذبة» فسماع هذه البينة العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين 
الفاجرة» فتُسمع هذه البينة ويقضى بها». 

.)۳۷۲ - ۳۷۱/۹( انظر: المحلى‎ )١( 

(0) انظر: شرح السير الكبير »)١۳١۷ /٤(‏ والمبسوط »)87/١١(‏ والاختيار لتعليل المختار 
(/ 1(. 

(۳) انظر: الكافي لابن عبد البر »)٤۷١ /١(‏ والذخيرة (۸/ ١۲)ء.‏ والتاج والإكليل (1731/5). 

(5) انظر: الأم (۳/ /761). والحاوي الكبير »)١957/14(‏ والمهذب (۳۰۲/۲). 

(5) انظر: المغني .)۲٠۹/٠١(‏ والمبدع »)59/1١(‏ وكشاف القناع .0"14٠0/5(‏ 


11۸1۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ك ال ا 

وعليه فإنه لا يجوز للمدعي أن يأخذ مال غيره باليمين الكاذبة» فهي لا 
E‏ تجن همال اندع +[ لعي بعدقة للحم GG‏ حافك 
اجر وأما ال ا E‏ فلا اعتبار لها وإن جاءت متقدمة» 
وتقدمها لا يمنع من و البينة الصادقة. 

الدليل الثاني: ما ثيب لعمر بن الخطاب طف أنه قال: (البينة العادلة 
انالبي الدلهرع) نقد ا هذه الفاعدة نح هذا انو وال 


العلماء به على حكم هذه القاعدة9” 
لمي او ا رم وصحة نسبته لشريح 


٤ 5‏ 37 
الوك معي جات 


)١(‏ لما ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب: من أقام البينة بعد اليمين» قال ابن المنيّر في 
المتواري على أبواب البخاري :)7١5(‏ «موضع الاستشهاد من حديث أم سلمة: أن النبي بيا 
لم يجعل البمين الكائبة نة حلا ولا قطعا لحق الميخق: » بل نهاه بعد اليمين عن القبض» 
وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها في التحريم» فَيُوْذِن ذلك ببقاءِ حق صاحب الحق على ما 
كان عليه» فإذا ظفر في حقه ببينته فهو باق على القيام بهاء لم يسقط أصل حقه من ذمةٍ مقتطعة 
باليمين». وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1۹/۸)» وفتح الباري لابن حجر 
(589/0). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ معلقاً ومنسوباً لعمر بن الخطاب يه : البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
العوانا قت E‏ العادله أحق مو تليق العاعوة 15 ااه و E EE‏ 
نسبته لعمر في إرواء الغليل (8/ ۴۹۳) رقم الحديث (55). 1 

(۳) انظر الاستدلال بهذه المقولة فى: المهذب »)٠۲١/۲(‏ والمبسوط »)۸۳/١١(‏ والمغنى 
(۲۰۹/۱۰)»ء والذخيرة (0/0/11). 1 

20 هو التابعي الجليل أبو أميّة شريح بن الحارث بن قيس الكندي» ف ن کار العابعين » وكان من 
أعلم الناس بالقضاءء وذا فطنة وذكاء وعقل رصين» وكان شاعراً محسناً» وقد ولي قضاء 
الكوفة لعمر ثم لعثمان وعلي وؤ إلى زمن الحجاج» وقد مكث فيه حوالي ستين سنة» توفي 
سنة (۸۷ه). 
انظر : الاستيعاب (۲/ ».)۷*١‏ وصفة الصفوة (۸/۳)» وأسد الغابة (۲/ 0946). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ معلقاً ومنسوباً لشريح القاضي: البخاري في صحيحه» كتاب: الشهادات» 
باب: من أقام البينة بعد اليمين» ص(575). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 11۸۳ 


بعد اليمين» فكذلك يجب الحكم بالبينة بعد اليمين”"". 

الدليل الرابع: إن البينة هي الأصل» واليمين بدل عنهاء ولهذا لا تشرع 
البمية إلا عتدتعدن البيثة» واليدل بطل حكمة بالقدرة على الميدل»؛ وعلية 
فيبطل حكم اليمين بالقدرة على البينة”". 

الدليل الخامس: إن البينة العادلة أقوى من يمين المدعى عليه؛ لأن بينة 
المدعى حجة لا تهمة فيها؛ لأنها من جهة غيره» وأما يمين المدعى عليه 
ففيها تهمة؛ لأنها من جهته إذ هو المؤدي لهاء وما لا تهمة فيه مقدم على ما 
5 كرو 
تهمه . 


فنه 


أمثلة القاعدة: 

-١‏ إذا ادّعى رجل على آخر مالاًء فأنكر المدعى عليه ذلك» فلما طلب 
القاضي من المدعي البينة لم يستطع إقامتها لكونه لا يعلم أن له بينة» أو 
لكونه لا يستطيع إحضارها لمجلس القضاء لِبُعْيِهاء فحلف المدعى عليه ثم 
وجد المدعي بينته» فإن القاضي يسمعهاء وإذا ثبتت عدالتها عنده فإنه يحكم 
بهاء ويُبُطل يمين المدعى عليه وما بني عليها من حكم؛ لأن البينة العادلة 
أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة“. 

- لو أن رجلاً معه أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتهاء فذكر أن 
حولها لم يحل فقبل الساعي قوله» ثم إن شاهدين شهدا عليه أنها كانت معه 


.)۲٠۹/۱۰( انظر: المهذب (۲/۲٠۳)ء والكافي لابن قدامة (4/ 22557 والمغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (١٠/۹٠۲)ء‏ والاختيار لتعليل المختار (۲/ »)1١١‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام /٤(‏ 09454). 

(۳) انظر: المهذب .)١٠۲/۲(‏ 

ء)۱۹٩/۱۸( وانظر أيضاً : الأم (۳/ ۷٠۲)ء والحاوي الكبير‎ .)۲٤۲/۱( انظر: تبصرة الحكام‎ )٤( 
وفى هذه المصادر الأخيرة التمثيل بسداد دين‎ .)۲٠۹/۱١( والمغنى‎ .)۳٠۲/۲( والمهذب‎ 
٠ الكتابة بين السيد والمولى واختلافهم فيه.‎ 


11۸46 القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
من أول الحول إلى آخره» فإن صحت شهادتهما فعلى الساعى أن يرجع إلى 
صاحب الغنم فيطالبه بزكاتها؛ لأن البينة العادلة خير من الدعوى الكاذبة 
ال اا 

۳- لو أن شخصاً استأجر دابة» ثم اختلف مع صاحبها في قدر الأجرة» 
أو مدة الإجارة» وتحالفاء وبعدما حلفا قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضى بهذه 
البينة ويعمل بها ويترك مقتضى اليمين؛ لأن البينة العادلة أحق بالعمل بها من 
ال اضر 

-٤‏ لو أن شخصاً غصب ثوباً لآخرء ثم اختلفا عند الردء فقال 
الغاصب: كان الثوب قديماًء وقال المغصوب منه كان جديداً» ولم يقم لواحد 
منهما بينة» فحلف الغاصب» وأخذ صرب منه الثوب القديم» ثم أقام 
المغضويت مةه البينة: على أنه غصبه إياه جديداء فإن بینته تسمع ويقضى بها؛ 
لاهو الفاحرة أحق أن ترد مق ا الاد 


ale 


رر 


0 


.)١١۷ - ۱۲۹/۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)7/١5( انظر: المبسوط‎ )۲( 
.)١۲١ /۸( والذخيرة‎ .»)87/١١( انظر: المبسوط‎ )۳( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 11۸0 


قاعدة: إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم 


ترجح بينة الحدوث 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة 
القدم ترجح بينة الحدوث»» كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظء 
ومن ذلك : 
- (إذا تعارضت بينة القدم والحدوث» بينة الحدوث أولى)”". 
- «ترجح بينة الحدوث على بينة القدم»”". 
- «تقدم بينة الحدوث على بينة القدم»“. 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

تارفك ان اخ اها قن كون الى المدفى ذا 
والأخرى تثبت كونه قديماً» فالمقدم البينة المثبتة للحدوث. 

تنبيهات : 

أولاً: هذه القاعدة مقيّدة بحال عدم ذكر تاريخ في البينتين» أما إذا ذكر 


)١(‏ جمهرة القواعد الفقهية (۲/ »)٦٠١‏ وذكرت في مجلة الأحكام العدلية المادة (1754) بإضافة 
حرف الفاء إلى لفظ "ترجح ' هكذا «فترجح). 

(؟) حاشية ابن عابدين (5/ 22489 وتنقيح الفتاوى الحامدية (550/54). 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (7559/575). 

.)١197 /۷( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


1۸٦‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
كلاهما تاريخاً فترجح بينة التاريخ الأسبق”") 

ثانياً: من خلال ما ظهر لي فإن أكثر من ذكر هذه القاعدة واعتنى بها 
تقعيداً واستدلالاً وتفريعاً هم الحنفية لا سيما المتأخرين منهم -كما هو ظاهر 
من خلال توثيق صيغ القاعدة- ولعل من ترك ذكرها اعتاظ عنها بقاعدة أعم 
منهاء وهذه 0 راجعة إليهاء وهى: قاعدة: "الأصل إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاته "۰ كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر الأدلة على هذه القاعدة. 

أدلة القاعدة: 

دل على هذه القاعدة عدة أدلة» منها ما يلي : 

الدليل الأول: أن الحدوث أمر عارض» والقدم أصل» والبينة إنما 
شرعت لإثبات خلاف الأصلء» فإذا تعارضت بينة الحدوث مع بينة القدم» 
فالراجح بينة الحدوث؛ لإثباتها خلاف الأصل» وعليه فبينة الحدوث ناقلة عن 
الأصل» وبينة القدم مستصحبة للأصل» والناقل عن الأصل مقدم على 
المستصحب ار 

الدليل الثاني : أن بينة القدم تضيف الأمر المختلف فيه إلى أبعد أوقاته» 
وأمّا بينة الحدوث فتضيفه إلى أقرب أوقاته» والقاعدة المقررة: "الأصل إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقاته "“» وعليه فتقدم بينة الحدوث على بينة القدم. 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته (۷/ ۱۹۲): للدم ب روي وان مه لحر يطل > إذا كان 
بدون ذكر تاريخ» أما لو أَرّخَا فالأسبق تاريخاً أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم»» 
واننظر: اا : : تنقيح الفتاوى الحامدية (551/54)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(485/5). 

(0) انظر هذه القاعدة في : المنثور »)١75- ۱۷٤/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۳۲)» 
والأشباه والنظائر لابن نجيم (١۷)ء‏ وترتيب اللآلي (۲/ »)١‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة 
»)0١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (25/1©)». وشرح القواعد الفقهية للزرقا .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية »7514١/85(‏ 71//0)» وشرح المجلة لسليم رستم .)١١۳١/۲(‏ 

() انظر: مجلة الأحكام العدلية )۳١(‏ المادة 2»)١754(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(485/5). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1A۷‏ 

وبيان ذلك: أن بينة الحدوث وبينة القدم قد اتفقتا على أن الأمر 
المختلف فيه كان موجوداً في الوقت الأقرب وهو الأحدث» واختلفتا في 
وجوده في الوقت الأبعد وهو الأقدم» وعند تعارض المتفق عليه مع المختلف 
فيه فإنه يؤخذ بالمتفق عليه المتيقن وهو الحدوث» ويترك المختلف فيه 
المحتمل وهو القدم؛ لأن اليقين لا يزول بالشك”". 

أمثلة القاعدة: 

-١‏ إذا كان في ملك شخص مسيل لآخرء ووقع بينهما اختلاف في 
الحدوث والقدم» فادعى صاحب الملك حدوثه وطلب إزالته» وادعى صاحب 
المسيل قدمه وطَلّب إبقاءه» وأقام كل واحدٍ منهما بينته» فالراجح بينة صاحب 
الملك؛ لأنها تثبت الحدوث, وإذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح 
بيده اللو 

؟- لو كان لشخص كنيف في طريق العامة وادعى أنه قديم» وادعى 
عليه غيره بأنه محدث» وأقاما البينة» فبينة مدعى الحدوث أولى؛ لأنه إذا 
اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح كه الحو 

د لي كان لمرو كن عات طاحوثة ريك القذيجة سد :اطا خر ته القدنية 
فهدم عمرو سد طاحونته وأنشأه مادا فسات الما و وران طا حر 
زيدء فادعى زيد على عمرو قائلا: قد بنيت السد في غير الموضع القديم» 
وادعى عمرو: أنه أنشأه في الموضع القديم» وأقام كلاهما البينة فالراجح بينة 
زيد؛ لأنها تثبت الحدوث» وإذا تعارضت بينة الحدوث مع بينة القدم فبينة 
ال 


.)٠٠١( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة الأحكام العدلية (50”) المادة »)١954(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(o «A/D‏ 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۷/ »)۱۹١‏ وشرح المجلة لسليم رستم .)١١١١/۲(‏ 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (485/5). 


1A۸‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المشتري كان موجوداً فيها قبل العقد» وأنكر ذلك البائع وقال العيب محدث 
وقد وجد بعد العقّدء وأقام كل واحد بينته» فالقول قول البائع ؛ لأن بينة 
الحدوث مقدمة على بينة القدم”"". 


أ 
ait‏ 


.)1517//5( انظر: البهجة في شرح التحفة‎ )١( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ١69‏ 


المبعبتٌ السار س 
قاعدة: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي 


ا وقد وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذاكء ومن ذلك : 


«البينة تقدم على اليد»"". 
اال مقدهة على ال 
«البينة أقوى من اليد . 
ال أرق ما 
«الترجيح من جهة البينة أولى من الترجيح باليد». 
وكما يلاحظ فإن هذه الصيغ في معنى واحد وهي تدل على أن البينة 


مقدمة على اليد؛ لأنها أقروئئ من اليك ومن قول صاحب اليد» وعليه فلا يصح 
معارضة البينة بهما؛ لأن الضعيف لا يقوى على معارضة القوي. 


00 


فم 
)۳( 
)€( 
)0( 
0( 


معنى القاعدة: 


المبسوط (۱۷/٠۸)ء‏ والمحيط البرهاني »)٤۸١ /٠١(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
(۳/ 013). 

شرح النووي على صحيح مسلم »)١57/5(‏ وزاد المعاد /٥(‏ 71/8 477). 

مغني المحتاج (۲/ ۱۹۲)» وحاشية الرملي (۲۲۹/۲)ء ونهاية المحتاج (517/5). 

المهذب .)٤۳٦/١(‏ وكشاف القناع (47/5©). 

الحاوي الكبير .)۳۷١/۱۷(‏ 

.)۳١١/۲( المهذب‎ 


114۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المعنى الإفرادى : 
البينة : 


ويبينله. 


لا يعارضها: 

اليد: 

معناها في اللغة: اليد اسم يأتي في اللغة بمعنى القوة» والطاقةء 
والقدوة عرؤالينة والعمة» و غ الجا وه وه ضفر ا ان الو 
من أطراف الأصابع إلى الكف» وجمعها: أيدٍء ويقال الشيء في يدي» أي: 
us 23 :‏ 1 
فى ملكي رقت ضري - 

والمراد باليد هنا : وضع اليد على الشىء» وهو جعل الشىء تحت ملك 


واضع اليد عليه وفي تصرفه”". 


ذو اليد: هو الشخص الذي يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده 
وتصرفه» سواء أكان مالكاً لىع أو غر مالك 0 


المعنى الإجمالى: 
أنه إذا تنازع شخصان شيئاً» كل منهما يدعي ملكيته له» وهو في يد 


»)477/١9( ومختار الصحاح (۸٤۳)ء ولسان العرب‎ »)٠١١/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (يدي).‎ »)۱۷۳١( والقاموس المحيط‎ 

(0) انظر: ضمان المال بوضع اليد دراسة فقهية مقارنة» بحث منشور في مجلة بحوث ودراسات 
المدينة المنورة» العدد ),)7١(‏ ص(570). 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)۳١١ /٤(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
(۳/ 0). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ١19١‏ 


أخدهمان فاحتج من هو في يده بوضع يده عليه» واحتج من ليس في يده ببينة 
على أنه له» فالراجح تقديم البينة على اليد؛ لأن اليد حجة ضعيفة فلا تقوى 
على معارضة البينة القوية. 


أدلة القاعدة: 


لم أجد من خالف في هذه القاعدة أو ذكر فيها خلافاًء بل هذه القاعدة 
محل اتفاق عند أصحاب المذاهب الفقهية في تقديم البينة على اليد حال 
التنازع”''؛ وذلك لأن البينة حجة تامة يقضى بهاء وتدل على الملك» وأما 
اليد فليست حجة تامة فلا يقضى بهاء ولكن يرجح بها ويبقى المدعى به 
لصاحبها ما لم تعارضها البينة. 


قال القرافى عند ذكره للحجج الكو يقضى بها الحاكم: «اليد» وهى 
يرجح بها ويبقى المُدعى به لصاحبهاء ولا يقضى له بتلك» بل يرجح التقرير 
فقطء وتَرَّجُح إحدى البينتين وغيرهما من الحجاج» وهي للترجيح لا للقضاء 
بالملك”. 


وقد دَلَ على هذه القاعدة الأدلة الآنية: 


الدليل الأول: حديث: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى 
النبي بيا فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا قد غلبني على أرض لي 
كادع لأبن »قال الكعدى ہی ارصن ف حدق زوا لسن ها موه 
فقال النبي كَكِةِ للحضرمي : (ألك بيّنة؟) قال: لاء قال: (فلك يمينه) قال: يا 
رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورّع من 
شيء» فقال: (ليس لك منه إلا ذلك) فانطلق ليحلف» فقال رسول الله كل لما 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۷١/١۳۷)ء‏ والمهذب (۲/١١۳)ء‏ والمبسوط /١9(‏ ٠۸)ء‏ والمغني 
.)۲٤۹/۱۰(‏ والفروق للقرافي »)۱۹۹/٤(‏ وكشاف القناع (517/5"). 


.)۱۹۹/٤( الفروق‎ )0( 


14۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أدبر : (أما لئن حَلَّفَ على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه مُعرض)'. 
وجه الدلالة: فى هذا الحديث كانت الأرض فى يد الكندي المدعى 
غلب ومالك طلي اي را عن اللحشرني المي ا ينال عل 
أنه لو أتي ببينته فإنها يقضى بها وتقدم على اليدء قال النووي: «وأما حديث 
الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم وفيه: أن البينة تقدم على اليد 


9 : 0( 
ويقضى لصاحبها بغير يمين» . 


الدليل فا إن البينة اقوفت سو اليد مويلل ك أن ال جه 
تامة بذاتها ين ا وتدل على الملك» وأما اليد فليست حجة تامة يقضى 
بهاء وهي لا تدل على الملك» ولكن يرجح ها عن العاوهن الات اه 
يرجح بها التقرير على ما تحت اليد من غير الحكم بالملك“. 

وكذلك فإن البينة يقضى بها من غير يمين» وأما اليد فلا يقضى بها إلا 
مع اليمين””»: مما يدل على أن اليد أضعف من البينة» والضعيف لا يقوى 
على معارضة القوي. 

الدليل الثالث: إن البينة أكثر فائدة من اليد؛ ذلك أن البينة تت بأمر 
زائد عمًا دَلَّ عليه ظاهر اليدء فالبينة تثبت شيئاً لم يكن معلوماًء وأما اليد 


فإنما تثبت أمراً ظاهراً ومعلوماًء فلم تفد أمراً زائداً عن دلالة الظاهر بل هي 
مؤكدة له» وعليه فالبينة مؤسسة لأمر جديد واليد مؤكدة» فوجب تقديم البينة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» ص(۷۱ - ۷۲)» رقم الحديث (179). 

(۲) شرح النووي على مسلم »)١77/7(‏ وانظر: كشاف القناع (5/ 747). 

(۳) انظر: القواعد الكبرى (557/7) وقد ذكر: أن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظن 
المستفاد من اليد وما فى معناهاء وانظر أيضاً : المحيط البرهانى (518/5)» وفتاوى السبكى 
07/0 ه). 1 ّ ١‏ 

(5:) انظر: الفروق .)۱۹۹/٤(‏ 

.)196 /١١( انظر: الذخيرة‎ )٥( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1۱4۳ 
غل الد ال :ا ارق :لان لاسن اول من لقا كد 
أمثلة القاعدة: 


E‏ امسر ني على ونين 
ل رتم يكن لحرن عا عجة إلا وصع ارده عزن ان 6اناك المارة يي 
المدعي على يد المدعى عليه» فيقضى بالعين لصاحب البينة؛ لأن البينة لا 
تعارضها اليد ولا قول ذي اليد”". 

-١‏ لو أن شخصاً في يده غلام يدعي أنه ابنه» فجاء آخر فنازعه فيه 
وأقام بينة على أنه ابنه» ولم يكن لصاحب اليد بينة» فإنه يقضى بنسبه للمدعي 
المقيم البينة دون صاحب اليد؛ لأن البينة لا تعارضها اليد ولا قول ذي 
إالر“. 


لاك لو أن اجدارا كان ن راثم فيو بينهما؟ 'لدلألة اليك على ذلك فان 
أقام أحدهما بينة على أنه له وحده» ولم يكن للآخر بينة» فإنه يقضى به 
لاحت ال ن ال مقدمة عل الد 

5- إذا تنازع رجلان في لقطة هي في يد أحدهماء فقال صاحب اليد: 
أنا التقطتها أول وهي في يدي» وأقام الآخر بينة على أنه التقطها أول فهو 
أحق بهاء فالمقدم صاحب البينة على صاحب اليد؛ لأن الترجيح بالبينة أقوى 
من الترجيح باليد» فيقدم الأقوى””". 


.)١۹۰ /5( وكشاف القناع‎ »)545/1١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب ,)"١١/5(‏ وكشاف القناع (547/5")» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(87/5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)۳۷١/١۷(‏ والمبسوط /١9(‏ ١٠۸)ء‏ والمحيط البرهاني /٠١(‏ ١۸٤)ء‏ 
وبدائع الصنائع (۲/ 0١77‏ والفتاوى الهندية (5/ .)٠١١‏ 1 

(4) انظر: مغني المحتاج »)١97/5(‏ وحاشية الرملي (۲۲۹/۲). 

(5») انظر: المهذب .)57"57/١(‏ 


١١04:‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البعبث السابع 
قاعدة: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تَبْطل الأخرى 
قدِمت التي تُبْطِل على الأخرى 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: «البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل 
الأخرى قُدمت التي تُبطل على الأخرى)”". 

وقد أشار لها بعض العلماء عند ذكره لبعض فروعها الفقهية» ومن ذلك 
قول ابن نجيم: «أقامت المرأة البينة على المهر على أن زوجها كان مقراً 
بذلك إلى يومنا هذاء وأقام الزوج البينة أنها أبرأته من هذا المهر الذي تڏعي» 
فبينة البراءة أولى» وكذا فى الدين؛ لأن بينة مدعى الدين بطلت بإقرار المدعى 
NS ag E E OE‏ لاله ذإ 
بينة الإقالة أولى ؛ لبطلان بينة البيع بإقرار مدعي الإقالة» وينبغي أن يحفظ هذا 
الأصل فإنه يُخرَّجِ به كثير من الواقعات»”". 

المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أنه إذا تقابلت شهادتان - شهادة المدعي مع شهادة المدعى عليه - 
وإحدى هاتين الشاهدتين تبطل الأخرىء والثانية لا تبطل» فإنه يجب تقديم 
المبطلة والعمل بموجبها؛ لأنها الأقوى. 


.)١75 /”( وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ »)95١( الفرائد البهية‎ )١( 
.)١١6 /۷( البحر الرائق‎ )۲( 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1140 

تنبيهات : 

CE ER‏ حون انمق مله لون ناعياه 
والأخرى غير مبطلة وإنما تثبت أمراً بحسب علمها من غير التعرض للبينة 
المقابلة بالإبطال» وعليه فيخرج من هذه القاعدة ما إذا كانت البينتان كلاهما 
تبطل الأخرى فإنهما حينئظٍ يتهاتران ويتساقطان فلا يعمل بهماء ويبحث عن 

2000 : 

دليل مرجح من غيرهما . 

ثانياً: أن الحنفية هم أكثر من ذكر هذه القاعدة تقعيداً وتمثيلاً. 

أدلة القاعدة: 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: لما كانت إحدى البينتين تبطل مقابلتها والأخرى لا 
ف هذا دبلا على فوة ال الع لأن الفتجيف مقط 
و فلا يقوى على مقابلته» والقوي ا يسقط به وإذا تعارضت 
البينتان وجب تغليب أقواهماء فيعمل بالبينة الأقوى وهي المَبطلة. 

قال العز بن عبدالسلام: «وإذا تعارضت أسباب الظنون فإن حصل الشك 
لم يحكم بشيء» وإن وُجد الظن في أحد الطرفين حكمنا به؛ لأن ذهاب 
مقابلة يدل على ضف 

الدليل الثاني: إن البينة المبطلة معها زيادة علم خفيت على غير 
المبطلة» والبينات تترجح بزيادة الإثبات. فتكون المبطلة هى المقدمة حال 
ا 1 

٠. رص‎ 


.)١55/7( انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (”/ .)١75‏ 

(۳) القواعد الكبرى (؟/ 857 ؟7). 

(5) انظر: المبسوط (59/17)» والهداية شرح البداية (5/ 151). 


۱۱۹٩‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الدليل الثالث: إن اجتماع البينة المبطلة مع غير المبطلة بمثابة اجتماع 
الناسخ مع المنسوخ» فكما أن الواجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ»› 
كلك ا ا ا ا و 
أمثلة القاعدة : 


-١‏ إذا أقامت الزوجة البينة على زوجها بأن المهر ما زال في ذمتهء 
وأنه مقر به إلى يومها ذلك وأقام الزوج البينة بأنها أبرأته من هذا المهر الذي 
تدعيه» فبينة البراءة من المهر أولى؛ لأنها تبطل بينة بقاء المهر فى ذمته» وأما 
بينة الإقرار بالمهر فلا تبطل حصول البراءة فيه بعد ذلك وإذا تعارضت بينتان 
وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى”". 

؟- لو ادعى رجل على آخر ألف ريال وأقام شاهدين على إقراره 
بذلك» وأقام المدعى عليه شاهدين على أن المدعي أبرأه منهاء أو شهدا على 
أنه أبرأه من كل قليل وكثير» فإن المقدم بينة البراءة على بينة الإقرار؛ لأن بينة 
البراءة تبطل بينة الإقرار الموجبة لبقاء الدين فى ذمة المدعى عليهء وأما بينة 
الأقرا ل N E‏ قا عن واد امار شيك كان lag‏ 
الأخرى قُدِمت التي تبطل على الأخرى””". 

۳- إذا اختلف البائع والمشتري» فأقام البائع البينة على حصول البيع› 
وأقام المشتري البينة على حصول الإقالة من هذا البيع» فإن المقدم بينة الإقالة 
لأنها تبطل البيع» وأما بينة البيع فلا تبطل الإقالة» والبينة المَبطة أولى من 
اليه ال لا يطل , 


.)1١9ا//1١5( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرائق (۷/ »)١٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين (0/ .)59٠‏ 

(۳) انظر: المبسوط »)١91//١5(‏ والبحر الرائق (۷/ »)١١6‏ والفرائد البهية 2)91١(‏ نظي يا 
الفتاوى الفقهية الكبرى .)١١8/7(‏ 

(4) انظر: البحر الرائق »)١١0/9(‏ وحاشية ابن عابدين /٥(‏ ٠٩۹٤ء‏ ۷/١۱۸)ء‏ والفرائد البهية 
(41). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 11۹۷ 


-٤‏ لو قامت بينة بأن الابن مات عنه أبوه وهو مسلم فيرث منه» وقامت 
ية أخرئ ان الاين ارتل قل فوت" أيه ماك عنه وهو كاف فان البيدة 
المثبتة للردة مقدمة على بينة الإسلام» لأن بينة الردة مبطلة لها بينما بينة 
الإسلام لا تبطل الردة» والبينة المبطلة مقدمة على البينة غير المبطلة”'". 


ه- ويمكن التمثيل لها: بما لو شهد شاهدان لامرأة بأنها زوجة لرجل 
ميت فترث منه» وشهدت بينة أخرى بأنه طلقها وبانت منه قبل موته» فإن بينة 
الطلاق تبطل بينة النكاح» بينما بينة النكاح لا تبطل بينة الطلاق» فتقدم البينة 
المبطلة وهي بينة الطلاق. 


2_3 
ركه 


0 


.)089/5( ومطالب أولي النهى‎ »)٥۷۲ - 01/١ /۳( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


البمت الئان 
قاعدة: البينة أقوى من استصحاب الحال 
لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة : 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «البينة أقوى من استصحاب الحال)7". 
والمراد بالبينة في هذه القاعدة البينة الناقلة عن الأصل؛ لأنها لو لم 


تكن ناقلة لكانت في معنى الاستصحابء لذا فإن موضوع هذه القاعدة: إذا 
أفادت البينة حكما يخالف حكم الاستصحاب وينقل عنه» فإن البينة مقدمة؛ 
لأنها أقوى من الاستصحاب. ولذلك فإن بعض العلماء عَبّر عن هذه القاعدة 
بقوله: البينة الناقلة مقدمة على المستصحبة» ومن صيغهم في ذلك : 


«البينة الناقلة مقدمة على المستصحبة)”". 

«الناقلة مقدمة على المستصحبة)”". 

«الناقلة عن الأصل مقدمة على المستصحبة له ). 
«الناقلة تقدم على المستصحبة)””. 

«تقدم البينة الناقلة على المستصحبة)”"". 


المبسوط .)١5577/7:(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)١71//7(‏ 

إعانة الطالبين (6/ ١١٠)ء‏ وانظر: روضة الطالبين (۱۲/ ١۷)ء‏ وفتاوى ابن الصلاح (49/1*). 
فتاوى ابن الصلاح (١/۹٤۳)ء‏ والفتاوى الفقهية الكبرى ("/ .)٠١‏ وفتاوى الرملي .)575١/1١(‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۳۷۷). 

حاشية الدسوقى (٤/۱۹۷ء‏ 774). 

بمج ا 0 بوالصديل:007)والدرترقه ی ا 
(0۸1/1۲. 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 11۹ 
- «تقديم الناقلة على المستصحبة)”". 

- «بينة الااستصحاب لا تعارض الناقلة»". 

- «شهادة العدل ......... أقوى من استصحاب الحال» فإن استصحاب الحال 


ن ات الات 


معنى القاعدة: 

المعنى الإفرادي : 

سبق بيان معنى البينة والاستصحاب في اللغة والاصطلاح. 
المعنى الإجمالي: 


أنه إذا تعارضت البينة الناقلة عن الأصل مع البينة المستصحبة له 
والمبقية على الحال» فإن البينة الناقلة أقوى فتقدم. 


ننه : 


ذكر بعض العلماء أن محل تقديم الناقلة على المستصحبة إذا كان مستند 
المستصحبة الاستصحاب كن بمعنى : العلم بحصول الشيء اشا وعدم 
العلم بحصول الناقل» ويفهم من ذلك أنه إذا كانت المستصحبة تستند على 
دليل آخر غير الاستصحاب المجرد» وهذا الدليل يدل على عدم النقل فإنه 


حينئل لا يقال بمو جب هذه القاعدة. 


وبيان ذلك: أن هناك فرقاً بين عدم العلم بالناقل» وبين العلم بعدم 
الناقل» ومحل الترجيح في هذه القاعدة هو الموضع الأول» وهو إذا كانت 
البينة المستصحبة تعلم بحصول الأمر سابقاً» ولا تعلم بحصول الناقل» أما إذا 


.)7378 /١( البهجة في شرح التحفة‎ )١( 

(0) البهجة في شرح التحفة .)775/١(‏ 

(۳) إعلام الموقعين (45/1). 

(5) انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب .)001١/5(‏ 


ليل القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
كانت المستصحبة تعلم بحصول الأمر صارقا وتعلم بعدم حصول الناقل؛ لما 
عندها من الأدلة الأخرى الدالة على عدم النقل واستمرار الأمر على ما كان 
عليه» فإن هذا الأمر خارج عن مقتضى هذه القاعدة وهو تقديم الناقلة على 
المستصحبة» وحينئل فإن النتين تتعارضان ويبحث بعد ذلك عن مرجح 
خارجي يرجح إحداهما على الأخرى. 

والحاصل من هذا أن الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة إنما هو 
من جهة الذات» أي أن ذات البينة الناقلة أقوى من ذات البينة المستصحبة» 
ذاتها. 

أدلة القاعدة: 

لم أجد من خالف في هذه القاعدة أو ذكر فيها خلافاً وهو كون البينة 
الناقلة أقوى من البينة المستصحبة فتقدم عليهاء وقد دل على هذه القاعدة 
الأدلة الآتية: 

الدليل الأول: إن مع البينة الناقلة زيادة علم ليست مع البينة 
المستصحبة» فالناقلة علمت بالنقل والتغيير» والمستصحبة لم تعلم» فتقدم 
العالمة على مَنْ لم تعله”". 

الدليل الثاني: يمكن أن يقال: إن البينة الناقلة مثبتة للنقل» والمستصحبة 
نافية له» وقد تقرر أن المثبت مقدم على النافي. 

الدليل الثالث: إن الاستصحاب من أضعف البينات وهو يدفع بأدنى 
الأدلة» وحينئذٍ فإذا تعارض مع البينة الناقلة» فإن الناقلة أقوى فتقدم» ويقاس 


)۱( انظر: روضة الطالبين (۱۲/ ۷0(« وتبصرة الحكام /١(‏ 5509), والفتاوى الفقهية الكبرى 
(۳/ ١٥)ء‏ ومغني المحتاج (6/١۸٤)ء‏ وفتاوى الرملي (1/ 22571 وإعانة الطالبين (۳/۳٠٠)ء‏ 
تكرح :متهن الإرادات 10۴ بوكر الدرقي على مر حل 1111/1/1 ). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1۲۰۱ 


الاستصحاب في أفعال المكلفين وأحوالهم على الاستصحاب في الأدلة 
الشرعية» فإنه يرفع بأدنى الأدلة فيرفع بالعموم والمفهوم والقياس فكذلك 
ان 0 

أمثلة القاعدة: 


-١‏ إذا تعارضت بينتان في بلوغ صبي ورشده» فشهدت إحداهما أنه قد 
بلغ خمس عشرة سنة حال العقد» وشهدت الأخرى بأنه لم يبلغهاء فإن المقدم 
بينة البلوغ ؛ لأنها ناقلة» وأما الأخرى فمستصحبة للحال» والناقلة مقدمة على 
ال ا 


- لو شهدت بينة بأن العاقد كان سفيهاً واستمر سفهه إلى حين العقدء 
زعاو ضيفي بيذ وى انه کان عض د ا دقان بده ال شت او و 
السفه مستصحبة» فتقدم الناقلة”". 

۳- إذا شهدت بينة أن هذه الدار لزيد بناها منذ مدة من مالهء ولا 
يعلمونها خرجت عن ملكه» وشهدت بينة أخرى بأن بكراً اشتراها منه بعد 


المستصحبة؛ لأن البينة الناقلة علمت ما لم تعلمه المستصحبة» ومن علم يقدم 


€2) o 
ا‎ 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين :)45/١(‏ «ومعلوم أن شهادة العدل رجلاً كان أو 
امرأة أقوى من استصحاب الحال» فإن استصحاب الحال من أضعف البينات» ولهذا يرفع 
بالنكول تارة» وباليمين المردودة» وبالشاهد واليمين» ودلالة الحال» وهو نظير رفع 
استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس» فيرفع بأضعف الأدلة» فهكذا 
في الأحكام يرفع بأدنى النصاب» ولهذا قدم خبر الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب» 
مع أنه يلزم جميع المكلفين» فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه؟». 

(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ("/ 68). 

(۳) انظر: فتاوى ابن الصلاح .)۳٤۹/۱(‏ 

(5) انظر: تبصرة الحكام »)٠٠١ /١(‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل (۷/١۲۳)ء‏ وحاشية 
العدوي على شرح كفاية الطالب (557/5)» والشرح الكبير للدردير .)77١/4(‏ 


۱۲۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

-٤‏ لو أن المدعى عليه أنكر الحق المدعى به عند القاضيء ثم لما قام 
مِنْ عند القاضي أقرَّ بالحق للمدعي وقامت عليه البينة بإقراره به» فإن على 
القاضي أن يحكم بهذه البينة ولا يبني على إنكاره المتقدم؛ لأن بقاءه على 
ذلك الإنكار غير معلوم إلا بطريق استصحاب الحال» والبينة أقوى من 
اجات ا 


لق أن اا عات وكان فن أول عرو علن «التضدراتية.. وقد ترك 
ولدين: مسلم ونصراني» فأقام الولد المسلم بينة أن أباه أسلم قبل موته 
فيشتكق الارت مدب وأقام الولد النصرانى أن أباه لم يسلم ومات على 
النصرانية فيستحق إرثه» فالمقدم بينة الولد المسلم؛ لأنها ناقلة» وأما بينة 
الولد النصراني فإنها مستصحبة» والبينة الناقلة مقدمة على المستصحبة”". 

1- لو أن رجلاً مات عن ابن وزوجة» فاختلفا في داره» فقال الابن: 
داره هذه ميراث» وقالت الزوجة: لقد أصدقنى هذه الدار أو باعنيهاء وأقاما 
بينتين» فإن المقدم بينة الزوجة؛ لأنها ناقلة» وأما بينة الابن فإنها مستصحبةء 
والبيئة 'الناقلة مقدمة غل المستضحة””, 

بات إذا :كينت هة بسار شخ شهدت أخرق اعبار فان دة 
اليسار مقدمة على بينة الإعسارء لأن بينة اليسار ناقلة عن أصل العدم الموافق 
لما شهدت به بينة الإعسارء والبينة الناقلة عن الأصل مقدمة على المستصحبة 

)€( 
و 


(۱) انظر: المبسوط .)٠٤١/۳١(‏ 

4/83: a SS ga a EO E O) 
والتاح والأكليل (2)511/5 وشرح‎ 4۲١/5 والفروع 66۹/5 :وحاشية النسوقي:‎ 
2160 التخرشى على صر ل‎ 

(۳) انظر: روضة الطالبين (١١/۷1)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (۳/ 577): ومطالب أولي النهى 
(5/>لاه). 

() انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ /الا"). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ۳ 


البعٌ التاسع 


قاعدة: اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها 


لفظ القاعدة» والصيغ المرادفة: 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ : «اليد تترجح بها بينة صاحبها» وترفع 
بيئة متازعها)0 ١‏ كما وردت بألفاظ وصيغ قريبة من هذا اللفظ › ومن ذلك : 


س 0( 
- «الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين» . 

- «اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها»”". 
س «(بينة صاحب اليد ل 


- (إذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا وبقي المدعى فيه بيد حائزه مع 
5 
يمينه») 5 


حت وا يويك نيك هلاه اف ع و ا أذ عضي اليا توعد الك م 
الأمور التي يحصل بها الترجيح بين البينات المتعارضة"". 


.)49454 /۲( الحاوي الكبير (۷/٦۳۷)ء وجمهرة القواعد الفقهية‎ )١( 

.)١65/8( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الحاوي الكبير (8/ "07)» وجمهرة القواعد الفقهية (؟/ 445). 

)٤(‏ المبسوط (0/ .)٠٠١‏ والمحيط البرهاني »)58/١٠١(‏ وتبيين الحقائق /٤(‏ 2)7590 وانظر: شرح 
النووي على مسلم (؟157/5). 

(4) تبصرة الحكام /١(‏ 550). 

(5) ومن أقوالهم في ذلك: 
- قال الغزالي في الوسيط (1/ 579): «وأما مدارك مثارات الترجيح فثلاثة : قوة في الشهادة» 

أو زيادة فيهاء أو يد تقترن بإحداهما». 


١65‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

أنه إذا تنازع خصمان في عين» كل منهما يدعيها لنفسه» وتعارضت 
بينتاهماء وكانت العين بيد أحدهماء فإنه يحكم له بالعين؛ لأن اليد تكون 
مرجحة لبينته» ورافعة لبينة خصمه”". 

تنبيهات : 

أولاً: إن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصل استحقاقهاء أو علم 
أصلها بحق» أما إذا علم أن هذه اليد كانت بغير حق» کال تكون خضت أو 
عارية» أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك فإنها لا تكون 

0706 


ثانياً: إن الترجيح باليد إنما يكون عند تعارض البينتين وتعذر العمل 
بهماء أما عند إمكان العمل بهما جميعاً فإنه لا يلجأ إلى الترجيح باليدء 
ومثال ذلك: إذا تنازع رجل وامرأة في ولد» كل منهما يدعي نسب هذا الولد 
له» وهو تحت يد أحدهماء وأقام كل واحد منهما بينته» فإنه يمكن العمل 


- وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 7554): «إن تعارض البينتين إما أن يكون بين الخارج 
وبين ذي اليدء وإما أن يكون بين الخارجين وبين ذي اليدء فإن كان بين الخارج وذي اليد 
فبينة ذي اليد أولى». 
- وقال النووي في روضة الطالبين :)٥١/١١(‏ «والمقصود هنا بيان حكم تعارض البيئتين 
وتعارضها قد يقع في الأملاك ......... فإذا تعارضتا فيه فإما أن يفقد أسباب الرجحان وإما 
لاء القسم الأول: أن يفقدء فإما أن يكون المدعى في يد ثالث» وإما في أيديهماء ولا 
يدخل في هذا القسم ما إذا كان في يد أحدهما؛ لأن ذلك من أسباب الرجحان». 
- وقال القرافي في الفروق )١94/5(‏ عند عَدّه للحجج التي يقضي بها الحاكم: «اليدء وهي 
يرجح بهاء ويبقى المدعى به لصاحبهاء ولا يقضى له بتلك» بل يرجح التقرير فقط). 
- وقال الزركشي في المنثور (7/ )۳۷١‏ عند ذكره لليد: «ورجحوا بها عند تعارض البينتين». 
- وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام /١(‏ 5569): «فصل: وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين 
سقطتا وبقي المدعى فيه بيد حائزة مع يمينها 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۲) انظر: الفروق .)١55/5(‏ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ه١١‏ 


بكلا البينتين بأن يحكم بنسب هذا الولد من هذا الرجل وهذه المرأة» فلا 
يلجأ إلى الترجيح باليد؛ بخلاف ما إذا كانت الدعوى من رجلين في ادعاء 
نسب هذا الولدء فإنه يتعذر العمل بالبينتين؛ لأن النسب لا يثبت من رجلين» 
فترجح بينة أحدهما بحكم اليد”". 

ثالثاً: كما دلت هذه القاعدة على الترجيح باليد عند تعارض بينتي 
المتنازعين» فكذلك يرجح باليد عند تنازع الخصمين ولم يكن لأحدهما بينة 
فإن اليد تكون مرجحة لصاحبها”". 

رابعاً: إن الترجيح باليد إنما يكون في الأملاك دون غيرها كالعقود 
والوصية ونحوها". 

اميا قال العز بن عبد السلام: «فائدة: اليد عبارة عن القرب 
والاتصال» وللقرب والاتصال مراتب بعضها أقوى في الدلالة من بعض: 

أعغاذها : ما أشنت اتصالة بالانسان : كخبايه التى هو لابسها وعجامتة 
ومنطقه وخاتمه وسراويله ونعله التي في رجله. 5 التي في كمه أو جيبه 
أو يده» فهذا الاتصال أقوى الأيدي؛ لاحتوائه عليهاء ودنوه إليها. 

الرتبة الثانية: البساط الذي هو جالس عليهء أو البغل الذي هو راكب 
عليه» فهذا في الرتبة الثانية. 

الرتبة الثالثة: الدابة التي هو سائقها أو قائدهاء فإن يده في ذلك أضعف 
من يد راكبها. 


.)491/١١( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية الدسوقي (۲۲۲/۲ - 77): «اعلم أن الشيء المتنازع فيه المجهول أصله إما 
أن يكون بيد أحد المتنازعين أو بيد غيرهماء فإن كان بيد أحدهما فإنه يبقى بيد حائزه بلا يمين 
سواء قام لكل منهما بينة واستوتاء أو لم تقم لواحد بينة» وهو معنى الترجيح باليد». 

(۳) انظر: روضة الطالبين »)٥١/٠١(‏ وقال الرملي في فتاويه :)1۲۷/١(‏ «سئل عما لو اختص 
أحد المتداعيين بيده عند تعارض البينتين» قال الرافعي: لم ترجح بينته بها بخلاف الأملاك» 
حيث قدم فيها بينة ذي اليد). 


Î‏ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


ا RR‏ ا کی کا وا ون و اکت 


وتقدم أقوى اليدين على أضعفهماء فلو كان اثنان في دار» فتنازعا في 
الدار وفيما هما لابسانه» جعلت الدار بينهما بأيمانهما؛ لاستوائهما في 
الاتصال. وجعل القول قول كل واحد منهما في لباسه المختص به؛ لقوة 
القرب والاتصال» ولو اختلف الراكبان في مركوبهما حُلَّفاء وجعل بينهما 
لاستوائهماء ولو اختلف الراكب مع القائد أو الساتق قدم الزاكب عليهما 


200 
بيميئه : 


ههه مو 


سادساً: يسمي العلماء واضع اليد على العين المتنازع فيها بالداخل» 
ومدعيها من غير وضع اليد بالخارج» فيقولون: لو تعارضت بينة الداخل مع 
بينة الخارج» ويقصدون بالداخل واضع اليدء وبالخارج غير واضع ا 

اا ق القا عد وقاعو“السة لذ ارا لعن لا 
قول ذي اليد" : أن هذه القاعدة مجالها عند وجود بينتين متعارضين» فإنه في 
هذه الحالة تكون اليد مرجحة لمن هي معه )» وأمنا قاعدة: "البينة لا يعارضها 
وضع يدهء فإن البينة هي المقدمة؛ لأنها الأقوى» إذ اليد لا تقوى على 
E,‏ ةر 


الخلاف في الترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة: 
لومعم با اند افك وزيا رو E EE E‏ 
العلماء فى ذلك» فقالوا بعدم صحة الترجيح باليك» بل قالوا إن بينة الخارج 


.)١55/5( انظر: الفروق‎ )١( 
جاء في الفواكه الدواني (۲۲۸/۲) حال ذكر الترجيح بين البينات «والداخلة على الخارجة»‎ )۲( 
والمراد بالداخلة بينة واضع اليد والخارجة بينة غيره).‎ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1۰%۷ 
وهو من لست العين في يذه أولى» وهذا عرض للأقوال في هذه المسألة مع 
الأدلة: 

الأقوال فى المسألة: 

القول الأول: إنه يصح الترجيح باليدء وعليه فبينة ذي اليد مقدمة على 
بينة غيره. 

1 م‎ : ODE (0. 5 

وهذا قول المالكية > والشافعية > وقول بعض الحنفية > ورواية 
للإمام e‏ 

القول الثاني: إنه لا يصح الترجيح باليد» وإن بينة الخارج وهو غير ذي 
اليد مقدمة على بينة اليد. 

رها عو امهب ل ال وا 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول 0 وبها تتبين الأدلة على هذه القاعدة -: 

الدليل الأول: حديث: (إن رجلين اختصما إلى رسول الله ييه في دابة» 
وأقام كل. واحد منهما البينة أنها دابثه نَتَجَها'"'. فقضى بها رسول الله كلل 
للذي هي في ى 0 


.)۲۲۳ - 7177/5( وتبصرة الحكام (١/۳۷۸)ء وحاشية الدسوقي‎ »)۱۹٤/٠١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير 0707/19 والوسيط (579/19)» وروضة الطالبين (0//ا9). 

(۳) انظر: المحيط البرهاني 4249١ /١١(‏ وبدائع الصنائع (2594/5). 

.)٠٤١ /٠١( انظر: المغنى‎ )5( 

(5) انظر: المبسوط:(10/ 068+ ويدائع الصنائع (5/ 0757 والجوهرة الثيرة (18/5*). 

00 0 المغني (۱۰/ 27555» وكشاف القناع (5/ ۳۹۰)» وشرح منتهى الإرادات (۳/ 0511). 

(Vv)‏ في النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ ؟١):‏ «يقال: نتجت الناقة: إذا ولدت» فهي 
منتوجة» وأنتّجت: إذا حملت» > فهي نتوج» ولا يقال : : منج“ ونَتَجْتٌ اة انا : إذا 
وَلذْتها». 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ : الشافعي في مسنده» كتاب: الدعوى والبينات» ص(*)» رقم الحديث = 


1۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


وجه الدلالة: أن النبى كَل قضى بالدابة لمن هى فى يده بعد أن 

تعارضت البينتان فيهاء فدل ذلك على صحة الترجيح باليد» وأنها ترجح بينة 
3 5 : )0 
صاحبها وترفع بينة منازعها"'". 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 


الأول: أن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة -وهذا ظاهر من 
خلال تخريجه-. 


باليد فيه دون غيره» ولا يصح تعميم حكم الحديث على ما عدا ذلك”". 

وأجيب عن هذين الأمرين: بأن الحديث ثابت عندنا فهو حجة على ما 
نحن فيه» وإذا ثبت حكمه في النتاج فإنه يقاس عليه غيره؛ إذ لا دليل على 
ا ۳ 


الدليل الثاني: إن ظاهر اليد يدل على الملك ما لم يثبت خلافه» ولم 


يشت خلافه؛ لتعارض البتتيزة وتساقطهماء فيبقى المدعى به فى يد ذي اليد» 
(O) .‏ 
ويترجح بها جانبه . 


»)١578( =‏ والبيهقى فى السنن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعيين يتنازعان شيئاً 
في يد أحدهماء ويقيم كل واحد منهما على ذلك بيئة (501/10)» رقم الحديث :)51١11(‏ 
والبغوي في شرح السنة» كتاب: الإمارة والقضاءء باب: المتداعيين إذا أقام كل واحد بينة» 
»203١5/1١(‏ رقم الحديث .)50١05(‏ 
وأخرجه بنحوه: الدارقطني في سننه» كتاب: في الأقضية والأحكام» ۹/0 رقم 
الحديث (١۴)ء‏ والحديث قال عنه البغوي: «فيه إسحاق بن أبي فروة: ضعيف»)» وضعف 
إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ ۳۸۵)ء رقم (05590. ٠‏ 

.)۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (07/19”). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)٠۳/۱۷(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني (078/0)» وبدائع الصنائع (71737/5). 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ۰۹ 


وبيان ذلك: أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا فلم يبق إلا اليد فيحكم 
بهاء وتترجح بها بينة صاحبها”'". 

الدليل الثالث: يمكن أن يقال: لما تعارضت البينتان فإنه يبحث عن 
مرجح يرجح أحد المتداعيين» واليد تصلح للترجيح فيرجح بها؛ حتى لا يؤدي 
ذلك إلى تعطيل الحكم وذهاب مصالح المتداعيين» ذلك أن بينة صاحب اليد 
فضلت على بينة معارضه بهذه اليد وصار له مزية عليه بها فيكون الرجحان له. 


الدليل الرابع: إن اليد أمارة ظنية تترجح بها البينة قياساً على الخبرين 
إذا تعارضا وكان مع أحدهما قياس فإنه يرجح به"". 


أدلة القول الثاني : 


الدليل الأول: دلت أدلة الشرع على أن البينة مشروعة في حق المدعي 
وأما المدعى عليه فليس عليه بينة وإنما اليمين”"» والمدعي هنا هو الخارج 
غير صاحب اليد» وبناء عليه فإذا جاء ببينته فإنها تسمع ويحكم بها ولا تطلب 
البينة من صاحب اليد حتى يحكم بالتعارض بينهما“ فضلاً عن أن يرجح 
صاحب اليد باليد. 


ترق ذا الذليل انه قد فار كن واح د من المسازغية ملعي 
ا 


ثم على التسليم بما ذكرتموه - من كون البينة مشروعة في جانب 


)١(‏ جاء في إعلام الموقعين (//751): «فقال الشافعي : بينة صاحب اليد أولى؛ لأن البينتين قد 
تعارضتا وسلمت اليد عن معارض». 

(۲) انظر: أسنى المطالب (5:09/5). 

(۳) سبق ذكر شيء من ذلك» ومنه: قوله بيه للمدعي: (شهداك أو يمينه)» وقوله: (ولكن اليمين 
على المدعى عليه). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ ۲١۲)ء‏ والمغني .)٠٤٠١ /٠١(‏ 


11۰ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
المدعي دون المدعى عليه - فأكثر ما فيه أن يكون عاماً في جنس البينات 
والأيمان» والعموم يجوز تخصيص بعضه» فيخص هذا بأدلة القول الأول 
الا 

الدليل الثاني : إن بينة المدعي - وهو الخارج غير صاحب اليد - أكثر 
فائدة» فوجب تقديمها ؟؛ E‏ على بينة الجرح عند تعارضها مع بيئة التعديل ؛ 
لآن معها زيادة علم خفيت على الأخرى فتقدم. 

وبيان ذلك: أن بينة الخارج تثبت كنت آمرا رادا کل نة ا الع ت 
ظاهراً تدل عليه اليد» فلم تكن مفيدة ما أفادته بينة الخارح 

ويمكن مناقشته : بعدم التسليم بوجود الفضل والزيادة في بينة الخارج 
على بينة الداخل ذي اليدء بل بينة الداخل مع دلالة الظاهر الذي تشهد به يده 
أكثر إثباتاً وفائدة» فهي بينةٌ وظاهرٌ يدِء بخلاف بينة الخارج فهي بينة فقطء 
فكان الفضل والزيادة فی جانب الداخل صاحب اليد فيحكم له. 

الذي يظهر هو صحة الترجيح باليد عند حصول التعارض بي بين البننتين 
وتساويهما وعدم رجحان إحداهما على الأخرى أو القدرة على علا لجان بينهما ؛ 
وذلك لقوة أدلة من قال بذلك» وهو مقتضى هذه القاعدة» فيكون الترجيح 
الذي اشتملت عليه هذه القاعدة صحيحاً. 

الذي يظهر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو صحة سماع بينة 
المدعى عليه مع ننه المدعى + ذلك أن الخارج -وهو غير ذي اليد- هو 
المدعي» وأما صاحب اليد فهو المدعى عليه» والبينة في الشرع إنما تطلب 


.)٠١/۱۷( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)011 /۳( وشرح منتهى الإرادات‎ .)۲٤٥/۱۰( (؟) انظر: المغني‎ 


الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات 1۱ 
من المدعي لا من المدعى عليه» فمن قال بصحة سماع بينة المدعى عليه مع 
بينة المدعى قال بموجب هذه القاعدة» فيجعل البينة مقابل البينة ثم تكون اليد 
المدعي فإنه لا يقول بمو جب هذه القاعدة؛ لأنه يسمع فقط بينة المدعي وهو 
الخارج ويحكم بموجبهاء وأما بينة المدعى عليه -وهو الداخل صاحب اليد- 
اليه" لأ ارخا ادو فول کی ان 


أمثلة القاعدة: 


-١‏ لو تنازع رجلان في امرأة. كل واحد منهما يدعي أنها امرأته ويقيم 
البينة على ذلك» فإن كانت فى بيت أحدهماء وكان قد دخل بها فهى امرأته؛ 
لأن الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين» واليد تترجح بها بينة صاحبهاء 
DT 1‏ 
وترفع بينة منازعها . 


٣‏ لو تنازع رجلان في صيدء کل منهما يدعي اصطياده قبل الآخرء 
وأقام كل واحدٍ منهما بینته» وهو فى يد أحدهماء فإنه يحكم به لمن هو في 
يده؛ لأن اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها"". 


لاد وى أن عي E‏ ما Eales‏ روعي اله انفد Bog‏ 
من المسلمين وأقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه» وأقام الذي 
قن ن ن عن الل أنه ا فضي به للذمي ويرجح على المسلم بحكم 
يده» لأن البينة تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها. 


٤‏ إذا ادعئ :رجتلان تلقئ الملك فى عيبن من ثالكد بالشراء» وأقاما 
)١(‏ انظر: المبسوط (165/0. .)5١5‏ 


(۲) انظر: المجموع (17317/9). 
(۳) انظر: الفتاوى الهندية (۲۸۸/۲). 


111۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
البينة» وأحدهما قابض للعين» فإن بينة صاحب اليد أولى؛ لأن اليد تترجح 
بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها”'". 

- إذا اذعى رجل داراً في يد آخرء وادعى أنه أودعه إياهاء وأنكر 
صاحب الدارء وأقام البينة أنها 2 قد أنشأها بیده» فإنه يحكم بالدار له؛ 
لدلالة اليد على ذلك واليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها"". 


ale 


رر 


0 


() انظر: المبسوط .)٠٠١ /٥(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟7/5١١2»‏ وانظر: المغني .)۲۱۸/٠١(‏ 


وتشمل الآتي: 


أولاً: أهم نتائج البحث. 


خاثيا: التوصيات والمقترحات. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على ما مَنَّ به على 


من إتمام هذا البحث المتواضع» وبعد أن وفقني الله تعالى إلى الانتهاء منه 
فإني قد خلصت فيه إلى نتائج كثيرة» سأذكر أهمهاء ثم أتبع ذلك بذكر أهم 
التوصيات والمقترحات التى بانت لى من خلال هذا البحث» وذلك على 
الخو الاتي: ۰ ۰ 


أولاً: أهم نتائج البحث : 

تعددت تعريفات العلماء للقواعد الفقهية» والتعريف الأقرب فى ذلك أن 
عرف بأنها : قضية شرعية كلية جزئياتها من أبواب متعددة. 

تعددت تعريفات العلماء للترجيح في الاصطلاح» والتعريف الأقرب في 
ذلك أن يُعرّف عند الأصوليين بأنه: تقديم المجتهد أحد الطريقين 
المتعارضين لدليل» وأن يُعرّف عند الفقهاء بأنه: تقديم المجتهد أحد 
المتعارضين لدليل. 

أن للترجيح أركاناً ثلاثة -على الصحيح- وهي : وجود أمرين متعارضين 
أو اک والمَرَجَح بە» والمرجُح› وأضاف بعضهم رکناً اغا وهو 
الترجيح» أو تقديم المجتهد للراجح وبيان مزيته» ولكن الذي يظهر عدم 
صحة عَدَّ هذا ركنا في الترجيح؛ لأن هذا يعتبر ثمرة للترجيح» وثمرة 
الشىء لا تكون ركنا فى داته: 

أن كثيراً من العلماء قد وضع ضابطاً في عَذَّ وجوه الترجيح» وهو: كل 
ما يحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين على الآخرء والسبب فى 
وضع هذا الضابط: أن المرجحات كثيرة يصعب حصرها بل يستحيل» 


11٩ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


فوضعوا هذا الضابط للاستغناء به عن تعداد وجوه الترجيح وحصرها 
واستيعابها. 

أن جمهور العلماء قد أطبقوا على وجوب العمل بالراجح مطلقاً. سواء 
كان السبب المُرَجّح معلوماً أو مظنوناًء وأما الخلاف الحاصل في ذلك 
فهو خلافٌ في وجوب العمل بالمَرجّح المظنون دون المقطوع» وهو 
قول قد تبين ضعفه وعدم صحته. 

أن العلماء قد ضبطوا الترجيح وبينوا أحكامه العامة بقواعد فقهية 
صحيحة» ينبغي على المُرجّح أن يكون محيطاً بهاء ومدركاً لأحكامها 
عند إرادته الترجيح» ومن تلك القواعد: 


أن الجمع مقدم على الترجيح» وعليه فإذا أمكن الجمع بين 
المتعارضين فهو الأولى ولا يشتغل بالترجيح. 

أن إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهماء وعليه فإعمال كلا 
الدليلين أو الأمارتين أوالعلامتين أولى من إعمال إحداهما وإهمال 
الأخرى. 

أنه لا يصح التقديم والترجيح إلا بإذن ودليل» وعليه فإذا حصل 
تقديم وترجيح بلا إذن أو دليل فهو غير صحيح. ولا يُعتد به. 

أن اعتبار الشىء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من 
EAS) SE ERAS‏ 
ذات الشيء أولى من إناطته بالوصف العائد إلى أمرِ خارج عنه. 

أن كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على اميا 
وعليه فالأقوى هو المقدم» وهو الذي يجب العمل به» وبناء الحكم 
عليه. 


أن القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي» وعليه 
فالضعيف الذي احتفت به قرائن تقويه فإنها تنزله منزلة القوي. 
فيعطى حكم القوي» ويصح حيئئذٍ العمل به» وبناء الأحكام عليه. 


الخاتمة 


11۷ 


أن الترجيح إنما يكون بالقوة لا بالكثرة» وعليه فقوة الأدلة مقدمة 
على كثرتها. 

أن الترجيح يقع بالسبق» وعليه فالسابق في وقوعه وحصوله 
واستحقاقه لأمر ما مقدمٌ على المتأخر في ذلك. 

أن الترجيح العائد إلى ذات الشيء أولى من الترجيح العائد إلى 
أن الفعل قد يكون راجحاً في نفسه ولا يكون ضمه لراجح آخر في 
نفسه راجحا في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاء وعليه فإنه لا 
يلزم من كون الشيء راجحاً ومطلوباً حال انفراده أن يكون راجحاً 
ومطلوباً إذا ضّم إلى مطلوب آخر. 

أنكقرة الا بعال لا وحن الترجيح » وعليه فكون الشيء مستعملاً 
فقيو لا ودل علق کرت راجا فقد يكون الأقل اسالا هو 
الراجح. 

أن ما يصلح عِلة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به» وهذه القاعدة 
على مذهب الحنفية» الذين يرون أن الترجيح في العلل لا يكون إلا 
بالوصف الذي لا يستقل بنفسه» ولا يصلح أن يكون علة بمفرده. 
أن المرجوح کالمعدوم» وحينئل فيعامل المرجوح معاملة المعدوم 
جنا وق أي: كأنه غير موجود أصلا. 

أن القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» بل يجب 
العطف عليه بحسب مرتبته» وحينئذٍ فإنه ينبغى مرعاة المرجوح حال 
التعارض» لا سيما إذا كان له حظ من القوة والوجاهة. وقد تعرض 
العلماء لذلك عند ذكرهم لمسألتي: استحباب الخروج من الخلاف» 
ومراعاة الخلاف. 


أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الأحكامء 
ومن تلك القواعد ما يلى: 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أن المأمور به أعظم من المنهي عنه؛ ذلك أن اعتناء الشارع بأداء 
الأوامر وفعل الطاعات أشد من اعتنائه باجتناب المنهيات» وعليه 
ففعل المأمور به مقدم على ترك المنهي عنه. 
أنه إذا تعارض واجبان قدم آكدهما. 
أن المضيق مقدم على الموسع. 
أن تعجيل الواجب بعد دخول وقته أفضل من تأخيره. 
أن الفرض أفضل من النفل» وعليه فالواجب مقدم على النفل حال 
التعارض . 
أن فرض العين لا يترك بالنافلة» أو بما هو من فروض الكفاية؛ 
ذلك أن فرض العين مقدم على النافلة وعلى فرض الكفاية. 
أنه عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما. 
أنه إذا اجتمع محرمان حال الضرورة فإنه يجب ارتكاب أخفهما في 
التحريم والمفسدة والضرر. 
أنه عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب» ولو أدى ذلك 
رات 
أنه عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون» وعليه فترك 
المحرك مقدم على فعل المندوب. 
أن ما تردد بين الفرض والبدعة فإثباته أولى» وما تردد بين السنة 
والبدعة فتركه أولى. 
أن العبرة بوقت القضاء دون وقت الأداء. 
أن مراعاة ما لا بدل منه مقدمة على مراعاة ما منه بدل. 
أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 
أنه إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما. 


۸ - أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الأدلة» ومن 


الخاتمة 
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تلك القراعة ها يلن:: 


أن 


أنه إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. 

أنه ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم. 

أ ل الفط على الجر حت 

أن الظاهر يقدم على الاستصحاب. 

الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الألفاظ 


ودلالاتهاء ومن تلك القواعد ما يلي : 


أن 


أن الخاص مقدم على العام. 

أن إعمال الكلام أولى من إهماله. 

أن التاسينق اوی قن اا کا 

أن حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى. 

أن الحقيقة مقدمة على المجازء وعليه فحمل اللفظ على الحقيقة 
أولى وأرجح من حمله على المجاز. 

أن المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة. 

أن الوصف إذا دار بين كونه حسياً وبين كونه معنوياً» فكونه حسياً 
ا 

أن كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه. 
EE‏ وله والتشريع بق اي 
الدلالة. 

أن القول أقوى من الفعل في الدلالة. 

آذ الم بالشرط أقوق مق الم بالعرفة: 

الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الأفعال 


ودلا لاتهاء ومن تلك القواعد ما يلي : 


فقيل 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أن المباشرة مقدمة على السبب» وعليه فإضافة حكم الإتلاف إلى 
الفعل المباشر أولى من إضافته إلى السبب. 
أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً. 
أن ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً. 
أن الفعل أقوى من القول في موجب الضمان. 
أ الأقارة وا لها نز تسلف مر ا ا 
وعليه فتعريف الشيء وتعيينه بالإشارة مقدم على تعريفه وتعيينه 
بالعبارة. 


أنه إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدَّم الإعطاء. 


-١‏ أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في المقاصد 
والنيات» ومن تلك القواعد ما يلى : 


أن ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه 
ما يقتضي خلاف ذلك. 

أن الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

أ a‏ نعا لا للمقصوة» و ا غ السدكوزة 
عند الحنفية» وقد بينوا أنه لا تعارض بينها وبين قاعدة الاعتبار 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» إذ يوجد فرق بينهما. 

أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» وعليه فإن اليمين 
فقن على "القع التى 05 عله لفظ الخالفى لا على .القن الذى 
نواه وقصده. 


أن مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل. 


١‏ - أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في اليقين 
والظن» ومن تلك القواعد ما يلي : 


الخاتمة 
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أن الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن. 

أن ما يحصل على تقديرين أقرب وجوداً مما يحصل على تقدير 
واحد. 

أنه إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهماء وكذا إذا تعارض 
ظاهران» أو ظاهر وأصل. 

أن حكم الأصل أقوى من حكم الفرع. 


۳ - أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في المصالح 
والمفاسد والضرر» ومن تلك القواعد ما يلى : 


- € 


أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. 

أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 
أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدّم أرجحهما. 

أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

أن المصلحة الغالبة مقدمة على المفسدة النادرة. 

أن الضزرن الا شك يرال بالضرر الأخب: 

أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 

أنه يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المتوهم. 


أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في العادات 
والأعراف» ومن تلك القواعد ما يلى : 


أن العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون 
المتأخر. 

أنه إذا تعارض العرف والشرع فيقدم العرف إن لم يتعلق بالشرع 
حكم. 


أن الحقيقة تترك بدلالة العادة. 


م 


۲۲ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


6 - أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في العبادات» 
ومن تلك القواعد ما يلى: 


- 1٦ 


أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. 

أن المتعدي أفضل من القاصر. 

أن العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل. 

أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. 

أن العبادة التي تفوت مقدمة على التي لا تفوت. 

أنه إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب 
الحضرء والترجيح الذي اشتملت عليه هذه القاعدة محل خلاف بين 
الفقهاء» فهو قول الشافعية» وقد خالفهم فيه الحنفية» وخالفهم فيه 
أن الرخص في العبادات أفضل من الشدائد» والترجيح الذي 
اشتملت عليه هذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء» وقد ذكر بعض 
العلماء أن الراجح أن لا يقال بإطلاق الترجيح في هذه المسألةء 
أي: ترجيح الرخصة على العزيمة أو العكس» بل يترك ذلك 
للمجتهد في كل مسألة بحسبهاء وكذلك ينظر إلى نوع المشقة 
الحاصلة؛ ذلك أن المشاق درجات» وليست المشقة الخفيفة فى 
الأخذ بالرخصة كالمشقة العظيمة» وبناء عليه فإنه فى أحوال 0 
الأخذ بالرخصة أفضل» وفى أحوال أخرى يكون الأخذ بالعزيمة 
أفضل. ۰ 

أن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى من 
تركها. 


أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في العقود» ومن 
تلك القواعد نا على 


أن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد. 
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أن 
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أن العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف. 

أن النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوع» وهذه القاعدة الذي 
اعتنى بذكرها والتطبيق عليها هم المالكية. 

الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الحقوق» 


ومن تلك القواعد ما يلي : 


أن 


أنه لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح. 

أنه إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد قدّم حق العبد. 

أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. 

أن الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيبدأ بالأقوى. 

أن الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة. 

أن الحق السابق يقدم على الحق المتأخر. 

أن الحق الذي له متعلق واحد مقدم على الحق الذي له متعلقان. 
أنه إذا اجتمع في المال حقان: أحدهما أخذ عوضه. والآخر لم 
يؤخذ عوضه› قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ. 

أن ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد. 
الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الحدودء 


ومن تلك القواعد ما يلي : 


أن 


أن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط. 

أنه متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بذلك. 
أنه إذا اجتمعت الحدود قدّم أخنها: 

الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في السياسة 


الشبوعية وهن تلك الفو اعد ماي 
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٠‏ أن 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها. 
أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 
الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في الدعاوى» 


ومن تلك القواعد ما يلي : 


أن المدعي أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام وإن بدأ 
المطلوب. 

أن كل من دفع ضراً عن نفسه كان القول قولهء ومن ادعى نفعاً 
لنفسه كان القول قول خصمه. 

أن كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله. 

أن كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه. 

أن من أثبت أولى ممن نفى. 

أن القول قول من ينكر وجود الشرط. 

أنه إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع. 

أنه إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم. 


-١‏ أن الفقهاء قد ذكروا قواعد فقهية مشتملة على الترجيح في البينات» ومن 
تلك القواعد ما يلى : 


أن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 

أن ما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد. 

أن الجرح مقدم على التعديل. 

أن البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة. 

أنه إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجّح بينة الحدوث. 
أن البينة لا تعارضها اليد ولا قول ذي اليد. 


الخاتمة 


١" 
ه أن البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل‎ 
على الأخرى.‎ 
أن البينة أقوى من استصحاب الحال.‎ « 
أن اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها.‎ « 


ا التوصيات والمقترحات : 
هذه بعض التوصيات والمقترحات التي ظهرت لي من خلال دراستي لهذا 


الموضوع» أختم بها بحثي» وذلك على النحو الآتي : 

أوصي من تصدى للإفتاء والتوقيع عن رب العالمين أن يتقي الله في هذا 
المنصب» وأن يكون متدثراً بالعلم والفقه قبل الإقدام عليه» وأن يكون 
شديد الحيطة والحذر فيه؛ لأن منزلة الإفتاء في الإسلام منزلة خطيرة» 
ومما يساعده في ذلك -بعد توفيق الله- للوصول للقول الراجح أن 
بكرف :مله ضفرل ااه بولقو عن النقيية الج ال عن 
الترجيح؛ لكي تكون أحكامه منضبطة» ومتسقة مع تلك الأصول 
والقواعد» ولكي تكون قريبة من الرجحان؛ ذلك أن معرفته بهذه 
الأصول والقواعد تسهل الأمر عليه كثيراً للوصول إلى القول الراجح» 
ومعرفة أصله الذي بني عليه. 

كما أوصي كذلك مَنْ تولى القضاء والحكم بين الناس بالإلمام بهذه 
الأصول والقواعد؛ لمساعدتهم في الوصول إلى الصواب فيما يحكمون 
به» وفي تسبيب تلك الأحكام. 

أن ما حصل في الآونة الأخيرة من تخبط وفوضى في عدد من الفتاوى 
الصادرة من بعض المنتسبين للعلم الشرعي» ولاسيما في أحكام القضايا 
المستجدة والنوازل المعاصرة» كان من أبرز أسبابه ضعف الدراية 
بالأصول العامة والقواعد الفقهية عموماًء والمشتملة على الترجيح 
خصوصاًء وعدم رَد الفروع والجزئيات إلى تلك القواعد والأصولء لذا 
كان لزاماً على طالب العلم قبل أن يتصدر للتعليم والفتوى والاجتهاد أن 
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يقبل على دراسة علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية عموماًء وما يتعلق 
بشأن التعارض والترجيح خصوصاًء وأن يأخذ من ذلك بحظ وافر» حتى 
تكون أصول المسائل وقواعدها واضحة أمامه وحاضرة في ذهنه. 

العناية بالاستدلال للقواعد الفقهية» إذ الملاحظ قلة العناية بهذا الجانب 
في كتب القواعد» ومن رام ذلك يحتاج إلى صبر عظيم» وطول بحث» 
وسعة استقراء» وفي كتب شروح الحديث» والكتب الموسوعية في الفقه 
مظان واسعة لذلك. 

إن بعض القواعد الفقهية هي قواعد مذهبية» أي: أنها خاصة بمذهب 
معين لا يشاركه فيها غيره من المذاهب» فلو جمعت تلك القواعد» 
وأبرزت» وبين وجه اختصاصها بذلك المذهب دون غيره» لكان فى 
هذا فائدة في معرفة القواعد الفقهية المذهبية» وأصولها التي تبنى فليا 
إن فكرة استخراج القواعد الفقهية من تراث الأئمة لاسيما الموسوعية 
منهاء فكرة مباركة» ومفيدة للغاية» وأجد من المناسب هنا أن أخص 
بالذكر بعض الكتب التي لاحظت فيها أثناء بحثي وجود ثروة من 
اراد و والدراتةة ومو كلك لحن" 
الحاوي الكبير للماوردي» والمبسوط للسرخسي» ويمكن أن يضاف لها 
كذلك: نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني» والوسيط للغزالي» 
والفروع لابن مفلح» وكشاف القناع للبهوتي. 

هذا والله المسؤول أن يصلح لنا القول والعمل» وأن يجنبنا الزيغ 
والزلل» وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» صواباً على وفق سنة 
سيد المرسلين بيه وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن 
يرزقنا الفقه في الدين» وأن يتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتناء وأن يغفر لنا 
أخطاءنا وزلاتناء إنه جواد كريم» بر رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وتشمل الفهارس الآتية: 


فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس المصادر والمراجع ۹ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» تأليف: عبدالله بن محمد الغماري 
(ت51١ه).‏ تعليق: سمير طه المجذوب» نشر: دار الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: ١٠٠٤٠ه.‏ 

۲ - أبجد العلوم» تأليف: صديق بن حسن القنوجي (ت107١ه)»‏ نشر: دار ابن حزم» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 877 اه 

۳ - الإبهاج في شرح المنهاج» تأليف: تقي الدين السبكي (ت55لاه)» وولده تاج 
الدين (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل» نشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» سنة: ١٠51١اه.‏ 

٤‏ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تاليف : أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت٠84ه)»‏ تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي 
إخراك ابي وار ی راسي کا وار الوظن» ا افیا الأرلى» 
سنة: ١٠٤٠ه.‏ 

ه - الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور إبراهيم بن محمد الفائزء 
نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» ومكتبة أسامة» الرياض» الطبعة الثانية» سنة: 
هھ ۰ 

1 - إجابة السائل شرح بغية الآمل» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(«ت187١1١ه)»‏ تحقيق: القاضى حسين بن أحمد السياغى والدكتور حسن محمد 
مقبولي الأهدل» نشر: موسي ا بيروت» سنة: م 

۷ - اجتماع المباشر والمتسبب في الجنايات والحدود والتعازير» تأليف : الدكتور خالد 
بن مفلح آل حامد» نشر: دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

۸ - الإجماع» تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ات9١1ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر: دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثالثة» 


سنة: ١١٤١ه.‏ 


ضفل 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)» تحقيق: الدكتور باسم 
الجوابرة» نشر: دار الراية» الرياض» سنة: ١١١٤٠ه.‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة» تأليف : لسان الدين بن الخطيب (ت"/الاه)» تحقيق: 
محمد عبدالله عنان» نشر: مكتبة الخانجىء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 
اهم 

الاحتياط» حقيقته » وحجيته 2 وأحكامه. وضوابطه» تأليف: الدكتور إلياس بلکا» 
نشر: مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد 
رت؟١لامل‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام الجراحة الطبية» والآثار المترتبة عليهاء تأليف: الدكتور محمد محمد 
المختار بن محمد الشنقيطى › نشر: مكتبة الصحابة» جدة» الطبعة الثانية» نة 
6ه 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
رت٠١٠ه:ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة: ٤١0١‏ ١ه.‏ 

الأحكام السلطانية» تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
رتمهةه) تحقيق : محمد حامد الفقى» نشر: دار الكتب العلمية» بیروت » نذه 
هاه 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» تأليف: أبي الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق 
الدكتور عبد المجيد تركى» نشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 
سنة: 516١ه.‏ 

أحكام القرآن» تأليف: : أبي بكر ابن العربي (ت١٤٠ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء نشر: دار الفكر للطباعة والنشرهء لبنان. 

أحكام القرآن» تأليف: أحمد بن على الجصاص رت ۰۹ ۲۷ه)» نشر: دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 555١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة» تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر» المعروف 
بابن القيم (ت ١5/اه)»‏ تحقيق: يوسف أحمد البكري» وشاكر توفيق العاروري» 
نشر: دار رمادي» الدمام» ودار ابن حزم بيروت» سنة: ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام» تأليف : ابن حزم الظاهري (ت5155ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: سيف الدين الآمدي (ت١517ه)ء‏ نشر: 
المكتب الإسلامى» بيروت » الطبعة الثانية» سنة: ۲١٤١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» تأليف: شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي» المعروف بالقرافي 
( ت٤۸٦‏ ه)» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طباعة: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 5١51١ه.‏ 

أحكام قضاء الصلاة» تأليف: يوسف بن عبدالله الأحمد» وهي رسالة ماجستير في 
قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العام 
الجامعى: ۱۷٤۱۸-۱١٤١ه.‏ 


إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد الغزالي(ت٥٠٥)»‏ نشر: دار المعرفة» 
بيروت. 

الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره» تأليف: الدكتور سالم 
صالح النهام» نشر: مجلة الوعي الإسلامي» التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية فى الكويتء الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

اختلاف الفقهاء» تأليف: أبى جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠١"ه)2‏ تحقيق : 
الدكتور فريدريك كرن املس نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاختيار لتعليل المختار» تأليف: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى 
( ت ٦۸۳‏ ه)» تحقيق : عبداللطيف محمد عبدالرحمن» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: ١١٤١ه.‏ 

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: علاء الدين علي بن محمد 
البعلى (ت8507ه)» نشر : مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
(ت ٦۳‏ ۷ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وعمر القيام» نشر: مؤسسة الرسالة» 


بیروت » سنة: ۷١)٤١ه.‏ 


ادب المفتي والمستفتي» تأليف : أ عمرو ابن الصلاح(ت۳٤٦ه)»‏ تحقيق: 


ضفن 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


o 


75 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الدكتور موفق عبدالله عبدالقادر» نشر: عالم الكتب» بيروت » سنة: ٤١۹۷‏ ١ه.‏ 
إدرار الشروق على أنواء البروق» تأليف : قاسم بن عبدالله بن الشاط (۷۲۳ه)» 
(مطبوع بحاشية كتاب الفروق للقرافي). 

آراء أبي إسحاق الإسفراييني الأصولية» جمعاً وتوثيقاً ودراسة» إعداد: عبدالله بن 
زيد المسلم» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» في أصول الفقه» في كلية 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف : محمد بن علي الشوكاني 
(ت١١٠٠٠ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 


4 


إزشاة النقاة إلى تيسير الاجتفاةة تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني(ت187١1ه)»‏ تحقيق: صلاح مقبول أحمد» نشر: الدار السلفية» 
الكويت» سنة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(ت١٣۱۳۷ه)»‏ مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ » مجموعة الفقه» 
نشر: مركز صالح بن صالح الثقافى» عنيزة » الطبعة الثانية» سنة: ۲١٤١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف : محمد ناصر الدين الألباني 
رت١٠55اهل‏ إشراف : محمد زهير الشاويش› نشر: المكتب الإسلامى» بيروت » 
الطبعة الثانيةء 6٠5١ه.‏ 

أساس البلاغة» تأليف : محمود بن عمر الزمخشري (ت078ه)» نشر: مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» سنة : 1997م. 

الاستثناء عند الأصوليين» تأليف: الدكتور أكرم بن محمد أوزيقان» نشر: دار 
المعراج الدولية للنشر» الطبعة الثانية» سنة: 518١ه.‏ 

الاستثناء من القواعد الفقهية (أسبابه وآثاره)» إعداد: الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالله الشعلان» نشر: عمادة البحث العلمى بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر 
(ت ٤٦٣‏ ه)» تحقيق : سالم عطاء ومحمد على معوض › نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١٠٠۲م.‏ 
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الاستغناء فى الاستشناءء لأحمد بن إدريس القرافى (ت585ه)» تحقيق : محمد 
عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 5٠8١ه.‏ 
الاستغناء فى الفرق والاستثناء» تأليف: محمد بن أبى سليمان البكري» تحقيق : 
الدكتور سعود الثبيتي» نشر: مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» سنة: 8/٠5١ه.‏ 

الاستقامة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم» نشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١١١٤٠ه.‏ 

الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية» تأليف: الطيب السنوسي أحمدء 
نشر: دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 579١ه.‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» تأليف: أبى عمر يوسف بن عبد البر القرطبى 
(رت”577ه)ء تحقيق: على معوضء وعادل عبد الموجود» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: 16١5١ه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير («ت١77ه)2‏ تحقيق: 
على معوض وعادل عبد الموجود» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالبء تأليف: زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه)»‏ 
تحقيق : الدكتور محمد محمد تامر» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

الإشارة فى معرفة الأصول» تاليف : أبى الوليد الباجى (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق : محمد 
على فركوس» نشر: المكتبة العلمية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: 
5ه 

الإشارة ودلالتها على الأحكام الشرعية (دراسة تأصيلية» تطبيقية)» إعداد: الدكتور 
محمد بن سليمان العرينى» وهى رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى أصول الفقه» 
٤۲۹4-۸‏ ۱ھ. 


الأشباة والنظائر» تأليف: أبي حفص عمر الأنصاري المعروف بابن الملقن 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


(ت٤‏ ١۸ه)»‏ تحقيق : مصطفى محمود الأزهري» نشر: دار ابن القيم بالرياض» 
ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

الأشباه و النظائرء تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت٠/اؤوه)ء‏ نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 517١اه.‏ 

الأشباه والنظائر فى فقه الشافعية» تأليف: أبى عبدالله محمد بن مكى بن المرحل» 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة: 8577١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)»‏ 
تحقيق : عادل عبدالموجود» وعلى معوض» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة: 577١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ت١١41ه)ء‏ تحقيق: 
سنة: 518١اه.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تأليف: القاضى عبدالوهاب بن على 
الأنصاري (ت577ه)» تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار 
ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 579١ه.‏ 
الإصابة في ڌ تمييز الصحابة» تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق: على محمد البجاوي» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 7١5١ه.‏ 

الأصل (المعروف بالمبسوط)» تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(۸۹ه)» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» نشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
راش 

الأصل والظاهر في القواعد الفقهية» دراسة تأصيلية» تأليف: الدكتور أحمد بن 
عبدالرحمن الرشيد» وهى رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العام الجامعي: ١5417١-57175١ه.‏ 


- أصول البزدوي» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد البزودي (ت487ه)» مطبوع 
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أصول السرخسی» تأليف: أبى بكر محمد بن أحمد السرخسى (ت٩۹٤ه)»‏ 
تحقيق: أبى الوفا الأفغانى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
المعارف النعمانية بالهندء الطبعة الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

خانه» كراتشى » وبهامشه عمدة الحواشى للكنكوهى. 

أصول الفقه» المسمي الفصول فى الأصول (: نسخة أخرى)» تأليف : أحمد بن على 
الجصاص (ت ۳۷۰۹ه)» ضبط نصه وخرج أحاديثه : الدكتور محمد محمد تامر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١87١ه.‏ 

أصول الفقه» تأليف : ابن مفلح المقدسي الحنبلي (ت 57/اه)» تحقيق الدكتور فهد 
بن محمد السدحان» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 

أصول الفقهء تأليف: محمد أبو النور زهير» نشر: المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة» سنة: 550١ه.‏ 

أصول الفقه» تأليف: أحمد بن على الجصاص (ت ۰ ۳۷ه)» تحقيق: الدكتور 
عجيل جاسم النشمي» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة 
الثانية» سنة: 515١ه.‏ 

أصول الكرخىء تأليف : أبى الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخى (ت٠14”ه)ء‏ 
نشر: مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 

الأصول والضوابط» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور محمد بن حسن هيتو» الناشر: دار البشائر» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة: 559١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: الشيخ محمد الأمين الشنقيط 
(ت۱۳۹۳ه)» نشر: مكتبة ابن تيمية› القاهرة» سنة: 8٠5١اه.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» تأليف : أبي بكر عثمان بن محمد شطا 
الدمياطي (ت١٠١17ه)»‏ نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهى » تأليف: الدكتور وليد بن على الحسين» 
نشر: دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 579١ه.‏ 
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الاعتصام» تأليف: أبي إسحاق الشاطبي (ت*٠۷۹ه)»‏ نشر: المكتبة التجارية» 


- إعداد المهج للاستفادة من المنهج» تأليف: أحمد بن أحمد المختار الجكني 


دولة قطرء سنة: 57٠5١اه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر» المعروف بابن القيم رت «(a01‏ تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد» نشر: دار 
الجيل» بيروت » سنة : "الاو اه. 

الإعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية عشر» سنة: 191/9م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر» المعروف بابن القيم رت «(a01‏ تحقيق : محمد حامد الفقي» نشر: دار 
المعرفة» بيروت » الطبعة الثانية» سنة: 79060١اه.‏ 

إقامة الدليل على بطلان التحليل (بيان الدليل على بطلان التحليل)» تأليف: شيخ 
نشر: المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 1١5١ه.‏ 

أقسام العقود في الفقهء تأليف: حنان بنت محمد حسين جستنية» وهى رسالة 
ماجستير في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» العام الجامعي : 
١ه‏ 

الإقناع في الفقه الشافعي» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
(ت٠10ه)»‏ تحقيق : خضر محمد خضر» نشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» 
الكويت» الطبعة الأولى» سنة: 7٠5١ه.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» تأليف: محمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» 
تحقيق : مكتب البحوث بدار الفكرء نشر: دار الفكرء بيروت» سنة: 5106١اه.‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: شرف الدين موسى بن أحمد أبو 
النجا الحجاوي ( ت1۸٦‏ ۹ه)» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

الأم» تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي(ت5١٠ه)»‏ نشر: دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية : سنة: ۱۳۹۲۳ه. 
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- الأمنية فى إدراك النية» تأليف: شهاب الدين القرافى(ت585ه).» نشر: دار الكتب 


العلمية» بيروت » سنة: 85٠5١اه.‏ 

إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام» تأليف: أحمد بن مبارك بن علي 
السجلماسى(ت55١١ه)»‏ تحقيق: أحمد بن يوسف آل عبد الله» وهى رسالة 
ماجستير في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» العام الجامعي : 1١51١ه‏ - 
١ه‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» تأليف: جمال الدين على بن يوسف القفطى 
(ت5754ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر : دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» تأليف: أحمد بن عبد الرحيم ولي الله 
الدهلوي (ت١۱۱۷ه)»‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» نشر: دار النفائس » بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة: 5 ٠5١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تأليف: علي بن سليمان المرداوي 
(ت٥۸۸ه)»‏ تحقيق الدكتور: محمد حامد الفقى» نشر: دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تأليف: قاسم بن عبد الله 
بن أمير على القونوي (91/8)» تحقيق : الدكتور أحمد الكبيسي» نشر: دار الوفاءء 
جدة» الطبعة الأولى» سنة: ١5٠5‏ ه. 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري (ت9١"1ه)»‏ تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف » نشر: دار طيبة» الرياض› الطبعة الاولى» سنة : 6ام. 

الآيات البينات على شرح المحلي لجمع الجوامع» تأليف: أحمد بن قاسم العبادي 
(ت٤۹۹ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: /1١51١ه.‏ 
إيضاح القواعد الفقهية» تأليف: الشيخ عبدالله بن سعيد اللحجي (ت١٠5١ه)ء‏ 
تحقيق : الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد» نشر : دار الضياء» الطبعة الأولى» 
سنة : ۲۷٤١ه.‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي 
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(ت٤۹۱ه)»‏ تحقيق: الصادق بن عبدالرحمن الغريانى» نشر: دار ابن حزم» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: ۷١٤٠ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تأليف: إسماعيل باشا البغدادي 
(ت۱۳۲۳۹ه)» نشر: دار الفكر» بيروت» سنة: ١٠١5١اه.‏ 

الإيضاح لقوانين الإصطلاح» تأليف: أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن 
الجوزي (ت165ه).ء تحقيق : الدكتور فهد بن محمد السدحان» نشر: مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١١١٤٠ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي (ت١۹۷ه)»‏ 
البحر المحيط فى أصول الفقه» تأليف: بدر الدين الزركشى (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق : 
عبد القادر العاني» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت» طبع دار 
الصفوة» مصر» الطبعة الثانية» سنة: ٤١۳‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف : علاء الدين الكاسانى (ت0817ه)» نشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 1947م. 

بدائع الفوائد» تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن 
القيم رت ١هدلاه)ء.‏ تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء وعادل العدوي»› وأشرف 
أحمد» نشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: 
5ه 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى رتهوههم) نشر: دار الفكر» بيروت. 

البداية والنهاية» تأليف: أبى الفداء ابن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ نشر: دار الريان 
للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ۸١٤٠ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني 
(ت ٣۰۹‏ ۱۲ه)» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير» تأليف: سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت4١8ه)»‏ تحقيق : مصطفى أبو 
الغيط وآخرون» نشر: دار الهجرة» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5708١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۹ 


۲ - البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء تأليف: عزت علي عطية» نشر: دار الكتب 
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الحديثة » القاهرة» ننه ۷7م 

بديع النظام» المسمى : نهاية الوصول إلى علم الأصول» تأليف: أحمد بن علي بن 
السلمي» نشر: جامعة أم القرى» سنة: 14١5١ه.‏ 

بذل النظرء تأليف: العلاء الأسمندي (ت 007ه)» تحقيق: الدكتور محمد زكي 
عبد البر» نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 17١5١ه.‏ 
البرهان في أصول الفقه» تأليف: إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد العظيم محمود الديب» نشر: دار الوفاء» مصرء الطبعة الثانية» PE‏ 
١ه‏ 

بريقة محمودية» تأليف: أبى سعيد محمد بن محمد الخادمى (ت ١١٠١١ه)»ء‏ 
تحقيق : محمد أمين عمران» نشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» الطبعة 
الأولى» مصر» سنة: 58١١اه.‏ 

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» تأليف: 
عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي (ت۱۳۲۰ه)» نشر: دار الفكر. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» تأليف: أحمد بن يحيى الضبي 
(رت9ومهمل نشر: دار الكاتب العربي» القاهرة»› سئة : ۷م 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين السيوطى 
رت١١9ه)»ء‏ نشر : مطبعة عيسى البابي» القاهرة» سنة: 5/8١7١ه.‏ 

البلبل في أصول الفقه. تأليف: نجم الدين الطوفي (ت” الاه)» نشر: مكتبة الإمام 
الشافعى» الرياض› الطبعة الثانية» سنة: ١٠١5١اه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك» تأليف: أحمد محمد الخلوتي الصاوي 
(ت ٤١‏ ۱۲ه)» تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 16١5١ه.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» 
تحقيق : محمد المصري» نشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى» الكويت» سئة : 
/ا*ة١اه.‏ 
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۳ - البناية في شرح الهداية» تأليف : أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت١١۸ه)»‏ 
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بيروت » سنة: ١٠5١اه.‏ 

البهجة في شرح التحفة» تأليف: أبي الحسن علي بن عبد السلام 
التسولی(ت۲۳۸١ه).‏ تحقيق : محمد عبدالقادر شاهين» نشر: دار الكتب العلمية» 
لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: /1١5١ه.‏ 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء تأليف: عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي (ت71/5١ه)».‏ نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» سنة: 877١ه.‏ 
الرحمن الأصفهاني (ت44/اه)» تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء نشر: جامعة أم 
القرى» طبع دار المدني» جدة» الطبعة الأولى» سنة: 555١ه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة» تأليف: أبي 
الوليد ابن رشد القرطبى رت١٠هه)ء‏ تحقيق: محمد حجى »2 نشر: دار الغرب 
الإسلامى» بيروت »2 الطبعة الثانية» سنة: /٠ة١اه.‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» تأليف : زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» 
نشر : مكتبة المثنى » بغداد» سنة : 1م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
(ت ۰٥‏ ۱۲ه)» تحقيق : مصطفى حجازي» نشر: وزارة الإعلام في الكويت» مطبعة 
حكومة الكويت» سنة: ۸١٤٠ه.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
( ت ۹۷٩۸ه)»‏ نشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ۱۳۹۸ه. 

تاريخ حكماء الإسلام (تتمة صوان الحكمة)» تأليف : ظهير الدين علي بن زيد 
البيهقى (تهدهم) تحقيق : محمد كرد على نشر: دار ومكتبة بيبليو» الطبعة 
الأولى» سنة: ۲٠١۷‏ م. 

تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تأليف: أبو 
الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهى المالقى الأندلسى (ت37لاه)ء تحقيق : لجنة 
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إحياء التراث العربى فى دار الفاق الجديدة» نشر: دار الآفاق الجديدة» لبنان» 
العف فخا ی 

تأسيس النظر» تأليف: أبى زيد الدبوسى (ت٠57ه)»‏ نشر: مكتبة الخانجى» 
القاهرة» الطبعة الثانية» سنة: 418١ه ٠‏ 1 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تأليف: برهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي(ت۷۹۹ه)» تحقيق: جمال مرعشلي» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة: 577١اهه.‏ 

التبصرة فى أصول الفقه»ء تأليف: أبى إسحاق الشيرازي (ت4!/5ه)» تحقيق: 
الذكتور محم حسن هيتوء نشر: دار الفكرء دمشق » مصور عن الطبعة الأولى» 
سنة: 807 اه 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي 
(ت١٤۷ه)»‏ نشر: المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» الطبعة الأولى» سنة: 
لام 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تأليف : علاء الدين المرداوي (ت٥۸۸ه)»‏ 
تحقيق : الدكتور عبد الرحمن الجبرين» والدكتور أحمد السراح» والدكتور عوض 
القرنى» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

تحني اننا التنبيه» تأليف: محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت5/ا5ه)» 
تحقيق : عبدالغني الدغر» نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 558١ه.‏ 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن الهمام (ت١85ه).‏ (مطبوع مع 
شرحه التقرير والتحبير» ومع شرحه تيسير التحرير). 

التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور)» تأليف: محمد الطاهر بن عاشور 
(ت۱۳۹۳ه)» نشر: دار سحنون للنشر والتوزيع › تونس» سنة: /1991م. 
التحصيل من المحصولء تأليف: سراج الدين الأرموي (ت۸۲٦ه)»‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الحميد بن علي أبوزنيد» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 6اش ٠‏ 


الرحيم المباركفوري فلا56 نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


۳ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» تأليف: إبراهيم بن علي بن أحمد بن 
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عبد الواحد الطرسوسي (ت۸١۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور رضوان السيد» نشر: دار 
الطليعة» بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 51١ه.‏ 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني (ت١٠٠١ه)»‏ نشر: دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
65ام. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» تأليف : أبى الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق : عبدالغني عيب الي نشر: 
OE‏ الطبعة اللأولى» سنة: 5ه ٠‏ 

تحفة الطلاب فى مستثنيات : كل ما كان أكثر فى العمل فهو أكثر فى الثواب» 
تأليف: ا بدر الدين الغزي الدمشقي ÊS)‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالرؤوف بن محمد الكمالى» نشر: رالشات بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
٠ .- ٥‏ 

تحفة الفقهاءء تاليف : علاء الدين السمرقندي (ت579ه)» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة: ١١٤١ه.‏ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» تأليف: أبي حفص عمر بن علي» المعروف 
بسراج الدين ابن الملقن (ت5٠8ه)»‏ تحقيق : عبدالله اللحياني» نشر: دار حراءء 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: 555١ه.‏ 


- تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 


السعدي (ت175١ه)»‏ (مطبوعة مع شرحها للدكتور عبدالركريم اللاحم). 


- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي 


رت ١كلامه)‏ تحقيق : الدكتور إبراهيم محمد سلقيني» نشر: دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى» سنة: 7٠5١ه.‏ 


تحقيق: الدكتور محمد أديب الصالح» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: جلال الدين السيوطي 


(ت۹۱۱ه)» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» نشر: مكتبة الرياض الحديثة» 
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تذكرة الحفاظ» تأليف: محمد بن أحمد الذهبي (ت 58/اه)» نشر: دائرة المعارف 


العثمانية» سنة: ۷۷١١ه.‏ 


تذكرة الموضوعات. تأليف : محمد طاهر بن على الصديقى الفتنى (ت85ه)2 


نشر: المطبعة المنيرية» الطبعة الأولى» سنة: 1157ه. 
ترتيب الفروق واختصارهاء تأليف: أبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري 


(ت۷ «(A‏ تحقيق: عمر بن عباد» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» سنة: 15١5١ه.‏ 


ترتيب اللآلى فى سلك الأمالى» تأليف: محمد بن سليمان المعروف بناظر 


كاذ ة(كان A‏ ا ور عالد و فبداعويز آل ماه 
نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5706١ه.‏ 


عياض اليحصبي (ت055ه).» نشر: مكتبة الحياة» بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تأليف: أبي محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري(ت1605ه).» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: /1١51١ه.‏ 

التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» تأليف: عبد القادر عودة 
(ت٤۳۷١ه)»‏ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

قشنت المسامع بج بجمع الجوامع» تأليف : بدر الدين الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الله ربيع» والدكتور سيد عبد العزيز» نشر: مؤسسة قرطبة للطباعة. 


تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح التحفة» 


تأليف: الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني» نشر: دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي» 
وشرح المنهج المنتخب للمنجورء تأليف : الدكتور صادق بن عبدالرحمن الغرياني» 
نشر: جامعة الفاتح» ليبيا» سنة: 0م 

مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت» الطبعة الأولى» سنة: 5706١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تعارض الأدلة الشرعية والترجيح عند الاصوليين» تأليف : الدكتور عبدالحميد أبو 
المكارم» نشر: المكتبة المصرية للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» سنة: 
۳م 

تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء تأليف : عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
العويدء وهي رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه» في كلية الشريعة» بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» العام الجامعي : ١57١ه.‏ 

تعارض دلالة القصد واللفظ» تأليف: الدكتور خالد بن عبدالعزيز آل سليمان» وهى 
رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه» في كلية الشريعة» جامد ارما بحي ب 
سعود الإسلامية» العام الجامعي: 571١84737-1١ه.‏ 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» تأليف : عبداللطيف بن عبدالله البرزنجي» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ۱۹۹۳م. 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه» تأليف: الدكتور محمد 
الحفناوي» نشر: دار الوفاء للطباعة» المنصورة» الطبعة الثانية» سنة: 8٠5١ه.‏ 
التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية» جمعاً ودراسة» إعداد: الدكتور عبدالسلام بن 
إبراهيم الحصين» وهي رسالة دكتوراه» في قسم أصول الفقه» في كلية الشريعة» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العام الجامعي: 51706١-5775١ه.‏ 
التعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجاني (ت ١١۸ه)»‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: /511١ه.‏ 
التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي» تأليف: محمد المدني بوساق» نشر: دار 
إشبيليا» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 519١ه.‏ 

التفريق بين الأصول والفروع» تأليف: الدكتور سعد بن ناصر الشثري» نشر: دار 
المسلم» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 511١ه.‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» تأليف: أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي (ت۸۹۸ه)ء نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

تفسير الإمام ابن عرفة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (ات7١/ه)ء‏ 
تحقيق : الدكتور حسن المناعي» نشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس» 
الطبعة اللأولى» سنة: ١985‏ 7 


60 - تفسير البحر المحيط» تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى 
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(ت٥٤۷ه)»‏ تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي معوض» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

تفسير البيضاوي ٠‏ (أنوار التزيل وأسرار التأويل)ء تأليف: ناصر الدين عبدالله بن 
عمر الشيرازي البيضاوي (ت ٦۸٥‏ ه)» نشر: دار الفكر» بيروت. 

تفسير القرآن العظيم» تأليف: الحافظ ابن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة» نشر: دار طيبة» الرياض› الطبعة الثانية» سنة: 575اه. 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي(ت05١01)»:‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» سنة: 
اه 

تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)ء تأليف: محمد رشيد بن علي رضا 
(ت1784ه)»ء نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة: ٠199١م.‏ 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف : نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمى النيسابوري (ت٠86ه)»‏ تحقيق: زكريا عميرات» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: 15١5١ه.‏ 

التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي» تأليف: الدكتور مسلم بن 
محمد الدوسري» وهي رسالة دكتوراه في أصول الفقه بكلية الشريعة» بجامعة 


تقريب الوصول إلى علم الأصولء تأليف: أبي القاسم ابن جزي الكلبي (ت 
١م‏ ). تحقيق : محمد على فركوس» نشر: دار الأقصى» الطبعة الأولى» سنة: 
كاه 

التقريب والإرشاد الصغيرهء تأليف: القاضى أبى بكر الباقلانى (ت 7٠5ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الحميد أبو زنيد» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة: ۸١٤٠ه.‏ 

نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة 


الثانية» سنة: 57١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» تأليف : أبي شجاع محمد 
بن علي بن شعيب بن الدهان (ت ۵۹۲ ه)» تحقيق: الدكتور صالح بن ناصر 
الخزيم » نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تأليف : ابن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق: حسن عباس قطب» نشر: مؤسسة قرطبة» ودار المشكاة 
للبحث العلمى» الطبعة الأولى» سنة: 15١5١ه.‏ 

التلخيص في أصول الفقه» تأليف : إمام الحرمين الجويني (ت ۷۸٤ه)»‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الله النيبالى» وشبير العمري» نشر: دارالبشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ۷١١٤١ه.‏ 

التلقين فى الفقه المالكى» تأليف: القاضى عبدالوهاب بن على بن نصر التغلبى 
(ت ٣۲‏ ۳ه)» تحقيق: محمد ثالث سعيد الغانى» نشر: المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: 16١5١ه.‏ 

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» تأليف: سعد الدين التفتازاني (ت ١ؤلاه),‏ 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت »2 (مطبوع مع التنقيح والتوضيح). 

التمهيد فى أصول الفقهء تأليف: أبى الخطاب الكلوذانى (ت «(a0۹‏ تحقيق : 
مفيد محمد أبو عمشة» والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم» نشر : مؤسسة الريان» 
بيروت» والمكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» سنة: ١571١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تأليف: جمال الدين الإسنوي (ت 
«(AYY‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو» نشر: دار الرائد العربي» الطبعة 
الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي»› ومحمد عبدالكبير 
البكري» نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» سنة: 
۷ ھ. 

تنقيح الفتاوى الحامدية» تأليف : محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 
۲ه). نشر: دار المعرفة. 


تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تأليف: شهاب الدين القرافي 
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رت85كه) (مطبوع مع شرحه له)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء نشر: دار 
الفكرء القاهرة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 11"91ه ۱۹۷۳م. 


التنقيح» تأليف: صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود (ت417لاه)» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (مطبوع مع التوضيح والتلويح). 


- تهذيب الأسماء واللغات» تأليف: أبى زكريا يحيى بن شرف النووي (ت51/5ه)ء 


نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 


مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» الدكن» الطبعة الأولى. 


- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية(مطبوع بحاشية الفروق 


للقرافي)» تأليف: محمد بن حسن المالكي (ت757١ه)»‏ نشر: عالم الكتب» 


بيروت. 


- تهذيب اللغة» تأليف: أبي منصور الأزهري (ت*٠۳۷ه)»‏ تحقيق: عبد السلام 


هارون» نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي» نشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: /571١اه.‏ 


عبدالله محمد بن أبي بكر» المعروف بابن القيم (ت ١5لاه)»‏ نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

التوضيح» تأليف : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت۷٤۷ه)»‏ نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» (مطبوع مع التلويح والتنقيح). 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي 
(«ت507ه).» تحقيق : الدكتور محمد رضوان الداية» نشر: دار الفكر» دمشق» ودار 
الفكر المعاصرء بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى» سنة: 5177١اه.‏ 

تيسير التحرير» تأليف: أمير بادشاه (ت1ا9ه)» نشر: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» سنة: ٠76اه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي (ت١۳۷١ه)»‏ تحقيق : عبدالرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت » سنة: ١55١اه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء تأليف: زين الدين عبد الرؤوف المناوي 
م ت ادامل نشر: مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة الثالثة» سنة: 
هھ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» تأليف: مجد الدين ا السعادات المبارك بن 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت505ه).» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط»ء 
نشر: مكتبة الحلوانى» ومكتبة دار البيان» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ۹۲١١ه.‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري»» تأليف: محمد بن جرير الطبري 
(ت۱۰۹٣ه)»‏ ترك دار المعرفة» بيروت» سئة: ٤٠١‏ اه (مصورة عن طبعة 
المطبعة الكبرى الأميرية). 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي 
رت ١كلاه)ء‏ تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفى» نشر: عالم الكتتة بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

جامع الرسائل» تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8"لاه), تحقيق : محمد رشاد 
سالم» نشر: دار العطاءء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» تأليف: أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني (ت1894ه)» نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 05٠5١ه.‏ 
الجامع الصغير» تأليف: جلال الدين السيوطي (ت١١4ه)»‏ انظر: صحيح الجامع 
الصغير. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تأليف: أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي» المعروف بابن رجب 
الحنبلي (ت40لاه)» تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت » الطبعة السابعة» سنة: ۷١٤١ه.‏ 

جامع الفصولين» تأليف: ابن قاضي سماونة (ت877ه)» نشر: المطبعة الأميرية» 


سنة: ٠و”7اهم.‏ 
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جامع المسائل» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق : محمد عزير 
شمس» نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» سنة: ٠٤١١‏ ه. 
الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبد الله القرطبي (ت١51ه)»‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى» سنة: 
١ه‏ 

جمع الجوامع» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت١لالاه)»‏ نشر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية» سنة: كه”اهى (مطبوع مع شرح 
المحلى» وحاشية البنانى). 

الجمع والفرق» تأليف: أبى محمد عبدالله بن يوسف الجوينى (ت۳۸٤ه)»‏ 
تحقيق : الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزينى» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية» تأليف : الدكتور على أحمد الندوي» 
نشر: شركة الراجحى المصرفية للاستثمار» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» تأليف شمس الدين 
العلمية» بيروت. 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» تأليف: حسن بن محمد المشاط 
(ت۳۹۹١ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان» نشر: دار الغرب 
الإسلامى» بيروت »2 الطبعة الثانية» سنة: ١١٤١ه.‏ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» تأليف: محيى الدين القرشى (ت5/الاه)» 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» سنة: ۱۳۹۸ه. 

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» تأليف : أبي بكر بن علي بن محمد الحداد 
العبادي الرَّبِيدِيَ (ت١٠86ه)»‏ نشر: مكتبة حقانية» ملتان» باكستان» سنة: 
اه 


حاشية الباجوري على متن السلم» تأليف: إبراهيم بن محمد الباجوري 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


(ت۱۲۷۷ه)» نشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» سنة: ۷٤١۳١ه.‏ 

حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب»» تأليف : 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى (ت۱۲۲۱ه)» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: ۷١٤١ه.‏ 

بن محمد بن عمر البجيرمى(ت١57؟١ه)2‏ نشر: المكتبة الإسلامية» ديار بكر» 
تركيا. 

حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع» تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن 
جاد الله البناني (رت48واامل نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة 
الثانية» سنة: 1785١ه/‏ ۱۹۳۷ م» (مطبوع مع جمع الجوامع بشرح المحلي). 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليف: محمد عرفه الدسوقي (ت٠77١ه)ء‏ 
نشر: دار الفكر» بيروت. 

حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب» تأليف: أبي العباس أحمد 
الرملى الأنصاري(ت5١٠٠ه).»‏ نشر: دار الكتاب الإسلامي (مصور على طبعة 
المطبعة الميمنية)» القاهرة» سنة: 117١ه.‏ 

حاشية الروض المربع» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت۳۹۲١ه)»‏ 
الطبعة الأولى» سنة: ١۳۹١ه»‏ (بدون اسم دار النشر). 

حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب)» تأليف: سليمان بن منصور العجيلي» المعروف بالجمل 
نت:١٠اهمل‏ نشر: دار الفكر» بيروت. 

حاشية الصبان على شرح السلم للملوي» تأليف: أبي العرفان محمد بن علي 
الصبان رتك ١‏ امل نشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة الثانية» 
سنة: ۱۳۵۷ه» (مطبوعة مع شرح السلم للملوي). 

حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» تأليف: أحمد بن محمد 
بن إسماعيل الطحاوي (ت١١١١ه)ء‏ نشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 
مصر» سنة: ۳۱۸١ه.‏ 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» اسم المؤلف: علي الصعيدي 
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العدوي (ت189١ه)»‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» نشر: دار الفكر» 
بيروت» سنة: ۱٤١۲‏ ه. 

حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع» تأليف: حسن محمد العطار 
(ت١٠٠٠ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(حاشية ابن عابدين)» 
تأليف : محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت 707١ه)»‏ نشر: دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» سنة: ١57١ه.‏ 

حاشية عميرة (حاشية على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين)» 
تاليف : شهاب الدين أحمد البرلسى الملقب بعميرة(ت/901ه)» تحقيق : مكتب 
البحوث بدار الفكر» نشر: الع بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 519١ه.‏ 
حاشية قليوبي (حاشية على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين)» 
تأليف : شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبی (ت79١١ه)»‏ تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر» نشر: لكر وو الطبعة الأولى» 
سنة: 519١ه.‏ 

الحاصل من المحصول» تأليف: تاج الدين الأرموي (ت5017ه)» تحقيق: الدكتور 
عبد السلام محمد أبو ناجي» نشر: جامعة قاريونس» بنغازي» سنة: ٤۱۹۹م.‏ 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» تأليف: 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي(ت٠50ه)»‏ تحقيق : الشيخ علي محمد معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تأليف : الشيخ زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور مازن المبارك» نشر : دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: ١١5١ه.‏ 

الحدود في الأصول (الحدود والمواضعات»» تأليف: أبى بكر محمد بن الحسن بن 
نورك لت 40م تعليق وتقديم : محمد السليماني» ودارا 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 484ام. 

الحدود فى الأصولء تأليف: أبى الوليد الباجى (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق : نزيه حمادء 
ت ا العربية» القاهرة» ال الأول : سنة: ١57اه‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الحدود والتعزيرات عند ابن القيمء تأليف: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 
رت9؟:5اهمل نشر: دار العاصمة» الرياض» سنة: ٤)١١‏ ١ه.‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف: جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العربية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» سنة: ۸۷١١ه.‏ 
حصول المأمول بترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ عبدالرحمن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 
حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي» نشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الثالثة. سنة: ٤١۹‏ ١ه.‏ 
الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية» تأليف : الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» 
نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 509١ه.‏ 
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» تأليف: عبد الحميد 
الشروانى نت١‏ "امل نشر: دار الفكر» بيروت. 
خبايا الزواياء تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: 
عبدالقادر العانى» نشر: وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
الأولى» سنة: 7٠5١ه.‏ 
عابدين وت ۲٣۱۲ه)»‏ نشر: دار الفكر» بيروت » الطبعة الثانية» سنة: 5/؟اهم. 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبى (ت05/اه)» تحقيق : الدكتور أحمد بن محمد الخراط› 
نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 05٠5١ه.‏ 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» تأليف: يوسف بن حسن بن عبدالهادي» 
المعروف بابن المبرد (ت۹٠۹ه)»‏ تحقيق : الدكتور رضوان بن غريبة» نشر: دار 
المجتمع » جدة» الطبعة الأولى» سنة: ١١5١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق : عبداللطيف عبدالر حمن» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة: ۷١٤١ه.‏ 
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درر الحكام شرح غرر الأحكام» تأليف: محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو 
(ت٥۸۸ه)»‏ تحقيق : يوسف ضياء» نشر : مطبعة أحمد كامل» القاهرة. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تأليف: علي حيدر أمين (ت٣۳٣۱۳ه)»‏ تعريب : 
المحامى فهمى الحسينى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت ٥۲‏ ۸ه)» نشر: دار الجيل» بيروت. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد لطفي الصباغ» نشر: عمادة 
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تأليف : القاضي عبد النبي 
بن عبد الرسول الأحمد نكري( ت1796ه)» تعريب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحص» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى (797١ه)»‏ نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
سنة: ۱٤١۷‏ ه. 

دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تاليف : 
الطبعة الثانية» سنة: ١789‏ ه. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تأليف: محمد علي بن محمد بن علان 
البكري الصديقى رت /اه١٠اه)‏ نشر: دار الكتاب العربى» بيروت. 

الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح» تأليف: 
الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف: برهان الدين ابن فرحون 
المالكى (ت39لاه)» نشر: دار التراث» القاهرة» سنة: 595١ه.‏ 

الذخيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى (ت585ه)» تحقيق: 
محمد حجى وآخرون» نشر: دار الغرب» بيروت» 4ام. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
ذم التأويل» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت١57ه)»‏ تحقيق: بدر عبدالله 
البدرء نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 
ذيل طبقات الحفاظء تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
(ت۹۱۱ه)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: ابن رجب الحنبلي (ت0لاه)» نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 
رتق البكارة في ميزان المقاصد الشرعية» تأليف: الدكتور محمد نعيم ياسين» من 
بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة بالكويت» عام 
/ا*ة١اهم.‏ 
الرخص الشرعية أحكامها وضوابطهاء تأليف: أسامة بن محمد الصلابى» نشر: 
دار الإيمان» الإسكندرية» PSN‏ آم 
الرد على الأخنائي» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق : عبدالرحمن بن يحيى المعلمى» نشر: المطبعة السلفية» 
القاهرة. 
الرد على المنطقيين» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية(ت8 ١لاه)‏ 2 نشر: دار المعرفة» بيروت. 
الرعاية لحقوق الله» تأليف: الحارث بن أسد المحاسبى (ت۳٤۲ه)»‏ تحقيق: 
عبدالقادر محمد عطاء نشر : دار الكتب الحديثة. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تأليف: تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ 
تحقيق: علي معوض» وعادل عبدالجواد» نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور يعقوب الباحسين» نشر: دار 
النشر الدولي» الرياض» الطبعة الثانية» سنة: 15١5١ه.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: محمود شكري 
الألوسى (ت1757١ه)ء‏ نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس البهوتي 
رت١اد٠١٠امل‏ مطبوع مع حاشية عليه للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
(رت17597١ه).ء‏ الطبعة السادسة» سنة: 85١51١اه.‏ 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليفه: أبي زكريا بين :ين شرق الموروي 
رت كلاكم) ذاز التشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» سيئة : 
0 ھ. 

روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف : ابن قدامة المقدسى (ت١57ه)»‏ تحقيق : 
الدكتور عبدالكريم بن علي النملةء نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» 
سنة: 515١اه.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» تأليف: محمد بن عثمان 
القاضى» نشر : مطبعة مصطفى الحلبى» القاهرة»› الطبعة الثانية» سنة: 85٠7‏ اه. 
الروضة الندية» تأليف: صديق حسن خان (ت۷١١ه)»‏ تحقيق: على حسن 
الحلبي» نشر: دار ابن عفان» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 1499١م.‏ 

زاد المعاد فى هدي خير العبادء تأليف: شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى 
بكر» المعروف بابن القيم رت «(a01‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر 
الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة الرابعة عشرء سنة: ١١٤٠ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى (ت87١١ه)»‏ تحقيق : محمد عبدالعزيز الخولى» نشر: دار إحياء التراث 
العربى» بيروت »2 سنة: 4/ا7اهم. 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء تأليف: محمد بن يوسف الصالحى 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
ثم المكي (ت١٠۲۹٠ه)»‏ حققه وعلق عليه: الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد» 
5ه 

السراج الوهاج في شرح المنهاج» تأليف: فخر الدين أحمد بن حسن الجاربردي 
(ت55لاه)ء تحقيق: الدكتور أكرم بن محمد أوزيقان» نشر: دار المعراج الدولية» 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: 514١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: أبي عبدالرحمن 
محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)»‏ نشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة: ١٠١١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وأثرها السىء فى الأمة» تأليف: أبى 
عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألبانى (ت١47١ه)»‏ نشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 7١5١ه.‏ 
سنن ابن ماجة» تأليف: الحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى 
(ت۲۷۳ه)» إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشر: دار السلا 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١57١ه.‏ 
سنن أبي داود» تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ته/ا7ه)ء إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشر: دار السلامء 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١57١ه.‏ 
سنن الترمذي» تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشر: دار السلام» الرياض» الطبعة 
الثانية» سنة: ١87١ه.‏ 
سنن الدارقطني» تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
(ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق : شعيب الأرناقؤوط وآخرين» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 


سنن الدارمي» تأليف: أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي 
(ت١٠۲ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أحمد» نشر: دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة: 7١5١ه.‏ 

السنن الصغرى» تأليف : أبى بكر محمد بن الحسين بن على البيهقى (ت50/8ه). 
تحقيق : عبدالمعطى أمين قلعجى» نشر : جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى» 
الطبعة الأولى» سنة: ١٠5١ه.‏ 

السنن الكبرى» تأليف : أبى بكر محمد بن الحسين بن على البيهقى (ت508ه). 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
سنة: 85785١ه.‏ 
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السنن الكبرى» تأليف: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠۳ه)»‏ 
تحقيق : حسن عبدالمنعم شلبي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة: ١571١اه.‏ 

سنن النسائى الصغرى (المجتبى)» تأليف: الحافظ أبى عبدالرحمن بن أحمد بن 
شعيب النسائي (ت۳٠۳ه)»‏ إشراف الشيخ صالح بن ا الشيخ» نشر: 
دار السلام» الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١47١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن تيمية (ت8الاه)» نشر: دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» سنة: ١٠١5١ه.‏ 

السير الكبير (مطبوع مع شرح السير الكبير)» تأليف: محمد بن الحسن 
الشيباني(ت189ه)» تحقيق : الدكتور صلاح المنجد» نشر: معهد المخطوطات» 
القاهرة» سنة: الاوام. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» تأليف: محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠10١1١ه)»‏ تحقيق: محمود إبراهيم زيد» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ١١٠٤٠ه.‏ 

شجرة المعارف والأحوال» تأليف: العز بن عبدالسلام (ت١55ه)»‏ تحقيق: إياد 
خالد الطباع» نشر: دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 5١55م.‏ 

شجرة النور الزكية» تأليف: محمد بن محمد مخلوف (ت١775١ه)»‏ نشر: المطبعة 
السلفية» القاهرة» سنة: 59١١ه.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء تأليف: ابن العماد الحنبلى (ت89١١ه),‏ 
نشر: دار السيرة» 55 سنة: ۳۹۹١ه.‏ ۰ 

شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية» تأليف : أبي الفتح تقي الدين محمد بن 
علي بن وهب» المشهور بابن دقيق العيد» نشر: دار الأرقم» الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

شرح الخبيصي على تهذيب المنطق (تذهيب التهذيب»» تأليف: عبيدالله بن فضل 
الله الخبيصي (ت١١٠٠ه)»‏ نشر: دار إحياء الكتب العربية» مصرء سنة: ١٠18١اهء‏ 
(مطبوع مع حاشية العطار عليه). 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
شرح الخرشي على مختصر خليل» تأليف: محمد بن عبدالله الخرشي 
(ت١١1١1ه)»‏ نشر: دار الفكر للطباعة» بيروت (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» تأليف: محمد بن الحسن السمنائي» المعروف 
بالرضي (ت185ه)» تحقيق: الدكتور حسن بن محمد الحفظي» نشر: عمادة 
البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة: 
6ه 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» اسم المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانى (ت77١١ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة: 1411ه 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي (ت ال/الاه)» تحقيق : عبدالمنعم خليل إبراهيم» نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠١ه.‏ 
شرح السلم المنورق» تأليف: أحمد بن عبدالفتاح الملوي (ت١18١1ه).»‏ وعليه 
حاشية لأبى العرفان محمد بن على الصبان (ت5١7١ه).»‏ نشر: مطبعة مصطفى 
الاي اللي ج و۴ف ٠‏ 
شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي (ت ٠١‏ ه)» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ومحمد الشاويش» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 
سنة: ۳١٤١ه. ٠‏ 
شرح السير الكبير» تأليف : أبي بكر محمد بن محمد السرخسي (ت ٤۸۳‏ ه)» 
تحقيق : الدكتور صلاح المنجد» معهد المخطوطات. القاهرة» سنة: ۱۹۷۱م. 
شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» تأليف: القاضي عضد الملة والدين 
(ت5هلاه). نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» سنة: 7٠5١اهء‏ 
مصور عن الطبعة الأولى للمطبعة الكبرى الأميرية» (مطبوع مع حاشية التفتازاني). 
شرح العقيدة السفارينية» تأليف : الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤٠ه)»‏ 
نشر: دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 
شرح العمدة في الفقهء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور سعود بن صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 7١51١ه.‏ 
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شرح القواعد الفقهية» تأليف: الشيخ أحمد بن محمد الزرقا (ت۷١۳١ه)»‏ 
تصحيح وتعليق : مصطفى أحمد الزرقاء نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة السادسة» 
سنة: ۲۲٤١ه.‏ 

الشرح الكبير على متن المقنع» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 
رت ٦۸۲‏ ه)» تحقيق : محمد رشيد رضا» نشر: مطبعة المنار» القاهرة. 

الشرح الكبير» تأليف : أبي البركات أحمد الدردير (ت ١١۲٠*ه)»‏ تحقيق : محمد 
عليش › دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

شرح الكوكب المنير» تأليف: ابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت۹۷۲ه)» تحقيق: 
الدكتور محمد الزحيلى» والدكتور نزيه حماد» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض› 
سنة: ۸١٤١ه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه» تأليف: أبي إسحاق الشيرازي (ت415ه)» تحقيق: 
الدكتور علي العميريني» المجلد الأول: نشر: دار البخاري» القصيم» سنة: 
7 هه والمجلد الثانى: نشر : مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
7ه 

شرح المجلة للأتاسي» تأليف: محمد خالد الأتاسي (ت778١ه)»‏ وأتمها ابنه: 
شرح المجلة: تأليف: سليم رستم باز» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح المحلي على جمع الجوامع» تأليف: الجلال شمس الدين المحلي 
( ت٤ ٦‏ ۸ه)» نشر: مطبعة مصطفى الباق الحلبى» مصر» الطبعة الثانية» تة 
۱۹ھ (مطبوع معه حاشية البنانى» وتقريرات الشربينى). 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ت١47١ها)ء‏ نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» سنة: 577١ه.‏ 
شرح المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية» تأليف: أنور بن عبدالرحمن 
الفضفري» نشر: مطابع الحميضي»ء الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» تأليف: شمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني (ت54/اه)» تحقيق : الدكتور عبدالكريم بن علي النملة» 
نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» تأليف: أحمد بن علي المنجور» 
تحقيق : محمد الشيخ محمد الأمين» نشر: دار عبدالله الشنقيطي» مكة المكرمة» 
وعالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
رت كلاكم) نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية» سئة: 
7ه 

شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي 
القاسم السجلماسى رت:ة١؟اامىل‏ تحقيق : عبدالباقى بدوي » نشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5708١ه.‏ 

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب» تأليف: الدكتور عبدالكريم بن 
محمد اللاحم» نشر: كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5717١ه.‏ 
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب» تأليف: الدكتور عبدالكريم بن 
محمد اللاحم» نشر: كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5717١ه.‏ 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تأليف: شهاب الدين 
القرافى (رتقل1كم) تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد» نشر: دار الفكر» القاهرة» 
الطبعة الأولى» سنة: ۳۹۳٠ه»‏ (مطبوع معه تنقيح الفصول). 

شرح حدود ابن عرفة» الموسوم ب: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية» تأليف: أبي عبدالله محمد بن قاسم الرصاع (ت٤۸۹ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري» نشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ۱۹۹۳٠م.‏ 

(ت۹٤٤ه)»‏ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» نشر : مكتبة الرشد» الرياض»› 
الطبعة الثانية» سنة: 85177١ه.‏ 

العانى» بغداد» سنة: 65م. 

شرح مختصر الروضة» تأليف: نجم الدين الطوفي (ت١٠۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 


سنة: ١٠531١اهه‏ 
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شرح مشكل الآثار» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(«ت١7”"اه)ء‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: ۸١١٤٠ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف: منصور 
بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١١٠٠ه)»‏ نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية : سنة: 1995م. 

شرح ميارة الفاسي» الموسوم ب الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» تأليف: 
أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكى المعروف بميارة (ت7/ا١١ه)2‏ 
e‏ عبداللطيف حسن عبدالرحمن» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة» تأليف: أبي حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن أبي 
الحديد المدائني (ت1605ه)» تحقيق: محمد بن عبدالكريم النمري» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 14١5١ه.‏ 

شعب الإيمان» تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت508ه)» تحقيق: 
عبدالعلى عبدالحميد e‏ نشر: مكتبة الرشد» اا الطبعة الأولى» سنة: 
۳ھ 

الشمائل المحمدية» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
تحقيق : سيد بن عباس الجليمي» نشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» سنة: 517١ه.‏ ۰ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» 


0 


نشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: /511١ه.‏ 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي (ت٤٤۷ه)»‏ تحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري» نشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية» الرياض. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري 
( ت ۳۹۳ه)» تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار» نشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» سنة: ٠199م.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد الدارمي 
البستي رت:ةه”م) تحقيق : شعيب الأرناقؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة: 5١5١ه.‏ 
صحيح ابن خزيمة» تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١الاه),‏ 
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» سنة: 
اهم 
صحيح البخاري» تأليف: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت185ه)ء 
إشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» نشر: دار السلا 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١57١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)ء‏ 
نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: /٠5١ه.‏ 
صحيح سنن النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت١547١ه)ء‏ نشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى» سنة: 559١ه.‏ 
صحيح مسلم» تأليف: الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15ه),‏ 
إشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشر: دار السلام» 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: ١57١ه.‏ 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» اسم المؤلف: أحمد بن حمدان النمري الحراني 
(ت ٦۹٥‏ ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» نشر: المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: ۱۳۹۷ه. 
الصلاة وحكم تاركها لابن القيم تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 515١ه.‏ 
(ت/ا9هه)ء تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء نشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: 7١5١ه.‏ 
الضرر في الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور أحمد موافي» نشر: دار ابن عفان» 
الخبرء الطبعة الأولى» سنة: /51١ه.‏ 
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الضروري فى أصول الفقهء تأليف: أب الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت5910ه)ء 
تحقيق: جمال الدين العلوي» نشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 1995١م.‏ 

تحقيق : عبدالمعطى أمين قلعجى» نشر : دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 

ضعيف سنن ابن ماجة» تأليف : محمد بن ناصر الدين الألبانى (ت5١57١ه)»‏ نشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى» سنة: 558١ه.‏ 

ضمان المال بوضع اليد» دراسة فقهية مقارنة» تأليف: الدكتور أحمد بن عبدالجبار 
الشعبى » بحث منشور فى مجلة بحوث ودراسات المدينة المنورة» العدد .)١(‏ 
الضمان فى الفقه الاسلامی» تأليف : على الخفيف (ت 1798ه).» نشر: دار الفكر 
العربي. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين السخاوي (ت۲٠۹ه)»‏ 
نشر: مكتبة الحياة» بيروت. 

ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين» تأليف: بنيونس الولي» 
نشر: أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى» تأليف: عبدالله بن 
سالم آل طه» وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة» بجامعة أم القرى» العام 
الجامعى: /ا571 اه 

طبقات الحنابلة» تأليف : القاضى ابن أبى يعلى (ت575ه)» نشر: مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» سنة: ١۳۷١ه.‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تأليف: تقي الدين التميمي (ت١٠٠٠ه)»‏ 
تحقيق الدكتور: عبدالفتاح الحلوء نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» عام اهم 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالفتاح الحلوء والدكتور محمود الطناحى» نشر: مطبعة عيسى البابى الحلبى» 
القاهرة» سنة: ۸۳١١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
قاضى شهبة » (ت۱٥۸ه)»‏ تحقيق : الدكتور الحافظ عبدالعليم خان» نشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند» الطبعة الأولى» سنة: ۹۸١٠ه.‏ 

طبقات الشافعية» تأليف: جمال الدين الإسنوي (ت١ل/الاه)»‏ تحقيق: عبدالله 
الجبوري » نشر: مطبعة الإرشاد» بغداد» سنة: ۱۳۹۱ه. 

بن خالد الأزدي رت7١5ه).»‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» تأليف: أبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(ت ۲۳۰ه)» نشر: دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين» تأليف: جلال الدين السيوطي (ت١١9ه)»‏ نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: 7٠5١ه.‏ 

طبقات المفسرين» تأليف: محمد بن على الداودي (ت150ه)» تحقيق: على 
محمد عمر» نشر : مكتبة وهبة» سنة : ۳۹۲۳١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب» تأليف : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى رت ۸۰٩‏ ه)» تحقيق : عبد القادر محمد على» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١٠٠۲م.‏ 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» تأليف: شمس الدين أبى عبدالله محمد بن 
أبى بكر» المعروف بابن القيم رت ١هلاه).‏ تحقيق : الدكتور محمد جميل غازي» 
نشر: مطبعة المدنى» القاهرة. 

دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية» سنة: 15١5١ه.‏ 

العبادات في الإسلام» تأليف : الدكتور يوسف القرضاوي» نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة والعشرون» سنة: ١5١ه.‏ 

العبادة» تأليف: محمد أبي الفتح البيانوني» نشر: دار السلام للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 
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العبر في خبر من غبرء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد» نشر : مطبعة حكومة الكويت» 
الطبعة الثانية» سئة : ۴م 

العبودية» تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» بيروت» 
الطبعة السادسة» سنة: لا5٠85١اه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر» المعروف بابن القيم (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت» نشر: دار 
الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

العدة فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى الحنبلى (ت558ه).» تحقيق: الدكتور 
أحمد بن على المباركى» الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ 

العرف حجيته وأثره فى فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» تأليف: على بن 
عبدالقادر ولى قوته» نشر: المكتبة المكية» الطبعة الأولى» سنة: /1١5١ه.‏ 

العرف وأثره فى الشريعة والقانون» تأليف: الدكتور أحمد بن على سير المباركى» 
الطبعة الثانية» سنة: 5١5١ه.‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاءء تأليف: الدكتور أحمد فهمي أبو سنة» نشر: دار 
البصائرء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 576١ه.‏ 

العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)» تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزوينى (ت5777ه)ء تحقيق : على معوض وعادل عبدالموجود» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة: /1١51١ه.‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» تأليف: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
رتكلااامل تحقيق : محب الدين الخطيب» نشر: المطبعة السلفية» القاهرة» 
سنة: 7/6١اه.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تأليف: شهاب الدين القرافي (5454ه) 
تحقيق : الدكتور أحمد الختم عبدالله» نشر: المكتبة المكية» ودار الكتبي» مصرء 
الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
(ت ٤۲۳‏ ۱ه)» نشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية» سئنة: 9١5١اه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


علماء ومفكرون عرفتهم» تأليف : محمد المجذوب» دار الشواف للنشر والتوزيع. 
عمدة الفقه» تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت١57ه)»‏ تحقيق : 
عبدالله سفر العبدلي ومحمد دغيليب العتيبي» نشر: مكتبة الطرفين» الطائف. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العينى 
(ت ٥‏ ٥۸ه)»‏ نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

العمل بالاحتياط فى الفقه الإسلامی» تأليف: منيب بن محمود شاكر»ء نشر: دار 
النفائس» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: /51١ه.‏ 

العناية شرح الهداية» تأليف: أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي(ت٦۷۸ه)»‏ 
نشر: دار الفكر. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي 
(۲۹ه)› نشر: دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الثانية» سئة : 6ام. 
الأنصاري رت5؟ؤوه) نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» سنة : 
م. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت۱۸۸١١ه)»‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» نشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 85177١ه.‏ 

غرائب الاغتراب» تأليف: أبى المعالى محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن 
أبى الثناء الألوسى (ت 1757١ه)ء‏ نشر: مطبعة الشابندر» بغدادء سنة: ۲۷١١ه.‏ 
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» تأليف: أبي حفص عمر 
الغزنوي الحنفي (ت"الالاه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» نشر: مكتبة الإمام 
أبي حنيفة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 1984م. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» تأليف: أحمد بن محمد الحموي 
(«ت98١٠ه)ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 8٠5١ه.‏ 
غياث الأمم في التياث الظلم» تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
حلمي» نشر: دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الأولى» سنة: 191/9م. 
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الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» تأليف: أبي زرعة العراقي (ت٣۸۲ه)»‏ 
تحقيق : مكتبة قرطبة للبحث العلمى» نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

فتاوى ابن الصلاح» تأليف : أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي 
المعروف بابن الصلاح (ت١٤٠ه)»‏ تحقيق: عبدالمعطي بن أمين قلعجي» نشر : 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 

الفتاوى الحديثية» تأليف : أبى العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى 
المکی(ت٤۹۷ه)»‏ نشر : دار الفكر» بيروت » (لا يوجد رقم الطبعة ولا تاريخها). 
فتاوى الرملي» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي (ت 
(a1 ° €‏ تحقيق : محمد عبدالسلام شاهين. نشر: دار الكتب العلمية» بیروت » 
الطبعة الأولى» سنة: 5١١1م.‏ 

فتاوى السبكى» تأليف: أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى 
رتكهلامه) نشر: دار المعرفة» بيروت. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» تأليف: أبى العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر 
الهيتمى المکی(ت٤۹۷ه)»‏ نشر: دار الفكر» بيروت» (لا يوجد رقم الطبعة ولا 
تاريخها). 

الفتاوى الكبرى» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت8 الام 
تحقيق : حسنین محمد مخلوف» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» جمع 
وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش» نشر: الإدارة العامة للطبع في الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تأليف: جماعة من 
علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي» نشر : دار الفكرء سنة: ١51١ه.‏ 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» تأليف: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(ت۱۳۸۹ه)» جمع : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم نشر : مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» سنة: ۹۹١١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
(ت ۲٥۸ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب رت ٥۷۹ه)»‏ تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» نشر: دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» سنة: 5171١ه.‏ 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» تأليف : أبي عبدالله محمد 
بن أحمد بن محمد عليش (ت75994١ه)2‏ نشر: دار المعرفة» بيروت» (بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

فتح الغفار بشرح المنار» تأليف: ابن نجيم الحنفي (ت٠۹۷ه)»‏ نشر: مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» مصر» سنة: ۵١۳١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف : محمد بن علي 
الشوكانى (ت ٣۹‏ ۱۲ه)» نشر: دار الفكر» بيروت. 

فتح القدير» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام (ات857ه)»ء نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة : الثانية. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: عبدالله مصطفى المراغي 
(ت1755ه). نشر: المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» سنة: 19١5١ه.‏ 

فخ المعين بشرح قرة العيق» تاليت: زين الدين بن عبد الخزيز المليبار 
( ت ۹۸۷ه)» نشر: دار الفكر» بيروت. 

الأنصاري (ت977ه).» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
:١ه‏ 

الفرائد البهية فى القواعد الفقهية» تأليف: محمود بن حمزة الحسينى (ت6١١7١ه)ء‏ 
نشر: دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» سنة: ١١٠٤٠ه.‏ 

الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية (وهو نظم مطبوع وشرحه المواهب السنية مع 
حاشية الشرح: الفوائد الجنية)» تأليف: أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل 
رت ه*#٠ام)ل‏ قدم له واعتنى به: رمزي سعد الدين دمشقية» نشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ۷١٤١ه.‏ 


الفروع» تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت7/اه)ء تحقيق : أبي 
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الزهراء حاتم القاضي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
١ه‏ 

الفروق في الفروع» تأليف: أبي المظفر أسعد الكرابيسي (ت١٠01ه)»‏ تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 

الفروق» تأليف: شهاب الدين أبى العباس القرافى (ت585ه)» تحقيق: عمر 
حسن القيام» نشر: مؤسسة اا بيروت» ا سنة: 5785١اه.‏ 
الفصول في الأصول: انظر: أصول الجصاص. 

الفعل الضار والضمان فيهء تأليف: مصطفى بن أحمد الزرقا (ت١57١ه)»‏ نشر: 
دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 509١ه‏ 

الفقه الإسلامى وأدلته» تأليف: الدكتور وهبة الزحيلى» نشر: دار الفكر» دمشق› 
الطية الراية ١ AA‏ 

الفهرست» تأليف : أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم» نشر: دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 11794١ه.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف: أبي الحسنات اللكنوي (ت4١7١ه)ء‏ 
نشر: دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة سنة: 785١1١ه.‏ 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية» 
تأليف : محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي (ت١٠5١ه)»‏ تقديم: رمزي سعد 
الدين دمشقية» نشر : دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 
اه 

الفوائد الزينية في مذهب الحنفية» تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم 
(ت١97ها)ء‏ تقديم: مشهور آل سلمان» نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الأولى» سنة: 5١5١ه.‏ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» تأليف: محمد بن على بن محمد 
الشوكانى (ت1760اه)ء تحقيق : عبدالرحمن يحيى المعلمى» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء سنة: ۷١٤٠ه. ٠‏ 

الفوائد المنتقاة من حديث مثل القائم على حدود الله تأليف: عبدالآخر بن حماد 
الغنيمي » نشر: دار البيارق» سنة : 6م. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الفوائد في اختصار المقاصد» انظر : القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام. 
الفوائد» تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
رت «(A۷0۱‏ تحقيق : جيل غثيان الحفتث: نشر: دار الكتاب العربى» بيروت › 
الطبعة الرابعة» سنة: ١٠١5١ه.‏ 
فواتح الرحموت» تأليف : عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت7750١ه)2‏ 
نشر: دار العلوم الحديثة» بيروت» تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرء سنة: ”ااام (مطبوع مع المستصفى للغزالى). 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي المالكى (ٿت ٣‏ ۱۱۲ه)» نشر: دار الفكر» بیروت » سنة: ٤١١‏ ١ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف المناوي (ت١١٠١ه)ء‏ 
نشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» سنة: 1785١ه.‏ 
قاعدة العادة محكمة» تأليف: الدكتور يعقوب الباحسين» نشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» تأليف: محمود مصطفى عبود 
هرموش» نشر: المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
٤۹‏ اه. 
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورء تأليف : إيمان بنت عبدالحميد الهادي» نشر: 
دار الكيان» الطبعة الأولى» سنة: ۷١١٤١ه.‏ 
قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح دراسة تحليلية» تأليف: محمد أمين 
سهيلي» نشر: دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 
قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبية» تأليف: الدكتور 
محمد بن عبدالعزيز المبارك» من بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل 
الطبية» والتي أقامتها إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمدينة الرياض» سنة: 
4989اه 
قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً » دراسة تأصيلية» تأليف: الدكتور صالح بن 
سليمان اليوسف» نشر: مركز النشر العلمى بجامعة الملك عبدالعزيز» جدة» سنة: 
ااه 
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القاموس الفقهي» تأليف: سعدي أبو جيب» نشر: دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الثانية» سنة: ۸١٤١ه.‏ 

القاموس المحيطء تأليف: مجد الدين الفيروز أبادي (ت1١8ه)»ء‏ تحقيق : مكتب 
تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
سنة: لاه٠ة١اه.‏ 

القرائن عند الأصوليين» تأليف : الدكتور محمد بن عبدالعزيز المبارك» نشر: عمادة 
البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة: 
57 اه 

قضاء وترتيب الصلوات الخمس وسننها الراتبة» تأليف: الدكتور نفل بن مطلق 
الحارثى» نشر : دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» تأليف : أبي المظفر السمعاني (ت۷۸۹ه)» تحقيق : 
الدكتور عبدالله الحكمى» والدكتور على الحكمى» الطبعة الأولى» سنة: 514١ه.‏ 
القواعد (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)» تأليف : الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن 
رجب الحنبلي رتهؤلاه). تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار ابن 
القيم» الرياض» ودار ابن عفان القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: 579١ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القران» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 
كلا اام نشر: دار البصيرة» الاسكندرية» (بدون رقم طبعة وتاريخ). 

القواعد الصغرى (الفوائد فى اختصار المقاصد)» تآليف : عز الدين عبدالعزيز بن 
الفرقان» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: /511١ه.‏ 

قواعد الفقه الإسلامى من خلال الإشراف على مسائل الخلاف» تأليف: الدكتور 
محمد الروكي» نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

قواعد الفقه» تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي» نشر: مير محمد كتب 
خانة» كراتشي. 

القواعد الفقهية الخمس الكبرى عند ابن تيمية والقواعد المندرجة تحتها من مجموع 
الفتاوى لابن تيمية» تاليف : إسماعيل بن حسن بن محمد علوان» نشر: دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» سنة: ٤۲۲۹‏ ١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء تأليف: الدكتور صالح بن غانم السدلان» 
نشر: دار بلنسية» الرياضء الطبعة الثانية» سنة: ١87١ه.‏ 

القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط› تأليف : عبدالله بن جابر الزهراني» وهي رسالة 
ماجستير في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العام الجامعي: -۱٤۳١‏ ١١٤١ه.‏ 

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» تأليف: أبي عبدالرحمن 
عبدالمجيد جمعة الجزائري» نشر: دار ابن القيم» الرياض» ودار ابن عفان» 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: /8571١ه.‏ 

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة للقرافى» تأليف : صفية حسين» وهى 
رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه بكلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» العام 
الجامعى: 577١اه.‏ 

القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى» تأليف: الدكتور صالح أحسن 
زقور» نشر: دار التراث ناشرون» الجزائر» ودار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهء تأليف: الدكتور محمد بكر إسماعيل» نشر: 
دار المنارء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ۷١١٤١ه.‏ 

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى من كتاب الطهارة إلى 
نهاية كتاب الجهادء تأليف: أحمد بن محمد الغامدي» وهي رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة» بجامعة أم القرى» العام الجامعي : /571١ه.‏ 

القواعد الفقهية فى الجنايات والأقضية والحدود عند ابن عبد البر» تأليف : الدكتور 
سالم بن ناصر الراكان» وهى رسالة دكتوراه فى المعهد العالى للقضاء» بجامعة 
القواعد الفقهية في المفاضلة عند الحافظ ابن رجب» إعداد: عبدالمجيد بن محمد 
السبهان» وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير» في قسم الفقه المقارن» 
الجامعى: 871-١577‏ اه 


القواعد الفقهية في كتاب إحكام الأحكام عند ابن دقيق العيد من خلال كتابه إحكام 
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الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف: ياسر بن علي القحطاني» وهي رسالة 
ماجستير في كلية الشريعة» بجامعة أم القرى» العام الجامعي: 5179١-570١اهه.‏ 
القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع» من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج» 
إعداد: بدر بن راشد آل عبداللطيف» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» فى 
أصول الفقه» في كلية الشريعة بالرياض» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العام الجامعي : /57١-5794١ه.‏ 

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية 
السعودية» تأليف: الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشر: دار التوحيدء 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 578١ه.‏ 

القواعد الفقهية مع الشرح الموجزء تأليف: عزت عبيد الدعاس» نشر: دار 
الترمذي» حمص » الطبعة الثالثة.» سنة: 9٠5١ه.‏ 

القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة» تأليف: الدكتور عبدالواحد 
الإدريسي» نشر: دار ابن القيم» الدمام» ودار ابن عفان» القاهرة» الطبعة الأولى» 
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سنة: 578١ه.‏ 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» تأليف: الدكتور محمد الزحيلي» 
نشر: دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: ۷١٤٠ه.‏ 

القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور عبدالعزيز عزام» نشر: دار الحديثء» القاهرة» 
الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 

القواعد الفقهية» تاليف : الدكتور يعقوب الباحسين» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الثانية» سنة: ١57١ه.‏ 

القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء تأليف: علي أحمد 
الندوي» نشر: دار القلم» دمشق › الطبعة الثالثة.» سنة: 5١5١ه.‏ 

القواعد الكبرى» الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تأليف: عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت ٦٦۰۹‏ ه)» تحقيق : الدكتور نزيه حماد» والدكتور عثمان 
ضميرية» نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية» تأليف: محمد عثمان شبير» نشر: دار النفائس» 
عمان» الطبعة الثانية» سنة: 57/8١ه.‏ 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
القواعد النورانية الفقهية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق : 
محيسن بن عبدالرحمن المحيسن» نشر : مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» سنة: 
۳ اه 

قواعد الوسائل فى الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور مصطفى بن كرامة الله 
مخدوم» نشر: دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» تأليف: الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت1717656١1ه)»‏ اعتنى به: أبو عبدالرحمن سمير 
الماضي» نشر: رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التملكات المالية» تأليف: الدكتور عادل 
بن عبدالقادر قوته» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
6 اه 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» تأليف: الدكتور عبدالرحمن بن صالح 
العبداللطيف» نشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» سنة: 8577١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير» تأليف: على بن أحمد 
الندوي» نشر: مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: ١١541١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في فقه الأسرة» تأليف: فؤاد صدقة 
مرداد» وهي رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة آم القرى» العام الجامعي : 
8--1559اه 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى فقه الأسرة» تأليف: محمد بن عبدالله 
الصواطء نشر: دار البيان الحديثة» الطائفء الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتاب الزكاة والصوم والحج» تأليف: 
حليمة بنت حسن برناوي» وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» 
العام الجامعي : /51١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى كتابى الجهاد والوقف» تأليف: محمد 
بن مرزا عالم البخاري» وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» 
العام الجامعي : 5171 ١ه.‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى كتابى الطهارة والصلاة» تأليف: 
الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان» نشر: مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» سنة: 578١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في العبادات» تأليف: تركي بن 
عبدالله الميمان» نشر: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: ”5 857١ه.‏ 
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات 
والقسمة والإقرارات» تأليف: عبدالله بن عبيد النفاعي» وهي رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة بجامعة أم القرى» العام الجامعي: 575١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور» تأليف: 
الدكتور محمد بن عبدالله التمبكتى» نشر: المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» سنة: /571١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية فى الضمان المالى» تأليف: الدكتور حمد بن محمد 
الهاجري» نشر: كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 579١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي» تأليف: عبدالوهاب بن 
أحمد خليل بن عبدالحميد» نشر: دار التدمرية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
۹ هھ. 

القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية» تأليف: الدكتور 
عبدالسلام بن إبراهيم الحصين» نشر: دار التأصيل» القاهرة» الطبعة الأولى» 
سنة: 577١ه.‏ 

القواعد والضوابط الفقهية من كتاب "معالم السنن شرح سنن أبي داود " للإمام أبي 
درجة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بجامعة أم القرى» العام 
الجامعى: ١١٤٠ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية» تأليف: علاء الدين ابن اللحام (ت807ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 


القواعد» تأليف: أبى بكر بن محمد المعروف بتقى الدين الحصنى (ت۸۲۹ه)»ء 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
الرشد» الرياض» وشركة الرياض للنشرء الطبعة الأولى» سنة: ۸١١٤٠ه.‏ 
القواعد» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري (ت8دلاه)ء تحقيق : 
الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد» نشر: مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى» 
مكة المكرمة. 

القواعدء تأليف: أبى عبدالله محمد بن أحمد المقري (ت۸١۷ه)»‏ (نسخة أخرى) 
تحقيق : الدكتور محمد بن عبدالله الدردابي» وهي رسالة دكتوراه في دار الحديث 
الحسنية بجامعة القرويين» سنة: ٠٠55١ه.‏ 

القوانين الفقهية» تأليف : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت١4لاه)ء‏ 
تحقيق : محمد أمين الضناوي» نشر: دار الكتب العلمية» يروت » سنة: 5 اه 
الكافي شرح أصول البزدوي» تأليف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي 
رت: الام تحقيق : فخر الدين سيد محمد قانت» نشر: مكتبة الرشد» الرياض› 
الأولى» سنة: 577١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل : موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسى رت ١‏ ثكم تحقيق : زهير الشاويش› نشر: المكتب الاسلامى» 
بيروت »2 الطبعة الثانية» سنة: 599؟اه. 

الكافي في فقه أهل المدينة» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

الكافية» تأليف: عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت545ه).» (مطبوع مع 
شرح الرضي)» تحقيق : الدكتور حسن بن محمد الحفظي» نشر: عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة: 54١5١ه.‏ 
كتاب الأموال» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام (ت1784ه)» تحقيق: خليل 
محمد هراس » نشر: دار الفكر» بيروت »2 سنة: 8٠5١اه.‏ 

الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه» تأليف: الدكتور وليد بن إبراهيم 
العجاجي» وهي رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه» في كلية الشريعة بجامعة 
الكسبء تأليف : محمد بن الحسن الشيبانى (ت189ه)» تحقيق : الدكتور سهيل 


زکار» نشر: عبد الهادي حر صونى » دمشق »› الطبعة الأولى» سنة: ٠٠5١اه.‏ 


8 - كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: المولوي محمد التهانوي (كان حياً عام 


O0۰ 


0۰۱ 


0۰ 


۸٨۸‏ ه)» نشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
مصر» سنة: ۱۳۸۲هھ. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس البهوتى (ت١0١٠ه)ء‏ 
تحقيق: 5 هلال مصيلحى مصطفى هلال» نشر: دار الفكر» بيروت» تة 
اه 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء تأليف: أبي البركات النسفي 
(ت١الاه)ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠١ه»‏ 
(مطبوع معه شرح نور الأنوار» لملاجيون). 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين البخاري 
(ت ۷۳۰۹ه)» تعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي» نشر: دار الكتاب العربى» 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ١١٤١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى (ت57١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تأليف: حاجى خليفة (ت/ا5١٠اه)ء‏ 
نشر: دار الفكر» بیروت » سنة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

الكفارات فى الفقه الإسلامى» تأليف: رجاء بن عابد المطرفى» نشر: عمادة 
البحث العلمى فى الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة: 
۹ هھ. 

الكليات» تأليف: أبي البقاء الكفوي (ت95١٠١ه)ء‏ نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 9١51١اه.‏ 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» تأليف: 
جمال الدين الإسنوي (ت"7/الاه)ء. تحقيق : الدكتور محمد حسن عواد» نشر: دار 
عمارء عمان» الأردنء الطبعة الأولى» سنة: ١٠٠٤٠ه.‏ 

لسان الحكام في معرفة الأحكام» تأليف: أبي الوليد لسان الدين أحمد بن محمد 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


الحلبى» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة: ۱۳۹۲۳ه. 

أمين محمد عبدالوهاب» ومحمد العبيدي» نشر: دار إحياء التراث العربي» 
ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 15١5١ه.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن 
(ت45لاه)ء نشر: دار ابن حزم. بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 574١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقهء تأليف: أبي إسحاق الشيرازي (ت4175ه)» نشر: مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة الثالثة.» سنة: ل/الالااه. 

مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني» تأليف: 
الدكتور على محيى الدين على القرة داغى » نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 

المبدع في شرح المقنع» تأليف : أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلى ( ت ٤‏ ۸۸ه)» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت » سنة: ٤١١‏ ١اه.‏ 
المبسوطء تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت487ه)» نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

المتواري على تراجم أبواب البخاري» تأليف: ناصر الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن المنير الإسكندري (ت547ه)» تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمدء 
نشر: مكتبة المعلاء الكويت» سنة: ۷١٤١ه.‏ 

مجلة الأحكام الشرعية» تأليف: أحمد بن عبدالله القاري» تحقيق: الدكتور 
عبدالوهاب أبو سليمان» والدكتور محمد إبراهيم» نشر: تهامة» جدة» الطبعة 
الأولى» سنة: ١٠55١ه.‏ 

مجلة الأحكام العدلية» تأليف: مجموعة من علماء الدولة العثمانية» (وهي مطبوعة 
مع شروحها المثبتة هاهنا). 


048 - مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية 
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والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

مجلة مجمع الفقه الإسلامى المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامى» جدة» المملكة 
العربية السعودية. 

الكليبولي المعروف بشيخي زاده (ت8/,١1١ه)ء‏ تحقيق : خليل عمران» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ نشر: 
دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربى» بيروت» دة 2 ۷ هھ 
المجموع المذهب في قواعد المذهب» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق : الحسن بن أحمد الفكى» رسالة ماجستير فى كلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العام الجامعي : 5١5١ه.‏ 

المجموع المذهب في قواعد المذهب» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالغفار الشريف» نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» مطابع الرياضي. 

المدينة المنورة» سنة: 515١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رت١5ةامل‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» نشر: دار الوطن» ودار 
الثرياء الرياض» سنة: 517١ه.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» 
(رت١5؟:5امل‏ جمع وترتيب : الدكتور محمد بن سعد الشويعر» نشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 


المجموع» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت515ه)» نشر: دار 
الفكر» يروت » شلكة : ۷م 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
تحقيق : الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلى» محمد سليم إبراهيم سمارة» 
جمال حمدي الذهبى» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: ١57”7١ه.‏ 
الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني (ت507ه)» نشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الثانية» سنة: 85٠5١ه.‏ 
المحصول فى أصول الفقه» تأليف: أبى بكر ابن العربى (ت57 05ه)ء اعتنى به: 
حسين على اليدري» نشر: دار البيارق» الأردنء» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 
المحصول في علم أصول الفقه: تألنك: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي (ت05١5ه)»‏ تحقيق : الدكتور طه جابر العلوانيى» نشر: مؤسسة الرسالة» 
تحقيق : لجنة إحياء التراث العربى» نشر : دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تأليف : برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة 
(ت١١5ه)»ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 
مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي (ت557ه).» نشر: المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: /ا١5١اه.‏ 
مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي القاسم عمر بن 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: ٠"‏ 5اه. 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» تأليف : بدر الدين أبى عبد الله محمد بن على 
الحنبلى البعلى (تٿ۷۷۸ه)» تحقيق : محمد حامد الفقى» نشر: دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الثانية» سنة: ١١٤٠ه.‏ 
مختصر المزني (مطبوع مع كتاب الأم)» تأليف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
المزنى (ٿت ٣٤‏ ۲ه)» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ۱۳۹۲۳ه. 
مختصر المنتهى» تأليف : عثمان بن عمر بن الحاجب (ت555ه).» نشر: المطبعة 
الأميرية» مصرء سنة: ١١١٠ه/‏ (مطبوع مع شرح العضد). 


١‏ - مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة» تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي 


o00 
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(ت كلالاه)ء تحقيق: أحمد على حركات» نشر: دار الفكر» بيروت» سنة 
SHE‏ 

مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» تأليف: ابن خطيب الدهشة 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر في الجمهورية العراقية. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبى بكرء المعروف بابن القيم (ت١ه/اه).‏ تحقيق : محمد حامد 
الفقى » نشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: ۱۳۹۳ه. 

المدخل الفقهي العام» تأليف: مصطفى أحمد الزرقا (ت١57١ه).»‏ نشر: دار 
القلم» دمشق» الطبعة الثانية» سنة: 575060اه. 

المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية» تأليف: الدكتور إبراهيم محمد الحريري» 
نشر: دار عمار» عمانء الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» تأليف: مصطفى بن أحمد 
الزرقا (ت١547١ه)ء‏ نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور عبدالكريم زيدان» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة عشر» سنة: 9١51١اه.‏ 

المدخل» تأليف : أبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكى 
الشهيو: بابن الحاج (ت۷۳۷ه)» نشر: دار الفكر» سنة: ١٠5١ه.‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت1797ه)ء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية» تأليف: محمد أحمد 
شقرون» نشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» الطبعة 
الأولى» سنة: 877١ه.‏ 

مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاً» تأليف : صالح بن عثمان سندي» وهي 
رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العام الجامعي: 519١ه.‏ 
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0١‏ - مراعاة الخلاف في المذهب المالكى» تأليف : يحيى سعيدي» نشر: مكتبة الرشد» 
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الطبعة الأولى» سنة: 575١ه.‏ 


- مراقى السعود إلى مراقى السعود» تأليف: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى 


(«ت1770ه)ء تحقيق : محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى» الطبعة الثانية» 
سنة: ۲۳٤١ه.‏ 


(ت ۱۲۳٣۳‏ ه)» مسو بوره لق لجرو لحر ليه اي المشتركة 
لنشر التراث الإسلامى بين حكومتى المغرب والإمارات» نشر: مطبعة فضالة» 
المحمدية» المغرب. 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» تأليف : علي ب بن سلطان محمد القاري 


(رت5١١٠ه).‏ تحقيق: جمال عيتانى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة: 5357 اه. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)»‏ شرح 
ل دك بيروت. 


(ت ۲۹۰ه)» تحقيق : و نشر: eT‏ بيروت » ٠»‏ الطبعة 
الأولى» سنة: ١١٠٤٠ه.‏ 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» تأليف: أبى يعلى محمد بن الحسين 
نشر: مكتبة المعارف» الرياض› سنة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

مسالك الترجيح التي رَدّها ابن حزم» دراسة أصولية موازنة» تأليف: علي بن محمد 
بن علي باروم» وهي رسالة ماجستير في شعبة الفقه والأصول من قسم الدراسات 
العليا الشرعية» في جامعة أم القرى» العام الجامعي : /511١ه.‏ 

مستخرج أبي عوانة» تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الاسفرايينى (ت5١”7ه)ء‏ تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقى» نشر : دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري 
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رته١٠5ه)‏ تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ١١5١ه.‏ 


المستصفى من علم الأصول» تأليف: أبي حامد الغزالي (ت0١5ه).»‏ نشر: دار 
العلوم الحديثة» بيروت. 

المسح على الجوربين والنعلين» تأليف: محمد جمال الدين القاسمي(ت ۲١۳١١ه)»‏ 
تحقيق : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
مسلم الثبوت في أصول الفقه» تأليف: محب الله بن عبدالشكور (ت١9١١ه)ء‏ 
نشر: دار العلوم الحديثة» بيروت» (مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت). 

مسند أبى داود الطيالسى» تأليف : أبى داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
اخ a‏ ا قا ا 7 7 
مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١75ه)»‏ إشراف: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي » نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» سنة: ١575١ه.‏ 

مسند البزار (البحر الزخار)ء تأليف: أبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
6 ال خر ای زين الله ر عوشي علرم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة الأولى» سنة: 9٠8١ه.‏ 
مسند الشافعي» تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)»‏ نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة: ٠٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب القضاعى» تأليف: أبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى 
EOS‏ دع طيةا جد ساق متف رسي الوسالة: 
ر ا ١‏ 

المسودة في أصول الفقه: تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية» وهم : مجد 
الدين أبو البركات (ت507ه)» وشهاب الدين عبدالحليم (ت587ه).» وتقي الدين 
أحمد (ت۷۲۸ه)» وجمعها: أحمد بن محمد الحرانى (ت50لاه)» تحقيق : محمد 
نعي الدرن هيدا سه نكر كان لكاي لحري ر 

المسودة فى أصول الفقه» لآل تيمية (نسخة أخرى)» تحقيق : الدكتور أحمد بن 
إبراهيم الأروية نشر: دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: 577١ه.‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي» نشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 
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؟/ه - المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى» تأليف: الدكتور محمد أقصري» 
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نشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ۹١٤١ه.‏ 


- المصباح المنير» تالت أحمد بن محمد بن على الفيومى (ت٠/الاه),‏ نشر: 


مطبعة التقدم العلمية» مصرء الطبعة الأولى» سنة: 175١ه.‏ 


8 2 ا 2 .4 ۰ 5 یٹ ٩‏ ر 1 1 . 
مضت این أب هة (الكنات المضنف ف الاحاديف و الان تالبك أنى نك 


عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى (ت775ه)» تحقيق : كمال يوسف الحوت» 
نشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 559١ه.‏ 

المصنف» تأليف : أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» سنة: 
۳ھ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن على بن حجر 
نشر: دار العاصمة ودار الغيث» الرياضء الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني 
(ت ٤٣‏ ۱۲ه)» نشر: المكتب الإسلامي» دمشق » سنة : ١15م.‏ 

المطلع على أبواب المقنع (المطلع على ألفاظ المقنع»» تأليف : أبي عبدالله محمد 
بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت9٠/اه)»‏ تحقيق: محمد بشير الأدلبي» نشر: 
المكتب الإسلامى» بيروت » سنة: ١٠5١اه.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» تأليف: أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (ت١٠5ه).»‏ تحقيق: خالد بن عبدالرحمن العك» نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

الخطابى البستى (ت۳۸۸ه)ء نشر: المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 

المعالم في أصول الفقهء تأليف: الفخر الرازي (ت٦*٠ه)»‏ تحقيق: عادل 
عبدالجواد» وعلي معوض» نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
۹ ١ه‏ 
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المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء تأليف : بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي» نشر: دار الأرقم» 
الطبعة الأولى» سنة: ۱۹۸۳٠م.‏ 

المختمد في أصول الفقه» تأليف: أبى الحسين البضري (ت ٤۴١‏ ه)ء نشر: دار 
الي اة بيروت. ۰ 

معجم الأدباء (أو: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»» تأليف : أبي عبد الله ياقوت 
ابن عبد الله الرومى الحموي (ت١۲٦ه)ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى» سنة: ٠٤١١‏ ه 

المعجم الأوسطء تأليف : أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50لاه), 
تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» نشر: 
دار الحرمين» القاهرة» سنة: 516١ه.‏ 

معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(رت5755ه). نشر: دار الفکر» بيروت. 

المعجم الكبير» تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت١5"اه),‏ 
تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي» نشر : مكتبة الزهراءء الموصلء الطبعة الثانية» 
سنة: 555١ه. ٠‏ 

معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» تأليف: محمود عبدالرحمن عبدالمنعم» 
نشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

المعجم الوسيط» تأليف: مجمع اللغة العربية» القاهرة» إشراف: عبدالسلام 
هارون» نشر: المكتبة العلمية» طهران» مصور عن طبعة دار إحياء التراث العربي» 
مصر. 

معجم لغة الفقهاء. تأليف: الدكتور محمد رواس قلعة جي» نشر: دار النفائس» 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 15١5١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت00: ه)ء تحقيق: السيد معظم حسين» نشر : دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة: /791١ه.‏ 
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معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» إشراف: مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» نشر وتمويل : مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية والإسلامية» سنة: 575١هء‏ (النسخة الإلكترونية). 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسى (ت5١9ه)»‏ خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف 
محمد حجي » نشر: دار ال افاي بيروت» سنة: ١١٤٠١ه.‏ 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» تأليف: علي بن خليل 
الطرابلسى (ت٤٤۸ه)»‏ نشر : مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة 
الثانية» سنة : ۳۹۳٠ھ ١‏ ۰ 

المغرب في ترتيب المعرب» تأليف: أبي الفتح ناصر الدين المطرزي (ت١١5ه)ء‏ 
تحقيق : محمد فاخوري» وعبدالمجيد مختار» نشر : مكتبة دار الاستقامة» حلب» 
الطبعة الأولى» سنة: 1799١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف : محمد الخطيب الشربيني 
(ت۹۷۷ه)» نشر: دار الفکر» بيروت. 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» تأليف: جمال الدين يوسف بن 
عبدالهادي (ت094ه). اعتنى به: أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود» نشر : مكتبة 
طبرية» الرياض» ومكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5١51١ه.‏ 
المغني في أصول الفقه» تأليف: عمر بن محمد بن عمر الخبازي (ت١591ه),‏ 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية» 8717١ه.‏ 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى (ت١57ه)»‏ نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة: ١ .ه١ ٤١١‏ 

المفاضلة فى العبادات قواعد وتطبيقات» تأليف : سليمان بن محمد النجران» نشر: 
اا الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5706١ه.‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تأليف: أبي عبدالله التلمساني 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق : عبدالوهاب بن عبدالمطلب» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور أهل ولاية أهل العلم والإرادة» تأليف: شمس الدين 
حسن بن عبدالحميد الحلبي» نشر: دار ابن عفان» الخبر» السعودية» الطبعة 
الأولى» سنة: 515١ه.‏ 

المفردات فى غريب القرآن» تأليف: الراغب الأصفهانى (ت007ه)ء تحقيق: 
محمد سيد كيلانى » نشر: دار المعرفة» بيروت. 

المفصل فى القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» 
نشر: دار التدمرية» الرياض» الطبعة الثانية» سنة: 8575 ١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: أبي 
الخشت» نشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ٠٤١١‏ ه. 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تأليف: الدكتور محمد بن 
سعد اليوبى» نشر: دار الهجرة» الثقبة» الطبعة الأولى» سنة: /1١5١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء تأليف : علال الفاسي» نشر: دار الغرب 
الإسلامىء الطبعة الخامسة» سنة: 1997ه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية» تأليف: محمد الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)»‏ نشر: 
مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى» سنة: 191/8م. 

مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين ابن فارس (ت40"اه)» تحقيق: عبدالسلام 
هارون» نشر: دار الجيل» بیروت » سنة: ٤)۲١‏ ١ه.‏ 

المقدرات غير الزمنية فى الفقه الإسلامى» تأليف: الدكتور محمد بن على بن 
مصلح الشهري» وهي رسالة دكتوراه في قسم الفقه» في كلية الشريعة» بجامعة 
المقدمات الممهدات» تأليف : أبى الوليد محمد بن رشد القرطبى (ت١07ه)»‏ 
نشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 8٠8١ه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث)» تأليف: أبى عمر عثمان بن عبدالرحمن 
المعاصر» بيروت » سنة: /ا79اه. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
مقدمة فى أصول الفقه» تأليف: ابن القصار المالكى (ت/91اه)» تحقيق : الدكتور 
فط ا نشر: دار المعلمة» الرياض» E‏ سنة: ١857١اه.‏ 
مكارم الأخلاق للطبراني» تأليف : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(رت٠5'"اه).‏ تحقيق: فاروق حمادة» نشر: دار الثقافة» الدار البيضاءء الطبعة 
الثالثة» سنة: /ا٠5١اه.‏ 
الممتع في القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري» نشر: دار 
زدني» الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 5178١ه.‏ 
منار السبيل في شرح الدليل» اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 
(ت۳١٠٠ه)»‏ تحقيق : عصام القلعجي» نشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الثانية» سنة: ١١٤٠ه.‏ 
المنارء تأليف: أبي البركات النسفي (ت١٠/ه)»‏ (مطبوع مع كشف الأسرار 
للمصنف)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 5٠5١ه.‏ 
مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» تأليف الدكتور خليفة 
بابكر الحسن» نشر : مكتبة وهبة» القاهرة» سنة: 9٠55١اه.‏ 
مناهج العقول في شرح منهاج الوصول» تأليف: محمد بن الحسن البدخشي 
(ت۹۲۲ه)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
المنتخب من مسند عبد بن حميد» تأليف : أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي 
SIE TESS SERR O E)‏ 
نشر: مكتبة السنة» الطبعة الأولىء القاهرة. OK‏ 
المنتقى شرح الموطأء تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ 
نشر: مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» سنة: ٠"٠١هء‏ تصوير: دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» تأليف: عثمان بن عمر 
تسروف نارق البطانيب E ET‏ ار تيوق ال 
الأولى» سنة: ١٠٠٤٠ه.‏ 
المنثور في القواعد» تأليف: بدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ 
تحقيق : الدكتور تيسير فائق أحمد» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
دولة الكويت» الطبعة الثانية» سنة: 1981م. ١‏ 
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6 - منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد 
عليش (ت۱۲۹۹ه)» نشر: دار الفكر» بيروت» سنة: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

5 - المنخول من تعليقات الأصول» تأليف : أبى حامد الغزالى (ت5٠0ه)»‏ تحقيق: 
محمد حسن هيتو» نشر: دار الفكر» دمشق »2 الطبعة الثالثة» سنة: 9١51١ه.‏ 

۷ - منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحهاء تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ت١147١ها)ء‏ نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

8 - منهاج السنة النبوية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» نشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» سنة: 
۹ه 

84 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
رت كلاكم) نشر: دار المعرفة» بيروت. 

ار 2 منهاج الوصول إلى علم الأصول. تأليف: القاضي البيضاوي (ت ٦۸٥‏ ه)» مطبوع 
مع شرح الأصفهاني (ت۹٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالكريم النملة» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

١‏ - منهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية» تأليف : الدكتور أبور صالح أبو زيدء 
نشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
سنة: 8577 اه. 

- منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور عبدالمجيد بن محمد 
السوسوة» وهو بحث فى مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد »)0١(‏ سنة: 
اه 

۳ - المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی» تأليف: جمال الدين الأتابكى (ت٤۸۷ه)»‏ 
تحقيق : أحمد نجاتى» نشر: دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» سنة: ١۷١١ه.‏ 

4 - المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي رتكلاةمهم) نشر: دار الفكر» بيروت. 

ه” - الموافقات» تأليف: أبى إسحاق الشاطبى (ت١۷۹ه)»‏ ضبط وتعليق : مشهور آل 
سلمان» نشر: دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» سنة: ١١١٤١ه.‏ 


5 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» تأليف: أبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المغربى المعروف بالحطاب الرّعينى (ت405ه)» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة: 1194ه. 

المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» تأليف: عبدالله بن 
سليمان الجرهزي (ت١١٠١ه)ء2‏ وهو مطبوع مع حاشيته الفوائد الجنية» قدم له 
واعتنى به: رمزي سعد الدين دمشقية» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة: ۷١٤١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية: إشراف : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
الكويت» نشر: مطبعة ذات السلاسل» الطبعة الثانية» سنة: ١5٠/8‏ ه. 

الموسوعة الفقهية الميسرة» تأليف : محمد رواس قلعة جى» دار النفائس» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة: ١57١ه.‏ 

موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه 
النظم المعاصرة» تأليف: عطية عدلان عطية رمضان» نشر: دار الإيمان» 
الإسكندرية» سنة: ۷١٠٣ه.‏ 

موسوعة القواعد الفقهية» تأليف: الدكتورمحمد صدقى البورنو» نشر: مكتبة 
التوبة» الرياض› ودار ابن حزم بيروت» الطبعة الثالثة» سنة: ١575١ه.‏ 
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمد» المعروف بأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق : مكتب التحقيق بمكتبة أضواء 
السلف» بإشراف : أشرف بن عبدالمقصود» نشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولى» سنة: 18١5١ه.‏ 

الموطأء تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت117/4ه)» رواية أبي مصعب 
الزهري المدني» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» ومحمود محمد خليل» 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت . الطبعة الثالثة» سنة: ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول» تأليف: علاء الدين السمرقندي (ت0179ه), 
تحقيق : الدكتور محمد زكى عبدالبر» نشر: مكتبة التراث» القاهرة, الطبعة الثانية» 
سنة: ۸١٤١ه.‏ 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء تأليف: أبو البركات ابن الأنباري (ت/الاده)ء 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر : مطبعة المدني» القاهرة. 
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نشر البنود» تأليف : عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي (ت”1777ه)» طبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين حكومتى المغرب والإمارات» نشر: 
٠ | 2110 TEE‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف: أبى محمد عبدالله بن يوسف الزيلعى 
(ت57لاه)ء تحقیق : محمد يوسف الب نشر: دار الحديث» مصرء 7 
۷ ھ. 

نظرية الاحتياط الفقهى » دراسة تأصيلية تطبيقية» إعداد: محمد عمر سماعى» نشر: 
ذال أن تجزم + يروت : الطبعة الأولى» سنة: ۲۸٤٠١ه‏ ۰ 

نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاءء تأليف: محمد الروكى» نشر: دار 
ابن جوع ا ا اه 

نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية» تأليف: الدكتور أحمد 
الريسوني» نشر: دار الكلمة» المنصورة» الطبعة الأولى» سنة: 514١ه.‏ 

نظرية المقاصد عند الشاطبى» تأليف: أحمد الريسونى» نشر: المعهد العالمى 
E a A‏ ۰ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تأليف : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعى (ت886ه)» تحقيق : عبدالرزاق غالب المهدي» نشر: دار الكتب 
العلمية» 5508 سنة: 516١ه.‏ 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: محمد كمال الدين بن 
محمد الغزي العامري (ت5١7١ه)»‏ تحقيق : محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة» 
نشر: دار الفكر» دمشق› سنة: ١١٤١ه.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصولء تأليف: شهاب الدين القرافي (ت٤۸٦ه)»‏ 
تحقيق : عادل عبدالجواد» وعلي معوضء. نشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة 
الثالثةء سنة: ١۴اه ٠‏ 

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف : أحمد بن محمد المقري التلمساني 
(رت١5١١ه)»‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس» نشر: دار صادر» بيروت» سنة: 
4ه 

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين» تأليف: محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي 
(«ت1715ه)ء نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 
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القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول» تأليف: جمال الدين الإسنوي (ت۷۷۲ه)» 
نشر: عالم الكتب» بيروت. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى المعروف بالشافعى الصغير (ت5١١٠ه),‏ نشر: 
دار الفكر للطباعة» بيروت» سنة: 5٠5١اه.‏ 

نهاية المطلب في دراية المذهب» تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب» نشر: دار 
المنهاج» الطبعة الأولى» سنة: ۸١٤٠ه.‏ 

نهاية الوصول في دراية الأصول» تأليف: صفي الدين الهندي (ت١٠۷ه)»‏ 
الرياض» الطبعة الثانية» سنة: 519١ه.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء تأليف: مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير (ت505ه)ء تحقيق : محمود محمد الطناحى» وطاهر أحمد 
الزاوي» نشر: مؤمسة التأريخ العربي» بيروت. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تأليف: عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله 
العيدروسى (ت۷١١٠٠ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
0ھ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تأليف : أبي العباس التنبكتي (ت75١١ه)ء‏ نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

بن محمد الشوكاني (ت۰۹٣۱۲ه)»‏ نشر: دار الجيل» بيروت» سنة : 1وام. 

نيل السول على مرتقى الوصول» تأليف: محمد يحيى الولاتي (ت۰١٣١١ه)»‏ 
الكتب للطباعة» الرياض› سنة: ٤١٤‏ ١ه.‏ 

نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء تأليف: محمد بن محمد 
الحسنى » نشر: المطبعة السلفية» القاهرة» سنة: /57١7١اه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشدانى المرغينانى (ت097ه)» نشر: المكتبة الإسلامية» القاهرة. 
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۸ - هدية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -» تأليف : إسماعيل باشا البغدادي 
(۹ه)› نشر: دار الفكر» بیروت » سنة: ٤١١‏ ١اه.‏ 

8 - الوابل الصيب من الكلم الطيب» تاليف : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر» المعروف بابن القيم (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبدالرحمن عوض» 
نشر: دار الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى» سنة: 8٠5١ه.‏ 

٠١‏ - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية» تأليف : الدكتور عبدالكريم 
زيدان» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: ١١٤١ه.‏ 

0١‏ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» تأليف : الدكتور محمد صدقي البورنو» نشر: 
مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الثالثة» سنة: 516١ه.‏ 

1" - الورقات» تأليف: إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ (مطبوع مع شرحه 
للمحلى)» نشر: مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» الطبعة الأولى» سنة: 
اه 

۳ - وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية فى المعاملات المدنية والأحوال الشخصية» 
تأليف : الدكتور محمد الزحيلى» نشر: مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة الأولى» 
سنة: 5917١اه.‏ 

4 - الوسيط فى المذهب» تأليف : أبى حامد محمد بن محمد الغزالى» تحقيق: أحمد 
محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامر» نشر: دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى» 
سنة: ۷١٤١ه.‏ 

5 - الوصول إلى الأصول» تأليف: أبي الفتح ابن برهان (ت518ه)» تحقيق : الدكتور 
عبدالحميد أبو زنيد» نشر : مكتبة المعارف» الرياض» سنة: ١١٤٠ه.‏ 

5 - الوصول إلى قواعد الأصول» تأليف: محمد بن عبدالله التمرتاشي الغزي 
(رت5١٠٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد العنقري» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» سنة: 19١5١ه.‏ 

۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبى العباس ابن خلكان (ت١۸٦ه)»‏ 
نشر: مطبعة السعادةء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة: /751١ه.‏ 

- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تأليف: أبو منصور الثعالبى (ت579ه), 
نشر : مطبعة حجازي» القاهرة. 


المواقع الإلكترونية 1140 


المواقع الالكترونية 


موقع آهل الحديث : 


www.ahlalhdeeth.com 


موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كأنه : 


www. binbaz. org. sa 


موقع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي : 


www.shankeety.net 


www. arablawinfo. com 


لعربي : 


موقع المكتبة الشاملة: 


www.shamela.ws 


موقع وزارة الأوقاف المصرية: 


www. islamic-counil. com 


فهرس الموضوعات 14۷ 


المقدمة EOE‏ ل ال وو ةو ووو اام لو EEE‏ 
التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية والترجيح FU es‏ 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية 8ب 0 ا O‏ 
المبحث الثاني : تعريف الترجيح OE ME CE‏ 
المبحث الثالث: أركان الترجيح اا E‏ 
المبحث الرابع : الضابط في عد وجوه الترجيح وحصرها I CAESAR‏ 
المبحث الخامس : حكم العمل بالراجح ا VE‏ 
الفصل الأول: القواعد الفقهية المبينة لأحكام الترجيح العامة AVE es‏ 
المبحث الأول: قاعدة: الجمع مقدم على الترجيح 00 E‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما AN SS‏ 
المبحث الثالث : قاعدة: لا تقدمنّ إلا بإذن ودليل ١‏ 0 دا 
المبحث الرابع : قاعدة: اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره 

من الأشياء الخارجة عنه ل ا ااا Ry‏ 
المبحث الخامس: قاعدة: كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على 

أضعفهما زذز دز VIO Sl  [ LD‏ 
المبحث السادس : قاعدة: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي ا o‏ 
المبحث السابع : قاعدة: الترجيح بالقوة لا بالكثرة EVE cesse e‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: الترجيح يقع بالسبق NOE‏ 


المبحث التاسع : قاعدة: طرفا الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق 


۹۸ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث العاشر: قاعدة: الفعل قد يكون راجحا في نفسه ولا يكون ضمه لراجح 


آخر في نفسه راجحاً في نظر الشرع» وقد يكون ضمه راجحاً ean‏ 
المبحث الحادي عشر: قاعدة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح IVE sage‏ 
المبحث الثاني عشر: قاعدة: ما يصلح عِلَّة للحكم ابتداءً لا يصلح للترجيح به .... ١79‏ 
المبحث الثالث عشر: قاعدة: المرجوح كالمعدوم VA eae‏ 
المبحث الرابع عشر: قاعدة: القضاء بالترجيح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية» 

بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته ns‏ برلل 
الفصل الثاني : قواعد الترجيح في الأحكام RENAE‏ مده لي NN‏ 
المبحث الأول: قاعدة: المأمور به أعظم من المنهي عنه 0 0 21 
المبحث الثاني : قاعدة: إذا تعرض واجبان قدم آكدهما N‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: المضيّق مقدم على الموسّع و ا TPN‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: تعجيل الواجب بعد دخول وقته أفضل من تأخيره ON sss.‏ 
المبحث الخامس : قاعدة: الفرض أفضل من النفل ONS ant‏ 
المبحث السادس : قاعدة: فرض العين لا يترك بالنافلة» أو بما هو من فروض 

الكفاية ا اا ا OS E‏ 
المبحث السابع : قاعدة: عند تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما VE E‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: ما عظمت حرمته كان أولى بالحرمة VAs‏ 
المبحث التاسع : قاعدة: عند تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب AE ss.‏ 
المبحث العاشر: قاعدة: عند تعارض المسنون والممنوع يترك المسنون TAY eens‏ 
المبحث الحادي عشر : قاعدة: ما يتردد بين الفرض والبدعة فإثباته أولى» وبين 

السنة والبدعة فتركه أولى ال ل 5 
المبحث الثاني عشر: قاعدة: العبرة بوقت القضاء دون الأداء eo‏ 
المبحث الثالث عشر: قاعدة: تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل VOSS saret‏ 


المبحث الرابع عشر: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ERR‏ رق 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس عشر: قاعدة: إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما e‏ 
الفصل الثالث: قواعد الترجيح في الأدلة ل" 
المبحث الأول: قاعدة: إذا تعارض المقتضي والمانع قُدّم المانع ا" 
المبحث الثاني : قاعدة: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم 52000 
المبحث الثالث: قاعدة: يغلب المُسْقِط على المؤجب REESE‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: الظاهر يقدم على الاستصحاب 170701 
الفصل الرابع : قواعد الترجيح في الألفاظ ودلالاتها ERS‏ 
المبحث الأول: قاعدة: الخاص مقدم على العام 2110000000 
المبحث الثاني : قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 1170710111100 
المبحث الثالث : قاعد التأسيس أولى من التأكيد N O‏ 
المبحث الرابع: قاعدة: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن أولى ا 
المبحث الخامس : قاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز ESE.‏ ل ا 
المبحث السادس: قاعدة: المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة e‏ 
المبحث السابع : قاعدة: إذا دار الوصف بين كونه حسياًء وبين كونه معنوياً» 

فكونه حسياً أولى ب#-©9 ب بف ا ا ا ا ا ا ا ااا و 
المبحث الثامن : قاعدة: كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه 000 
المبحث التاسع : قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح e‏ 
المبحث العاشر: قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة Ra‏ 
المبحث الحادي عشر: قاعدة: المستثنى بالشرط أقوى من المستشنى بالعرف 2 
الفصل الخامس : قواعد الترجيح في الأفعال ودلالاتها 06 200 
المبحث الأول: قاعدة: المباشرة مقدمة على السبب ل 
المبحث الثاني : قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجبراً .. 
المبحث الثالث : قاعدة: ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً 00 
المبحث الرابع : قاعدة: الفعل أقوى من القول في موجب الضمان E‏ 
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الكو القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث الخامس : قاعد: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت 


الإشارة ل OS‏ 
المبحث السادس : قاعدة: إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدّم الإعطاء AR‏ ان 
الفصل السادس : قواعد الترجيح في المقاصد والنيات ORV ns‏ 
المبحث الأول: قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبء إذا لم 

يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك ا ا 
المبحث الثاني : قاعدة: الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مم بد EV‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ 

والمباني ل A‏ ننجب 200 ss ١‏ الاك 
المبحث الرابع : قاعدة: العبرة للملفوظ نصاً لا للمقصود atRtEN‏ اه 
المبحث الخامس : قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ONO o...‏ 
المبحث السادس : قاعدة: مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل ON rs‏ 
الفصل السابع : قواعد الترجيح في اليقين والظن as‏ ا 
المبحث الأول: قاعدة: الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن E eS‏ 
المبحث الثاني قافدة ما يحضل على تقديريق أقرب: وجرذا مما يحل على 

تقدير واحد ا 1411[ 1 IA‏ 


المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهماء وكذا إذا 


تعارض ظاهران أو ظاهر وأصل ا N E‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: حكم الأصل أقوى من حكم الفرع EO E‏ 
الفصل الثامن : قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد والضرر ET‏ 
المبحث الأول: قاعدة: المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة EO ss.‏ 
المبحث الثانى: قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب 

أخفهما 8 OO a E‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فم أرجحهما e‏ ريه 


المبحث الرابع : قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح كسميو تو NAE‏ 


فهرس الموضوعات 
المبحث الخامس : قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة 500 
المبحث السادس: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 00000 
المبحث السابع : قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ESRA‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: يدفع الضرر المتيقن بتحمل الضرر المُتوهّم ل 
الفصل التاسع : قواعد الترجيح في العادات والأعراف A‏ 
المبحث الأول: قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر E‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ 
إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ا ASSES‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: إذا تعارض العرف والشرع فيقدم العرف إن لم يتعلق 
بالشرع حكم ا 
المبحث الرابع : قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 0-7 ”2*3 


الفصل العاشر: قواعد الترجيح في العبادات O‏ 
المبحث الأول: قاعدة: الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى 
المبحث الثاني : قاعدة: المتعدي أفضل من القاصر ا 
المبحث الثالث : قاعدة: العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل 50 
المبحث الرابع : قاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها .. 
المبحث الخامس : قاعدة: العبادة التي تفوت مقدمة على التي لا تفوت ا 
المبحث السادس: قاعدة: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر عُلْب 


المبحث السابع : قاعدة: الرّحَص في العبادات أفضل من الشدائد a‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور كان ذلك أولى 


الفصل الحادي عشر: قواعد الترجيح في العقود EAE SS A‏ 
المبحث الأول: قاعدة: العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد .. 


۸01 


۳۰۲ القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح 


المبحث الثانى : قاعدة: العبرة فى المعاملات لما فى نفس الأمر لا لما فى ظن 


المكلف ا[ E‏ 
المبحث الثالث : قاعدة: النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوع 8 
الفصل الثاني عشر: قواعد الترجيح في الحقوق QO‏ 
المبحث الأول: قاعدة: لا يُقدّم أحدٌ في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح EV‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العبد قُدَّم حق العبد 00 ON‏ 
المبحث الثالث : قاعدة: الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم مي AVE‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: الحق المعلوم أقوى من الموهوم فيُبدأ بالأقوى ا AT‏ 


المبحث الخامس : قاعدة: الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة .... 4945 
المبحث السادس : قاعدة: الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين .. ٠٠١۳‏ 


المبحث السابع : قاعدة: الحق السابق يقدم على المتأخر ل WV‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: الحق الذي له متعلق واحد مقدم على ما له متعلقان NY...‏ 
الفبحك العاشم + قاعدة: إذا اجتمع في المال حقان» أحذهما فد أخذ عوضه؛ 

والآخر لم يؤخذء قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ ا NT‏ 
المبحث العاشر : قاعدة: ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد . ٠١١۹‏ 
الفصل الثالث عشر : قواعد الترجيح في الحدود eA‏ 0 
المبحث الأول : قاعدة: الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط eV ss.‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يِبْدَأ 

بذلك O‏ ل VEE‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: إذا اجتمعت الحدود فم أخفها EUS‏ نا 
الفصل الرابع عشر: قواعد الترجيح في السياسة الشرعية Vena‏ 
المبحث الأول: قاعدة: يقدم في كل ولاية مَنْ هو أقوم بمصالحها SOO ses‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي مم ا VV‏ 


المبحث الثالث : قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة مم م ١‏ 


فهرس الموضوعات كل 


الفصل الخامس عشر : قواعد الترجيح في الدعاوى مو روج AVES‏ 
المبحث الأول: قاعدة: المُذّعي أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام 

وإن بدأ المطلوب ااا[ ا 
المبحث الثاني : قاعدة: كل مَنْ دفع ضراً عن نفسه كان القول قوله» ومَنْ ادعى 

نفعا لنفسه كان القول قول خصمه ست سان ادس اجو القت سي ا ا 
المبحث الثالث : قاعدة: كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله VV‏ 
المبحث الرابع : قاعدة: كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه ا فالا 
المبحث الخامس : قاعدة: مَنْ أثبت أولى ممن نفى الشرل 
المبحث السادس: قاعدة: القول قول من ينكر وجود الشرط RS‏ نض 


المبحث السابع : قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع ١١5١‏ 
المبحث الثامن : قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول 


الغارم اا AOE N N‏ 
الفصل السادس عشر: قواعد الترجيح في البينات ء OSs‏ 
المبحث الأول: قاعدة: تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما OVE‏ 
المبحث الثاني : قاعدة: ما طريقه المشاهدة مقدم على ما طريقه الظن والاجتهاد .. ١١١۳‏ 
المبحث الثالث : قاعدة: الجرح مقدم على التعديل كخم قو اط مفو ا تا 
المبحث الرابع : قاعدة: البيّنة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة VIVA ss.‏ 
المبحث الخامس : قاعدة: إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة 
الحدوث SRA‏ ل للعو لفو ما ا ا ANO‏ 
المبحث السادس : قاعدة: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد نيس 


المبحث السابع : قاعدة: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما بطل الأخرى قُيِمت التي 

تبْطل على الأخرى E‏ ا 
المبحث الثامن : قاعدة: البينة أقوى من استصحاب الحال Aas‏ 
المبحث التاسع : قاعدة: اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة منازعها 0 سان 


فهرس المصادر والمراجع لين واد بالف يوت RS ESSA‏ 
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